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اس يم 
هذا كتاب مليع وتأليى فمإع هوالیسبی بالتوضيع شرح للتنقيع قدالفهما العالم الربانى | 
۷ والعامل الصمد‌انی ابر الأعظم والعر ير المعظم قدوة المصنفين وعمدة المؤلفين اعنی 
1 سیدنا ومولانا عبید الله بن مسعود اليلقب بصدر الشريعة ابن تاج الشريعة مع 
| حاشيته المسبی بالتلوي الذی الغه مولانا سعدالملة و الدین التفتازانى رحممم الله 
تعالى برحمته السبعانی قداهتم بطبعهیا وتمثيلهما افقر النضلا" شريف عدوم 
المعتصم الرئيس بن فاضى عبد‌الرمیم البغاری بشركة شمس الدین بن ۱ 
حسين القورصاوى ف الطبعة الايمبراطورية الكائنة فى بلدة فزان | 
من‌بلاد الر وسية فى سنة الى وثلثماقة واحدىمن | ل#رة ا مباركة ۱ 
المعمدية على صاحبها افضل الصلوة والتعية 


| 


ادن بلیعیبا وتمثيلهها من ری نظارة العاری الروسية ٠‏ 
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المد لله الذى احكميكتابه اصول الشر يعةالغراءورفع خطابهفروع المزيفية الستعةالبيضاء حنی ‏ 














إضع كلمت الباقية راسغة الاساس شاخةالبناء كشجروطيبة اصلهاثابت وفرءهافى السما؟ اوقدمن 
مشكوة السنة لاقتباسانوارها سراجا وهاجا واوضع لاجماع الاراعلی اقتفاء اثارهاقياسا ومنهاجا 
حتى صادفت يجار اله والپدی‌تنلاطم أمواجا 3 بت الاس :علو فى دين الله افواجا والدلوة | 
على من ارسله بساطع | ا معوأناوظبيرا وجءلوبو إضع [لعجةسلطانا تصبرا كين المبعوث هدى للانام ۱ 
هتشر | ونك يرا ود اعب الى اللهباذنهوس را جامنير|* ثم على من التزمبمقتضى اشاراته الد ال علی‌طر یف 
العرفان واعتصم‌فیها بمائوا تر من‌نصوصه الظاهرة البيان واغتنمى شر يف ساحته کر امه الا جاب 
والاستعسان من المهاجرين و الانصار والذين أتبعوهمباحسان * وبعد * فان ءلم الأصول الجامع ۱ 

۱ بين المعقول والمنقول النافمفى الوصول الى مد ارك امحصول اجل‌مایتنسمف احكام احكام الشرح قبول 
القبول واعز مایتغف لأعلاءاعلام اف عقول العفول وانكةاب التنقبع مع‌شرحه السمی بالت و ضوع 

للامام امعتق واللعر ير الدقق عام الود ايةوعالم الدرايةمعر لميزان العقو لوا منقول ومتقم اغصان 
الفروع والإصولصدر الشر بعةوالآسلام اعلى اللهد رجتدف دار السلامكتاب شام ل أغلاصةكل 11 

۱ واف وندا بکامل‌من‌خزانة كل مناغ بكاف وبر حبط بمستصفى كل مدید وبسيطو كنز مغن عماسو اه 

۱ م نكل وجيز ووسيط فيه كفاية لتقو ميزان الاصول‌وتوز یب اغصانهاوهو مایق تعصیل مبانى الفر وع 

' یلاق انب باق کش اسرار اقيق واستولىعلى الم الاقص منم 

۱ منار التدفیف شر یی‌ز ياد ان‌ماه‌ستها ایر ی الافکار ولطیی‌نکات م فتق‌بهارتق [ذ انهم اولوالابهار 
ولهذ! طارکالامطار فى الاقطار وصار کالامثال فى الأمصار ونال فى الانای‌حظامن الاشتهار ولا اشتهار 
الشمس‌ق‌نهی النهار و لقر‌صادفت متازی‌بماوراء النهر اكثير من‌ففلا؟ (لدهر افئُدة تبوى اليه 

ظ و( کباد أهائمةعابه وعقو لاجائمة بین يليه ورغبات مستو فنهةالطایا لدیه معتصویر فى كش استاره 





1 باراشی وللاطرای اتشر ار اسراروعن اللالی‌بالاصد اى لال انامل الأنظار عفد معة انهو 
يناع بنان الببان ابو اب مغلقانهفلطائنه بعد نحت خچپ الا لفاظامستو وخر اق فی‌خیام الاستار مقصورة 
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ف 
ترىحواليهاهيما مستشرفة |لاعنای ودون الوصول اليهااميناساهرةالأحد اق فامرت‌بلسانالالهام ! 
لأكرهم من الاوهام ان أخو ضف +ع فو افده‌واغر ص على غر ر فرافل و انشر مطوياترهوزه واظهر 
فیا تكنو زه‌واسپل مسالك شعابه و أذللشوارد صعابهبحيث يصير المت ن مشر وحا ويزيد الشرحبيانا 
ووشوحا فطفقت اقنعمموارد السور ف ظلم الدياجر واعتبل مكلد القكر نلا الوواجر را باعل 
صعب وذلول لافتناص شوارد الأصو ل وناز فاغلالة | لجدفى الو صول الى مقاصد الابواب والفصولحتى 
استولیت‌علی الغاية القصوى من اسرارالکتاب وامطت‌عن وجوه‌خرافده قناع الارتباب ژمجیعت 
۱ هن | الشرح الموسومبالتلويج ال کشی حقایی التنقيح مشتملاعلی تقر پر فواع‌الفن وعر ير معافده 
وتفسير مقاصر الکتاب,تکثیر ذواثلامع تنقيج لا | ڈر فيه ا لص بسط الكل" وتوضيح لا اقتصر فیه‌علی ضبط 
الرامق‌ضین‌تفریرات تنفتج لور ودها اصد ف الاذان وتقيقان نهتز لادر اكها اعطانى الاذهان 
وتوجيهات ینش طلاستماعها الكسلانوتقسيما نت يطرب عند‌سیاعها النکلانمعولانی‌متون الروايةعلى 
۱ مااشتهر من الكتب الشر يفةومعر جافی‌عیون الدرايةعلى مانقر ر من النكت اللطيفقوسيعمد الغاقص) 
ف جار التعقيق الفائض عليه انوار التوفیف مااودعت هذ (الکتابالذی لایستکشی القناع عن ١‏ 
حقايقه الا الماهرمنعاماالفر يقبن ولايستأ هل للاطلاع على دقايقه لا البار. فى اصو ل المزهبي نمع 
بضاعةق صناعة التو جيه والتعد یل واحاطتبقوانین الا كتساب والةعصيل واللهعز سبعانه ولى الاعانة 


۱ والتأييد واللی‌بافاضة الاصابة والتسل‌یدوهو حسبی ونعم الوكيل * 
مسآ ین لي 
حامد! لله اولاوثانیاولعنان الثناء اليه انياوعلى افضل رب له وآ له مص ليا وف حلبة الصلو ات‌جلیاو مصلیا 
. * وبعل* فان العبد المتوسل إلى الله باق وى الذر يعةعبيب الله بن‌مسعود ابن‌تاج الشر يعة سع دجلا 
وانتم جلايقول لأوفقنى اللهبتأليىتنقيع الاصول اردت|ناشرح مشكلاته وافتع‌مفلقانه معرضاعن 
٠‏ شرح المواضع الى من لميحلها بغير إطناب لاعللهالننار ذلك الكتاب وأعلمانى لماسودت 
كناب التنقيج وسارع بعض لاحاب الى انتساخهومبادئته وانتشر النسخ فىبعض الاطرای ثم بعل 
ذلك وقعفيهقليل من النغبيراتوشىء من المعو والاثبان فكتبت فى هد | الشرحعبارةالمتنعلى 
أ النيطالدى تقر رعندى لتغير النسغ المكتوبةقبل التغييرات الى هذ |النمط ثملمانيسر اتمامهوفض 
:| بالاختتامختامهمشتملاعلى تعر يغات وخجع‌موسة‌علی‌قواعد العقول وتء‌رینات‌مرصصة بعد‌ضیط 
:| الاصول وترتيب انرق لميسبقنى على مثلهاحد معتدقيقات غامضة لميبلغ فرسان هذ! العام 
| الی‌هذاالامد سميت هذ!الكتان بالتوضبع فى حل غو امض التنتيم واللهتعاالمسئول أن بعصم 
00 عن الخطاء والخلل کلامنا وعن السپو والزلل افلامنا و اقدامنا ۱ 
:| * فوله * حامداحال من‌الستکن فى متعاق الا" اىيسم الله ابندی*الکتاپ‌حامد| آثر طريتة 
| الجالعلى ماهو التعاری عندهم من الجملةالأسمية والفعلية نحو الحمدلله واحمد الله تسوية بين 
:| امد والتسمية ورعايةالتناسب بينهها فقد ورد فى الحديث كل امر ذى بال لم يبد أفيه ببسم الله 
-] فبوابتر وکل امز ذىبال لمييدأ فيه بالحمدلله فهواجزم غاول ان يجعل الیہں قید! للابتن ۶۱ 
0 حالاعنه كا وفعت النسمية كذلك الاانه‌قدم التسمية لان‌النصین متعارضان ظاهرا اذ الابتداء 
22 ۱ 
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لاما 


به حقيقة ا امن و ۳ وود بتقديم التسمية 3 نع ۳ 
عليه وترك العالی للا يشعربالتبعية فيغلبالتسوية ولامجوز ان‌یلون حامد! حا ۱ 
يقول لان‌قوله وبعد فان‌العبد علی‌مانی انسغة المقررة عند الصنى صار عن ذلك وا و ۱ 
السغة القريمة الغاليةعن‌ هذ | الصارى فالظاهر انه حال‌عنه*و اماتفصیلالمید بقوله اولا وثانيا ' 
فحتمل وجوهاالاول ان امد يكو على النعية وغیرهافاله‌تعای يساق الحمد اولالكمالذاته ' 
وعظمةصفاته وثانيالجميل نعماقه وج زيل الاثه التى من جملتهاالتوفيق لتألي ىهن االکتاب*الثانی 
إننعمة اللهتعالى على كثرتها ترجم الى ايجاد وأيقاء ۷ اولا وايجاد وابقاثانیا فيعيك على القسمين ١‏ 
تأسيا بالسور المفاعة بالتعمید حیت اشيرف الفاتحة الى الجميع وف الانعم الى الایجاد وق الکپی ‏ ۱ 
إلى الابقاء | ولاوفى السباء الى الايجاد وف اللافکة الى الابقاءثانيا + الثالث اللامظلة لقو لدتعالى ' 
وله الحمد ف الأولىوالأرة على معنى انهيستعى بامدفیالدنیا علىمايعرى بالججة من كمالى | 
ويصل الى العباد من‌نواله وف الاخرة علی‌مایشاهد من کبریاده ويعاين مننعيافهالتى لاعين | 
رأت ولااذنسيعت ولاخطر على قلب بشر واليهالآشارة بةر لهتعالى وآخر دعويهم انالحمدلله . 
رب العالمين* فانقلتفقروقم التعرض لاعمد على الكبرياء و الالاء فد ارى الفناء والبقاء فيا 
معنی قو له ولعنان‌الثنا* اليه ثانیا ای‌صارفا عطفا علی‌حامد|* خلت معناه قصل تعظیمه و ۱ 
التقرب اليه فكل مايصاع لذلك من الأقوال والافعال وصرفى الاموال اشارةالی‌انوا 
فاننعمة اللهتعال يستوجب الشكر بالقلب واللسان والجوارح والحمد لبون ان دنب و فيه 
ا الى ان الاخل ف العلوم الاسلامية انشع عن جانب الغلق ويصرىف أعنة الثناء 
الجهات الى جناب الحق تعالى ونتدس‌عالا بانه الستعق للثناء وحتفا ن قل تمن شرطالحال 
لقن مل والاحوال الم ذكورة اعنی‌حامد! وغیرولاتقارن‌الابتداء بالتسمية* قلت ليس الباء 
صلة لایتد ای*بل الظر ی‌حال والعنی‌متبرکا باسم الله ابتفی *الکتات والانتی ۶۱ آمر عرق یعتبر 
تدا منحين الاغذ ف التصنيى الى الشر وءف البعث ويقارنه التبرك بالتسميةوالحمدوالصلين . 
فان قلت فعلى الوجه الثالث يكون حامد! ثانيا بمعنی‌ناویا للعيد وعازماعليهليكو نمقارنا . 
للعامل و ح یلہا بين الحقيقة وامجاز قلت جعل من قبيل المعذونى ای وحامدا ثانيا بيعنى ' 
عا نس > تلا * قولهوعلی افضل ر له مصلبا ا ماکان اجل!لعم الواصلة الى العبد هو . 
دين الأسلام وبه التوصل الى النعم الداقية فىدار السلام وذألكبتوس النبی‌علیه‌السلام صار ' 
الدعاءله / الثناء على اللهتعالى فاردیالمددالصلوة وفتر|ك لته ريح باسم النبی عليه الا ۱ 
على ماف السغة ا مقر رة تنویه بشانهوتنبیه على ان‌کونه ات و ما امرجلىلابخفى . 
علی|حد* واملبةبالسکون‌خیل‌تجیم للسباقی من‌کل ارب استعبر یضار + والمجلی‌هو السابق ‏ 
من افراس السبای* والصلی‌هو الى يتلوولان رأسه عند صلویه ومعنی ذلك تكثير الصلوة : 
وکر یرها او اشار بال جلى الى الصلوةعلى النبیو بالصلی الى الصلوةعلى الال لانهاانمانکون‌ضینا - 
ثم لا فی حسن ماف فراین الحمدوالصلوة من التجنيس وما الغر ينة‌الثانية e‏ 
بالكنااية والتغييل والترشیع وماف الرابعة من‌التمثیل وا نتقديم العمولات ف القراين الثلث . 
الاخبرة لرعاية | لس هتمام اذاه رلایتاسس المقام وان انتصاب اول ونان 00 





مان ين ف اولامع ان نع بل بدليل ری ۳ ادل كالفضلن والافاضل فلا هين 


ع س اس جنس یت سم - 
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هینا ظری بیعنی قبل وهوح منصرف لا وصفيةله اصلا وهذ| معنی‌ماقال فى الصاح (داجعلته | 
صفة لم يصرفه تقول لقيته عامااو ل واذ الم تله صفة صرفته تقول لقيته عاما ا ول ومعناه فى الأول اولمن | 
هن( العام وف الثانى قبل‌هذاالعام * قوله * سعد‌جده فيه ایپام اذالجد البغت واب الاب | 
* قو له* وفقنى الله التوفیف جعل الأسباب متو افقة و يعدىباللام وتعدینه‌بالباءتسامع اوتضین ‏ 
فضضت ختم الکتاب فتعته‌والفض الكسر بالتفريق واختتمت الكتان بلغت آخره والختام الطين ظ 
الزىيختمبه جعل الکتاب قبل التمام لا حتجابه عن نظر الأنامبمنرلة الشی ؟ المختوم الذى ایطلع ١‏ 
۱ على کر وناته ولا عاط بمستودعاته ثم جعلءرضەعلى الطالبین بو الأختتا وعدمه: عن مطالعته ۱ 
بعد التيام بمتزلقفض انا *قوله * مر سسفعلی قواعد العتول اىمبنية على الوجوموالشرادا | 
أ الذكورة فىعلم الميزان لأكماهود أب قدماءالمشابخ من الاقتصارعلى حصو ل القصود * قوله * | 
وترتیب انیقی ا ىحس معجهب ير يدبه بعض ماتصرىفيه من التقديم والتأخير فى الباحث ١‏ 
و الابوا ب على الو جه‌الاحسن الأليق لميسبقنى والصواب لم‌یسبقنی الى مثله سبقت العالين الى | 
ا معالى * قو له* لم يبلغ صففترقيقاتوالعائلممذونى اى لم ببلغهافرسان‌علم الأصول الىهزهالغاية | 
. من‌الزمان اوالراد لمیصل فرسان هذ |العلم الى تلك الغاية من‌التدقیف فيكون من وضع | 
الظاهر موضع الضمير وتعدية |لبلو: بالى لجعله بمعنى الوصول والأنتهاء *قوله * سميت هذا | 
الکتای‌جواب لماود اسم الاشارة موضع الضمير لکمال العناية بتمبیزه فان‌قلت‌لما لثيوت الثای | 
لثبوت الأول فيقتضى سببية ماذكر بعد لمالتسميةالكتاب ی وجهه‌ان الضمیر | 
ف اتمامه للشرح المذكو ر الوصوی بانهشرح لشكلات التنقیع وف لغلفانه واتناممثل هذ االشرح 
مع اشتماله على الآمور امذكورة يصاعسببا لتسميته بالتوضيح فىحل غوامض التنتیع * | 
اليءيصعد الكلم الطبب أفتتع بالضمير قبل الذكر ليدل على حضورق الذهن فانذكر اللهتعالى | 
كيف لايكون فی‌الذهن عند افتتاح الكلام كقو له تعالي وبای انزلناه وبالحمق نزل وقوله انه 
لقران کر یم وقو له الطیب صفة الكلم والکلم ان‌کان‌جمعا فکل‌جمع يەر ق‌بینه وين واحده یالنا؟ ۱ 
بجوز فى وصفهالتذكير والتأنيث نحوخل‌خاوية وخل‌منعقر* من مام د لاصولا م نمشارع الشرع | 


ماء ولفر وعها من‌قبول القبول‌نماء القبول‌الاول ربع الصبا 5 ۱ ۱ 

* قوله * الیه‌یصعد افتتاح غريب وافتباس لطیی‌انی بالضمير قبل ال كر دلالة على حضور . 
ذ کر اللهتعاللفى قلب اومن سيما عند افتتاح‌الکلام فى اصول الشرع واشارة الى أن اللهتعالى 
متعين لتوجه‌المعامد اليه لاینتفر الى التصريح بذكره ولا يذهب الوهم الى غيره اذل العظية 
والجلالومنه العطاءوالنوالوايماء الى ان الشارم ف العلوم الاسلامية ینبفی انيكون مطح نظرو ' 
ومقصل همنه جناب الحق تعالى و نقدس ويقتصر علی‌طلبرضاه ولايلتفت الىماسواه لايقال ان 
ابتداً المتن بالتسمية فلااضمار قبل الذكر وان‌لم‌یب دا لزم ترك العمل بالسنة لانا نقول يكفى " 
فى العملبالسنه انيذكر التسمية باللسان اويخطر بالبال اويكتب على قصد التبرك منغير ان 
بجعلجزاً من الكتاب وعلىكل تقدير يكون الأضمار قبلذكر المرجع ف الكتاب*الصعود الحركة , 
إلى العا لى مكانا وجهة استعير للتوجه الى العالى قدرأ ومرتبة والكلم من الكلمة بمنرلة التمرمن التمرة - 
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یفری‌بین انس وواحدهبالتاء واللفظ مفرد اله أنه كثيرأ مایسمی جهعا نظرا الى العنى الجنسى 
| ولاعتبار جانبى اللفظ والعنی؛جوز فى وصفهالت ذكير والتأنيث قال الله تعالى كانهم اعجانعل 
| منقعر ای منقطم من مغارسهساقط على وجهالارض وقالكانيم |عجاز نغلخاوية ای متا كلةالأجواف 
۱ ثم الکلم غلب الکثیر لایستعیل فى الواحد البتة حتى نوهم بعضهم أنها جمع كلمة وليس على 
| حل تمر وتمرة الا ان الكلم الطیب بتذ كير الوصفى يدل على ماذكرنا مع ان‌فعلا لبس‌من 
أبنية الجمع فلاینبغی أن يشك فى أنه کنر و رکب وأنهلي سججمع كنسب ورتب ففى قو له 
والعلم ان‌کان جمعا حزازة لایخفی والصواب وان‌کان بالواو* قوله * من حامس حال من الكلم 
| بياناله على ما قال النبی‌علیه‌السلام هو سبعان الله والحمدلله ولاله الآ الله‌والله اکبر اذا قالها 
لعبد عرج بهاالملك الى السماءفعيى بها وجهالرحمن فاذا لم يكن عملصالعلميقبل وانماصاع 
الجسم المنكربيانالليعر الستفرق لاسيجى ”من أن النكرة تعمبالوص فكامرأة كوفبة ولان التنكير 
ههنا للنکثیر وهو یناسب التعميم والمعامد جمع حملة بمعنى امین وهومقابلةالجميل من نعمه 
اوغيرهابالثناء والتعظيم باللسان والشكر مقابلة النعية بالأظهار وتعظيم ا منعم قوا او عملا او اعتقاد | 
فلاختصاص الحمد باللسان كانبيان الكلم بپاانسب والشارع جيم مشرعة!لاء وهی موردالشاربة 
والشرع والشر يعة ماشرع اللهتعالى لعباده‌منالدین ای‌آطپر وبين وحادله الطريقة العهردة 
الثابتة من النبى عليه السلام جعلها علىطريق الأستعارة المكنية بمنزلة روضات وجنات فائبت 
لپامشار ع يردها ا متعطشون الى زلال الرحمة والرضوان وبهذ! الطريق اثبتلقبول‌العبادة‌الزی ‏ 
هو مهب الطای الرحمن ومطلم انوار الغفران ربع الصباالتى بهار وح الا بدان ونما الأغصان فان 
| القبول الأول ربح الصباومیبهالستوی مطلم الشمس اذااستوی اللبل والنهار ویتابلیا(لدبور 
| والعرب تزعم ان الدبو تزع السعاب ونشغصدف الپوی ثم نسوقه فاذاعلاکشفت‌عنه واستقبلثه . 
| الصبافوزعت بعضهعلى بعض حتى يصي ركسفا واحد! ثم‌پنزلمطرا تنمى بهاالاشجار والقبول " 
الثانىءن المصادر الشاذة لميسمع لهثان والنماالزيادة والارتفاع نمی پنی نما" ونما ينمو نموا 
وحقيقة النمو الزيادة فى افطار الجسم على تناسب طبيعى ثم فيوصن الحامل بما ذكر تلميج الى 
قولهتعالى ضرب الله مثلا كلمةطيبة كشجرةطليبة اصلها ثابت وفرعها فی‌السماءفانامعامد لأکانت 
هى الكلم الطيب والكلمةالطيبةكشجرة طيبة فالمعيدة شجرة لپا اصل هو الايمان والاعتقادات 
وفرع هو الأعمال والطاعات وتحقيق ذلك أن الحم وان‌کان ف اللغة فعل اللسان خاصة الا ان 
| حيد اللهتعالى على ماصرح به‌(لامام‌الرازی فىتفسيره ليس قول القائل الحمدلله بل مایشعر ' 
بیایدل‌علبه من الاعمال فالاعتقاد اصل لولاه لکن ا ہیں كشهرة خبمنه آجتثت من فوق الارض [ 
مالپامن‌فرارو العمل فرع لولاه لماكان لاعمن نما؟الی‌اللهتعایی وقبولعنكبمنزلة دوحةلاغص لها ' 
٠‏ وشجرة لاثمرةعليها اذالعمل هو الوسيلة الىنيل الجنات ورفم الدرجات قال اللهتعالى و العمل ' 
الصالحيرفعه وف الحديث فاذالميكن عملصالح لميقبل فاشار الصنی الى ان لشجرة المعامد . 
اصلائایتا هوالاعتقاد ال راسخ الاسلامی البتنی على عل التوحيب والصفات وفرعا ناميا الى الله ظ 
مقبولا عنل هوالعمل الصاح ا موافق للشر يعة الطپرة البتنی على علم الشرار والاحکام واشار الى : 
: الأخلاص والدو ام بقوله یصعل ببقديم الظری الفید للاختماس و الضارع النبی؟ ١‏ 
عن الاستمرار * على 
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على ان جعل اصول الشر يعة مپده‌البانی وفروعها رقيقة ا حواشى اىلطيغة الاطرای وامجوانب ۱ 
| ودقيقة العانى بنی علی‌آربعه آرتآن قصر ال مکرواحکیبلسکیات غاية الأحكام وجعل التشابيات". 
مقصورات خيام الاستتار ابتلا* لقلرب الراسغين فان انزالالمتشابهبات على مذهبنا وهوالوقى 
| اللازم‌علی‌قو لمنعایی ومایعلم تأوبله الا الله لابتلاء‌الراسخین فى العلم يكبم عنان ذهنهم عن التفكر 
۱ فبپاوالوصول الی‌مایشتاقرن اليه من العلم بالأسرار التى اودعها فيها ولم بظهر احد امن ‌خلقه عليها 
| والتصوص منصة عرافس ابكار افکار ا لمتفكر ين منصةالعروس مکان برفع العروس عليه لاجلوة 
| وكشف القناع عن‌جمال جملات کتابه بسنة نبيهالصطفى وفصلخطابه اى الطاب الفاصل بين | 
ا مق والباطل صلی الله عليه وعلی | له واصابه مأرضم اعلام الدين باجماع ۱ لمجنهد ين و وضع ظ 
|[ معالم العلم على مسالك العتبرين اراد بيعالم العلم العلل التى يعلم القايس بهاالهكم ف المقيس | 
| واراد بالعتبرین بكسر الباء القاسين ومسالكهم هى و بافد ام الفكر من موارد | 
| النصوص الى الأحكام الثابتة فى الفروع فمبدأ سلوكهم هولفظ الأ فيعبرون منه الىمعانيه | 
| اللغرية الظاهرة ثم منها الى معانيها الشرعية لته فيجدون فيهاعلامات واماراتوضعواالشار | 
| لیپتدوابها الىمقاصدهم ولافال‌بنی على ار بعة ارکان قصر الاحکام ذكر الارکان الاربعة وهی | 
۱ الکتاب والسنة و با والقباس على الوجهالزى بنی الشار عقصر الاحکم علیها | 
* قوله * على انجعلتعلى لامعامد ببعض النعم اشارة الى عظم امر العلم الذىوقع التصنيى ظ 
۱ فيهد لاله على جلالةدره والشريعة تھے الفقه وغمره من‌الامور الثابتة بالادلة السمعية كمسملة 
۱ الروية والعاد وكون الاجماع وال اس حجة ومااشيدذالك واصولااشر يعة ادلتهاالکلیة‌ومبانی | 
۱ الاصول مایبتنی هی ءايه «ن عام الزات والهنات والنبوات وئمهند‌ها تسويتها واصلاحها 
" بكونها علی‌وفیالای وع الدو اب وفروع اشر بعة احکامپا |أفدلةالمبينة ق‌علم الفقه ومعانیها 
العللاليرديةالتغصيلية ع ىكل:سئّلة ودقنها كونها غامضة لایهل اليها کل احد بسهولة وجميع 
" ذلك نع تستوجب الحم اذ بالشر يعة نظام الدنيا وثو اب العقبى وبدقةمعانى الفقه رفعة درجات 
۱ العلما'ونيلهم الثواب ودار الجزاء وفىهذ! اكلام اشارةالى ان علم الأصول فوق الفقه ودون 
؛ الکلام لأ نمعرفة الاحكام الجزقية بادلتها التفصيلية موةوفةعلى معرفة احو ال الادلةالكلية من حيث 
۱ توصل الى الا کم الشرعية وهى موقوفه على معرفة الباری وصفاته وصدق الب ودلالة معج, أنه 
٠‏ ونعوذااگ مایشتمل علیه‌علم الکلام البادثعن احو ال الصانع والنیوقوالامامة والعاد ومایتصل 
بزلك علی‌قانون‌الاسلام * قوله * بنی على اربعة ارکان بمنرلة البدل من الجملةالسابتة شبه 
| الأحكام الشرعية بقدر منجهة انالانجی؟البپایًمن من‌غوافل‌عدو الدین وعذاب النار فاضای ۱ 
| الشبهبه الىاأشبه کہ ای ]ين الا والادکامنستند الى ادلة جرئیه‌ثر جع کنرتها إلى اربعةدلافل 
۱ هی ارکان قدر الاحکام فل کرها فى اثناء اكلا ای الرتیب الزى بنى الشار: الاحکلم عليها من 
تقد یم الكتاب ثم [أسنة م الأجما ثم العمل بالقراس ذکر لول سر بسا باس لمووضع 
۱ سمل على :سالك المعتبر بن ای التائسين المتاملين ف الندو ص وع لل الا کلم من قو تما | 
| فاعتبرو! يا|ولى الابصار تقول اعتبرتالشی* اذانظرت اليه وراعبت حاله والعلم‌الاثرالذی 















بستدل به على الطريق عبر به عن علا کم التى بها بستدل علی‌ثبوتالکم ق‌القیس ‏ 
| فانقلتليس ترتيب الشارع نقديمالسنة على الأجماع مطلقا بلاذاكانت قطعية قلت الكلام 
فى منن السنة ولأخغا ف تقد مه وانمايوّخرحيث يوخ ر لعارض الظن فى نبو ته ثم د كر بعض اقسام 
الكتاب اشارة الى انه کمایشتمل القصر على ماهو غاية فى الظلهور وعلی مأهو دونه وعلی‌ماهو غاية 
ف الحفاء والاستتار بحي لايضل اليه غير رب القصر وعلی‌ماهودونه كذ لك قصر الأحكام يشتيل 
على ممكم هوغاية فى الظهور ونص هو د ونه وعلى متشأبه هوغاية فى الخفاء ويجملهو دونه وسیجی* 
تفسيرها * قوله * مقصورات ای عبو سات جعل خيام الاستتار مضر وبة على المتشابه محبطة به 
ين لا برجن بلوه وظهورءٍ اصلاعلی‌ماهو الزهب من أن المتشابه لایعلم تأويله الا الله وفافدة ۱ 
انزاله ابنلا؟الراسخین ف العلم بمنعهمعن التفكر فيه والوصول الىماهوغاية متمناهم من العلم 
باسراره فكما ان الجهال مبتلون بتعصیل ماهوغير مطلوب عندهم من العلم والامعان فى الطلب . 
كذلك العلما'مبتلون بالوقىوترلك ماهو عبرب عنلهم اذابتلاء كل احد انمايكرن بياهوعلى 
خلای هواه وعکس متمناه * قوله * بكععنان ذهنهم تقول كبحت الدابة اذ جزبتها اليك 
بالاجام‌لکی نشف ول ری *قوله* او دعپافیها ای اودع الله الأسرار فی التشابهان والايداع 
متعد الى منعولین تقو لاودعته مالا اذادفعته اليه ليكون وديعة عنده وانماعداه بغفی تساعا 
۱ لاجلوة مننصصت الشى” رفعته والعروس نعت يستوى فيهالرجل والمرأة ماداما فى اعراسهما | 
۱ بجیم المو'نث على عرائس وا نكر على عرس اس خزازة لان العانى التى / 
| اظپرت‌بالنصوص وجلیت باعل الناظرین هی‌مفهومانها والأحكام الستفادقمنهاوهیلیست‌نتائم ١‏ 
| افکار المتتكرين بل‌احکام الملك الحق البین فکانه اراد آن‌الجتیدین یتأملون ف النصوص ' 
۱ فيطلعو ن على معان ودقائق و يستخر جو ن احكاما وحقائقهى نتائج افکلر الظاهرةعلى النصوص 
| بمنزلة العروس على المنصة * قوله * وفصل:طابه أىخطابهالناصل المیز بين الق والباطل | 
اوخطابه الفصول الذى يبينممن يخاطب به ولایلتبس‌علبه على | نالفصل مصدر بیعنیالفاعل | 
وفع ل والقول هو الموضوع لبیان‌الشرايم المبنى عليه اكثر الأحكام التنق على حججيته بین‌الانام 
* قوله * مأرفع ای‌ماد م رایات مراسم‌الدین مرفوعة عالية باجماع | امچتیدین الباذلين وسعهم 
فى [علا كلمة الله واحیا"مراسم الدین فان ا لمكم المجیم‌علیه مرفوع لأيوضع ومنصوب لابخنض* 
وبعد فان العبد المتوسل الى اللهتعالى بافری الذريعة عبیدالله بن مسعود آبن تاج الشريعة . 
سعدجل» وج سعا يقوللمارأيت فعول العلما؟ مكبين ىكلعهد وز مان على مباحثة اصول الفقه 
ایمقبلین لبها من اكب على وجهه سقط عليه فان من قبل على الشی* خاية الاقبال ناه کب | 
عليه للشيخ الأمام مقتدى الأهية العظام فغر الاسلام على الپزدوى بوأةاللهتعالى دار السلام وهو 
الي ا 0 
" کتاب جليل الشان باهر البرهان مركو زكنوز معانيه قی‌خور عبارانه ومرموز غوامض نکنه 
. فدقايق أشاراتعووجدت بعضهمطاعنين على ظواهر الفالمهلقصورنظرهم عن مواقع (لانای 
لاد رکون بامعان النظز مايدركة هو باعاظ عینه‌س‌غیر ان‌ینظر البه‌قصد! ارد‌تنتیعه وتنظيمه 
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وحاولت ای طلبت تبيين مراده وتفهيمه > وعلی قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه موردا فيه 
زیله مباحث المعصو ل واصول الامام الیدف جمال العرب ابن ا ماجب مع تحقيقان بد‌یعه 
وتدقیقات غامضة منیعة تغلو الکتب عنپا سالکا فيه مسلك الضبط والايجاز متشبثا باهداب 
السعر متمسكا بعروة الاعجاز اختار ف الاعجاز الروةٍ وف السعر الاهداب لان‌الاعجاز افری 
واوق من السعر واختار ف العروة لفظ الواحد وقی‌الاهد اي لفظ الجيم لان‌الاعجاز ف الكلامان 
دی المعنى بطريقهو ابلغ من جميع ماعداممن الطرق ولايكون هنا الاواحد| واما السعر 
ف الكلام ېر دون الأعجاز وطرقه فوق الواحل فأوردفيه لفظالجمع وسمینه بتنقع الأصول و 
نعالىمسئُول أنيمتعبه مولفه وكاتبه وفارثه وطالبه ونجعله خالصا لوجههالكر يم أنه هو البر الرحیم + 


* قوله * جلي لالشأن ای‌عظیم الامر باهر البرهان ای غالب احج وفاةتهامركوز ای مدفون 
من ركزت الج غر رتف الارس والكنوز الاموال الدفونة واصغو ر الحجارة العظام شبهبهاعبارانه 
اأصعبة الجزلة (صعوبة التوصل بها |لى فهمالمعانى التى هى بمنزلة الجواهر النفيسة و الرمز الاشارة 
بالشفتين و ا اجب نعدی‌بالی فاصل الكلام مرموز الی‌غوامض‌حذی الجار و وصل الف ل فصارغوامض 
مستد! اليه والنكتة اللطيفة المتقعة من نكت ف الأرش بالقضیب اذا ضرب فاثر فیها يعنى : 
قداومی الى النكت الخفيةاللطيفة فى اثناء اشارانه‌الدفيقة والنظر تأمل الشىء بالعین والامعان 
. فيه والاعظ النظر الی‌الشی* بم وخر العين والاعاظ بالنتع مور العبن والتنقیع التهذيب تقول 
. نفعت الجذع وشذبته|ذاقطعت ما تفری من اغصانه ولم يكن ف لبه وتنظیم الدرر فى السلك 
جمعپا كماينبغى مرتبة متناسقة والكلام لابغلوعن تعريض مابانقاصول فغز الاسلام زوائد 
يجب حذفهاوشتايت يجب نظمه ا ومغالى يجي حلهاوانهلي سيمبنى على قو اعد العقول‌بان‌براعی 
فى النعر يغات وا مج شرائطها ال نكورة فعلم المبزان وف التقسيمات عدمتد اخل الأقسام الى 
غير ذلكمالم يلنفت اليهالشائغ + قوله * موردا فيه ای فىذلك القع ا أوصوف يعنى كتابه 
وكذ | الضمافر التى يأق بعد ذلك * قوله + الاعجاز ف الكلام انيودى العنى بطریف هوابلغ , 
منجميع ماعل اه من الطرق لیس‌تسیرالفهوم اعجاز الکلام لانه لایلزم انيكون بالبلاغة بل | 
هوعبارة ع نكو ن الكلام بحيث لایمکن‌معارضته والاتیان بمثله من اعجرته جعلته عاجزا ولهذ! . 
اختلفوا فىجهة اعجاز القرآن مع الاتنای على كونه معجزا فقيل أنه ببلاغته وقيل باخباره عن ' 
الغیبات وقيلباسلوبهالغريب وقيل بص رن الله العقول عن العارضة بل المرادان اعجاز كلام الله ۱ 
تعالى انما هو بهذ االطريق وهوكونه ف‌غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ماهو الرأى الع . 
۱ فباعتبار انهيشترط فى اعجاز الکلام کونه ابلغ منجميع ماعداه يكون واحدا لاتعدد فيه بحلاف 
| سعر الکلام فانه‌عبارة عن دقته ولطلی‌ماًخذه وهذ‌ایقم علی‌طری متعددة ومراتبممتلفة فلپذ| . 
۱ قال اهر اي السعر بلفظ ا لجمع وعروةالاءجاز بلفنط|لفرد وهدب الثوب ماعلی اطرافه وعر وه : 
| الكوز کلیته‌التی نو خذعندآخذه‌وهی اقوىمن اليدب فصیابالاءجاز الذى هو اوثىمن |لسعر : 
0 وف الصعاح |لسعز الأخذة وکل‌مالطی‌مآخذه ود فهو “عر ومعنیتمسکه بنلاگمبالغته‌قی‌تلطبی ' 
. الكلاموتادية الا بالعبارات اللائقة لغیته‌عتیکانهیتترب الى السعر والاعجاز *وههنابیثان الأول | 
| انكونطريق تأدية العنى ابلم‌من‌جميم ماعد امن الطرق المعتقة ا ملوجودة غب ركاف الاعجاز : 
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الله 
| بللابدمن العجزعن معارضتهوالانبانبمثلهومن الطرق المحتقةوامقدرة حتى لايمكن اجان بمثله 
ظ غير مشر وط لأن اللهتعالى قادر على الاتیان بمثل‌القران مم كونه معجزا فيامعنى قوله ابلغ من 
جميع ماعد أه*والثاق ان الطرن الاعلى من البلاغة ومایقرب منه من المراتب العلية التى يمكن 
للبشر الاتبان بمثله كلاهيا معجزعلى ماذكرق الفتاح ومینتذیتعدد طريق الاعجاز ايضا بان 
يكون على الطرن الأعلى اوعلى بعض المراتب القريبة منه*واجواب عن الأول ان الاعجاز لیس 
۱ الا فكلام اللهتعالى ومعنىكونه ابلغ من جميع ماعداه انه ابلغ منكل مأهوغي ركلام الله‌تعالی 
حققاومتدر! حتی‌لاییکن الا تیان للغير بمثله*وعن الثانی ان الاعجاز سوا ۶ كانف الطرى الاعلی 
۱ أوفيما هو یقرب منه ماعل باعتبار أنه حد من الكلام هو ابلغ اعد اه بمعنی أنه لايمكن للغیر 
۱ معارضته والاتبان بمثله جلاف سعر الکلام فانه لیس له حل يضبطه* 
اصول الفقه اىهن!|صول الفقه ا واصول الفقه ماهی‌فنعرفها اولاباعتبا الاضافة وثانيا باعتبار انه 
. لقب لعلم خصوس اماتعر ينها باعتبار الأضافة فيحتاج الىتعريف المضاى والمضاف اليه فقال الاصل 
مايبتنى عليه غيره فالابتناء شامل للابتناءالمسى وهوظاهر والابتنا العقلى وهوترتب الحكم 
على دليله وتعر یغه بالمحتاج اليه لايطرد وقدعرفه الامام فى المعصول بهذ !*واعلم ان‌التعریی 
اماحقيقى کتعر یی الماهيات الحقيقية واما اسم ىكتعر ییالاهبات الاعتبارية كما اذا ركبنا شيمًا 
من امو رهی اجراوّه باعتبار ترکیبنا ثم وضعنأ لپذ اال رکب اسما کالاصل والفقه واجنس والنوع 
واعوها فالتعریى الاسبی‌هوتببین ان‌هذاالاسم لای‌شی" وضم*وشرط لكلا التعریفین الطرد 
ای‌کل ماصدی عليه الجن صدق علبه‌المعدود والعکس أىكل ماصدق عليه المعدود صل 
عليه ا لجل فاذاقيل فى تعر يى الانسان اندماش لايطرد ولوقيل حیوان كانب بالفعل لاینعکس ظ 
ولاشك آن‌تعربی‌الاصل تعریی‌اسمی اى بيان ان لفظالاصل ا مسييهير 
ذ كرف الحصول لايطرد لانه ای‌الاصل لأيطلق على الفاعل اى العلة الفاعلية والصورة اى العلة ' 
الصورية والغاقية اى العلةالغائية و الشر وط کادوات الصناعة مثلافعلم ان‌هذاالتعربی صادی ' 
علی‌هفهالاشیا لکونهاحتاجا اليها والمعد‌ود لابصدق‌عابها دش من‌هذه الاشباءلانسمی اصلا 
فلایعع هن |التعر يو الأسمى 


*قوله * اصول الفقه‌الکتاب مرتب‌علی‌مقدمة وقسمین لان‌الذکورفبه امامقاصد الفن اولا الثنی 
القدمه‌والاول آماان‌یکرن البعث فيهعن الادلة وهو القسم الأول اوعن الا وهو التسم الثای 
اذلأبيعث ف‌هذ! الغن عن‌غبرهما والقسم الأول مبنى على اربعة ارکانالکتاب والسنةوالاجماع 
والقباس وهومز يل بای الت رجيع والاجنهاد والثانىعلى ثلث ابوابف اکم وا لكوم به و لكوم ظ 
علیه‌وستعرنی بیان الاتعصار والمقدمة مسوقةلتعری ی العلم وتجقیق‌موضوعه لأن من حق الطالب ' 
للكثرةالمضبوطة بحبةواحدة أنيعرفها بتلك الجهة ليأمنفوات المقصود والاشتغال بغيره وکل‌علم | 
فه وكثرة مضبوطة بتع ريف هالزى به‌یتمیز عند الطالب ومو ضوعه‌الذی به‌یمتازف‌نفسه عن‌ساثر | 
العلوم فعین‌نشوفت نفس السامع إلى التعريى ليتميز العلم‌عنده‌قالالصنی هو الذى اذکره , 
| اصول الفقه اغناءللسامع عن السوّال اوقال‌عن‌لسانه اص ل الفقه ماهى ثم اخ فى تعر يغه واصول 
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واصول الفقه لقب لیذ االغن منقولعن مركب اضافی فلهبکل اعتبارتعریی قدم بعضهم التعر يف 
اللقبى نظرا الى ان المعنى العلمى هوالمقصود ف الاعلام وانه من‌الاضافی بمنزلة البسيطمن 
ا مركب والمصنى قم الاضافى نظرا الى أن المنقول عنسقدم والى ان الفقه مأخوذ ق‌التعریی 
اللقبى فانقدم تفسيره امن ذ كروف اللقبى كمافال! أصنى هو العلم‌بالقواعد التى یتوصل‌بها الى 
الفقه والااحتي الىايرادتفسيروتارةفى اللقبى وتارة فى الأضافى كمف اصول ابن الحاجب ولا كان 
اصول‌الفقه عندقص[لعنی الاضافی جيعا وعنن قصد‌العنی اللقبىمفرد! کعبن الله قال فتعرفها ' 
اولا باعتبار الاضافة بتأنيث الضمير وقال‌فالان‌نعرفه باعتبار انه لقب لعلم صوص بنذ کپرو واللقب 
علم‌بشعر بمدح أوذم وأصول الفقه علم لهذ | الغفن مشعر بكونه مبنی الفقه الذی به نظام العاش 
ونجاة|لعاد وذلك مرح * فوله * اما تعرینها باعتبار الاضافة فيعتاج الى تعرییالضای وهو | 
الاصو لوالمضاى اليه وهو الفقه لان تعر ییا لرکب يحتاج الى تعر یی‌مفرد انه الغير البينة ضر ورة 
توقنى معرفة الكل على معرفة أجزائه ویعتاج الی‌تعریی‌الاضافة ایضا لانپا بمنزلة الجر الصوری 
الا انهم لم يتعرضواله للعلم بانمعنى اضافة الشتی وماف معناه اختصاص ا مضا ىبا مضا اليهباعتبار 
الضای منلادلیل المسكلة مابختص بها باعتبار کونه دليلاعليها فاصل‌الفقه مایختص‌به من حيث 

| انه مبنی‌له وستندالبه* فالاصو لجيع اصل وهوف اللفة مایبتنی‌علبه‌الش* من‌حبث‌یبتنی 

عليه وبپذاالقبد خرجادلالفقهمثلامن‌میث‌تبتنی علی‌عمالتومید فانهابيق|الاعتبار فرو 

| الاصول وقيدالحيثية لابدمنه فى تعر ين الأضافيات الا انهكثيرا ما حزن لشهرة امره * ثم 17 

. الاصلف العرى الى معان اخ رمن الراجم والقاعدةالكلية والدليلف نهب بعضهم الى أن المراد ههنا 

۱ الدليلواشار ا لصنی الى أن النقلخلانى الا صل‌ولاضر ورف العدول اليدلان الابتنا"كايشمل الحسى 

کابتنا*السقی على الجدر أن وابتناء (عالى اليد ار على اساسه واغصان الشج ر على دوحته كذلك 

۰ یشمللابتنا*العقلی كابتناءالحكم على دليله فههنا حمل على المعنى اللغوى وبالاضافة الى الفقه 

| الذى هومعنى عتلى يعلم آن‌الابتنا* ههناعقلى فيكون أصو ل الفقة مایبتنی هوعليه ویستند 

| اليه ولامعنی مستند العلمومبتناالادليله وبپذ! يندفم مايقال آن‌العنی العرفى اعنى الدليل 

: مراد قطعا فای حاجة الىجعله بالعنی اللغوی الشامل للمقصود وغیره* فان‌قلت ابتنا* الشی* 

| علی‌الشی" اضانة بينهما وهو ام رعقلى قطعا#قلت اراد بالابتناءالمسى کون‌الشبئین مسوسین 

: وحينئ ليد خلفيدمثل ابتنا" السقى على الجر ار وابتناالشدق على الشتی منهكالفعل على الصدر 

| اوارادماهو المعتبرف العری من ان‌ابتنا*السقی على الجدار بمعنى کونه مبنياعليه ومو ضوعافوقه | 

مايد ركبا مس وحينئنيخر ج‌مثل ابتنا؟ الفعل على الصد رمن الحسى ولأيدخل ف العقلى بتفسيره 

| والحف ان ترتب الحكم على دليله لأيصاع تفسيرا الابتنا"العقلی وانما هومثالله للقطع بان‌ابتنا" 

| المجاز على الحقيقة والأحكام الجزقية على القواعد الكلية والعلولات علىعللها والأفعالعلى الصادر 

' ومااشبه ذلك ابتناءعقلى * قوله * واعلم ا نالتعر يف أماحقيقى الاهية اماان يكون لها حتف 
وثبوت.مع‌قطع النظر عن اعتبار العقل اولاالاولی الاهيةالحقيقرة ای الثابتة فی‌نه‌س‌الامر ولابد 
فيها من أحتياج بعض الاجزاء الی‌البعض اذا كانت مركبة والثانیه‌الاهبة‌الاعتبارية اي الكاقنة 

بحسب اعتبار العقل كمااذا اعتبر الواضع عدة امورفوضم بازائها اسما من غير احتياج الامور 










بعضها | لى بعض كالاصل ا موضوع باز |"الشی* ووصف‌ابتنا" الغیر عليه والفقه ا موضوع باز |* السائل 
المخصوصة والجنس ال موضوع باز الكلى القول على الكثرةالمختلفةالحقيقة والنوع الموضوع بازاء 
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الکلی المقول على الكثرة المتفقةالحقيقة فی‌جواب ما هو والتمثيل بالمركبة من‌عدة امورلاینای 

| کون بعض الماهیات الاعتبارية بسافط على ان الحق انها انما يقال لها الامور الاعتبارية 
| لاالماهياتالاعتبارية*اذا تمید هذا فنقول مايتعقله الراضم ليذم بازاقه اسما اما ان تکون 
له ماهيةحقيقية اولا وعلی الأول اماان‌یکون متعقله‌نفس حقبقه‌دلك الشی؟ اووجوهاواعتبارات 
| منه فتعریی ألماهيةالحقيقية لمسمى الاسم من حيث انها ماهية حقيقية تعريف حقیقی يفير 
تصور الماهية فى الزهن بالناتيات كلها اوبعضها او بالعرضیات أو بالمركب منهما وتعر يف 
مفپوم الاسم وماتعةله الوا فوضع الاسم باز ائه تعر یی‌اسمی بفیدتبیین ماوضم الاسم باز اثه 

| بلفظ اشر كقولناالغضنفر الأسد أوبلفظيشتيل على تفصيلمادل عليه الاسم اجمالا كقولناالاصل 
مایبتنی عليه غيره فتعر یی ال معدومات لايكون الااسميا اذلا ءقايق لپا بل مفهومات وتعر يف 
| الموجودات قد يكون أسميا وقديكو نحقيقيا اذ لها مفهومات وحتایف*فان‌فات ظاهر عبارته 
| مشعر بان تعر يى الماهيات الحقيقية حقيقى البئة كماانتعر يف الماهيات الاعتبارية اسمى البنة 
*قلتف العد ولعن‌ظاهر العبارة سعةالا ان التعقيق ان الماهيةالحقيقية قدتوخذ من حي ث انها 
حقيقةمسمى الا سم وماهينه ا لثابتة في نفس الامر وتعر يفها بون | الاءتبار حقيقي البتة لانه‌جو اب‌لما 
التى لطاب اقب وهىمتأخرة ع نهل البسيطة|لطالبة ل جود الشى“المتأخرة عنماالتى لطاب 
تفسير الاسم وبيانمفهومه وقدت وخ من‌حیث انها مفهومالأسم ومتعقل الو اضم عند وضع الاسم 
وتعرینهابپ!الاعتبار اسی البتة لاندجو اب عن‌ماالتی لطاب منهوم الاسم ومتعقل الو اضع‌فپن| 
التعريف قديكون نفس حقيقة ذلك الشى* بان یکون متعقل الواضع نفس الحقيقة وقد يكون 

| غيرها ولمذ| صرموا بانەقں يتعد التعريى الأسمى و الحقيقى الا انه قبل العلمبوجودالشى"يكون 
' اسمیا وبعد العلم بوجوده ينقأ ب حقيقيامثلا تعر بى المثاث ف مبادى الهندسةبشكليحيطبهثلاثة 
۱ اضلاع نع ريف اسمی وبعدالدلاله على وجوده يصير هوبعينه تعر يفاحقيقيا * قو له * وشریالکلا 
| التعريفين اىالحقيقى والاسی الطرد والعکس اماالطرد فهوصرق المحدود على ما مدق 
عليه اجن مطردا كليا ا ىكليا صرق عليه ا لحب صرق عليه الود وهو معنی‌قولهم کلماو جد امد 
٠‏ وجدالمحدود فبالاطراد يصير الد مانعا عن‌دخول غير المعرود فيه واماالعكس فاخذه بعضهم 
ظ عن‌عکس الطرد کسب‌متناهم العری وهو جعل الەعمول موضوعا مع رعاية الكمية بعينها كمايقال 
کل انسان‌ضاحاگ وبالعکس اىكلضاحلك انسان‌وکل انسان حيو ان‌ولاءکس ای‌لیس‌کل هيوان 
انسانا فلیذ | قال اىكلماصرق علي ةالمعدود مدق عليه الجن عکسا لقولناکلما صرق عليه الح 
صدق عليه العدود فصار حاصل الطرد حکما کلیاباهعر ود على الحن والعکسحکما کلیا بالدعلی 
المعر ود وبعذیم اخذه من انعکس الاثبات نفی‌فنسره‌بانه‌کلما انتفی الحد انتفى المعدود ایکل 
مالم يصرق عليه الجن لميصدة عليه المحدود فه‌ار العکس حكما كليابها لیس عد‌ود علی‌مالیس 
.بحدوالحاصلواحد وهو أن يكون اد جامعا لافراد المعدودکلا *قوله* ولاشك !ن تعر يخ الأصل 
اسی‌لانه تبيين ان لفظالاصل ف اللغة موضوء [لمركب الاعتبارى الذى هوالشی؟ مع وصف 
أبئناء الغير عليه او احتیاج الغیر البه‌وهد | لاد خلله ففبياننساد التعر بى اذءدم الا طرادمفسله 
أسمياكان اوغيروففى الجملة تعر بى الاصل بالمعتاج اليه غير مارد اذلایصدق انكلمتاج اليه 
اصللان‌ماعتاج !ليه الشی ۶ اماد اخل‌فبه اوخار ج‌عنه‌والاول اماان‌یگون وجودالشی "معه بالقوة 
وهو المادة خش للسر ير اوبالفعلو هو الصورة كالهيئّة السر بر يةو الثانی ان‌کان‌مامنه الش “فهو 
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1 1 الات امار وقابليةاشب ونعو 1 ها فیک E‏ لابلات اس 


| بجحي ثلايغيد الأمنيا ز الاعن‌بعض ماد !المعدود وان‌الغرض من تسیر الشی* قدیکون تميزه 
شی*معین فيكتفى بمایفید الامتيازعنه كما اذاقص التميز بين الأصل والفرع فيغسر الاول ' 


۱ ی ولامعنی لا الاذلك*وثالئها ا نكلامه ف‌باب الجاز عند بیان جر يان الاصالة ١‏ 

والتبعية من الجانبين یدل‌علی ان کل عتا ج اليهفهو اصل* ورابعها انااذا قلناالفکر ترتیب امور 
ا لاک ان الأمور لو ما واصلله مع ان ابتناءالفكرعليها لي سحسياوهوظاهر 
ولاعقليا بتسير الصتی وهو ترقت المكم على دلبل + 


| والنقه معرفة النفس مالها وما عليها ويزاد ويزاد عملا ليغرجالأعنقاديات والوجدانيات فبخرج 


. الكلامو التصوف ومن لم يزد اراد الشمول هذاالتعریی منقول عن ایحنينة فا معرفة ادر ال ۱ 

مات عن دلبل مرج التتليد وقول مايا وما علبها یک ان يرادبه ماينتنع به النفس Ù‏ 

ومایتضرر به قیالاخرۃ کا فى قولهتعالى لہا ما کسبت وعلیها ما کتسبت فان ار یں بپہاالثراب 

۱ والعتا ب فاعلم ان ما ياتى به المكلى اما وأجب أومندوب او مباح آومکر وه كراهة ننزیه ‏ 

أومكر وه كراهة بحر يم اوحرام فهله سنه ثم لكل واحد طرفان طری النعل وطری التراك : 

: یعنی عم الدعل فصارت ار عشر فنعل الراجب والمندوب ما يثاب عليه وفعل ارام [ 

والكرى ريا وترك الواجى عا اذب عليه و الباق اباب وتات عليه فلا ينلا 

۱ فشي“ من القسمين وان ارید بالنفع عدم العقاب وبالضر العقاب ففعل الحرام والیکروو. 

۱ تحريما وتراگ الواجب يلون من وس ای ای ما يعاقب عليه وإلتسعة الباقية یاون 

من الأول اىما لایعافب عليه وان‌ارید بالنفع الثواب وبالضرعدم الثواب ففعل الواجب 

| والندوب ما يثاب علبه العش الباقبة ما لایثاب علييا*ويمكن نيراد بمالها مالیا 1 
ماتجوزلها وما يجب علبها قنعل ماسوی ارام واليكروخمريما وثركماسوى الواجب از 
لها وفعل الواجب ونراگ ارام ly‏ مايجب عليها بقى فعل | حرام والمكروه تحريما . ظ 

۱ وراه الواجب خارجین عن‌القسمین*ویمکن آن‌یراد با لها وم عليها ما جو ز لها وم حرم 

۱ عليها فیشملان الاصنای *[ذاعرفت هل | فا حمل على وجه لايكرن بين القسمينواسطة او ۱ 

ثم مالپا وما عليها يتناول الاعتقاد يات کوجوب الایمان ونعوه والوجدانیات ای الاغلاف 
البامنية واللكات النفسانية والعمليات كالصلوة والصوم وال تع زاس مس الها وا اا 

۱ والتموی کالزهد والصبر والرضا؟ ومضور القلب CR‏ ۳ ذلك ومعرفة مالها وماعلیها 

من‌العبلیات هی الفقه الي فان ااا جالع زدت عملا على قول ما ما 








لا اسر بر بان مج الش* تلا ترس على السرين وال فهو 
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الا 1 و و ا N‏ اعم | ۱ 


ماج والثانى بال‌عناج* وثانبامنع عدم صدى الاصل على القاعل كيو وال عل 





( ۴: ) 
وما عليبا وان اردت مايشيل الأقسام الثلثة لم تزد وابر حنيفة انما لم يزد عملا لانه ار اد 
الشمول ا ىاطلق الففه على العلم دمالها وماعليها سواء كان من الاعتقاديات اوالوجدانيات 
۱ او العیلیات نم سمی الکلام فقها كبر * 
*قوله* والفقه نقل للیضای تعر يفين مقبولا ومزینا وللمضای اليه تعریفین صرح بتزییی 
. آحدهما دون‌الاخرثم ذكرمن عنده تعر يفا ثالثا فالاول معرفة الننس مالیا وما علیها جوز 
أن يريد بالنفس العبد نفسه لان اکثر الاحکلم متعلقة باعمال البدن وان يريد النفس 
الانسانية ادیپاالافعال ومعپاالخطای وانما البدن آلة وفسر العرفة بادراك المزئیات عن دليل 
والفیدالاخبر ما لادلالة عليه اصلا ول اصطلاح وذهب فى قو له مالہا وماعلیها الى ما يقال ان 
اللام للانتفاع وعلى للتضرر وقيدهما بالاخروی احترازا عما ينتفع به النفس اويتضررف الدنیا 
من اللزات والالام و الشعر بهذاالتقييد شهرة أن الفقه من العلوم الدينية فذكر على هذا 
| جميع اقسام ما يأ به المكلى وائنان لایشیلها كلها+والافسام اثنى عش رلآن مایأتی به‌الکلی‌ان 
۱ نساوی فعله وثرکه فیباح والا فان كان فعله اولی ذ النع‌عن التراگ و اجب وبدونه مندوب 
وانكان تركهاولى فع | نم عن الفعل بدليل قطعی حرام وبدليل ظنی‌مکروه كراهةالتعريم 
وبدون‌النع عن النعل مكر وه كراهةالتنزيه هذا على رأى مدر وهو الناسب هپنا لان 
٠‏ المتقمعلالیکروتنزیها ما جوز ل والیکر وه تحرییا ما لا جوز فعله بل تجب ثرکه 
كا حرام وهذ! لایصع على رأيهما وهو ان مايكون تركه اولی من فعله ا 
" حرام وبدونه مكر وه كراهة التنزيه انكان الى الحل اقرب بمعنى أنه لأيعاقب فاعله لكنيثاب . 
۱ تاركه ادنی واب وكراهة التعر یم ا نكان الى الحرام اقرب بمعنی ان‌فاعلهستعی عذورا دون . 
العقوبة بالنا رکعرمان الشفاعة ثم المراد بالواجب مایشمل الفرض ابضا لان استعماله بهذا : 
المعنى شايع عندهم كقولهم الركوة واجبة و انيج و اجب جلاى اطلاق ارام على المکروه : 
! تعریما والراد بالیندوب مایشمل السنة والنفل فصارت الأقسام ستة ولکل‌منپاطرفان فعل ای . 
| ايقاع على ماهوالعنی الصدری وترك ای‌عدم فعل‌فتصیر اثنى عشر والراد بمایأی به‌الکلف 
النعل بمعنی الحاصل من المصرر كالهيئّة التى تسى صلوة والحالة التى تسى صوما وغو 
ذلك ما هو اثر صادر عن‌الکلی وطرنى فعله ایقاعه 9 ترکه‌عدم ایقاعه والامور الذکورة 
۱ من الواجب والحرام وغبرهما وان‌کانت ف الحقيقة من‌صنات فعل‌الیکلی خاصةالا انپا قدتطلق ‏ 
| على عدم الفعل ایضا فيقال عدم مباشرة الواجب حرام وعدم مبأشرة الحرامواجب وهوالمراد ۱ 
ههنا وانما فسر التراگ بعدم الفعل ليصيرقسما [ خرادلوارید به‌کی النفس لكان ترك ا حرام ۱ 
مثلا فعل الواجب بعينهغفا قلت اىحاجة الى اعتبارالفعل و الراك وجعل لاسام اثتىعشرا. 
وهلا اقتصرعلى الستة بانيراد بالواجب مثلا اعم من الفعل والترك قلت لاه قال الراب 
يدخل فيما يثاب عليه يصى ذلك فی الواجب بمعذن عدم فعل ارام فلابد من التفصيل ۱ 
المنكور ثم لایخفی أن المراد ان عدم‌الانیان بالواجب یستعف‌العتاب الا انه قد لایعافب 
لعفومن اللهتعالى اوسهومنالعبد اونحوذلك وباق كلامه واضص الا انفيه مباحمت* الأولأنه . 
۱ جعل ترك ارام مالایثاب عليه و لایعافب واعترض عليهبانه وأجب والواجب يثاب عليه وق 








) ۱ 


۱ وف التنزيل واما فرع غات مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان‌الینة هی المأوی*وجوابه ١‏ 
| أ نالمثاب عليه فعل‌الراجت لاعدم مباشرة را لا[ لكان لكلاحد فى كل لحظة 2 
سب کل‌حراملایصی عنه ونپی الننس کا عنالرام وهومن قبیل سل ای ولا نزا 
قان ترك ارام بمعنی کی النفس عنه عنل نهیو| لیات وميلان الننس اليه مایثاب عليه ۱ 
| *والثانى أن المراد بالجواز فى الوجه الراب بع عدم منع الفعل والترك على ما يناس الامکان 
| اتخاص لبقابل‌الوجوب وف الغامس ۳ منم الفعل على مايناسب الامكان العام ليقابل الحرمة 
' *فانقلت ان ارید بالجواز ز عدم منع أل ۳3۹ لم بصع قوله ففعل ماسوى ا حرام والمکر وه 
| تحریما وتركماسوى الواجب‌ها بجر لها لأنماسوىالحرام والمكروه يشمل الواجب مع اندلا ”جوز 

| بیذاالعنی وكل | ترك ماسوى الواجب يشم لترك ار والمكروه تحريما مع انلا يجوز *فلت | 

۱ | هذا صوص بقرينة التصريح بدخوله فيما جب عليها*و الثالث ان ما ترم عليها فى الوجه 
| الغامس بمعنی المنع عن الفعل يشمل الحرام والمكروه تحريما*والرابع ان اس الراد بمعرقة | 
| مالها وما عليها تصورهما ولاالتصدیق بها لظهور ان ليس 3 عبارة عن تصور الصلوة | 

| وغيرها ولا عن التصديق بوجودها نفس الامر بل‌الراد معرفة احكامها من الوجوب وغيره | 
| کالتصدیف بان‌هد | وأجب وذ اك حرا حرام و والمهالاشارة بقوله کو جوں الایمان فامكا الو جد انيات 
من الوجوب ونحوه يدرك نالدلیل وثبوتها فنفس الامر بالوجدان كما فى العملیات یعرف | 

وجوب الصلرة بالدليل ووجودها با لهس *ثم لا بخفى ا ناعتراضه على التعریی‌الثانی بانهلاجوز | 

. انيراد 9 ولابعضیا العین ول البهم وارد ههنا فیما لها وماعلیها مع ان اطلای اللفظ أ 
۱ المعتیل للیعانی التعددة مع عدم تين الراد غير مساعسن اه ظ 


وتیل العا بالأحكام_الشرعية العيلية من ادها التفصيلية فالعا‌جنس والباق فصل فقوله بالاحكام 
۱ يمكن أن یراد 90 م هنا اسناد مر الى ۳1 ویمکن أن يراد الحكم الصطاع وهو خطاب 
اللمتعالى التملیاه فاا رید الأول بخرج العام الد ت وال‌نات التى ليست باحکام ای 
مرج التصورات و یی التصد بقات و بالشر< عم کنر جا بالا كام العقلية وال العام بان 
العالم معدث والنار#رةة وان‌اریدالثانی فقوله بالاحکام يكون احتراز! عن علم بما سوی 
خطاب الله تعالى التعلق الیآخره فالحكم بوف!التفسيرةسمان شرعى ای خطاب الله تعالى | 
بما تورك ع ى الشرع وغير شرعى ای خطان‌الله‌تعالی بما لایتونی على الشرع كوجوب 
الاییان بالله‌تعالی ووجوب تە یی النہ ى عليه السلام وحوهما عم ليتوف على الشرع لتوقف 
الشرععليه ثمالشرعی اما عر ی واماعیلی ا بخرج العلم بالاحكام الشرعية نت 
31 بان الاجماع دجه وقوله من ادلتها ای ۱ ا ادل 0 الوصوی به من ادلتها 
۱ المغصوصة بها و هی الأدلة الار بعة ودلى|القيد خر ج التقلين لان القان وانكان قول المجتهد 
دلبلا له لكنه ليس منتالك الادلة المغصوصة وقولهالتفصيلية خر ع الاجمالية كالتتخى رالناق 0 
۱ وقد زاد ابنالحاجب علىهذ! قوله بالاستدلال ولا شاگ انه مكرر* 0١7‏ | 
KK‏ گوله * و9 رل العأ حرف دعاب ۱ شافعی رح أله بانه | لعا ور اأشرعية العيلية 1 ۱ 
. ادلتها التفصيلية وبیان ذلك انمتعاق العام امأ حكم اوغبره وامکم اما مأخوة من الشر 
: واللأخوذ من الشر ع اماانيتعاق بكيفية به العمل لى اولا والعماى لما | ۳8 اما ان يكون العام به ماسلا من 








۱ 


الو صم ملسم ی س الل اهن ۳ 


ا ( ۱۱ ) سس oom‏ 
دلبل التفصیلی الذى نيط بهالحكم اولا فالعلم التعلق جيم الأحكام الشرعية العملية احاصل 
من ادلتپا التفصيلية هو الفقه و الع بر ال ۳ والصفات وا بالا حکام 
الغبر الأخو ذة من‌الشر ع كالاحكام المأخوذة من العق لكالعلم بان العالمحادث اومن امس کالعلم 
بان النار مرقة اومن الوضع والاصطلاح کالعلم بان الفاعل مرفوع وخرج العلم بالاحكام الشرعية 
النظر ية وتسمى اعتقادية واصلية ككون الأجماع حية والايمان واجبا وخر ج أيضأ علم الله تعالى 
وجبريل والرسول علیهما|لصلوة والسلام وكذا علم المقلن لانه لم بعصل من الأدلة التفصيلية 
* قوله + اییکن (نيراد بالحكم' الحكم يطلق ف العرى على اسناد امرالی‌اخرای نسبته اليه 
بالایجاب اوالسلب وف اصطلاح الأصول على خطاب اللهتعالى التعلفبافعالالمكلفين بالاقتضاء 
|والتغيي روف اصطلاح النطف على دراك ان النسبةواقعة | وليست بواقعة و يسمى تصريقأوهو لیس 
بم راد ههنالانهعلم والفقهليس علمابالعلوم الشره عه وا لعتقون على ان الثانى | يضاليسبرادوالالكلن ذكر 
الشرعيةوالعمليةتكرارابل المراد النسبة التامقبين الأمر جن التى العلم بهاتصديقوبغيرهاتصور والى 
هل[ اشر بقوله‌بغر ج التصوراتو يبقى التصدیقات فيكون الفقهعبارةعن التصريق بالقضاياالشرعية 
المتعلةةبكيفية العيلتصديقاماصلامن الأدلة التفصيلية التى نصبتف الشره على تلك القتضایاوفواقد ۱ 
القیود ظاهرةعلى هذ االتقدير والصنق‌جوز ان‌برادباشکم هینامصطاع الاصو ل‌فاحتاج الى تكلف 
فىتبيين فوائد القيود وتعسی ف‌تقریرمراد القوم فذهب الىأن الراد بالشرعى ما يتوقف ‏ 
على الشرء ولاینراگ لو لا AE‏ والاحکام منها ما هو خطاب بما یتوقف على الشرع 
کو جوت 8 والصوم ومنها ما هو خطاب بما لا یتوفی عليه کوجوب الایمان بالله تعالى 
ووجوب تصديق النبى عليه السلام لان ثبوت الشرع موقری على الایمان بوجود الباریه 
وعلمه وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوةالنبى علي هالسلام بدلالة معجزاته فلوتوقف شى*من ٠‏ 
هزه |لاحکام على الشر لزم الدور فالتقييد بالشرعية بخرج هذه الاحکام لانها ليست شرصية ‏ 
بیعنی التوقی على الشرع وانما قال الغطاب بما يتوقى اولایترقی لأن اكم السر بالغطاب 
قديم عندهم فلیف يتقف على و أن يمنع توقف الشرع على وجروب الایمان ‏ 
وعوه سول" ارید بالشرع خطاب الله‌تعال اوشریعة النبی‌عایه السلام وتوقى التصد يق بثبوت ‏ 
شرع النبی عليه السلام على الایمان بالله‌تعالی وصفانه وملى التصديق بنبوةالنبى علیه السلام 
ودلا[ معجزاته لایفتضی‌توفنه على وجوب الایمان والتصدیق ولا على العام بوجوبها غایته 
انه يتوقى علی‌ننس‌الایمان والتصديق وهوغیر مفبد ولامنای لتوقی وجوب الایمان وغوه 
على الشرع كا هو الذهب عندهم من‌ان لا وجو الا بالسمع *قوله* ثم الشرعی ای‌التوقف 
على الشرع اما نظرى لایتعلق بكيفبةالعيل واماعیلی یتعلق بها فالتقیید بالعيلية لاغراج - 
النظرية ۳ ن‌الاجیام حجة وهذا| نام على التقدير الثانى لوكان العکم الصطاع شاملا 
للنظرى وفیه‌کلام‌سیجی" * قوله + اى العام العاصل قديتوهم آن‌قوله من ادلتپامتعلی باحكام 
وحينئز لابخرج المقلدلانهعلم بالا كام العاصلة عن ادلتها التفصيلية وان لميكن عام القلل | 
دام لا عن الادله فد ذلك بأنه متعای بالعلم لابالاکام اذ ااعاهل من الدلیل هو العام ۱ 
بالشی؟ لانفسه‌علی اناد | ارید بالعكم الخطاب فهوقديم لاعصل »نشی ومعنی حصول 
من الدليل انهينظرف الدليل فیعام منهالعكم فعلم القاد وان‌کان مستند! الی‌قول المجتيب 
الستتد الى عليه المستنى الى دلبل العكم لكنه لم حمل من النثار ف الدليل وقيد الادلة 

















۱ ( ۷ ) ۱ 
الادلة بالتفصيلية لان‌العلم بوجوب الشی؟ لوجودالقنض اوبعدم وجوبه لوجود النافى ليس ' 

فدیکون بطر يق الضر ورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام وفدیکون‌بطر يق الا ستدلال ۱ 

والاستتباط كعام الچنه والاوللایسمی فتها اصطلاحافلاید من زيادةفيد الاستدلال اوالاستنباا . 

احتراز | عنه والمصنف توهم‌انه‌احتراز عنعام ا لمقلل فجزم بانه مكرر لخ روجه بقوله من ادلتها . 
التفصيلية فان‌فیل حصول العلم عن الدليل مشعر بالاستدلالاذ لا معنی‌لذلاک الا ان يكون 
العلم مأغوذ! عن الدليل فبغرج علم جبريل والريسول علبهماالسلام ايضا فلنا لوسلم فذكر 
الاستدلال للتصربج بما علم التزاما او لدفع الوهم او للیبان دون ااحتراز ومثله شائع 

فى التعرینات * ۱ 
















ولا عرن الفقه بالعلم بالاحکام الشرعية وجب تعريف الحكم وتعرينى الشرعية فقال والحكم قيل . 
غطاب الله تعالى هذا التعريى منقول عن الاشعرى فتوله غطاب الله تعالى يشل جميع ' 
الغطابات وقوله المتعلق بافعال الكلفين بخرج ماليس كذلك فبقى ف الجن نحو خلقكم وما | 
تعملون مع انه ليس بحكمفقال بالاقتضا* ای‌الطلب وهو اما طلب الفعل جازما كالابجاب اوغير ' 
جازم كالندب واما طلب التراگ جازما كالاءريم اوغیر جازم كالكراهية اوالتغبير اى الأباحة ' 


وقف زاد البعض اوالوضع ليرخل الحكم بالسببية والشرطية ونعوهیا اعلم ان الخطاب نوعان ١‏ 
اما تكليفى وهو التعلف بافعالالمكلفين بالاقتضاء او التغییر واما وضعى وهو الغطاب بانهل! . 
سبب ذلك اوشرط ذلك كالرلوك سبب للصلوة والوضو* شرط لبآ فلماذكر اح دالنوعين وهو ' 
التكليفى وجب ذكر النوع الآخروهو الوضعى والبعض لميذكر الوضعى لانه داخل ف الأقتضا" ‏ 
ا والتغيي ر لان العنی من کون‌الدلرگسببا للصلوة انه اذ اوجد الدلوك وجبت الصلوة حينئل ١‏ 
والوجوب من باب الاقتضاء لكن امف هر الاول لان ا مفهوم من اکم لرنی تعلق شی" | 
بشى” آخر والمغهوم من الحكم التکلینی ليس هذا ولزوم احدهما الاغر فى صورة لایدل 
۱ على اتحادهيانوعا* 
٠‏ * قوله * ولما عرى الفقه الم ن کور ف‌کنب الشافعية ان خطاب الله تعالی التعلی بافعال | 
, الكلفين تعرییلاعکم الشر عى المتعار ف بين الاصولیین لا لاعکم المأخوذ فى تعر يى الفقه والصنی ظ 
ذهب الى انه تعزییله وان‌الشرعی فبد زائد علی‌خطاب الله‌تعالی وان کونه تعريفا لاعکم | 
| الشرعی انما هو رأى بعض الاشاعرة کل‌دلاگ لعدم تصفعه کتبپم فنتول عری بعض الاشاعرة | 
الحكم الشرعیبخطاب الله تعالی التعلق بافعال الکلفین والغطاب ف اللغة توجیه الکلام نعو 
الغبر للافپام نم نقل الىمايقع به التغاطب وهوهینا الكلام الننسی الازلى ومن ذهب الى 
ان‌الکلام لأيسمىف الازل خطابا فسر الغطاب بالكلام ا موجه للافهام أو الكلام القصود منه افهام , 
من هومتهى" لفهمه ومعنى تعلقه بأفعال المكلفين تعلقه بفعلمن افعالهم والا لميوجد حكماصلا 
اذ لأخطاب یتعلق بجييم الافعال فرخل ف الحل خواص النبى عليه السلام كاباحة مافرق! #9 ۱ 
من النسا“ وخرج خطاب الله امتعلق باحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك مما ليس نعل | 
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| الکلی لایتال أضافة الخطاب الى اللهتعالى يدلعلى آن‌لاهکم الاغطابه وقد وجب طاعةالنبی 
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عليه السلام واولى الامر سید خخطابهم ايضا حك نا نقول انما وجبطاعنهم ساب له تعلی 
بت لاحوال الكلفين وافالم والأخبار ال ام کنو ی ی والله خلتكم وماتعملون 
وهوقولهم بالاتتضا* اوالتغیبر فان ۳۷ اسلا بالافعال وت والأخيار عن لاعیال 
لیس تعلق الأقتضا*او التغيير اذ معنى التغيير اباحة الفعل والتراك یکی وبعن و 
طلب الفعل منه مع ۳ عن الترك وهو الأبعاب أوبدونه وهو الندب اوطلب الترك مع ال 

عن الفعل وهو التعریم اوبدونه وهو الكراهة* وقل بجا بانهلاحاجة الیز يادة قولپم‌بالاقتضا" 
أو التغبي رلآن قد الحيثيةمراد والعنی خطاب اللهالمتعلق بفعل المكلى من حيث هوفعل|لکلی 
وليس تعلق الغطاب بالأفعال فيصو رة النقض من حيث انها افعال الكلفين وهو ظاه ر *قوله*وز اد 
البعض اعترضت العتر! اله على هف التعريى بثلثة اوجه*الآول ان الغطاب عند كم قديم وا 

حادثلكونه متصفابالحصول بعد العدم كقولناحلت المرأة بعد مالمتكن ملالا ولکونه معللا باگادت 
كقولنا حلث بالنكاح وهرمت بالطلای× الثانى انه 0 علىكلمة او وهوللتشكيك والتردید 
فبناق التعريى بالاسدير#الثالث انه غبر جامم للاحكام الوضعية مثل‌سببية الدلوك لوجوب 
الصلوة وشرطية الطهارة لها ومانعية النجاسة عنهاوا 00 اهيل ق‌تسیر الغطان الوضعى ذكر 
المانعية فاجابت الاشاعرة فيه نم أ تمان نم با حصو بعر العدم بلا تەی بذلاگ هو 
التعلق والعنی تعلق الحل بابعدمالم تعليل الک بعاد بمعنى تاثيرالحادث 
قبه بل‌معناه کون الحادث امارة 0 ا e‏ ی الشرعية اما رات ومعرفات قان 

وموثرات والحادث يماع امارة ومع للقديم كالعالم للمانع* وعن الث بان وهنا لتقسيم 
المعدود وتغصيله لانه نوعان نو له تعلى الافتضاء ونوع له تعلق الاخ رفلایمکن جمعهما فی حل 
وأحل بدون التفصيل: * 10 ثالث فالتزمه ies‏ فی التعر یی قير ایعممه وجعله شاملا 


۹ لاعكم الوضعى فتال بالأقتضاء أو التغيير او الوضع ای وضع الشارع وجعله واجاب بعصوم بانا 


لاسام ان‌خطاب الوضع وحن لانسمیه حکما وان‌اصطاع غير نا على تسويته كما فلامشاحة 
معه وعليه تغبير التعر يف ولو سلم‌فلانسلم خر وجمان اد فان‌مر ادن من الاقتضا"والتخيير اعم 
من الصریعی‌والضمنی وغطاب الوم من قبيل الذمنى اذمعنى سيبية الدلواگ وجوب الصلوة 
عنده ومعنی شرطية الطهارة 0 ف الصلوة اوحرمة الصلوة رن ومعنى مانعية الاجاسة 
حرمة الصلوة معهااووجوب ازالتها حالةالصلوة وكذا فى جميع الأسباب والشر وط وا موانع وذهب 
الصنف الىانالحف زيادةالقيب لان‌الغطاب نوه‌ان تكلينى ووضعى فلما ذكر احدهما وجب 
ذکر الاخر ولاو جه إإعل الوضعى د اخلافى الافتضاء او التغییر اىف التکیفی لانهمامهپومان‌منفایران 
ول وم احدهیا للاغر ی على انحادهبا وانت خبیربانه لا توجیه لهزارلکلام 
املا امااولا فلانالغصم يمنعكون الغطاب الوضعى كما ويمطاع عأىتسمية بعض (تسا 
لغطاب حکما دون البعض ون بچب‌علیه ذکر الوضعی ىتەر ری | بل کری؛ع واما 1 
ثانيا فلانه يمنع كونه خا راقن التدرين وب هلى الغطاب ال کلیفی اد م‌منه شاه لا له رت 
| ق‌تفایر مفپومیا بل کیف ينعا اعد . مفهوم العام والح والخاص 5 لى ان أن قول له الوم در من الطاب الرفعي ‏ 
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سس سه 
الرضعی تعلق شی*بشی" فيه نساسم والعنی ان‌الفپوم .نه‌الخطاب بتعلف شی*بشی؟ لكونه | 

























وبعضهم عرف الحكم الشرعیبهذا ای‌بعض المتأخرين من متابعى الأشعرى قالوا الحكم الشرعی 
خطاب الله‌تعالی فالحكم على هذا اسناد امر الى آخر والفقهایطلقونه على ما ثبت بالخطاب 


شاع فيهصار منقولا اصطلاحا وهوحقيقة اصطلاعبة يردعليه ای‌علی تعر یی( کم وهو خطاب الله 

تعالی الى آخره ان الحكم الصطاع ما ثبت‌باقطابلاهو ای لاا لغطاب فلایکون مادک تعر يفا لاعکم ۱ 

الصطاع بين الفتها* وهو التصود بالتعریی هنا وایضا بخرج ما يتعلق بفعل الصبى كجواز 

۰ بيعه وصعة اسلامه وصلوته وكونها مندوبة ونعو ذلك فانه ليس بمتعلق بافعال المكلفين مع أنه 

| حکم‌فان‌فیل هوحکم باعتبار تعلقه بنعل وليه قلنا هذا ف الأسلام والصلوة لاتصم واما فغير 
الاسلام والصلوة فانتعلق اف بماله اوبذمته حکم شرعی ثم ادا" الولى حكم [آخ رمترتب على | 

٠‏ الأول لاعينه وسبجى* فى باب اک لالم المتعلفة بافعاله فينبغى ان يقال بافعال العباد وتخرج 

اىيوقت طلوعه فقوله الا ان‌یتال م نهذ |القبيل فانهاستثنا" مفرغ من‌قوله وخر جمنه ماثبت 

بالقياس ای ف جمیع الاوقات الا وقت قوله فىجواب الأشكال يدرك بالقباس ان الطاب ورد 

. بهذا الا أنه ثبت‌بالقباس فانالقياس مظهر لاعكم لامثبت فاندفع الاشكال وایضا بخرج آمنوا 

۱ وفاعتبروا اىمن الحد مع أنه 1 بالایمان هناالتصريق فوجوب التصريف مع 

۱ اندليس من الافعال اذا اراد بالافال افعال الجوارح ووجوب الاعتبار اي القياس حكم مع انه‌لیس 


من افعال الجوارح ويقع التكرار بين العملية وبين التعلق بافعال الكلفين لانمقال فحد الفقه 
العلم بالاحکلم الشرعية العملية والحكم خطاب اللهتعالى المتعلق بافعال الكلفين فیکون‌حد الفقه 
. العلم بخطابات الله تعالى التعلقة بافعال الكلفين الشرعية العملية فيقع التكرار ال آنبتال‌نعنی 
بالافعال مايعم فعل الجوارح وفعل القلب وبالعملية مابختص با جوارح فاند فع بهذ العناية التكرار 
۱ وخر جح جواب الأشكال ا مغدم وهو قوله حرج نعو آمنوا وفاعتبروا لانهیا من افعال القلب* 


۱ * قوله * وبعضهم عرى ذكر فى بعض المغتصرات أن الحكم خطاب الله تعالى اشارة الى 

. الحكم الشرعی العهود وصرح ف کثیرمن الکتب بان الحكم الشرعی خطاب الله‌فتوهم الصنی 
ان هذا تفریی لاعکم عند البعض ولاعکم الشرعى عند البعض ولاغلای لاحن من‌الاشاعرة 

فى أ نهذ انعر یی لاعكم الشرعى قال ا مص اذ كا نهذ انعر يفالاعكم الطلق‌فیعنی الشرعى مايتوقف 

على الشرع ليكو نقيد! مفيدا رجا لوجوب الایمان ونعوه واذا كانتعر يفالاعكم اأشرعى 

فبعنى الشرعى ما ورد به خطاب الشرع لا مايتوقىعلى الشرعو الا لكان امد اعم من اعد ود 1 





)( 


لتناوله مثل وجوب الايمان مع ان المحدود لابتناوله حينذ لعدم توقفه على الشرع * قوله * 


| فالمكم على هذا ای علىتقدير ان یکون خطاب الله تعريفا لاعکم الشرعی اسناد امر الى 


۱ 


0 


| 
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| آخرلا خطاب الله تعالى المتعلى بنعل الکلی والا لكان ذكر الشرعية مکررا لاسبق من ان 


الشرعى على هذا التقدير ما ورد به خطان الشرع لا ما یتوقف على الشرع فان قيل 
فيدخل ف الأحكام الشرعية مثل وجوب‌الایمان مع أنه ليس من الفقه‌قلنا خر ج بقبد العملية 
* قوله * والفقها' يريد ان الحكم فى اصطلاح انها" حقيقة فيما ثبت بالحطاب من الوجوب 
والحرمة ونعوهما وهو از لغوى حيث اطاق الصدر اعنى ا لمكم على الفعول اعنی المحكوم به 
| * قوله * يرد عليه اشارة الى اعتراضات على تعرينى الحكم مع الجواب عن البعض الأول 
ان القصود تعریی الك الصطام بين الفقباء وهوما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرية وغيرهما 
ما هومن‌صنات فعل الکلف لانشن الخطا نالزى هر من صفات الله تعالى وهذا ما او رد 
ظ فى کب الشافعية واجنب‌عنه بوجوه الأول انه کا أريد بالحكم م به‌ار ید با لطاب م خوطب 
| به للقرينة العقلية على ان الوجوب ليس نفس كلام الله الثانى أن الحكم هو الا بجا ب والةدريم 
۱ ونعوهما واطلاقه على الوجوب وا حرمة تسامع الثالث وهو للعلامة المعتی عضر ال ملة والدين 
٠‏ ان الحكم نفس خطاب الله فالایجاب فوله افعل ولبس للنعل منه صفة حقيقية فان القول 
۱ ليس لتعلقه منه صفة لتعلقه بالعدوم وهو اذا نسب الى الحاكم یسمی ایجابا واذانسب الى 
مأ فيه الحكم وهو الفعل یسمں وجوبا وهی ماع ان بالذات ومتلفان بالاعتبار فلز لكث تراهم 
چعلرن ا الك الوموب والرية مرةوالانجاب ر قرت اخری وترتالوجرب والتعر 
كما فى اصول أبن الحاجب الثانی انه غير منعکس لدروج الاحکام التعلقة بافعال الصبیان 
فالاولی ان يقال المتعلق بافعال العباد وقد أجيب عن ذلك فىكتبهم بان الاحکام الى يتوهم 
تعلقها بفعل الصبى أنيا هی متعلقة بفعل الولى مثلا يجب عليه اداء الحقوق من مال الصبى 
ورده الصنی اولا بانه لا #ص فى جواز بيعه وصعة اسلامه وصلوته وكونها مندوبة وثانيا بان 
تعلى !لمق بمال الصبى او ذمته حكم شرعى وادا؟الری حكم آخر مترتب عليه وه ذ[السوال 
لا يتأنى على مذهب من عرف الحكم بهذ! التعریی فانهم مصرحون بان لا حكم بالنسبة 
الى الصبى الا وجوب (ل د۶۱ من ماله وذلڭ على الولى نم لا يغفى ان تعلق الحكم بماله 
او ذمته لا يدخل فى تعريف الحلم وان اقيم العباد مقأم الیکلفین لانتفاء التعلق بالافعال 
۱ وبان الصیع والفساد ليسا من الاحکام الشرعبة لان كون الى به موافقا ۱ ورد به الشرع 
او الفا امر يعرى بالعقل ككون الشخص مصليا او تارك لاملوة ومعنى جرازالبیع صعته 
" ومعنی‌کون صلوته مندوبهةان ال ولىمأمور بان بعرضه على الصلوة ويأمروبها لقولدعليه السلام 
۱ مر هم بالصلوة وهو ابناء سبم الثالث ان التعریف غير متناول الثابت بالقباس 
لفنم خطاب الله تعالی واجاب بان القياس مظهر لاتم لآ مثبت ولا ضی عليك انالسوال 
. | وارد فیما ثبت بالسنة والاجماع ايضا والجواب أن كلامنهيا كاشى عن خطاب الله ومعری 
له وهف! معنى كونهما ادلةالاحکام الراب اندغير شامل للاحكام المتعلةةبافعالالقأىس مثل وجوب 
الایمان ای التصريق ووجوب الاعتبار ای‌القیاس لان الظاهر من الافعال افعال الجو ارح 
لاس انه لا افك فى تدر نالك التعلق لاان اختص بالعبلبات وخرجت النظریات 
بناء على اختصاس الفعل بالجوارح فيكون ذکر العملية فى تعریف النقه مکررا واجاب عنهیا 


س سس ے 10ر1 1 و و 1 وتو و خی ا ی د ا ل و ی سس 
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عنما بان الر اد بالفعل ما يعم القالى والجوارح وبالعمل ما عص الجوارح وله کنر ج مَل 
۱ وجوب الایمان والاعتبار عن تعر يف الحكم ولا يدون ذكر العملية مكررا لافادته خروج م 
لا يتعاق بنعل الموارح عن تعریی النقه ولقائل انه يقول ادا حملا لمكم فى تعریی الغقه 
على ۱ فن كر العملية مکرر قطعا لان مثل وجوب الایمان خارج بقید الشرعية على 
ما مر ومثل کون الأجماع حجة غير داخل فیا لمکم الصطاع ذر وجه بقید الافتضا؟ او الاغیبر 
لایقال معن ی کون السنة و الاجماع والقباس جا وجرن العمل بمقتضاها فیدخل ق‌الافتضاء ١‏ 
الضمنى لانا نقول فعينئن لابخرج بقيد العملية ویلزم ان يكون العلم به من‌الفقه ويمكن 
. أن يقال ان التقبید بالعمليةيفيل اخراج مثل‌جواز الاجماع‌ووجوب القیاس وهو حكم شرعی * 


ا ا ا ا سم و س سوس س 


۱ و الشرعبة ما لاید اک لولا خطاب الشارع سواء كان امطاب واردا فی عين هذا لمکم او واردا 
فى صوره عناج اليها هذا الحكم کالسائل القياسية فيكو ن احكامها شرعية اذ لولاخطاب الشارع 
¡ فى القيس عليه لا يدرك الحكم فى القيس فیدخل فى حد الفقه حسن كل فعل وقيحه عند 
نفا تكونهما عقليين اعلمان غندنا وعند جمهور المعتزلة حسن بعض الافعال وقبعها يدركان 
عقلا وبعضها لا بل يتوقى على خطاب الشارم فالاول لا يكون من الفقه بل هو 
الاخلای والثانى هو الفقه وحد الفقه يكون صعيحا جامعا ومانعا على هذ! المزهب واما عند 
ونعوهما وقع اضر ادهما لا يعدان من الفقه الصطاع عنداحد فيرخل فى حل الفقهأ 

ما لیس منه فلا يكون هذا تعر يفا صعبعا للففه الصطاع على مذهب الأشعرية * 


* قوله * والشرعية ما لا يدرك لو لا خطاب الشارع بنفس الحكم أوباصلهالمقيس هو عليه | 
فاخ رج عنها مثل وجوب الایمان ويدخل مثل كون الأجماع والقياس حجه على نقدير ان 
يكون حكما وانما لم يفسر الشرعية بما ورد به خطاب الشرع ان التقدير ان الحكم مفسر 
بخطاب الله الى آخره وحينئُل يكون نقییده بالشرع تکرارا وعند الاشاعرة ما ورد به خطاب 
الشرع فى قوة ما لا يدرك لولا خطاب الشرء أذ لا جال للعقل فى درك الاحكلم فلو كان 
خطاب الله الى اخره تعرینا لاعکم على ما زعم الس لا لاعکم الشرعی لكان د كر الشرعی 
تکرارا البتة بای تفسير فسر * قوله * فیدخل يريد ان تعریق‌النقه على رأى الاشاعرة 
شامل للعلم عن دليل بحسن الجود و التواضع ای وجوبهما او ندیه وقاع البغل والتكبر 

ای حرمتهما او کراهتهما وما يشبه ذلك لأنها احكام لا تدرك لولاخطاب الشرع على رأيهم 

بناء على ان لا مدخل للعتل فى درك الاحكام مع ان العلم بها من علم الاغلاف لا من ءلم 

الفقه + واقول انما يلزم ذلك ان لو كانت هلهالاحكام عملية بالعنى الم كور وهو منوع 

و الامور الذ كورةاخلاق وملکات نفسانية جعل المص العا, جسنماوفبعهامن عام الا خلای وود صرح 0 

فیما سبف بانه يزاد عملا على معرفةالننس مالا وما عليها ليخرج علم الأخلاق وبان‌معرفة ٠‏ 
ما لها وما عليها من الوجدانيات اي‌الاخلای الباطنة و اللکات النفسانية علم الأخلاق ومن 
العیلیات علم الفقه فكانه نس ما ذكره ثمه اوذهل عنقين العملية ههنا * 
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دس یماسا ۳۳| 


۱ ۲۲ ) ۱ 
۱ ولا يزاد عليه ای على حد الفقه الصطاع الى لا یعلم کونپا من الدين ضرورة لأخراجمثل ۱ 

[ الصلوة والصوم فانبيا منه وليس الراد بالاحكلم بعضپا وان قل اعلم‌ان هذا القيد ذکر فى 

| المحصول ليخرج مثل الصلرة والصوم وامثالبما اذ لولم بخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما 
| فقيها ولي سکذلاگ فاقول هذاالقبد ضائم لانا لانسلم انه لولم يخرج لكان الشعص العالم 
| بوجوبهما فقبها لان‌الراد بالاحكام لبس بعضها وان قل فان الشخص العالم بماقة مسئلة من 
| ادلتها سوا“ یعلمکونها من‌الدين ضرورة او لایعلم كالسائل الغريبة التى ف كناب الرهن 
| وعوه ایسبی فقيها فالعلم بو جوب الصلوة والصوم من الفقه ان العالم ذلك وهان ل 
| یسیی فتبپا كالعلم بياقة مسْلة غر ببة فانه من الفقه لكن العالم بها وحد‌ها لیس بنقبه غلا 
۱ معنی لاخراجهما منه بذلك العذر الغاس ثم اعام انه لا يراد بالاعکام الكل لان الحوادث 
| لا نکاد تتناهی ولا ضابط بجع احکامها ولا يراد کل واحد لثبوت لا ادری ولا بعض له نسبة 
| معينة بالكل کالنصی او الاکثر لاجپل به ولا الهبرٌ للكل اذالتهیرٌ البعید قد يوجد لغیر 

| الفقيه والقريب مجهول غير منضبط ولا يراد انه يكون بحيث يعلم بالاجتهاد حکم کل واخد 
لان العلیاء المجتهدين لم بنیسر بعض الا مدة یونم كل حنيفة رهب الله أ 
٠‏ تعاال لميدر الدهر ولاغطا" ف الأجتهاد ولان حكم بعض الحوادث ربما يكون مما لیس للاجتهاد 
فبه مسا وایضا لایلیف فى ا دود ان یل کر العلم ويرأد به تيو صوص اذ لا دلاله للفط ' 
عليه اصلا وادا عرفت هذ! فلابد ان یکون الفقه علا جبلة متناهبة مضبوطة فلهذا قال * 


نیت تهب 


* قوله + ولايزاد عليه ا لمصطاع بين الشافعية ان العلم بالاحكام انیا يسبى فتها اذا كان حصوله | 
' بطريق النظر و الاستدلال حتى أن العلم بوجوب الصلرة والصوم ونعوذلك مما اشته رکونه 
م نالدين بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقهاصطلاحا ولهذ! یذکرون 
. قید الاكتساب اوالاستدلال فالامام قين فى |لمعصول الاحكام بالتى لا يعلم کونپا من الدين 
. بالضرورة وقال هو احتراز عن‌العلم بوجوب الصوم نان ل يسمى فقا بیعنی أنه لا يدخل 
فى مسمى.الفقه ولایعد منه على ما صرح به فى قيد العملية لا ببعنى انه لولم يحترزعنه 
۱ لزم ان يكون العالم بمجرد وجوبهما ذقيها على ما فپیه الس فاعترض بمنع لز وم ذلك بناء 
از على انالفقيه من له الفقه والفقه ليس علما ببعض الأحكام وان‌فل حتی‌یکون العالم بمسئلة 
| اوسئلتین فقيها بل‌العالم بماثة مسئلة غريبة استدلالية وحدها لا يسى فقيها ثم اذ اکان 
| اصطلاحهمعلى ان العلم بضروریات‌الدین ليس من الفقه فلا بد من اخراجها عن تعر ينهم ' 
الفقه فلايكون القید المخرج لپا ضادعا ولا القول بكونها من‌الفقه صعيعا عندهم ولا الأصطلاح 
على ذلك صالحا للاعتراض علبهم * قوله * ثم اعلے انه لایراد بالاحکام اعنراض‌علی‌تعریف ‏ 
. الفقه با نالمراد بالاحكام اما الكل ای المجموعى واما کل واحد واما بعض لونسبة معينة الى الكل 
کالنصف او الا كث ركالثلثين مثلا واماالبعض مطلقا وان قل والأقسام باسرها باطلة اما الأول ' 
فلانالحوادث وان کانت‌متناهية فى نفسها بانقضاء دار التكليف الا انها لكثرتها وعدم انقطاعها 

۱ ما دامت الدنيا غير د اخلةتحت حصر الحاصر ين وضيط الم مدین و هو العنی بقوله لا يكاد نتناهى. 

فلا یعلم احکامها جرثئيا فجرقبا لعدم أحاطة البشر بذلك ولا كليا تفصیلیا لانه اضابطة يجيعها ‏ 
| لاختلای الحوادث اختلافا لایدخل تحت الضبطفلايكو ن احن فقیها واما الثانى فلان‌بعض من 


شتسه یحو نوی متسیس خن ا لصم ات e‏ ممم وم مب 





۱ 





جر یو و میج 





۱ ( ۲۳ ) ۱ 
ست وئلئین لا ادری واما الثالث فلان الكل مجهول الكمية و الجهل بكميةالكل يستلزمالجبل 
بكمية الکسور الضافة اليه من النصی وغیره ضرورة وبیل| يظهر أنه لايصم ان يراد اکثر - 
الأحكلم لانه عبارة عما فوق النصف وهرایضا مجهول و اما الرابع‌فلانه یستلزم ان‌یکون العالم ۱ 
ببسئلة او سئلتین من الدليل فقبها ولب س كذلك اصطلاها وهذا مذ كور فیما سب‌فلم 
یصرح به ههنا بل اشار اليه بلفظ ثم ای بعد ما لا يراد البعض وان قل لآ يراد الكل الى 
اخره وههنا بحث وهو أن من الأحكام ما يصع حمل على الكلدون كل واحد كقولنا كل القوم 
يرفم هذا الجر لاکل واحد منهم ومنها ما هو بالعكس *كقولنا کل واحد من الناس يكفيه ‏ 
هن |الطعام لأكل الناس ومنها ما لا يختلى کقولنا ضربت كل القوم أوكل واحد منهم ومعرفة 
الأحكلم من هذ االقبيل اذ معرفة جمیع الاحکام معرفة کل حکم ربالعلس وانه 0 
على التفصيل ويلتفت اليه ذهن المجتبدين حيث علل عدمارادة الأول بلا تناهى الحوادث 
والثانى بثبوت لا ادرى ولا اجاب ابن الحاجب بان المراد بالاحكام المبجيوع ومعنى العلم 
بها التهيرٌ لذلك رده الصنف بان التهيوٌ البعید حاصل لغير الفقيه والقريب غير مضبوط 
اذ لايعرن اناى قدرمن الاستعداد یقاللهالنبی القريب ولا فسر التهِيوَ بكون الشغص ' 
بحيث يعلم بالاجتهاد حكم کل واعد من الحوادث لاستجماعه الأخل والاسباب والشراهط النى . 
يتمكن بها من تحصيلها ويكفيه الرجوع اليها فمعرفة الاحكام ردهالصنف باربعة اوجه‌ییکن . 
" الجوا ب عنبابانا لانسلم أنعدم تيسر معرفةبعض الاحکام البعض النقباء او الخطاء ف الاجتهاد ينافى | 
التهيرٌ بالعنى الم كور لجواز انه يكون ذلك لتعارض الادلة او وجود الوانم اومعارضة الوهم 
العقل اومشاكلة الحق الباطل ونعو ذلك ولانسلم ان شيا من الاحکم التیلم يرد بها نص ولا 
اجماع يكو ن بحيث لا مسا ف.هللاجتهاد ويد لعليه حدیت‌ععاذ رو ضى اللهعنه حييث اعتمد الاجنهاد ۱ 
برأيه فیما لایجد فبه‌النص ولم يقل النبى عليهالسلامفانلميكن لا للاجتهاد * ولانسلم ان 
لا دلالة للفظ العلم على التهيوًالتخصوص فان معناه ملكةيقندر بها(درالگ جزقیات الاحکام واطلای . 
العلم عليها شائعف الع ر ىكقولهمفى تعر يف العلو معلم کذ! وکذ! فان المحتقين علي ان ا مراد به ' 
هذه الكلة ويقاللماايضاالصناعة لا نفس الادراك وكقولهم وجه الشبه بين العلمو او کونهیا ‏ 
جهنی أدراك د 









بل هوالعلم بكل الاحكام الشرعية العمليةالتىقد ظهر نزول الوحی بها والتی‌انعقدالاجماع . 
نزول| ذال الوفت فالدحابة رضی اللهتعالى عنهم انوا فقهاء فى وقت نزل بعض ' 
درو لومی به ی د واب به ردى للەتعاى وه كار ق وەت درل بعص | 
الاحكام بعله ممأ بظرر نز ول الوحی به ول (یعامه | اغقمه و العابة رذى ألله عنهم لعر بي ۱ 

| كانوا عالین دما ذكر وام طاق الفقیهالاعلی [استنيطينهنهم وعلم |اساقل الاجماعبة يشترط الا ١‏ 
| ملكةالاستنباط الصعیع وهو ان يكونمقرونا بشرافطه وءاقيل ان الفقه نلنی فلم اطلق العلم 





ا عست ست سو تس سے بت تس مت 


۳ را 
۱ عليه فجرابه ام أنه مقطو به فأ نالجملة الى ذكرنا انها فته وهی‌ماقد ظهر نز ول الوحى به * 
. وما انعقدالاجماع عليه قطعية وثانیا ان العلم يطلق على الظنيات كما بطلق على القطعيات 
كالطب ونعوه وثالثا ان‌الشارم لا اعتبر غلبة الان ف الاحكام صاركانه قال كلما غلب ظلن 
| المجتهى بالحكم یثبت الحكم 53 وجد غلية تلن المجتيد يكون ثبوت الم مقطوعا به فهف! 
الجواب على مذهب من يقول ان كل مجتهد مصيب يكون صعبعا واما عند من لا يقول به 
| فيراد بقوله كلما غلب ظن المجتهد یثبت الحكم انه يجب عليه العمل اويثبت الحكم بالنظر 
۱ الى الدليل وان لم يثبت فى علم الله تعالی * 


| * قوله * بل هوالعلم تعریی ممخترء للفقه بحيث ینضبط معلومانه والتقييد بکل الاحکلم خر ج 
به البعض الا انه يدل على انه اذأ ظهرنزول الومی جکم او بحكمين فالعالم به مع الملكة لا 
يسمى فقیها واذا علم ثلثة أحكام يسمى فقيها وقيد نزول الوحى بالظهور احترازاعما نزل به 
الومی ولم يبلغ بعد فليس من شرط الفقبه معرفته + قوله + مع ملکةالاستنباط ای‌العلم بيا 
ذکر بشرطكونه مقر ونابملكة استنباطالفروع القياسبة من تلك الاحكلم او استنباط الأمكلممن ادلتها . 
حتى أن العلم بالحكم جرد سماع النص‌للعلم باللغة من غير اقتدارعلی النظر والاستدلال ‏ 
لایعد من الفقه والاول اوجه * قوله * لاالمسائل القباسية اىلايشترط ف الفقیه‌العلم بالمساكل 
القياسية لأنها نتيجة الفتاهة والاجتهاد لكونها فروعا مستنبطة بالاجتباد فيتوقف العلم بها على 

کون الشخص فقيها فلوتوقفت الفقهاهة عليها لزم الدورفان قيل هذا انما يستقيم فى اول 

| القافسين وامامن بعده فیجوز ان يشترط فیه‌العلم بالمسائل القباسيةالتى استنبطها المجتهد الأول . 

| منغي دور قلنا لا يجوز للمجتهر التقلين بل يجب عليه ان يعرف المسائل القياسية باجتهاده . 
فلو اشتر طالعلم به لزمالدور* نعم يشترط أن يعرف اقوال المجتبدين فى السائل القياسية 
لملا يقع فى الغة الأجماعفانقيل السافل القياسية مما ظهر نزول‌الوحی بها اذ القیاس مظهر 

| لامثبت فيشترط للمجتهل الاخیر العلمبها قلنا نزول الوهىبها انیا نلھ ر [امجتهد السابک لا فى 

| الواقع ولاعند المجنهد الثانى ولیس لهنقلید الاول‌فلایشترط له معرفته ويمكن ان‌یراد ما طهر 
| نزول الوحى به لا بتوسط القباس ثم ههنا ابحاث الاول‌انالقصود تعريى الفقه المصطاع بين 

0 القرم وهو عندهم أسم خصوص‌معین کساور العلوم وعلى ما ذکرهالصنی هو أسملمفهوم 

| کلی يتبدل بحسب الایام والاعصار فیوما يكون علیا ججملة من الاحکام ویوما باکثر واکثر 

| وهکذ! یتزاید الى انقراض زمن النبى علیه‌السلام ثم‌اخذ يتزايب جسب الاعصار وانعفاد 
(لاجماعات وايضا ینتقض بحسب النواسغ والاجما على خلای اخبار الاحاد *والثانی ان التعریی 
لا یمری على فته الصعابة فى زمن النبی عليه لا لعىم الاجمام ی رمانه وکانه ارادانه 
| العلم بيا تلهر نزول‌الومی به‌فقط أن لم‌یکن اجماع وبه وبما انعقد عليه الاجماع ان كان ومثله 
| ف التعريفات بعيد * والثالث انه يلزم ان‌یکون العلم بالاحکلم القياسية خار جاعن النتمودلگ 
| عندهم معظم مسال الفقه اللهم الاان‌یتال انه فقه بالنسبة الىمن ادى اليهاجتهاده اذفدظير 

ؤ عليه نزول الوحى به وحينئن يكون الفقه بالنسبة الی‌کل نهد شيم آخ ر* والرابع انهاناريد 
بظهو ر نزول الوحى الظهو رف الجملة فكثير من فقها"الدحابة لم يعرفوا کثیرا من الاحكام النى 

| ظهر نزول‌الومی بهاعلى بعض الصعابة كمار جعوا ف كثير من الوقائع العاقشةرضى اللهعنها ولم 
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ولميقدح ذلك ففقاهتهم واناريد لظپور على الاعم الاغلب فووغير مضبوط أكثرة الوا 


وتغرقهم ف الاسفار والأشغال» ولو سلم‌فیازم ان لايكون‌العلم بالحكم الذى پرویه‌الاحاد من الفقة. 
± قوله * فجوابه اولا مشعر بان مااظپر القياس نزول‌الومی به فهوخارج عن الفقه للقطم بانه ‏ 
نی ثم ماورد بهالنص اوالاجمام ايضا انما يكون قطعيا اذاكان ثبوتهيا ايضا قطعيا للقطع ' 
بان الأحكام الثابتة باخبار لااد + قوله + وثالثا هو الذىذ كرف الصو ل وغيره أن الحكم ۱ 
مقطوع والنلن ففطريقه وتقريره انهلا 00 على و جوب العمل بالظن وكثرت اخبار الاحاد 
فى ذلك حتی‌صارمنواتر اللمعنى وهذ! معنى اعتبار الشارع غلبةالطن ف الأحكامصار ذلك بنزلة ظ 
نص قطعى من الشارع على انكل حکم يغلب على ظن المجتهد فهو ثابتعلم اللهفيكو ثبون _ 
الحكم الظنون قطعيا فص اطلای العلم على ادراكه هذاعلى نقدير تصویب کل ج نہد فا نقيل | 
المظنون ماحتمل النقيض والمعلوممالامتم له فيتنافيان قلنايكون مظنونا فبصير معلوما بملاحظة . 
هن | القياس وهو انه قد عل مکونه مظنونا لامچتهل وکل ماعل م كونه مظنونا للمجتيد علمكونه ثابنا 

ق‌ننس الآمر قطعيا بنااعلی‌تص ویب کل تېد واماعلى تقدير ان المصيب واحدفکانه ثبتنص | 
قطعى على ان كلحكم غلب‌علی تن‌الجتید فپوواجب العيل اوهوثابت بالنظر الى الدلیل 


وان لم يكن ثابتا قعلم الله فيكو نو جوب العمل به‌اوثبوته بالنظر الى الدليلقطعيا لكنيلنم | 


. على الأول ان يكون الفقه عبارةعن العلم بوجوب العمل بالأحكام*وعلى الثانى | نيكون الثابت | 
بالنظر الى الدليل الظنى وان لم يعلم ثبوته ف الوافع قطعيا *وان ت نعلم ان الثابت القطمی‌مالا عتمل 


الثبوت ف الوافع وغاية ماامکن فى هن |المقام ماذکره بعض المعققين فى شرح النهاج وهو 


٠‏ ان امک اليظنون للتجتین يجب العمل بمقطعا للدليل القامع وكلحكم يجب العمل به قلعا علم 


قطعا أنه حکم الله‌تعالی والالمتجب العمل به وکل ماعلمقطعا أنمحكم الله‌فپو معلو مقطعا فكلمابجب 
العمل بسعلورقطعا فالكم المثلنون لامجتهد معلورقطما فالفقه علمكطعى والطن وسيلة اليه وله 
انا لانسلم انكل حكم يجب العمل به قطعا انه‌عکم اللهتعالق لم يجوز انيجي العمل قطعابا يظن 
انه‌حکم الله فقوله والآلم يجب العمل به عين النزاع وانبنى ذلك على ان‌کل ماهومظنون المجتيب 
فهوحكم الله‌تعالی قطعاكماهو رأى البعض بکون‌ذکروجوب(لعمل ضائعا لامعنی‌له(صلا+ 


' واصول‌النقهالکتاب والسنة والأجماع والقياس وان‌کان ذا فرعا للثلثة لما ذكر ان اصول‌النقه 
مایبتنی عليهالفقه اراد ان‌یبین إنمايبتنى علبه‌الفقه ای‌شی*هوفتال هوهذءالاريعةقالثلاثة 


. الاو لاصو لمطلقة لا نكل واحد مثبت لأعكم اما القياس فهو اصل من‌وجه لانه‌اصل بالنسبة الى ۱ 


۱ 


۱ 


الثابت بالقياس ثابتابتلاگ الادلة وایضاهولیس جثبت بل هومظپر امانظیر القیاس المستنبط | 
من الكتان قكقيا سحرمة الاواطة على حرمة الوطى* فىحالةالحيض الثابته بقوله‌تعالی فل‌هو اذى | 


| لتضل ربو*وامالستنیا من الأجماع فاورد والنظيره قياس الولی ارام على املال ف‌حرية أ 
" المصاهرة یعنی‌قیاسحرمة وى ”ام المزنية على حرمة وى * ام أمته التى وطئُهاواحرمقف المقيس 


ترضيع مع الت "0 
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ملي ثابتة اجياعا ولا نس فيه بل النص ورد فى امبات النساء من غير اشتراط الیلی* " 
ولا عرف اصول الفقه باعتبار ل دلت ی 


لرا کر ۳ OTE‏ اش ا 
وألوء ن كان ۷5 00 الا فالسنة وغير الوم انكانقول كل الأمةمنعصر فالاجمام ' 
وال فالقيا س اوان‌الدليل اما ان يصل من الرسولعليهالسلام ولا والاول ان تعلق بنظلمه 
| الاعجاز خالکتات وال فالسنه والثانى ان اشترط عصمة من صدر عنه فالاجماء والا فالقياس 
واما شرائع من قبلنا والتعامل وقول الصعابة ونعو ذلك فراجعة إلى الاربعة وكذا العقول : 
نوع استدلال داحد‌ها والا فلا دخل للرآی فى اثبات الأحكلم وما جعله بعضهم نوها اسان 
۱ دلة وسماه الاستدلال فعاصله بر جع ال الاک بمعقول النس اوالاجما صرح بنلاگ | 
فى الاحكا 1 الثلثة الأول اصول مطلتة لکونها ادلة مستقلة مثبتة للاحكلم والتباس اصل من | 
وتا | ا دون لیهس لس من موارد ت ۱ 
اللصرص إلى آلعموم ومن ن ههنا يقال اصو لالنته ثلثةالكتاب و السنة ۳1 والاصل ارب | 
القياس المستنبط من هنه الاصول الثلثة * واعترض بوجو الأول انه لأمعتى للاصل ال 
الا ا عليهغيره سواءكان فرعا لشیء [آخراولم‌یکن‌ولمذا e‏ اطلاقه‌علی الاب وان‌کان 
فرعا الان ان السيب القريب للشیء مع انه مسبب علی‌البعید اولی باطلاقاسمالسبب 
علیه من البعید وان‌لم بارت افر ادن الثالت أن اولوية بعش الاقسام ‌معنی القسم 
لأزمة فى كلةسمة فيلزم أ نْيغرد م فيقال مثلا الكلمة قسمان ۱ وفعل و القسم 
الثالث هو ا حرق لاب أن تغيير | من الخصوصح ال العموم لا ٍ كن أ و 
صوره ری وهو معنى لاما الطلقة اس ان الأجما ایضا ا تینیعی أن ١‏ 
ن اسلا مطلقا والجواب عن الأول آنا لا نںء ی ان لعدم الغرعية دخلا فى م مغپوم الأصل ١‏ 
بل ان الأصل مقول بالتشكيك وان الاصل الذی يستقل فى معنی الاصالة وابتناء * ام ۷ 
کالکتات مثلا أقوى من الاصل الذى یبتنی ی ذلك | أعنى على شىء | خر بحجيث یکون فرعه ف ۱ 
الحقيقة مبتنیا على ذلك الشىء كالقياس والاضعی غير داخل ف الاصل الطلق بمعنى الکامل 
ف الاصالة وهذ! بين واما الاب فانما يبتنى على انيه ف الوجود لا فى الابوة والاصالة للولد 
فلايكونمما ذكرنأ ف شی۶ وعن الثاى أ نالسبب القزيت شوالمو نر ف فرعه و الفضی اليه 
واثر البعين انما هو ف الواسطة الى ھی السبب الغريب لا ق‌فرعه فبالةرورة دكؤن او 
واقوى من البعيد فى مغنی السببية والاصالة لذالك الفرع وفیبانعن فيه القياس لیس 
بیثبت جکم الفرع فضلا أن يكون قريبا ليكون اولى بالأصالة بل هو مظور لأستناد حكم 
الفرع ال التص او الاجماع وعن الثالث انالانسلم لزوم اولوية بعض الاسام فكل نة 
وکیق يتصور ذلك ف تقسيم الاهیات الحقيقية الى انواءها وافرادها كتقسيم الحيوان الى 
الأنسان وغيره لوا“ ازوم ذلك ف كلفسمة فلانسلم زوم لاشارة الىذلك والتنبيه عليه | 
۱ غاية ما ف الباب + جور وطن امن آن‌ارید التفر یر التقربر بحسب الواقع حنى یکرن 
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| يكون القياس هو الذى يقرر الحكم ویثبته فى صورة الفر فلانسلم امتنام التغيير بدونه 
| وأناريدالتقرير بحس علينا فهولا يقتضى أسنادالحكم حقيةة الى القياس ليكون اصلا له 
| وعن الخامس بع تسليم ما ذكر أن الأجماع انیا يحتاج الی‌(لسند فى نحققه لا ف‌ننس الدلالة 
۱ على الحكم فان الستدل به لا يفتقر الى ملاحظة السند والالتفات اليه خلاى القياس فان 
| الاستدلال به لا یمکن بدو ناعتبار امد الاصول الثلثة والعلةالستنبطة منپا وقد جاب بان 
۱ الاجباع یثبت امرا زائد! على ما یثبته السند وهوقطعیةا کم ملای القاس فانه لا ینید 
زيادة بل ربما يورثه نقصانا بان يكون حکم الاصل قطعيا وحکمه ظنى * 

۱ ست سم« سر 
۱ وعلم اصول الفقةالعلم بالقواعدالنی‌یتوصل بها اليه على وجهالتعقيق ای العلم بالقضاياالكلية 

التى بتوصل بهاالى الفقه توصلا فریبا وانماقلنا توصلا فریبا احترازا عن‌البادی کالعر بية 
۱ والکلام * وانما قلنا على وجه العفیف احترازا عن علم اثلای والجدل فانه وان اشتمل 
| على القراعف الوصلة الى مسادل النته لكن لاعلی‌وجه التعقيق بل الغرض منه الزام الخصم 

وذلك كقواعرهم امذكورة ف الأرشاد والقدمة ونحوهما لتبتنى عليها النکت الخلافية * 


+ قوله + وعلم اصول الفقه بعد ما تقرر ان اصول الفقه لقب للعلمالمغصرص لا حاجةالى 
اضافة العلم اليه الأان یقص زيادة بیان وذوضيح كشهرةالارالك والقاعدة حکم كلى ينطبق 
على جزثيانه لیتعرف احكامها منهكقولنا كل حكم دل‌علیه القياس فهوثابت والتوصل القريب 

| مستفاد من الباء السببية الظاهرة ف السبب الثریب ومن طلا التوصل الى الفقه اذ ى 

| البعين يتوصل الى الواسطة ومنها إلى الفقه فبخرج العلم بقراعد العربية والكلام لانها من 

۱ مبادی اصول الفقه و التوصل بها الى الفقه ليس بتریب اذ یتوصل بقواعد العردية الى | 
معرفة كيفية دلالة الالفاط على مدلولانها الوضعية وبواسطة ذلك یفتدر على استنباط الاحكام 
"من الکتاب و السنة وكذلك يتوصل بقواعد الكلام الى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب 
صدقهما ليتوصل بذلاگ الى الفقه و إلتعقيق فى هن االمقام ان‌الانسان لم بخلق عبثا ولم يترك 

| سدى بل تعلق بكل من اعماله حكم منقبل الشارع منوط بدليل ضصه لیستتبط منه عند الحاجة 
ويقاس على ذلك اكم ما يناسبه لتعذر الاحاطة بجميع الجزئيات فعصلت قضايا موضوعانها 

| [فعال الكلفين ومممولاتها احكام الشارع على التفصيل فسمى العلم بها الحاصل من تلك الادلة 
فقها ثم نظروا فى تفاصيل الادلة والاحكام وعمموها فوجدوا الادلة راجعة الى الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس والاحکام راجعة الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وتأملوا 
ف كيغية الاستدلال بتلك الادلة على تلك الاحكام اجمالا من غير نظر الى تناصیلهما الاعلى | 
طریف ضرب المثال فعصل لهم قضايا كلية متعلتة بكيفية الاستدلال بتلاگ الادلة على تاك | 





لالم اجمالا ويان طرقه وشرافطه لینوصل كل من تلگ التضایا ال ااا كرون 
تلك الأحكام الجزقية عن ادلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا البپا من اللواحق وا متيمات 
وییانالاختلافات ما یلیق بها وسموا العلم بها اصول الفقه فصارت عبارة عن العلم بالقراعن 
| التىيتوصل بها الى الفقه ولفظ القواعد مشعربقيد الاجمالوزاد الصنى قيد التعقيق احترازا | 
عن‌علم الحلان ولقافل ان ينم کون قواعده ما يتوصل به الى النقه توصلا قريبا بلانيا | 


0 
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يتوصل بها الى محافظة الحكم الستنبط او مدافعنه ونسبته الى الفقه وغيره على السوهة فان 
ادلی اما چیپ يحفظ وضعا و اما معترض يهدم وضعا الا إن الفتها"اكثروا فيه من مسافل " 
الفقه وبنوا نکانه عليها حتى نوهم ان له اختصاصا بالفقه + ظ 










استدللت على حكم مسادل الفقه بالشكل الأول قكبرى الشكل الاول هی تلك التضایا الكلية 
كقولنا هذا الحكم ثابت لانه حكم يدل على ثبوته القياس وكلحكم يدل على ثبونه الغاس 
فهوثابت و اذا استدللت على مسائل الفقه باللازمات الكلية مع وجود الملزوم فاللازمات ‏ 
الكلية هی تلك القضايا كقولنا هذا الحكم ثابت لانه كلما دل‌القباس على ثبوت هذا الحكم ‏ 
يكون هذا الم ثابتا لكن القياس دلعلى ثبوت هذا الحكم فيكون ثابتا واعلم انه یمکن 
ان لایکرن هذه الغضية الكلية بعينها مذكورة فى مسائل |صول الفقه لكن تكون مندر جة فى 
قضية كلية هی مذكورة فى مسائل اصول الفقه كقولنا كلما دل القياس على الوجوب فى 
صورة النزاع يثبت الوجوب فيا فان هذه اللازبة مندرجة تحت هذه اللازمة وهی كلما دل 
الفياس على ثبوت كل حكم هذ! ثانه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزفيات ذلك | 

فكانه قيل كلما دل‌القیاس على الوجوب یثبت الوجوب وكلما دل القياس على الجوازیثبت 
الجواز فالملازمة التى هی احدى مقدمتى الدلبل تكون من مسائل اصول الفقه بطریف 
التضمن * ثم اعلم‌آن کل دلیل من الا دل الشرعية انما يثبت به الحكم اذا كان مشتملا على 
شرائط تذکر فی موضعها ولایکون الدلیل منسوذا ولا يكون له معارض مساو اوراجج ويكون 
التباس قد ادی‌البه رأىمجتهد حتی لوخالی اجمام المجتهدين يكون باطلا فالقضیة ا مذكو رة 
سوا جعلناها کبری‌اوملازمة انیا تصدق كليةاذا اشتملت على هذه القبود فالعلم با باحث 
المتطقة بده القبود يكون علما بالقضية الكلية التى هی‌احدی مقدمتی الدلیل على مسائل 
الفقه فيكون تلك البامث من مسائل اصول الفقه وقولنا یتوصل با اليه الظاهر ان هذا 
یختص المجتهد فان البعرث عنه فى هذا العلم قواعی یترصل المچتهی بها الى الفقه فان 
التوصل الى الفقه .ليس الا المجتهد فانالفقه هو العلم بالاحكام من الادلة التى ليس دلبل امقلد 
منیا فلپذ| لم تذكر مباحث التقلید والاستفتاء فى كتبنا ولا بعل ان يقال انه يعم المجتهد 
و القلد والادلةالاربعة‌انما يتوصل بها المجتين لا القلد فاما القلد فالدلیل‌عنده قولالمجتيد 
فالقلد يقول هنا احکم وأفع عندی لانه ادی اليه رأی اي حسبفه رحمه ألله وكل ما ادى 

| اليه رأيه فهو واقم عندی فالقضية الثانية من اصول النته ايذا فاهن! ذ كر بعض العلیاء 

١‏ فى كتب الأصول مباحث‌التقلید والاستفتا"فعلی هذا علم اصول‌النقه هو العلم بالقواع الى 

| يترصل بها لي مسادل الفقه ولا يقال الى الفقه لان الفقه هو العام بالاحكم من الادلة وقولنا 
على وجهالعقيق لاینافی هذاالعنی فان تحقيق القلد ان يقلن مجتبب! يعتقب ذلك القلد 
حقية رأى ذلك المجتهى هذاالذى ذكرنا انما هو بالنظر الى الرليل واما بالنظر الى المدلول 
فان القضية ال کورة انما يمكن اثباتها كلية اذا عری انواع الحكم وان ای نوع من الاحكام 
یثبت بای نوع من الادلة بخصوصية ناشية من الحكم ككون هذاالشى* عله لذلك فان هذا 
الحكم لايمكن اثباته بالقياس ثمالمباحث التعلقة بالعکوم به وهو فعل الکلی ككرنه عبادة 
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عبادة اوعقوبقونعو ذلكمايندرج فىكليةتلك القضية فان الاحکامتغتلی باختلای افعال ا مكلغين ١‏ 
فان العقو بات لایمکن ابجابها بالقیاس ثم الباحث المتعلقة بالمحكومعليه وهو اأكلى ومعرفة الأهلية ' 
" والعوارض التی تعرض على الأهلية سماوية ومكتسبة مندرجة تحت تلك‌القضية الكلرة ایضا 
لاختلای الأحكام باختلان المعكوم عليه وبالنظر الى وجود العوارض وعدمپا فیکون‌ترکیب الدليل ' 
على اثبات مسائل الفقه بالشكل الاول هكذا هن !الحكم ثابت لانه حكم هذا شأنه متعلق بنعل . 
هنا تأنه وهل | الفعل‌صادر من مكلف هنا شأنه ولميوجد العوارض المانعة من ثبو تهل || کم ۱ 
ویدل على ثبرت هذ االحكم قياس هذا شأنه هذا هو المفری ثم الكبرى قولنا وکل حكم | 
موصونی بالصفات الم كورة يد على ثبونه‌القباس الوصوی فپوثابت فهذه القضیه‌الاخبرة من 
مساقل اصول الفقه وبطر یف‌اللازمة هکذ! كلما وجدقياس موصوی بهذه‌اله‌غات دال على 
حكم موصوى بهذ الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه و جد القياس الوصوى الیآخره فعلم ان جم 
| المباحث‌التقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكية المذكورة التى هی‌احدی مقدمنى الد 
على مسال الفقه فبن! معنى التوصل القريب ا من كور واذ اعلم‌ان‌جمیم‌مسائل الاصول راجعة 
١‏ الی‌قولنا کل‌حکم کذ! یدل‌علی ثبوته دلیل‌کذ! فهو ثابت او کلما وجد دلیل کذ ادال على حكم 
کت ذلك الحكم علم انه يبع ٹف هذ | العلم عن الآدلة الشرعية والأحكام الكليتين من حيث ۱ 
انالأولىمثبتة للثانية والثانية ثابتة بالاویی و الباحث‌النی ترجع الى ان الأولى مثبتة للثانية 
والثانية ثابتة بالاویی بعضها ناشئة عن‌الادلة وبعضها :اشئة عن الاحكام 















٠‏ #قوله* ونعنى بالقضايا الكلية* اعلم انا رکب التام المعتملى للصرى والكذب يسمىمنهيث 
اشتماله على الحكم قضية ومنحيث احتماله الصدق والكذب خبرا *ومن حيث افادتها 
| اخبارا* ومنحيث كونه جرا من الدليل مقدمة* ومن»حیث أنهيطلب بالدلیل مطلوباومن 
ظ حبت عصل مناادلیل نتجده * ومن حبت یغع فى العلم ونضال عنه مسملة فالف‌ات وأحدة 
و اختلای العبارات باختلای الاعتبارات والمعلوم عليه فى القضية يسمى موضوعا والمحكوم ۳ 
: مولا ومرضوع الطلوب يسمى اصفر وحموله اکبر والدلبل یتألی لامالة عن مقدمتین یشتمل 
٠‏ أحديهما على الاصغر ونسمیالصفری والاغری على الأكبر وتسمى الكبرى وکلتاهیا مشتمل 
. على امرمتكرر فيهيا یی الاوسط #والاوسط أماتمي ولق المغر ی موضوعف الکبری‌وبسی 
. الدلیل بهن|الاعتبار الشكل الأول *اوبالعكس ويسمى الشكل الرابع *أومحمولفيهما ويسبى 
٠‏ الشكل الثانی*اوموضوع فيهما ويسمى الشكل الثالث * مثلا ادا قلنا الحم واجب لانه مأمور 
الشارع وكلمأمور الشارع فروواجب فا مج الاصفر والواجب الأكبر والمأمور الاوسط * وقولنا 
اج مأمورالشارع هی الصغرى* وقولنا کل مأمور الشارع فهوواجب هی الكبرى والدلیل 
۱ الذكور من الشكل الأول فالقواعدالتی يتوصل بها الى الغغه هى القضاياالكلية التى تق مكبرى 
لمغرى سهلة الحصول عند الاستدلال على مسائل الفقه بالشكل الأول كماف المثال ال توروضم! 
القواعد الكلية إلى الصغرى السهلة الحصول لبخر ج المطلوب الفقبى من القوةالى النعل هومعنی ٠‏ 
۱ التوصل ها الى الفقه اکن تحصيل القاعىة الكلية ينوقف على البعث عن احوال الادلة والاحكام 
٠‏ وبيان شرائطهما وقیودهما المعتبرة فىكليةالقاعرة فالمبادمث المتعلقة بذلاگ هی‌مطالب اصول ‏ 
لته ویندرج كلها غت العلم الاعر:علیماشرجالیمنی بما لام يدعليه * قوله*وان يكون 


اسا < mag‏ ا ل e e eg e n re‏ یم س مل ا من اا م ا سا ع لس سح 





ہے 


۳۹ 


" القباس قدادی‌البه رأىالمجنهدين یعنی بشترط ذلك فييا سبق فيه اجتهاد(لاراء لیعترز 
به عن الق الأجياع ام|اذا لم يسيفف المسئلة اجتهاد | وسبف اجنوا دید وا حدفقطفلاغفا فى جو از 
الاجنپاد على خلافه *فوله* ولایبعب ان‌یقال الظاهر أنه بعید لم يذهب الیه‌احد والمتعرضون 
لباحث التقلید فى كتبهم مصرمون بان‌البعث عنه انما وقع‌من جهة کونه فی‌مقابله الاجتهاد لا من 
جهة أنه من أصول الفقه *قوله* ولایتال الى الفقه لان المقلد بتوصل بقواعده الىمسائل الفقه 
اای‌النته الذى هو العلم بالاحكام عن ادلتها الاربعة لان علمه بها ليس عن أدلتها الأربعة 
* قوله + يبحث فى هذ |العلم عن الادلة الشرعية والاحکم‌یعنی عن احوالهما علی‌حذی‌الضای 
: اذ لایبعن ف العلم عن نفس الوضوع بلعن احواله وعوارضه الا ان حذنى هذ!الضای شائع 
۱ ففعبارة القوم ۱ 
. فموضوع هل !العلم الأدلة الشرعية والاعکام اذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلةالشرعية 
ومی‌اثبانها الحكم وعن العوارض الذانية للاءکام وهی ثبوتها بتلك الادله فيبحث فيه عن 
احوال‌الادلة الذ کورة وما يتعاق بها الفا* فىقوله فيبعث متعاف بعل هن | العلم ای‌اذا كان 
حل اصول الفقه هذ! جب ان ببعن فيه عن الادله وال حکام ومتعلقانهیا والمراد بالاحوال 
العوارض الذانية ومایتعلق بها عطى على الآدلة والضمير فی‌قوله بهایرجم الی‌الادلة وما 
| يتعلق بها هو الادلة المغتلی فيا كالاستعسان و إستصعا الحال وادلةالقلل والمستفتى و ایضا 
| مايتعلق بالادلة الاربعة ما له مدخل فى كونها مثبتة لاعكم كالبعث عن الاجتهاد ونحوه و اعلم 
ان العوارض الذانية للادلة ثلثة افسام منها العوارض الد اتية ا بعوث عنها وهى كونها مثبتة 
۱ للاحكام ومنها ما ليست بمبعوث عنها لکن لها مدخل فی موق ماهى مبعون عنها ككونها عامة 
. آومشترکة اوخبرواحد وامثالذلگ‌ومنهامالی سکذ لگ ککونها ثلاثيا اور باعبافدیمااوحادثا اوغبرها 
| * فالتسم الاول‌یتم عبولات ف القضاياالتى هى مسال هن |العلم*والغسم الثانى يقم اوصافا وقيو دا 
۱ لوضوع تلك القضاي |كقولنا الخبر الذىير ويهواحديوجبغلبة الظن با حكم وق ليقع موضوعا لتلك 
| القضايا كقولنا العام يوجب الحكم قطعا وقد يقع معمولا فيا نحو النكرة فى موضم النفى عامة 
. وكذلك الأعراض الذاتبة لاعكم ثلثه‌افسام ایضا*الاول ما يكون مبعرثا عنها وهو کون الحكم 
. ابتا بالأدلة الزكورة #والثانى مایکون‌له مدخل لوق ماهوميعوث عنهاككرنه متعلا بفعل 
: البالغ اوبفعل الصبى ونحوه *والثالث ما لايكون كذلك فالاول يكون مممولا ف القضايا النى 
: هی‌مسائل هذ!العلم *والثانى اوصافا وقيود! لوضوع تلك القضايا *وقد يقع مولا کقولنا | کم 
التعلق بالعبادة يثيت چبر الواحد ور العقوبة لأيثيت بالقباس وعو رک الصبى عبان 
+ واما الثالث من کلاالقسبین فبيعزل عن هذاالعلم وعن مسائله * 


* قوله * فموضوع هن |العلم المراد بموضوع العلم ما يبعث فيه عن عوارضه الذاخبة والراد 

بالعرض ههنا المحمول على الشى*الخارج عنه وبالعرض الذانى ما یکون‌منشاوه الذات‌بان. 
ياعفٍ الشى"لذ انه كالادراك للانسان اوبواسطة امربساويه كالضعك للانسان بواسطة تعجبه 
| اوبواسطة امر اعممنه داخل فيه كالتعرك للانسان بواسطة كونه حیوانا + وا مراد بالبعث عن 





مسد 





) ۳ ۱ ۰ 


عن الا عراض الذانية حملها علی‌موضوع العلم کفولناالکتاب‌یثبت الحكم قطعا اوعلی انواعه كقولنا 
7 الامر يفيد الوجوب اوعلی اعراضه الذانية كقولنا العام يفيد القطع اوعلی انواع اعراضه 
الف اي كقولنا العام الذى خصمنهالبعض ينيد الظن *وجميممباحث اصول الفته راجعة الى 
۱ اثبات الاعراض الذ انبة للادله والاحکام منحيث اثبات الا دل للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة 
| بمعنى أن جميع حمولات مساك لهذ االفن هو الاثبات والثبوت وما له نفع ودخل فى ذلك فیکون 
۱ موضوعه الادلة والاحكام من‌حبت اثبات الادلة للاحکام وثبوت الا حکامب دلة * فان‌فلت‌فمابا 
| جعلون من مسائلالاصول اثبات الاجماع والقیاس للاحكام ولا جعلون منها اثبات الکتاب 
| والسنة لذللگ*قلتلان المقصود بالنظر فى ألفن هى الکسبیات [لفتقرة الى الدلیلوکون‌الکتاب 
| والستة حجة بمنزاة البديهى فنظر الاصولى لتقرره ف الكلام وشهرته بين الم خلا الاجماع | 
والقياس ولبذاتعرض بمالیس اثباته هينا كالقر|ة الشاذة وخبر الواحد*قوله*واماالثالث 
| يعنى العوارض الذ انية النی لاتكو نمبحوثاعنها فى هن | العلم ولأدخل لها ف ری ماهی‌مبعون ۱ 
عنها من القسمين يعنى قسمى العوارض التى للادلة والعوارض التى للاحكام وذلك کالامکان 
| والقدم والحدوث والبساطة والتركيب وكون الدليل جملة اسمية او فعلية ثلاثية مفرداته ١‏ 
٠‏ اورباعية معربة أومبنية الىغير ذلك ما لأذخلله ف‌الاثبات‌والثبوت فلاعثعنهاق الاصول ' 
" وهل! كما | نالجار ينظرف الغشب من‌جهة صلابته ورخاونه ورقته وغلظه واعوجاجه واستقامته 
ونعو ذلك ممايتعلق بصناعته لامرن جهة امکانه وحدوثه وترکبه وبساطته * ۱ 








وياعق به البعث عما یثبت بهذه الادلة وهو ا حكم وعما یتعلف به الضمیر الجرور ق‌قوله | 
ویاعق به راجع الى البعث الدلول فى قوله فيبعث وفوله عمایثبت ای عن احوال مایثبت ۱ 
وقوله عما يتعلق به أىبالحكم وهوالماکم والمعکوم به والمحكوم عليه واعلم انقوله وباعف به | 
عتمل امرین احذهما أنيراد به ان یذ کرمبامت الحكم بعدمباحث الادلة على أنموضوع ' 
هن |العلم الأدلة والاحكلم + والثانى انموضوع هن |العلم الادلة فقط وانما يبحث عن الأحكام . 
على أنه من لواحف هذ |العلم فان اصول‌الفقه هى ادل الفقه ثمأريد بهالعلم بالادلة من حيث ' 
انپا مثبئة فالمباحث الناشمة عن الحكم وما یتعلق‌به خارجة عن هذا العلم وهی سافل | 
قليلة نز کرعلی‌انها لواحف وتوابع لسائلهن|العلم كا ان‌موضوع النطف التصو راتوالتصديقات 

| ببعث فيه على سبيل الندرة عن احوال التصور الوصل اليه كالبعث عن الماهيات انها قابلة . 
| لاعد فهذ! البعث يزكر علىطريق التبعية ذا هنا وفىبعض كتب الأصول لميعل مباحث , 
| المكم من‌مباحث هذ| العلم لكن الصعیع هو الاحتمال‌الاول *وقوله*وهو الحكم فان ارید بالحكم ‏ 
الغطاب المتعلق بافعال الكافين وهو قديمفاأراد بثبوته بالادلة الاربعة ثبوتعلينابمبتلك الادلة. 

| وان‌ارین بالحكم اثر الغطاب كالوجوب والحرمة فثبونه ببعض الادلة الأربعة صعيع وبالبعض ' 
لا كالقياس مثلا لان القياس غيرمثبت للوجوب بل مثبت غلبة ظننا بالوجوب كاقيل ان : 

| القباس مظه ر لامثبت فیکون‌الراد بالاثبات اثبات غلبةالظن وان‌نوقش فى ذلك بان اللفظ | 
الواحد لایراد بهالعنی الحقيقى والمجازى معا فنقول نريد ف الجميع اثبات العلم لنا اوخلبة | 
الطن لها * . رح ا 


ال عه maga merama‏ مس من اك 1 سر ای 


( ۳۲ ) 
| #قوله* اني نكر مباحث کم بعدمباحث الادلة لانالدليل مقدم بالذات والبعث عنه احم | 
ق‌فن الاصول * قوله * كا أنموضوع الناف التصورات والتصديقات لانه‌یبعن عن احوال 
التصورمن‌حيث انه حد او رسم فيوصل الىتصور ومنحيث [نهجذس |وفصل او خاصه فترکب 
۱ منیا حل أو رم وعن احوال التصدیق من‌حست أنه حبجة توصل الی‌تصدیف ومن حدث أنه 
قضية اوعکس‌فضبة ونقيض قضية فيولىمنها حجة وبالجملة جمیم‌مباحثه راجعةالى الايصالوماله 
| دخلف الأيصال*وق ديقع البعث عن اعوال التصور الموصل اليه بانه انكان بسيطا لایعد وانكان 
مرکبا من ا جنس والفصل جحد وان کان‌له خاصة لارمة بینه برسم والا فلا ويمكن ان جعل 
ذلك راجعا الى البعث عن احوال‌التصور منحيث انه ا موصل بان يقال ان!للد يوصل الى 
الرکب دون البسيط فیکون من السائل * فوله * لکن الصعيم ذهب صاحب الأحكام الى ان 
موضوع اصول‌الفته هو الادلة الاربعة ولأبحث فيه عن احوال الاحکام بل انماعتاج الی‌تصورها 
لیتمکن من اثباتها ونفيهأ لكن١‏ 1 ان‌موضوعه الادلة و الاحکام لانار جعنا الأدلة بأ رید ال 
الاربعة والأحكام الى الخمسة ونظرنا فى المباحث التعلقة بكيفية اثبات الادلة للاحكام اجمالا 
فوجدنا بعضها رأجعة الى احوال الادلة و بعضها إلى احوال الا حکام كما ذكرو | لصنی فى #صيل القضیة 







ل e‏ متس ك وروت وچ و و س 


الكليةالتى بتوصل بها الى الفقه فجعل احدهما من المقاصد والاخرمن اللواحی تكم غاية ما 

فى الباب ان‌مباحث الادلة | کثرواهم‌لکنه لايتتضى الاصالة و الاستقلال *فوله* فان ار يدبا 

هد | کلام احاصل‌له لان‌الادلة الشرعبة معرفات وامارات ولو سام انها دلة حقيقية فلا معنی 

للرليل الا ما يفيل العلم ببوت الشی؟ أوانتفاقه غاية مافى الباب أن العلميوّخن بمعنى الا در الک 

الجازماوالرأ 3 ليعم القطعى واللنى فيه فى جميع ال دلة وهذ| لایتناوت بقلم الحكم وحلوثه | 

وقد أضطر الى ذلك آخرالامر ولیس معنى الدليل مایفید نفس الثبوت كا هوشان العلل ' 
الغارجية وان جعلنا(لعکم حادثا على ما يشعر به کلامه ۱ 


واعلم انى لما وقعت ف‌مبامث الوضوع والسائل اردت أن اسیعاگ بعش مباحثهما الى 
لايستغنى المعصل عنپا وان‌کان لایلیف بهذ االفن *منها انهم قدذكر وا أن العلم الواحد قد 
الادوية ونعوها وهذ! غير صحبع و العفیف فیه‌ان البعوث عنه ف علم ان‌کان اضافه شی* الى : 
اخركا أن ف اصولالفغه ببعث عن اثبات الادلة لاعکم وف المنطق ببعث فيه عن ایصال . 
تصور |وتصديف الی‌تصور أوتصديف وقديكون بعض العوارض التى لها مدخل ف البحوث ' 
۱ عنه ناشئّة عن احدالضافین وبعضها عن الاخر فموضوع هذ[ العام كلا الضافین وان لم يكن ۱ 
| البعوث عنه الأضافة لايكون موضوع العلم الواحد اشيا كثرة لان اتعادالعلم و اختلافه انما هو . 
باعاد العلومات اى المسادل واختلافها فاختلای ا موضوع يوجب اختلانى العام واناريد با 
| الواحد ماوقع الأصطلاح على أنه علم واحد من غير رعاية معنق يو جب الومدة فلا اعتبار به على | 
۱ ان لکل وأحد أن یصطاع حینف على آن‌الفته والوندسة علم واحد وموضوعه شمان فعل ' 
۱ الكلى والقدار ومااوردوا من النظير وهوبدن‌الانسان و الادوية فجوابهانالبعثق لادوية ۱ 
| انیا هومنحيث أن بدن الأنسان 2ص ببعضها ويمرض ببعضها فالوضوع ف الجميع بدن الأنسان* | 


٠‏ #تل+ واعلم انهزمئلئة مباسشف الوضوع_اوردها لا مهور المحتقين بتعجب هنال 


سر وج وس جروت سس وم سس و سس سس سے raa‏ 





۱ ) ۳۳ ( ۱ 

الناظر فيهاالواقف على كلام القوم فى هن | القام الأول ان‌اطلای القول جواز تعدد ا لوضوع وا 
كان فوق الاثنين غير صعيم بل التعقيق أن البعوث عنه ف العلم اما ان يكون اضانه بين 

. الشيئين اولا وعلى الأول امایکون‌العوارض النى لهادخل ف البعرثعنه بعضهاناشباعن امن 
المضافين وبعضها ناشیا عن‌الضای‌الاخر اولا فانكان كذلك فموضوع العلم كلا الضافین كيا 
وقم البحث ف الاصول عن اثبات الادلة للاحكام والاحوال التى لبادغل فى ذلك بعضهاناش عن " 

الدليلكالعموموالأشتراك والتواتر وبعضها عن الک مككونه عبادة | عقو به فموضوعه الأدلة والاحکام : 
۱ جممعا * وأما اذ الميكن المبعرث عنه اضافة كمأ فى الفقهالباحثث عن وجرب فعل الیکلی وحرمده ۱ 
وغير ذلك اوکان اضانة لکنلادخل للاحوال‌الناشبة عن احد المضافین ق‌المبعوث عنهكما ' 
۱ ف المنطق الباحث عن ایصال تصور اوتصریف الی‌نهرر اوتصديق ولا دخل لاحوال التصور 
| والتصديق الو صل اليه ف ذلك على ماقر رها لمصنى فییاسب‌فالموضوع لایکون الا واحدالان . 
٠‏ اختلای الموضوع يوجب اختلاى المسائل الموجب لأختلانى العلمضرورة ان‌العلم انیا تختلف ١‏ 
. باختلای المعلومات وهی المسائل وفبه‌نظرلانه ان‌اریدباختلای المسائل مجردتكثرها فلا نسلم . 
۱ انه‌یوجب اختلانى العلم وظاهر ان مسائل العلم الواحد كثيرة البتة واناريدعدم تناسبهافلانسام | 
| ان جرد تكثر الموضوعات يوج ب ذلك *وانمايلزم ان لولم يكن الموضوعات الكثيرةمتناسبةوالقوم . 
| صرجوا بان الأشياء الكثيرة انهاتؤون موضوعا لعلمواحد بشرط تناسبها ووجه التناسب اشتراكها. 
فى ذاتى كالخ والسطع وا سم التعلیمی للهندسة فانهاتتشارك ق‌جنسها وهو المقداراعنى الكم | 
التصل القار الذات او فى عرضى کبدن الانسان واجزائه والاغدية والادوية والاركان والأفرجة " 
وغير ذلك اذاجعلتموضوعات الطب فانهانتشاراگ فى كونها منسوبة الى الصعةالنى هى الغاية 
فذلك العلمة أنهملم يهملوا رعايةمعنى يوجب الوحدة وان‌لیسلاحد | نيصطاع على أن الفقه 
والهندسة علم واحد موضوعه فعل الیکلی والقدارثم أنه فيمأ أورد من المثالين منافض نغسه 
لان‌موضوع الاصول اشيا كثيرةاذ محمولات‌ساثله ليست اعراضا ذاتيةليفهوم الدليلبل الكتاب 
۱ والسنة والاجماع والقباس‌علی الانفراد اذالتشارك بين اثنين او اکثر وکذ! التصوروالتصدیقف 

فى المنطق *# 2 














لي تسه 
ومنها انه قد بذ کر الحيثية فى ا لوضوعات وله معنیان احد‌هما أن الشى* مم تلاگ الحيثية موضوع 

کایقال الم جود منحيث أنه موجود موضوع للعلم الألبى فیبعث فيه عن الأعراض التى تاعقه 

من حيث أنه مو جود كالوحدة والکثرة ونعوهماولأييحث فيدعن تلك الحيثية لأ نالموضوء مايبحث 
عن اعراضه لا ما يبر ْعنهاوعن أجزاثه وثانیهماان| ممثیة‌یکون‌بیانا للاعراض الذ أتيةاليبحوث 

| عتما فانهيمكن انيكونللشق“ اعراضصذاتة متنوعة وانماييحث ق‌علم عننوع منها فالنبثية 

۱ بيانذلك النوع فقولهم موضوع الطب بدن‌الانسان من حيث أنه شح و؛ءرض وموضوع الهيئة ۱ 

| اجسام العالم منحيث انلها شكلا يراد به. العنی الثانى لاالاول اد فى الطبيبعث عن الصعة | 
والمرض وف اليه عن الشكل فلوکان‌المراد هو الأول يجب ان‌یبعث ف الطب والهيئة عن 

| اعراض لاحفة لأجل الحيثيتين ولأيبعث عن الحيثيتين والوافع‌خلایدلاگ*ومنها ان المشهور ان 

۱ الفى” الواحد لایکرنموضوعا للعليين اقول‌هن! غير متنع بلواقع فان‌الشی؟لواحد يكو له 

ظ أعراض مننوعة فی کل علم ببعث عن بعض منها كما ذکرنا + 


توفیخ مع اسلو 5 





Pe ۱ :‏ ۱ 
*قوله+ ومنها (ندقى يذكر الحيثية المبعنث الثانى ف تحقيق الحيثية المذ كو رة فى الموضوع حيث . 
يقال موضوع هن | العلم هو دلگ الشی ۶ من‌حست کی ولا حيبت موضو للیکان آستعبر جبة ۱ 
الشى* واعتباره يقال الموجود منحينث أنه موجود ای منهذه الجهة وبهذ! الاعتبار فا حيثية 
الذكورة ف الموضوع قى لایکون من الأعراض المبحورْعنها ف العلمكقولهم موضوع العلم الالهی ' 

الباحث عن أحوال ا موجود ان اللجردة هو الموجود من‌حیث انه‌موجود ععنی انه‌یبعن‌عن العوارض 
التی‌ناعق الوجود من‌حبث آنه‌مو جود لامن حبث آنه‌بوهر اوعرض (و جسم او جرد و ذلاگکالعلة ۱ 
والعلولية والوجوب والامکلن والقدم والحدوث وغوذلك ولأيبحث فيه عنحيئية الوجود أذ لا 
معنى لاثبانپا للموجود وقديكون من الأعراض آلبعرث عنهاف العلم كقولهم موضوع علم الطب 
بدن الانسان من‌حيث يصع ويمرض وموضوع الطبيعى الجسم منحييث ياعرك ويسكن و الصعة 
وا مرض من الاعراض البعوث عنهاق الطب وكذاالحركة والسكوزق الطبيعى فذهب[لصنی 
الى أن الحيثية فى الغسم الأول جزمن ا موضوع وف الثانى بيان للاعراض الذانية البعوث عنها 
ف العلم اذلؤكانت جزأ من ا موضوع كا فى القسم الأول لماصح ان ببعثءنما ف العلم وتجعل من 
عمولات مساذله اذلایبعث ف العلم عن اجرا"الوضوع بلعن اعراضهالذانية ولقائل انيقول 
تلع عن تلك الحيثية وبذلك الاعتبار وعلىهذ! لوجعلت الحيثية ف التسم الثانى ایضا قيدا 
للموضوع على ماهو ظاه کلام القوملابيانا الاعراض الذ ائية على مأذهب اليه ا لمصنى لم يكن البعث 
عنها ف العلم بحثا عن اجرا ا موضوع ولميلزمنا مالزم المصنف من تشارك العلمين ف موضوع واحد 
بالذ ات‌والاعتبارنعم يرد الأشكال المشبور وهو أنهيجب أن لايكون الحيثية من الاعراض |لبحوث 
عنهاف العلم ضرورة أنها ليست ما تعرض للموضوع من‌جهة نفسها والا ازم نقدم الثى* على 
نفسه ضرورة أن مأ به يعرض الشی؟ لاش ء۶ لابب وان يتقدم على العارض مثلا لست الصئة 
والمرض ممايعرض لبدن‌الانسان من حت تع ويمرض ولا ال رکة والسكونمايعرض المج 
من‌حبث يتعرك ویسکن والشپور فی‌جوابه ان‌الراد من‌حیث اکن الدجة وا ارت وا حركة 
والسكون والاستعداد انالك وهنا لبس من الأعراض اابعون عنما فى العلم وا(تعقبف ان 
"| الوضوع لما كان عبارة عن البعوث ف العام عن اعراضهالذانية قيد بالحيثية على .عنى ان | 
البعث عن العوارض یکون‌باعتبار الحيثية بالنظر اليوا ای,لاحظ ف‌جمیم المادیث هذاالعنی 
الکلی لا على معنى ان‌جمیم العوارض البعوث عنهايكو نو ها لاموضوع بواسطة هذه الحيثية 
البتة * قوله * ومنهاان الشهو ر *البعنث ااثاالث فی‌جواز :شارا لك العاوم المختلفة فىموذ ع وأحد 
بالات والاعتبار وکا خالف القو م ق‌جوازتعدد الوضوع لعام واحل کذاک خال فى امتناع اعاد 
ا موضوع لعلوم متعدة وادعی‌جوازه بل وةو عه* اماالجوازفلانه ع آن‌یکرن‌اشی*وادد اعراض 
ذأتية متنوعة ای ختاخة بالنو بث فى عام عن بعض انواء پا وف عام [ خر نبءض | خر في در 
العلیان بالاعراض البعوث عنها وان تحدد الوضوم وذالك لان اتحاد العام واختلافه انم 
هوجسب لعلومات أعنى امسائل وکا یتعد(اسائل باعاد موضوهاتها بان برجم اليم ای‌نوع 
من الاعراض الذ اتبة للموضوع ویختانی باختلافپا فکمااعتبر اخت لای العاوم باخ لای الموضوات 
جوز أن يعتبر باختلای المعمولات بان‌یو جد مو ضو واحد بالذ ات والاعنبار و#جعل البعث 
عن بعض اعراضه الذ اتبة علما وعن بعض الاخر عاما [ خر فكونان علمين متشاركين فى المرضوع 
7 حح_س_ر جع ع ء < میج 
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بالل وموضو شور الا u,‏ من حبت ۹7 والحيثية فيهمأ 3 ۱ 
| الاعراض الذانیة‌المبعون عنما اجن الموضوء والا لما وفع البعث عنما ف العلمين رشن ۱ 
۱ ايت م العالم على الاطلای الأانالبعث ف البيئّة عن اشكالها وق الساء 
بايا فا علمان ممتلفان باختلای مولا المساول مع‌نجادالموضیم وعلم السماء و 
عل‌تعرنی فيه احوالالاجسا مال هی ارکان العالم وهی السموات ۷4 الع و 
۱ وطبایعپا ۳ ومواضعها ری الال صنعموتنیل ها وهو من اقسا مالعلم الطبیعی الباحث | ۱ 
. عن احوال الاجسام من حيث التغير وموضوعه الجسم | عن من عدن ھر نن ۳۷ 2۳۷ 
والثبات ويبعث فيه عما يعرض له من حيث هو کذلاگ کذا ذکره ابرعلی ولا نی ان 
. الحيثية فى الطبيعى مبعون عنها وقل سح 0 وههنأ نظر اما اول فلان هذا 
مبنى على مادکر م ن کون الحيثية تارة جزاً من 7 و + 
انواعا واجناسا ونوا ۳ احاطوا به من اعراضه الل اثبة 0 مسائل كثيرةمتعلة ففكونها ' 
بحثا عن احوال ذلك الموضوع وان اختلی حمولاتها 7 الاعتبار علیا واحد! يغرد 
۱ | بالتدوین والتسمية وجوزوأ 9 احد ان‌یضی اليه ما او لوس ع ۱ 
| المعتبر ف العلم هو البعث عن‌جمیم ماتحيط بهالطاقة الانسانية من الأعراض ال انبه‌للموضوع 
۱ فلامعنى تلعلم الواحد ی ۶ اواشاء متنأسبة فيبحث عن > و 006 
| ويطلبها سا الا آن‌هذ! ينظرفى احوالشى ۶ وذلكف احوالشى" آخرمغاير له 
۱ | بالات اوبالاعنبار بان يف فى أحل العلمین مطلقا ۳9 مقي | أويء هل ففكل منهما 
مقيد! بقيد آخر وتلك الاحوال مجهولة مطلقة والمرضوع معلوم بين الوجود فهو الصالم سببا 
| للتمايز *وامأ ثالثا فانه مأ من وتیل موضوعه على اعراض ذاتية متنوعة فلكل أحد أن 
بععله علوما مبعل ده بين | الاعتبار مثلا بجعل البعث عن فعل المكلى من حيث الوجوب علما 
ومن حيث الحرمةعلما آخر الىغير ذلك فیکون النقه علوما متعددة موضوعما فعل المكلى فلا 
ينضبط الاتحاد والاختلای وتمقيق هذهالمباحث كتاب البرهان من‌منطق الشناء  *‏ | 


وانما قلنا ان‌الشی*الواحد يكو له اعراض متنوعة فان الواحد الحقيقى یوصف بصا تكثيرة 

و لایضر ان‌یکرن بعضها حقيقية وبعضها اضافية وبعضها سلبية ولاث شش منها یاعنه لجرثه لعدم 
| الجزك له فاعوق بعضها لابد ان‌یکون لذاته قطعا للتسلسل ف المبدأ فاعوق البعض الاخر 

۱ | آن‌کان‌لذانه فپو المطلوب وان‌کان لغيره و فى ذلك الغیر حنی ینتبی التسلسل ف المبداً 

۱ و لانه یلزم استكماله مین غيره واذا ثبت ذلك يمك ن آن‌یکون‌الشی؟ الواحد موضوع علمين 

و تميزهيا یسب الاعراض المبعوث عنيا وذلك لأ ناتحاد العلمين واختلاف اجس 

اتعادالمعلومات و اختلافیا و المعلومات می‌المسائل فکیا ان المسائل نتعدد وتختلی بحسب 

موضو عأنها وهی ر أجعة | إلى موضو ع العلم فكزلك تعد المسافل وتغتلى سب مہ ولا تپا وهی 

راجعة الى تلك الاعراض وان آرید ان الاصطلاح جری بان الموضوع معتبر فى ذلك 

لا لمحيو ل فلامشامة ذلك على ان قولهم انموضرع ال الهيئة هن العام مد تیه لها 
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( بس ) ۱ 
شكل وموضوع علم السما؟ و العالم من الطبیعی اجسام العالم من حيث لما طبیعة قول بان ! 
موضوعهيا وأحل لكن اختلافهما باختلای العبول لان الحيثية فيهما بيانالميحوث عنمل نها ' 
جز الموضوع والایلزم انلأيحث فيهما عن هاتين الحيثيتين بل عماياعتهما لهاتين ا حيثيتين ‏ 
والوافع خلای ذلك و الله اعلم * ۱ 
* قوله * وانما قلنا استدل على ثبوت الاعراض الذاتبة المتنوعة لشی* واحد بان‌الواحد ‏ 
الحفيقق الزى لاكثرة قذ انه بوجه من الوجوه ینصی بصفات كثيرة وان کن بعضپا حقيقيأ ۱ 
کالقدرة وبعضپااضافبا كالغلق وبعضها سلبیا كالتجرد عن المادة والتصی بصفات کثبرة منصی ' 
باعراض ذانبة متنوعة ضرورة انه لاشى” من تلك الصفات لاحقا له لجزثه لعدم الجزكله ولا : 
لباين لامتناع احتياج الواحد الحقيقى فق‌صفانه ا ىامرمنفصل وكانينبغى ان يتعرض لهذا 
ایضا وحیننل اما انيكون كل منهآ لصفة اخرى فيلزم التسلسل ف المبادى اعنی الصنات 
التى کل منپا مبدأ لصفة اخری وهومال بالبرهان المذكور ف الكلام اویکون بعضها لذانه 
فیثبت‌عرض ذا وحينئُف فالبعض الاخر لابچوز انيكون لحزئه لما مرفهو اما لذانه فیثبت 
عرض ذاق آخر وهو الطلوب اولفبره ولایجوز ان‌یکون‌الفیر مباینا لامر بل‌یکرن‌صنة من 
| صفاته ولابدان‌ینتیی الی‌مایکون لحوقه لذانه والا لزم التسلسل فى البرأ فان قبل جوز ان 
| ينتهى الى العرض الذانی الأول فلایلزم تعرد الاعراض الذانبه ولرسلم‌فاللازم‌نعد‌دها وهو ٠‏ 
| غير مطلوب و الطلوب تنوعها وهوغیرلازم قلنا اللاحف بواسطة العرض الذاتی الأول ایضا 
: عرض ذاق فيلزمالتعدد و الصفات المتعددة فى مل وأحد مندُوع4 لأعالة ضرورة ان اغلات 
]| اشخاص نوع‌واحد من الصفات انما هوباختلای المعل * فوله * ولانه‌یلزم عطی علی‌مضمون 
| الكلام السابک ای‌وان‌کان لغيره فهوباطل لانه‌یلزم استکمال الواحدالفیقی فق‌صنانه‌بالغیروهو ‏ 
| مال لانه يوجب النقصان ق‌دانه والاحتياج فی‌کالانه وفيه نظرلانه ان‌ارید الاستكمال بالامر . 
| النفهل فظاهر أنه غیر لازم لجوازانيكون لحوق البعض الأخرلصغة وان ار يد اعم من النفصل 
| والصفة فلانسلم ان‌احتیاج بعض الصنات الى البعض یوجب النقصان ف الن ات کیفو الغاق 
| يتوقى على العلم والقدرة والارادة ویمکن انب جه لهذا مختصا بمايكون الغير منفصلا وماسبق ‏ 
ختصا بمايكون غير منفصل فيتمبجموعهما الطلوب اعنى اثبات عرض ذاق آخر* 


فنضم الكتاب على قسمين القسمالآول ف الآدلة الشرعبة وهی على آربعة اركآن الركن الأول 
فى الكتاب ای‌الترآن وهوما نقل الينا بين دفتى الصاحی نوانرا فغر ج‌سافر الكتب والاحادیث 
۱ الألبية والنبوية والقراءة الشاذة وقل ازرد أبن الحاجب ان هد االنعر یی دوری لانه عری 
| القرآن بما نقل ای فان‌سئل ماالمصعی فلاب وان يقال الذی کنب فيه الفرآن 
: فاجست عن هذا بقورل ول دورلان المصعی معلوم ق‌العری وله حناج ال دعر يغه بقو له 
ظ بقوله الذی کتب فیه‌التران * 

۱ * قوله * بصع یت على وله فيبحث عن كل | وکا يعنى بسبب ا نالبعث فى هذاالفن 
| انما هو عن آحوال الآدلة والاحکامنضم الكناب اى متاصده على قسمين والأفبعث التعر بف 


2 سس ل ا سر n‏ ل لاس لم الاش 


























. الينا نقلا متواترا بلا شبهة على ان القرآن هوتفسير للكتاب وباق الکلام تعریق للقران 


. القران مصدر بيعنى امغر و لبشمل كلام الله تعالى وغیره على ماتوهم|لبعض لانه الى للع رق 


ی 


۱ منقولا بالتواتر فاعتبر ق‌تفسبره بعضهم الصفات لز بادة التوضب وبعضهم الانزال والاعجازلان 
الكتبة والنقل ليسا من اللوازم لتعفق الفرآن بدونهما فى زمن النبی عليه السلام وبعضهم 


من الكتاب والقرآن يطل عندالاصولیین على المچموع وعلى کل جزء منه لانهم انمایبعثون 
عنه من حیث انه دليل على الحكم وذلك [بة [یةلاجموع القرآن فاحتاجوا الى تحصیل‌صفات 


) ۳۷ ١ : 


الأول مرتب: على اربعة اركان ف الادلةالاربعة الكتاب ثم السنةثم الاجما ثم القياس تقديياً : 
للاقدم بالات والشرى واما باب الت رجي والاجتهاد فكانه جعلهما تنمة وتذلیلا لركن القياس 
+ قوله + الركن الال ف الكتاب وهو ف اللغةاسم للمكتوب غلب فى عرى اهل الشرع 
على كتاب الله تعالى الثيت ف الصاحى كما غلب فق‌عرنی اهل العربية على کتاب سيبويه 
والقرآن ف اللغة مصدر بیعنی القراءة غلب ف العرنى العام على المبجموع المعين من‌کلا الله 
تعالى المقروء على السنة العباد وهو فى هذا العنی‌اشهرمن لفظ الکتاب واظهرفليذ! جعل 
تفسير اله حيث قيل الكتاب هو القران المنزل على الرسول المكتوب فى الصاحی النقول 










e‏ مسحي أن جيم 


وتمييز له عما يشتبه به لا آن‌المجموع‌تعریی للكتاب ليلزم ذخر المعرود فی الحد ولا ان 


بعبد عن الفهم وان‌کان صعبعا ف اللغة و الشاینخ وان کانوا لا ینافشون فى ذلك الا أنه لا 
وجه لحمل كلا عليه مع ظهور الوجه المع القبول عند الكل فلازالة هذا الوهم صرح 
الصنی بحرن التفسير وفال ای القرآن وهو ما نقلالينا بين دفتى الصاحی تواترا ثم كل 


مشتركة بين الكل والجزء ختصة بهما ككونه معجرا منزلا على الرسول مکتوبا فى الصاحف 


الكتبة والانزال والنقل لآنالقصود تعریی القرأن لمن لم یشاهد الودى ولميدرز من النبوة 
وهم انیا يعرفونه بالنقل والكتبة فى الصاحى ولاينفكك عنهما فى زمانم فهما بالنسبة اليم من 
ابي ن اللوازم البينة و اوضعها دلالةعلى المقصود جلاف الأعجاز فانه لیس من اللوازم البينة ولا 
الشاملة لكل جز* اذ المعجز هو السورة اومقدارها أخذ! من‌قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله : 
والمص اقتص ر علق ذكر النقل ف المصاحف تواتر امصول‌الاحتراز بذلك عن جميع ماعداالقرآن ' 
لان سادر الكتب السماوية وغیرهما والاحادث الالهية والنبوية ومنسوخ التلاوة ینقل شى* 
منها بين دفتى المصعى لانه‌اسم لذا المعوود العلوم عند الناس حتى الصبيان والقراءة الشاذة ' 
لم تنقل الينا بطريق التوائر بلبطريق الأحاد كما اختص نصح ابو رض اللهتعالى عنه او 
الشهرةكما اختص این مسعود رضى الله عنه ولا حاجة الى ذكر الانزال والاعجاز ولا الى . 
تا كيد المتواتر بقیلهم بلاشبهة1صو ل المقصود بدونها واماالتسمية فالشهور من ملحب ائ حفيفة . 
رحيهالله علىما ذكرف كثي رمن كتب المتقدمين انا ليست من القرأنالاما تواتر بعض آية . 

من سورةالنيل وان‌فولپم بلاشبهة امترازعنها الا ان‌النآخرین ذهبوا الى إن الصعيم من الذهب 1 
انها فى اوائل السورآية من القرأن انزلت للفصل بين السور بدليل انها کتبت ق‌الصاحی ' 
يخط القرآن منغير انکارمن السلى وعدم جواز الصلوة بها انماهو للشبهة فى کونها آية تامة وجواز ١‏ 
تلاوتها لاجنب والحائض انیا هر على قصد التبرك والتيم نكما اذا قال امد لله رب العالین ‏ 
علی‌قصد الشكر دون التلاوة وعدم تكفير من انكر كونها من‌الفرآن فى غير سورة النمل انماهو 

لغوة شبهة فى ذل كبحيث يخرج كونها من القران من خيز الوضوح الىحيز الأشكال ومثل هذا . 


سس مت تسه م م ممصم 


) ۳۸ ( 
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التكفير فان قبل فعلى مااختا ا متأخرون هليبقى اختلاف بين الفريقين قلنا نعم هی عند | 
ايعان م ماذة ولت عشرةایةمن السو ر كما انذو له تعالی‌فبای | لاء ربکما "تکذبان عده ايات > 

من سورة ة الرحمن وعدل إل رقمه [یة و احدة من الفرآن هر ر ت للفصل والتبرك ولس 
بأية من شه من السور و جاز کر برها فى اوائ ل السورلانها نزلت لذلك ونقل تكذلك جلای ۱ 
ا من اخل یاعق بالصعی ایات مكررة مثل ان یکتب فى اول کل سورة الحمد لله رب العالين ' 
فانه يعد زندیقا أومجنونا فعلى ماهو المناسس لغرض الاصولی يكو ن الراد بما لل من ی ۱ 
١‏ المصمنى با يشيل الكل والبعض الا انه ان ابقى على عيومه يدخل فى الد ار أوالكلمة ٠‏ 
من القرأن ولايسمى قرآنافى رف الشرع وان خص بالكلام التام خرجبعض ما لیس بكلام نام 
مم انه يسمى قرأنا ويحرم مسه على المعدث وتلاوته على الجنب وعلى مادل عليه سباق کلام 
الصنی الراد بما نقل جموع ما نقل لانه جعله تعر يفأ للمجموع |لشغصی لا للیعنی الكلى فلا 
يرد عليه شی ۶ ل أنه داسف غرض‌الاصولی فانقيلفالكتان ب بالمعنق الثانى هل يمع تفسيره ۱ 
بالغرن ¿ قلنا نعم , على ان يكون القرأن ایضا حقيقة فى البعض كما هو حقبقة فى الكل فان قيل ' 
فيلزم عموم امشتركقلنا ليس معنى كونه حقيقةفى البعضكا انهحقيقةفى الكل انهموضو ع للبعض خاصة 
کباانسر ضوع للك ل خاصةحتى يكون حمله على الكل وعلى البعض من عمو الشترك بل هوموضوع ‏ 
ار للك خامة : تارةلا ب يعم الكل والبعض اعنی الكلام النقولف المصعن نواترا د حقيقة فى | 

الكل 1 وضع واحد ولا یک من عموم الشترا لك فى شى؟ * 


سمب ب ا ال مب r‏ دس هی دور ورس جر و و ی سس 7 ۳/۳ ييحي سس ص _ i i‏ 
س بتاكم 


ثماردت عقيقا فى هذ! الموضعليعلم ان هذ | التعريف ای نوع من انواع التعريفات فان انمام | 
| الجواب موقو ی علی‌هذ | فتلت ولس هل | تعر يف ماهیة‌الگتاب بل تش روه ف جواب ای 
کناب نريد ولا التران ¿ فان سب قالوا هو مانتل الينا الى آخره فلا علو اما ان عرفوا 




















| نشی‌صه ف جواب ای کتاب‌ترید 9 عرفوا القرأن ا فلس تعر يفا لاهية اله ران‌ایضا 
بل لشييصه 37 


| * قوله + فان نمام الجواب يتوقى على هذا يعنى ان جعل التعريق الذكور هرا 
لكتاب او القرأن وتمييز | له عن سار الکتب او الکلام الا 
| الأكتغا *بالعریاوالاشارة ونعوذلك ولا يلزم الدور وان جل 06 بنا لاهية الكتاباوالقرأن 
لا نة بات الح وهی مرقرنة على معرفة ناف القران شرورة انه لاسن ل 
الا ما كتب فيهالقراً ن فيلزم الدورلایتال فالدور انما یلز م اذا جعل التعرییلاهیة‌الترآن ۱ 
دون الكناب لانا نترل ماھ الكتاب هي بعبنها ماهبة الفرآن و لامر من نیب اسیان لش“ 
ال بما جمع فيه الوس التلو لايدفع درلا ایضا عبارة عن (لکتاب ۳ ۳ 
NE‏ تعرینا للماهية سوا“ عری بهالكتاب اوالقران اشارة الى انه لا فری ف لزوم 
الدور بين الصورتين : نم قال وانما يلزم الدوران ۱ وارید تم ایرآ ای ان 
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| جمع فبه‌|اعایی مطلقا على ما هوموضوع ف اللغة وبخرج منسوخ التلاوة عن التعریی بقيد 
| التواتر فلا دور قلنا عدول عن الظاهر الى الخفى وعن الحقيقة الى المجاز العرفی فلا بسن 
| ق‌التعرینات فان قيل تعرییالاصولی انما هرللینپوم الكلى الصادق على المجبوع وعلی 
| كل بعض ومعرفةالمصعنى انما تتوقی على الفرأن بمعنى المجموع |لشخصی وهو معلوم معهود 
| بین‌الناس يحفظونه ويتدارسونه فلا يشتبه عليهم فلادورقلنا لوسلم معرفةالمجموع الشغصص 
| بحقيقته بدون معرفة المفهوم الكلى فمبنى کلام الصنیعلی ان‌التعریی لامجموع الشغصى دون 
| المفهوم الكلى * قوله * بل تشغيصه ای نمييزه بخواصه فانكلمة ای‌یطلب بها نمیز الشی*بما 
۱ بخصه شغصا كان أوغيره * 


ا لان القرآن يطلق على الكلام الازلی وعلی‌الفرو فپذاتعیین احد متملیه وهوا مقرو" فان 
القران لفظ مشترك یطلی على الكلام الأزلى الذى هوصنة لاعف عز وعلا ویطلف ایضاعلی 
ما يدلعليه وهو ال مقروء فکانه قيلاى المعنيين تر ید فقال ما نقل الينا الى آخرواى نر يد القر و 
, فعلی هلأ لایلزمالدور وانما يلزم الدور آن‌ارید تعریی ماهيةالقران لانهلوعرى ماهية 
القرآن بالیکتوب ف المصعى فلابد من معرفة ماهیة‌المصعی فلاییکن حینتّذ معرفةالصعی 
ببعض الوجوه کالاشار ة و اعوها نم معرفه مأهبة المصعی موقوفة على معرفه مأهية الفرآن نم 
. اراد آن‌یبینان‌الترآن ليس فابلا اعد بقوله * عأی‌انالشخصی لاعد فان‌الد هوالقول 
٠‏ العری للشىء الشتمل على اجزائه وهذا لأيفى معرفة الشغصيات بل لابن من‌الاشارة او 
٠‏ نعوها الى مشخ انپا لل ا معرفة اذا عرفت ذلك فاعلم ان القرآن لا نزل به جبراثبل‌فقد 
٠‏ وجل »شخصا فان كان الفران عبارة عن ذالك المشغص لایقبل امد لکونه شغصيا وان 
يكن عبارة عن ذالك المشخص بل القرآن هذه ااکلمات المركبة تركيبا خاصا سوا" يقرأ 
. جبرائیل عليه السلام او زید اوعءرو علی‌انامف هذ| فقولنا على إن الشغصى لا عد له 
نأو یلان احدهما انا لانعنی انالقران شخصی بل عنينا ان القران لما كان هوالكلام الرکب 
. ترکیبا خاصا فانه لأيقيل الد كما ان |اشغدى لایقبل اد فکرن|اشغصی لاعد جعل دليلا 
على ان القرآن لابعد اذ معرفة كل منهما موقوفة علی‌الاشارة اما معرفة الشخصی فظاهر واما 
معرفة‌الترآن فلاعمل الا بان يقال هوهذه!اكاءات ويتراً من أولهالىاخره وثانيهما انانقول 
لا مشاحة ف‌الاه‌طلاحات فنعنی بالشغصی هذه (اکامات مم ا#صوصیات التى ليا مدخل فى 
| هف[ الترکیب فان‌الاءراض‌ننمی «شعمانیا الىدى لایتبل التعرد ولا اختلای باعتبارذانها 
| بل‌باعتبار ملها فقط کالقصیرة العينة لایمکن تعردها الا جب ماها بان يقرأها زید وعمرو 
فعنینا بااشغصی هنا وااسْغمی بپذاالعنی لايق بل الى فاذ اسئل دن القرأن فانه لا یعری 
اصلا الا بانيقال هو هذاالترکیب الخصوص فيةراً ن أوله الی‌اخره فان معرفته لا يمكن 


٠‏ | الا بهذ |الطريف وتب عری ابن‌الاجب القرأن بانه الكلام النزل للاءجاز بسورة منه فان 


حاول تعریی الاهية ياز مادو 7 ایضا لانه ان فیل ها ااسورة فلابد انيتالبءض٠ن‏ القران 
اونعوذالك فیلزم الدور وان لم يحاول تعريفى الأهية بل لاشخرص ويعنى بالسورة هذا 


ايم . لصي صه 
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E et‏ سوم یمرج بت سس 
| العهود المتعارى كما عنينا بالمصعى لا يرد الأشكال عليه ولا علينا ونورد ابحاثه اى ابجاث | 


۱ 
1 


۱ الحكم الشرعى موقوفة على افادتهالعنق فلا بد من البعث فى افادته العنی فيبعبف‌هذا ظ 
البابعن‌الخاس والعاموالمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها منحيث انا تفيں العنی والثانى ظ 
. فى أفادته الحكم الشرععى فیبعث ق‌الامرمن حيث ان يوجب الوجوب وف النهى من حيث 
' * قوله * يطلق على الكلام الأزلى كما فى قوله علبهالسلام القرآ ن كلام الله تعالى غير لوق | 
ا لعديث وهوصنة قديمة منافية للسکرت والافة ليست من جنس الحروف والاصواتلاتغتلی 
الی‌الامر والنهى والاخبار ولا تتعلق بالاضى والحال والاستقبالالأبمس التعلقات والاضافات 
القائية بمحالها يسم ىكلام الله تعالى والقرأن على معنى انهعبارة عن ذلك العنی القدیم الا ان ۱ 
الاحکلم لا كانت ف نظر الاصولی منوطة بالكلام اللفظى دون الا زلى جعل‌القرآن أسماله واعتبر 
فى تفسيره ما یمیزو عن المعنى القديم لا يقال التمييز يحصل جرد ذكر النقل فلا حاجة الى | 
باق القيود لانا نقول‌التعریی وان‌کان للتمبیزلا بد وان يساوى المعرىف نکر باق القيود 








نت © مج سس مسج چم 
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لتعصبل الساواة ۴ قول, * على ان الشعصی لاعد لان معرفنه ل تحصل إلا بتعیین مشغصاته 
بالاشارة اونعوها کالتعبیر عنه باسمه العلم والحد لأيغيد ذلك لان غايته امد التام وهو انما 
يشتيل على مقرمات الشی* دون مشخمانه ولقائل انيقول |لشخصی مركب اعتباری وهو 
مجموع الماهية والتشخص فلم لاجو زان جحد بما يفيد معرفة الامرین لایقال تعربی الرکب 
الاعتبار ی لفنلی والكلام فی الحى الحقيتى لانا نقوللو سلم ذلك جوع القر أن مر کب اعتبار ی 
لا ممالة فعينئُن لا حاجة الى سائر القدمات ولا الى ما ذکر فى تشخصه من التكلفات وقد 
يقال آن‌اقتصر فى تعر ينى الشخصى على مقومات الماهية لم يختص بالشخص فلم ینید التمييز 
الذى هوافل مراتب التعريى وانذكر معا العرضيات ایضا لم يجب دوام صدخها من 
زوالها فلا يكون حد! وفیه‌نظر لجوازان يذكرمعها العرضيات المشغصة وعند زوالها يزول | 
المعدود ایضا امنى ذلك الشغص فلا یضرعدم صد امد بل بجب والحتى إن الشغصى ' 
ييك نان جحد بیا ینید امتبازه عن جمیم ما عداه بحسي الوجود لابیا يفيل تعینه ونشتعصه 
بیش لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل فان ذلك انيا عصل بالاشارة لا غير 
* قوله * على أن احق هذا وهوان‌التران عبارة عنهذ! الوق المغصرص الذی لاختلى 
| باختلای التلنظین بان مایقرو کل‌واحد منا هذ!االقران المنزل على النبى علي هالسلام | 
| بلسان جبریل عليه السلام ولوکان عبارة عن ذلك الشغص القائم بلسان جبریل لكان ۳ 
ماثلا له لا عينه ضرورة ان الاعراش تنشخس بعالها فتتعدد بتعدد المحال وکذ! الکلام 
فى کل کتاب او شعر ينسب الى احد فانه اسم لذلاگ الوَلى المخصوص سواء يقرأه زید 
أوعمرو أوغيرهيا واذا تحققت هذ! فالعلوم ايضا من هذ|القبيلمثلا العو عبارة عن القواعد 
الخصوصة سوا عليها زيف او عمروفالعتبر فجميع ذلك هو الوحدة ق‌غیر المعال فعلىهن| 





( م ) . 
' التقدير الق وهوانالقرآن ليس اسما لاشغص الحقيقى القائم بلسان جبريل عليه السلام ظ 
| خاصة يكون لقوله على إن الشغصى لاس تأويلان احدهما إن الشغصى الحقيقى لايبقل امل ' 
لانه لایمکن معرفته الابالاشارة ونحوها فکذ!القرآن لایقبلاد لانه لایمکن معرفةحقيقتهالابان ' 
. يقرأ من أوله إلى آخره ويقال هوهذءالكلمات بهذ |الترتيب وثانيهها آن‌یکون اصطلاحا على : 
| تسمية مثل هن |المونى الذى لایتعرد الابتعرد المعال شخصيا وبعکم بانلايقبل الح دلامتناع 
| معرفة حقیفته‌الابالاشارة اليه والقراءة من‌اوله الى آخره ولا يخفى أن الكلام ف تعريى الحقيقة ١‏ 
' واما اذا قص التميزفهومكن بانيقال القرآن هو الجموع النتول بين دفتی اله‌صعامی‌تواترا ‏ 
| كمايقالالكشأنى هو الكتاب الذى صنفه جارالله فتفسير القرآن والعو علم يبحث فيه عن 
| احوال الکلم اعرابا وبناء *قوله* فا نالأعراض تنتهى ای‌تبلم بواسطةالمشغصات حدالایمکن 
تعددها الابتعرد (لععال كقولامرى" القیس قفا نبك من‌ذکری حبیب ومنزل‌الی آخر 
| القصيدة فانه بواسطة مشغصاته من التألیی المخغصوصس منالحروى والکلمات والأبيات والهيئة | 
| الحاصلة با رات و السکنات بلغ حد! لاييكن تعدده الا بتعدداللافظ حتى اذا انضانى الية 
"| شخص اللافظ ايضا يهب ر شخصيا حقيقيا لا ینعدد اصلافالصنی اصطام علىتسمية مثل هذا 
الوّلى شغصيا قبلان ینضای اليه تشغص المعل ويصير شغصيا حقيفيا * قوله * وقد عرف | 
ابن الحاجب ظاهر تعر يفهلاءجموم |لشخصی دونالمفهوم الكلى الا انیقالالراد بسورة من جنسه ' 
| ف البلاغة والفصاحة وعلى التقدير ين لز ومالدورمنوعلانالانسام توق معرفة منپوم السورة على 
۱ معرفة القران بل هو بعض متر جم‌اوله وآخره توقینا من كلام منزل قرانا كاناوغيره بدليل 
سور الأنجيل والزبور ولهذ! احتاج الىقوله منه ای من ذلك الكلام النزل فانم * قوله * 
ونورد اعاثه ای‌بیان افسامه واحوا له المتعلقة بافادة العاننی واثبات الا١كام‏ فالكلام فىنعر يغه 
ظ خارج عن ذلك و الراد بالابمان التعلتة بأفادة العانی ماه مر بل تعلی بافادة لاء ولم 
| يبين فى علم العردية مستوفى كالخصوص والعموم والاشترالشونعودلك لا کالاعراب و البنا" 
والتعرينى و التنكير وغير ذلك من مبادث العر بية وان تعلقت بافادة العانی لایتال الراد ١‏ 
| ما يتعلق بافادة الكتاب المعنى وهذ! يعم الكتاب وغيرولانا نقول وكذلك المباءحث الوردة 
| فى الباب الأول بلالثانى ایضا ولهذ! قيل كان حتها ان يكخر عن‌الکتاب والسنة الا ان 
| نظم الكتاب لا كان متواترا عفوظا كان مباءئث النظم به اليف والصق فذكر عقيبه * ظ 
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كه ظ 
| الباب الآول لا كان القرآن نظيا دالا على العنى قسماللفظ بالنسبةإلى العنى اربع نيمات ' 
| الراد بالنظم هنا اللفظ الا ان فى اطلاى اللفظ على القرآن نوع سو ادبلان 31 ق‌الاصل ۱ 
| اسقاط شى" من الفم فلید! اختار النظم مقام اللفظ وقد روی عن اب حنيفة رحمه‌الله أنه لم ۱ 
| بجعل النظم ركنا لأزما فى حف جواز الصلوة خاصة بل اعتبر العنى فقط حتى لو قرأ بغير | 
| العربية ف الصلوة من فیرعذر جازت الصلوة عنده وانما قال خاصة لانه جعلهلازما فى غير 

| جواز الصلوةكقراءةالجنب و امائض حتى لو قرأ اية من القران بالفارسية جوز لانه ليس 

بقران لعدم الى لکن الع انه رجعءن دل |(اغول ای عن عدم لز وم النظم فى حف ۱ 
| جواز الصلوة فلهذ| لم آورد هذ!القول ق‌التن بل قلت ان القران عبارة عن النظم الدال ظ 
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على العنى ومشاخنا فالوا ان القرآن هو النتلم والعنی والنلاهر 
على المعنى فاخترت هذه العبارة * 


* قوله * لا كان القران يريب آن‌اللنظ الدال على العتی بالوضع لابد له من وضع للمعنى 
واستعمال فيه ودلالة عليه فتقسیم اللفظ بالنسبة الى معناه ان‌کان باعتبار وضغه له فهو الأول 
وان كان «اعتبار استعماله‌فیه فهو الثاني وا نباعتباردلالته عليه فان اعتبر فیه‌الظپور والفا" فهو 
الثالث والا فهو الرا ابع وجعل فعر الاسلام هله الأقسام اقسام النظم والعنی وجعل الأقسام 
الخارجة من التقسيمات الثلث الاول ما هو صفةالافظ واما الأقسام ا لخارجة من التقسيم الرابع 
فجعلها تارةالاسترلال بالعبارة وبالاشارة وبالدلالة وبالاقتضاء وتارة الاستدلال بالعبارة وبالاشارة 
والثابكبالرلاله وبالاقتضاء وتارة الوفوی بعبارة النص واشارته ودلالته وافتضافه وذكر فى 
بالزبادة على النص شرطا لصعته فزهب بعضهم إلى ان اقسام التقسیم ال رابم للمعنی والبواق 
اقسام اللفظ بالنسبة الى ا معنى اخن | با حا صل ومیل الى الشبط فاقسام التقسيم الرابع هو الدالبحاريف 
العبارة والأشارة والدلالة والافتضا؟ وعدم الالتفات الی‌العبارات واختّلافها من دأب الشاب 
| وعای ما ذکر من تقسيم الافظ بالنسبة الى العنى جحل قولهم اقسام النظم والعنی كما قالوا . 
القران هو النظم والعنی جمیعا وارادوا انه النظم الدال علی‌العنی للق بان کونه عر با ۱ 
»کتوبا فى الصادى منقولا بالتواتر دفة للفظ الدال على المعن ىلا لمجموع اللفظ والعنی وكذا | 
الاعجاز يتعلق بالبلاغة وهی من الدفات الراجعة الى الافظ باءتبار افادته العنی‌فانه اذا 
قصدت تادية المعنى بالتراکیب حدثت اغراض تلنة نقتفی اعتبارکینبات وخصوصیات : 
ف النظم فان وعییت على ماينبغى بقدر الطاقة صار الکلام بلیغا واذا باغفى ذلك حدا نمتنم ١‏ 
معارضته صار معي | فالاءداز صغة إلا باعتبار افادةالعنی لا صفه ال والعنی وول يقال أن ۱ 
معنى القرآن ننسه‌ایضا معبز لان الاطلاع عليه خارج دن‌طوق البشر كما نقلاننفسير الفاتحة | 
۱ اوقار من العام والجواب أن هذا ایضا من اعجاز النظم لانه عتمل من العانى ما لا حتمله . 
۰ كلام اخر ومتصودااشا؛ ون قولهم هو النظم والعنی جميعأ دم التوهم الناشی من‌قول لبي ۱ 
. حنيفة رحمه الله جواز القرا"ة بالفارسية ف الصلوة ان القران عنده اسمللمعنى خاصة * قوله * . 
| الراد من النظم ههنا الافظ لایتال‌النظم‌علی ما فسره‌المعقتون هوترتب الالفاظ مترتية المعانى ‏ 
متناسقة الدلالات على وفق ما يقنضيه العا لا تواليها فى النطاى وضم بعذها الى بعض | 
| كيف ما انتف اوهو الالفاظ المترتبة بهذا الاعتبارحای لوة لى فى قفا نبل من ذكرى حبيب 
نبل قفا من حبرب ذكرى كان لنظا لا نظما لانا نقول هو يطاق فى هذ! المقام على ا مغرد 
حییث يقسم الى الخاص والعام والءشترك واعو ذال فالمراد به اللفظ لا غير اللهم الا ان | 
| یقال‌الیراد بافسام النظم الاقسام المتعلقة بالنظم بان نةم صفة لیغردانه والأاغاظ الوافعة فيه لا : 
صفة للنظم ننسه أذ الموصون بالحاص: والعام والمث:رلگ ونعوذالك عرفا هو اللفظ دون النظم 0 
فان قي كما ان اللنظ یطاق على (ارمی فكذا النظم على الشعر فینبفی ان عترز عن ! 
اطلاقه فنا النظم حقيقة فى جمم الل ولوف السالك ومنه نظم (اشعر واللفظ حقيقة فى الرمی ومنه | 
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. ومنهاللفظ یعنی التکلم فاوثر النظم رعاية للادب واشارة الی‌تشبیه‌الکلمات بالدرر * فوله * | 
بل اعتبر العنى لان مبنى النظم على النوسعة والعنى هوالتصود لامیما فى اله التاجات 
فرخص ف اسقاط لزوم النظم ورخصة الاسقاط لا مختص بالعذر وذلك فیمن لايتهم بش 
من البدع وقد تكلم بكلمة اواکثر غير مأولة ولا عتيلة للمعانی وقبل من غير اختلال النظم 
مت تبط ل الصلرة بكرا" التضسير انفاقا رتبل من غير تعمس والا لكأن متا فيداوى او زنري 
فيقتل واما الكلام فى ان ركن الشى* كيف لا يكون لأزما فسجى" فان قيل انكان العنی 
تواترا عليه وان لم يكن فرآنا يلزم عدم فرضية قرأءة القرآن فى الصلوة قلنا اقام العبارة 
الفارسية مقام النظم المنقول فجعل النظم مرعيا منقولاً ف الصادى تغديرا وان لم يكن تحقيقا 
اوحمل قوله تعالى فاقروًا ما تبسر من‌القران على وجوب رعاية العنى دون اللفظ بدليل 
لاح له فان قيل فعلى الاوّل يلزم فى الاية الجمع بين الحقيقة والمجاز وذا لا يجوز اذ 
القرآن حقيقة فى النظم العری‌النقول مجاز فى غيره قلنا ممنوع لجوازان يراد الحقيقة ویثبت 
الحكم ف المجاز بالقياس اودلاله(لنص نظرا الى أن المعتبرهو الغنى على ما سبق * قو ل * 
' بغير العربية اشارة الى ان الفارسية وغيرها سواء فى ذلك الحكم وقيل الخلاى فى الفارسية 
" لا غير * قوله * حتى لو قرأ ية اشارة الى أنه لا يجوز الاعتياد و الداومة على القراءة 
: بالغارسيةلاجنب والحافض بل للمتطهر ايضا فانقيل المتأخرون على انه‌نجب سجر: التلاوةبالقراءة 
۱ القارسية ورم لغير التطیر مس مصحی کتب بالفارسية فقد جعل النظم غبرلازم ف ذلك 
۱ ایضا فلا بصم قول خاصة قلنا بنی کلامه على رأى التقدمین فانه لا نص عنيم فى ذلك 
| والمتأخرون بنوا الأمرعلى الاحتباط لقيام الرکن‌التمود اعنی العنی * قوله * لكن الاصم 
؛ أنه رجع الى قولهما على ما روى نوح بن ای‌مریم عنه قال فخر الاسلام لان ما قال يخالى 
کتاب آلله تعالى ظاهرا حيث وصف المنزل بالعربى وقال صرر الاسلام ابو البسرهزه مسئلة 
مشكلة اد لا ينضح لاحد ما قاله ابو حنيفة رحمه الله وقد صنف الكرخى فيها تصنيفا طويلا 
۱ ۱ ولم يأت بدليل شای * 
| - عم 


باعتبار وضعه له هذا هو التفسیم الاوّل من التقاسيم الاربعة فينقسم الكلام باعتبار الوذ 
إلى الخاص والعام والشتراگ كما ياتى وهذ! ما فال فغر الاسلام رحمه الله الاوّل فى 4 
النظ‌صيغة ولغة ثم باعتبار استعما له فيه هذا هو التقسيم الثانى فینقسم اللفظ باعتبار الاستعيال 
انه ستعمل ف ال موضوع له أو فى غيرهكما بجی* ثم باعتبارظهور العنی عنه وغفاثه ومراتبهما 
وهذ! ما قال فغر الاسلام والثانى فى جو البيان بذاك النظم وانما جعلت هذ |التقسيم ثالثا 
واعتبار الاستعبال ثانيا على عكس ما اورده فغز الاسلام لان الاستعمال مقدم على ظهور 
0 العنی وخفاثه ثمفى كيفية دلالته عليه وهذ! ما قال فخر الاسلام والرابع فى وجوه الوقون 
۱ ۱ على احکام النظم %* 


* قوله * باعتبار وضعه بیان للتتسيمات الاربع ابا وى لفظ ثم دلالة على ترتييها على | 
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الوجه الیذگورلان السابق فى الاعتبار هو وضم اللفظ لليعنى ثم استعماله فيه ظپرر | 


العنى وخفاه من اللفظ الستعيل فيه ويس ذلك السث عن كيفية دلالة النظ على العنی 
الستعیل هو فيه ظاهرا كان او خفيا وفخر الا سلام قدم التقسيم باعتبار ظهور ا معنى وخفاڈه 


عن اللفظ على التقسيم باعتبار استعباله فى العنى نظرا الى ان التصرى ف الكلام نوعان 


تصرى فى اللفظ وتصرى ف العنى والاوّل مقدم ثم الاستعمال مرتب على ذلك حنى كانه 
لوحظ اولا العنی ظهورا اوخفا* ثم استعمل اللفظ فيه فاللفظ بالنسبة الى العنى ينقسم بالتقسيم 
الأول عند القوم الى الحاص والعام والشتراگ والأول لانه ان دل على معنى واحد فاما على 


۱ 


اج لي لم حم یں سے س ا کے کے بے س س 


الانفراد وهو الخاص او على الاشتراك بین الافراد وهو العام وان دل على معان متعددة ! 


| فان ترج البعض على الباق فهو الأول والا فپو المشترك والمصنی اسقط المأول عن درجة | 
. الاعتبار وادرج الجمع المنكر وبالتفسيم الثانى الى الحقيقة والمجاز والصريع والكناية لانه ان 
استعمل فى موضوعه فعقيقة والا فمجاز وكل منهما ان ظهر مراده فصریع وان اسنتر فكناية 
وبالتقسيم الثالث الى الظاهر والنص والمفسر والمعكم والى متابلاتها لانه ان ظهر معناه 
فاما ان بحتمل التأويل اولا فان احتمل فان كان ظهور معلاه جرد صيغته فهو الظاهر والا 
فهوالنص وان لم بحتمل فان قبل|لنسخ فهو المفسر وان لم يقبل فهو المعكم وان‌خفی معناه 
. فاما ان يكون خناوه لغير الصيغة فهو الخفى أو لنفسها فان امکن ادرا که بالتأمل فهو المشکل 
والا فان كان البيان مرجوا فيه فهو الجمل والآفهو المتشابه وبالتقسيم الرابع الى الال بطریف 
٠‏ العبارة وبطريق الأشارة وبطریق الدلالة وبطريى الافتضاء لانه ان دل على المعنى بالنظم 
فان كان مسوقاله فعبارة والا فاشارة وان لم يدل عليه بالنظم فان دل عليه بالمغهوم لغة فهو 
. الدلالة والا فهوالاقتضاء والعيدة فى ذلك هو الاستقراء الا ان هذا وجه الضبط فان فلت 
من دف الأقسام التباين والاختلای وهو منتى فى هذه الافسام ضرورة صدق بعضها على 
بع ض كما لا کخنی قلت هذه تقسيمات متعددة باعتبارات ممتلفة فلا یلزم التباین‌والاختلای 
۱ بين جميع أقسامها بل بين الأقسام الخارجة من نقسیم ت ہم وهل | کہا ية الاسم تارة الى 


و سوت سب ا 


۱ 


1 


المعرب والمبنی وتارة الى المعرقة والنكرة مع ان كلا منهما اما معرب اومبنى على أنه لو | 


. جعل الجميع اقساما متقابلة لكفى فيها الاختلای بالحيثيات والاعتبارا تكما فى اقسام التقسيم 
. الأول فان لفظ العين مثلا عام من حيث انه يتناول جميع افرادالباصرة ومشترك م نحيث 
انه وضع للباصرة وغيرها وكذ! التقسيم الثانی * قوله * وهذ! ما قال عبر فر الاسلام عن 
. التقسيمالاوّل بقوله فى وجوه النظم صيغة ولغة فقيل الصيغة واللغةمترادفان والمقصود تقسیم | 
۱ النظم باعتبار معناه نفسه لا باعتبار المتكلم والسامم والاقرن ما ذكرواليصنف وهو أنه عبارة أ 
عن الوضع لان الصيغة هی الهيئّة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسکنات وتقديم بعض | 


الكروى على بعض واللغة هی اللفظ الموضوع والمراد بها ههنا مادة اللغظ وجوهر حروفه 


[ 


۱ 
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بترینه انضیام الصيغة اليها والواضع كما عبن حرونی ضرب بازا"الیعنی ا مغصوص عبن هيئته | 


پاء|۶ معنى المضى فاللفظ لا يدل على معناه الا بو ضم المادة والهیُة فعبر بذکرهیا عن وضع 


اللفظ * وعبرعن التقسيم الثانی بقوله فى وجوه استعمال النظم وجربانه فى باب البیان ای : 
فى طرق استعماله من انه فی‌الموضوع له فیکون حقيقة او فى غيره فیکون مجازا اوفى طری ‏ 


: عريان النظم فى بیان الیعنی وا ره من أنه بطر يف الوضوح فیکون صرحا او بطریف . 





۱ وم ) ۱ 
| اوبطریت‌الاستتار فيكون كناية #وعن الثالث بقوله ف‌وجوهالببان بذلك النظم اىف طرق 
| طرق اطلای السامع على مراد الیتکلم ومعانی ۳ يطلع عليه من طربف العبارة 


اوالاشارة (وغیرهما * 















التقسيم الأول اى الذى باعتبار وضع اللفظ للیعنی اللفظ انوضع للكثير وضعا منعددا فمشترك 
ظ کالعین مثلا وضع‌تارة للباصرة وتارة للذهب وتارة لعين الميزان اووضعا واحد! ای وضع للكثير 
۱ وضع واحد| والكتمق غير غصور فعام أن استغرف جميع ما يصاع له م منلر وڪوه 
فالعام لفظ وضع وضع واحدا لكثير غير حصور مستغری لجمبع مايصاع له فقوله وضعا واحد! 
خرج المشترك والكثير رج مأ لم يوضع لكثي ركز يد وعمر و وغیر #صور يخرج أسما"العدد 
فان الماثة مثلا وضعت‌وضعا واحد! للكثير وهی مستغرقة جميع مأيصاعله لکن الكثير حصو ر وقوله 

مستغری جميع مأ يصاع له برج الجمع ا لمنكر و ریت رجالا وهذ معنی‌قوله والا فجمع منكر 
| ای وان‌لم يستغرق جميعما يصاع له وقوله ونحوه مثل ريت جماعة من الرجال فعلى قول من 
. لايقول بعم‌وم ! النکر يكون الجمع ا منكر واسطة بين الغاس والعام وعلى قول من يقول بعء‌ومه 
, يراد بالجمع المنكرههنا الجمع المنكر الى تدل القرينة على انه غبرعام فان هذا يكون واسطة 
۱ بين العام وا حاص عو رأيت اليوم رجالا فان من العلوم آن‌جمیم الرجال غير مرثى وان‌کان ای 
۱ الكثير قصورأ كالعدد والنثنية اووضع للواحد فغاص سو[؟ کان‌الواحد باعتبا ر الشغص كز يد 

اوباعتبار النوع كر جل وفرس ثم المشترلك آن‌ترجم بعض معانيه بالرأى یسمی ما لا [صعابنا 
| قسموا اللفظ باعتبار الصيغة و اللغة ای‌باعتبارالوضع على الخاصوالعام والشتراگ والأول وافالم 
اوردالأول ف القسمة لانه‌لیس باعتبار الوضع بل باعنبار رأى المجتهد نم هن تقسیم [خر لاب 
۱ من معرفته ومعرفة الأقسام الى تحصل منه وهو هذ| * 


من سس سي د سرد ممصم لا | ل موس ل وا و مج اج سیب يا س 


| +قوله* التقسيم الأول اللفظ ا موضوع اما انيكون وضعه لكثير اولواحد والاول اما انيكون 
وضعه للکثیر بوضع کثیر اولا فانكان بوضم كثير فهو الشتركگ والا فاما ان يكون الکثیر 
| مصورا ق‌عدد معين بحسب دلالة اللفظ 1 فان لم يكن محصورا فان كان اللفظ مستغرقا 
| لجميع م يصاع له من احاد ذلك الكثير فهو العام و ال فهو الجمع المنكر ونعوه وانكان #صورا 
: فهومن أقسام الخاص *والثانى وهوما يكون وضعه لواحد شغصى اونوعی اوجنسی ایضا من 

أقسام الغاص فیتعصر اللفظ بهن التفسيم ف المشترك و العامو الغاصو الواسطة بینهمافالشترلق 
' ماوضم لعنی كثير بوضم كثير ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه 

الشترك بين العنيين فتط وهذا التعريى شامل للاسما" التى رضمت اولا للمعانى الجنسبة 
. ثمنقلت الى امعان العلمية لمناسبة اولا لمناسبة بل لجميع الالفاظ المنقولة والالفاظ الموضوعة 

فى اصطلاح لیعنی وق اصطلاح آخرلعنی آخ ركالركوة والفعل والدوران ونعوذاك وليست 
من المشترك على ما صرح به البعض والعام لفظ وضع وضعا واحد الکثیر غير #صور مستغرق 


۱ 











.ص س 


( * ) 
| جمیم ما يصاع له فقوله وضعا واحد| خر جالمشترك بالنسبة الىمعانيه المتعددة و اما بالنسبة . 
| الی‌آفراد معنی واحد له کالعیون لافرادآلعین الجارية فیوعام‌مندرج تحت الح والاقربان " 
يقال هن | القين للتعقیق والایضاح لان المشترك بالنسبة الی‌معانیه اليتعددة ليس بیستغرق , 
| على ماسیچی* فان قبل‌آلمراد بالاستفرای اعم من ان‌یکون على سبیل الشمول كا فی‌صيغ : 
ا جموع وأسمائها مثل الر جال و القوم اوعلی سبیل‌البدل كا فمثل من دخل داری اولا فله . 
کذ! والمشترك مستغرى لمعانیه على سبیل البدل قلنا فعینئل يدخل ف حد العام النكرة . 
المثبتة فانها نستغرق كل فرد على سبیل‌البدل فان قيل هی ليست بموضوعة للكثير قلنا . 
لوسلم فانما يصاع جوابا عن النكرة الفردة دون الجمع ا منك رفانه يستغرى للاحاد على سبیل ‏ 
البدل عند القائلين بعلم عمومه ايْضا والراد بالوضع للکثیر الوضع لکل و احل من وحل أن ۱ 
| الكثير اولامر يشترك فيه وحد أن الكثير او لمجموع وحد أن الكثير م نحيث هوهجموع فیکون ‏ 
' کل‌واحد من‌الومدان نفس الموضوعله اوجزفبا من جزئبانه اوجزاً من‌اجزافه ویپذ! الاعتبار 
يندرج فيه المشترك والعام واسما" العدد فان قيل فينب رج فيه مثل زيل وعهرو ورجل ۱ 
" وفرس ایضا لانه موضوع للكثير بحسى الاجزا؟قلناالعتبر هو الاجزا؟ المتفقة فى الا سمکاحاد ا وة 
. | فانها تناسب جزقيات المعنى الواحد المتعدة بحسب ذلك الفپوم فان قبل النكرة المنفية عام 
ؤ ولم توضم للکثیر قلنا الوضع اعممن الشخص والنوعى وقد ثبت من استعمالانهم للنكرة المنفية 
۱ انالحكم منفی عن الكثير الغير المعصور واللفظ مستغری لكل فرد فى حكم النفی بمعنق عموم | 
الى عن الاحاد ف الغرد وعن المجموع ف الجمع لا نفی الغموم وهذ[ معنی الوضع النوعی ۱ 
لذلك وكون عموبها عقلیا ضروریا بعنى آن‌انتفا" فرد مبهم لايمكن الابانتفا" كلفرد لايناق | 
| ذلك لأيقال النكرة المنفية مجاز والتعريف للعام الحقيقى لانا نقول لا نسلم انها جاز کیف ولم " 
| يستعمل الا فيما وضعت له بالوضع الشخص وهوفرد مبهم وقد صرح المسفقون من شارحی , 
اصول ابن الحاجب بانها حقيقة ومعنى كون‌الكثير غير عصوران لا يكون ف اللفظ دلالة على | 
إنعصاره فعدد معين و الا فالكثير المتحة قمحصور لاعالة لایقالالراد بغير المعصو ر مالایدخل 
۱ تحت الضبط والعد بالنظر اليه لأنا نقول فعینن يكو نلفظالسموات موضوعا لكثير حصورولفظ | 
الى الى موضوعا لكثير غير حصور والامر بالعکس ضرورة أن الأول عام والثانى اسم علد | 
|| لایتال هن |القيد مستدراگ لان‌الاحتراز عن اسما*العدد حاصل بقيدالاستغراق لا يصاع له | 
٠‏ ضرورة أنلفظالاثة مثلا انما يصاع لزقيات المائة لا لما يتضمنها | ماثة من الاحاد لانا نقولأراد 
| بالصلوح صلوح اسم الكلى لجزثيانه او الكل لاجزائه فاعتبر الدلالة مطابتة اوتضینا وبهن!الاعتبارا 
۱ صار الجموع واسیا‌ها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة الى الاحاد مستغرقة لما 
يصاع لهفدخلت ف الحد وقولة مستغرق مرفوع صفة لفظ ومعنى استغراقه لما يصاع له تناو له 
لذلك جسب الدلالة *فوله* والافجمع منکر العتب رف العام عندفغر الا یلا وبعض المشابخ هو 
انتظام جميع من السميات باجتبار امر يشترك فيه سوا" وجد الاستغراق أولافاجمع ا منكر عندهم 
عام سواء كان مستغرقا اولاوالصنی لا اشترطالاستغراق علىما هو ختيار المعققين فالجمع ا منكر 
يكون واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدماستغراقه وعاما عند من يقول باستغراقه 
وعلى هن |التقدير يكو نال مراد بالجمع المنكر فى قولهفجمع منكر الجبع الذى تدل‌فر ينةعلى عدم 
استغراقه مثل ریت اليوم رجالا وف الدار رجال الا ان هذا غير ختص بالجمع المنكر بلكل عام 


) ۷ ( 


| مقصور على البعض بد ليل العقل أوغيره يلم أنيكون واسطة جمعا منکر! اونحوه على مفتضی 

| عبارةالصنى لدخوله ق‌توله وان لم‌یستفری و چم وفساده بين *فوله* اوباعتبار | 
النوع كرجل وفرس اشارة الى أنالنوع فى عری | شرع قد يكون نوعا منطقبا کالفرس وقد | 
| ایکین كل رجل فانالشرع قد بجع ل ال رجل والرأة ومين تلفين نظراالى اختصاسالربل | 
باحكام مثل النبوة و الامامه والشهادة فی‌الد والقصاص ونعوذلك *قوله* ثمالشترك ذكرفغر | 
٠‏ الاسلام وغيره ان‌اقسام النظم صيغة ولغة ار بعة ا حاص والعام و الشتراگ والمأول وفسر المآول بيا 

| ترجعمن‌المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى واوردعليه ان الأول ةى لایکرن من الیشترلگ 

| وترجعه قدلايكون بغالب الرأى كاذ كرف الميزان ان المجيل والمشكل والخفى والشترك ادا مقا 
" البيان بدليل قطعى يسمى مفسرا واذا زال خفاها بدليل فيه شبهة کغبر الواحد والقياس 

| يسمى مأولا واجيب عن الأول بان ليس الراد تعریی مطلق الأول بل الأول عن المشترك 

| لانه‌الذی من اقسام النظم صيغة ولغة *وعن الثانى بان غالب الرأى معناه الظن الغالب سواء 

| حصل من‌خبرالواحد اوالقباس او التأمل ف الصيغة كاف ثلثة قر و ومعن ىكونه من افسام النظم 
| صیفه ولغة انا لمکم بعد التأويل مضأن الى الصيغة*وقيل الراد بغالب الرآی التأمل و الاجتهاد 

| فنفس الصيغة وفید بالاشتراك والترجم بالاجتهاد والقیاس ف‌نفس الصيغة ليتعقق کونه من 
اقسام النظم صيغة ولغة فان الشتراگ موضوعلعان متعددة بعتمل کلامنها على سبيل البدل فاذا 
| حمل على احد هابالنظر ف الصيغة اى الك او ضوع لم خر جعن افسام النظم صيغة و لغة ای و ضعا 

| لای ما !ذا حمل عليه بقطعى فانه یکون تفسير ! لاتأويلا اوبتباس اوخبر واحد فانه لايئون 
| بهذاالاعتبار من اقسام النظم صيغة ولغة وكذا ا مشتركا بلخفيا اوجملا اومشکلا 

۱ فاز یل خفاوه بقطعی اول * 




























| وایضا الاسم الظاهر انكان معناه عين ما وضع له امشئق منه مع وز نالشتف فصغة والا فان 
۱ شخص فنا فعلم والا فاسم جنس وهما اما مشنقان اولا ثم کل من الصغة واسمالجنس ان 
| اريف به ااسمی بلا قيب فیطاق أو معه فیقید او اشخاصه كلها فعام او بعضها معینا فمعپود 
| اومنکرا فنکرة نب ماودو لش ؟ لابعينه عند الاطلای للسامع والمعرفة ماوضع‌لعین عند الاطلای 
۱ ای‌للسامع وانيا قات عند الأطلاق اذ لا فرق بين المعرفة والنكرة فى التعين وعدم التعین 
۱ عند الوضع وانما قات لاسامم لانه اذاقال جاءنىي رجل يمكن ان‌یکون الرجل متعينا للمتكلم 
۱ فعام من هل التقسيمحف كلهن الاسام وعلم‌ان‌الطلی من أقسام الخاص ان | لطلف وضم‌للواحد 
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۱ النوعی وا آنه‌بچب فی کلسم من هدذ ها فسام أنيعتبر من ٍث هر ڪزلك 0 هم 
| التدای بین‌کل نسم وقسم فان بعض الاقسام قد؛جنیع بعض وبعضها لامثل‌قولناجرت العبون 
١‏ فمن حي ث آن‌العینوضعت‌تارة لأبادرة وتارة أعين الما" کون‌العين مشن رکه بهذهالحيثية ومن 

۱ حت ان‌العبرن شاملهة لافراد تاك الحقفةة وهى دين الا عله نگون‌عامة بهله الحيئية فعلم أنه 
٠‏ لاتناق بین‌العام و المشترك آکن‌بین‌العام والغاص تناى اذلا یمکن ان‌یکون اللفظ الواحد 
| خاصا وعاما بالیثینین فاءتبر هن( ف البواقى فانه سبل بعد الوقوى علیامدود التى ذکرنا * 
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*قوأه* الاسم الظاهرقید بذلاگ لأ نالضمر خار جعن الأقسام و كل | سم ال شارة فکانه‌اراد مالیس ' 
تیضیر ولا اسم أشارة: و الصفة بیقتضی هذا التقسيم اسم مشتق يكون معناه عین م وضع له | 
الشتق منه مع وزن‌الشتقی نالضارب لفظ مشتف من الضرب معناه معنی الضرب مع الفاعل 
و الفروپ معناه معنی الضرب مع الفعول وهذ[ معنی قو مادل على ذات مبهمة ومعنق 
معين يقومبها و احترز بقوله مع‌وزن الشتف عن اسم‌الزبان و الیکلن والالة ونعر ذلك من 
المشتفاتاذ ليس معنى المقئل هو القتل مع المفعل ومعنى المفتاحهو الفاح مع المفعال اذا التعبير. 
عما يصررعنه الفعل أويقع عليه بالفاعل او المفعول شافع بلاق التعبير عن الیکان و الالة 
بالمفعل و المنعال ولقائل آن‌یقرل هذ |التفسي رلايصرق الاعلى صفة يكون على وز ن الفاعل 
أو المفعول لان التعبیرعبا يقرم بهالمعنى انما يكون بافاعل او المفعول لا بالافعل والفعلان 
و المستفعل و المفعلل ونعوذلك فليس معنى الأبيض و الافضل مثلا هو البياض والفضل مع 
الأفعل ولامعنی العطشان هو العطش مع الفعلان ولامعنی الغیررهو الغيرية مع الفعل ولا معنی 
المستغر ج و المد حرج هر الاستخراج و الدحرجة مع المستفعل والمفعلل وان منم ذلك يمنع 
خروج اسم المكان والآله للقطع بان الفول بان معنى المقتل هوالقتل مع‌النعل‌لیس بابعد من 
القول بان‌الابیض معناه البياض الافعل والمد حرج معناهالدحر جة الينعلل 4 قوله %* 
وهمأ اى العلم وأسم انس امامشتتا كان ومقتل ولايص التمثيل بنعوضارب لانه جعل الصفة 
قسيما لاسم انس اولا کزیدو رجل والاشتقاقيفسر تارةباعتبار العلم فيقال هو أن يجب بين 
اللنظين تناسبا فى اصل المعنی والتركيب فترد احدهما الى الأخرفالمردود مشتق والمردود 
اليه مشتف منه وتارة باعتبار العمل فيقال هوان تأخذ من اللفظ مايناسبه فىحر وفه الاصول 
وترتيبها فتجعله دالا علی‌معنی يناسب معناه فالمآخوذ مشتف والمأخوذمنه مشتف منه ولابخفی 
أن العلم لایکون مشتقا باعتبار المعنى العلمى بل باعتبار الأصلى المنقول عنه فالشتف حقيقة 
هوأسم الجنس لاغبر *قوله* أناريد منه‌السیی بلاقيد فمطلق مشعر بان‌الراد فى الطلق 
نفس | دون الفرد ولیس‌کز لاک للقحاع بانامراد بقولهتعالى فتعریر رقبة تحرير فرد 
من‌افراد هذ!الفهوم غير مقيد بشی" من العوارض *قوله* فبى ماوضم لما كان الغارج من 
التقسيم بعض انوا التكرة وهومااستعيل ف الغرد دون نفس السى وف متابلته بعش أقسام 
ا معرفة وهو العهود اورد تعر يفى المعرفة والنكرةعلى م يشتمل الأقسام كلها*قو له*عنر الاطلاق 
لأسامعقبد أنللتعين وعدمه والاحسن فيتعر يفهما ماقيل إن ‌العرفة ماوضع ليستعيل ىشى* 
بعينه والنكرة ما وضع لیستعمل فىشى" لابعينة فالعتبر ف التعبينوعرمهانيكرن ذلك بحسب 
دلا لةاللفظ ولأعيرة جال الاطملاق دون الوضع ولابيا عند السامع دون لنکلم على ماذهب اليه 
الصنیرممه‌الله لانه اذافال جاءنى رجل یمکن ان یکون الرجل معبنا للسامع ایضا الا أنه 
لیس سب دلالة |للعظط *قوله* وأعلم أنه تعب إلى آخره يريد أن ايز الافسام الذکورة 
ليس بحسي الذات بل بسب الحيثيات والاعتبارات والحيثيتان قد لاتتنافيان كالوضع الکثیر 
للیعنی الکثیر ووضع وأحد لافراد معنی واحد کا لفظ العيون فانه عام من حيلث أنه وضع 
وضعا واحد‌الافراد العين الجارية ومشتراگ من حرئث أنه وضع وضعا كثيرا للعین الجارية 
والعین الباصرة والشمس والذهب وغير ذلك وقد تتنافیان 3 ضع لكثي ر غير عدور والوضع 
لراحد اولکثیر حصور فاللفظ الواحد لا يكون اما وخاصا باعتبار الحيثيتين لان الحيثيتين 


) وم ) 
| الميثيتين متنافبتان لا نجتمعان ف لفظ واحد وما ذكرمن أن التكرة الوصوقة خاس من وجه 
۱ عام من وجه فسیعی + أبه هد | غاية ماتکلفت لنقر ير هلا التقميم وتبيين أقسامه والكلام 
يعن مومع نظر * 








و سے ل س سروه س 


۱ فصل الخاص من حيث هوخاص ای‌من غير اعتبار العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن 
| ارادةالحقيقة مثلا یوجبامکم فاذاقلنا زيد عالم فزید خاص فيوجب اكم بالعلم على زید . 
۱ وایضا العلم لظ خاس بمعناه فيو جب الحكم ذلك الامر اخاص على زید قطعاً وسیچی ۶ آنه ۱ 
| يراد بالقطعى معنیان والراد ههناالعنی الأعموهو ان لایکوننله احتمال ناش عن دلیل لاان : 
۱ ایکون له احتمال اصلا * | 
| #قوله* فصل لما فرغ عن الكلام ق‌نفس التقسيم اورد سنة فصو ل للاحکام ا متعلقة دالافسام*الاول 
فى حكم الغاص *الثأتى فىحكم العام * الثالث فىقصر العام *الرابع ف الفاظ العام * الغامس ' 
ف الطلف والقيد *السادس ف المشترك وقدعلمماسبف أن الخاس لفظ وضع لواحد اولكثير ' 
حصور وضعا واحد! واشرنا الى ان مثل لفظ الافة ایضا موضوع لواحد بالنوع كالرجل والفرس ' 
الا ان‌الصنی جعله فسیماله نظرا الى اشتمال معناه على أجزاءمتفقةفاحتاجفى التعر یی ال ی كامة او 
| وذکر فخر الاسلام رحمه الله‌تعایی أن الخاص كل لفظ وضع لعنى واحد علی‌الانفراد وکل اسم وضع 
| لسمی,علوم على الأنغراد فقيل ا مراد بالعنی مدلول اللفظ واحترز بقید الومدة عن المشترك 
۱ وبقيد الانفراد عن العأ ولم بخر ج التثنية لانه‌اراد بالانفراد عدم المشاركة بين الأفراد ولم 
| التعریی بهذا الا انه افرد خصرص العین بالذکر بطر یق عطن الخاص على العام تنبیپا على 
! کال مغایرته حصوص انس و الذو وقوة خصوصه جى لاش رکة فى مغهومه اصلا ولایذفی مافى هل | 
من التكلى *وقيل امراد بالعنی مايقابلالعين کالعلم والجه ل و هن انعر یی لقسمی الخاص الاعتباری 
واحقيقى تنبيها على جر يان الخصوص ف العانى والمسميات جلاف العموم فانهلایجریفی العانى | 
وهذ| وهم اذ ليس الراد بعدم جر يان العموم ف العانى انهختص باسم العين دون اسم ا عى 
| للقطع بان مثل لفظالعلوم وا لحركات عام بلا مراد ان‌العنی الواحد لايعممتعدد! واعترض ایضا 
| بانه آذا کان تعر يفا لقسمى الخاص کان‌الواجب أن يورد كامة اودون‌الواوضرورة ان‌المعدود | 
| ليس مجموع التسمین وجوابه ان المراد انهذ! بيانللتسمية على وجه رخذ منه تعربی‌قسی ١‏ 
قل يستعيل بعنی اووقیل المراد ان‌الخاص مقولبالاشتراك على معنيين أحدهماالغاص مطلقا 
والأخرخاص الخاص اعنى الأسم الموضرع للیسبی العلوم أىالمعين المشغص * قوله * يوجب 
ظ الحكم ای‌بثبت اسناد امرالى اخرعلی ما ذکرفق‌مثل زید عالم أن زید | خاص فیوجب الحم ۱ 
۱ بثبوت العلمله وکذ! عالم ولوفسر بالحكم الشرعی بناءعلى أن الكلام فىيخاص الكتاب المتعلق ! 
| بالاحکام لم يبعد فان‌قبل ا موجب لاعكم هو الکلام لازید اوعالم قلنا نه اراد أله دخلا ف ذلك ۱ 
وعبارنیم فىهذ! القام ان‌الغاص يتناول مدلوله قطعا ویقینا لا ارید به من الحكم الشرعی | 
التربص به *قوله* قطعا ای‌علی و جه يقطع الاحتمال الناشی عن دليل وسیجی "ف [خر التقسيم 
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اثالث ان العمل ع بش للق عی‌ی الما اسلا وی على نفى الاحتمال لنش انا ۳ ل ۳ 
نقيض الام فلا قل وراد هی الى الاعم * ٠‏ 


' ففى فولهتعالى ثلاثة قروء لاصبل‌الترم* على الطهر وال فان احتسب ا الذى طلق فيه 


جب لمران وبعض انلم متسب تجب لته وبعض اعلم انار" لظ مشتراك وض امیش 
. ووضع للطهر فى قولهتعالى والطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قرو“ المراد من القر الیش عند 
21 رممه‌الله تعالى والطهر عند الشافعی رحمه الله‌تعای فحن نقول لوکان الراد الطپر 
لبطل موجى الغاص وهو لفظةثلاثة لانه لوکان الرادالطهر والطلای الشر وع هر الذی یکون 
٠‏ ‌حالة الطپر فالطير الذى طلق فيه انلم عتسب من العدة تعب ثلثة اطهار وبعض وان احنسب 


:كأ هو مزهب الشافعى جب طهران وبعض على ان بعض ان بعض الطهر ليس بطهر و الا لكان 

۱ | الثالث حذلك جواب اشکال مقدر وهوان يقال لم قلتم انه اذا احنسب يكون الواجب 
طهر ين وبعضا بل‌الواجب ثلائة لان بعض الطهرطیررفانالطهر ادنی مايطلق عليه لفظالطهر 

" وهوطپر ساعة مثلا فنقولف‌جوابه انبعض الطهر لیس بطپرلانه لوکان كذلك لایکرن بين 
الاول والثالث فرق فیکنی ف الثالث بعضطهر فينيغى انه‌اذا مضى من الثالث شی* صل | 
لب التز وج وهذ! غلای الأجماع وهذ! الجواب قاطع لشبهة الشاقعى رحبه الله تعالى وقد 


نفردت بهذا 


تسه حي کے لي کے کات مس مسي ليم تور تسس سے سم سب وت تسج سے سنس نتسه سس ات سای عم ی ا د 


فول« ففى فرلەتمالی لاه فرو* بیانلتعرینات على ان‌موجب اعاس قطمی‌تفربر الاول ان 
القر* ان حمل على الطهر بال موجب الثلاثة امابالنقصان عن مدلولما انإعتبر الطهر الذىوقع 
فبه‌الطلای واما بالزيادة ان لميعتبر وهوظاهر* فان قبل کلاهما جائز ان اما النقصان فكما 
فى اطلاق الأشهر علی‌شهرین وبعض شهر فق‌فوله‌تعای ۱ م اشور معلومات وام الز یادة فبازمکم 
من حمل القرء على الحيض فيما ادا طلقها فى الحيض فانه لأيعتير بتلك الحيضة فالواجب ثلاثة 
حيض وبعض* اجيب عن الأول بان الكلام ف الغاص واشور لي سكذلك بلهوعام اوواسطة* 
۱ وعن‌الثای باه وجب تكميل | بضه‌الاولی بالرابعة فوجین بتمامها ضر ورة انامه الوأحدة 
لاتقبل القجز ية و مه جائز ف العدة كا فیءد:الامة فانپا على الندى من ءدةالحرة وقد جعلت 
۱ فرئین ضرورة ولس الواجب عنك | اشافه ی ثلاثه‌اطهارغیر الور الذی ی و فيه الطلای حش 
يتأن له مثلذاك * ویضا اهر مل الا على الطلاق | أشر وع الواقع ف الطب رلانهالقصود 
ب وال ق‌بیان م یتعای به من الا ودعرى حكم غير |أشر و 0 نص واجماع | 
: وکان قو له والطلاق اشر وم هوالذى: يكون فى حالة الطهر اشارة الى هذا * وعلى اصل الاستدلال | 
منعلطینی وهو انا لانسلم أنه اذا لميعتبر الطپر الذى وم فيه الطلاق كان‌الواجب ثلاثة اطهار 
۱ وبعضا بلالواجب بالشرع #بکون الا الاطبار اللات الکلهلة ویلن م مضى البعض الذى واع فيه 
۱ الطلاف بالضرورة لاا رانه ما وجب بالعدة انه ایبدالشانمی لانه‌لایقول و 
۱ نت كاملة له غيرما ۳ فب الطلاق هن اباهنيفة رحمه الله تعایی ف دفع مأيورد من العارضة 
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من العارضة بوجوب ثلاثة ديضص وبعض فيمأ اذاطاقها فی الحيض #قوله* عأ ی‌ان‌بع ض الطپر 
جوا بسو" المقدرتوجيهه انا لانسلم انه اذا اعتبر الطهر الذی وقم فیه‌الطلای کان‌الو اجب 
الطهرين وبعضا لاثلثة وانما يلزم ذلك لوكان الطپر اسما لجموع مایتغلل بين‌الدمين وهو 
نوع بل‌هو اسم للقليل والكتترعدى يطاف علی طهر ساعة مذلا * وذو جيه ا#وات ب على مأذگره 
ظ 31 وان له ا نكان اسما لبجموعفقد ثبت مادکرنا سالا عن النم وانلميكن لزم انقضاءالعدة 
۱ لرا د بلباقل ضر ورةاشتماله على ثلثة اطهار واکثرباعتبار الساعات وعا ما كرو لأساف 
۱ انه 1 كن اسما للجموع لمییف فرق بین‌الاول والثالث ف صعة الاطلای على البعض 
*العدخ بیضی‌شی 9 الثالث من‌غیر ثوقى على انقضافه ولی سکن لاک *فان 
۱ ۳۳ حالفستیرج لا برعل عت العرد الااعتبار انتطاعه بالحيض کسافر الأمور الستمرةمثل 
. القيام والتعود فانها لاتتصن‌باسیا*الاعداد الاعندانتطاعها بالاضداد وکون كلبعض من تلا 
الحالةالمستمرة طهرا لایستلزم ك ونه طهرا واہںا فعلى هل( لایلزم انتضا" العدة ر وانما 
۱ یرم ذلك انلوكان كل بعض مندطه رأ واحد ا ولایلزم‌عدم الفرق‌بین الأول والثالث بل‌الفری 
. ظاه لان البعض من الأولقدانقطع بالیض فيكو نوامد | خلا البعض من الثالثفانهلايكون 
1 طهرا وأحد| م ينقطم * * قلنادخو ل الأمورا 6 ة تحت الەںد كايتوفف على انتها *ینوفف على. 
. ابتداءفانه کا لایتصنی اول النهار بکونه یوما واحد! فكزلك آخره فان‌جاز اطلاق الطهر الواحد 
۱ عل البعش من لول “جرد انا" الى الميض جازاطلاته على لبعض من الثالث جرد 
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" دکررآلطلایالعقب لا جعة مرتين : نم کر اترا را وق تخصيص نعلا هنا قر رقمل“ 

| الزوج على ماسبف وهو الطلاق‌فتد بین نوعيه بت ما راك لا کایقول یقول الشافعی رحمه له تعالی 

| ان الافتىاء فس فانذلك زيادة على الكتاب ثمقال فا نطلتها أى بعد ار لخ سواء کانتا مال 
اوبغيره ففى اتصال‌الفا* باول الكلام وانفصاله عن الأقرب فسادالترکیب اعلم ان الشانی ‏ 

1 ر ههه للدتعال يصل قواهتعال فانطلقها بقرلهتعالى الطلان مرنان وجعلذ کر الغلع وهو قولهتعال 
ولاحللكم انتأخذوا الىقولهتعالى فاولئك هم الظالون معترضا ولميجعل الخلع طلاقا بل فسخ 

الا يصير الاولان مع الغلمثلثة فبصیر قوله فانطاتها ربا وال المختلعة ایاتها صرع الطلاق 

ل 1 مضل بأول الكلام و ووجه فسكنا مکو فان مشر وحا * 


۳ وقولهت على فان طلقم ذكرفغر لالم الله مرو من ذر و العمل روم العمل ۳ ص آنا غلع طلاف 
"۳ و و عملا بالفاء فىقوله ان نکر رل ان هذا لباب غير طاهر فلهذ| ۳ 
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. اقتصر المصنى على الثانى مشيرا ف اثنا"تمقيقه الى الأرل* وشقیقه أن اللهتعالى ذکر الطلاق ‏ 
. الف لار ج مرن مرو له والطلنات بترن الى ره قال وران اى وردهن ۱ 
وش بعزله الطلاق مرناق اساك يفون ای التطلى اي دال عن اله على ارز 
دونالجمع كذ! قبل نظرا الى ظاهرعبارة الصنی وليس‌بيستفيم لأن قول والطلقات يتربصن 
الى( خره بيار ن لوجوي العدة وقوله الطلای مرتان كلام مبتّد | لبيان كيفية الطلای ومشر و عینه 
1 وذكر الطلاف الى مره ة بدونمايدل على تعدد ترتیب لابتتفی نعل ده حتى يكو ن قوله فان 
| طلتها بيانا للثالثة * بلالدوابانقوله مرتین ی ای‌انه‌تعالی ذكر الطلاق 
الذی‌یگون‌مرتین بقوله الطلاق مرئان اى ثنئان بدليل دو له ثمقال فأ ن‌طلقها ای 3 
فانه‌صریع ف انه اراد بالرتین التطلیقتین ژم‌ذکر افتد۱؟رأة بقوله فان‌خنتم ای 
ایهاا مأ نلا دقيمأ ا ىالزوجان حدود الله ای‌حقوق الزوجية فلاجناحعليهما ا یذلا 0 
آلرجل ۷ اخل ولا على الرأة فیماافندت‌به نفسها وفىتغصيص فعلالمرأة بالافتد!؟ تفر بر 
فعل الز وج علی‌ماسبف وهر الطلای لانەتعالى لا جمعیا فی‌فوله ان یقیما رخص جان الراة 
مع انها لاتتخلص بالافتد!* الابنعل‌الزوج کان‌بیانا بطري الضرورة آن‌فعل الزوج هوالزی 
تفاس بف وهو الطلاق فکان هذا 1۷ ار ان اعنی بغیر مال وبمال وهو الافتد |ء 
وصا ركالتصرام بان‌فعلالزوج نیا وافتداءالرا طلایط فسنخ کہا ذهب الیه‌الشافعی فيما 
رویع:ه سره ات لا لام والایلزم 9 سل بیذ | البیان‌الذدی هو 
فى هكم النطوق وهر الذی عبر عنه‌فغر الاسلا 3 بنرك العمل بالغاس والصنی بالز يادة 
على الكتاب ثمقال فانطلقها ای‌بعد المرئين سوا* كانتا على مال اوبدونه فدل على مشر وعية 
الطلاق بعد الخلع عملا بموجب الفاء *قوله* فسادالترکیب هرتركگ العطنى على الافرب الى 
الابعد مع توسطالكلام الأجنبى فانقيل انصال‌النا* بقولهالطلاق مرتان هوقول عامةالفسر ين 
ویدل کلام السیایضا عبن قال نان‌طلعا ای بعدالرتبن فکیف حکم بنساده قلنا! 
بالفساد انما سس دقلیر انون فوله‌تعای ولاحل إلى آخره لام معترضا مستقلا وارد أ 
فبيان العلع غي رمنصرن الى الطلقتين المذكورتين واما على ما ذهب اليه الصنف وعامة 
۱ لتر بن ودلءلبه سياق النظم وهو ان‌الافتداء مندرن الى تین وا معنن لاعلاکم ان 
تأخزوا فى الطلفتین شيئًا ان لم بغافا ان لایقیما حدودالله فان خافا ذلك فلا اثم ‌الاخذ 
| والافتد!ء فلا فساد لان انصاله بقوله الطلای مرتان هو معنىن اتصاله بالافتداء لاذه ليمن 
بخارج عن الطلقنين فکانه قال فان طلقها بعد الطلقتیر ن اللنين کلتاهبا ار احديهما خام 
وافتداء * وبهذ! يندة اشكلان اندها لزوم عدم مشر وی ۳ قبل الطلفتین عملا 
بمو جب الفا۶ فى :وله تعا فان ان لایتییا الاية * الثاى | زوم ربیع الطلاق بقوله 
. فان طلقها لترتبه على الغام 2 على الطلقتين وذلك لان الغلع لیس بمترتب على 
الطلعتین بش تیا والمذكورعقيب الفا“ ليس نفس الغاميل انه‌علی تقد بر الغو لاجناح 
فى الافند اء*لکن‌برد اشکالان احدهما ان‌لایکون‌الرادبتو رای مرنان هو الطلای الر جعی 
۱ 0 اا ان ام طلای‌باین* ای ان لايصع الامسك بالاية فى أن الخلع لان 
۱ وانه aê‏ ان ال کورهوالطلای ءا یال واجیب‌عن ۳ ول بان کونه رجعيا 
انما هوعلى تقد ر * وع ن‌الثأف 71 ن‌الاية ت فى الغلم لاالطلاف 8 ى مال وقد 
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وقد جاب بان الطلاق علىمالاعممن الغلع لانه قديكون بصيفة الطلاق وفدیکو نیت ال ۱ 

۱ *وفيه نظر اذلميقع 0 الا فى ان مابكون بصمؤة ال طلای علی‌مال حنی او سلم ذلك " 
2 عه مكلاف وانه باعقه صریع الطلای فأ ن قيل١‏ ([]۶ فى الاية لمیر دا لعطی من غير 
E EE,‏ الا من اتبات مك روعية الطلقة الثالثة ووجوب ها من غير 

| سبق ‌الافتداء والطلای على الال الزيادة على الكتاب بل :اك العمل بالفاء فى قولهتعالى فان 

| طلقها قلنا لو سلمفبالاجماع والخبر الشهو رکعدیث العسيلة لايقال الترنيب ف ال ذكرلايو جب ' 
| الترتيب ف الحكم انا نقول الناء للترتيس ف الوجود وال فالترئیب ف الذكر حاصل فىجميع 
عزون الفط واعلم ا نهذ | البعحث مبنى على أن يكون النسرع بامسان أشارة الى ترك الر جعة 

. واما اذا کاناشارة الى الطلقةالثالثة على ماروى عن النبى عليه السلامفلابد انيكون قولهتعالى 
. فانطلتها بيانأ كم التسربع على معنى أنه اذا ثب تازه لابد بالا من الامسالگ با مراجعة 
سم بالطلقةالثالثة فان آثر التسریم فلاتمل له من بعد حنی 0 ذوعا بره ورن 

لا دلا له ف الآية على شرعية الطلای عقيب الخلع * 








711 نی ان تبتغوا رل لا بوجب الالماى فلا يننك الابتغا* اى الطلب 
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۱ مقر اش خلافا تنب رالغلان هونا لالد ضة ای‌النی کین ار مهر 
5 ۷0 وعندنا جب كمأل مهر امثل اذا دخلبها اومات احد‌هما * E‏ 


مافرضنا ‏ خص فرش المر ایند بره بالشا رعفبكون ادناه مقد, | مقل | غلافا له ان قوله فرضنا معتاه 
قدرنا وتقدير الشارع اما ان نم ال یادا ویمنم النقضان والاول‌منتف لان‌الاعلی غير مقدر 

ف المبر اجماعا نتن ان فيكو ن‌الادی مقدرا ولا لم يبين ذلك الغروض فدرناه بطریف ۱ 
الزأى والقياس بشىء هو معتبر شرعا فى مث لهذ | لباب ای کونه عوضا لبعض اعضاء الانسان ۱ 
وهو عشرة درأهم فانه يتعلىبها وجو بقط اليد وعند الشافعی رحمه‌الله كل ما يصاعثمنا نا یصاع ۱ 
۱ مهرا واورد فخر ال سلام‌رجمه الله BE‏ فصل مسائل اخر اوردتها ف الزيادةعلى الصف آخر 
قصل لاس غالا سئلتين تركتهما بالكلية مخافة التطو, بل وهما مسبئلتاليدم الم الضمان ۱ 











ج 








* فرلہ + ان تب منعول له ى بین لك ا ڪل ما م رد ان تب الا با هور 
وتجوز ان يكون بدلا عن ما وراء د یی او ی 0 
تعلی غير مسا ڪين والراد (اعقل ابع اذ ! جب اهر بننس العقد الفاسد اجماعا بل 
يتراخى الى الوطى” *فوله * الا اف ل 2 من التفویض وهو التسليم ' 
وتراگ النازعة استعمل ف النكاح بلامهر اوعلی ان لا مرل نا الفوضة التى نكحت نفسها . 
بلا مير لا نمام ملا اغلاق لآن نكاما غير منعض عندالشاف بل لاد الدوضة هى | 
9 اذنت تا ان ایو تن د الوراوعلى ان 4 مپر ليا فزوجما 9 


حبص رت 
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| الفوضة ر الواو على ان ان الولى يجيا بلا مپر ر ردا الآمة ادا ززا سید‌ها ما بلا مهر 
| * قوله * ارا خاص یعنی انه حقيقة فى الالصاق از غیره نر جیعا للمجازعلى الأشترا الک 
* قوله * قد علمنا ما فرضنا الشپور أن الفرض حقيقة فى 2 والایجاب ومعنی الاية قد 
| علینا ما اوجبنا على ام ومنین فى الأزواج والاماء من النفقة والكسوة والپربقر ینه‌تعدیته بعلى 
۱ وعطق ما ملكت ایمانهم على الازواج مع ان الثابت فى حفون ليس بمقدر فى الشرع وذهب 
الاصولیون الى ان‌الفرض لفظ خاص حقيقة ف التقدير بدلیل غلبة استعماله فيه شرعا بعال 





| فرض النفقه‌ای قدرها اوتفرضوا لپن‌فر يضة ای نقدر و اوفرضناها ای قدرناها ومنه‌الفرایض 
۱ للسهام القدرة از فىغيره دفعا للاشتر الگوتعدیته بعلى لتضمين معنى الابجاب وقوله وما هملكت 
ظ ايمانهم معناه وما فرضنا عليهم فبيا ملكت ايمانهم على ان الفرض هنا ببعنی الابچاب ولا 
کان هد[ مالفا لتصريع الأثمة بانه حقيقة فى القطع لغة وف الابجان شرع عدل المصنی عن 
ذلك فتال خص فر ض المبر ای تقدبره بالشارع وتحقبقه ان اسنادالفعل الیالفاعل حقيقة 
فى صدور الفعل عنه فیکرن لفط فرضنا من حت اشتماله على الاسناد خاصا فى ان مقدر 
المهر هو الشار رع على مأ و الاسناد وهل تلقمءى منه الا أنه ۹ على ڪون 
2 الفرض هنا بمعنى التقدير دون الأيجان * قوله * وهما ف لت ۱ قطع مع الضمان 
| هما مسلتان خالی فيهما الشافعى ابا حنيفة اجا بان فيما ذهب اليه ترك ۳ لاس نغریر 
الأولى ان لفظ حتی فقول تعالى فلا تل له من بعد حتى تنكم روجا برد خاص ف الغاية 
واثر الغاية فى انتهاما قبلها لا فى اثبات ما بعدها فولی* الزوج الثنی يكون غاية لاعرمة ٠‏ 

الشانعه .سنا حل جنيك وانها پیت ال بالسب السابف وه کون من بنات[د خالية 

عن المعرما ت كما ف الصزم تنتهى حرمة ال کل والشرب بالليل ثم یثبت ال بالاباحة الأصلية 
فوطی ۶ اب الثانی ۳9 حكم ما مضى من طلتات ت الزوج ۱ وَل اذاكانت ثلاثا لثبوت 
ا لحرمة بها ولایپدم ما دون الثلث اذ لا نثيت به الحرمة ولا تصور لغاية الشیء قبل وجود 
اصله فی القول بأنه یہد ما دون‌الثلث ایضا کیا هومزهب ابی حنیةة بنا* على ان وطیء 
الزوج الثاى ثبت لمل بدید ترك العمل بالخاص * وجوابه ان المراد بالتكاح ههنا العقد 
بدلیل اضافته الىالمرأة واشتراط الدخول انما يثبت با دين المشهور وهوحدیث العسيلة 
حبث قال لا حنی بو جعل الذوی غاية لعدم العود فاذا وجد ثبت العود وهوحادث لا . 
سين له سوی الذوی فيك مدون النوق هو المثبث لاعل وبتر علي السلام لعن الله المعلل ۱ 
والمعلل له جعل الزوج الثانى محللا ای متا لاعل ففی ما دون الثلاث يكون الزوج الثای ۱ 
| متیما لاعل‌الناقس بالطريق الاولی * وتقرير الثانية ان فى قوله تعالى والساری والسارقة 
۱ فاقطعرا ایدیهما لفظ القطم خاص فى الابانة عن الث ىء من غير دلالة على ابطال العصمة 
ففى القول بان القطع يوج بأبطال العصية الثابتة للمال قبل القطم‌حتی لابجب .الضمان بهلاکه 
واستهلاکه کا هو مذهب ای هنيفة ترك العیل با غاس * وجوابه ان انتفاء الضمان ثبت ۱ 
بقوله تعالى جزاء فان المزا"المطلق فى معرض العقوبات ٠ا‏ #جب مقا له تعالى خااصا فجب 
ان يكون الجناية وافعة على حقه تعالى ومن ضرورنه حول العضة الى هى مل الجناية الى 
| الله تعالى عند فعل القطم حتی يصير المال فى حق‌العبد ماعتا با لأقيءة له كالعصير اقا 

تغير وف المستلتان اعتبارات سكالا وجوابا اعرضنا عنها غنة التطویل + 
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نحل حكم العام التوقى عند البعض حتى يقوم الدليل لانه جيل لاختلای اعداد الجمع * فان 
جمع القلة يصع أن يراد منه كل علد من الثلثة الى العشرة و الکثرة يصع أن يراد منه 
| کل عدد من العشرة الى ما لا نهاية له فانه اذا قال لزيد على افلس یسم يبأنه من الثلانه 
١‏ الى العشرة فيكو ن جملا وه بت بقل وام رن متا اج اى ذلك بجر 
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۱ الجمع ويراد بهالواحد كقوله تعاال الذين قال لهم الناس أن الناس المراد منه نعیم بن مسعود 
۱ اواعرای آخر والناس الثانی اهل مكة * 
| * قوله * فصل حكم العام عند عامة الاشاعرة التوقی حتی یقوم دليل عموم او خصوص وعند 
الباغى والجبائى ا جزم با لفصوص کالواحد ف الجنس والثلاثة:ف الجمع والتوقفى فيما فوق ذلك 
| وعامة المتأخر ين وظنا عند جمهور الفقهاء والیتکلمین وهوم ذهب الشافعى والمختار عند مشایخ 
| سمرقئك حثی يفيك وجوبالعمل دون الاعتقاد ويصع تخصيص العام من الکتاب بخير الواحد 
| والقياس * واستدل‌علی‌من‌هب التوقی تارة ببيانان مثل هذءالالفاظ الى ادعی عمومها جمل 
واخری ببيان أنه مشترك اما الأول فلان اعداد الجيم ممتلفة من غير اولوية للبعض ولانه 
. يوككد بكل واجمع ما يفيد بیان الشمول والاستغراق فلو كان للاستغراق لا احتج اليه 
فهو للبعض وليس بمعلوم فيكون جملا واماالثانىفلانه يطلى على الواحد والأصلف الاطلان 
. الحقيقة فیکرن مشترکا بين الواحد والكثير + فقوله وانه يو كد عطی على قوله لاختلای اعداد 
. الجمع فيكون دليلا آخرعلیالاجمال ويحتملان يكون عطذا على قوله لانه مجيل فيكو ندليلا 
على مذ‌هب‌النوی * والجواب عن الأول أنه تحمل على الكل احتر ار | عن ترجاع البعض بلا 
سم فلا اجمال * وعن الثانى أن التأكيد دليل العموم والاستغراق والا لكن تأسيسا لا 
نا كيدا صرح بذلك اقية العربية * وعن الثالث ان المجاز راجععلى الاشتراك فیعمل‌علبه 
للقطع بانه حقيقة فى الكثير على ا نكون الجيع مجازا ف الواح ما اجيم عليهافية اللققوالراد . 
با جمع ههنا مأ يعم صيغه الجمم كال جال وأسم 1 کالناس * وکان ابوسفیان واعد رسول الله ۱ 
صلی الله عليه وشلم يوم احد أن یوافبه العام لمقبل ببدر اله‌غری فلما دنی الموعد رغب 
وندم وجعل لنعيم بن مسعود الاشجعى عشرا من‌الأبل على ان جخوى الم ومنين فهم الذین قال 
۱ لهم الناس اىنعيم بن مسعود أنالناس ایاهل مكة قد جيعوا ای الجيش للم ای لقتالكم م 
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* وعند البعض یثبت الأدنى وهو الثلاثة ف الجيع والواحد فى غيره لانهالتيقنفانه اذا قال 

| لفلان على دراهم تجب ثلائة باتغاق بيننا وبینکم لكنا نقول انما تثبت الثلثة لان العموم . 
غير مكن فیثبت اخص الخصوص + وعندنا وعند الشافعى رحيهالله يوجب الحكم فى الكل , 
نعو جاتی القوم يوجب الحكم وهو نسبة المجىء إلىكل افرادتناولبا القرم ان العموم معنی ظ 


ببببب ن 


مقصود فلا بد آن يكون لفظ يدل عليه فانالعانى النى هى متصودة ف لالب قد وضع | 


الس ی e‏ تسس هه 
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الالفاط لپا + وقد قال على رض الله تعالى عنه ف الجمع بين الاختین وطمًا بيلك اليمين احلتهما 
آية وهی فوله تعالی او ما ملكت ایمانکم * فانپا تدل على حل وطى” کل امه ملوکة سوا . 
:كانت جنمعه مع اختها فى الولی؟ او لا * وحرمتهما أيه وهی أن تجمعوا بين الاختین فانها : 
| ندل على حرمة الجمع بین‌الاختین سوا“ كان الجمع بطريق النكاح او بطریف الولی* بملك | 
اليمين + فالمحرم راجم *كما يأتى ف فصل التعارض ان المحرم راجمعلى البع * 2 , 
* قوله * لانه المنيق ن استدل على المذهب الثانى بانه لا يجوز اخلاءاللفظ من‌العنی والواحد : 
فیا نس والثلاثة ف الجمع هو التیفن لانه‌ان‌ار ید الاقل فهو عین الراد وان ارید ما فوقه | 
فهو داخلف المراد فیلزم نبونه على التقدير ين لای الكل فانه مشکو لگ اذ ربما کان المراد . 
هوالبعض والجواب انه اثبات اللغة بالتر جح وهو باطل ولوسلم فالعموم ر بيا کان احوط فیکون ' 
ارجح ولأخفى أن التوضبع بقوله لفلان على دراهم مبنی على تقدي ركون الجمع الینگرعاما وعلى 
کون‌الاقل فى جيم الكثرةايضا هو الثلاثة على خلای ماصرح فى دليل الاجمال * قوله * لان . 
العيوم استدل على آلذ هب المختار با معقول والاجماع اماالمعقول فلان‌العموم معنی‌ظاهر يعقله | 
الاكثر وتمسالحاجة الى التعبير عنه فلا بد منان يوضع [ولفظ بعکم العادة ككثير من المعانى ١‏ 
التى وضعلها الألفاظ لظهورها والحاجة الى التعبير عنما فقوله فلابد ان يكون لفظیدل عليه | 
يعنى بالوضع لیثب تکونه عاما وفيه نظرلان المعنى الظاهر قل يستغنى عن الوضم له خاصة ‏ 
بالمجاز اوالاشتراك اونعوذلك كغصوص الروايح والطعوم التى اكتفى ف التعبير عتما بالاضافة 
كرايحة المسك على انهذ! اثبات الوضع بالقياس واما الاجماع فلانه ثبت من الصعابةوغيرهم 
الاحتجاج‌بالعمو مات وشاع ذلك وذاع من‌غیزنکیر * فانقيل فهم ذلك بالقراين قلنا فتعهذ! | 
الباب يوكدى الى ان لایثبت للفظ منهوم اهر جوازان يغهم بالقراین فا نالناقلين لنا لم : 
ینقلوا نص الواضع بلاخذوا الا کثر مننتبع موارد الاستعمال * قوله * وحرمتهما اى الجمع | 
بینیما وطئًا آية آخری هی فوله تعالى وان‌جه‌عوا بین‌الاختین عطنا على المعرمات السابقة | 
قبل ذلك بطريق الدلالة لآنالجيع بين الاختين لا حرم نکاما وهو سبب مفض الى الولی* | 
فلان يحرم وطمًا بيلك اليمين اولی فاعترض بان هذا لا يعارض النص المبيعح لان‌بطریف 
العبارة واجيب بانه قد خص من المبيع الامة المجوسية والاخت من الرضاعة واخت ا منكوحة ' 
فلم يبق قطعيا فيعارضه الذص الععرم‌وان‌کان بطر يق الرلالةفاشار الصنن الى ان تحر يم الاختین 
وطمًا بيلك الييين ثبت ايضا بالعبارة لان‌قوله تعالى ان تجمعوا فىمعنى مصدرمعرن بالاضافة . 
اواللام ای جیعکم او الجمع بين الاختين سواء كان ف النكاح او ق‌الولی* بيلك اليمين * ٠‏ 


وابن مسعود رض الله عنه جعل قوله تعالى واولات الاحمال ناسغا لقوله تعالى والذین‌یتوفون ‏ 
منکم س جعل عدة حامل توق عنپا زوجبا بوضم الحمل #اختلى على وأبن مسعود رض الله ۱ 
| تعالى عنهما ف‌حامل توف عنها زوجپا فقال على رقى اللهتعالى عنه نعتد بابعد الأجلين توخبتا 
بين الايتين أحديهما فى سورةالبقرة وهى قوله تعالی والذین يتوفون منلم ویذرون از واجا ۱ 
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س وسو الال ااا 


شري اسمن ارب أغر ور واا رئ ف ون الا التضركه ي فرله ان 
۱ سوره النسا؟ التمری تلت بعل سورة النساء الطرلی و قولمواولات الا عمال اجلپن انيضعن ۱ 
۱ حملهن نزلت بعد قوله والذین يتوفؤن منلم ویذرون‌آزواجا يتربصن بانفسپن اربعةاشهر 
| وعشرا فقوله یتربصن يدل على ان عدة التوقی عنپا زوجها بالاشهر سواء كانت حاملااولا 
| وقولهواولات الاحمال يدل على ان عدا حامل بوضع احمل سواء توق عنها زوجها اوطلقها 
| فجعل قوله واولات الاحمال اجلهن ناسغا لقوله يتربصن فى مقدار ما تناوله الایتان وهو ما 
| ادا توف عنها زوجها ونکون حاملا * وذلك عام كله * اى النموص الاربعة التى تبسك | 
ظ بها على وابن مسعود رضى الله تعالى عنپیا ف الجمع بين الاختین والعدة لکن عند الشافعی 
| رحمه الله تعالى هودليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه تبر الواحد والقياس لىتغصيص عام الکتاب | 
| بكل واحد من خبر الواحد والقباس * لأ نكلعام عتمل التغصيص وهوشايع فیه‌ای التغصیص | 
- شائع ف العام * وعندنا هوقطعی مسا ولاغاس وسبجی* معنی القطعی فلا جوز تخصیصه 
0 بواحل منهما ما لم بخص بقطعی لأن اللفظ متى وضع لمعنى كأن ذلك العنی لأزما له الان | 
| تدل‌القرینه على خلافه ولوجاز ارادة البعض بلاقرينه يرتفع الامان‌عن اللغة والشرع بالكية | 
لان خطابات الشرع عامة والاحتمال الغیر النائی عن دليل لا يعتبر فامتمالاقصوص هنا | 
كاحتمال لجاز فى الخاص فالتا کین تجعله تحكيا + هذا جواب مما قالت الواقغية انه يوّكد 
لا احتمال فيه اصلا فاحتمال التغصيص فيه كاحتمال المجاز فى.الخاص فاذا اكد يصير ممكما ١‏ 





المجاز الذى ف الخاص ثابت ف العام مع احتمال اخر وهواحتمال التغصيص فيكون الخاص | 


راجعا فالخاص كالنص والعا كالظاهر قلنا لما كان العا موضوعا لاکل كان ارادة البعض دون 
البعض بطريق لباز وكثرة احتمالات الجا زلا اعتبارلها فاذ! كان لفظ خاص له معنى واحد 
چازی ولفظ خاص اخر له معنيان مجازيان او اكثر ولا قرينة لاز اصلا فان اللفظين 
. متساويان فى الدلالة على المعنى الحقيتى بلا ترجیم الاوّل على الثانى فعلم أ ناحتمال الجاز 
الواحل الزى لافرينة له مساو لاحتمالات ازات كثيرة لافرينة لها ولانسلم آن‌التخصبص 
۱ الزى يورث شوه فى العام رلا ور ينه فان المععص اذا کان هو العقل او نعوه فهو 
| فى حكمالاستثناء على ما يأتى ولابورث شبهة فان کل ما یو جب العقلکونه غیرداخللایدخل 
وما سوى ذلك یدخل ت‌العام وانكان الخصوص هو الکلام فان كان متراغيا لا نسلمانه 
خصص بل هوناسخ بت الكلام فى الخدص الذی يكون موصولا وقلیل ما هو * 
| * قوله * فى »:راره‌ا تناوله الابتان لان‌اولات الاحمال لا يتناول المتوى عنها زوجهاالغیر | 


۱ 
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الحامل والذین ینوفرن أىازواجالذين ينوفون لايتناول الحامل المطلقة فقوله واولا الأحمال ۱ 
| باعتبار | جاب عدة الحامل المطلقة بوضم ا لحمل لايكون ناسغا وقوله والذين يتوفون باعتبار | 
١‏ | ابجاب عدةغير الحامل بار بعة اشهر وعشرلاأيكون منسوخا * قوله * لكن عند الشافی قد سبق | 
۱ ان القائلين بان العام يوجب الحكمفيما تناوله منهم من ذهب الى ان مو جبهظنى ومنهم من ذهب الى 
| انهقطعى بمعنى انلعتل ا صوص احتمالا ناشياعن الدليل نيسك الفر یق !وبا نكل عام حت 
| التخصيص والتخصيص شام فيه كثير بمعنى أن العام لاخلوعنه الافليلابيعونة القرافنکفوله تعالى 
أن الله بکل شی* عليم ولله ما فى السموات وما فى الأرض حتى صار بمنرلة الثل انه ما من 
عام الا وقد خص منهالبعض وكفى بهذا دليلا علیالاحتمال وهذ! يخلاى احتمال اخاس 
| المجاز فانه ليس بشائع ف الخاص شيوع التخصيص ف العام حتى ينشأ عنه احتمال المجاز | 
| فى الخاص * فان قيل بل لا معنى لاحنمال المجاز عند عدم القرنيةلان وجود القرينةالانعة 
| عن‌ارادة الموضوع له مأخوذ فى تعريى المجاز * قلنا احتمآل القرينة كانى فى احتمال المجاز 
| وهو فام اذ لا قطم بعدم القرينة الا نادرا ولما كان السختار عند الصنى ان موجب العا 
| قطعى استدل على ائباته اولا وعلى بطلان مزهي المغالى ثانيا واجاب عن تمسكه ثا 
[ اما الآوّل فتقريره ان اللفظ اذ! وضم لعنی كان ذلك المعنى لارما ثابتا بذلاگ اللفظ عند 
اطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه والعموم ما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حتی 'يقوم 
۱ دليل الخصوص کالخاص يثبت مسياه قطعا حتى يقوم دلي لالمجاز + واما الثانى فتقريره أنه 
| لو جازارادة بعض مسميات العام من غير قرينة لارتتع الامان عن اللغة لان کل ما وفع فى 
كلام العرب من لا العامة يمتمل الخصوس فلا يستقيم ما ينهم السامعون من العموموعن 
| 
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الشرع لان عامة خطابات الشرع عامة فلو جوزنا ارادةالبعض من غير قرينة لما ص منا فهم 
الامكلم بصبغةالعموم ولا استقام منا الحكم بعتق جميع عبيد منقالكل عبد لى فهر وهذا 
یوّدی إلى التلبيس على السامع و تکلیفهبالمعال * فان قيل لالم يكلفنا الله مالیس ف الوسع 
سقط اعتبار الأرادة الباطنة فى حق العيل فلزمنا العیل بالعموم الظاهر لكا بقیت فى حف 
العلم فلم يلزمنا الاعتتاد القطعى ومع القول بوجوب العمل بالعموم الظاه رلا يرتفع لامان * 
قلنا لاکان التطیی بحسب الوسم وليس فى وسعنا الوقوى على الباطن لم تعتبر الارادةالباطنة 
فى حقنا لأعلما ولا عملا وأقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا وبقى ما يفهم من العموم الظاهر 
قطعيا + وض يقال ان العلم عمل القلب وهو الاصل ولا لم تعتبر الأرادة الباطنةق حف التبم 
۱ وهو العمل‌فاوی ان لاتعتبرفىحق الأضل وهو العلموفيه ن لانه ينتقض اخبر التواحد والقباس 
۱ ولأنعدم اعتبارها فى حقق التبع احتياط وذلك فى حف العمل دون لعلم ولان الاصل اقوى من التبغ 
فیجور | نلايقرىمثبت! تمم على | ثبات الاصل واماالثاالث وهو الجواب عن‌تمساک اتمغالی فقد 
ذكره على وجه يستتبع ا جوا يعن استدلال القاهلين بالتوقى ف العموم بانه یوک بکل‌واجمعین * 
وتقريره أنه. ان. ارید.باجتمال العلم التغصيص مطلق الاحنمال فیر لا ينلفى القطعن بالعنی 
الراد وهوعدم الاحتیال الناثى عن الدلیل فيجوز ان يكون العام قطغي لامع انه يحقيل القخوص | 
احتمالا غي رناش.عن الدليل كما ان الخاص قطعی مم احقمال الجا ز كن للك فيو ةكد العام بكل | 
'واجمعين ليصير ما ولیبق فيه احتمال الخصوص اصلا کا بر كد الخاص ف مثلجائى زید نفسه | 
اوعبنه لعفي اعتمال !لباز بان بجی ۶ رموله | وکتابه وان از ید انهحتمل التخصيص احتّلالاناشباعن ‏ 
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| عن الدلیل‌فیونوم*فوله * ان التخصيص شافع فيه وهو دلبل الاحتمال قلنا لانسلم ان التخصیص 
| النى يورث الشبهة والاحتمال شائع بل هو فى غایة‌العلة لانه‌انمایکون بکلام مستفل موصول 
. بالعام على ما سيأتى وفيه نظر لأن مراد الخصم بالخصيص قصر العام على بعض السمیات 
۱ ای کان بغير مستقل اوبیستتل موصول اومتراخ ولاخگ فى شبوعه ‏ وکثرنه بهذ |العنی فاد | 
| وقع النزاعف اطلای اسم التغصيص على ما يكون بغير الستفل اوبالستقل التراخی فله ان 
| يقول قصر العام على بعض مسبیانه شايع فيه بمعنی ان اکثر العمومات مقصور على البعض 
| فيوررث الشبهة فى نناولالمكم لجميع الافراد ف العام سواء نظهرله تخصص ام لاويصير دليلا 
| على احتمال الاقتصار على البعض فلا يكون قطعيا والمصنی توهم ان مراد الخصم ان 
| التغصیص شائم فى العام فيورث الشبهة قى تناولهلجميع ما بی بعد التخصیص كما هوا لزهب 
۱ ف العام الذى خص منه‌البعض ولهذ قال لانسلم ان التغصيص الذی يورث شبهة ف العام 
| خافم بلا قرينة وقد عرفت أن الراد التخصيص ای القصر على البعض شافع کثیر ف العمومان 
| بالقرائن المغصصة فيورث شبهة البعضية فى كل عام فيصير ظنيا فى الجميع وحينئن لا 
| ينطبق الجواب الذگرر عليه اصلا ولا يكون لقوله بلا قرينة معنى ثم لا يخفى أن قوله 
| وان كان المخصص هو الكلام فان كان متراخيا لانسلم انه خصص لا يستقيم الا ان يريد 
| بالمخصص الأول ما ارادا لخصم وحيئئنل لأفائدة فى من عكونه خصصا بالعني الاخر الاخ + | 





همادا كم 





وادا ثبت هذا فان نعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل على القارنة معان فى 
الواقع احدهما ناسغ والاخر منسوخ لكن لا جهلنا الناسخ والنسوخ حملنا على المقارنة والا 
۱ يلزم الترجيم من غير مرج * فعند الشافعى رحمه الله تعالل بخص به وعندنا بثبت حكم 
| التعارض فى قدر ما تناولاه‌وان كان العام متأخرا يسع الخاص عندنا وان كان موصولا بخصه 
۱ وان كان متراخيا ينسغه فىذلك القدر عندنا + اي فى القدر الذى تناوله العام والخاص 
۳ ولا يكو نالخاص ناسا للعام بالکلية بل فىذلك القدر فقط * حتى لا يكون عاما مخصصا بل ۱ 
۱ يكون قطعيا ف الباق لا کالعام الذى خص منةالبعض * 


ا 
| * قرله * واذا ثبت هذا ای کون العام قطعيا عندنا خلافا للشافعى فان تعارض الماس 











| والعام بان يدل اخدهيا على ثبوت حكم والآخر على (نتفاثه فاما ان يعلم تأخر احدهما 
ظ | عن الآخراولا فان لم يعلم. حمل على المقارنة وان جازان يكو نإحدهما ف الواقعناسغا لتأخره 
] والأخر منسوخا لتقدمه وانما قیدنا بالجواز لاحتمال ان يكرن الخاص ف الواقع موصولا بالعام 
| فبلون خصصا لاناسغا وادا حمل على المقارنة فعن ل الشافعى بخص العام بالخاص فى 4 
| طنى والخاص قطعی فلا یثبت حكم التعارض وعندنا يثبت حكم التعارض ف القبر الزى 
۱ تناوله الخاض والعام جمیعا لا فى القدر الذی تفرد العام بتناولهفان حكمه ثابت بلا معارض 
وس ی" حكم تعارض النصين عند الجهل بالَ رب مثال ذلك قوله تعالی والذین ينوفون منگم 
| الايه وقوله تعالى واولات الاحمال على رأي على رضی‌الله تعالی عنه فیثبت حكم التعارض | 
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ف الحامل التوق عنها زوجها لا ف ا حامل المطلقة اذ لا يتناولها الأدّل ولا فى غير الحامل التوى 
| عنها زوجها إذلا يتناولها الثانى فان قيل كل من آلايتين عام قلنا الراد بالخاص ههنا اماس 
| بالنسبة إلى العام بان تناول بعض افراده لا كلها سواء كان خاصا فى نفسه او عأما متناولا لشى* 
| آخرفيكون العموم وا صوص‌من‌وجه كما فىهذ! المثال اوغیر متناول فيكو ن الخصوص و العموم 
ظ مطلقا كما فى اقتلوا الكافرين ولاتقتلوا اهل الزمة فان علم التأربخ فالتا خر اماالعام واماا غاص 
فعلی‌الاول العام ناس لاغاص وعلى الثانى ا حاص خصص العام ان كان موصو به وناسغ له فى 
ظ قدر ما تناولاه ان کان متراخيا عنهكما ف آلايتين على رأى ابن مسعود رض الله تَعالىعنه 
فان قوله تعالى واولا تالاحمال متراخ عنقوله نعالى والذين ينوفون فمن حيث انه عام من 
" وجه خاص من وجه يكون مثالا لتأخر العام عن الاس وعکسه ویکون ناسغا لقوله نعالىوالذين 
| يتوفون فى حف الحامل المتوفى عنها زوجها * فانه قلت انتساخ الماص بالعام التأخر ينبفى 
| ایضا أن يقيد بقدر ما تناولاه لان ذلك الخاص يجوز ان یتناول‌افرادا لايتناولها العامفلا 

ينسخ فى حتها كما فى قوله تعالى والذين يتوفون فى حف. غير امامل * قلت هو من هذه 
الحيثية يكون عاما لا خاصا وانما يكون خاصا من حيث تناوله لبعض افراد العام فا ماس ! 
المتقدم ينسخ بالعام فى حق كل ما تناوله من خيث انه خاص فلا حاجة الى التقبید وانما 
صتاج الى ذلك اذا عبر عنه بالعام فانه انما يكون عاما من حيث تناوله لاغاص المتأخر 
وغيره * قوله + حتى لا يكون تفريع على جعل الخاص المتراخى ناستا لا غصصا یعنی 

يكون العام فيما لم يتناوله الخاص قطعيا لا نبا كما اذا كان الخاص المتأخز موصولا به 
غل 1 سیجی * ١‏ 
فصل قصر العام على بعض ما تناوله لا بخلو من ان يكون بغير مستقل ای بکلام یتعلق 
بمب ر الکلام 1 يكون ناما بنسه والستتل ما لا یکون ڪذلك سوا“ كان كلاما او لم يكن 
* وهو * ای غير الستقل الاستثنا" والشرط والصفة والفاية فالاستثنا" يوجب قصر العام على 

بعض آفراده والشرط يوجب قصرصدر الکلام على بعض التفادیر عو انت طالف ان‌دخلت 
الدار والصنة توجب القصر على ما بوجد فيه الصفة نعو فى الابل السافمة ذكرة والغاية 
توجب القصر على البعض الذی جعل الغاية حد! له نعو قوله تعالى اتموا الصیام الى الليل 
٠ ۱‏ ونعو فاغسلوا وجوهم وایدیکم الى الرائق * ظ 
| * قوله + فصل قصر العام على بعض ما تناوله تخصیص عند الشافعية واما عند الحنفية ففيه ' 
۱ تفصیل وهو انه اما ان کون بفیر مسنقل او ببستقل والاول ليس بتخصیص بل ان کن 
| بالا واغواتپا فاستئنا؟ والا فان کان بان وما يو"دى موآدیها فشرط والا فان کان بالی ومایفید ۱ 
معناها فغاية والا فصفة نعو ف‌الفنم الساثیة ال زکوة اوغبرها نعو جاءنى القوم اکثرهم فعلم أنه ٠‏ 
١‏ ياحصر ف الاربعة والثان هو التغصیص و۶ كان بدلالة اللفظ او العتلاو الهس اوالعادة . 
اونةصان بعض الافراد أو زيادته وفسر غير الستقل بكلام يتعاى بصرر الكلا ولایکون تاما ' 
بنسه * لا یتال انه غير شامل للشرط المتقدم على المزا* والاستثناء التقدم على المستثنى ‏ 

منه نعو ان دخلت الدارفانت طالق وما جانی الا زیںا احد لتعلقپما باخر الكلام لا بصدره ولا 
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| ولا للوصق بالجمل فعولا تکرم رجلا ابره جاهل . والستثن* بمثل ليس زید! ۳۳ 
| لاه كلام تام * لان تقول (لراد بصدر لکلا ما هو متقدم فى الأعتبار سواء قدم فى الذكر | 
| او آخر إلا نی أنه لابب من اعتبار رالشى* ول دم اخراج Rk E EOF‏ 
بعض التقادير والمراد بالكلام الغير الما ما لا يفيد المعنى لو ذكر منفردأ والجمل الوصفية 
والاستثنا" بل لبس ايلا ولا يكون زید! كذلك لاحتياجها الى مرجع الضييرفان قلت 
| ل معنى للقصر الا ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض وها قول بمغودم الصفة والشرط 
| وهو خلای المذھب قلت بل‌الراد هپنا أن يدل على الحكم فى البعض ولایدل فی البعض 
۱ الاخ رلانفيا ولااثبانا حتى لو ثبت‌ثبت بدليل آخر ولو انعدم نعدمبالعدم الأصلى وبهذ! يخرج 
: الجواب عن اشكال آخر وهوان كون الشرط للقصر 07 بعض التقادير انما هو مهب 
. الشافعى وعند ای حنيفة رحمهما الله تعالى مجموع الشرط والجزاء كلام وأحل موجب لاعکم 
على تقدير وساکت على سائر التقادیر حتى ان جرد الجذاء 30 آنت من انت طالق 
ET‏ ا KE‏ ك2 
مد‌هب الشافعى وجواب آخر أنه لولا الشرط لافاد الکلام | النتادیر فعین 
| علق بالشرط لم يفن ذلك فکانه قصره على البعض وکذ!۱ رگا لایس 
| فان قبل جعل |إستقل ههنا خصصا من غير فرق بین‌التراخی ديا وقد سبف ان التراخى 
نسخ لا تعصیص فلنا التخصيص قد يطلق على ما يتناول النسئ فلا التراغى 
ولهد| يقال ا سین وقل بطلف على ما يقابله a‏ يضم الشراخى و لقول 2 
ل فض الكتاب بالسنة والاجماع وتخمیص بعض E‏ بالبعض م التراخى 


* اوبيستقل وهو * اى القصر ببستتل التخصيص وهواما بالكلام أوغيره وهو اما العقل + 
الضییر برجع الى غبره نعو خالف کل شىء يعلم ضرورة أن الله تعالى خصوص منه وتخصیص ها 
الف ی والجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل واماا مس نحو واوتي نعو واونيت من ت من كلرشى* 
له تعر ل اكل مت على ری ولا كون بعض اراد اقا ون 
اولیبالبعضالاغر نعو كل ملوك لى حرلایقع على اتب ویسی مشک ویسی مشككا او و زافد! عطق 
على قوله ناقصا ای واما کون بعض افراده زافد! كالفاكبة لاتقعلی(لعنب ففی غير الستقل 
ای فيما اذا كان الشىء الموجب لقصر العام غير مستقل هو اى العام حقيقة فى الباق 
ن الواة ع وضع اللفظ الذى استثنى منه للباق وهو ای العام حجة 5 شبهة فيه ای فى ` 
الباق وهذ! اذا كانت الاستثناء معلوما اما اذا كا مهولا فلا * 0 
*قوله* واماا مس فبه تساه لان الدركبالمس هوانله كذ! وكذ! واما انه ليسله غير ذلك | 
| فانما لاخر ی تین وق‌التمئیل بقوله تعاى واوتیت منكل شش " - علىمن زعم أن التخصيص 











) ۷۲ ( 
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لاجری ی شام کاس #قرله+ واماالعادة فلو حلى لايأكل رأسا اراس وان کان ستعیله 

۱ عرفا ورا أس کل‌حیوان 0 أنه معلوم عادة a‏ ایدخل قره 0 آس العصنور والجراد 
| الأزمنة والامكنة خصه [بوجنيفة و۳9 ۳ البقر والتالبل وثانيابرأس (لبقر 

| والغنم وهما برأس الغنمخاصة #قوله* ويسمى مشككا يعنى اللفظالوضوع لعنیلایستری‌فی‌جميع 
' افراده بل تختلى بالشدة والضعى كالملوك فى القن الاب ابو ية او بالتقدم والتأخر 

ظ کالو نجود فی الواجب والمکن يسمى مشككا لانه يشكك الناظر اذه من قبيلالمشترك او التواطی 
| أعنى ع دب يستوى فيه لاف رادفلو قال کل ملولگلی فهوحر لايدخل فيه لكاتب لنقصان 
يملك رفبة لاید! حتى یکوناحف بمكاسبه ولایملاگالولی استکسابه ولاوطى* 

سب بخلای اللدبر وامالولد #فان‌قیل فکیی تتأدى الكفارة بالكاتب دون‌الدبر وام الولد* 
لا ل ذلك باعتبار الى وهر فى الکانب کامل لانه عبس مابتی عليه درهم والكتابة حتبلة 

شتراط | لگ انماهو بتدر ما4 به العریر وهو حاصل جخلاى الدبر و الولد فان‌الری 

ا لانمائبت فیهما من‌جهة لعتف لأيحتمل الضيز ولوحلى لیا کل فاكية ولآنية له لم 

منت بأ کل العنب والرطب والرمان عند اب حنيفةرحمه أللهتعالى لان‌کلامنها وانكانفاكهة لغة 
وعرفا إلا أنفيه معنیز اقد| علي التفكه ای التلدد وال نعم وهو الغد اثبة وقوأ مالبدن به فبیله 

| | الزيادة بخص عن مطلق الفا كهة *فوله+ ففى غير الستقل اختلفوا فى العا ای انر تان 

هلهوحقيقة فى الباق. ام يجار ز فا جمهور على اندمجاز * وقالت الحنابلة حقيقة #وقال ابوبکر الرازی 
حقيقة أنكان الباق اوم له كثرة يعسر العلم بقدر هأ والافمجاز مب وقال ابو ا سين 

| البمرى حقيقة ان‌کان بغي ر مستقل من‌شرط اوصفة او استثناء اوغاية ومجاز انكان بمستغقلمن 

| عقل‌او سم + وقال القاضی ابو بكر حقيقة ا نكا نبشرط او استثناءلاصفة وغبرها*وفال القاضی عبد 

| الجبارحقيقة ان‌کای‌بشره ط اوصفة لا استئناء وغبره وقبل‌حقبقة ان‌کان بد لیل لفظى اتصل أو انفصل , ۱ 
| * وقالاما مالحرمين حقيقة فى تناو له جاز فى الأقتصار عليه واختار الصنی ان اخراج البعض ان . 
۱ کان ل فصيغة العا حقيقة فى الباق وا ن‌کانبہستقل فهىف الباق باز عبت لغار 

ؤ غلیمتيقة من یٹ التناول له اما الاولفلان اللفظالذى اخر جمنه البعض باستثنا"اوصفة|وشرط. 
أوغاية موضوع لباق مثلا اذ اقال‌عبیده احرار (لاسالا سای و للباق* . 

وفيه نظ رلا ن آن اراد الوضم الشخصى بمعنى انه وضع هذ !ال لاجيوع عند الأطلاق وللباقعند ' 

افتر أنه بالاستثناء ولتعوه فهو منوع . وال ل وسبجی ۶ فصل ال ستشناء ان الستثنى منه ‏ 
متناول لا مجموع. وافاالاستنناء يمنو دخو لالستننی فى الحكمو انا رادالوضع النوعی‌بمعنی انهثبت ‏ 

من الواضع أنهاذاقر نبالاسثناء ونحوو يكو نمعنا الباق فاللفظ لايصير بهل[ حقمقه لان‌المعاز ۱ 

| ايضاكزلك علی‌ماسیچی* وقد صرح جن الاستثناء انالد اهبين الى ان الستننىمنه تعمل 








۱ فى الباق والاستثناءقرينة على للك قاقلون بأنههجاز فيه هل | * ولننبهك على فائدة جلبلة ۱ 
اناد النوعی قدیلون‌شبون قاعدة دالة على انكل لفظ يكو نبكيفية كذ افهومتعينللدلالة 
5 لى معنى صوص ا تعينه له 0 بانكل | آخره النى اوياء و 
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ب 1 فهو هو سيم من ممعميات ذلك الا وکل جيم عر کل ECT‏ نگ السبياك ۱ 
| الی‌غیر ذلك ومثل‌هد! من بان الحقيقة بمنرلة ی بامنانها بل بن ET‏ 
| من‌هذاالقبیل کالستثن ی والمجموء و الصغز والنسوب وعامة|لافعالوالشتقان وال رکباتوبالملة ۲ ٠‏ 

| کل مايكوندلالتهعلى العنی بالهيئةمن هف |القبيل وقد یکون‌بثبرن‌فاسةد ال على انكل لنتلمعین ۱ 
لايىر عند القر رينةالانتفعن ١‏ رادةذللك العنى,متعين نایب لجی تعه | 
| الواضع جوأ زاستعمال اللفظ فأ EEK‏ وی مس وا القريئة 
بجلا ومثله جاز لتجاوزه المعنى الأصلى فالرضم عند الالملاق يراد بهتعبين الل اکن | 
| معنی‌بنفسه تقو كان ذلك ال ی برد هعینه بالتعيين ار یشرج ف التاغيلة (لدإلة 1 
ی وهو الراد بالوة 1 خود فی تعر ی الحقيقة وااجاز ویشیل الشغصى والقسم الأول 

ی فى متلقولنا ركبت الاسو د من‌حبت قصل به ن مستعمل ق‌غیر ۳ 

وضع له وحن حيحث قصل به‌العیزم مستعیل فی ما ود ضع له فابتدجر #واهالثای فلانه حوضوو لالگ 
| ج‌منه | لبعض بقى ی‌بستعلا فى الباق 0 له فیکون جازا را مسبت انار ۱ 
| على البعي الاانه یتتاول الباق كا كان يتناو له قبل التخصیص ولمبتغير التناول وانیا طر عدم || 
| أرادةالبغض وهو لايوجب تغي ر صفةالتناول للباق فيكو نحقيتة م‌هه ألميسيُوستجى *قوصل | 
| المجاز ان اللفظ الواحد. بالنسبةاى العنى الوا يكو نحقيقة وهازا باعتبارحيفتتين كيه نظن | 

۱ | لان‌دلك انماهوباعتبار وضعين واما سب وضع وأحد فذلك العنى تمس الجضورلدفيكون | 

| اللفظ حقیقه‌اوغیره فيكو نمجاز [ : لوكانت صيغة العموم موضوعة للكلوالبعض بالاشت را لكانت | 
عند استعيالا فى الباق مارا من‌حبت الوضع. للكلّومقيقة من حيث ألو س للبعض الا الدج | ۱ 
انها موضوعة للاسثغراقخاضة * لایتال مراده ن‌هذاالنوع و عنی اطلاى الكل على |: 

| البعض حقيقة قاصرة على ماهو مصطاع فر الاسلام مدای + لان توا الخقيقة يهف !الحى || 
لايقابل مطل الجاز ولأاغارةالب لاش وده المنق وتدهجاب بان الباق ليس |" 
بل بالاستعرال الول ور علب 0 رادةالبعض وطولاي وم التقييز اق الامستعمال شان | 

| تنأو ل العبيى لغير سالم ليس بطریق المجاز عند د عدم آخراجهوكذ1 عن ل آخ اجه وغلى. هل[ 1 

۱ يكو نالقصور على البعض بغبر الستغل ايضاحقيقة فى الكل بحس التناول وان ا شرج البعض | : 
| عن‌الدخزل ف الحكم على ماختاره فىفصل ال ستشاء فان قبل فما وجة فری‌الصتن هپناابین 
الستقل وغيره قللا لما كان غير الستقق صيغا #صوضة-مضبوطت اکن انيتال ان تامو ۱ 
للباق عنداتصمامه الى (حهذی تلك الغ خلا المستئل فاله‌غیر طصور فلا" ينصبط تاعنياً را 

* وقبه نظر لانتعاضته با لصفة والثتول "عنام الجرمين ف تی کونه حقيقة ف النناال نام ۱ | 

| بمنزلة نكزير الاغاد المنصدة على مانقل عن اهل(لعربیهان ال جال فان فلا تلا ال ۱ 

ظ ان‌یستوعب واا و وضع اثر جال اختصاز النلك: اک ایک الاح دلیف 1 
| لمیضر الاق جار فتفا خیناواجف باك لالم انه کار ير الاحاد بل هو مضو لكل ۳ 
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( عمو ) ۳ 
لاانه مثلالمنكرر بعينة وذ کرشیس الأقمة أنحقيقة صيغةالعيوم لأكل ومع ذلك فبى حقبقة | 
فما ور|؟|لمغصوص لاني انم تناو له من‌حیث انه‌کل لابعضكالاستثنا؟ يصير الكلا عبار ةعما ۱ 
وراءالستثنی بطریق انه کل لابعض حنی‌لوکان الباق دون اللثفوکل ایضا و ان بصيغة , 
العيورنظرا الى احتمال ان‌یکونکثرفلوفال مالیکی احرار الا فلائا وفلانا ولا ملواشله سواهيا 
کان الاستثناء صعبعا لاحتمال انيكون الستثنى بعضا ادا كان سواهما خلا ما لوقال مماليكى " 
وفى الستقل لاما اوغيره ای فيما اذا كلن القاصر مستقلا ويسبى هذا تغصيصا سوا* كان ظ 
المخصص کلام آوغبره از« اى لفظ العام جازف الباق بطريق اطلاق اس الكل على البعض 
منحيث القصر ای منحيث انه مقصورعلى الباق حقبقه منحبث التناول ای منحيث ان | 
لفظ العام متناول للباق یکون‌حقیقه فيه على مايأق فى فصل المجاز انشا* الهتعالی وهوحجتفیه ۱ 
شبهة ولمیفرقوا بینکونه ای التخصیص بالكلام اغد فان العلما؟ فالوا كلعام خص بمستقل ظ 
فانه دلیل فيه شبهة ولميفرقوا فی‌هذ |الحلم بين ان‌یکون|لخصص كلاما اوغبره لکن جب هناك 
١‏ فرق وهو ان المخصوص بالعتل يتبشى أن بكرن تطعا لآنه سكم الآستثناء لكنممتى الاستتناء | 
۱ معتمد| علي العقل على انه مفروغ عنه حتى لأنقول ان ‌قوله‌تعالی يا*يهاالنين آمنوا اذاقمتم 
| الىىالصلوة ونظاگره دلیل فيه شبهة وهف! فرق تفردت بذ کره وهوواجب ال ذ کرحتی لایتوهم 
٠‏ آن‌خطابات الشرع التی خص منها الصبی واجنون بالعقل دلبل فيه شبهة كالخطابات الواردة 
بالترائض فانه يكفر جاحدها اجیاعا مع کونها مخصوصة عتلا فانالتخصیص بالعقل لايورث | 

شبهة فان‌کل مایرجب العقل تخصیصه بخص وما لا فلا * 














تست سس مسجت 


| * فوله * اى لفظ العام جازكان الأحسن ان‌یقول ای‌اللفظ العام بالوصف دو ن الاضافة اذ الکلام 
| فی‌صيغ العموم لا ف لفظ العام على مایشه‌ربه كلام منقال ان‌هذ!الاختلای مبنی علی‌الاختلای 
| فى اشتراط الاستغراق فاناشترط کان‌اطلای لفظ العام علی‌مااغرج منهالبعض از باعتبار انه ' 
0 عام لول الاخراج وأن |كتفى بأنتظام جمع هن المسميات فهو حقيقة حتى ينتهى التغصيص الى مادون 
الثلث *قوله* وهوحجة نقري ركلامه أن العام القمورعلى البعض لا/خلومن ان‌یگون متصورا 
| على البعض بغير مستقل او بمستقل فعلى الأول ان كان المخرج معلوما فهو حبجة بلا 
شبهة كما كان قبل القصر على البعض.لعدممررث الشبهة لانه اماجهالة الغ رج او احتماله التعلیل| 
| وغير المستقل لاعتمل التعليل وازكان بولا كا اذا قالعبيىه احرار الا بعضا اورث ذلك 
جهالة فى الباق فام يدع حچة الىانيتبين اأراد وعلی الثانی اماان‌یکون الخه‌ص‌مقلا اوكلاما 
أوغيرهما فانكان التخصص هو العقل كان العام قطعيا فى الباق لعدممورث الشبهة لان‌ماینتفی 
العقلاخراجه فو رج وغيره باق عاىما كان کا ف الاسدثناء* وفيه نخار لا نالعتل قدیقتفی 
أخراج عض مجهول بان يكو ن الحكم مايمةنع عاي الكل دون البعض مثل اار جال ف الد ارفالاویی‌ان 
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( 0 ) ۱ 
آن‌یفصل کالاستئناء ویجعل‌قطعبا اذا كان المخصوص معلوما كما ف الخطابات التى خص منیا 
| الصبى وااءجنون لأيقاليجوز آن‌یکون قطعیتها بواسطة الأجماع لان نقولكا نقطعياقبل آن‌یتعتق 

۱ الاجتهادو الأجما و أنكان! #خصص غير العقلو الكلام فلم يتعرض له الصنى والظاهر انه‌لایبتی‌قطعبا 
لاختلای‌العادات وغفا؟الز يادة والنقصان وعدم اطلاع اس علی‌تفاصیل الا شباء *اللهم الا آن 

یعلم القدر المخصوص قطعا وان كان المخصص هو الکلام ففیه‌اختلای فعند الكرخى لایبتی حجة 


اصلا وعند البعض آن‌کان التخصوص ععلوما فالعام قطعی ف الباق وان كان مجهولا بستط 
۱ کان المغصص اومهولا والتمسکات مشر وحة فى الكتان * 
واما اتخصوس بالکلام فعند الكرخى لایبتی‌هجة اصلا معلوما كان امغصوص کالستأمن من‌حبث 
" خص من قو له تعالی افتلواالشرکین بقواه وان‌احد من المشركين استجاركفاجره اوجهولا کالر با 
احیث خص من قوله تعالی واحل الله البیع * لأنه ان كان ولا صار الباق مجيولا لان 
. التغصيص کالاستثناء اذ هویبین انه لميدخل * ای‌التخصیص يبين انالخصوصلميدخل 
تحت العام کالاستثناء فانديبين انالمستثنى لميدخل في صدر الکلام والاستثناء ان كان مجهولا 
. يكو ن الباق فىصدر الكلام مجهولا ولایثبت بهالحكم + وانكان معلوما فالظاهر انيكون معللا 
لانه كلام مستقل * والاصل ف النصوص التعليل * ولایدری‌کم كر جبالتعليل فيبقى الباق 
. مپولا وعند البعض أن كان معلوما بقى العام فيما وراء المخصوص كما كان لانه کالاستثنا؟ * 
ق‌انه يبين أنه لم يدخل فلا يقب التعليل* اذالاستثناء لایقبل التعليل لانه‌غیر مستقل‌بنفسه 
۱ وف صورة الاستناء العام حڪه فى الباق کا كان فكن| التغصيص وان‌کان جهولا ¥ يبت العام 
۱ حجة لماقلنا + آن‌التغصیص کالاستثناء والاستثناء المجهول يجعل الباق مولا فلا يبقى العام 
٠‏ حجة ف الباق وعند البعض أنكان معلوما فکیا ذكرنا أنفا ان العام بتی‌فیما وراء المخصوص 
۱ كلاما مستقلا وكأ ن معناه مهولا بسقط هو بنفسه ول نعلي جپالته(لی‌صدر الكلام ای الاستثناء 
لانه غیر مستقل بنفسه بليتعلق بصدر الکلام فجهالته تتعدی الى صدر الکلام* وعندنا تمكن 
فیه شبهة لانه علم انه غي رمميول علی‌ظاهره وهوارادة الكل فعلم ان الراد البعض بطریف 
۱ “المجاز مثلا اذا كان کل آفراده مأقة وعلم ان الاقة غبر مرادة فکل واحل من الأعداد الى دون 
1 الاثة مساوق ان اللفظ جاز فيه فلا ينبت علد معين منها لانەترجاع من غير مرح ثم ذكر ثمرة 
| تمكن الشبهة فيه بقوله فيصيرعندنا كالعام الذى لميخص عند الشافعى رحمه اللهتعاى حتى 
| #خصصه خبر الواحد والقپاس ثم اراد آن‌یبین ان مع وجود هذه الشبية لایسقط |لاحتجاج‌به فقال ۱ 


سس تحص خرس سس بت 
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يسقط فنفسه للشبه‌الأول ويوجب جهالة ف العام للشبه الننی فيدخل الشك فی‌ستوط العام 
فلا يسقط به + ای‌بالشاگ |ذقبل التغصيص كانمعمولا به فليا خص دخل الشك فى أنه هلبتى 
ظ ۱ معبولا به ام بطل فلا يبطل بالشك * 


. * قواه * وان کان #هولا پستط المغعص ویبتی العام هجة فيما تناوله كا كان لان المچپول 
لايم اع دليلا لاي اع معارضا لادايل فيبثى حكم العام عأی‌ما كان ولايتعدى جهالة |لمغه‌ص ۱ 
اليه للون‌المغهعص ةلا خلاى الاستئناء فانه بمنزلة وص ائم بدرر الکلام لایفید بلونه 

. شیا حتى أ نمجموع الاستثناء وه‌د ر الکلام بمنزلة کلرم‌واحد فجهال:ته توجب جال الستثنی منه 
فيصير مجهولا منود عأى البيان *قوله* وعندنا تمكن فيدشبهة اى العام الذى خص منه البعض 
دليلفيه شبهة حتى لايكرن موجبا فطعا ويقينا اما كونه <مجة فلاحتجاج السای من الدعابة 
وغيرهم بالعيومان الغخصوص هنهاالبعض شائعا ذافعاءن‌غیر نكي رفكان اجماعا واما كن الشبهة 
فلانه اذااخرج منهالبعض لميبق مستعيلا فى الكل بلمفيمادوندمجازا ومادون الكل افرادمتعددة 
متساوية ف کون اللفظ جازا فيها من‌غیررجعان فلايثبت بعضننها لانه ترجيع منغير ٠رح‏ 
وفيهنظر اما اولا فلان ماذكر انمایهم فی المغصوص المجمول اماف العلوم فعدم الرجعان منوع 
بلمجموع ماوراءالمغصوص متعين مثلا اذا اخرج من الائة عشرة تعي نالتسعون واذا اخرج 
عشرون تعين الثمانون و ادا اخرج‌منالشرکین اهل الذمة تعین غیرهم و اماثانبافلان الدليل 
الذ کور علی‌نقدیر نامه لایدل‌علیفکن الشبهة بلعلى ان لایبتی العام حجة اصلا ويصير یلا 

موقوفا على البيان وغاية توجيبه ان‌الراد انه لایثبت عدد معین‌منیا 7 مور یا 
کان المخصوص مهولا لایترجع شىء منها وان‌کان معلوما یمرج جمو مأوراءالمخصوص لكن طنا 
لأقطعا لأحتيالغروج بعض خر بالتعليل فعلىهذ! یکون‌فوله لانه ترجیم منغير مرجع مختصا 

. بصورةالمجهول *قو له* حتی,خصصه يعنى ا لميبق العام بعد التخصيص قطعيا جاز فى العام بعد 

. التغصيص من الكتاب وا متواتر معلوما كان المخصوص أو مجهولا انبخصص بر الواحد والقياس 

. أجماعا ويعلم منجواز تغصيصهبالقياس انه دون خبر الواحد ف الدرجة لان القياس لاي 

| معارضا بخبر الواحد حتىرجعوا خبر القهقهة على القباس وكذاخبر الا کل ناسيا فى الصوم وذلك 
لأنثبوت الحكم فيمأوراء المخصوص انما هومع .شك ف اصله واحتمال فيجوز ان يعارضهالقياس 

| جلای‌خبر الواحى فان لاشك ف اصله وانماالاحتمال فی‌طریته باعتبارتوهمغلطالراوى اوميله 
عن‌الصدی الى الکذب قلا يح القياس معارضا له * وقد يستدل جواز تخصیص هذا العام 
بالقباس على ا نالمخصص لا يجب انیکون مقارنا لاقطع بتراخی القباس عن‌الکتاب ولیس 
بسديد لان‌القباس مظهرلاشبت فالمخهص بالحقيقة هو النص الثبتلاعكمف الاصل‌ولایعلم 
تراخبه بطر يق القطع *قوله* لکن لا بسقط |لاحتجاج به لان‌المخه‌ص بشبهالناسخ بصيغته لانه 

۱ كلام مبتں اء مغهوم بنفسه مفیل لاعكم و ان لم يتقدمه العام ويشبهالاستثناء عکمه لا نحكيه بیان 

۱ آثبات الحكم فيما وراءالمخصوص وعدم دخول المغصرص نحت حكم العام لأرفع الحكم عن عل 

: ۱ أنميضضزض بعت ثبونه فهو مستقل من‌وجه دون وجه والاصل فیمایتردد بين الشبهین آن‌یعتبر 


ممع سروم 





) ۷۷ ۱ 


یعتبر بپما ويوفى حظا منكلءنهما ولایبطلاحد‌هما بالكلية فالتخصص ان کان برلا ای‌متناول 
| لما هو مجهول عند السامع فمنجبة استقلاله يسقط هوبنفسه ولایتعدی جهالتهالى العام كالناس | 
. المجبول ومنجهة عدم استقلاله يوجب جهالة العام و سفولالاحتجاج به لتعدىجهالته اليه كما 
ف الاستثناء المچپول فوقع الشك فوسقوط العام وقد كان ابتا بيقين فلا يزول بالشك بل 
ينمكن فيه شبهة جهالة تورث زوالاليقين فيوجب العمل دون العلم وان كان معلو ما فمن جة | 
استقلاله بصم تعليله كيا هو الاصل ف النصوص الستقلة فيوجب جهالة فيما بقى تحت العام ' 
اذلايدرى أنهكمخرج بالقياس فينبغى انيستطالعام ومنجهةعدم استقلاله لايم تعليله على | 
ماهو مذهب الجبائى كا لايصم تعليل الاستثناء لانه لیس‌نصا مستقلا بل بمنزلة وصف فاقم بصدر ٠‏ 
. الكلام دال علىعدم دغولآلستثنی کم المستثنى منه‌والعد,لایعلل فيكونماوراءالمخصوص) 
معلوما فيب أنزيبقى العام بحاله فوقع الشك فعدمحجية العام فلا نبطل حجيتهالثابتة بيقي نبل ظ 
يتمكن فيه ضرب شبهة لكونه ثابتا من وجه دون وجه فيوجب العمل دون العلم فا حاصل ان | 
المخصص المجهول باعتبار الصيغة لايبطل العام وباعتبار اكم يبطله والعلوم بالعکس‌فبتم الك 
۱ فی‌بطلانه والشك لایرفع اصل‌البتین بل وصنه + ۱ 
۱ 





. وانكان ای المخصص معلرما فللشبهالاول بح تعليله * لایرید بقوله فللشبه الأول أنه من ' 
" حيث انه‌یشابه الناسخ بصع تعليله کا يصع | نيعلل الناسخ الذى بنسخ بعض افراد العام لياس | 
بالقياس بعش آخ رمن افراد العام فان تعليل الناسغ علی‌هذاالوجه لأيصع على مايأق ق‌هنه | 
إلصفئة بل يريد انه منحيث انه نص مستقلبنفسه يح تعليله كا هوعندنا فان‌عندناوعند | 
۰ اکثر العلماء بصح‌تعلیله خلافا للجبائى واذاصحتعليله لايدرى انمكم يخ رج بالتعليل ای‌بالقیاس 
وكمهبقى تحت العام فيوجب جهالة فيما بقى تحت العام وللشبهالثانى لايصم تعليله كا هوعند 








| البعض فدخل الشك فسقرط العام فلايستط به الشبه الثانى هو شبه الاستثنا* منحيث ان 
۱ المخصص بين أن |لمغصوص غير داخل فى العام فلهن | الشبه ابص تعلي له كاهو مذ‌هب الجباثى 
کا لابصع تعليل الستثنى واغراج البعض الاغر بطريق القياس فينحيث اثهیصتعیل یصیر 
| الباق تحت العامجپولا فلایبتی العام حجة ومنحيث اندلايصم تعليله يبق العام حجة وقدكان 
اشر العلماء صعة تعليله ذيجب ان‌ببطل العام عندكم بناء على زعمكم 
| فى صعةتعليله ولائیساگ‌لکم بزعم الجبائى ان‌عنده لابصعتعليلهفلدفع هن هالشبهة قال على ان 
| احثمال التعليل لابخرجه من ان يكون حجة لآن ما اقتض القياس تخصیصه بخص وما لا فلا 
فان المغصص انلميبرك فيه علة لایعلل فیبتی العام فى الباق حجة وان عرى فيه علة فكل ۱ 
ما يوجدالعلة فيه بخص فياسا وما لا فلا فلايبطل العام باحتمال التعليل * فظهرهنا الفرق بين | 
٠‏ | التخصیص والسخ اى لا ذکرنا انتعليل المغصص صعيع مهرم نهذ اا لمكم الفر‌بین العغمص | . 
۱ والناسخ‌فانه بصع تعليل الناسخ الزى بیسخ الحكم فى بعض افراد العام لیثبت الس فى بعض ! 


احا و aaa‏ 
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| آخرقياسا صورنه آن‌برد نص خاص‌حکمه الى لحكم العام ویکون وروده متراغبا عن ورود 

العام فانا يمعله ناسغا لا غصصا علی‌ماسبی * فان العام الزی نسخ‌بعض ما تناو له لايخ بالتباس 

نبا بت الس اد هو ل بعرضه لله در كن جممه ول به رت له 
يبين أنه لم يدخل * 














#قوله* لایرید بقوله لا كان معنى سقوط التخصص المجپول للشبه‌الاول أنه لشبهه بالناسغ يسقط 
كا سقطالناسخ المجپول ومعنى اجابه جهالة العام للشبهالثانى انه لشبهه بالاستثناء يوجب ذلك 
٠‏ كا يوجبهالاستثناء ومعنی عدم صعة تعليل المغصص العلوم للشبه الثانی انه لشبهه بالاستثناء 
۱ لأيصى تعليله کا لا بصع نەلىل الا ناء كان السابق الى الوهم منقوله فللشبه‌الاول بصع تعليله 
انه‌لشبهه بالناسخ يصىتعليله كا يصع تعلیل الناسغ فدفع ذلك الوهم بان الناسخ لایصی تعليله لما 
بلزممن نسخ النص بالباس علی‌باسیتی فانقيل فيجب ١‏ نلايصمتعليل الخصص اسلا لان 
|| كلاشبهيه يقتضيان عدم التعليل قلناشبهه بالناسخ وهو الاستقلال یقتضی‌صعه التعليل الا انه لم 
يصىفى الناسخ لانع وهوصيرورة القیاس معارضا للنص ولامانمفی المخصص فیصی تعليله لشبهه 
بالناسخ ای‌لاستقلا له * وله * على ان احتمال التعلیل يماع دفعا للشبهة الوردة من قبل الكرخى 
فود ن‌الاحتجاج بالعام الخصوص لاجوابا عن الا شكال الواردة على کلام القوم بانه لوكانتصعة 
تعليل المخصص توج ب جهالة فى العام وتقتضى سقوطه وبطلان حجيته كمأ زعمنم لوجب بطلان 
حجية العام المخصوص عند کملانکقافلون بصعة تعليل المخصص اذلایخنی آن ال ذکورلایماع 
جوابا عن هل |[ الا شکاللأفبه من تسليم بطلان المقرمة القاولة بانصعة التعليل توجب جهالةف العام 
فان‌فیل المخصص اذالم يدرك علته فامتمال التعلیل باق على ما هو الاصل ق‌النصوص واذا 
ادركت فاحتمال الغير قائم لما فى العلل من التزاحم وبعد ماتعینت لایدری انها فق‌ای‌فدرمن 
افراد العام توجد وكل ذلك يوجب جهالة العام وبطلان حجيته قلنا لابل يوجب تمكن الشبهة 
فيه لاعرفت من انها بت بیقین والشك لا يوجب وال اصل اليفين بل وصی کونه يقينا 
*قوله* اذهو ای القباس لایعارض النص لانه دون‌النس فلا يسمه لان عمل الناسخ انما هو 
ففرفع الحكم باعتبار ا معارضة لكن يخصص النص العام الذی خص منه البعض لان‌عمل المخصص 
انما هو على وجه‌الببان دون‌العارضة فالقياس المستنيط من‌المغصص يبين أن قدرما تعدى 
اليهالعلة لم ید خل تحت العام کاان النص المغه‌ص یبین انقدرما تذاوله لم ید خل تنه فانقيل 
فلم لم جز التغصيص بالقیاس‌ابتدا*قلنا لان مايتناو لهالقياس داخل عت العام قطعا والقياس 
| یین‌عدمدغولیطنا فلايسيع خلای العام بعد التخصیص فانهایضاظنی والقياس موّيس ايشاركه | 
فی‌ببان‌عدم دخولبعض الافراد * وقديقال لان الاصل الذى بستند الب هالقياس لایصاع‌مبینا 
لهذ | العام لعدم تناو لهشيمًا من‌افراده فك |القياس المستنبط منهلايصاعمبينا للعام فلو اعتبر 
يكن الامعارضا * وفبه‌نظر لان‌عدم صلوح الاصل انماهو باعتبارعدم التناول لشی "من افرادالعام 
۱ والكلامفى القباس المتناولله و الا لمیتصور کونه خصصا فعدم صلوح الاصل للبیان لایستازم عدم 
| صلوح القباس لذلك وايضا لم يشترطوا ف القباس المغصص للعام الذى خص منه البعض 


۹٩ (‏ ) 
البعض انيكون اصله خصما لذلكالعام بلاذا خص' العام بقطعى صار ظنيا فجاز تغصيصه " 
بالقياس وأنكانمستند! الىاصللايتناول شیف من افراد العام 5 
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وهنا مسائل من الفروع تناسب ماذكرنا من الاستثناء والسخ والتخصيص * فتظير الاستثناء”' 

ماآذا باع رو العبد بثين اوباععبدين الأهذا بحصته من الألى يبطل الببع لآن احدهما لم 

- يدخل ف البيع فصار البيع با حصة ابتداء ولأنماليس بمبيع يصير شرطالقبول میم فیفسد بالشرط 

۱ الفاسرففى اللسئلة الأو لى ليس حقيقة الاستنناء‌موجودةلکنپاتناسب الاستثنای ان الاستئناء نع دخول 
الستئنی فى حكم صدر الکلام وق‌هنه المسئلة لم يدخلالحرتحت الاتجاب مع ان صدر الکلام 

ز تناوله فصا رکانهمستثنی وف السئلةالثانية وهىمااذا باع عبدين الاهد! حقيقة الاستثناء‌موجودة 

0 فاد لميدخل احدهما فى البيعلأيصح البيع ف الآخرلوجهين احدهما أنه يصير البيع ف الاخر 

| بحصته من الثمن القابل بهما والببع بالخصة ایتدا* باط ل لاجبالة وانما قلناابتد!؟ لان البيع بالخصة ' 

| بقا“صعيعكايأق ف المسئلة التى هى نظير الاسخ والثانی إن البيع فى الآخر بيع بشرط الى لقتضى 

۱ العقد وهو انقبولماليس بمبيع وهو الحر أو العبد الستثنی يصير شره لقبول المببع* 


| #قوله* فنظير الاستثناء ما اذابامالمر والعبد بثمن اىبثين واحد اذلوفصل الثمن بان قال 


۱ بعتهما بال ىكل واحد بخمسماثة مح فى العبد عندهما خلافا لای حنيفة رحمه الله *ذ و له*لم‌ید خل 
| ا لحر تحت الاأيعاب لان‌دخول‌الشی* ف العقن انماهو بصفة امالية والتقوم وذلك لایوجد الحر 
: وکذ|اذاجمع بينحى وميت أوبينميثة وذكية أوبين خل وخمر * قوله * فدار البيع با حصة 
| ابتداء بانيغسم الألى على قيمةالعبد المبيع وقيمةالحر بعد‌ان‌یفرض عبد! ق‌الصورةالاول 
| وعلى قيمة العبد المبيع وقيمةالعيل الستثنی ف الثانية حتى لوكان قيمة کل‌واحد‌منهما خمسماثة 
| قعصةالعبى من الالى خمسيائة على التناصی وصورة البيم بالجصة ما اذ اقال‌بعت منك هذ |العبد 
00 جصته من الأللى الوزع على قيمته وقيمة ذلك العبد الآخر وهو باطل لجهالةالثمن وقت البيع 
| #قوله+ ولان ماليس مبيع يصيرشرطا وذل كلانه لما جمع بينهها ف الأبجاب فقد شرط فىقبول 
| العقد فىكل واحدمنهماتيوله ف‌الاخرحتیلایملاک الشترىةبول احدهمادو ن الآخرفانقيل هذا 
٠‏ الاشتراط انما هوعند صعةالابجابفيهما لئلا يكون المشترى ماعقا للضرر بالبائع فى قبول 
فی العبد قلناالکلام فى کونه شرطا فاسد| وذلك انمایکون عند عدم صحهالاجاب قيهما واما , 
اذاصع فهوشرط ”یع وفيه نظر لان‌حاصل السوءال منع الاشتراط عند عدم صعة الايعاب فيهما | 
0 وھا ذکر لا يدفع النع % [ 
۱ ونظير النسخ مااذا باع عبدين بالق فيات احد‌هما قبل التسليم يبقى العقد ف الباق بحصته - 
قبن المسكلة تناسب الخ م نحيث ان العبد الذی مات قبل التسليم كان داخلا تحت البيع لکن ۱ 
يت قبل التسليم [نغسخ البيع فیه فصا ركالسخ ان الخ تبديل يعن الثبوت 
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فلایسد البيع فى العبل الآخر مع انهيصير بيعا با حصة لکن ف حالة لبقا" وانه غير مفسد لان الجهالة 
الطارية لانفس ونظير التغصي صما اذا باع عبدين بالف على انه بالخيار فى احدهما صم انعلم 
| عل الخيار وبُمنهلان البيع بالغيار يدخل ف‌الایجاب لاالحكمفصار ف السبب کالنسخ وف الحكم 
كالأستثناء فاذاجهلاحد‌هیا لایصح لشبهالاستثناء وادا عم‌کل‌واحد منهیا يصع لشبهالاسخ ولم 
۱ يعتبر هنا شبه |لاستثناء‌عتی یفسد‌بالشرط الغاس جلاف ا ر والعبد اذا بين حصةكل واحد‌منهیا عند 
ظ اب حنيفةرحمه اللەتعاى وبيان منأسبتها التخصيص ان التغصيص يشابه )سخ بصيغته والاستئناء 
| جکیه وهنا العبد الذىفيهالخيار داخل ف الابجاب لاالمكم على ماعرى فمن حيث انه داخل 
۱ فی الا يجاب يكونرده مخيار الشرط تبدیلا فيكون كال م ومن حبت انه غير داخل فا 
| یکون‌رده خبار الشرط بیان انه‌لم‌یدخل فیکون‌کالاستننا؟ واذا کان‌له شپان يكون کالاغصبص 
۱ الذىله شبه‌بالسخ وشبه‌بالاستثناء فلرعاية الشبپین قلناانعلم عل اخیار وئمنه يصع البيع وال ۱ 
| فلا وهزهالمسئلة على اربعة اوجه أحدها ان يكون عل الغيار وثمنه معلومین كا اذا باعهذ! | 
وذلك دالفین هذا بالى وذلك بالى صفقةواحدة على انه بالغيار ذلك والثانی انيكون | 
| حل الغبار معلوما لك نثمنه لایکونمعلوما والثالث على العكس والرابع ان لایکون شی* منهما | 
۱ معلوما فلوراعینا کونه داخلا فى الا جاب يصع البيع فى الصوز الاردم غاية ماف الباب أنهيصير 
۱ بیع با حصةلكنه فى اليقاء لاق الابتداء فلايغس البيع ولوراعينا كونه غير داخل فى الحكم يفسد 
| البيع ف الصور الاریع اما اذا كان كلواحد من عل الغبار وثمنه معلوما فلان قبول غير المبيع 
| يصيرشرطا لقبول المبيع واذا كان احدهما اوكلاهما ولا فلیذه العلة ولجهالة البیم اوالشمن 
| اوكليهما فاذا علم ان شبه السغ يوجب الصعة فى الجميع وشبه الاستثناء يوجب الفساد 
. ف الجميع فراعينا الشبهين وقلنا اذا کان عل الغيار اوئمنه‌جپوا يصح البيع رعاية لشبه ال ستنناءواذ| ۱ 
كان كلمنهما معلوما يع البيع رعايةلشبهالسخ ولم‌یعتبررهنا شبهالاستثناء حتى يفسل بالشرط | 
۱ الغاس وهو آن‌قبول‌ما لیس بیع يصير شرطا لقبول| هه بخلاىمااذا باع ا حرو العبد بالق صفقة ۱ 
f‏ وأحدة وبين تمن کل واحد منهما حيث‌يفسد البیع فیا بل عنل أي حنيفة رحمه الله‌تعالی #ن ۱ 
. المرغير داخل ف البيع اصلافيصي ركالاستثناءبلامشابية السئ فيكو نما ليس مبيع شرطلا لقبول البيع* 











| * قوله* (لعبدالذی فيه الخبارد اخل ف الايجاب لورود الابجاپ على العبدين لاف الحكم لما | 
تحقيقه فق‌فصل‌مفیوم المعالنة *قوله* وهذهالمسئلة على ار بعة اوجه لانه اماانيكون عل الغيار 
والثي نكلاهيا معلومین اوحل الغيارمعلوما والثین‌جیولا اوبالعكس اوکلاهمامجپولین مال الأول ۱ 
باع‌سالاوغانفا بالغین‌کلامنهمابالی‌صفقتواحدة علی(نلبائم اوالشتری‌بالخیار فی‌سالم ثلثة ایام 
مسال الثانی‌باعپما بالفين على انه بالغيار فىسالممثال التالث باعهما بالفين كلا بالف على انه ' 
۱ بالغيار فى أحدهما مثال الرابع باعمابالفین على انه‌بالغیار فى أحدهما منغير تعیین لثمن کل ۱ 
! واحد ولا لما فيهالخيارفرعاية شبه|لسغ إعنى كون غل ايار د اخلا ف الأبجا ب تقتضى صعة البيع ۱ 
ف الصور الأربع لان‌کلا من العبدين بالنظر الى الأبجاب مبیع‌بیعا وأحد! فلايكون بيعا بالحصة | 
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٠‏ باصة ابتد* بلبقاء ورعاية شبه‌الاستثناء اعنی كو نمل الخيارغير داخلف الحكم تقتضی‌فساد 
البيع ف الصور الأ ربع لوجود الشرط الفاس ف الأولى مع جهالة الثمن ف الثانية وجهالة الب 
فى الثالثة وجهالتهما ف الرابعة فلرعاية الشبهين صع البيع فى الصورةالاولی دون الثلاثة الباقية 

" اعنى صف الأولى رعاية|شبهالسخ ولم يدع ف البواق رعايةاشبهالاستثناء ووجه‌الاختصاص‌ان 

. معلومية حل الخيار والثمن ترج جانب إلدئة فيلايم شبه اسع القتفی المدعة وجهالة عل ايار ۱ 

. اوالثمين اوكليها ترججم جانب النساد فیلایم‌شبه‌الاستثناء * وقديقال ان فكل من الصورعملا | 
بالشبپین امافى الأوإى فلانشبهالاستثناء أيذايوجب دحتا لکونه استثناء معلوم واماق الثانية ۱ 
فلان‌شبه الس يوجب لز وم العند فى غير # ل الخبا رلا نجهالةالثيمن طارية وشبه‌الاستثناء‌یوجب 
فساده فلايئيت الجواز بااشلگ واما فى الأخيرين فلان شه E‏ بوجب فسادالعقد وشبه 

الس یوجب انعقاده ق‌العبدین فلاینعتن بالك 7 وفيهنظار اما |ولافلانمعنى شبهالاستثناء 


۱ ا نمل الخيار غير د اخل فی الحكم فيكون بن | الأعتبارغيرمبيع فيكو نةبو له شرطا فاسى| مفسد! 
۱ للببع ومعلومية الاستثناء لاترفم ذالك ولوا عل الاسائناء فی صورة جهالة امین وحده موجبا 
ظ للفساد مع انه‌معلوم * واما ثانيا فلانالال ف العقود هو الانعتاد وا جواز اذ لمتوضع فى الشرع 
| الا لنلكفعلىماذكره يلزم انلایثبت الفساد فىشى"من الصورلانه لایثبت بالشك *قو له* 
أو لاله المبيع أوالثين فانةيلجوهالةالثين طارية بعارض الخبار بعل ”عة التسمية فلا يمنع الجواز 
| كا ق‌بیم القن مع الدبر اجيب بانحکمالعقد لاانعدم ف #ل ايار بنصقائم «ن‌کل وجه وهو 

الخبار لز مأنعدأمه م نكلو جه لان العند لا ینعتن الا جلمه فصار الأ#عاب فى دى ا لحك ف مل الخيار 
۱ بمنزلة العدم كمأ فىبيع ا #رفیبتی الا عاب فىءق الأذرجدة ون الثمن ابتداءخلای|لدبر مع 
القن فانالا:جاب تناولهما وافاامتنع الحكم فيهاخرورة صیانة حقه لابنص قائم يمنع ثبوت الحكم 
فبه والثاب تبالضرورة لايظور دكمه فی‌غیر موضم الفرورة فیبای الایجاب متناو لا له فيماوراء 
هذه الضر ور ةكذ! ف شرح التقويم وقيلم ل الخيار ایدخل تحت الحكم فيه پر الثمین مجپو لا من 
۱ الایتداء جلا الدب رفانهيد ذل ق‌العند والکم‌جمیعا لانه‌قابلله بتضا؟القافی ثم ذر ج فبعر رخ 
۱ جپالة ثون القن *فوله* ولم يعبر هنا اشارةالی‌جواب سوّال‌تفر بره ان البیع فى الصورة الاو 
| ینیغی آن‌یکون‌فاست| بنااعلی‌وجود |أشرط غامد وهوصير ورة قبول‌مالیس بمبيع شرطالقبول 
۱ البیم كا فی‌بیم العبد مع الر + ونتریر ابو اب ان کون عل الخيارغير هبيع انیا هوباعتبار شبه 
| الاستثناء لانه غير د اخللفى اكم واما باعتبار شبهالنسخ فرومبیع لکونه داخلافی الا#جاب‌فیکون 
۱ قبوله شرطا یی لای ار أوالعبى ااه ر ح‌باستنافه‌فانهارس بمبیم اصلاوا لاه ل أنمل یار 

مبیع»ی‌وجه‌دون وجهدفاعتبر ف ‌صورة معاومية #ل احبار والث.ن جپه کونه‌مبیعا حنی لا ینسد البیع 
۱ رعاية لشبهالنسغ وفىغيرها جبة کونه غير مبيع حنی ینسد رعایة‌لشبه‌الاستثناء * 















| فصل ف الفاطه وهی اما عام بصيغته ومعنه كالر جال واماعام ببعناء وهذ! آماانيتناول المجموع 
۱ كال رهط والتوم وھ وی معنی المع اوکل‌وادد علی سبیل(اشمول عون ينين فله درهم أو على 
| سبیلالبدل نحو ن,أتينى اولا فله درهم فالجمموما فمعناه بطای عای الثلثة فصاعد | فقوله 





۱ ( ۷۲ ) 
یطلف على الثلثة فماعص! ای‌یصم اطلاق اسمالجيع والقوم والرهط على كلعدد معین‌من الثلثة | 
فصاعد! الىما لانپاية له فادااطلقت علی‌عدد معين تدل‌علی جميع افراد ذلك العدد العين ٠‏ 
فاذا کان له ثلثة عببد مثلا اوعشرة عبید فتالعبیدی احراریعتق جميع العبید وليس الراد 
انه يحتمل الثلثة فصاعد| فان هذ! يناف معنی العموم * 
*قوله* فصلف الفاظه اىف الغاط العام على ماذ کره | لصنی حي ث فسر قولهمنها بقوله ای‌من الفاط ۱ 
العام والأو لی الفاظ العموم على ماذ کره‌غیرهوهی | مالفظعام يديغتهومعناهبان يكو ن اللفظ مجموعاوالعنى 
مستوعبا سواء وجدله مفردمن لفظه کالر جال اولا كالنساء وأمأعاميمعناه فقطبانيكون اللفظ مفرد | 
مستوعبا لكلماينناو له ولایتصوز ان یکو ن العامعامابصيغتهفتطاذلابد من استيعاب العنی وهنا 
ای العام بمعناه فقط اما ان‌یتناول جموع الافراد واما ان‌یتناول‌کل و احد وا متناول لكلواحد اماان 
يتناو له على سبيل الشمول اوعلی‌سبیل البدل فالاول ان يتعاق الحكم بجيو ء الاحاد لابکل‌واحد 
على الانفراد وعد فلت للأحاذ انهاینت لانه‌دادل فی الجموء كالرهط أسم لا دون |لعشرة 
من الرجال لایکون فيهم امرأقو القوم اسملجماءة الر جال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنهيثنى وتجمع 
ويوحد الضمیر العائن اليه مثل الرهط دخ لوالقومخرج * والتعقيق ان القوم ف‌الاصل مصدر 
ام فوصى به ثمغلب على الرجال خاصةلقيامهم بامور النساء ذكره ف الفائق وينبغى انيكون 
هد | تأويل مایقال ان‌قوما جمع‌قائم کصوم جمع صائم والافنعل لیس من أبنية المع وكل منهما 
متناولیمیم (حاده لا لكل واحد من حيث انه وأحد حنیلوفالالرهط اوالقوم‌(لزی یدخل‌هذ! 
الحصن فلهكذ! فرخله جماعة كان النفل لمجموعهم ولودخله واحد لميستعق شيمًا + فانقلت 
فاذا لميتناول کل‌واحد فکیی يصع استثناء الواحف منه فىمثل جاتن القومالازيد! ومن شرطه 
دخول الستثنى ف حكم امستثنى منه‌لولا الاستثناء*قلت يدع من حييث ان جى المجيو علايتصو 5 
بدون ی ۶ كل وأحد حنی لوکان الحكم متعلقا بالمجموع من حیت هو [جموع من غير آن‌یثبت 
لکل‌فرد لم يصع الاستثنا* مثل‌یطیف رفع هن | جر القوم الا زیںا وه( کا يصم عندی عشرة 
الأواحد| ولایصم العشرة زوج الأواحدا اذليس الحكم على الاحاد بل على الجیوع+ والثانى ان 
یتعلق الحكم بكل واحد سوا" كان جتيعا مع غيره اومنفرد| عنه مثل من دخل هذ !الحصن فله 
درهم فلودخله واحد أستعق درهما ولودخله جماعة معااومتعاقبین استعف كل واحد الدرهم* 
والثالث انيتعلق الحكم بكلواحد بشرطالانفراد وعدمالتعلق بواحد آخرمثل من‌دخل هذ| 
| الحصن اولافله درهم فکل‌واحد دخله اولامنفرد! استعف الدرهم ولودخله جماعة معالم يستعقوأ 
شيمًا ولودخله متعاقببن لم بستعف الا الواحد السابق وسياق حقبی ذلك فالحكم فى الأول 
مشروط بالاجتمام‌وف الثالث بالانفراد وق الثانى غير مشروط بشى" منپما * قوله* فالجمع مثل | 
الرجال والنساء وماق معناه من العام المتناول لامعیو ‏ مث ل الرهط والقوميصح اطلاقه على ای 
عددکان من الثلاثة الما لانهایةله يعنى أنمغهومه چم الاحاد هوا" كانت ثليه او ار بعة اوما 
فو ق ذلك ولیس الر(دانه عند |لاطلای بعتمل ان یراد به الثلنة وان يراد بهالاربعة وغبر 
ذلك من (لاعداد لانه‌مینمل يكو نمبهماغير د ال على الاستغرای فلايوجب | لعموم بل ینافیه 
۱ لان الدلالة على الاستغراق شرط فیهولایغفی أن الكلام ف الجمع العرنى واماالنکر فسیای ذکره 
| وك نأسائر أسيا"الجمو ع والآفقد سبق ان الرهطاسم لادو ن العشرةمن ال ر جال على ماصر ح‌به نی کنب 
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| ی کتب‌اللفة فمارالماصل ان المعرى باللام من الجموع واسبائها لجميع الافراد قلت اوكثرت 

۱ وانكان بدو ن اللام لادون العشرة كالرهط اوللعشرة فمادونها کجیم القلة مثل السلمین وا لسلیات 
. والانفس ونعو ذلك * واماتحفيف آن‌الوضوع للعموم هو مجموع الاسم ومری‌التعریی اوالاسم ‏ 
. بشرطالتعریی وعلى الثانى هليصير مشتركا حبث وضع بدون‌التعریی لطلف!! وان هذا ظ 
: الوضع لاشك انه نوعی فکیی‌یکون اللفظ باعتباره حقبقة وا نالحكم فىمثله علىكلجمع اوعلى 


| 


لان اقلالجمع ثلثة وعندالبعض اثنان لقوله تعالى فانكان له اخوة والراد اثنان وقوله تعالى ‏ 
١‏ ققد صفت فلوبكما وقوله عليه الصلوة والسلام الآثنان فيا فوقهما جماعة ولنا اجماع اهل اللغة . 
ی‌اختلای صبغ الواحد والتثنيه والجمعولانزاع ف‌الارث والوصبة * فان اقل الجيع فيهما اثنان ۱ 


حجد 


1 


۱ 


| فماض! فالامام ينقدم اوعلی اجتماع الرققة بس قرة الآسلام فانه لا كان الأسلام ضعينا هی 
| علیه‌السلام عن | نيسافر واحد أواتّنان لقولهالواحد شيطان والائنان شيطانان والثلثة ركب | 
۱ فليا لور قوةالاسلام رخص في سفر أثنين وأا حملناه على أحد هله العای الثلاثةلئلا الى 

. أجماع اهل اللغة ولا نيسك لهم بحو فعلنا لأنه مشترك بين النثنية والجمع لا ان الثنی جمع | 
فانهم يقولون فلا صيغة طصوسة بیع وبتع على اثنين ضام أن الائنين جع فنقول تلا | 


؛ * قوله * لان اقل الجمع ثلثة اختلفوا فى اقل عدد تطلق‌علیه صيغة الجمع فزهب |كثر الصعابة . 
والفقهاء واثمةاللغة الى اندثلئة حتى لوحای لايتزوج نسا" لأبحنث بتزوج امرانین وذهب 
۱ بعضهم الى أنه اثنان حتى يحنث بتزوج امرآنین وفسکوا بوجو الأول قوله‌تعالی فان‌کانله آخوة 

والراد اثنان فصاعد! لان‌الاخوین جبان لام الى السدس كالثاثة والاربعة وکنا کل‌جمع 
ف المواريث والوصایا حتى ان ف الميراث للاختین الثلئین كا للاخوات وف الوصية للائنین ۱ 
| ما اوصى لأفرباء فلان*الثانى قولهتعالى فتدصفت قلوبكما ای قلبا كا أذ ما جعل‌الله لرجل | 
| من‌قلبین ف جوفه الثاث ذواهعليهالسلام الاثنان فمافوقهما جماعة ومثله حجة من اللغوى فکیی | 
۱ من النبى عليه| اسلام وگ الل اهبون الى أن أقل الجمع ا E‏ بية على اختلای 


۱ ۳ نم له 0 فعلوا وایضا مافوی الائنین هو التبادر الى| : ون صيغةه الجمع وایضا 5-5 نی ۱ 
| الجمع عنالائنین مثل ماف الد ار رجال بل رجلان وایضا يمح رجال ثلث واربعة ولمم 


( س( 


3 0 8 


















كلفرد وانه للافراد المعققة خاصة او المعققة والمقدرة جميعا وان مدلوله الاستغراف الحقيقى ٠‏ 
اواعم من الحقيقى والعرف فالكلام فيه طويل لابحتمل القام * ظ 


۱ ا ا سم يبر عد‎ a OTT TTT OTF 


تست س ل 


السو سن سم سس بت 


وقوله تعالی فتد صفت قلوبكما جاز كا ينك ر الجيع للواحد وامدیث حمول على الواريث . 


اوعلی‌سنیة‌تتدم الآمام فانه ادا كان القتدی وامدا يقوم على جنب‌الامام وادا كان اثنين ' 


غي رختص بالجمع بل مشترك بين التثنية والجمع لا ا نالثنى جیم * 


ج مسي سم 





ضيعم الواح والتثنية واله, ف‌غیر ضمیر النکلم لاستعری مثل رجل رجلان رجال وهو فعل 


محسحر مسد يوسو ووه سويت : ت ی ت سنوت تست سے مدا 


8 توضيع مع التلونج ۱۰ 





(عم ) 


رجال نان ولیس ذلك لوجوب مراعات حون للدي بان‌یکون لوصوف والمنة اهبش 
جای زید وعیروالعالان ولاء العالون * ثم اجایوا عن AZ‏ اماعن الاول 7۲ 
لانزاع ف أن اقل ك اثنان فبا بالارث ۱ 00 وحجبأ والوصية لكن ی ر أن ۰ صيغة 


۱ 
۱ 


فلانه علم من فوله‌تعالی ۳ ركانتا 0 یرت بل يعنى الأختين لاب / E‏ 
فلبيا الثلثان ماترك انللاغتين ك الاخوات ف‌استعقای الثلثين مم ان‌قرابهالاخوة متوسطة 
افیف مجاورة فبكون للبتتين ابضامكم نات فى این باريق دلالة نص 
ن لان قرابتهما د لکونها فرابة المزقية یش بطريف الأشارة من قو له تعالىفللنكر 
البنتین سم ثم لاان هلا موهما از النصيب 1 یم نفى دلاگ بقوله تعالى. ا 
ی فوق آثنتین‌فلپین ژلتا مأنراگ نان‌قلت هب أنه یعلم آن‌حظالبنتین مع‌الابن مثل‌حظه 

۱ ن Th‏ | أنحظهما ذلك بدونالابن ¥ قلت من‌حیت ان البيت الواحدة لااستعفت 
۳ ن : ١‏ 1 ة اوبالغعل على ان الحجب بالاخوین قدثبت باتفاق من الصعابة کاروی 
فان او 70۳ بویا اللهعنه مین ر دالا رمن الثلث الى السرس ۱ 







قال له تعالی فان كان له اخوة فلامه السد س ولیس الاخذوان هوه ی‌لسان فو مگ‌فتال‌عنمان 
نعم لکن لا استجیز ان اخالغهم فیما راوّا وروی 1 استطیع ان أنقض مرا کان قبلی وتوارثه 
ظ الناس واماالوصية فلانها ماعقة بالیراث من حيث ان‌کلا منیما یثبت الملك بطريق الخلافة 
بعد الفراغ عن حاجة الميت * واماالجواب. عن الثانى فو ان اطلاق الجمم على الائنین مجاز 
| بطر يف اطلاق اسم الكل على البعض اوتشبيه الواحد بالكثيرف العظم والعط ركايطلق لیم 
| على الواحدٍ تیا فمثل قولەتعاى وأناله فظو ن مع لا تفای على انام لایطلف على 
بنا ۱ عند الاضافة ال الاين مثل ليها راضها ورس ونعو ذلك احتراز! عن 
- استثفال الجمم بين التثنيتين مع وضو حا نامراد بمثل هذا الجمع الائنان وقد يجاب بان المراد 
۱ | بالتلیب البول والدواعب ات يقال لمن مال قلبهالىجهتين أوتردد بينوما انه ذوقلبين* 
| وام الجواب عن الثالث فهوانه لمادل 0 على ان اقل میم نله وجب تأویل امدیث 
فى ذلك بان‌عمل على انللاثنين فى الواروءث استعقاقا وحغبا اوفى حكم الاصطفای 


مسافرة واحد اوائنین بنا على غلبة ال الكفار اوق انعقاد صاو ةا لماه ةبوما 0 فضيلة ارام 
وذلك لان‌الغالب من‌حال النبى عليه السلام تعر يى الاحکام دون‌اللغات على ان هن |الدليل 
على تقدیرنبامه لايدل على الطلوب اذ ليس النزاع فى ج مع و وما یشتی من ذلك لاله 
ش ف اللغة د 1 شض“ الى شى* وهل | حاصلف الائنین ایا فى صيغ الجمع ۳ 
. ولذ! قال ابن وی اعلم نالنراع فى نعو رجال ومسلمین وضربوا لا فى لفظ جم 

فى حواعن فعلنا e‏ ا لا حاجة الى ما ذکره لمت 








لف الما 29 فلا اوق 9 السفرلوما وارتفاع ماکان منهيا فى اول الاسلام من 


PIES E AFA دس‎ 


۱ 


( ۷۰ ) 
الصنى جوابا عنمثل فعلنا ومع ذلك بيجب انبحمل اشترا که بين التثنية والجيم على الاشترالگ 
العنوی دون اللفظى لانه مو ضوح للمتکلم مع الغير واحد! كأن الغير او اکثروهد! مغهوموأحل 





۱ يصدق علی‌الائنین والثلثة وما فو ق ذلك كما يصدق هم فعلوا على الثلثة والأربعة ومافوقهما. 


1 


فی الاثنين واكتفى بپذ|الجاز ولم يوضع للمتكلم مع وأحل اخراسم خاص للا يكون النبع 


| مراحما للاصل لان ال E‏ ی ی کر و يا 
|[ 
بر | 


ق‌الدخول هت الصيغة لانه لیس بمتكلم بهذ | الكلام حقيقة وهو طاهر خلای ما اذا كان 

فوق الواحد فانه يتقوى بكثرته ويصير بینالاصل واعلم انهم لم يغرقرا ق‌هذاالقم بين 

جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما انما هی فی‌جانب الزيادة بمعنی ان 

جمع القلة ختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير عنص لاانه ختص بما فوق العشرة وهذ! 
اوثف بالاستعمالات وان صرح خلافه کثیر من الثقان * ۱ 


۱ فيصم ا فيصم تخصیص المع تعقيب لغوله أن اقل الجمع له والمراد الاعصیص بالستقل وما فى 


| معناه کارهط والقوم * الى الثلثة والمفرد باهر عط على الجبع ای المغرد الحقيقى * کالرجل 
۱ وما فى معناه + كالجمع الذى يراد به الواحد * تعولا انزوج النسا* الى الواحد * اىيصم 


۱ 


۱ * قوله + فی لي تخصيص الجمع قل اختلفوا فى منتى الاخصيص فقيل لابد دن بقا "جمع يقرب من 


شصیص الفرد الى الواحد والطائفة کالفرد بهل| فسر أبن عباس رض الله عنه قوله تعال 
فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة * 


مر لول العام وقبل يجوز الى ثلثة وقيل الى اثنين وفیل الى واحد والمختار عند الصنی 
إن العام ان كان جمعا مثل‌الرجال والنساء اوق معناه مثل الرهط والقوم جوز تغصيصه الى 
الثلثة نفريعا على انها افلا لجمع فالتخصيص الى ما دونها خر ج اللفظ عن الدلالة على الجمع 
فيصير نسغا وان‌کان مغردا كالرجل اوما فى معناه کالنسا؟ فلا انزوج‌النسا؟ جوز تخصيصه 
الی‌الواحد لأنه لا خرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو اصل وضع المفرد وفیه نظر 
من وجوه الأول أن الجمع انما يكون عاما عند قصدالاستغرای علىماتقرر وحينئل هوحغيقة 
ففجميع الافراد ومجاز فى البعض وكون الثلثة اقل الجمع انما هو باعتبار الحقيقة اذ لانزا 
ق‌اطلاقه علی‌الائنین بل الواحد مجازا كما سبف وایضا النزاع ف الجمع الغير العام اذا م 
مستغرق لأجميم لا اقل ولا اکثر فعينئل لامعنی لهذا التفریم اصلا الثانى ان حمل!! 
| على الفرد فى مثل لا اتزوج النساء انما يكون عند تعذر الاستغرای على ما سياق وح 
لأعمومفلانغصيص الثالثان من قال لقيت كل رجل ف البلد وا كلت كل رمانة فى البستان 
۱ نم قال اردت واحد! عر لاغیا عرفا وعقلاویمکن امواب‌عن الاوّل بان نفس الصيغة لاجیم والعموم 
۱ الثای بان المتعزر حمل اللام على الا ستفرای فیکون الاسملاجنس ونفيهيكون نفيا میع الا فراد 


الست ومس م 






) ۷٩ ( 


" فیصبر العنی لا اتزوج امزاة وهومعنى العموم والاستغراق فى النفى وعن الثالث بان الكلام 
فى الصعة لغة + وقوله * والراد التخصيص بالستتل قن سبق ان الاخصيص لا يكون الأ 

| بیستقل فهن! تا کید لدفع تو حمله علی‌العنی اللغوی وتنبیه على ان قصر العام على 
البعض بالاستثناء نعو تجوز یلام المع ايا عر اكيم الرجال الا المبال وان : 
7 يكن العالم الا واحد| * وله * والطائفة كالفرد يعنى أنه اسم لأواحد فما فوقهكما فسرو ‏ 
بن هباس ۹ عه م لقطعة من الشیءوامد! كان اواکثر بل مغرد ا ۱ 
۳ 7 او اربعة وهی صفة غالبة انا ماع الحافة حول الشیء a‏ ۱ ۱ 
لاجيع کالرهط بل بمنرلة الغرد و ال الراهد * ۱ 0 


منها ای من الفاظ العا العام المع اعد ۴ مد اذا ری باللام ادا لم يكن و لآن ا FE‏ لام 
ف الجمع ولا بعض الأفراد لعدم الأولوية فتعين الكل اعلم ان لامالتعریی اما للعین الخارجى || 
او الذهنی واما لاستغراق الجنس واما ا يى الطبيعة لكر. الع هوالاصل ثم الاستغراق ٠‏ 
ثم تعریی الطبيعة لان اللفظ الذى يدخل عليه | لام دال على الاهية بدون اللام فعمل ۱ 
اللام على الفائدة الجديدة اولى من حمله على تعر يف الطبيعة والغاقرةالجديدة 1 تعر يف | 
ال | واستغراق الجنس وتعر يف العبد اولی من الاستغراق لانه‌اذاذکر بعض‌افراد الجنس 
خا رجا | اوه فعيل اللام على : ذلك لن ال 37 جميع الافراد د لان البعض 
تعر ين الماهية لان الجمع وراد د الماهمة لاللماة أ من حيث خ هىلكن یل KE‏ 
|لمار ركان نا بان فى هن الصف ولا يمكن حمله عل لتر اذا لم يكن عہد فقوله ولا | 
بعض الافراد الافراد لعدم الأولوء الاولوية اشارة الى هذا فتعين الاستغرای ولتمسکهم بقوله عليه الصلوة 
والسلام ١م‏ الأثمة م من در یش 0 وفع الاختلای بعل رسو ل الله صلى الله عليه و فى الخلافة 
فقال الأمصار منا امیر وهنکم امیر تمسكگ ابوبكر رض الله تعالی عنه بقوله عليه الصارة والسلام 
ش ای میات نس نم و احل * 


الأخيرين ۳9 aT‏ ود میب من 00 
مثل الرجل خير من ‌الراة وقد يكون حصة 'معينة منها واحداأواكثر مثل جاءنى رجل فقال ' 
الرج لكذ! وقد يكون حصة غير معينة منها لکن‌باعتباعپدیتها فى الذهن مثلادخل السوق : 
u,‏ بیع افرادها مثل ان الأنسان لفى خسر واللام بالاجماع للتعريف ومعناء الآثارة . 
والتعیین این وسار اما الى حصة معينة من .الحقيقة وهو تعر يى العپد واما الى نفس 
| الحقيقة وذلك ون يدون بحيث لایفتقر الىاعتبار الافراد وهوتعر يى الحقيقة والماهية والطبيعة ۱ 
| وقل یلون عست یفتفر اليه وحنل اما ان نو جل در ينه البعضية كمأ ف |دخل السو وهو 
1 ' العير الذهنی او لا وهر الاستغراق احتر از :| عن در جع بعض التساو يأ ت فالعهد الذهنی 


سے دہ شوج ہے ووی . ھم 
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ا لے ت ا ل یم کے سے 








( ۷۷ ) 
والحقيقة لا غير الا ان الفوم اخذوا باحاصل وجعلوه اربعة اقسام توضیعا وتسهيلا * اذا تمل 
هل | فنةول الأصل ای الراجمهو العبد الخارجى لانه حقيقة التعيين وكمال التمييز ثم الاستفرای 
لانالحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الافراد قلبل الاستعمال‌جد| والعهد الذهنی موقوف 
على وجود قر يئةالبعضية فالاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لاعهد ف الخارج غفا 
ف الجمع فان الجمعية فر ينه القصل الی‌الافراد دون نفس ا حقيةة من حبث هى هى هل | با 
عليه الحققون وفيما ذكره المصنف نظر لان جعل العبب الذهنى مقدما على الاستغراق بناء 
على ان البعض متیفن وهذ! معارض بان‌الاستفرای اعم فافدة واکثر استعمالا فى الشرع ۱ 
واحوط فى اکثر الاحکام اعنی الايجاب والندب والتعر يم والکراهة وان كان البعض احوط فى 
الاباحة ومنقوض بتعر يف الماهية فانهلایو جل فرد بدون الماهية وقد جعلومتأخرا عن الاستفرای 
بناء على أنه لایفید فابدة جديدة زائدة على مایفیل‌الاسم بدون‌اللام وهذ! مذوع ولو سلم 
فمنقوش بتعر یی العبد الزهنى فانعد م الغاثلة فيه اظهر لان دلالة النكرة على حصة غير 
معينة أظهرمن دلالته على نفس الحقيقة ولهذ! صراحوا بان العهد الذهنی ف العنى كالتكرة ' 
| فان قيل يعتبر فيه العبدية فى الذهن فيتميز عن النكرة قلنا وكذزلك یعتبر فى تعريف 
. الاهية حضورها ف الذهن والاشارة اليما لينييز عن إسمالجنس النكرة مثلرجع‌رجعی ورجع 
| الرجعی وبالجملة توق العهد الزهنى على قرینه‌البعضية وعدم الاستغراق هما اتفقوا عليه 
وقد صرح بهالصنى ايضا حيث مثل بعل ذلك لتعرين ال ماهية التأخرعن الاستغراق بيعو 
ا كل تالخبز وشر بت الاء ادلا نعنى بالعپود الزهنى الامثل ذلك اتدل القرينة على انهللفرد 
" دوننفس الحقيقة وللبعض دون الكل لبهم دون ین واذا كان هذا تعر يى الماهية فلیت ‏ 
شعرى ما معنی‌العپب الزهنى المقدم على الاستغراق وما اسم تعریی الاهية حيث لایکون 
الحكم على الأفراد کا فى قولنا الانسان حيوان ناطق * 































ولصعة الاستثناء قالمشاخنا هذ الجمع اى الجمع المعلى باللام مجاز عن الجنس ويبطل الجمعية . 
حمی لرحلف انز وج‌النسا؟ عنت بالواحدة ویرادالواحد بقوله تعالی انیا الصدفات للغقر اء ۱ 
ولو اوصی بشى؟ لزید وللفقراء نصف بینه وبينهم لقوله تعالى لا بحل لك النساء من بعد | 
| هذا دليل على ان الجمع امن الجنس ولانه مالم يكن هناك معپود وليس للاستغراق لعدم . 
الفادة يجب حمله على نعرين الجنس وانما قال لعدم الفائدة اما فىقوله لا انزوج النساء . 
فلان‌الیمین للمنع ونزوج جميع نساء الدنيا غير مكن فینعه یکون لغوا وفى قوله تعالی انا 
المدقات للفقراء لايمكن صرف الصدقات الىجميع فقرا۶ الدنيا فلایکونالاستغراق مرادا 
فیکون لتعریقالینس ازا فيكو نالا ية لبيان مصرن الزكوة * ۱ 

+ قوله* ولصعة الاستثناء فان‌فیلالستثنی منه قديكون خاصا اسم‌عدد مثل عندى عشرة الا | 
واحد! اواسم علم‌مثل کسوت زيد! الا رأسه اوغير ذلك مثل‌صمت هن |الشهر الایوم‌کذ! 
وا کرمت هو لاء الر جال الازید| فلا يكون الاستثناء دليل العموم اجیب‌عنه بوجوه‌الاول ان 

















) ۷۸ ) 
. الستثنی منه فىمثل هذه و ا اموا یر 
الاستثناء وهوجمع مضانی الى المعرفة | ىجميع اجزا؟|لعشرة واعضاء زي وايامهن|الشهر واحاد 
هل( الجمع*الثانى ان المراد ان الأستثناء من متعلد غير #صور دلبل العموم وذلك لان المستثنى 
منه فى الاستثناء التصل يجب (نيشمل الستثنى وغيره بحسب الدلالة ليكون الاستثناءلاخراجه 
" ومنعه عن الدخول تحت الحكم فلابد فيه من اعتبار التعدد فان كان محصورا شاملا للمستثنى 
ظ شمول العشرة للواحد وزيد للرأس والشهر لليوم والجماعةالتى فيوم زيل لزيد 3 الاستثناء 
| والا فلابد من استغراقه ليتناول|استثنى وغيره فيص اخراجه‌الثالث ان‌الراد استثناء ما هو 
| من افراد مدلول‌اللفظ لا ما هو من‌اجزاثه کا فى الصور ال ذكورة لأيقال المستثنى فى مثل جاعنی ' 
الرجال الازيد! لبس من‌الافراد لان افرادالجيع جموع لااحاد لانا نقول الصعیع ان الحكم 
ف الجيم العری الغیر المعصور انیا هوعلی الاحاد دون الجموع بشهادة الاستقرا" و الاستعمال 
. آونقول‌الراد افراد مدلول اصل اللفظ وهوههناالرجل #قوله* قالمشاضنا الجبع العرف‌باللام | 
. مازعن الجنس وهذ! ما ذكره أثمةالعربية فىمثل فلان‌یرکب الخيل ویلبس الثياب البیض 
انه للجنس للقطم بان‌لیس القصد الىعهد او استفرای فلوحلی لایتزوج‌النسا؟ اولایشتری 
. العبیں اولایتکلم الناس بعنث بالراحد لأ ن اسم الجدس حقيقة فيه بمنزلة الثلثة ف الجمع حتى أنه 
' حين لميكن من‌جنس الرجال غير [دم‌علیهالسلام كانت حقيقة ا لجنس منعققة ولم يتغير بكثرة 
| افراده والواحد هو المتيقن فيعي لبه عند الالطلاق وعدم الاستغراق الا ان‌بنوی العموم‌حینتن 
لابحنث قط ويصدق ديانة وقضاء لانه نوی حقيقة كلامه واليمين ينعقد لان نزوج جميع 
ا متصور وعن بعضهم أنه لإ يصرى فهاء لانه نوی حقيقة لا نثبت الا بالنية فصار كأنه 
| نوى المجاز ثمهداا لجنس بمنزلة النكرة بخص ق‌الاثبات كما ادا حلى يركب الخيل عمل 
. البر يركوب واحد ويعمق النغى مث ل لاتمللك النساء اىواحدة منون فقولهتعالى ان المدقات 
' للفقراء يكون معناه ان جنس الركوة لجنس الغقير فیجوز الصرى الىواحد ودلاگلان‌الاستفرای 
ليس بمستقيم اذيصير العنی انكل صدفة لكلفقير لأيقال بل‌العنی آن‌جمیع الصدقات لجميع 
| الفقراء ومقابلةالجمع بالجمع تقتضى انقسام الاحاد بالاحاد لاثبوت كلفرد من‌هذ |الجمعلكلفرد من 
داك الجمع لانا نقول لوسلم ان‌هذ! معنى الاستغراق فالطلوب حاصل وهو جواز صرف 
الزكوة الى فقير واحد * 
المصيسصسد سس 1 ۱ ۱ ا 
فتبقى الجمعية فيه من وجه ولولع بحيل يبطل اللام اصلا ای اذا كان اللام لتعریی الجنس 
ومعنى الجمعية با ىف الجنس من‌وجه لأنالجنس يد على الكثرة تضمنا فعلى هذ!الوجه‌حری 
اللام‌معمول ومعنی الجمعية باق من‌وجه ولولم عمل على هل [المعنى وتبقى الجمعية على حالها 
يبطل اللام بالكلية فعمله على تعر يو الجنس وأبطالالجمعية هن‌وجه اولى وهذا معن یکلام فخر 
الأسلام رحمهالله فى با نمو جب الأمرفى معنى العمو والتکرارلانا اذاابقیناه‌جیعا لغاح رن العهد 
اسلا الى آخره فعلم منهذه الأبحاث ان‌ماقالوا اندبميل على الجنس ازا مقيدبصو رلايمكن ا 
حمله‌علی العهل والاستغراق حتی لوامكن بحيل عليه كا فىقوله تعالى لاتدركه الابصار فان 
علمائنا قالو| أنه لسلب العموم لالعموم السلب فجعلوااللام لاستغراق الجنس . *فوله* 
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+ قوله * فعلى هذاالوجه وهوان يكون هذ |الجيع لاجنس حرت‌اللام معيول لدلالته على | 
١‏ تعريى الجنس ای‌الاشارة إلىهذ!الجنس من الأجناس ومعنى الجمعية باق من وجه لأن ا لجنس 
| يد على الكثرة تضمنا بمعنى أنه مغهوم كلى لايمنع شركة الكثير فيه لأ بمعنى ان الكثرة جر . 
مفهومه وهل | معنى قول فخر الأسلام رحمه الله انكل جنس يتضمن الجمع فمعنى الجمعية وهو . 
التكثير بان من وجه وان بطل من وجه حیتث صم ا لحيل على الواحد ولقائل ان يقول لم ۱ 
| لا جوز ان بحيل على مايصع إطلاق الجمع عليه حقيقة باعتبار عهدیته وحضوره فى الذهن ٠‏ 
" فیکون‌اللام معمولا والجمعية باقية منكل وجه لایتال‌الکلام على تقدير ا نلأيكون هناك معهود : 
لانا نقول تفدیر عدم‌العهود الزهنى تقدير باطل لان كل لفظ علم مدلوله جازتعر يفهباعتبار | 
. القصد الىبعض افراده منحيث انها حاضرة فی‌الذهن فحبنمد لانسام‌انتفا*العید الذهنی ۱ 
| فی‌شی* من الصور المذكورة فالصعيج فی‌اثبات کون الجمع جاز | عن الجنس التمساگ بوفوعه 
فى الكلام كقولهتعالى لاتحل لكک‌النسا* وقولپم فلان يركب اليل + فوله * وهذ! معنی كلا 
فغر الاسلام عبارنه ان‌مثل لا انز وجالنسا" ولااشتری‌النباب يقع على الا قل و عتمل(لکل لان 
۱ هد | جمع صار مجاز | عن اسم جنس لانا أذاابقيناه جمعا لغاحر ی العید اصلا وذ( جعلناه جنسا ۱ 
: بقى حرف اللام لتعر یی الجنس وبقى معنى المع فى الجنس من‌وجه فكانالجنس اولی #قوله* 
۱ فعلم من هده الاعات لا دلگ ان‌<مل /١‏ على انس از وعلی العهد والاستغراق حقيقة 
أ ولا مسأغ لاغلى الاعند تعذر الاصل ولون الوقاات خالعنیعای‌مای‌یدی من الد راهم 7 ا 
فيها لزمها له درا ولو حای لا یکامه الایا او الشهور يخم علی العشرة Mic‏ وعلی الأسبوع 
و السنة عندهیا لانه امكن العو فلاجحمل عاى اليس فلودا قالوا فى ةولهتعالى لاد رکه الا بصار 
1 أنه للاستغرای دون الاس وان ااعنی لايد رکه کل‌به‌ر وهوساب العموم ای نفی ااشمول 
۱ ورفع الا/جاب الکلی فیکون‌سابا جزئبا ولیس‌ااعنی لأيدركه شى” من الابصار لیکون عمو 
| السلب ای‌شمول‌الننی اکل احی فیکون‌سلبا كايا لایتال ا ان الجمع العری باللام بی‌الاثبات | 
۱ ل چاب! اکل فر د كذلاك هو فى النفی أساب اگم د نكل فرد كقوأدتعالى و ٠االلدير‏ ری ظاہا ۱ 
للعباد آن‌الله لاب الکافرین أن اللهلاييدى القو م‌الفاستین لانا نفول؛جون ان‌یکون ذلك 
. باعتبار انه لاجنس والنس فی‌الننی يعم وتف جاب دن الأية بانها لايعم الاحوال والاوقات 
۱ وبان الأدراك بالبه‌ر اخص من الرؤّية فلا بازم من نفیه نفبا * 
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والجمع العری بكس اللام عو 2 ی احرار (e‏ ایضا لیم الاستشناء واختای ف الجمع ۱ 

| المنكر والاكثر على آنه غير عام وعند البعض هام لحة الأستثناء كقرلهتعالى لوكان فيهما ' 
الهة لفسن تا والأويون <ملوا الا على غير + | 

ظ 


2 قوله + لصي الاستثناء كقوله تعالى ان عيادى ارس الك و ساطان الا «ن (ترملگ فان ۱ 
| قبل صعة الاستثناء متوقفة على العموم فاثيات العموم بهادور قانا بثبت العام بالعموم بوقوع 
| الاستئناء فى اكلام عن غير نکیر فيكون استرلالا بالاستعمال والأجمام * فواه * واختایق | 





mm وس‎ 





| الاستغرای رون على ان ليس بعام لان رجالا فى اس کرجل فى الومدان بح ٠‏ 


انه موضوع للیفهوم الاعم الصادی على کل مرنبه بطر یف ا حقیقة فهو قول بعدم الاستغرای* ۱ 


(r) 






تس سا کے 









| املاقه على كل جيم کباب الملاق رجل على كل فرد على سبيل البدل وبعضیم على انه 
عند الاطلای للاستفرای فيكون عاما لصحة الاستثناء كترل تاق لو کان فيا البة الا الله 
لفسرنا ولانه لو لم يكن للاستفرای لكان للبعض ولا قائل به ذ لا نزام فى صة اطلاقه . 
على الكل حقبقة ولان فىحمله على ما دون الكل اجمالا لاستواء جميع الراب فى معنى الجمعية : 
فلا بد من الحمل على الأقل لتيقنه او على ال اكثرة ات اقرب 1 اجمعية [ 
الاستغراق ل SE hs‏ ل ا انه اناه 
بل صن ولو كان ا لوجب نصبه * وعن ¿ الثانى أن عدم اعتبار الاستغرای 4 بستزم ‏ 
اعتبار عدمه لتلزم البعضية بل ھوللقدر امشترك بين الكل والبعض * وعن الثالث والرابع 
انه اثبات اللغة بالترجيح على ان الحمل على التدر الشترك ابهام كما فير جل لا اياك ظ 
اذ يعرى أن معناه جمع من | رجال وان لم يعلم تعيين عدده وما ذكر من الم بين 
الحقايف آن‌ارید به أنه موضوع لكل مرتبة وضعا على حدة ليكون مشتركا فهو مذوع وان أريد 


نا الفرد | جلى ی اذا لم كن ی كنل نای ان آن اسان 7 ی خس لآ مین ظ 


| أتبز ریت ۱ 3 انا ماع تعريف الاهية ۳ افر بنة لا ادر ان لامر ف ۳ 


الكتان ل E OE‏ 
قالوا ما انزل الله على بشر من- شىء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلى لم يستقم | 


ف‌الرد «الرد عليهم الابجاب ب الجزثى وهو قولهتعالىق لمن انزل الكتان الزى جأءنه موسى وأكلمة التوهيل* 


فپو شوم 0 ان ندل ا على آنه ۷۳ سا 00 الانسان وان نالف 
أو للمعهود الزهنى کا ف | کات 1 بز وشربت 1 فانه للبعض | ارجی | لطاب لأمعهود 
الذهنی وهو الخبز . الا ا مقدر ق‌الذهن ي آنه. وکل ویشرب .وهو مقد ار معلوم كذ| ذكره 
العققون الصف جعله لرعر یی لاهبتهنه ١‏ راد با معيود ااذهنی القف عا ی الاستفرای 

ما لم بسیق ذکره کقوااگ للغلام ود وات ت لبان وتعام ان فيه سوا ادخل السوی اشارة 
الى سوق اليك ومثله مى اأعتتین معهود خارجی اكرنه اشارة الى معين + قوله * كقوله 
ال ان الاسان نی خسر الا ال ناش وقول تعالى والسارق وااسارقة ای الذى سرق 














العا التكرة الواقعة فى موضع ورد فيه النفى بان ينسحب علیها حكم النفى فيلزيها العيوم ضر 
| أن انتفا* فرد مبهم لايكون الا بانتفاء جميع الافراد وقد يقصل بالنكرة الواحد بصفة الو 
قیرجم النفى الى الوصى فلا تعم مثل ما فى ألدار رجلبلرجلان اما اذا كانت مع من‌ظاهرة ۱ 
. أومقدرة کا فىمامن رجل اولا رجل ف الدار فهوللعيوم قطعا ولپذ! قال صاحب الكشاى ان 
قراءة لاريب فيه بالغنج توجبالاستغرای وبالرفع جرزه* واستدل الصنی على عموم النكرة 
. المنقية بالنص والاجماع امالاّل فلان قوله تعالى قل من انزل الكتاب الذى جا" بمموسى 
| استفهام تقرير وتبكيت بمعنى انزل الله التورية على موس وانتم معترفون بذلك فهو 
ابجاب جرتی باعتبار أن تعلق الحكم بفرد معين من الشىء تعلق ببعض افراده ضر ورة 
. وقد قصل به‌الزام الیهود ورد قولهم ما انزل الله على بشرمنشىء فيجب أن یکون‌العنی ما 
| انزل الله على وأحد من البشرشيمًا من‌الکتب على انه سلب كلى ليستقيم رده بالايجاب 
الجزثى اذالايجاب المزیی لا ينا فى السلب الجزئى مثل انزل بعض الكتب على بعض البشر 
| هنا ليست ف جانب الحكوم عليه بل فيمتعلقات الحكم* واما الثانى فلان قولنا لااله الآالله كلمة 
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ولم‌ینزل بعضها على بعضهم واف قال الاجا والسلب دون ا موجبة والسالبة لان الكلية والبعضية | 
| توحيد فلولم يكن صدر الكلام نفيا اكل معبود جف لا كان اثبات الواحد الى تعالى تومید| 
۱ وللاشارة الى هذ |النقر بر قال ولكلمة التوحيل دون أن يقول ولقولنا ل اله الا الله ار ولصعه الاستئناء ا 
۱ بالق على ما صرحوا به قلت معناه انه علم للمعبود با حى الموجود الباری للعالم الذى هو 
۱ فرد خاص من مغهوم الاله لا انه اسم لبذ الفهوم الكلى کا لا له ثم لا نی أن | ستثناء هبنا 
۱ بدل من آسم لا على إاعل وا خبر تحزونى ای لا اله موجود أو ف الوجود الا الله‌نان‌قلت 
۱ هلا قدررت ف الأمكان ونفى الامكان یستلزم نی الوجودمن غير عكس قلت لان هن( رد حطاء 
دون‌الامکان ولان التومید هو بیان وجوده وننی اله غيره لاییان‌امکانه وعدم امکلن غبره ولا 
يجوز أن یکرن الاستئناء مفرغا واقعا موقع الثبرلان‌العنی على نفى الوجود عن الهة سری 
- الله تعالى لاعلی نفى مغايرة الله عن كل اله * | 
ر ا ا ۳ 
والنكرة فى موضع الشرط اذا كان الشرط مثبنا عام فى طری النفى فان قال ان ضربت رجلا 
فکذ | معناه لا اضرب رجلا لان اليمين للمنع هنا اعلم ان اليمين اما لاعمل اوللمنع ففى | 
قوله‌ان ضربت رجلا فعبدی حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا اضرب رجلا فشرط آلبران 
لا يضرب احد! من الرجال فيكون للسلب آلكلى فيكون عاما فى هرف النفى وانيا قيد | 
بقوله اذا كان الشرط مثبتا حتى لو كان الشرط منفيا لايلون عاما كقوله انلم اضرب رجلا 
فعبدى حرفیعناه اضرب رجلا فشرط البر ضرب احد من الرجال فيكون للايجاب الجزى | 
وکذا النكرة الوصوفة بصنة عامة عندنا نعو لا اجالس الا رجلا عالا فله آن بجالس کل مالم | 
لفوله تعالى ولعبد موئمن خير من مشرأك وقول معروی الأية انیا قلنا ان قوله ولعبد 


سے سے س اش مهم a e‏ 


ترضح مع التلريج 0 


58 (هم) 
ولولم تكن للعلة ا من كورة دلالة للعموم لما صم التعليل وانما يدل على العموم لآثه فىمعرض ' 





| التعليل لتولهتعالى ولاتالعوا المشركين حتى يرمنوا وهف الحكم عام ولولمئكن العلة عامة لا 


۱ سع التعليل ولان‌النسبة الی‌الشتف تدل على عليةالأخن فكذاالنسبة الى الوصوى بالشتق . 
| لان‌توله لا اجالس الا عالا معناه الا رجلا عالا فبعم لعموم العلة فان‌قوله لا اجالس الا علا 
۱ عام لعموم العلة ومعناه لا اجالس الا رجلا عالا فان اظهر ت الموصوى وهو الرجل وتقول لا : 
۱ اجالس الا رجلا عالا كان عاما ایضا * ۱ 
* قوله * والنکرة فی‌موضم الشرط يريد ان‌الشرط ق‌مثل انفعلت فعبك حر اوامرأته طالق ' 
| للیمین على تحتف نقيض مضمون الشرط فان كان الشرط مثبتا مثل ان ضربت رجلا فکذا . 
| فهويمين للمنع بمنزلةفولك والله لااضرب رجلا وانكان منفيا مثل انلم اضرب رجلا فكذ| . 
[ فهو يمين لاعمل بمنزلةقولك والله لاضربن رجلا ولاك ان النكرةف الشرط الثبت‌خاص ینید ' 
| الابجاب الجزئى فبجب أن يكون ف جانب النقيض للعموم وااسلب الكلى والنكرة ف الشرط | 
| الننی عام يفيل السلب الكلى فيجب انه يكون ف جانب النقيض للغصوص والابجاب الجزى | 
| فظپر آن‌عموم النكرة فى موضع الشرط ليس الا عموم النكرة فى موضع النفی *قوله* وكذ| النكرة | 
| الوصوفة بصفة عامة وهی التى لا تغتص بفرد واحد من افراد تلك النکرة كما اذا حلی لا | 
| جالس الا رجلا عالما فان العلم ليس ماجختص واحدا من الرجال يلاي ما اذاحلى لایجالس | 
| الا رجلا یدخل داره وحله قبل حل آحل فان هد | الوصی لایصدی الا على فرد وأحد 
واستدل علىعمومها بوجهين الاوّل الاستعمال فقو له تعالى ولعبد مومن خبرمن‌مشرك وقول | 
' معروی خير من صدقة يتبعها اذى للقطع بان هذا الحكم عام فى كل عبد مومن وکل قول . 
معرونی مع أن قولهتعالى ولعبب موكمن وقع فىمعرض التعليل للنپی عننكاح الشركين وهو ظ 
عام لا ذكرنا من أن الجمع العری باللام عام فى النفی والاثبات فيجب عموم العاة ليلايم 
عيومالحلم * وى هذا اشارة الى الرد على من زعم ان عموم النكرة الوصوفه مختص بغير | 
الخبراوبكلمة ای اوبالنكرة المستثناة عن‌النفی*الثانی ان تعايق الحكم بالوصى الشتف سواء 
[ ذكر موصوفه اولم يذكرمشعر بان مأخذ اشتقاق الوصفى علة لذلك الحكم فيعم الحكم بعموم 
| علته وهذ! مراد من قال الصفة والوصوی كشىء واحد فعيومها عمومه ويدل على هذا 
| الاصل أنه لوحلی لایجالس الأ رجلا #عنث «جالسة رجلين ولوحای لایجالس الا رجلاعالا 
| لم نث جالسة عالین اواکثروند يقال فى بیان ذلك ان الاستئناء ليس بیستتل فعکیه 
| انما یر" منصدر الکلام وهذه النكرة فى صدر الکلام عامة لوقوعها فسياق النفى لان‌العنی 
ا اجالس رجلا عالا ولا رجلا جاهلا ولاغیر ذلك الا رجلاعالا ولا فى أن هذ! البيان جار 
' بعینه ق‌مئل لا اجالس الا رجلا والوجه ما اشاراليه شمس الایمة حيث قال ان النكرة اذا 
كانت غير موصوفة فالاستنناء بأسم | لشئى, ۱ فیتناول واحل[ واذا كانت موصوفه فالاستثناء بصغه 
| النرع فيغتصذلك النوع بصير ورته مستثنى + وتحقيق ذلك ان فى النكرة معنى الوحدة 
" والجنسية فيكون لا اجالس الأرجلا معناه الأ رجلا واا فبعنث بجالسة رجلين الا انه قد 
' تنضم اليما قرينة دالة على ان‌القصد منها الى جرد الجنسية دون الوحدة فلا نتص بعض 
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۱ الحكم بكل 01 يو جل فان إلا أن القرينة تتعصر ق‌الوصی لل نطم بان القصد فی‌منل 


۳ ( 


فرة خير من جرادة وا کرم رجلا ل امراة إلى انس دون‌الفرد ولا ۳۵ قر ينه 

تلم بانه لأعموم فمثل لقبت رجلا عالما ووالله لا جالسن رجلا عالا و عصل البر مالسة 

واحد فاماصل ان‌النگرة فى غبرمود ال تعم سب اقتضاء امقام الا انه e‏ 
۱ ۱ صرفة برصف عم , 





فان قيل ‏ الدارة TT‏ مقبله دة اتید من اقسام لاس 200000 50 
ای‌خاص بالنسبة إلى الطلق الزى لا يكون فيه ذلك القبد القيد عام فى فى افراد ما يوجل فيه ذلك أ 


القبس والنكرة فى غيرهذه المواضع . خاص لكنها تكون مطلقة ادا كانت ف الانشاء نعو قوله | 





تعالى ان الله يأمركم انه تذبعوا بقرة ويثبت بها واحد مجهول عند السامع اذا كانت ف الأخبار 





| عورآيت رجلا فاذا اعبرتتكرة كانت غير الأولى واذا اعيدت معرفة كانت عينها لأن‌الاصل 


فى اللام العبد والمعرفة ادا اعبدت فكذلك فى الوجهين ای اذا اعبدت المعرفة نكرة 
كان الثانى غير الاوّل وان اعبدت معرفة كان الثانى عين الاول فالعتبر تنكير الثاني وتعر يغه 


+ قوله + خاص من وجه فان قلت قد صرح فيما سبق بان اللفظ الواحد لا يكون خاصا 


او لواحد بل الاشافی ای‌ما یکون متناولا لبعض ما تناوله لفظ اخر لا لمجموعه فیکون اقل 
تنا ولا بالاضافة اليه وهو معنی خصوصه ۳ قالوا ف قوله تعاال والزين ينوفون وأو ل 
لأحال ان كلا منپیا بالف الى الاغر غاس من وجه عام من وجه وذکر این اجب آن 
التخصيص یطاق على قصر اللفظ على بعض مسمیانه وانلم يكن عاءا كا يطاى العام على 
ال جرد تسد میاه مثل العثرة هق ور ف شير هله الواضع اى النفى والشريا 
الت والومش بمتة عامة تخص ا امي افر فلا نعم الايد ليل يوجب العموم ولا 
بخفی آن‌النکرة الصدرة بلفظ كل مثل اکرم كلرجل والتكرة ارت بافتضاء القام كقوله تعالى 
د نفس وفولهم فرة خیر من جرادة وش فى غير هذه الوا مع أنها عامة دم النكرة اذا 
كانت خاصة فان وقعت فى الانشاء فى مطلقة تدل على نفس لحقيقة من غير تعرض لامر | 
زائدو هد " معنی قولهم المطلی هوالمتعرض للذات دون الصفات î‏ بالنفی ول بالاثبات ‏ 
کنر تعالى ان‌الله يأمركم اننذبحوا بقرة فانه انشاء للامر بمنزلة صیغ العقود مثل بعت 
واشتريت وان وقعت ف الاخبار مثل رأيت رجلا فهى لاثبات واحد مبهم من ذلك الجنس 


| غير معلوم التعیین عندالسامع وجعله مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله علی‌قید الوحدة * ولتافل 


آن یترل لانسام عدم تعر ض الطلق بقید ال حدة لل بان معنی أن نذجوا بقرة دح بقرة 
وأحدة ومعنى فاخر ير رقبه‌اعتاق رقبة واحدة فكان ا مراد نذلك ليس بلازم بل جوز ان ب 
به نفس الحقيقة أوفرد منها او ما صدقت هى عليه واحد! کان اواكثر ولهد! فسرو| 

شام وجنسه بعنى أنه مة عنمل ممص كثيرة ما بندرج نت امرمشترك من غبر 





۱ ۱ ( عم ) 


۱ نعیین * واما النزاع فىعموم التكرة ف الأنشا" والخبرفالحق انه لفظى لان التیلین بالعمور لا ' 
بریدون شمولالحكم لكل فرد حتى يجب فىمثل اعط الدرهم فقيرا صرفه الى كلفقير وق " 
" مثل ان تذو[ بقرة و ود یمسا و۳ 9 رقبة تعريركل رقبة بل الراد الصرّی ' 
الی‌فقیر ای‌فقی رکان‌وکن[ الراد دع بقرة‌ایبقرة كانت وتحر ير رقبة اىرقبة کانت‌فان‌سی‌مثل ‏ 
' هذا عاما فعام والأفلا على انهم جعلوا مثل من دخل هذا الحصن اولا فلوكذ! عاما مع أنه . 
أ من هذا القبيل فان جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك والافلا جپة للعموم #فو له* فاذااعبدت ‏ 
نكر لما اجر الكلام الى ذکرالنكرة وافادتها العموم والخصوص اردفه بما اشتهر من ان الذكرة 
, اذا اعيدت نكرة فالثانی غير الأول والمعرفة بالعنس والكلام فييا اذا اعبى اللفظ الال اما 
مع كيفيته من التنكير والتعريف اوبدونها وحينئن يكون طريق التعريف هواللام اوالأضافة | 
. لسع اعادة العرفة نكرة وبالعکس* وتفصيل ذلك ان الم ن كور اولا اما يكون نكرة او معرفة 
" وعلى التقديرين اما ان يعاد نكرة او معرفة يصير اربعة اقسام وعکمپا ان ينظر الى الثانى | 
| فان كان نكرة فهو مغاير للاّل والا لكان الناسب هوالتعریی بنا على کونه معهود! سابقا 
ف الذكر وان كان معرفة فیو الاول حملا له على العپود الذى هوالاصل ف اللام اوالاضافة . 
وذكر فى الكشف أنه ان اعبدت النكرة نكرة فالثانی مغاير للاژل وال فعينه لان المعرفة تستغرق 
انس والنكرة تتناول البعضفيكون د اخلا ف الكل سوا* قدم او اخرومثللاعادة العرفة نكرة 
بقول الحماسى * صفعنا عن بنى ذهل وقلناالقوم اخوان * عسى الأيام انير جعن قوما كالذى 
کانو | * TG‏ عين الاوّل* وفیه نظر اما اولا فلان‌التعربی لایلزم ان يكون | 
للاستغرای بل‌آلعپد هو الاصل وعند تقدم العپود لا یلزم ان تكون النكرة عبنه * واما ثانبا 
فلان معنی ڪون الثانى عین‌الاوّل انيكون الراد به هو المراد بالاوّل والجن" بالنسبة اك 
الكل لیس كذلك* واما ثالث فلان اعادة المعرفة نكرة مع مغايرة الثنی للادّل كثير ف الكلام 
قال اللةتعالى ثم اتينا موس الكتاب الىقوله وهذ( کتاب انزلناه وقال اللهتعالى اهيطوا ب 
لبعض عدو وقال ورفع بعضكم فوق بعض درجات الىغير ذلك واعلم ان‌الراد آن‌هد! هو 
الاصل عند الاطلاق وخلو المقام عن القرائن والا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة 
كت لوتعالى وهو الذى ق‌السیاء أله وق الارس اله وقالوا لا انزل عليه آية من ربه قل 
ان الله قادرعلى ان‌ینزل اية الله الذى خلقكم من‌ضعی ثم‌جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل 
من بعل قوةضعفا وشيبة يعنى قوة الشباب ومنه باب التوکید اللفظى وقد تعاد النكرة معرفة 
المغايرة كقو لهتعالى وهذ! کتاب انزلناه اليك الىقوله ان تقولو | انما انزل الکتاب على 
کنتین من قبلنا وقدتعاد ا معرفة معرفة مم ا مغايرة كقولهتعالى وهو الذى انزل عليك الکتاب 
بالك مصدقا لا بينيديه من الكتاب وتد‌تعاد |لعرفة نكرة مع عم المغايرة كةولهتعالى انا الهكم 
اله واحد ومدلهكثير فى الكلام كقولهم هذا |لعلم علم کذ[ وکذ! ودخلت‌الد ار فرايت دارا 
کذ! وكذ! ومنه بيت الحماسة * قوله * فكزلك ف الوجبين يعنى ان العرفة مثل النكرة فى 
حالتى الاعادة معرفة والاعادة نكرة فى انها ان اعيدت معر فةكان الثانى هو الاوّل وان اعبدت 
نكرة كان غيره ولا كانت عبارة النن تحتمل عكس ذلك بان يتوهم ان الراد انالمعرفة اذا 
اعيدت معرفة فالثانى غير الاوّل كالنكرة اذا اعيدت نكرة واذا اعيدت نكرة فالثانى هو 
الاوّل كالنكرة اذا اعبدت معرفة فسره فی‌الشرح بماذ کر نا دفعا لزلك التوهم * قال 
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قال ابنعباس رضى الله تعالى عنه فى ةو لهتعالى ان مع العسريسر | لن یغاب عسر یسرین | 
والاصم ان هذا تا کید وان اقربالف مقيد بصك مرتين يجب الى وان اقربه منكرا بجحب ۱ 
الغان عنده ای‌عند أب حنيغة رحمه الله ال انیتعن المچلس فالاقسام العقلية ار بعة ففى قولهتع الى " 
كما ارسلنا الىفرعون رسولا فعصى فرعر نال ر سول اعبدت النكرة معرفة و فوله تعالى . 
ان مع العسر يسرا اعيدت النكرة نكرة والعرفة معرفة ونظير العرفة التى تعاد نكرة غير ' 
من کوروهوما اذا اقربالى مقيد بصك ثم أقر فى مجلس اخربالی منکر لار واية لین | وینبغی ‏ 

انيجب الفان عند أب ىهنيفة رحمهالله ثعالى * 


3 جن ۰ کے ب ای ا ر ا ل تحت مس س ميم 
تحت سح تست نیسحت و کک کے 


* قوله * لن یغلب عسریسرین منقول عن‌ابن عباس وابن مسعود رض الله عنهم وروی 
عن النبى علبه‌السلام انه خرج الىاصعابه ذات یوم فرها مستبشرا وهو #ضحك ویقول لن 
يغلب عسر يسرين وهذا يدل على أن الثاني مغاير للاوّل فى النكرة جلاف العرفة فتنكير 
پسر | للتغخيم اوللافراد وتعر يى العسر للعید ا ىالعسر الذی انتم عليه اوالجدس ا ىالزى 
يعرفه کل احد فيكون الیسر الثانى مغايرا للاول بخلاى العسر وفال فغر الاسلام فيه نظر 
وو جهوه بان المملة الثانية ههنا تا کید للاولیلنتریرها فى النفس ونکینها ق‌التلبلانپا تكرير 
صرح لها فلا يدل على تعدد اليس رکا لایدل قولنا ان مع زید کتابا أن مع زيد کتابا على 
ان معه کتابین فاشار اليه ا مص بقوله والاصم ان هذا تا کید * قوله * وان اقر بالف‌یعنی 
و ادار صکا على الشهود فاق رعندهم مرتین أو اكثر بالى فى ذلك الصك فالواجب الف واحد 
اتفاقا لان الثانى هوالاوّل لكونه معترفا بالال الثابت ف الصك فان لم يقيد بالصك بل اقر 
بحضرة شاهرين بالق ثم فى مجلس اخرجضرةٍ شاهدين بالق من غير بيان للسبب فعندابي 
«نيقة رحمه الله يلزمه الفان بشرط مغايرة الشاهدین الآخرين للارّلين فرواية وبشرط عدم 
مغايرتهما لهما فى رواية وهذ! بناء على ان الثانى غير الاوّل كا اذا كتب لکل الى صكا واشهد 
علی‌کل صك شاهدین وعند‌هما لم یلزمه الا الى واحد لدلالة العری علی‌ان تكرار الاقرار ‏ 
نأ كيد احق بالزيادة فى الشهود وان اند المجلس‌فاللازم الى واحد اتفاقا على تغريع الکرفی . 
لان لامچلس تاثيرا فىجمع الکلمات التفرقة وجعلها فى حکم کلام واحد وانما فیدنا كلا من 
الاقر ارين بكونهعنر شاهدینلانه لوافر بال عند شاه روبالىعنر شاه اخر اوبالق‌عندشاهدین 
اوالف عندالقاضی فاللازم الى واحد انفاقا کذ! فى المعيط بئی‌صورتان احدیهما آن‌یفرعند 
شاهدين بالق منرثم فلس آغرعندشاهدین بالق مقید بما فى هذا الصك فینبفی ان 
يكون‌الواجب الفا اتغاقا لان‌النکرة اعبدت معرفة والاخری ان يقر بالق مقید بالصكك عند 
شاهدین ثمفى مجلس آخربالف منکر عند شاهدین وتغريم الصنف رممه‌الله فيها أنه جب 
ان يكون اللازم عند الي حنيفة رحمه الله الفين بناء على انها معرفة اعیدت تكرة فيكون 
الثانی مغايرا للاوّل * 


مس سیسوس _- اسم 2= دا نت وه 


ومنها ای وهی نکرة تعم بالصفة + فان‌دال ای‌عبیدی ضربك فپوحرفضربوه عتقوا وان قال 
أى عبيدى ضربته لا بعتق الا واحد قالوا لان ف الأول وصفه بالضرب فمار عاما به وی 
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سح تس وهنا فرق اخ وران ن ایا يتناول اول الا الواحد التکرففی رت الأول ۷ ای ۳ 
ظ عبیدی ضرباگ فپوحر لا كان عنقه ای‌عتق الواحد المنكر معلقابضر به مع‌قطم النظرعن الغیر | 
ظ وس باعتبا ر انه منفرد فعيئئل لاتبطل الوحدة ولو لم يثبت هذا ای عتف كل 
واحد ولیس البعض اولى من البعض يبطل ای الكلام بالكلية وف الثانى وهرقوله ای‌عبیدی 
١‏ ضربته ينبن الواحد ویتخبرفبهالناعل اذهناك ييكن التغيي رمن الفاعل المغاطب جلا الأول 
| | تعوايها اهاب دبغ فقن لط طهر هن انظير الأول فان‌طپارته متعلقة دباغته من غير ان يكون له ظ 


فاعل معين یمکن منه التغییر فیدل على العموم ونوکل | ایخبز ترید هذ! نظير الثانی فان | 
ییالال المغاطي مکن هنا فلا 8 من اكل كل واحد بل ال واحد لگن ناين | 
۱ فيه المغخاطب ومثل هد | | للدم بویت للتخيير ف العرنى * ۱ 


| * قوله * وینیا ای وهی کن تعم م بالمنة يريد انها اعتبار اسل صل الوضم م لاعصوس و القصد | 
. الى الغرد کسافر التكرات 7 بعموم الصفة كا سبق فلایگل الا عانا وتنکیرها حال | 
الاضافة الى النكرة ظاهر واما عند الاضافة إلى العرفة فمعناه انها لواحد مبهم يصاع لكل و احل 
من الاحاد على سبیل الیدل وان کانت معرفة بحسي الافظ و الراد بوصنبا الوصف العنوی 
لاالنعت التعوى لآنالجملة بعدها قدتكونخبرا اوصلة اوشرطا وقدصرحوا فىقوله ليبلو 
"| ايكم احسن عملا انها نگرة وصفت بحسن العيل وهو عا م فعیت بزلاگ مع انه لأخفاء فى انها 
ا واحسن عملا خبره والأظهر انعمومها بحسب الوضع ل ی الظاهر بين اعتف عبد! 
من عبيدى دخ ل الدار واعتق أ ىعبيدى دخ لالدار والاستدلال على خصوصها بعود الضمير 
الفرد اليه مثل ای الرجال تاك وبصعة الجوان بالواحد مثل زید اوعير و ضعیی لجر يان 
۱ ذلك فى كثير من‌کلمات العموم مثل من و ما وغیرهما ول + فانقال أى عبيدى ضربك 
قهوحرفضربوه جمیطً سم اوعلی الترتیب عنقوا جمیع فان قال ای عبیدی ضربته فيو حر 
. الى الول لأننزول العتف من جهنه ووجه ری انه وصف ف الأول الضراب وهوعام وی 
الثای قطع عن الو صف 1 نالضرب انما اضیی الى المغاطب لا الى النكرة التى تناولها ای ولا 
بنرا يط ولا واحك منهم فيب د تال آیکم حمل هذه امشبة فهزمر والفشية ما بلي | 
حملها واحد فعملوها معا لان‌الشرط هوحيل الخشبة بكماليا ولم بحملها واحد منهم حتى لوحيلوها | 
7 التعاقب يیعتق الكل واما اذا كانت الغشبة ما لا يطبق یلها واحل فعملوها معا مت 


نكل ومد منهم وقد چم ول د مرف ا وذلك ناعمل 


سس 
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( ۸ ) 
النعت الحوی فلائعت فى شىء من الصورتين اذالجملة صلة اوشرط لان‌ایاهنا موصولة ا وشرطية 
باتغای الحاة وان ار يدالو صف من جهة المعنى فی‌موصوفة فى الصو رتین لانپا کا وصفت‌فی الاول 
بالضاربية لامعاطب وصفت ف الثانية بالضروبية له والقول بان‌الاول وصف والثان فطع عن 
الوصف تحکم الایری أن يوما فيما اذا قال والله لا اقربكما الا یوما اقربكما فيه عام بعموم 
الوصف مع انه مسند الىضيير التکلم واجاب صاحب الكشى بان الضرب فائم‌بالضارب فلا یقوم 
بالضروب لأمتناع قيام الوصن الواحد بشغصين خلا الزمان فان‌النعل متصل‌به حقيقة وبجوز 
. أنيصير اليوم عاما به وایضا الفعول به فضلة يثبت ضرورة فيقدر بقد رها فلا يظهر اثره ‏ 
ف التعييم تمان المغعولفبهفانه صرح بموقصد وصفهبصفةعامة معمابين الفعل والزمانمن التلازم ٠‏ 
*وفيه نظر امااولا فلا نالضرب صفه اضافية لها تعلق بالفاعل وبپذاالاعتبار هو وصف له وتعلق 
با مفعول به وبي ذ|الاعتبارهووصنى له ولا امتنام فىقيام الاضافیات بالمضافين* واما ثانيا فلان ' 
ظ الفعل التعدى بعتاج ال‌الفعول به فى التعقل والوجود جمیعا والیالفعول فبه فى الوجود فقط ۱ 
| فاتصاله بالاول اشد واثر الفعول به ههنا انما هرف ر بط الصفة بالوصوى لا ی‌التعمیم وکونه . 
| ضر وريا لأينا الربط ولوسلم فالفاعل ایضاضروری فينبغى انلایظهر اثره ف التعميموكونه ‏ 
| غير فضلة لآينافى الضرورة بل يوّكرها *قوله* وهنا فری آخرتفرد به الصنی حاصله ان ایا 
ظ لواحد منكرففى الصورة الأوى ان لميعتقى واحد بلزم بطلان الكلام بالكلية وأن عتف وأحد , 
| دون واحد یلزم الترجیع بلامرجم ادلا اولوية للبعض فتعبن عتق الكل ومعنى الوهدة باق 
| من جهة | نعتق كلواحد معلق بضربه معقطع النظرعن الغير فهو بهذ|الاعتبار واحد منفرد 
٠‏ عن الغير وف الصورةالثانية يتعين الواحد باختبار المغخاطب ضربه لان الكلام لتغيير المخاطب 
| ق‌تعبینه مبعصل الاولوية ویثبت الواحد منغيرعموم وظاهر انه لأمعنى لتغبير الفاعلف الصورة | 
| الآولى لأنه افا يعقل فی‌متعدد ولاتعدد ف الفعول * وهذاالتری ايضا مشكل اما اولا فلان ظ 
| الصورة الثانية قد تكون بحيث لايتصورفيها التغيبرمثل ای عبيدى وطئُته دابتك اوعضه ' 
| كبك فبوحر* واما ثانيا فلان الكلام فييأ اذ| لم يقع من المخاطب اختيار البعض بل ضرب ' 
۱ الجميع معأ اوعلى الترتيب فعينئل ينيغى آن‌لایعنق وأحل منهم وقوع الشرط وهو اختبار 
| البعض اویعتف کل‌واحدکما ذكر ف الهورةالاولی بعينه لجواز آن‌یعتب رکل‌واحد منفرد ابا ضروبية | 
| كا فىالضاربية * واما ثالثا فلانا لائسام فى الصورة الاوی عدم اولوية البعض مطلقا بل اذا 
| ضر بوه معا وعلی هذا التقدي رلا یلزم من عدم اولويةالبعض عت قكل وأحد مجواز ان یعتف ۱ 
| واحد مبهم ويكون الخيار الى ال ولى كا ف الصورةالثانية وكا اذاقالاعتقت واحد! من عبيدى | 
۱ فانه اع ان‌یتال لولم يثبت عنف كل وأحد وليس البعض أولى من البعض يلزم بطلان 
| الكلام بالكلية لجواز ان‌یکون‌الکلام لاعتای واحد ویکون خبار التعيين الی‌الولی فان قلت ١‏ 
| کون ای للواحی اغا بصع فى المضای الى المعرفة مثلاى ال رجال و ای‌الرجلین واما اذا اضیف | 
الى النكرة فغ يكون الائنین مثل‌ای‌رجلین ضرباك اوالجيع مثل اى رجال ضربوك فلت , 
مرادهالضانى الى العرقة لان الكلام فى اىعبيدى ضربك اوضربته * ۱ 
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لبي ا 


هت ۳۳۳۳۳ 
| ومنها من وهو يقع خاصا كقولهتعال وهنهم هن يستمعون اليك ومنهم من‌بنظر اليك فان المراد 


س ل شي سے م سا 
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فاعتقه فشا" الكل يعتق الكل عندهيا عملا بل العموم ومن للبيان وعنل آي حنيفة رحمة الله" 
يعتقيم الا وامدا لآنمن للتبعيض اذادخ ل على ذى ابعاض كا كلمن هن [الغبز ولآنه متيقن . 
ایالبعض متيقن لان من اذا كان للتبعيض فظاهر وان كان للبيان فالبعض مراد فارادة ۱ 
البعض متب وارادة الكل ملد فوجب رعاية السرم الیش وق السثل رل هدا 
مراعى لان عتق كلمعاق بمشيته معقطع النظرعنغيره فكلواحد بهذا الاعتبار بعض اىكل : 
وأحك مع قطع النظر عن غيره بعض فیعتف كل واحد معرعاية التبعیض جلای من شمّت فان ۱ 
الغاطاب انشا“ الكل فمشبة الكل جتمعة فيه فیبطل التبعیض وهذا! الفری والفری الاخیر ۱ 


فى اى ما نفردت به * ۱ 


* قوله* ومنها من ويكون‌شرطية واستفهامية وموصولة وموصوفة والاولیان تعمان ذوى العقول : 
ان معنی من جا ف فلهدرهم ان‌جا نی زید وان‌جاانی عير ووهكذ! الى جمیع الافراد ومعنی 
من فی‌الدار ازید فی الدار امعمر و الی‌غیر ذلك فعدلف الصورنین الى لغظة من قدعا للتطویل ۱ 
التعسر والتفصيل 'المتعزرواماالآخريان فتد يكونان للعموم وشمول ذوى العقول وقدیکونان ١‏ 
لأغصوص وارادة البعش كما ف‌قوله نعال ومنهم من‌بستمعون اليك وم م نينظر اليك 
یم الضمير وافراده‌نظرا الى العنی واللفظ فانموان‌کان خاصاللبعض الا ان البعض متعدد لأممالة ۱ 
فجیع |لضمیر لایدل على العموم الأعند من‌یکتفی فى العموم بانتظام جمع من المسميات *قوله* | 
يعتقهم الا واحدا هو آخرهم ان وقع الاعتای على الترتیب و الا فالنبار الى الولی وذلك لان 
استعمال منف التبعيض هو الشاقم الکثبر حييث يكون مجرورها ذ|ابعاض فيحمل عليه ما لم 
توجد قر ينة تكد العموم وترجع البيان كما فی‌من‌شا* منعبيدى عتقه فهوحر بقرينة اضافة 
الشبة الىماهو من الفاطالعموم وكقولهتعالىي فاذن ان شنّت منهم وقولهتعالى ترجى من‌تشا؟ 
منهن لقرينة قوله واستغفرلین وفولهتعالى ذلك ادنی انتقر اعینپن فانها ترجع العموم‌وکون 
على أن من للبيان دون‌التبعیض خلاى الثان وقد يقال أن العموم هن لعموم الصفة والمشية 
صذة الفاعل دون ا مفعول ولوسام فالمفعول عنقه لا كلية من وضعفه ظاهر * وبینهما فرق آخر 
تفرد به‌الصنی تقر يره آن‌من/عتمل التبعيض والبيانوالتبعيض متيقن ثاب تعلى التقديرين 
ضرورة وجو دالبعض فىضمن الكل وارادةالكل عتملة فبعيل من على التبعيض اخذ! بالمتيقن 
ا مقطوع وتركا لامعتیل الشکوگ فنی منشأء من‌عبیدی أمكن العيل بعموم من وتبعيض من 
بان‌یعتی کل‌واحد لانه لاعلق عتف‌کل لمشيته مع قطم النظرعن الغیر كان کل من شا؟ العتف 
بعضا من العبید جلاف من شنت من عبیدی فان المغاطب لوشا؟ عنق الكل سقط معنی 
التبعیض بالكلية. وهذ| ظاهر على تغدير تعلق الشبة بالكل دفعة لان من شاء|لمخاطب‌عنقه لیس 


۳ 





مسيم و ا جي ام سما و ا مس د ليد ون مت 2 السب 
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أنه شاء المغاطب عنقه حال كونه بعضا من‌العبید * ویمکن الجواب بان تعلف‌الشبة بکل على 
الانفراد امر باطن لااطلامعلبه والظاهر من اعتاق الكل تعلف(لشية بالكل فلابد من اخراج 
البعض لبتعتق التبعیض * وههنا نظر وهو أن البعضية التى تدل علیپا من هی البعضية 
المچردة النافية للكلية لاالبعضية التى هى اعم من ان تکرن ف‌ضین الكل اوبدونه ومینتد 
لانسلم ا نالتبعيض متيقن وهوظاهر * 


ومنها ما فغبر العقلا* وقد بستعارلن فان قال انكان ما فىبطنك غلاما فانت حرةٍ فولدت 
اما مدا رم لم تعتف لأ نالمراد الكل و ان‌قال طلقی نفسك من ثلاث ماشئت تطلق مادونها 


تا 


اسم سس يي سيم ar‏ سس سرت seaman‏ 








ادوات العموم فان دخل الكل على النكرة فلعيوم الأفراد وان دخل على المعرفة فلامجموع قالوا 
| عمومه على سبيل الأنفراد أىيراد كلواحد معقطع النظرعنغيره وهذ! ادا دخل على النكرة 
فان قال كل من دخل هن |الحصن اولآفله كذ! فدخل عشرة معا يستعق كل واحد اذ فى کل 
فرد قطم النظرعنغيره فكل واحد اول بالنسبة الی‌التخلی جلاف من دخل وههنا فرق آخر 
وهوآن‌من دخل اولاعام على سبيل البدل فاذا اضای الكل البه اقتفی عموما آخر لثلا يلغو 
فيقضى العموم ف الأول فيتعدد الأول وهذ|الفرىق قدتفردت به ایضا وتحقيقه ان‌الاول عبارة 
عن الفرد السایق بالنسية لىكل واحد من هوغیره ففی قوله من‌دخل هذ | الحصن اولا يمكن 
قوله من‌دخل اولا فاقتضی التعدد فى الضان اليه وهومن‌دخل فلایمکن حمل الأول علی‌معناه 
الحقيقى لآن الأول الحقيقى لایکون‌متعدد| فير|دمعناهالمجازى وهو السابق بالنسبة الى النغلی* 


* قوله * ومنها ما فى غير العةلا* هنا قولاثمة بعض اللغة والاكثرون على أنه يعم [لعقلا" 
وغيرهم فان قبل ففى قوله تعالى فاةر وا ما تيس رمن القرآن يجب قراءة جميع ما تيسر عملا 
بالعہوم كما ف قولهم ان كان ما بطنك غلاما فانت حرة قلنا بناءلامر على التيسر دل على 
ان الراد م تسر بصفه الانغراد دون الاجتماع لانه عند الاجتماع ينقلب متعسرأ 7 قوله ۴ 
وقد مر وجهومااما وجه قول أن یوسی وید رهیپیا الله تعالى فهو ان مأ عام ومن للبيان 
والثلاث جميع عدد الطلای الشروع واما وجه قول اي حنينة رحمه الله تعالى فبوان من 
للنبعيض فيجب أن يكون ما شاءت بعض الثلاث * وله * وهيا عكمان ليس الراد انهیا 
۱ لا يقبلان التخصيص اصلا لان وله تعالى والله خاف كل شی“ وقوله واوتيت من كل شی" 


ال 


| واحد خلا ساثر ادوات العموم علی ما سبق فى العرى باللام ومن وم وذکر شمس الاثمة 
وفغر الاسلام ان كلمة کل يحتمل الخصوص نحو كامة م نكما اذ! قال كل من دخل هذ|الحصن 










لیس بعض العبيد بلكلهم * واما على تقدير الترثيب ففيه اشکل لانه یمدی علىكلواحد 


| خصوص علی‌ماسبي‌بل المراد انهما لايقعان خاصين بان‌یتال كل رجل أوجميع الرجال والراد‎ ٠ 


جمسحعسي ب م سام 


لفظ كل الى النكرة فهولعموم افرادها وادا اضبن الى المعرفة فلعمو اجزاقها فصع كل ر جل يشبعه " 


۱ 


۱ 





وجميع عمومه على سبيل الاجتماع فان قال جميع من دخل هذا الحصن اولا فله کنا فدخل 


۱ )+ ( 

اولا فلو کذ! فدخلوا على التعاقي فالنفل للاول خاصة لاحتمال الخصوص فكلمة كل فان‌الاول 
اسم لفرد سابق وهذ[ الوصف متعقف فیه‌دون من دخل بعده وقد جعل الصنی مثل ذلك 
من العموم الذى يكون تناوله على سبیل‌البدل * قوله * فان دخل الكل یعنی اذااضيف 









هن |الرعيف لاي کل الرجال ويصع كل الرجال حمل هذا ا حجر خلاى كل رجل * قوله * 
فدخل عشرة معا انما قال ذلك لانهم‌لودخلوا متعاقبين فالنقل للاول خاصة لان من دخل بعده ' 
ليس داخلا اولا لكونه مسبوقا بالغیر ومعنى الأول السابق الغير السبوی * قوله + فكل اى ' 
كل واحد من العشرة الداخلين معا اول بالنسبة الى ا متخلى الذى يقدر دخوله بعد قاع ا لصن . 
وذلك لان الداخلاولا بجب ان يعتبر اضافتهالى الداخل ثانيا لا الى من ليس بداخل ' 
اصلا * قوله * بخلاى من دخل ای لوقال من دخل هذا الحصن اولا فله الى فدخله عشرة : 
معا لم يكن لهم ولا لو احد منهم شی" 1 لبس عموم من على سبیل الانفراد بل عموم ۱ 
الجنس وههنا لم يتعقق [حل دخل أولا ولا :جوز ان #جعل من استعارة عن الكل اوالجميعليكون ۱ 
لكل هنهم أو لمجموعهم نفل وأحد لان عموم الكل على سبيل الأنفراد وعموم الجمع على سبيل | 
الاجتماع قصلأ وعموم من انما یثبت ضرورة ابهامه كالنكرة فى موضم النفى فلامشاركة تصیع | 
الاستعارة * فوله + وهپنا فری آخر حاصله‌ان‌الاول هو السابف على جمیع ماعد‌اه وهوبهن| 
العنی لایتعدد فعند اضافة الكل اليه جب ان يكون مارا للسابى على الغير مطلقا سوا . 
كان جميع ماعداه اوبعضه كا ماخلنى لجری فيه التعدد فنصم اضافه الكل الأفرادى اليه فعلی ' 
هذا يجب أن يكون من نكرة موصوفة اذ لوکانت موصولة وهی معرفة لكان كل لشمول‌الاجر!۶ ۱ 
بیعنی كل الرجال الذين يدخلون هذا الحصن اولافلهم كذا فيجب ان يكون لجموع . 
نفل واحد وف هذا|الفرى نظر هوان يقتضى فى صورةالدخول فرادى أن يستعق النفل , 
كل واحد منهم غير الاخیرلدخوله تحت عموم هذاالمجاز اعنی السابق بالنسبة الى التغلى | 
مراد فلا یصری لا على الأول خاصة وما جب التنبيه له ان اولا هنا ظری بمعنى قبل 
ولیس من اوصای الداخلین فکان الراد من قولهم الأول اسم الفرد السابف ان‌الداخلاولا 
اسم لزلك * ۱ 


سس سس 


عشرة فأهمنفل و احد وان دخلوا فرادی بستعف الأول فبصیر جميع مستعارا لکل صذ! ذگره 
در الاسلام 2 اصوله و درد عليه انه يازم ال ان الحقيقة والجاز و یمکن ان يقال ان 
اتفق الدخول على سبيل الاجتمام عمل ملى الكيتة وان اثنف فرادی حمل على المجازلانه 
فى حال التكلم 1 بدان یراد احد‌هما معنا وارادة كل منهمأ معينأ تنافى ارادة الاخر فعينئُك 
يلم الجمع بين الحقيقة والمجاز فاقول معنى قوله انه‌ستعاراکل ان الكل الافرادى يدل على 
امرین أحدهما استعقای الأول النفل سواء کان‌الاول واحد! اوجمعا والثانى انه اذا کان الأول 
جیعا بستعف کل واحد منهم‌ننلا تاما فههنا يراد الامر الأول حتى بسعف الأول الندل سواءكان 


٩ (‏ ) 
| كان واحد! اواکثر ولا يراد المعنى الحقيتى ولا الامر الثان حتى لودخل جماعة یستعف ا جميع ظ 
نفلا واحد! وذلنگ لان هذا الكلام للاعریض والحث على دخول الحصن او لا فيجيب ان 
یستعق السابف سوا؟ كان منفردا اومجتمعا ولا يشترط الاجتماع لانه اذا اقدم الأول على الدخول ۱ 
فتخلی غيره من المسابقة لایرجب حرمان الأول عن استعقای النفل فالقرينة دالة على عدم ۱ 
٠‏ اشتراطالاجتماع فلا يراد العنى الحقيقى وايضا لا دليل على أنه اذا دخل جماعة یستعف كل 
٠‏ واحد من الجماعة نفلا تأما بل الكلامد العلى ان لاجمو ع نفلا واحد| فصار الكلام مجازا عن‌قوله 
| ان السابف يستعق النفل سواء كان منفرد| اومتمعا فان دخل منفرد | اوجتمعا یستعف لعمو م 
۱ المجاز فالاستعقای مجتمعا لیس لانه العنی احقیقی بل لدخوله تحت عمو م المجاز وهذ| بحث 
۱ فى غاية التدقيق  *‏ 
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* قوله + فان قال جمیع من دخل هذا الحصن او لا اعلم ان المشروط له النفل فى مسائل 
تقييد دخول الحصن بقيد الاولية اما ان يون مذكورا جرد لفظ من أومع اضافه الكل او 
۱ الجميع اليه وعلى التقادير الثلاث اماان‌یکون‌الداخلاولا واحب! او متعدد! معا اوعلی سبيل 
| التعاقب يصير تسعة فان كان الداخل واحد( فقط فلي كمال النفل فى الصور الثلاث اما فى 
۱ من دخل وکل من دخل فظاهر واما فى جمیع من دخل فلان هذا التنفيل للشعیع واظهار 
, الجلادة فليا استعقه الجماعة بالدخول اولا فالواحد اولی لان الجلادة فىذلك اقوى وان‌کان 
۱ الداخل متعددا فاندخلوا معا فلا شی“ لهم فى صورة من‌دخل ولکل واحد نفل تام فى صورة 
: کل دن دخل وللمجموع نفل واحل صورة جمیع من دخل لان لفظ جميع للاحاطة على صفه 
, الاجتماء فالعشرة کشخص واحد سابف بالدخول على سافر الناس جلای كل فان عمومه على ۱ 
" سبي ل الأنفراد كما مر وان دخلوا على سبيل التعاقب فالنفل للاول منهم فی الصور الثلاثاما | 
' فىمن وکل فظاهر وأمافى الجميع فلانه‌بجعل‌ستعار! لكل لقيام الدليل على استعفاق الوأحل وهو 
۱ انالجلادة فق‌دخوله وحده أقوى فهو بالنفل احر ىكذ! ذکره فغر الاسلام واعترض عليه بان 
فى ذلك جمعا بين الحقيقة والمجاز لانیم لو دخلوا معا استعفوا النفل عملا بعموم الجميع ولو 
| دغلوا فرادی استعف الأول منهم عملا جازهكما اذا لم یدخل الا واحد واجیب بانهم اذا | 
| دخلوا معا حمل على الحقيقة وان دخلوا فرادىاودخل واحد فقط يحم ل على المجاز ورده صاحب ‏ 
| الکشی والمصنى بان امتناع الجمع بين الحقيقة و المجاز انیا هو بالنظر الى الارادة دون‌الوقوع ‏ 
وههنا تحتق الجموف الأرادة تيصع ال نار علىحقيقة الم واخرى على چا كما يقال 
اقتال اسد! ویراد سبع او رجل شاع حتى يعد متمثلا بايهما كان اذ لواريد <قيقة الجمع ظ 
| لم یستعف الفرد ولوارید مجاه لم بستعف الجميمنفلا واحد| بل یستعف كل واحد نفلا؛تاءا 
' کہا ادا صرح بلفظ كل فلدفع هذا الأشكال اوردالصنی كلاما حاصله ان الجميع هپنا لیس 
ف معناه | فیفی حتى ينوكف استعقاق النفل على صغة الاجتما للقرينة المانعة عن دلگ وهی 

آن‌هن! الكلام للمشجيع والتعريض على الدخول اولاعلی ما ذكرنا ولي سايضا مستعارالعنی ‏ 
کل من دخل اولا حتى يستعق کل واحد كمال النفل عند الاجتماع لعدم القرينة على ذلك بل 

هو مجاز عن السابف ق‌الدخول واحد اکان اوجماعة فيكون لاأجماعة نقل واحد كماللواحد عملا ١‏ 
. بعمومالمجاز وهذ!العنى بعض معنى كل من دخلاولالان معناه ان السابق بستعف النغل | 





و ہے می ہے ہے سے و کے نب سے 
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۱ وأنه لوکان جماعة لكان لكل واحد من احادها کیال النفلفصار جميع من دخل او لامستعار البعش 
۱ معنى کل من دخل اولافان قوله الكل الافرادى يد على آمر ینمعناهان‌مدلوله‌جیوع الامرین ۱ 
١‏ اد لیس کل واحد منیما مداولا على حدةحتى يكو نمشتركا بينهمافانقلتفالامر الاولهو استعتاق 
۱ السابق النفل واحد! كان اوجماعة دن غير وبل عدم أستعقا كل وأحد من الجماعة نمأم النفل 
| وهبنا قد اعتبر ذلك مع هل[ القید فلایکون الراد هو الامر الأول قلت عدم استعفای کل 
| واحد تمام النفل ليس من جهة انه معتبر ف المعنى المجازی بلهومن جهةانهلادليل على 
| الاستعقای والحكم لایثبت بدون الدليل فقوله لایرادالعنی الحقيقى ای اعتبار وصف الاجتماع 
ولیدا یستعف الواحد ولا الامر الثانى ای‌استعقای کل واحد مام النفل عند الاجتماع ولپذ! , 
' كان لمچیرع الداخلين معا نفل واحد وقوله حنی لودخل جماعة تفريع على عدمارادةالعنى ٠‏ 
| الثانى واعلم انهم لرحیلوا الکلام على حقيقته وجعلوا استحقای النفرد كمال النفل ثابتا بدلالة ۱ 
انس لک + 
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مسئلة حكارة الفعل لانعم لأنالفعل |لسعکی هنه واقع على صنة 7 7 النبى ء عليه السلام . 
ف الكعبة فيكون هذا فى معنى الشترك فيتأمل فان‌ترجع بعض ا معانى فذ اك وان ثبت التساوى 
فاكم فى البعض يثبت بفعلهعليهالسلام وف البعض الآخر بالقياس قال الشافعى رمه الله تعالى . 
لأ#جوز الفرض ف الكعبة لانه يازم استدبار بعض أجزا۶الكعبة ویعمل فعله عليه |لسلام على 
الل ونعن نتول. لا ثبت. جواز البعض بعل طلیه السلام والشساوی بين العرن والندل 
ف امر الاستقبال حالةالاختيازثابت فثبن اواز ق‌البعض الاخرفیاسا واما نعو فض بالشنعة 


لاجار فليس من هذا القبيل وهوعام لانه نقل الحديث بالعنی ولان‌الجار عام جواب اشكال 

زان مال :الل لالم تعرفیارویانهلیهالسلام قضی بالشنعة للجارلایدل على ثبوت 

| الشفعة لاجار الذی لا یکون شریکا فاجاب ان هذا لیس من باب حكاية الفعل بل هونتل 

الحديث بالعنی فهو حكاية عن قول النبی عليه السلام الشفعة ثابتة للجار ول سلمنا أنه 

حكاية الفعل اکن الجار عاملان اللام لاستغراق ا لجنس لعدم ا معهود فصار كانه قال قضى عليه السلام 
بالشفعة لكل جار * 
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7 قوله * مسئله عر بر عل الننا على م صرح به فى اصول الشافعبة انه اذا حكى الصعای 
فعلا من افعال النبى عليهالسلام بلفظ ظاهروالعموم مثل نمی عن‌بیم الفرر وقضى بالشنعة 
لاجار هل‌یکون lale‏ او لا فلهب بعضهم إلى عمو مه ان الظاهر من حال|لصعایی العدل العاری 
| باللغة أنه لاینتل العموم الابعد علمه بتعققه وذهب الاكثرون الى أنه لايعم لان الاحتجاج 
| انما هو بالعکی لا الحكاية و الع‌وم انیا هو فى الحكاية لا المعکی ضرورة ان ارام 4 تون 
۱ الا بصفه معينة و الصنف رحمه الله تعالی مثل لذلك بقول الصعاى صلی النبى +4 السلام 
۱ والازمان وا ععع انه لاوم له لان الوافع انما يكون بصفةمعينة وفى زمان معين وغیره انما 








انما یلعی به بد ليل من دلالةنص او قبا س اونعو ذلك نم رد یت هم لذلك بمثل فض بالشفعة 
' لاجار بانه لیس حكاية الفعل بلنقل الحديث بمعناه ولوسلم نایار عام * وفبه نظر امالولا, 
فلانم لول الكلام ليس الاالأخبارعن النبى عليهالسلام باله حكم بالشفعة لاجا ولا معتى حكلية ' 
. الفعل الا هذا * واما ثانيا فلان عموم لفظ اإارلا يضر بالقصود اذليس النزاع الا فما يكون ظ 
٠ ۱‏ حكاية الصعاي بلفظ عا 0 واما الثافلان جعلوبمنزلة قول ااصعای قضى النبى عليه السلام ا ظ 
: لكل جار غير بع بعد تسلي مكونه حكاية للفعل ضر ورة أ نالفعلاعنى قضأ؟ ه بالشفعة انما وقع فى ! 
| ق‌بعض الجبران بل ق‌جارمعین فان‌قبل/جوز أن يقم حكمه بصیفةالعموم ول له ۱ 
۱ ثابتة للعا رقلنا فعنیل تن یگون نقل ال يت بالعنی لا حکایة | لفعل والتقدیر خلاذه + 8 ۱ 
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سئة الى |r‏ ليقو ستل آرگون تب مرج 
۱ ' مرج الجواب قطعا او الظاهر انجوان مم اء مع احتمال الأبتب!* او بالعکس ای الظاهرمنه ابتداء 
. الکلام مع احتمال الجواب نعوا ليس لى عليك كذ! فیقول بلى اوكان لى علبك كذ! فیقول نعم | 
| هذا نظير غير الستقل ونعو سهی فسجد وزنی ماعز فرجم هن انظلير الستقل الذى هوجواب 
| قطعا ونعوتعال تغد معی‌فقال ان‌تغدیت فكذ! من غيرزيادة هذا نظير الستقل الزى الظاهُر 
| اندجواب ونعوان‌تفدیت اليوم مع زيادة على قدر الجواب هذ! نظير الستقل الذى الظاهر 
انه آپتی|ء ند" مع احنیال ا جواب نمال [جواب ففى كل موضع ذک رلفظ ‏ ذكر لفظ نعو فهو نظير قسم واحد ففى الثلثة الاول 
ل على الجواب وف الرابم بعل على الابتداء عندنا حملا للزيادة على الافادة ولو قال 
٠‏ عنیت الجواب صدق ديانة ويل الشاففى رحمه الله يعمل على الجواب وهذ| ما قي لأن العبرة 


لیم الط لالخموص السیب عندنا فان الصعابة ومن بعد عم تمسكوا بالعمومات الواردة | 


۱ 


1 * قوله * اللفظ الزى , ورد بعل سوال ۱ ا 500 له تعای بذاك ال رال او الحادثة 
r e‏ ف الاربعة امكو 1 ؛ لامتناع انیکر ن اللفظ فلع ف الابتداء استیل ۱ 
ر لاف م نكلام N‏ 7 نس بایچای النفى السابف | 
است‌ماما وخبرا فعلی هل[ لا یه بلی ف‌جواب ١‏ کان لى عليك کذ! ولا یکون نعم فى جواب 
الل عليك كن | اقرارا الا ان‌العتبر ف احکام الشرع هو العرنی حتى يقام کل منهما مقام 
لاخر فیکون اقرارا ى جواب اا جات والنغی اانا آزخبرا * تولء * عبلا زب يادة على ١‏ 
الأفادة يعنى لر قال ان نفدیت البو فکذ | جواب‌نعال ن مض جعل‌کلامه مدا حتیبعنث | 
بالتغدى ف ذلك اليوم ذلك الغد!؟ الدعو اليهاوغيره معه اوبدونه لان ف حمله على الابتداء ۱ 
اعتبار الزيادةاللفوظة الظاهرة والغاء الخال البطنة وف حمله على الجوان الامر بالعکس ولاضفى | 
أن ال العمل ٠‏ يخال دون ن العمل ب بالقال والله اعلم بحقيقة الخال * قوله * صلی دیانة لانه نوی | ۱ 
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٠‏ ما بعتمله اللفظ لاقضاء لانه خلای الظاهر مع أن فيه تخفینا عليه * قوله * أن العبرة لعموم 
۱ اللفظ لا خصوص السبب لذن التمسك انما هو باللفظ وهوعام وخصوص السیب لاینای عموم 
٠‏ اللفتا ولا يقتضى افتصاره عليه ولانه قد اشتهر من الصعابة ومن بعرهم النمساگ بالعمومات ٠‏ 
الواردة فى حوادث واسباب خاصة من غير فصر لپا على تلك الاسباب فیکون اجماعا على 
. ا نالعبرة لعموم اللخ وذلك كاية الظهارنزلت ف خولة امرأة اوس بن الصامت وآي ةاللعان ۱ 
فى هلال بن امية واية السرقة فى سرقة رداء صفوان او سرقة الجن وكقوله عليه | لسلام ۱ 
ایا اهاب دبغ فقل طهر ورد فى شاة ميمونة وقوله عليه السلام خلق الاء طبورا لا يجسه ‏ 
. الا ما غیرلونه او طعمه او ريحه ورد جوابا للسوكال عن بر بضاعة * فان قبل لوكان عاما , 
۰ | للسبب وغيره لجاز تغصيص السبب عنه بالاجتهاد لان نسبة العام الى جمیم الافراد على السوية 
ولا كان لنقل السبب فائدة ولا طابق الجواب السوكال لانه عام والسو"ال خاص * اجيب | 
عن‌الاول بانه بجوز ان‌یکون بعض افرادالعام يعلم دخوله نحت الارادة قطعا بحيث لایعتمل ‏ 
التخصیص لدليل يدل عليه * وعن الثانى بان فائدة نقل السبب لا تعصر فى خصوص ۱ 
ا کم به بل قل يكون نفس معرفة اسباب نرول‌الایات وورود الأحاديث ووجوه الفصص ۱ 
. فائدة وعن الثالث بان معنی الطابقة هو الکشی عن السوكال وبيان حكمه وقد حصل - ۱ 
۱ الزيادة ولانسلم وجوبالطابقة بمعنى المساواة ف العموم وا گصوس * ۱ 
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۱ * فصل* مک الطاق ان یری على اطلاقه كا القيب على تقبیده فاذا وردا ای الطلق والقید ۱ 
فان اختای الحكم لم يحمل الطلق على القبن الا ‌مثل قوله اعتف عنی رقبة ولا نملکنی رقبة , 

كاذرة فالاعتای ینقید بالومنة ای الا ی کل نم يكون الحكمان امن کوران ختلفین لكن يستازم ' 
احد‌هما حکما غير مذ كور برجب تقبید الأخ ركالثال المذكور فا ن احد الحكيين اجان الاعتای | 

والثانى فى تمليك الكافرة وهماغتلغا ن تكن نفى ن ليك الكافرة يسا زم نفی اعتاقهاضر ورة انابجاب 

الاعتاق يستلزم ايجاب التمليك ونفى اللازم يستلزم نى اللزوم فصار كقوله لا تعتف‌عنی 

۱ رقبة کاذرة ثرهف! اوجب تقیید الاوّل ایاجاپ الاعتاق بالموكمنة وان اتمدالحكم فان اختلفت ‏ 

الحادثة ككفارة البمین وکفارة القتل لا عمل عندنا وعندالشافعی حمل سواء افتض الفياس 

اولا وبعضهم زادوا ان‌اقتضی القياس ای بعض اصعاب الشافعى زادوا انه عمل عليه ان 

| اقنض القباس حمله عليه وان اتعدت |ىالحادثة كصدقةالفطر مثلا فاندخلا على السبينعوا 

0 دو عن کل حر وعبل وادوا عن‌کل عروعين من المسلمين ای‌دخل النص الطلف وا مقيد على 

السبب فان ال رس سبب لوجوب صدقة الفطر وقدورد نصان يدل احد‌هما على ان‌الرآس 

٠‏ الطلف سیب وهوقوله عليه السلام ادوا عن‌کل حر وعبد ویدل‌الاخرعلی ان رأس المسلم 

۱ سب وهو وله عليه السلام ادوا ع نكل حر وعبل من المسلمين لم حمل عندنا بل جب العیل 

بكل وامد منهما أذلاتناق ف‌الاسباب بل يمكن ان یکونالطلف سببا والقبد سیبا خلافاله 


as amg e o 
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ای للشافعى رممه‌لله يتعلق بقوله لم حمل عندنا وان دخلا اى المطلق والمقيد على الحكم ' 
ق صورة اد المادثة تحوفصيام ثلث ايلم مقر إبن سعود وهى ثلثة یم مات قان | 
امکم E‏ ثلث یام من غير نقبید بالنتابع وفی‌فرا"ة أبن سعود | کم وجرب صوم نله . 










تسس 





۱ ایام متتابعات رل بالاتغای لامتناع الجمع بينهما فان الطلق يوجب اجزاء غير المتتابع. 


* قوله * فصلذکر المطلق والمقید عقيب العام والخاص لمناسبتهیا ایاهیا منجهة ا نالمطلق 


هو الشائع فى جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة حتملة حص ص كثيرة من غير شمول ولا تعيين ١‏ 
والمقيد ما اخرج عن الشبوع بوجه ماكرقبة مو“منة اخرجت عن شيوء الموئمنة وغيزها وان ' 
كانت شائعة فى الرقبات المو"منات وضبط الفصل انه ان اورد المطاف والمقید لبيان الحكم . 
الیطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده مثل اطعم رجلا وا کس رجلا عاریا وان كان أحدهما . 


| موجبا لتقييد الاخر بالذات مثل اعتق‌رقبة ولا تعتف رقبة كافرة اوبالواسطة مثل اعتق عنى : 


| رقبة ولا تملکنی رقبة كافرة فان نفی تمليك الکافرة یستلزم نفى اعتاقها عنه وهذا یوجب تقييل ' 


| يجاب الاعتاق عنه بالیومنة حمل المطلف على المقيد * فان قلت معنی حمل المطلق على | 


| المقيد نقبيده بذلك القبد وهفا لايستقيم فيما ذكرتم من المثال لان المقيد انما فید بالكافرة | 





والمطلق انیا فيد بالموكمئة + قلت نعم معناه تقبید المطلق بذلاگ القيد لكن ازكان القيد ١‏ 
موجبا فبایجا به وان كان منفيا فبنفيه وههنا قيد الكافرة منفی فقيل ابجاب الاعتاق بنفى . 
الکلفرة وهو ال و"منة ونقل عن الصنی‌ان معنی حمل المطلق علی القید نشین بقید ما شرا کان | 
هو الیل کو رف المقيد او غبره لانه فىمقابلة اجرا؟المطلف علی اطلافه ومعناه لم نفییله بقیل 
ما بدلیل انهم اوردو| علینا الاشکال بنقييد الرقبة بالسلامة مع ان الیذکور ف المقيد فى | 


| المقيد هو المومنة لا السليمة * وفيه نظر اذ لا خفی ان امل على هذا المعنی بعبد . 


سح سس 


ظ الحكم وان اتح فاما ان یکون منفيا اومثبتا فان كان منفبا فلا حمل مثل لا تعتف رفبة ولا 
ظ تعتق رقبة كافرة لا.كان الجمع بان لا یعی اصلا ولا جنفی ان هذا من العام مع الخاأص لآ 


وسبجی* أن ايراد الاشکال الیل کورلیس باعتبارحمل اليطلق على المقید هذا اذا اختلى | 





| المطلق .م المقيد وان كان مثبنا فاما إن تغتاف الحادثة اوتتعد فان اختلفت ككفارة اليبين | 


کو کے 2 کی سسسح 


والقتل فلا حمل خلافا للشافعی وان اعدت فاما ان‌یکونلاطلای والتفیید فى السبب ونعوه 
اولا فان كان فلا حمل و جوب نهی اله‌اء فی ص دة الفط ربسبى ال رآس مطلقا فى احد الحديثين | 


| ومقبد! بالاسلام فى الاذر والا ول المعای علی المقید بالاتغای كتراءة العامة فصیام ثلثة 
۱ ایام وقرا؟ة أبن ەسعود وه یام ناه ایام متتابعات ل الجمع بینهما ضر وره ان المطلق 
۱ بو بت |جر|۶ غير المتتار 1 اموأفقة الأمور به والمقید یو جیب عل أجزائه لمالغة المأموربه* 


وق‌هذ! المثال اشارة الى الجواب عما يقال انکم حملتم المطلق وهوكفارة لبن على المقيد 


| ق‌حادثه اذری وهو کنارة الغتل والظهار حنت شرطتم التتابع فى الصوم يعنى انما حملتاه |]. 
۱ على مقيل وأرد فىهله الحادثة وهو قراءة ابن مسعود فانپا مشهورة بمثليا يزاد على الكتان 
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ماس سے ماح جع الم د سو 


) ٩ [ 


ظ بخلای قرا ۴ آی‌رضی الله‌عنه فعله 9 اخرمتتابعات فىقضاء رمضان فانبا شاذة لایزاد 1۳5 | 
على النص والشافعی انما تشر ط التابع لانه لأعيل عنده بالقر ۱ة الغبر الم واثرة مشپو رة 
كانت أو غير مشهورة فالمثال المتفف عليه قوله عليه السلام فى حديث الأعرابي صم شهرین 

وروی شوربن متتابعین * 





اک منت نا فان کان منفیا تن ی كر اندر كت ۵ رب و و نعنف ی ره که ل یل اننا اتغاقا 


1 دا تعارضا و نارس اف اشاد | الحادثة E‏ کیا 7 ۱ ۳ 5 

00 5 وصف جر ی ری اسب ی جری الشرط فيرجب فيوجب الننی اي 1 عند ۳ ۳ 

۱ امیس ۳ ey‏ ۷ ۳ ل الننی رن مدلول ۳ 
| القبد كان حكما شرعيا فیثبت الننی بالنص ف‌المنصوص وف نظبره بطریق القباس 


[7۳ تت وجا‎ EE erer Sanse, gE متسس بص سوس سه يچ لسع ات صو تر ب تاه ا جع هلوهسب‎ ageh 


ولنا قوله تعای لانسئلوا عن اشبا؟ أن تبدلكم نسو" کم كم فپذه الاي ندل على ان المطلق تعرى 
سل ولایعیل على المقيد ان التفسك يوجب التغليظ والومساءة كافى بقرة بنی اسراقیل 
| وقال ابن‌عباس رضى الله ابهموا ما ابم الله وانبعوا مابين الله ای اترکوه على أبهامه والمطلف 
مبهم بالنسبة الى المقيد المعين فلا بحب لعليه وعامة الصعابة ماقيدوا إمبات النساء بالدخول 


الوارد قن الوبانت ولان اعبالالدليلين واجمب ایک ل كل وان ف‌مورده إلا ان 
لایمکن وهوعند اتحاد الحادثة وام فپنه الدلائل لننی الم زهب الاول وهو ا لحيل مطلقا + 

















و ت تمه ان سرت و ی مد تست گر 


#قوله* لها نالمطاىق غات ۳۹ من‌دهب ال حمل المللق على المقيد ولو عيبل اختلاى 
الحاد ثة أوجريان الالملاق والتقبيل فى السبب بان المطلق سا کت عن ذكر القند والمقيد 
ناف به فبکوناول لان‌السکوت عدم وجوابه التول بالموجب ای نعم يكون أولى 0 
التعارض كا اذا دخلا فى |14 و ادن الحادثة وهوناأ لاتعارض لامكا ن العمل بهمأ لطم بان 
اج اوقالاوجبت کار القتل اعتاق رقبة »رنه وفى كفارةاليمين اعتاق رقبة 3 
نت لم يكن الكلامان متعا رضن #ق وله + در تن فان‌فات الاية انماتدل على ان لس ال 
۱ 0 عن القيود و الاوصای الغير المذكورة بوجب التغليظ والمساءة لاعلی انتقيير الطلق ۱ 
يوجب ذلك قلت اذا كان البعث عن القيد والاشتفال به‌یوجب ذلك فالتقيدبالطريق الاو 
| على أن المفهوم من الاية انم و جب المس أءة ة هوتألك |أقيود و الاشیاء اسول عنما * وول يقال 
فىوجهالاسترلال ان لوصف فى | لطلق مس كوت عنهو السو ال عن المسكوت عنممنوى بهذ | النص 
ولأتغفى ضعفهبل ضعنى الاستن لال بهذ الایه‌فی هن | المطاوب بقولهتعلىفاسئلوا اهل الذكر أ نكنتم 
. لاتعليون *قوله* وقال أبن عباس رض الله تعالنعنه ول | لأيقومحجةعلى الغصم لانه لایععل 7 


تسس 








ع سیم 
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۱ سس .«_ ر ۷ ) ی 
قول|لصعاییجهفی الفر وع فضلاعن الاصول *قوله* وعامة الصعابة‌قال‌عمر رضی اللهتعالى ام المرأة | 
مبهمة ف یکتاں اللهتعالى فابهموها ای خال عر يمها عن قیں الدخول الثابت فى الر بائب فاطلتوها 
وعليهانعتد اجماع من بعدهم كذ فى التقويم وقد يجاب بان الأجماع على عدم حمل المطلق ' 

. على المقيد فى صورة لایکون اجماعا علی‌الاصل الكلى لجواز آن‌یکون ذلك الدليل لاح 

٠‏ فى هذه الصورة *فوله* ولان اعمال الدليلين واجب ما امكن وذلك فى اجراء المطلف على 

الملاقه والمقيد علی‌تقبیده عند الامكان آذلوعمل ال,طلق على المقید یلزم ابطال المطللانه 

| يدلعلى أجزاءالمقيد وغبر المقيد وفى الحم على المقيد ابطال للامر الثانى وبہذا طب رفساد 
ما استدل به‌الشافعية منان فى حمل المطلى على المقيد جمعا بين الرليلين اذالعمل‌بالمقید 
" يستلزم العمل بالمطلف من غير عكس لحصول المطلف فى ضبن ذلك المقيد فان قيلحكم المقيد 
| يفهم من‌المطلق فلو لمحيل عليه يلزم الغاء المقين اجيب بانه پفید استعباب‌القيد وفضله 
۱ وانه عزيمةو المطلق رخصة ونعوذلك وبالجملة هو اولی من‌ابطالمکم الاطلای ¥ 








| فالان شرع فى نفى الذهب الثانی وهوالحيل ان اقتضى القياس بقوله والنغىف القيس علیه 
| بنا على العدم الاصلی فکیی يعدى فانهم قالوا ان النفی حكم شرعى ونحن نقول هو عدم 
۱ اصلی فانقولهتعالى ق‌کفارة‌التتل فتعرير رقبة مومنة يدل على ا :جاب الموكمنة وليس له 
٠إ‏ دلالة علی‌العافرة اصلا والاصل عدم‌اجزا* تحریر الرقبة ع نكفارةالقتل وفدثبت اجزاءالوّمنة 
ْ بالنص فبقى عدم أجزاءالكافرة على العدم الأصلى فلایکونحلما شرعباو لابدفى القيا سم نكون 
: المعدى حلماشرعیا وتوضيحه ان الأعدام على قسمين الأول عدم اجزاء مالایکون تحرير رقبة 
۱ کعدم اجزا* الصلوة و الصوم وغيرهما والثانی عدم اجزاء ما يكون تحرير رقبة غير مو'منة 
۱ فالعسم الأول اعد ام اصلية بلاخلای والفسم الثانی ختلی فيه فعند الشافعی رحمهاللهتعال 
۱ شرعى وعندنا عدم اصلى بناء على آن‌التغصیص بالوصی دال عندهعلى نى ا لمكم عن الوصوی 
| بدون ذلك الوصی فانه لما قال فتعریر رقبة فلولم يقل موّمنة لجاز تحر ير الكافرة فلما قال 
| موّمنة لزم منه نفى تحر ير الكافرة فيكون النفى مد لول النص فكانحكماشرعيا ونح ننقول اوبب 
. مر یر الومنه اپتی|۶ وهوساکت عن الکافرة لانه اذا كان فى آخر الكلا مغبر فصدر الكلام 
موقو على الاخر ویثبت‌حکم الصدر بعد التكلم بالغیر لمّلا يلزم التناقض فلا يكون اتجاب 
" الرقبة ثمنفى الرقبة الكافرة بالنص القید بل النص لاتجابالرقبة الومنة|بتد [“فتكون الكافرة 
باقية على العدم الاصلی كماف التسم الأول من‌الاعدام وشرط القياس انيكون الحكم العدى 
ا حكما شرعيا لأعدما اصليا ولایمکن ان يعدى القيد فیثبت العدم ضینا جواب اشكال مقدر 
| وهو أنيقال نحن نعدى القبد وهو حكم شرعى لانه ثأب تبالنص فيثيت عدم اجزاءالكلفرة ضمنا 
لاانا نعدى هذاالعدم قصد! ومثل هذا جوز ف القياس قجيب بقولنا لآن القيد وهوقيد | 
| الايمان مثلا يدل على (لاثبات ف القيد اى يدل على اثبات الحلم ق‌القید وهو الآجزاء ' 
ففتحرير رقبة يوجد فيه قي دالأيمان والنفى ففغيره ای على ننى الحكم وهو نفى الاجراء | 


توضيح مع التلويج ۳ 
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فالا بت ابن التي یرل ينان هذین (امرین وال بدا الم حامل | 
ى القيس وهوكنارة اليمين بالتص البطلق وهوقوله اوتحرير رقبة فلايفيد تعریتبی ای | 
التعدية ف الثانى فقط فتعديةالقيد تعديةالعدم بعينها ای بعين تعدية العدم وان كانت | 
غيرها فهى مقصودة منها اىوانكانت تعدیه‌القید غير تعديةالعدم فتعدية العدم مقصودة من 
تءدية القید وحاصل هن | الکلام أن تعدية القبد هی‌عین تعديةالعدم و ان‌سلم انمفهو منعدية 
القيل غير مغهوم تعدية العدم فتعدية[العدم مقصودة من تعديةالقيد فيطل قوله نحن نعدى 
القيد فثبت العدم ضینا بلالعدم يثبت قصد! وهوليس بحكم شرعى فلایعح القياس فتكون 
ای‌تعدية القيد لاثبات ماليس بكم شرعى وهوعهم اجزاءالكافرة فانه عدم اصلى وابطالالحكم | 
الى ودر 1 قب الكافرة فكفارة البمين الذى دل عليه المطلف وهوقوله تعالى | 
فىكفارة اليمين أوتحرير رقبة وكيف يقاس مع ور ود النص فان شرط القباس ان لایکون 
ف امقيس نص دال على الحكم الیعدی اوعلیعدمه ولیس‌حیل المطلق على المقي دكتغخصيص ۱ 
العام کا زوا لبجوز بالقياس جواب‌عن الدليل الذى ذكرف الحعصول على جواز حمل المطلف . 
على المقید أن اقتضى القياس حمله وهو ان‌د لاله العام على الافراد فوق دلالة المُطلق عليها' 
لان دلالة العام على الافراد قصدية ودلالةالمطلق عليها ضمنية و العام بخص بالقياس اتفاقا . 
مطلقا بقوله لآ نالتغصيص بالقياس انما #جوزعندنا ادا كان العام غصصا بقطعی وهنا ثبت ' 
القيد بدا باس[ انه قیں او بالنص ثم باس فبصير الفياس هنا مبطلا لانس 
فالحاصل ان العام لایغص بالقياس عندنا مطلقا بل انیا بخص اذا خص ولا بدليل قطعى 
وفىمسملة حمل المطلق على المقيد لم يقيد اليطلف بنص اولا حتی‌یقبد ثانا بالقياس بل 
الغلاى فتقييك ابتدأ بالتیاس فلا يكون كتخصيص العام وقد قامالفرى بين الكفارات 
فان القتل من اعظم الكبائر ليا ذكر الحكم الكلى وهو انتقبي د المطلق بالقياس لايجوز تنزل 
الى هذه المسملة الجزثية وذكرفيها مانعا آخریمنع القياس وهو ا نالقتل من اعظم الكبائر 
فبجوز ان‌یشترط فىكفارته الايمان ولا يشترط فيما دونه فان تغلیظ الكفارة بقدر خلظ الجناية 
لأيقلل اننم قينتم الرقبة بالسلامة هذا شكال اورده علينا فى المحصول وهو اتكمقيدتم المطلئف 
فى هن المسئلفقاجاب بقول لآ المطلق لايتناو لم كان تامف كونه رقبقوهوفاكت جنس امن 
وهل اماقالعلياونا ان المطلقينصرن الى الکامل ای الكامل فيمايط لق عليه هذ | الاسمكالماءالمطاق 
اینسرف الىماءالوردفلكون حم لعلى اتید ولأيقال انتم قيدتم قولهعلبه السلام فى خیس من 








اليم الى وی سوه سم سح ممص ا ميت لهسي سس مت ا 
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۹٩ (‏ ) 
من الابل زكوة بقوله فی‌خمس من لا بل السأمةه زكوة مع انهيا فى السبب والمذهب عندکم | 
ان المطاق لابعمل على المقيد و اناتحدتالحادثة اذا دخلا على السبب كمافىصدقةالفطر | 
وقيدتم فولهتعالى واشهدوا اذا تبايعتم بقوله تعالى واشهدوا ذوىعدلمتكممع انهمافى حادثتين 
منكم فاجاب عن الأشكالين الم ذكورين بقوله لآن قيد الاسامة انیایثبت بقوله عليه السلام 
لیس فى العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبا 
١‏ فتبينو| ان تصيبوا قوما بجهالة * 


*قوله* وال ف امقيس عليه يعنى ان‌حمل‌الطلف علی‌القید بالقیاس فاست اما اولافلان 
هذاالقیاس ليس تعدية لاعكم الشرجی بل للعدم الاصلی وهوعدم اجزا* غير القید ىصورة 
التقبید لاسیچی" فى فصل منپوم‌المغالنة واما ثانيا غلان فيه ابطالا لحكم شرعى ثابت بالنص 
وهو اجزاء غير القبد كالكافرة مثلا واما ثالثا خلان شر طالقياس عدم النص على ثبو تالحكم 
را اه وه االطلى انض دال على اجا الت وين عر عبن وخرت آعقها 
على التعبين فلا يجوز ان یثبت بالقياس اجزاء المقيد ولاعدم اجزاء غير القيد * لایتال 
الطلق ساكت عن القيد غير متعرض له لابالنفى ولا بالاثبات فيكون المعل فى مق الوصف 
خاليا عن النص * لانا نقول نوع بل‌هوناطف با لمكم فى لمحل سوا“ وجد القيد اولم يوجر 
ومعنى قولپم ناللطلق غیرمتعرض للصفات لابالننی ولا بالأثبان انه لایدل على أحدهما 
. بالتعين هذا ولكن لاخصم انيةول ان العدی هو وجوب القید لا اجزاء القيد ولانسلمان 
. النص الطلق يدل على عدم وجوب‌القبد بل على عدم وجو ب الطلق اعم من ان يكون 
: ق‌ضین المقيد اوغیره وبهن! يندفع مايقال انه على تقدير صعة هذه التعدية لأيلزم عدم اجزاء 
غير القید كالكافرة فى كفارةاليمين لان‌غایة‌الامر ان تجتمم‌فیه نصان مطلق ومغيد تقديرا ولا 
دلالة لليقيد على عدم الحكم عند عدم القيد فیجوز الكافرة بالنص المطلق والؤمئة بالنص 
المقي ايضا ولاامتناع فى اجتماء النص والقیاس ف حلم واحد على انا نقول الذهب أنه اذا 
اجتيع الطلق و القبی ف حادثة واحدة ف الحكم فالحيل واجب انغاقا كمامر* قوله* لان القيد 
٠‏ يدل على الاثبات ف القيد والنغى ق‌غبره فان قلت هذا صريح فى ان النفى ايضا مدلول 
: النص کالا ثبات فيكون حكما شرعيا ضرورة فبتناقض مانقدم من أنه لا دلالة فى المقيد على 
نفی الكافرة اصلا وانه عدم اصلى لأحكم شرعى ولأيصح ايكون من باب مجاراةالخصم بتسليم 
بعش مقدماته كا لایغنی على الناظر ف السياق و السباق: قلت نساممف العبارة و القصودانه 
لا ذكر القيد فيم اعدم اجزاءالكفرة بای على العدم الأصلى *قوله* ودلالة الطلق عليها ای ؤ 
على الأفراد ضينية لان !لقص منه الى نفس الحقيتة أو الى حصة غير معيتة #نملة خصص كثيرة 
| والراد دلالته على الأفراد على سبيل البدل دون‌الشمول لظهور انقوله تعالى فتعر بر رقبة اما 
| يدل على وجوب أعتاق رقبة ما#قوله* لأيقالانتم فید‌تم الرقبة بالسلامة مورد الاشكال ليس . 
| حمل المطلق على المقيد بل ابطال عکم الاطلای بالقیاس وانما اورده فی‌الحصول جوابا عما ۱ ظ 














( ۰ ) 
قيل ان قوله اعتف رفبة یقتضی تیکن الکلی من اعتاق ای‌رقبة غا* من رقاب‌الدنيا فلودل | 
القیاس على أنه لابجزیه الا لموّمنة لكان القياس دلیلا علىز وال المكنة الثابتة بالنص‌فیکون 
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#خمسل* حلم الشترك التأمل حتى يترجح امد معانيه ولا يستعيل فى اکثر من معنی 
وامد لأحقيقة لانه لم يوضع لامجیوع اعلم انالواضم لايخلو اماانوضعالمشترك لكلواحد من . 
لعنیین بدون الآخر | ولكلواحب منهما مع الآخراىلاءجموع اواکل واحد منهما مطلقا والثاف , 
غير واقع لان‌الراضع‌لم يضعه لامجموم والا لم بصع استعماله فى احدهما بدون الآخر بطريى | 
الحقيقة لكنهف! صعبع اتفاقا وايخما على تقدير الوفوع يكون استعماله استعمالا فى احدالعنبین . 
وان وجدالاول او الثالث ثبت الدعی لان الوضع تغصيص اللفظ بالعنی فكل وضع دو جب ۱ 
ان لا يراد باللفظ الاهن! العنى الموضوع له ويوجب أن يكون هذا المعنى نمأم المراد ١‏ 
باللفظ فاعتبار كل من الوضعين ينافى اعتبار الاخر ومنعرف سبب وقوع الاشتراك لایغفی ‏ 
عليه امتناع استعمال اللفظ ف المعنيين فقوله لانه لم يوضع لاجموع اشارة الى ما ذكرنا ان 
على التتديرين الاخرین فلا يدح استعماله فيهما كماذكرنا ولامجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة . 
|| والسجاز فاناللفظ اناستعيل فى اكثرمن معنى واحد بطري المجاز يلزم انيكون اللفظ . 
الواحد مستعيلا ف ا معنى الحقيقى والجازى معا وهذ! لابجوز *- 
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* قوله * فصل حكم المشترك التامل فونفس الصيغة اوغيرها من الادلة والأمارات ليترجج 
احد معنييه اومعانیه ولا كان هنا مظنة ان يقال لم لأبجوز ان عمل عل ىكل واحد من العنيين 
من غبر توتی وتأمل فیما حصل به ترجج احد‌هما أورد عقيب ذلك مسئلة امتناع استعمال 
الشنر كف معنیبه اومعانیه* وتر بر عل النزام انه هل یدع انيرادبااشترك فى استعمال واحد كل 
واحد من معنييه اومعانيه بان بتعلق النسبة بکل واحد منهماأ لابالمجموع من حي ثهو المجموع 
۱ بان يقال رأيت العين ويراد به الباصرة والجارية وغیر ذلك وف الدار الجون ای 
الاسود والابیض واقرأت هند ای حاضت وطهرت فقيل يجوز وقيل لا جوز وقیل جوز 
ف النغى دون الاثبات والبه مال صاحب الهداية في باب الوصية ولاتخنى أنممل اخلاى ماد[ 
انكن لیم كا د كرا من الاش غلان ضغ اضل. على فست الامر.والتهديك ارالرجرن ' 
| والاباحة متلا + ثم اختلى القائلون بالجواز فقيل حقيقة وقيل مجاز وعن الشافعى رحيهالله انه . 
ظاهرف المعنيين يجب الحمل عليهما عن دالتجرد عن القرائن ولا عمل على احدهما خاصة الا 
بقرينة وهذ| معنى عموم المشترك فالعام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم ممتلف الحقيقة ٠‏ 
واختلی القائكاورن بعلم الجواز فقيل لايمكن للدليل القائم على امتناعه وهو الزى اختار المصنف 
وقبل يح أكنه ليس من اللغة * ثماختلفوا ف المع مثل العيون فذحب الأكثرون الى ان 
الخلا فيه مبنى على الخلانى ف المفرد فان‌جاز جازوالا فلا وقيل !جوز فيه وا نم !جز ف المغرد 
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| ف الفرد وذهب الصنفي الى أنه لایستعمل فى اكثرمن معنی واحد لأحقيقة ولا جازا اما حقيقة , 
۱۰ فلانه يتوقى على کون اللفظ موضوعا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالا فى نفس | 

الوضوع له فيكون حقيقة ولیس كذلك لانه لوکان موضوعا جرع العنيين لا 2 استعماله ۱ 
| فی‌احد‌العنیین على الأنفراد حقيقة ضرورة .انه لایکون نفس الموضوع له بل جره واللازم‌باطل 
بالات فان منم اللازمة ستند! بانه يجوز ان يكون موضوتا لكل وامد من العنيين عا انه 
" موضوع لامچیوع فجوابه ان‌استعماله فى المجموع حینثف يكون استعمالا فی‌احدالعانی ولانزاع 
۱ فى صعته* فان قيل لانعنی باستعماله فى مجموع المعنيين حقيقة أنه يراد به المجموع من‌حبت | 
هو الجموع حتی یلزم کونه موضوعا لامجیوع بل معناه انه يراد به کل واحد من العنیین 
على انه نفس الراد ا من معنى ثالث هو الراد وحیننل لایلزم الا كونه موضوعا لکل‌واحد 
١‏ موضوعأ له بدون‌الاخر ای‌بشرط انفراده عن الاخر اومطلقا ای مع قطع النظر عن انفراده عن ۱ 
۱ الآخر اواجتماعه معه اذ لاجوز انيكون موضوعا لكل واحد بشرط الاخرلا مر فىبيان انتفاء . 
| وضعه للمجموع وعلی التفدیر ین.یثبت الدعی اما علی الاول فظاهر واما على الثان فلان‌وضع 
| اللفظ عبارة عن‌خصیصه بالعنی أ ىجعله بحيث يغنە ر على ذلك المعنى لابتجاوزه ولا يراد به 
۱ غبره عند‌الاستعمال فداثما ایمکن الااعتبار وضم واحد لان اعنبار کل من الوضعین ینافی 
۱ اعتبار الأخر ضرورة أن اعتبار وضعه لبذاالعنی يوج بارادة هذاالعنی خاصة واعتبار وضعه 
۱ لليعنى الآخر يوجب ارآدنه خاصه فلو اعتبر الوضعان فى اطلاق وأحد لزم فی‌کل واحل من 
| العنيين صفة الانفراد عن‌الاخر والأجتماع معه بحسب الارادة بل‌یلزم آن‌یکون کل‌منهمامرادا . 
وغیر مراد فی حالة واحدة وهو باطل بالضرورة والبه اشار بقوله ومن عرف سبب وقوع ۱ 
الأشتراك لاخفی علیه‌امتناع استعماله اى اللفظ الشتراگ فى العنيين حقبقة فى اطلاق واحد : 
| وذلك لان‌سببه هو الوضع كل واحد من المعنيين اما للابتلا؟ان‌کان الراضع هو الله‌تعالی و اما ۱ 
| لقصد الابپام اولغفلة من الوضع الأول اولاختلای الواضعين أن كان غيره والوضع تغصیص | 
| اللفظ بالعنی فلو استعمل فى مین حقيقة لكان كلمنهها نفس الوضوعله ای العنی الذى | 
ظ حص به اللفظ وهوباطل ضر و ره انتفاء | لتعصیص عند ارادة‌العنی الاخر وهده مغالطة منشأی‌ها ۱ 
| به كا يقال فى اياك نعبدمعناهغصک‌بالعبادة وفى ضمير الفصل انه‌لتغصیص السند اليه بالسند 
| وخصصت فلاا بال کر ای ذ کرته وحده وهلا هو الراد باخصیص (لاعط بالعنی ای : من ۱ 
' للك العنى وجعله منفردا بذلك من بين الالفاط وهذ| لايوجب ان لایراد باللفظ الا هذا 
او اجتماع فیستعمل تارة فى هل | | أوضوع له من غير استعمال فی‌الاخر وتارة مع استعماله فيه 0 













والعنى الستعمل‌فیه فى الحالين نفس | أوضوع له فیکون اللفظ حقيقة*واما انه لایستعمل فى اكثر | 
| من معنى واحد مجاز! فلانه يلزم منهالجمع بين الحقيقة والمجاز وهوباطل لاسیأتی بيان اللزوم | 
| على مانقل عن‌الهنی أنهلواريد! لجموع وهوغير ا موضوع له وکل‌واحد من العنیین‌مراد وهو 
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۱ نفس | !وضو له یلزم الاين ا لحقيقىق والمجازى من اللفظا فی‌اطلای واحل وهذ[ معنی 
الجيع بين هة نه رجا * واورد عليه انه اذا ارید بهالمجموع كان کل واحد من ۳1 
! داع قن الراه لانفس‌الراد ومثل هذا لایکون جمعا بين الحقيقة والمجا زكالعام الموضو للمجموع 
۱ | اذااريديهالجموع ودخل‌تحته كلفرد وهوغير الموضوع له ناجان بان ارادة المج ع فى المشترك 
۱ [ لست الا رادة کل‌واحد من المعنيين اذلیس هبنأ جموع يرادفيدخل 2017 من المعنيين 
۱ لان ای یا نظر لانه ان کان هنا جموع یراد باللفظ ویغایر كلا من المعنيين فقد: 
الاعتراض وان لم يكن لم یتعتف الیعنی المجازى المراد فلم یلزم الجمع بين الحقيقة والسجاز 
وال وجه ان‌یتال عل النزاع هو استعمال المشتراگ فى المعنيين اواکثرعلی أنيكون كل منهما 
" مراد باللفظ و مناطا لاعكم لأداخلة نحت معنى الت هو المراد و المناط واستعماله فى المعنيين 
۱ على هن | الوجه لایتصور الا بان ون بين المعنبین علاقة فیراد احد‌هما على أنه نفس الموضوع 
له والأخرعلى أنه ناشت الموضو: له بعلاقة فهن! ممع بين الحقيقة والمجاز ۰ اذ لو ارید کل ۰ 
۱ 0 نض الموضوع له كان اللفظ حقيقة لاجاز او التتدير جخلافه ولوارید كلواحد غلى انه 
منأسب للموضوع له فذلك اماان‌یکون باستعمال اللفظ ق‌معنی جازی بتناولیما لكونهها من 
۱ افراده وقلعرفت أنه ليس مل النزاع و اما باستعماله فىكلمنهما على انه‌معنی ایب ستلال 
وسیجی* ان استعمال اللفظ ف‌معنیین از بین باطلبالاتفاق *فان‌قیل لملانجوز ان‌یکون لزوم 
. المبعبين الحقيقة والمجاز بانيستعمل فى المجموع باعتباراملاى اسم البعض على الكل فيكون 
۱ حقبقه و ىكل واحد ۳ زا فا جوع e‏ ر الوضع الثالث والعلاقة × قلنا سبع ی * ان 
۱ املا اسم البعض على الكل مشروط بلزوم واتصال بينهما كما بين الرقبة والشغص جلاف 
اطلاق الواح عا این واطلاق الأرض على بسع السماء د الأرس اه لاقادل بصعتمعلى 
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3 1 يصلون على النبى الأية االو مر ا ريه ومن I‏ استغنار قلنا E‏ 
لان سياق الكلام لايجا الا قند اء فلايد من اتاد معنى الصلوة ة من الجميع لكنه خغتلى باختلای 
الوصوف کسادر الصنات لا جسب الوضعاعلمانالسجوزین تمسكوا بغوله تعالى ان الله وملافكته 
. یصلون على النبى فانالصلوة من الله رحمة ومن اللافکة استغنار وقد او ردوا على هزهالاية | 
من قبلنا|شكا لا فاسدا وهو ان هذا ليس من‌التنازم فيه فا نالفعل متعدد لتعدد الضمائر 
فكانه كرر لفظ يصلى واجابوا عن هذا بان التعدد بحسب العنق لاجسب اللفظ لعدم الاحتياج 
ال هد | و هد | الاشکال من قينا فأسل لا ۱ جوز ف هذل هه الوت ای فى صو ره رز 
الضمائر ایضا فتکون الاية من المتنازع فيه والمراب(لصعیع لنا ان ف الأية لم یرجداستعمال 
التدرك فى كر من معتق. امن 1 . سباق الابة ان اقتدا* الكمنين بالله تعالی 
وملاقكته فى الصلوةعلى النبى عليه السلام لايد من افادسنی الصلوة ۳ لانهلرقيل 

فى غاية الركاكة للم أنه لابد من اماد تب ی سواء كان معنىن حقيقيأ أومعنق م ريا 
| ۳ ۳ فهو الدعا؟ فالراد والله اعلم انهتعااق بلعو ذاته بایصال الخير الى النبى عليه السلام 
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السلام ثم من FEY‏ هن | الدعاء الربة فالذى قال إن الصلرة من الله تعالى رمية فقداراه . 
هل [ العنی لا أن الصلوة وضعت للرحمة كما ذكر فی فوله تعالى بحبهم و کبونه أن لمسبة . 
من ألله ایصال الثوان ومن العبن الطاءة لسن الراد ان اله مشنر لگ من حبت الود 
بل‌الراد انه‌اراد بالمعية لازما واللازم من الله تعایی ذلك ومن العبد هنا واما تا 
فکارادة ابر ونعوها ما پلیق بهذا لام ثم ان‌اختلی ذلك انیا جل ام الوضوی 
فلا بس به فلا يكون هذا من‌باب‌الاشترااگ سب الوضع ولا بینوا اختلاى العنى باعتبار . 
اختلان السند اليه م ممه ان معناه واحدل للنه بغتلی سر الوضون لاان معنافتای ‏ 
وضعا وهذ! جواب حسن تفردت به وتسكوا ايضا بقوله تعالل الم ران اله بسید له من 
غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة لالا وما نس الى 7 ود 7 
| یه على الأرض فان قوله تعالى وكثير من‌الناس يدل على أنه الراد بالسسجود اسوب | 
| لان لاد ثامل بجع الناس اقول تسکیم بيه الأية ات اذ يسكئن ان يراد باسبرد [ 
| منهم یس ر الانقباد اصلا راشا انت انرا ا لزان على الأر ضف الجميع ' 
ظ ولا ٠‏ - اجات 0-4 7 ۴ 00 ١‏ ال نیح من ال ادات و الشهادة ی ۱ 
سم اجيم ی ل و و عاسو ا اوس 
| لا الدلالة على وحدانيتهتعالى فان قوله تعالی لاتفقهون لايليق بهذا فعلم ان Km‏ 
۱ خضوعا لله تعالى غير ممتنع من الجباد ات بل هو کادن لا ينكره الأمنكر خواری العاد ات * ۱ 


| + قوله * لكان هن!الكلام فى غاية الركاكة لان (بجاب الاقتد|ء انيا هو بالحمل والتعريض ١‏ 
علی ما نی ی به اد لإ ایعات اقتں(۶ فى مثل فلان یصلی فافر واالقر آن * وفبه " 
| نظر لان کاک لكلا م وعدم باب الأقتداء عند اختلانى معانی الأفعال الذكورة انما لزم | 
| السلطان قن الاق زيى| ا قن خا من ۳۹ ايها الرعايا هکذ! اراد ها ۱ 
| أن الله تعالى يعم النبى ويوصل اليه من الخير مايليق بعظيته وكبرياثه واللاقكة يعظمونه 

| با فى وسعهم انوا ايها اون بما یلبق چاتکم من الدعاءلهوالثناء عليه فكان كلاما حسنا 

$¥ و له ول بینوا ء یعنی أن ذکر اختلای ااسند اليه عنل بیان خالا العنى حيث قالوا أ 
| الصلرة من الله. رحمة ومن |الاقكة متفر ومن الناس دعا" يشعر بان معنى الملخ فى 
ظ نغفسه وأحد ختلى باختلای الوصوى و لا يدل غلن انها موضوع4 لعار. e‏ منعل ده 
ليلزم الا شتراك * قوله * وهنا جواب حسن نعم لو لم یتیس فيه باب ب أتحاد معنی 
| الصلة فى الایة بل اكتفى بمنم اشتراك ‏ الملوة بين العنى الذكورة وتجويز ان يراد 

ديه فى الكل معناه الحقبتى ای 4 قوله * أذ يمكن أن يراد بالسهود الانقياد ف الجميع 
۱ فيه بحث لانه ان ار ید بالانقیاد امتثال مر التلیف ونواهيها على ا كلامه 
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| فهو لا يصع فغير الکلنین وان ارید امتثال حكم التكوين و التسغير | ومطلق الاطاعة اعم : 

من هل | وذاك فشموله جميع النا سظاهر فلابدان يكون فى كثير من الناس بمعنی آخر صهم ۱ 

كوضم الجبهة وامتثال التكاليف فالاطهر ف الجواب عن الأبة ما ذكره القوم من انها على حذی 

ال ای ويسجر كثير من الناس على ان المراد بالسجود الأول الانقياد وا خضوع وقد دل ۱ 
على شموله جميع الناس ذكر من ف الأرض وبالثانى سجود الطاعة والعبادة وهو غير شامل | 
میم الناس* قوله * وايضا لا يبعد هذ ایضا بعيد لأن حقرةةالسجود وضع الجبهة وضع ۱ 
الرس حنی لووضع الرأس من‌جانب القفاء لميكن ساجد! ولو سلم فاثبات حقيقة الرأس فى ظ 
كثير من الم کورات کالسماویات ملا من الشمس والقمر وغبرهیا مشکل‌ولو سلم فقی مثل 
هذاالامر الى لایناسب أن يقال الم تر* قوله * ولا عکم باستعالته فيه ایضا نظر لان 
باعالته من الجمادات لیس باعتبار ان ليس ذلك ف قدرة الله تعالى بل باعتبار ان 
ليس لها وجوه ولا جباه كما بعکم علیها باستعالة الشی بالارجل والبطش بالایدی والنظر 
بالاعین جلاف التسببع فانه الفاظ وحروی لا يمتنع صدورها عن الجمادات باياد القدرة 
الألهية كما روى عن ا حصى والجدع وکذا شهادة الاعضا؟ والجوارح * قو له * مع ان سکم 

| التنزيل ناطق بهذا ينبغى انيكون أشارة الى شهادةالاعضاء والجوارح لا الى حقيقة النسبیع 
فان اكثر ا مغسر ين على انه مأول بالدلالة على الا لوجية والومدانية ونعو ذلك فكيف يكون 

| تحكما اللهم الا يراد بالسعکم المتضی ا معنى وما ذكر من لا تفقهون غير مناسب للمعنی ا مذكور 
وانیا یناب حقيقة النسبیع فممنوع لان معناه ان المشركين لايفقبون هذه الدلالة ولايعرفونها 


التصيم الثانى فى استعیال اللفظ ف العنى فان استعيل فيما وضع له بشیل الوضم اللفوی 
و الشرعی والعرفى والاصطلاحی فاللفظ حقيقة ای با حيثية التى يكون الوضم بتلك الحيثية 
فالنقول الشرعى يكون حقيقة فى العنی النقول اليه من حيث الشرع وف المنقول عنه من 
حييث اللغة وانما قال فاللفظ حقيقة لان بعض الناس قد بطلقون الحقيقة والمجاز على المعنق 
اما جاز| واما على انه من خطاء العوام وان استعمل فى غيره لعلاقة بينهيا ف‌جاز ای وان 
استعيل فى غير ما وضعان بعيثية ما سوا" كان من حبت اللغة اونعوها فمجاز بالحيثيةالتى 
بكون بها غير ما وضع ل فالنقول الشرعى از فى العنى الأول من حيث الشرع وف العنى 
| الثانى من حيث اللغة فاللفظ الواحد يمكن ان يكون حقيقة ومجازا بالنسبة الى المعنى الواحد 
لکن من عدن ارلا لعلاقة فير تجل وهو حقبقه ايضا للوضع مدید فاستعمال اللفظا فىيغير 
ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعا جديد افالر تجل حقيقة فى ا معنى الثانى بسبب الوضع الثانى * 


* قوله * التسيم الثانى من التقسيمات الأربعة هونقسيم اللنظ باعتبار استعماله فی‌العنی 
فاللفظ الستعمل استعمالا صعيعا جاريا على القانون اما حقيقة اومازلانه ان‌استعمل فيما وذ 
ظ له فعقيقة وان استعيل فى غيره فان كأن لعلاقة بينه وبين ا موضوع له فمجاز وال فر تمل 
| وهوأيضا من قسم الحقيقة لانالاستعمال الصعيع ف الغير بلا علاقة وضع جديى فيكون اللفنا 
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مستعملا فيا وضع له فيكون حقيقة وانما جعله من قسم المستعيل فى غير ما وم لدنظ, | الى 
الوضع الأول فان اولى بالاعتبار فان قبل فالستعيل فى غير ما وضع له الجملة لا يتحصر 
ی انيار وا مرتجل بل قى يكرن منفولا قلنا نعم الا انه لا كان حقيقة من جه چار! منجهة 
لرجود العلاقة وكان ذلك يفتفر الى زيادة تفصيل وبيان آخر حكمه فان قي لالاستعمال لا | 
لعلاةة لا يوجب عدم العلاقة فالرتجل جوز ان يكون ازا فى المعنى الثانن من جهة اوضع ۱ 
الأول قلنا لا تعسر الأطلاع على ان الناقل هل اعتبر العلاقة ام لا اعتبروا الآمر الظاهر . 
' وهو وجود العلاقة وعطمها فجعلوا الأول منقولا والثانى مرتلا فلزم ف الريجل عدم العلاقة 
وف المنقول وجودها لكن لا لصعة الاستعمال بل لأولوية هذ |الاسمبالتعيين لهذا (لعنی *ثم 
فيد الاستعمال ل بل منه فى تعریی الحقيقة و المچاز اذ لا يتصى اللفظ.بهما قبل الاستعمال | 
بخلاى الرتمل فانه يكفى فيه جرد النقل والتعيين وقیدنا الاستعمال بالصعيم احترازا عن 
. الغلط مثل استعمال لفظ الارض فى السماء من غير قصل الى وضم جدید * و الراد بوضع 
اللفظ تعيينه لامعنی بحيث يدل عليه من غيرقرينة ای يكون العلم بالتعيين كافيا فى ذلك 
فان كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع‌لغوی وال فان كان من الشارع فوضع شرعى . 
والا فان كان من قوم صوص کاهل الصناعات من‌العلها* و غیرهم فوضع عرل خاص ویسسی 
. اصطلاحيا والا فوضع عرفی عام وقد غلب العری عند‌الاطلای على العرى العام فالعتبر 

فى الحقيقة هو الوضع بشى؟ من الاوضاع الزحورة وفى المجاز عدم الوضم فى الجملة 
ولا يشترط فى الحقيقة ان يكون موضوعا لذلك المعنق فى جميع الاوضاع ولا فى المجاز ان لا 
. يكون موضوعا لعناه فى شى؟ من الاوضاع فان اتفق فى الحقيقة ان تكون موضوعة للمعنى 

میم الاوضاع الاربعة فهى الحقيقة على الاطلای وال فهى حقيقة مقيدة بالجهة التى بها كان 
. الوضعو ان کان مزا ججهة اخرىكالصلرة فى الدعاء حقيتة لغة از شرعا وک مات يكون 
مطلقا بان يكون مستعملا فييا هوغير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون متبدا بالجهةالتى 
بها كان غير موضوع له كلفظ الصلرة فى الأجان المغصوصة مجازلفة حقيقة شرا فالتا الواحد 
بالنسية الى العنى الواحد قد يكون حقيقة ومجازالك نم نجهتين كلفظالصلوة على ما ذکرنا بل 
" من جبة واحدة اپضا لكن باعتبارين كلفظ الدابة فى الفرس منجهةاللغة على ما سیچیء * 
ثم اطلای الحقيقة والجاز على نفس العنى اوعلى اطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه 
ْ شائع فى عبارة العلهاء مع ما بين اللفظ و معنن من اللا الظاهرةفيكونمازا لاخطأوحمله على 
۱ خط“ العوام من خطاء | خواص فان قبل لابد فى التعريفين من 00 
| احترازا عن انتقاض‌ما جمعا ومنعا فان لفظ الصلوة فى الشرع از فی ا عأ" مع أنه ل 





2 
فى الموضوع له فى الجملة وحقيقة فى الاركان المخصوصة مع أنه مستعيل فى غير الموضوع له 

۱ فى الجماة وحقيقه فی‌الارکان | لمغخصوصة مع أنه مستعمل فى غير ا موضوع له فى الجملة بل لفظ 
الدابة فى الفرس من حت أنه من افراد ذوات الاربع جار لغة مع كونه مستعملا فيمأ هو 
۽ من أفراد ا موضوع له ومن‌حست أنه من أفراد م یدب على الارض حقيقة لغة مع کونه مستعیلا 
١‏ فى غير ما وضم لهف الجملة اعنی‌العری قلنا قيد الحيئية مأخوذ فى تعر یی‌الامور التى تغتللى 
| باختلاى الاعتبارات الا انه کثیر! ماعذى من اللغظلوضوحهخصوصاعند تعليق الحكم بالوصف ا مشعر 
| بالحيثية فالراد ان الحقيقة لفظ مستعمل‌فیماوضم له من حيث انها موضوع له والمجازلفظ مستعيل 
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| فى غبرماوضم له من حيث انه غير الوضوع له وحينئن لا انتقاض لان استعبال لفظالصلوة . 
فى الدعاء شرعا لا يكون من حيث انه موضوع له ولا فى الاركان المخصوصة من حيث انها , 
غير الوضوع له وکل| استعمال لفظ الدابة نق‌الفرس فى اللغة لایکون مجازا الا ادا استعمل . 
۱ فيه من حت آنه فرد من افراد ذوان الارد خأصة وهو بهذا الاعتبا رغبر الوضوع (هوضر ورة ۱ 
حيث انه من افراد ما يدب علی‌الارش وهو نفس الموضوع له لغة فان قيل تعریی المجاز | 
شامل للكناية فلا بد من اشتراط ةر ينة مانعة عن‌ارادة ال موضوع له‌احترازا عنها قلنا سبجی* 
ان الكناية مستعيلة ف العنى الرضوع له لك نلا لن انه بل لينتقلمنهلىملزومه وان‌الاستعمال | 
فى غير الموضوع له يناف ارادة الرضوع له وامااأكناية باصطلاح الاصول فان استعيلت فى . 
الموضوع له فعقيقة والا فمجاز فلا اثکال فان قيل المجاز بالزيادة | والنقصان خارج عن الحد | 
كقوله تعالی ليس کمثله شى واسأل القرية قانا لفظ المجازمقولعليه وعلی ما تعن‌بصد‌ده ١‏ 
۱ بطر یف الاشتر الگ اوالتشابه على ما ذکر فى الفتاح والتعرينى اا ن كور انما هوا لجاز الزى ۱ 
۱ هو صفه | للفظ باعنبار استعماله فى العنى لامعاز بالز بادة والنقصان الزی هو هنةالاءراب ۱ 
۱ غير ما وضع له ضر ورة انه انما وضع للاستعیال فى معنی لاا نقول لانسلم أنه «ستعمل لا لعنی 
ف مەی غير الوضوع له بل ينافيه وهوظاهر والتعقيق ان‌معنی استعمال EJ)‏ فى ا موضوع ۱ 
له أو غمره طالب دلالته عليه وأرادته منه فمجرد ال ذکر لایکون .استعمالا ولوسام ذلاءع هونا 
۱ لاش اط العلاقة بين امعنيين ولا ف عبارة فر الا سلام ذعنباره ارادة معنى غير المرضوع له فكدىف ۱ 
| فى عبارة من جمع بین‌الامرین * ۱ 
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کو نیم تس هبنج .بت ماه 


| وأما التتول فینه ما غاب فى معنی مازی للموضوع لهالآول حتى جر الآول وهوحقيتة فى | 
الأول از ف الثانى من حيث اللغة وبالعكس ای حقيقة ف الثنى ماز ف الأول من حيث | 


ازا ادا اريد بهاغبرما وضع تله وهومايدب على الارض مع خصوصية الفرس ومن حييث العرف 
مارت نا موضوعة آت لانها لأ خصت به له لم براع العنى الأول فمارك اهر 
ناعتبار العنى الأولفيه وهومايدب على الارض ليس (صعة اطلاقه ای‌النترل عليه الضمير 
برجم :الى ا أعنى الاول ويراد بالمعنى الاول الافرادالتی یوجد فيها الغنى الأول كما فى الحقيقة ۱ 
فان ف الحقيقة انما يعتبر العنی الأول ليدع اطلای اللفظ على كل ما يوجد فيه ذلك العنى. 


۱ 


1 
i 
1 
1 


س م ممم سس وت وس ت یت 
وت سرت وت ی بط و موی تین و ا س س تا سم 
سس سد سس جع جد 











) ۷ ( 


ولا لصم اللاقه لصیی اطلاقه اىالنقول على العنى الثانى الثانی وهو مأ خصوصية الفرس كما فى المعاز | 
7 فى المجاز انیا يعتبر العنى الأول وهو المعنى الحقيقى حم اطلای اللفظ على کل ما بو جد 
فيه لازم ذلك المعنىواللاز مهو المعنى الثانى بل لترجيع هذا TTT‏ على غبره ای اعتبار العنى . 
۱ الأول ف الأسمالمنقول انما هو لترجع هل | الا سم على غبره من لاسما ۳ تخصیصه بالعش ‏ 
. الثانى ای تعصیص هذ |الاسم بالعنی الثانی والمراد بالترجبع الاولوية فعلم بهذ اان الوا 

۱ قن لا یعتبر فيه التاسبة کال وا جر وقد یعتبر فيهكالقارورة والخمر 0 ا معنن الأول ' 
۱ فى الود الثای لبیان المناسية وال وأوية اصیء | لا طلای وال يلزم أن يسوى الدن‌قار ورد ظ 
۱ فلهن١| ١‏ لابجرى القياس فى اللغة فلا يقال ان هه خور بمعنی خامرن العتل فان | 

معني |ام لست مرای ف الخمر اصن املاف الذمر على کل : م وجل فيه الحخامرة بل 0 


شريف بديع 1 زل تا من شوغ فان .ف الل ال الا لغفلة نه ات طلی الأس على ول 


۱ من يوجد فيه الشجاعة ممازا جلاف الد ابة و الصلوة ای لا علم أن اعتبار الع ی الأول فى ' 
۱ المجاز انیا هو لصئة اطلاق اللفظ على کل ما یوجد فيه لازم العنی الأول واعتبار العنی 0 
۱ الأول ف المنقول ليس لصین‌الاللای فيع اطلاق الاسب على کل ما يوجد فيهالشجاءة ولا 

a‏ اطلاق الدابة فى العرنى على كل ما يوجد فيه الدبيب ولا بصع الاق اسم لصلوة 
غرم على کل دعا" + 


۰ قوله و النقول لا كان ا الور وهو أن اه اذا دعل د 0 فانلم 9 1 
لاول فمنقول والا اا حقدقه وی ی جازموهما ان 6 لا من النقول ل والر نجل ۱ 
۱ مد جار من حجهه وال اوري 5 بر ا وان تن ۱ 
0 كاره 1 ا فده ly‏ له لو 0 ۳ 
ام من وضعبه اىلغرى وشری وخر فى وأصطلاحى ل مقي سنة اي تین ی من 
معنق عرف اواصطلاحى مثلا أوغير ذلك بل اللغة اصل ال طار عليه حش ۳ منقول 
لغرى وان كان العنى الثانى من افراد العنى الأول کالدابة لذى الاریم خاصة وهی فى 
الاصل لا يدب علی‌الارض فاطلای اللفنا على ماهو من افراد الس ان اعنى اتید 
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ان كان باعتبار انه من افراد العنی الأول اعنى الطلف فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الاول 
جاز من‌جهة‌الوضم الثانى وان كان باعتبار انه من افرادالعنی الثانى فعقبقة منجهة الوضع 
الثانی باز من جهة الوضع الأول مثلا لفظالد ابة فى الفرس ان كان من حيتٌ أنه من‌افراد 
م يدب على الأرض فعقيقة لغة مجاز عرفا وان كان دن حيث أنه من افراد ذوات الأربع 
فمجاز لغة حقيقة عرفا لان اللفظ لم يوضم فى اللغة للمقين جصوسه ولا فى العرنی لليطاق 
باطلاقه فلفظ الدابة فى الفرس سب الف حقيقة باعتبار جاز باعتبار وکذ| بحسب العری* 
ولا كان هینا مظنة سوال وهو ان‌اعتبار العنى الأول وملاحظته فنقل اللفظ الى العنى الثانى 
ان كان لصعة اطلاى المنقول على افراد العنی الأول اعنى المنقول عنه كالحقيقة یعتبر " 
| مغهومها ليدع اطلاقپا على كل ما يوجد فيه ذلك الغهوم لزم صعة اطلاق المنقول على كل ما . 
يوجد فيهامعنى الأول لوجود الحم وان كان لصهة اطلاةء على إفراد العنی الثانی اعنی ٠‏ 
النتول المه کالمچاز عدر معناه الاول اعنی الحتيقى غراف العلاقة بینه وبين العنی الا ۱ 
اعنى المعاز ی فيكم إطلاقه على افراد العنی الثاى الزی هولازم العنی الاول ای ملابس ۱ 
له بنوع علاقة لان صعة اطلای الافظ على العنی انما یکون لوضعه له او لما هو ملابس له 
بذوع علاقة فهومستغن عنه لان مر د الوضع والتعيين للمعنى الثانی کی فى ذلك وايضا يلزم 
صعة |طلای المنقول على کل ما یو جد فیه‌الءعنی الاول لو جود امصعی کا يصى اطلای لجاز على 
كل ما تو جد فيه العلاقة بینه وبين اليعنى الأول *اجاب بانه قد ظي رهما سبق من أن المنةول 
قد هجر معناه الأول بحيث لا یطلف على افراده من حيث هی كذلك وانه قد صار موضوعا 
للیعنی الذانی بمنزلة الوضوعاتالمبتد أة التى ليس فيها اعتبار معنی سابق ان اعتبار العنی 
الأول فيه ليس لصعة اطلاقه على افرادالعنی الأول ولا لصعة اطلاقه على افراد اليعنى الثانی 
لبلزم ما ذكرتم بل لاولوية هذا الافظ منبين الالفاظ بالتعييي نلذلك المعنى فان‌وضم لفظ الد ابة 
لذوات الأرد اول وانسب من وضع اد ار لها لوجود معنی الربيب فیها فالتناسب مرعى فى 
وضم بعض نا ولا يازم صعة اطلاقه حقيقة على كل ما يوج فيه ذلك التناسب وهذا معنى 





























م كل وأحد مب والمجاز آن كان فى نفسه ميث لایستترالرادفصرح والأفكناية الب" 
| صرب وغير الغالب كناية اعام ان الصربع والكناية اللذين هما قسما الحقيقة صرب وكناية . 
فى المعنی الحقيقى واللذین هما قسیا المجاز صرح وكناية فى المعنى الجاز وعند علماء 
الببآن الكناية لط یقص بیعناه معتى تان ملزوم له ای ببعنهالوضوع له وهی اتاق اراد: 
لموضوله فانها استعیلت فبه لكن قمن ببعناه معنی تان كا فى طر يل آلنجادفانه استعبل 
فى الموضوع له لکن المتصود والغرض من طویل الجاد طویل القامة فطول القامة ملز وم لطول 


ست سے ست ي سسس ساد صت یمیت یس ما سم سس 





( ۶ ) 
لطول التجاد جلاى المجاز فاته استعيل فى غيرما وضع له فينافى آرادة المرضيع له + _ 
× قوله * ثم كل من الحقيقة والمجاز يعنى أن الصريح والكناية ايضا من اقسام الحقيقة والمجاز | 
وليست الاربعة اقساما متبايذة اما عند علماء الأصول فلان الصریع ما انكشنى المراد منه فى | 
تقميه4 ای‌بالنظر إلى كونه افظا مستعیلا والكناية مأ استتر المر اد منه فى نفسه سوا کان المراد ۱ 
. فيهما معنی حقيقيا أومجازيا واحترز بقوله ففنفسه عن استتار المراد ف الصريج بواسطة غرابة | 
. بواسطة التفسير والبيان فیثل المفسر والمعكم داخل فى الصرإع ومثل المشكل والءجيل فى | 
۱ الکنادة لا عرفت من ان هله اقسام متمأيرة بالميشان والاغتيارات دون ا حقيقة والذات * وما 
يقال من ان المراد الاستتار والانکشای بحسب الاستعمال بان بستعملوه فاصدین الاسنتار 
. وان كان واضعا فى اللغة. اوالانکشای وان كان خفيا فى اللغة احترارا عن امثال ذلك فلا 
فى مافيه من التکلی *واما عند علماء البيانفلان الكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم 
له ای لفظ استعمل فى معذاه الموضوع له لكن لا يتعلق بهالأثيات والنفى وير جم اليهالصبق 
والكذب بل ينتقل منه الى ملز ومه فیلون هومناط (لاثبات والنفی ویر جع الصدق والكذب 
كا يقال فلان اطويل الجاد قصد| بطول النجاد الى طول القامة فبصع الكلام وان لم يكن له 
٠‏ تعاد قط بل وان استعال العنی الحقيقى كا فى قوله تعالى والسموات مطويات بيمينه وقوله 
تعالى الرحمن على العرش استوى وامثال ذلك فان هذه كلها كنايات عند المعققين من 
غیرلزوم کذب لأن استعمال الافظ فى معناه الحقيقق والب دلالته عليه انيا هو لقصل 
الانتقال منه الى ملزومه * وحبنل لأحاجة الى ما قيل ان الكناية مستعملة فى المغنى الثانى 
لكن مع جواز: ارادة المعنى الأول ولو فى ممل اخر وباستعيال اخرججخلاى المجاز فانه من 
حبت أنه جاز مشر وط بقر ينه مأنعة عن ارادة الوضو له ومبل صاحب الکشای إلى أنه یشترط 
[ ف الكناية امكان العنی الحقيقى .لانه ذكرفى قوله تعالى ولا ينطر اليوم يوم القيمة انه از عن 
الاهانه والسغط وان النظر الى فلان بیعنی الاعتداد به والاحسان اليه كناية اذا اسند 
الى من يجوز عليه النظر ومجاز ادا اسند الى من لا #>وزعليه النظر وبالجيلة کون الكناية 
من قبيل الحقيقة صریع فی‌الفتاح وغيرو * فان قيلقد ذكرف المفتاح أن الكلمةالمستعيلة اماان 
| یر ادمعناهاوحل اوغيرمعناهاوحلل اومعناها وغیرمعناهامعاوالاوّل | حقيقةف ا مغردوالثانى المجازف الفرد 
| والثالثالكناية وهذا مشعر بكو ن الكناية قسیما لاعقيقة والمجاز مباینا ليما * قلنا اراد بالحقيقة 
ههنا الصریع منها بقرينة جعلها فى مقابلة الكناية وتصريحه عقيب ذلك بان الحقيقة والكناية , 
. پشترکان فى کونهیا «قیقتین ويغترفان وت وعدمه لا يقال فاد( ارید بالكلمة معناها | 
۱ وغير معناها معا یلزم الجمم بين الحقيقة والمجاز اذ لا معنی‌له الا ارادة العنی الحقيقى والمجازی . 
معا لانانقول المتنع انها هوارادتهما بالات وف الكناية انما اریدالعنی الحقيقى للانتقال منه . 
٠‏ الى المعنی المجازی وهنا غلای الجاز فانه ستعمل فى غير ماوضم له على انه مراد به " 
قصد| وبالزات اذ لا معنى لاستعمال اللفظ فىغير معناه لينتقل منه الى معناه 'فينا فى ارادة . 
. الوضوع له لان أرادته لا يكون للانتقال الى العنی (لمجازی الداخل تحت الأرادة قصبامن ' 
غير تبعية بل لكونه مقصود| بالز ات فیلزم ارادة المعنى الحقيقى والجازى معا بالات وهو . 


املس سلما ی سم اا مما ۳ 
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۱ تنم وبهذ| يندفم ما بغال لو كان الاستعمال فى غير ما ۰ منافيا لارادة اش 
لامتام الجمع بين الحقبقة والمجاز لكان امتعبالهفیما وضع له آیضا منافيا لارادة غير ا موضوع 
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| الى ما هو فاعل عنده فالنسبة حقيقية فيه وان نسب الى غيره للابسة بين الفعل والنسوب ' 
۱ اليه فالنسبة مجازية نعوا نبتالربیم البقل فقوله عنده ای عند المتكلم | ان بعض العلهاء ' 
قالوا الى ماهر فاعل فى العتل لکن صاحب النناح قال الى ماهو فاعل عنده حتى لو قال 
الوحد انبت الربيم البقل يكون الاسناد مجازيا لان الفاعل عنده هو الله تعالى وان قال 
الرهرى انبت الربيع البقل فقن اسند الفعل إلى ما هو فاعل عنده فالاسناد حقیقی مع 
ان الربيء ليس بفاعل فى العقل وهوکاذب فى هل | الكلام كما اذا قال رجل جای زيل نفسه 
مرید | معناه الحقيقى والحال أنه لم و فکلامه حقمقة مع انه كاذب فالراد من الغاعل عنله 
۱ ما پر ید افپام المعاطب انه فاعل عنده حتی یشمل الخبر الصادق والكاذب * 





ت لسشسد تس مس مت بت سح 


*قوله* ثم كل من الحقيقة والمجاز يريد أن لفظ الحقيقة والمجاز مقول على النوعين بالاشتراك 
وردما ييدان ف الغرد باللغريين وف الجملة بالعقليين اوالحكميين ومیل الصنى الى أنهما . 
من صفات الکلام كما هو اصطلاح الا کثر دون الاسناد ولذا وصى النسبةبالحقيقية والمجازية . 
دون الحقيقة والماز الا ان اتصانی الكلام بهما افا هو باعتبار الاشناد فلهذ! اعتبر ف التقسيم ٠‏ 
النسبة فمار الحاصل ان الحقيقة العقلية جهلة اسئن فيا الفعل الى ما هو فاعل عند المتكلم - 
كقول امو"من أنبت اللهالبقل والمجاز العقلى جملة اسند فيها الفعل الى غير ماهو فاعل عند ‏ 
التكلم للاسبة بين الفعل وذلك الغیرتعوانبت الربیم البقل لا بي نالأنبات والربيع من 
. اللاسبة لكونه زمانا له واراد بالفعل الصطاع وما فى معنأ من المصادر والصفات وبالفاعل عند . 
المتكلم ما يريد افپام المخاطب انه فاعل عنده بمعنى ان الفعل حاصل له وهو موصوى به 
اضرا" قم به الشارع کضرب ارا کات وسوا* صدرعنه باغثيارة ارلا وسوا* کان فاعلاعند - 
المتکلم فى نفس الأمر اولا فيدخل ق‌تعریی الحقيقة ما یطابف الرافع والاعتقاد جمیعا اولا یطابف 
شيمًا منهيا او يطابق امدهیا فط فلو قال الناعل عند العقل لثرج ما يطابق الاعتقاد فقط . 
مثل قول الدهری انب تالربيع البقل اللهم الا ان يقال المراد عقل المتكلم اوالسامع وقد ٠‏ 
| احترز به عن الفاعل فى اللفظ فان المنسوب اليه فى الءجاز العقلی ایضا فاعل ف اللفظ ولو . 
اراد بالفاعل عند المتكلم ما يكون الفعل حاصلا له ف اعتقاد المتكلم بحسب التعقيق لبغرج " 
ؤ الاقوال الكاذبةالتى لا یطابف الواقع ولا الاعتقاد مثل قول القائل جاء زيدمع علمه بانه لم چی۶ ۱ 
| لانه لم يوصى بالچیء لا فى الواقع ولا عندالمتكام بحسب التعقيق لكن بحسب ما يغهم من 
۱ ظاهر كلامه فصار الحاصل إن الفاعل عند المتكلم عبارة عما يكون الفعل حاصلا له عند المتكلم 
۱ فی الظاهر فيشمل تعوضرب عمرو على لفظ البنی للمفعول لان البضروبية صفه عمرو فهو | 
| فاعل ثم الضمیر ففغيره راجع الی‌القاعل عند المتكلم بالیعنی الم ذکور فيدخل فى تعریف . 


| 
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| تعريف الجاز مثل افعم السيل علىلفظ المبنى للنعول لآن قاعله الوادى لا السيل ومثل " 
هو فىفعشة رأضية لان الفاعل انما هو صاحب العشة ورج مثل قول الدهری والاقوال ١‏ ۱ 
الكاذية لان النعل فیها منسوب الى نفس الفاعل عند | ق‌الظاهر لا الى غيره فلا يحتاج . 
الى قي التأويل ويكون لملاسبة احترازا عن مثل انبت الخريف البقل فانه ليس مجفيتة | 

وهو ظاهر ولا از لان الغبر لابن أن يكون من ملابسات ت الفعل * 


! * فل ۷ هد | الفصل فى انواع علاقات لجاز وهى مل كورة و فال عر ييل 


| لكنى اوردتها على سبيل الحصر والتقسيم العقلى اذا اطلقت لفظا ت لفظا على مس هذا يشمل | 
اطلای الل على الموعنق واطلای اللفظ على افرادمايصدقى عليما اليعنق وكان بنبغى أن ' 
یقول 7 ری وم تس لول هد | ا بصل ده . 0 


دس سس مس ي 


لا زان سك وضع ا لاس قبه 1 1 0 e‏ ال 00 ا ۷ 
لان التقدير تتدير استعمال اللفظ فى غير الموضوع له مع ان المعنى امتتی حاصل ذلك 
وضع له والمقدر غلافه فنا ۳ ل مفروغ عن عنه او بالقوة فمجاز ۳7 كالمسكر كير اریتت 
. وان لم يحصل له اصلا ای ای لا بالفعل ولا بالقوة * 


* قوله 7 ندل ول ساف لار ف اجان ز «ن ااملاده وهو اتصال مال اأعنى. استعمل فمه بالعنی ۱ 
ده له والعمدة فبها الاستقراء ويرتقى «اذكن القوم الىخيسة وعشرين وضبطهاين الحاجب 
فىخمسةالشكل والوه‌ی وااگون عليه والاول( امه والعاورة واراد بااعاورة مایعم‌کون أحد همال 

۱ ف الآخر بامرفه اوالحاول وكونهمأ فی ٣ل‏ وکواو] از مین فى الوجود ١‏ و تلا 
۱ دلگ والصنی فى نسعهالکون و ل والاسته‌د‌اد والقاباة والموزئية واحاول والسبییة‌والشره طبة 
| والوصنبة لان الى القینی اما ان یکون غاد لا باعل الي اامجازی ق‌بعض الازمان. 
۱ خاصة | ولا 0 الأول اتقو ذالك ا زهان علی‌زمان یاک باه ی الەجاز یف و الگون ؛ ۱ 
| علیه.وان تأخر فهو الأول اليه أذ لوکان حاصلا فذالك الزمان ارف جمیم الازمنة لمیکن مارا 
بلحقيقة وعلى الثانى ان‌کان حاصلاله بالقوة فهو الاستعد اد ولا ذاناميكن بینهمالزوم انما 
فى العقل‌دوجه ءاف دلافهة و اکان م( ان‌یکون ار وها فى رد الذهن وهو الاب اومنذما الى 
الخارج وحيندف ان كان ادد هما جز“ الاخرغپو المزثة وااكاية والا فان‌کان اللازم صفة للماز وم 
فهو الوصفية اعنی [أشابية والا فالاز وم اما ا ار ها حاصلا ف الاذر فهو الحالية والمعلية 
اوسببا اه وه وأأسببية واشت اوشرطا له وهو الشره طية ولااخنى أنهد| ايها ضط وتقسيم 
عرف لأحدر ونقسیم ءقلی و لو جعلناه داثرا بين ان فى والاثبات يانه اذا لميكن اللازم صفه 
| للمازوم فاركان احدهما حاصلا ف الخ رفوو الحلول والا فانكان سيبا له فهو السببية والافهو 
| الشرطية وردالنم على الأخير وستسیم ف اثناءالكلام ماعلى التقسيم من‌الاجاث *قوله* إذا | 
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قال على مسمى ولم يقل على معنی واورده بلفظالتنكير للا يتوهم ان الراد سنی ذلك ۱ 


. اىزمان وقوع النسبة وف المجاز باعتبار مايوءل اليهحصوله لهف الزمان اللاحق ويمتنع فيهماحصوله ‏ 


سس EN ron‏ تست تاه تس یط 


1 مایوّل وان كان فى النعل فالراد باللخظ اس الفعل وبالزمان م یدل عأمهالفعل بوممئه فاد[ 


| واذا قلنا كتب زید ازا عن‌یکات باعتبار مايوّل فیعنی حصول العنی الحقيتى للوسمى أن 


۱ 


الات لطا ى س درل اللا من سک یی اللا ب مان .ومن ين ' 
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الافراد وااستفرن یعیهما فيقال لكل من ريل وعمرو وبکر مسمی الرجل ولایقال انه معناه فللا ۰ 


اللفظ فلايتناول المجاز مع انه القصود بالنظر * قوله * فى بعض ال زمان اعلم ان العتبر فى الجاز 
باعتبار ماکان حصولالعنی الحقيقى للمسمى الحجازى ف الزمان السايق على مال اعتبر الک 


له فى ز مان اعتبار الحكم والا لكان المسبى من افراد الموضوع له فيكون اللفظ فيه حقينة لاماز ۱ 
فى حال الحكم ای‌زمان ايقاع النسبة و التكلم بالجيلة للقطع بان‌الاسم فىمثل قتلت قتیلاوعصرت ' 
خمرا از وان‌صار السی ف‌زمان الأخبارقتيلا وخمرا حقيقة وكذ! فى مثل و انوا اليتامى اموالهم ظ 
وقت البلوغ هو مجاز وان‌کانوا ینامی حقيقة حال التكلم بالامر جلای قولنا لأ تشرب العصير ظ 
اذا صار خمرا وا کرم الرجل الذی‌خلفه ابوه ینیما فانه حقيقة لكونه خمرا عند الصير ویتیما 
عند التغليى فلذا قين حصول العنی الحقيقى لليسبى ببعض (لازمان یعنی البعض خاصة 
ثم قيل ذلك البعض ف الشرح بکونه مغايرا للزمان الذى وضع اللفظ لاعصول فيه ای‌کان 
بنا الكلام ووضعه على حصول‌العنی المقيقى للمسمى فذلك الزمان * وشرح هذا الكلام ' 
على ما نقلعن الصنی أن المجاز باعتبار ما کان‌اومایول الیه‌ان‌کان ف الاسم‌فالراد باللفظ نفس 
الجملة وبالزمان زمان وقوع النسبة والعنی ان‌وضع الجملة ودلالتها على انيكون العنى الحفيتى 
حاصلا لاءسمی فی حال تعلف الحكم به ففى مثل و انوا الیتامی أمواليم واعهر خمرا وذ الکلام‌علی 
ان تكون حقيقة اليتيم حاصلة لهم وقت اینا؟!4 موال ايأهم وحقيقة لخم ر حاصلة له حال العصر 
فلوحدل المعنقى الحقيتى فىهده الحاله كأ هو مقتاخی وضع اكلام لم يكن اللفظ أن | بل حقيقة 
فجب أنيكون الحصول ف‌زمان سابق ليكون ماز| باعتبارماكان اولادى ليكو نمازا باعتبار 


۱ 


قلنا يكتب زیی مارا عن کاب زید باعتبار ما کان فیعنی حصول معنی القبتی . للمسمی | 
أن معني كوه ازوف وهواارث حاه‌ل للمسمی ف‌زمان سارف على الرهان الذ ی‌هوهد لول 
الفعل اعنی الحال او الاستقبال أذ اوکان دا ولا له ففذالك الزمان لكان النعل حقمقه لا از ل 


المد ث حاص لله ق‌زمان لادی هتأخرءن الزبان‌الافی الذی بدلءابه‌النعل بپیکته اذلوكان 
حاصلا له ‌الزمان اااضی أكان الفعل حقيقة لامجاز | فالزمان الذی #عصل فيه العنی الحقيتى 
للمسمى ف الدورتين »غایر لازمان الذى وضع لظ النعل لصو ل الحهدث فيه هد[ خلاصة کلامه* 
ولایغفی ما فيه فانه اراد بامعنى الحفيقى ف الاسم ننس الموضوع له وف الفعل‌جز؟ه اعنى الحدث 
وباأسمی فى الأسمما اطای علي هالافظ من الى لولالمجازى وفى الفعل الفاعل اذهو الزی؛عصل 
لهالحدث فی‌زمان سابف اولاحف مم انه لیس‌السمی الذی اطای علبه‌اجاز الزى هولفظ 
الفعل وانیاالیدلول المبجازی هو الحدث القارنبزمان سابف اولاحق‌ولامعنی مصول ا لمحد ث له‌فی 


ا ی 5 المي ا ليم ی ر مام کے ی سس ميس الام سس س ا ات ی مي تا ال تا ساسا للش نا سس 


gant سس‎ ۲ La EE سید‎ ENO 
له فى حال دون حال والاحسن ان يقال التعبيرعن الاض بالمضارع وعکسه من‌باب الاستعارة‎ 
على تشبيه غير الحاصل با لحاصل فى تحقف وقوعه ونشبیه الاضی با حاضر فى کونه نصب ااعبن‎ 
واجب الشاهدة ثم استعارة لفظ احد‌هما للاخر *: ف ىكلامهنظر من وجهین الأول انحصولالعنی‎ 
الحقيقى للمسمى فى زمان اعتبار الحكم بل‌فی‌جميم الأزمنة لایوجب کونه حقيقة لجواز ان‌لایکون‎ 
اطلای اللفظ م نجه ةكونه من افراد الموضوع له كما فى اطلای الدابة على الفرس ازا معدوام‎ 
كونه ما يدب على الأرض الثاني ان الحصول بالفعل ليس بلازم فى المجاز باعتبار مایوّل بل‎ 
| يكفى توهم الحصول كما فی عصرت خمرا فاريةت فى الحال فانه مجاز باعتبار ما يوّل مع عدم‎ 
* حصول حقيقة الحم رلليسمى بالنعل اصلا‎ 
فلاید وان‌تراین معنی لأزما لمعناه الوضعى رهنا ای‌ینتقل الزهن من الوضعى اليه والمراد‎ 
الانتقال فى الجملة ولا يشترط ان ناز م من تصو ره تصورهكالبصير اذ|اطلف على الاعمی وكالغائيط‎ 
وهو أىاللازم الذهنى اما ذهنى محض أن لم يكن بينهما لزوم فى الخارج كتسمية الشی"‎ 
باسم مقابله كما يطلق البصير على الأعمى :اومنضم الى العرفى انكان بينهما لزومفى الخارج‎ . 
ایضا لكن بجسبعادات الناس كالغائط فانه لما وفع فى العرى قضاءالحاجة فى الیکان‌الیطمژن‎ 
حصل بينهما ملازمة عرفية فبنا* على هل |العرى ينتقل الزهن من العل الى الحال فيكون‎ 
ذهنيا منضما الى العرفى او الخارجى ای‌یکون‌الذهنی منضما إلى الخارجى أن کان بينهما لزوم‎ . 
فى الخارج لجسب عاداتالناس بل‌کسب الخلغة فصار اللزوم الخارجى وسمين عرفيا وخلقيا‎ ۱ 














. فسبی الاولعرفباوالای خارجبا ومین ای‌ادا کان‌اللزوم‌الذهنی‌منضماالی العرفیاوثارجی | 
. اما ان يكون احدهيا جزأ للاغر كاطلاق اسم الكل على الجر وبالککس كالجيع للزاحد وهر 
۱ نظير اطلاق اسم الكل على الجن" والرقبة للعبد وهونظير اطلای اسم الجزءعلى الكل اوخارجا عنه 


ا ن ا 





اما جصول احدهما فى الآخر كاطلاق اسم‌السعل على ا لمال او بالعكس واما بالسببية كاطلاق 
اسم السيب على المسبب نعو رعيناالغيث ای‌النبت و بالعكس کقوله تعلق وینزل لکم من 
, السماء رزقا وهذا تعنیل‌العکس ایضا ای فوله تعالى وینزل لكم من السماء رزقا بعتمل 
اطلای اسم السبب على المسبب لان الرزق سبب غاثی للمطر واما بالشرطية کتولهتعلی 
وما كان الله ليضيع ایبانکم ای صلونکم هدا نظير اطلاق' اسم الشرط على المشروط وكالعلم 
على المعلوم هنا نظير اطلاق اسم‌الیشروط على الشرط * 
* قوله + فلابب وان نريب معنی‌لازما لان مبنى اماز على الانتقال من اللزوم الى اللازم 
والراد كونالمعنى الوضعى بحيث ينتقل منه الذهن الى العنى المجازى فالجملة ولا يشترط 
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اللزوم بیعنی امتناع الأنتكاك ف‌التصورکالبه‌یر يطلق علی‌الاعمی مع انه لایلزم من تصور . 
البصبر تصور الاعمی بل بالعکس لکن قد ينتقل الزهن منه الى الاعمى باعتبار ا لمقابلة وکذ| - 
عن الغاقط الى الفضلاات باعتبار امعاورة ففى الأول لزوم ذهنى عض وف الثاق الخارجى ۱ 
والتعقيف ان العلاقة فى اطلای اسم احد المتقابلين على الا خر ليس هو اللز وم الذهنی للاتغای 
على امتناع اطلایالاب على الابن بل هومن قبيل الاستعارة بتنزیل التقابل منزلة التناسب 
بواسطة تملیع اونیکم کا فى اطلاى الشجاع على الجبان اوتفاوّل كا فى اطلاق البصير علی‌الاعی 
أومشا كلة كما فى اطلاق السية على جزا۶السية وما اشبه ذلك * قوله * اوخارجا عنه معناه . 
: اويكون كل واحد منهما خارجا عن الآخر اذ لوحمل على ظاهره وهوان يكون احدهما خارجا . 
عن الاخرلمينانى کون امدهیا جراً للاخرولم يقابله ضرورة انه ادا كان احدهیا جزأ للاغر : 


















كان أحدهما وهو الكل خارجا عن الآخر وهو الجر" * 


وس سوت بت تست چرس وت الم 


آویکون صفته وهو الاستعارة وشرطها ان‌یکون الرصف بينا کالاسد يراد به ار مه‌وهو الشجاع 
فیطلق على زيف باعتبار أنه شجاع وادا عرفت ان مبنی الجاز علی‌اطلای اسم‌الملزوم على . 
۱ اللازم والملز وم اصل واللازم فرع فاد! كانت الأصلية والفرعية من الطرفين #جرى الما ظ 
من الطرفین کالعاة مم المعلول الذى هوعلة غافية لها لز“ مع الكل فان المز؟ تبع للكل | 
| اى بالنسبة الى اللفظ د لاکل فان الجزء يغهم من هل | اللفظ بتبعية الكل فبعع ان یطلف 
هن( اللفظ ويراد به جر الموضوع له والكل ممتاج الى لجز“ فيكو نالجر" اصلا فيص انيرادالكل 
بلط (لرضوع ا فاطلای الل ال مطرد وعکسه غیرمطرد بلجوزف‌صورة یستلزم 
| الج الكل كالرقبة والرأس مثلا فان‌الانسان لايوجد بدون الرأس والرقبة اما اطلاق اليد | 
وارادة الانسان فلا‌جور وکامعل فانه اصل بالنسبة الى الحال لاحتیاج ا لمال الى العل وايضا . 
على العكس اذا كان المقصود هوا حال كالماء والكو زفان المقصود من الكوز الماء والمرادبالخلول . 
الحصول فيه وهواعم من حلول العرض فى الجوهر * ' ظ 
۱ * قوله * اویکون صفنه اى اللازم صفه اللزوم وهنا عطف على قوله اما ان لايكون اللازم ۱ 
۱ صفه للماز وم وهذ|النوع من ا لباز بسمی استعارة فان قلت قن جعل انواع العلاقات متقابلة ظ 
متباينة حتى اشترط ف الاستعارة مثلا ان لايكون احد العنیین جزاً للاغر وف الجاز باعتبار ‏ - 
فى اجتماع العلاقات بعذها مع بعض مثلا الاق الشغر علی شفة الانسان #جوز ان‌یکون استعارة . 
على قصد التشبيه فى الغلظ وان‌یکون مجاز ١‏ مرسلا من اطلاق اأكل علیالیز؟ اعنى القيد على 
الطلق وه و اکثر من ان کەی فلت كانه قصل تمایز الاقسا بحسي الاعتبار واراد أنه اما أن 
یعتبر کون احدهما جرا للاخر او وصنا له الى غير ذلك * فان قلت فالاستعارة قد تكون 
باعتیار جامع داخل فى الطرفين ت ارادان‌اللازم | 








۱ 
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| من‌الطرفین اوشکلالهما * فان قيل فاللازم اعنی العنی الجازی الذی اطلف عليه اللفظ 
فمثل رأيت ف الحمام اسا هو زین ااشجاع مثلا وهوليس بوصف للملزوم اعنی الاسد 

۱ الحقيقى فا جواب ان الراد بالااس لاز مه الذى هو الشجاء وهو وصف له وانما وم الاطلاف 
على زيد باعتبار انه من افراد الشجام كما اذا قلت رأيت شجاعا وههنا بحث وهو ان‌اللازم 

. الذى استعمل فيه لفظ الاس مار | 3 هو الانسان | لشجاع فظاهر انه لیس‌بوصی للملزوم 
: اعنی الاس وان كان هو | لشجاع مطلقااعم من الانسان والاسد وغیرهیا فظاهر انه ليس مشبه 
٠‏ بالاسد وانما(لشبه هو الانسان الشجام خاصة فعبنئن لایکرن المجاز باعنبار اطلاق اسم الشبه‌به 
على الشبه وایضا لأيصع ان العنی الحقيقى لابعصل للمعنى المجازی اصلا ضرورة انمعنی 
الاس حاصل لذات لها الشجاعة ف الجملة وتحقيق هذه البامث يطلب من شرجنا التاغیس 
| * قوله * واذا عرفت يريد ان‌بعض انواء العلاقة بين الشيئين ماه | لمجاز من المانبین 
۱ وبعضها من‌جانب واحد وذلك لان مبنى | ل ز على الانتقال: من الملزوم الى اللازم وفل عرفت 
ظ ان معنی اللزوم ههنا الاننقال ف الجملة لاامتناع الأنفكاك فاللزوم اصل ومتبوع من جهة ان 
منه الانتقال واللازم فرع وتأبع من جهه ان البه‌الانتتال فانكان اتصال الشیمین بحيث يكون 
کل منهما اصلا من وجه فرعا من‌وجه جاز استعمال اسمكل منوما فى الأخر جار | والاجاز استعمال 
۱ اسم الأصل ف الفرع دون‌العکس فالعلة اصل من‌جهه احتياج العلول اليه وابتنافه عليه وا معلول 
| التصود اصل من جبة کونه بمنزلة العلة الغاقية والغاية وان كانت معلولة للفاعل متأخرة عنه 
ف الخارج الاانپا فى الذهن علة لغاعلیته متقدمة عليها ولبذ! قالواالاحکام علل مالية والاسباب 
علل آلية ودالگ لان احتباج الناس بالذات انا هو إلى الا حکلم دون الاسباب وانما قال كالعلة مع 
المعلول دون السبب مع المسبب كما فبيان انواع العلافة لان من السبب ما هوسبب مض 

| ليس ف معنى العلة رالعبب لا یطلف عليه ازا كما سيجى؟ والكل اصل يبتنى عليه الجر 
معنی قولهم التضمن تابع للمطابقة والتبعرة بهذ االعنی لایناق کون فهم از" سابتا على فهم | 
الكل والجن" اصل اعتبار احتیاج الكل اليه فى الوجود والتعقل وفىهذ! تسلیم مامنعه ق‌صدر | 
الكتاب من اطراد تعر يف الاصل بالمعتاج اليه * فان‌دلت لا كان فيم الجن سابقا على فهم الكل ' 
" لم‌یکن الانتقال من الكل الى الجن" بلبالعكس فلایکون‌الکل ملزوما والْمن لأزما على ما مرمن ٠‏ 
| التفسير قلت ليس معنى الانتقال من الملزوم الىاللازم ان يكون تصور اللازم متأخرا عنه : 
ف الوجود البتة بل ان يكون اللازم بحيث ب#صل عند حصول الملزوم فى الذهن ف الجملة . 
۱ وھد | اليعنى فى الجن" متعفف بصفة الدوام والوجوب فانقيل احتياج الكل الى الجن" ضروری ۱ 
مطرد والجموع الذى: يكون اليد |والرجل منه‌بزآمنهلایتعتف بدونهماً ضرورة انتفاءالکل بانتفاء . 
الجر فیامعنی آشتراط جواز اطلای الجن" على الكل بان یستازم الجن" الكل كالرقبة والراس فان 
الانسان لایوجد بدونیما جلای‌اليں والرجل قلنا هنذا مبنی على العری حیت‌بقال لاشغص . 
الذی قطعت يده اور جله هو ذلك الشغص بعینه لاغبره فاعتبر الجزء الذى لایبنی الأنسان ' 
مو جود| بدونه وأما اطلاق العين على الرقيب فازما هومن جپه ان الانسان دوصف كونه رقيبأ 
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لايوجد بدونه كاطلاق اللسان على الترجمان * فان قيل معنی استلزام الج الكل یقتضی 
ظ کون الجز؟ ملزوما والكل لازما وعدم وجدأن الانسان بدون‌الرآس او الرقبة انیا يدلعلى 
انا جز لازم والکل ملز وم اذالملزوم هوالزىلايوجد بدون اللازمقلناذ كر الصنىعلى انا 
۱ لانر ید بالیستلزم واللازم مصطاع اهل الجدل بل مصطاع اهل الحكمة والبيان وهم يعدون 
۱ بالمستلزم المستتبع وباللازم مایتبعه فالحكماء بجعلون خواص الماهية لوازمها لاملزومانها مع. 
انپا لاتوجد بدون الماهية والياهية قد توجد بدونها وعلماءالبيان بجعلون مبنی‌المچاز على 
۱ الانتقال من الملزوم الی‌اللازم ومبنى الكناية على الانتقال من الازم ای الملز وم ويعدون 
باللازم ما هو بمنزاة التابع والرديف فكل من الرقبة والرأس ملز وم واصل يفتقر اليه الانسان 
ویتبعه فى الوجود وف کون ماذ کر مصطاع اهل الحكمة نظر فانهم یقسمون الخاصة الىلازمة وغیر 
از مه وانیا یطلفون اللرازم على مايكون مقتضی الماهية و متنع انفکا که عنها لایقال کل ملز وم 
فهو تاج یی لا مه فیکون اللازم اصلا له وملز وم بمعنى كونه متاجأ اليه ويلزم منه جریان 
الأصالة والتبعية فى جميع افساء المجاز ضرورة أنه مبنی على الانتقال من‌المل زوم الی‌اللازم 
لانا نقول انما يلزمذلك لوازيد باللازم ما يمتنع انفكاكه عن‌الشی؟ حنیعتاج‌الشی؟ اليه 
وقد عرفت أنه ليس بمراد * قوله * والمراد با حلولالمتعارى عند المكماء فى حلول الشىء 
فى الشىء اختصاصه به بحيث يصير الأول ناعتا والثانی منعوتا كعلول العر ضف الجوهر والصو رة 
ف المادة فاشار المصنی الى انا لانعنى بالحال والمحل هذا المعنى بل معنى الحلول حصول 

| الثثىء ف الشى* سواء كان حصول العرض ف الجوهر اوالصورة ف المادة او الجسم فى المكان 
۱ اوغبر ذلك كعصول الرحمة فى الجنة * . ۱ 
| واعلم آن‌الاتصالات المذكورة ادا وجدت من حيثالشرع تصاععلاقة لاجاز ایضا كالاتصال 
ف المعنى الشروع كيف شرع يصاع علاقة للاستعارة ای بنظر فى التصرفات الشروعة کالبیع ‏ 
والاجارة و الوصية وغيرها ان هذه التصرفات على ای وجه شرع فا بیع عقد شرع لنمليك . 

: المال با مال والاجارة شرعت لتمليك الننعة بالال فادا حصل اشتّراك التصرفين فی‌هذاالعنی 
تصع استعارة احدهما للاغر كالوصية والارث فان كلا منیا استغلای بعد الوت اذا حصل 
| الفراغ من حواقع ا ليت کالتجهیز والدین فافاصل انه كما يشترط للاستعارة فى غير الشرعیات 
| اللازم البين فكذلك ف الشرعيات واللازم البين للتصرفات الشرعية هو العنی الخارج عن 
۱ مفهومها الصادق عليها الذی یازم‌من‌تصورهاتصوره وكالسببية عطلی على قوله کالاتصال فى العنی 
| الشروع کنکامه عليه السلام انعقد بلفظ الهبة فان الهبة وضعت لملك الرقبة والنکاح للك 
| المتعة وذلك ای ملك الرقبة سبب لهذ[ ای لملك المتعة فاطلق اللفظ الذى وضململك 
| الرقبة وارید به ملك المتعة وكذ! تكاح غيره عندنا ای ناح غير النبى عليهالسلام ينعقل 
٠‏ بلفظ الهبة عندنا اذا كانت المنكوعة حرة حنى لوكانت امة‌تثبت الهبة عندنا وعد الشافعی 
. رحمهالله لاینعقد الا بلفظالنكاح والتزويج لقولهتعالى خالصة لك ولانه عقد شرع لمصالح لأغص 
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اج ميل الأممان لا 


عمی کالنسب:وسم انقطام النسل والاجتناب عن 

| بینهبا واستمداد کل منهما فى المعيشة بالآخر الى غير ذلك ما يطول تعداده وغیر هذین | 

لین اى غير لفظ النكاح والتزويم قاصر فى الدلالة عليها ای على المصالح المذكورة 
قلنا اغلوس ف کم وهو عدم وجوب المهر اىدعة النكاح بلفظ الهيةمع عدم المور وجوب حصوصه ۱ 
لك اما فى غير النبى عليه السلام فالمهر واجب وایضا بحتيل ان يكون المراد والله اعلم انا 

. احللنا لك ازواجك حال کونها خالصة لك ای لا محل ازواج النبى عليه السلام لاحل غيره 
ڪيا قال الله تعالى وازواجه أمهأتهم لا فى اللفظ فان المجاز لا يختص جضرة الرسالة وایضا 
تلك الأمور اىالمصالح المذكورة ثمرات وفروع وبنى النكاح للملك له عليها اى للزوج 
على الز و جة حنی يلزم المپر عليه عوضا عن ملك النكاح والطلاق بيده أذ هو المالك ای 
لوکان وضعه لتلك المصالح وهی مشتركة بینهیا لما كان المپر واجبا للزوجة على الزوج | 
وما كان الطلای بيد الزوج خاصة فاذا كان المهر عليه والطلاق بيده علم ان وضع النکاح 
للملك له علیپا واذا عم بلفظين لا بدلان على الملك لغة فاولى ان يصع بلنظ يدل عليه 
وانما يصع بهما ای بلفظ النكاح والتزوبج لانپما صارا علمین لهذ( العقد جواپ اشكال وهو 
ان يقال لما قلت ان النكاح والتزويي لا يدلان على الملك لغة ینبغی ان لا بصع النکاح 
بهمأ فاجاب بانه انما خم بهما لانهما صارأ علمین لپا العنت ای بمنزلة العلم فى کونهما لفطین 

موضوعين لهذا العقن ولا جب فى الأعلام رعاية المعنی‌اللغزی * 


" * قوله + واعلم ان‌الاتصالات يعنى كما يجوز المجاز ف الاسمااللغوية اذا وجدت العلاقات 
المذكورة بين معانيها فكزلك جوز ف الاسما الشرعية اذا وجل بين معانيها نوع من العلاقات 
المذكورة بحسب الشرع بان يكون تصرفان شرعبان یشترکان فى وصف لازم بين أو يكونٍ 
معنى احد‌هما سببا لیعنی الآخر وذلك لما سبعی * من ا نالمعتير فى المچاز وجود العلاقة 
ولا يشترط السماع فى افراد المجازان فيجوز لجاز سوا كان وجود العلاقة بحسب اللغة او الشرع | 
وسواء كان الكلام خبرا اوانشا* * وفى التمثيل بالاتصال فى المعنى المشروع وبالسيبية اشارة , 
, الى ما ذکره فغر الاسلام وغيره من ضبط انواع العلاقات بانها اتصال صورة كما بين السما؟ | 
و الطر اومعنی كما بين الاد والرجل الشجاع فانهما لاینهلان من جهة‌الذات والصورة بل ' 
شرع لانالشابهة اتفاق ف الكيفية و الصفة * وفوله * فان‌الهبة وضعت للك الرةبةيعنى انها 
عقد موضوع ىق الشرع لاجل حصول ملك الرقبة * قوله + حتى لو كانت امة تثبت الهبة 
فینفرع علیها احکام الهبة لا احکا النكاح ويشترط فى أنعقاد النكاح بلفظ الوية أن يطلب الزوج 
منها الهبة اذ أو طلب منها التمكين من الولیء فقالت وهبت نفس منك وفبل الزوج لا 
يون نكاحأ واما النية ذلا حاجة اليه لان الول مدعيون ہنا الدجاز لذبو عن قبول الحقيقة 
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ظ خلای الطلای بالفاظ العتق فانه تاج الى النية لصلاحبة المعل للوصف بالحقيقة * قو له ۲ 
. الى غير ذلك ای منضما الى مصالح آخر غيرما ذکرمثل وجوب النفقة والمهر وحربة الصاهر 
۱ وجريان التوارث وتحصين الدين ولفظ النكاح والتزوبج واف بالدلالة على هذه الصا‌لکون 
منباً عن الضم والاتعاد بينهما فى القيام بمصا العيشة وعن الازدواج والتلفیف على وجه‌الاتاه 
"| کزوجی اف ومصراعی الباب + قوله * ولا بيجب ای لابجب ف الأعلام رعاية ا معنى اللغوی 
حش یلزم ق‌لفظ النكاح والتز ونج رعاية الخلو عن. معنی اللك 7 جعلهما علمين للعتر 
الموضوع ف الشرع للك المتعة * ولقائل ان يةول خلو معناهما عن معنی ال ملك هوانه لا دلال 
| فيهما على املك وليس المراد انما يبلأ على عدم ا للك فعلىتقدير وجوب رعاية العنی اللغری 
| لا يلزم الا ان يكون معنى الأزدواج والتلفیف معتبرا فى هذاالعتد وهذ! لأيناق اعتبار 
. معنى املك فى الوضع الثانى ويمكن ال جواب بان معناهما التلفيق والأزد واج سواء كان مم الاك 
| ار بدونه وهلا العتی ما لم یعتبر ف الق المخصوس بل اعتبر املك قطعا وفيه نظربل 
الجواب نه لا يجب ف‌الاعلام رعاية العس اللغوی بحيث یکرن هو بعینه‌العنی العلمی بل 
0 يجوز أن بعتبر فيه زيادة خصوس لایوجد ف العنی‌اللفوی * 




























وكذ! ینعتن اى النكاح بلفظالبيع لا قلنا من طر يق المجاز فانالبيع وضع ملك الرقبة فيراد 
به السبب وهو ملك والمتعةالجملة عطنى على قوله وكذ! نكاحغيره عندنا فان قيل ينبغى ان 
. يثبت العكس ايضا بطر یق اطلاق اسم السب على السبب ای ينبغى ان بصع اطلای اسم 
| النكاح وارادة البيع او البة بطريق اطلاق اسم السبب على السبب فان‌الناح وضع للك 
| التعة فيذكر ويراد به ملك الرقبة قلنا انما كان كذلك ای انما يصح اطلاق اسم المسبب 

: على السبب اذا كان ای السبب علة شرعت لاعكم ای لذلك (لسبب ای يكون القصود 

من شرعية السبب ذلك السبب كالبيعللملك مثلا قان للك يصب ركالعلة الغائية له ان قار 


| ان ملكت عبدا فهوحر اوقال ان اشتريت فشراه متفرفا يعتف ف الثانى لا فى الأول رجل 
| قال ان ملكت عبد! فهو حر فشرى نصف عبد ثم باعه ثم شری‌النصی الاخر لایعتق هذ 
النضى لعدم حتف الشرط وهو ملك العبد قانه بعد اشتراء النصى الاخر لا يُوصى بيلك 
العبد وان قال اشتریت عيد| فهو حر فشری نەف عبد ثم باعه ثم اشتری النصی‌الاخر 
يعتق هل |التصى لانه بعں اشتراءالنصی‌الاخر یوصی بشرا؟ العبد ويقال عرفا انه‌شتری 
العبد وهذ! بنا على أناطلاق الصفات الشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفةالشبها 
على الوصوی فى حال قیام الشتق منه بذلك امودوى انما هو بطر يق الحقيقة اما بعد زوال 
| الشتق منه فجاز لغوى لكن فى بعض الصور صارهذ! المجاز حقيقة عرفية ولفظالشترى 
| من هذا القبیل فاته بعل الفراغ من الشراء يسمى مشتر یا عرفا فصار منقولا عرفيا اما لغذ 
| امالك فلا یطاق بعد زوال الماك عرفا ففى قوله ان ملكت يراد الحقيقة اللغوية وفىقول 
ان اشتریت الحقيقة العرفية والمسئلة المذكورة فبرمقصودة ف هن اا موضع بل القصود الس 
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اللبباان--ا-ن-ننسسبب سج کے 


العوض فیکون انسب بالنکاح ولاینعتد بلفظ الاجارة لانها لتبلیک المنفعة وهی لا نکون سببا 


للاخرکای ق‌المعار ولا حاجة الى ما اعتبره فغر الاسلام من الاتصال بي السببين ایض اعنی 
. الفاظ التبلاگ والفاظالنكاح بان کلامنیما يوجب ما الم كن هادا وال تغیر 
واسطة * قوله * فان قال تفريع وتمثيل لدعة اطلاى المسبب على السبب اذا كا نالسبب 
| علة مشر وعةلاعكم و الیسبب حكما مقصودا منه بمنرله العلة الغاقية 07 السئله فى عبد. 
0 | منكر لانه لو قال ان ماکت هذا العبد اواشتريته یعتف النصف الآخر قىفصلالملك ایضا 
۱ دن الاجتماع صفه مرغو به فتعثير فى فى غير المعین وبلفو ی الیعین لانه يعرف بالاشارة اليه 





کر سس سس 


OT TF CTT‏ مک الرقبة ويزيد عليا بم 


السعلة الى ۳ وهى 37 9 قال ع عت ۳ رم 0 E!‏ فيه 


| تغقيف يعنى فى صورة أن ملكت عبد! فهوحر ان قال عنيت بالك الشراء بطري اللاق | 
۱ | اسمالمسبب على الست هدق دياه وقضا؟ لآن. الت لا بى قى قرله ان ملكت وس 

ف قوله ان‌اشتر یت فقل عنی ما هو اغلظ عليه وف فرله‌ان اشر يتان قال عنیت بالشرا* ۱ 
الملك اس 3 رای نا صدی ديانة لافضاء 7 ارا راد ٣‏ تغفيفا امااذ[ ٠‏ 
الا اي مايپ مأ ما قلنا وهوقوله فاذا كانت الأصلية ریت ۳ ای ۱ 
بجر ی | از من الطرفین الى | خروفانه ول فهم منه‌ان‌االم يكن الأصلية و الفرعبة من الطرفین ۱ 
لاجر ی المجاز من الطرفين والمراد بالسبب المعض مأيفضى اليه ف الجملقولا يكو ن شرعيتهلا جله ْ 
کملک الرقبة اذ ليس شرعیته لاجل حصول ملک المتعة لان ملك الرقبة مشر وع مع امتناع . 


ملک المتعة كيا ف ‌العبد والاخت من الرضاعة ونعوهیا فبقع الطلاق بلفظ العتف ای بناگعلی ‏ 
. الاصل الذى نعن فيه فانالعتف وضع لازالة ملک الرقبة والطلاق لازالة ملك المنعة وتلك | 
الآزالة سبب لبذه اى ازالة ملک الرقبة سبي لازالة ملك المتعة اذ هی تغضى اليها ولیست 
۱ ای سای ملك المتعة مقصودة منها ای من ازالة كه ا د ظ 


لملك المتعة ون 5 الاباحة الالال نود س 4 578 الملك ۳ ان من 1 ۱ 


عر یه به العو تأر اللك ۳ ان ب نقری ی بض ولا يبقى فى لافس اذاأستعيات ۱ 


۱ بنفسها وء 0 م ۳ ا من الاتصال يمن 6 ى الهبة والنكاح کون آحد‌هیا 9 ۱ 


وس سوسم 





( ۳ ) 
* قوله * وهنا بناء یعنی أن قوله ان ملكت اواشتریت عبد! فی معنی ان‌اتصف بکری | 
مالكا اومشتريا لمجموع عبد وأسم الغاعل ونعوه من الصفات المشنقة حقيقة حال قیام معنی | 
النشتقمنهبالوصونكالضارب لمنهوف صدد الضرب از بعد انقضايه وزواله عن الموصوف 
| كالضارب لمن صدر عنه الضرب وانقضى وقيل بل حقيقة وقيل ان كان الفعل ما لا يمكن ۱ 
| بقارءه كالمضحرك والمتكلم ونعو ذلك فعقيقة والافمجاز واما قبل قيام المعنى به كالضارب لمن 
| لم يضري ولا يضرب فى الحال لکنه سیضرب فمجاز اتفاقا فاذازال ملکه للنصی الاول عند | 
قيام ملك النصن‌الثانى لم يكن مالكا للعبد الذى هواسم للجيوع وكذا لم يكن مشتريا 
لغة على الأصع الا انه غلب ف المعنى المجازی اعنى من قام به الشراء حالا (وماضيا فصار 
حقيقة عرفية * قوله * صدق ديانة ای لو استفتی المفتى يجيبه على وفق ما نوی لاقضا" | 
ای لو رفع الىالقاضى حك عليه بيوجب کلامه ولآيلتفت الى ما نوی لمكان التهية لالعدم 
جواز المجاز * قوله * بناء على الاصل الزى نعن فيه وهو ان السبب اذا كان سببا عضا 
يصع اطلاقه على الیسب ولا بح اطلای المسبب عليه * فوله * فان العتف ای هذا 
| التصرى الذی هو الاعتاق موضوع فى الشرم لغرض ازالة ملك الرقبة فلا يكون هذا 
| منافيا لما سبجی* من أن الاعتاق اثبات القوة لا ازالة اليلك فان قيل فالیعتبر فى |لسجاز 
هو السببيقوالمسببية بين المعنى الحقيقى و المجازى ليكون اطلاقا لاسم السبب على المسبب 
وههنا ليس كذلك قلنا قد يقام الغرض من المعنى الحقيقى مقامه ويجعل كانه نفس المو ضوع له 
فيستعيل اللفظ الموضوع لاجل هذ |الغرض فى مسببه مجازا كالبيع والهبة الموضوعين لغرض 
۱ ۱ ۰ اثبات ملك الرقبة فى اثبات ملك المتعة * 
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ول يبت العتفایضا بطر يق الاستعارة جواب اشكال وهوان يقال سلينا أنه لایثبت العتف 
بلفظ الطلای بطر يق اطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغى ان يثبت بطريق الاستعارة 
ولابل فى الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله اذ كل منهما اسقاط بنى على السراية واللزوم 
اعلم أن التصره فات اما اثباتات كالبيع والاجارة والهبة ونعوها و اما اسفاطات كالطلاق والعناق 
والعغو عن القصاص ونعوها فان فیپاً اسقاطا ق والمراد بالسراية ثبوت الحكم فى الكل بسبب 
ثبوته فن البعض وبالل زوم عدم قبول |لفسخ وانما لایثبت بطريق الاستعارة ایضا لما فلنالانها 
ل نصى بکل وصف بل بمعنی المشروع كيف شرع ولاانصال بينهما فيه ای بين الاعتاق والطلای 
فى معنى المشروع کیی شرع لان الطلاق رفع فید النكاح والاعتاق اثبات الغو ةالشرعية فان 
فى المنقولات اعتبرت المعانى اللغوية ومعنى العنق لغة القوة يقال عتق الطافر اذ! قوىفطار 
عن وكره ومنه عتاق الطیر ويقال نف البكر اذا ادرکت وقويت فنقله الشرع الى القوة 
الخصوصة فان قي ل الأمتاق ازالة الملاگ عند ای حنيفة رحمهالله على ماء رن فى مسئلة تجزى 
الاعتای والطلاق ازالةا! غين فوجدت المناسبة المجوزة الاستعارة بينهما قلنا نعم يعنى ان 
الاعتای أزالة الملكك عند اي حنيفة فى مسئلة تجزى (لاعتای لکن بیعنی ان التصری ١‏ 
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١‏ ۱۲ ) اه 

آتصیآلماد ملق هى اىازاه اللك لببنى آنالشارع رض سا هلق 

فالراد بالاعتای اثبا تالقوة ای يراد بالاعتای اثبات‌القوة المغصوصة لارن الشارع وفعه له 

فيرد على هذا ان الاعتای فى الشرع اذا كان موضوعا لاثبات الفوة المعصوصة ینبغی ان ۱ 

لایستد الى امالك فانه ما اثبت قوة فاجان بقوله فيسئد الى المالك باز ! لانه صدر منه سبيه ' 
وهو ازالة اللك فیکون الجاز فى الاسنادكما فى انبت الربيع البقل اويطاف اى الاعتاق 
7 عليها ای على ازالةالملك مجازا فقوله اعتف فلان عبده معناه ازال ملکه بطریق اطلاق اسم 

| السیب على السبب وحينئذ يكون المجاز ف‌الفرد فقوله اویطلف عطی على قوله فیسند * 


یس مت مه تست ات دیشمج عي ملم مام لت ج سح سامح ام ما جرج 











e a سم اوح‎ o o سس‎ > 


' قوله #لانها اى الاستعارة لا يصع بكل وصف للقطع بامتناع استعارة السماء للارض مع اشتراكهما‎ * ٠ 
' فى الو جود و وغير ذلك بل ابد من ورصف مشپور له زيادة اختصاص بالستعار منهوهل|‎ ۱ 
| غير متعتقر بين الطلای والعتاف لانپما لفظان منقولان عن الضی اللفوی الواجب رعایته‎ | 
' عند استعارة الالفاظ النقولة و العنی‌اللغوی للطلاق منبی* عن ازالة ا حبس ورفم القید يقال‎ 
' الملقت السجون خليته واطلفت البعیر عن عتاله والاسیر عن‌آساره فتقل الى رفع قیدالنکاح‎ 
فان المرأة به قد صارت ممبوسة بق الز وج مقبدة شرعا لا يحل لها الخحروج والبروز بلا دنه‎ 
۱ والمعنى اللفوی للعتاق منبی" عن القوة والغلبة يقال عتق الفرخ اذا قوى وطارعن وکره‎ 
وعتاق الطير کواسبا جمع عتیف لزيادة قوة فيها فنقل فى الشرع الى اثبات القوع المخصوصة‎ 
١ * من المالكية والولاية والشهادة و نعو ذلك فلاتشابه بين المعنيين فى الوجه‌الذی شرعا عليه‎ 
فان قيل لو كان معنی الاعتاق اثبات القوةالمخصوصة لما صم أسناده الى امالك فى مثل اعتف‎ 

| فلان عبده اذ ليس فى وسعه اثبات تلك القوة بل جرد إل اللك * فجرابه من وجهين 

الأول انه از ف الاسناد حيث اسند الفعل الى السبب البعید كما فىقوله تعالی‌ینزع عنهما ' 
لباسپیا فان امالك سبب فاعلن لازالة الملك وهی سبب لاثبات القوة لايقال لم يصدرمن ' 
البالك سبب غير هذا اللفظ|لوضوع فى الشرع لانشاء العتف لانا نقول هوثابت بطريف ۱ 
الاقتضاء لان الانشا آتالشرعبة غير معزولة بالكلية عن العانی الاخبارية فلابد من صدور ' 
ازالة الملك عن المتكلم قبل التكلم تعبا لکلامه على ماسيجىء ف‌فصل‌الاقتضاء * والثای " 
انه جاز فى |أسند حيث اطلق الأعتاى الوضوع لاثبات القوة على سببهالزى هوازالةاللك ' 
وكلا| الوجهين ضعبف أذ لا يغهم من‌الاعتای لغة وعرفا و شرعا الا (راله الاك والتغلیص عن ۱ 
| الری ولا بصع اسناده حقيقة الا الى المالك وما ذكره من معنى اثبات القوة انما يعرفه : 
. الافراد من الفتهاء قكون اللفظ منقولا اليه لاالى ازالة امالك نوع لابن من‌اثبانهبنقلاوسمام 
| لانه العيدة ق‌اثبات وضع الالفاط وکوناثبات القوة انب بيأخل الاختفاق لایصامدلیلا ۱ 
| على ذلك لجوازان ينقل اللنظ إلى معنى غي انسب بالعنى الحقيقى منه على انا لانسلمان | 
الاعتاق منقول بل هوحقيقة لغوية لم یطر" علیپا نقل‌شرعی * ۱ 


ظ نان قيل لیس ممازا هذا اشكل على قوله اویطلف عليها مجازا اى ليس اللاق الاعتاق على ٠‏ 


سسوم کب ٠‏ اد جص وا جات 


ا ا تم گت سس یتسه موی سا سید نیت س سا وه 





معي وروی س 


توفع معالتلو ۲۱ 





تن aaa‏ ات 





(e) 
حت تست ۳ مس ا‎ 2 


|| زاله اليلك بطر يق العجاز بل هواسم منقو ل اىمنقول شرعى والمنقول الشرعى حقبقة شرعية 


Fee x meme cman mR mms Ge وی‎ 


۱ | لنا منقول فى اثبات ! القوة الخصوصة لافى ازالة ا ملك ثم يطلق ممازا على سببه وهو ازالة ‏ 

| اليلك يرد يرد عليه ای على ماسبق ان الطلاف رفع القيد والاعتاق اثبات القوة الشرعية انا 

| نستعیر الطلای وهو ازالة القيب لازالة الملاگ لا للفظ الاعتای حتی یقولوا الاعتاق ما هو 
فالاتصال |لمچوزللاستعارة موجود بين ازالةالملك وازالة القيد ولايتعلق مبعثنا ان‌الاعتای . 

ما هو فالجواب اعلم انهن!الجوابليس لابطال هذاالا يراد فان هذ |الايراد مق بل يبطل | ۱ 
الاستعارة بوجه آخر وهو ان ازالة اليلك اقوی من ازالة القن ولیست ولیست ای رالة لبلك " 

لازمة لها اى لاله القید فلا تصع استعارة هذه اى ازالة التبد لتلك ای لازالة الملك بل 

۱ على العکس فان الاستعارة لا ری الا من طرف واحد کالاین لاشجاع * ۱ 


ی ان لط يدل على ا الیش مت أو هارا لمل التق + شرعا . 
و استعارة الطلای لاز املك ليست استعارة لهذا الیعنی فلا يوجب ثبونه شرما جلاف ۱ 
ما اذا قال ازلت عنك اللك او رنعت عناگ قبد الری فانهجاز عن اثبات القن بطريق ٠‏ 
آطلای ١‏ سم السب علی السبب كما كان الاعتاق فىمثل اعتق فلان عبد مجاز! عن ازالة - 
الملك بطر يق اطلاق اسم السبب على السبب رلاساغ لذلك فيما نعن فيه لاله اد جعل - 
الطلاق مستعارا لازال اللاك فلي حبك لا ملاع بات اه ال وبر 
دفعه بان العتف یثبت بدلالة تزا لکونه لازما لليعنى المجازی الزی هو ازالة اللك . 
+ قوله * لا للا الاعتأی وه الان ای لا لمفهوم لفظ الاعتای فلیتأمل * قول * 
فالجواب یعنی لا جوز استعارة ازالة القید لاز اله الملل" لانه يجب ف الاستعارة ان لون 
المستعار منه اقوى فوجه الشبه كالاس فى الشهاءة وان يكون الستعار له لازماله كالشجاع 
| للاسد وكلا الشرطين منتى هپنا وللغصم ان يمنم ذلك بناء على ان فى ازالة اليلك 
يبقى نوم تعلق هو حف الولاء وان المراد باللزوم ههنا الانتقال فى الجملة لا امتناع الانفكاة* . 
ثم لقابل ان يقول لو سلم امتناع اطلاق الطلاق على ازالة املك بطريق الاستعارة او 
بطریق اطلاق اسم المسبب على السبب لکن لم لا جوز اطلاقه عليه بطريف اطلاق ٠‏ 
| المقيد وهو ازالة قيد صوص على الطلق وهو أزالة مطلق القين واللك ا طلاق الشفر 
على شفةالانسان والنوق على الادرالگ باللمس وني + قولة * فان الاستعارة لا تجرى الا" 
من طرف واحد لامتناع کون کل من الطرفین اقوى من الاخر فى وجه الشبه وفواة المبالغة . ۱ 
ف التشبيه عال تساوى الطرفين ولقادل ان يقول قل يكون الاستعارة مبئمة على النشابه ' 
كاستعارة الصبع بغرة الفرس وبالعکس وعصل المبالغة باطلای اسم احد المتشابيين على . 

الاخر وجعله هو هو وکون المشبه به اقرى فى وجه الشبه انما يشترط فى بعض اقسام ٠‏ ۱ 
النشبيه على ما تقر فى علم البيان + ۳ 














یه وا 


(ww) 


سس cana‏ وس وس سا سے س رمدم م سح س س ا سے سا 


ا ا وا ان مالعا e‏ الطلای بلفظ العف اک سل 


عيدا نيت تنعول بلا البیع دون العکس لان ملك الرقبة بب لملك المنفئ المتفعة وهذه 
المسئلة مبنية آیضا علی الاصل اليد ر خی ارو اي 


| 


يقال اذا سے استعارة 8 لوان ينب 9 بصع عقد الاجارة رم ۹ الد | 
فى هذا الشهر بهذا * لكنه لا بصم بهذا اللفظ فقوله لآن ذلك ليس لنساد المجاز دليل ' 
على قوله ولا يلزم وقوله ذلك اثارة الى عدم الصعة بالنظ اليذكور بل لآن لبنت 
المعدومة لا تماع لا للاضافة حتى لو اضاف الأجارة ابا لا تم ین المجاز عتما 


فالاجارة انما نص اذا اضیی العند الى العين فان العين يقو م مقام المنفعة فى اضافةالعتن ‏ 
ثم اعلم ان فى الا مثلة اليمزكورة وهی النکاح بلفظ الهبة والبيم والطلای بلفظ العتق ‏ 
والاجارة بلفظ البيع اف ان جمیم ذلك بطر یف الاستعارة لا بطریق اسم السبب على 
. المسبي لان اليه ليست سببا لبلك المعته الذى ثبت بالتكاح بل اطلای اللفظ علق ' 


مباین معناء لاشتراك بينهما فى اللام وهو الاستعارة ثم انما لا یثبت العکس لما ذكڪ_ن ۳ 


۱ ان e‏ لا تحرى الا من طرنى واحد واما مثال كن ملفا میج عد سق يعتبر 
۱ 0 البعض 3 ۳ ی فان الغلة le TE‏ ب الاسان و غبره لا شترا 


اتاد ی نز ی نی ول بعت عبدی ور مگ ۳ تن يذكر 


۱ 
EE 


۱ اليدة ينعقل بيعا ١‏ لامكان العیل با مقيقة مع تعذر شرط اسجاز وهو بیان المدة وان ذكرالمدة ' 
فان لم یسم جنس الل فلا روايةفی وان ماه مثل بعت عبدى منگ شهرا بعشرةٍ لعمل | 


کنا انعقد اجارة لان اطلای! بع على الاجارة متعاری عند اهل المدينة فاجوز عند غیرهم 
اذا اتق المتعاقدان عليه كذا فى الاسرار وقبل ينق بیعا صعا جيل المدة على تأجيل 


| الثمن او بیعا فاسد! عملا بالحقيقة القاصرة + وه * ولا يلز ای لا يرد علينا عدم صيم ! 


الاجارة بلفظ البيع الیضانی الى المنقعة مثل بعت مناك منافع هذا العبد شهرا يكنا لعيل 


۱ 
۱ 


۱ 


حذا اولا يلزمنا هنا انكلا والا فعدم الصعه لاز قطعا * وأ e)‏ 


۱ 1 یر يل أن م ذکر وا من ۰ اطلای اسم السبب على المسبب انما ؛ 
عم واليليك ان اليلك سبب عله لانت اا ولا يصع فی غيره لانه لبس آل 
۱ 3 سببین . رلك المتعة الثابت بالنكاح لاختصاصه بثبوت ملك الطلای وال يلاء وار 
إلا الاعتاق سببا لازال اللك الثابت بالطلاى لاختصاصها بتبول الرجعة اوبينوة لاتعتیل " 
الك بالتكاع الا بن الیل ولا ابيع سببا للك النفعة الثابت بالأجارة لاختصاصه بالخار 


ی ی ی ای س 9 سب سین 
سس سح 


( عمس ) 


عن فلق الترقة وم الست ما للق بجازا على ما هو سیب عنه اليف ور 
لاله ت من قبيل الأستعارة” وهی اطلاق اسم امد المتباينين على الاغر لاشتراكهيا فى 
| لازم مشهور هراق احدهما اقوى واعری كاملا اسم الام على اليكل الشبا اع فهینا 
معنى النكاح مباين لمعن ی الهية والبيع لکنہما شرن ق‌اثبات ى اللاك وهو فال اقوی 
۱ ف کدا الطلای والعتاقی ٠‏ اس ان متباينان تشتركان ف ۱ زالة الللك وهی ۴ العنا: ف أقوى 
وكذ! الاجارة والبيع دان و انان باك فى اثبات ملك المنفعة واباحتا 
وهو فى الببع اتری فاستعیر أشم أحدهما للاغر ولم بجر العکس لا عرفت من ان الاستعارة 
انیا جری من طری واحد ليلا يفوت البالغة ا أطلوبة من الاستعارة فان قبل قن سيف ان 
| الاستعارة هى اطلاق 'اللفظ على اللازم اثارجی الذی هو صنة للملزوم فكيى یکون مبايتا 
ظ قانا ليس الاستعارة ف ‌الاطلای على اللازم بل على الباین لارادة اللازم كاطلاق الأسب على 
| الانسان لكونه شجاعا واطلای الهبة على إلا اح لكونه مشبتا للمللك وال لاءلك لازم خارجی 
انا ل الصنی ل ا ض بانا لا نسلم انه جب فى 

. || المجاز باعتبار السببية ان يكون العنی الحقيقى سببا للیعنی المجازی بعينه بل جنسه عتی 
يراد بالغيث جنس النبات سواء حصل بالطر اوغیره فعلی هذا لوفال ان اشتریت عبد ا 

فهو حر واراد اللك فملكه هبة اوارثا يعتق وعلى ما ذكره النق لایعتق وهذ! الاعتراض 
| مما اورده صاحب الكشف واجاب بان ملك التعة عبارة عن ملك الانتفاع والولیء وهو لا 
0 بختلی فى ملك النكاح واليمين لكر ن تغایر الاحکام لت رهبا صنة لا انا فان كيت ف 
| باب النکاح مقصودا وف ملك اليمين ا انها اعتبرنا اللفظ لاثبات ملك التعةف المعل 
فیثبت على «سي ما کتمله المعل فاذا جعلنا لفظ الهبة مارا اثبتنا به ملك المتعة قصد! 
لاتیعا فئئبت قبه احكا م النکاح لا احکام ملك اليمين واعلم أنه اذا وجل بين المعنيين نوعان 
من العلا ذلك أن تبر | یتما ره ویتنوع المجاز مس ذلك مذلا اطلای الشغر على 
نت الانسان ان كان باعتبار تشببها به فى الغلظ فاستعارة وان كان باعتبار استعبال 
| المقيد فى المطلق فمجاز مرسل نص عليه الشیغ عبد القاهر رجمه الله * قوله + واعلم انة 
ظ فل یعتبر یعنی ان المعتبر فى المجازوجود العلاقة المعلوم اعتبارنوعها فى استعمالات العرب 
ولا يشترط اعتبارها بشغصها حتى يازم فى آماد اسجازات ان بقل باعيانها عن اهل اللغة 
وذلك لاجماعهم على .ان اختراء الاستعاران کیت الست الى اوا 
۰ اهل للقة هو من طرق البلاغةه وشعبها لنی بها بع طبقة کلام فلو لم بسع لما كان 
حذلك ولبذ! لم ونوا امجازات تدوينهم الحقارف وتسلگ مار بانه لو جاز القعوز 
و وجود العلاقة لجاز اللاي نغلة لطويل غير إنسان لاه وشيكة لصب للمجاورة 
رالات لار للسببية والآبنللاب للمسببية واللازم باطل انیاد) * وأجيب بمنع الملازمة فان 
العلاقة مقدصبه اأص والتغلی عن المقتذ ى ليس بقادح مجواز ان يكون لمانع #صوص فان 
عدم المانم ليس جرا ان ای اال انه‌لم يز استعارة نغلة لطويل غير انسان 
ار ذرط الا ستعارة وهو المشابهة فى اخص الاو صای ای فيما له مزید اختصاص بالمشبه 
به كالشباعة بالاسد فان قبل الطويل للنخلة كذلك والا لا جاز استعارتا لاسان 1 طويل قلتا 
لعل الجامع ا یس رد الطول بل - ثروع واغهان 2 اعالیها وطراوة وتمایل فیا * مسئله 





سوت ری 0 


سم بت سے د 


) o ۱ 


مت 
مله تجار خلى عن الت ف هكم التكلم عند ایخ رهه الله تال وعندهبا یی 
. الحكم فعنده التكلم بهذا آبنی للاکبرسنا منه فى اثبات الحرية خلى عن التكلم به فیاثبات " 
البنوة والتكلم بالاصل صعیع من حيث انه مبتدا* وخبر وعندهیا ثبوت الحرية بهذا الفط 
خلف عن ثبوت البنوة به والاصل ممتنع ومن شرط الخلى امكان الاصل وعدم ثبوته لعارض - 
. قیعتف عنده لاعندهما اتفق العلياء فى أن اللجاز خلى عن الحقيقة ای فرع لها ثم اختلفوا ان ' 
| الغلفية فى هق التكلم اوفی ہق الحكم فعندهیا فىحق الحكم ای الحكم الى ثبت بهذ! اللفظ ‏ 
بطر يق المجاز کثبوت الحرية مثلا يلفظ هذا ابنى خلى عن الحكم الذی يثبت بهذ! اللفظ . 
١‏ بطر يق الحقيقة كثبوت البذوة مثلا وعند ابي حنيفة رحمهاللهتعال فى حق التكلم فبعض الشارحین ' 
| فسروه بانلفظ هذاابنی اذا اريف بةالحرية خلى ع لفظ هذا حر فيكون التكلم باللفظ(لزی 
| بطريق الحقيقة وبعضهم فسروه بان لفظ هذ|ابنی اذا اريد بهالحرية خل ىعن لفظ هذاابنی . 
٠‏ اذا ارين به البنوة والوجهالاول صعيع فى المعنى مفير للغرض فا لفظ هذ! ابن ى خلوعن لفظ . 
۱ هذا حراى قاثم مقامه والاصل وهوهل| حر معيج لفظا وحكما فيصم |لخلی لكن الوجه الثانى ١‏ 
اليف بپذاالیقام لامرین احدهما ان المجازخلى عن الحقيقة بالآثفاق ولم ين كر وا الغلاي الا . 
فى جهة الغلفية يجب ان لا يكون الغلاى فبیا هو الاصل وفيما هو الغلى بل الخلا ىيكزن ظ 
| فىجهة الخلفية فقط فعئرهما هذا ابنى اذا كان ازا خلى عن هذا ابنى اذا كان حقيقة ' 
| فى هق الحكم أ ىحكمهالمجازى خلى عن حكمهالحقيقى وعند ابىحنيفة رحمه الله تعالى هذ | اللفظ ' 
| خلى عن عين هذ !اللفظ لكن بالجمتين فعلی كلا المزهبين الاصل هذ!ابنی‌والخلای‌فی الجهة ۱ 
۱ فقط فعند‌هیا من حيث لمکم وعنله من مث اللفظ ولوكان المراد ان‌هذا آینی غل عن ١‏ 
| هذا حرفالغلای يكون ف‌الاصل والغلى لأفىجهة الغلفية والآمر الثاتى ان‌ففر الاسلامرممهالله] . 


1 




















قال انه يشترط صعة الاصل من حيث انه مبتدا؟ وخبر موضوع للابجاب بصيغته وقد وجد | 
ذلك فاذا وجد وتعذر العمل جقیقته ای‌بالعنیالقیتی فصعةالاصل من‌حبت أنه مبتد | وخبر ۱ 
وتعذر العمل بالعنی الحقيقى #صوصان بهذا ابنی فاما هذا حر فانه صیح‌مطلقا والعملجقيغته 
غير متعذ رفعلم ان‌الاصل ھل ابی مرادا بهالبنوة عاصل النلای أنه اذااستعمل لفط واریل 
به العنى المجازی هل يشترط امکان العنی الحقيقى بهذ|اللفظ ام لا فعندهیا يشترط فعيث 
يمتنع العنی الحقيقى لایصح المجاز وعنده لا بل یکنی صعة اللفظ من حبث العربية * 
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+ قوله * مسئلة لاخلاى فان المجازخلى عن المقيقة اى فرع لها بعنی ان الحقيقة هی‌الامل | 
الراجع المقدم ف الاعتبار وانما قلاف فىجبةالذلفية فعض‌هیاً هى الحكم حتى يشترط ف‌المجاز . 
اکان المعنى الحقيقى ليل |اللفظ وعنده |لنکلم حنی یکفی عة اللفظ من‌حیث العربية سوا ع ۱ 
| معناه ولا فقول القائل هذ|ابنى لعبد معرون النسب مجاز اتفاقا انكان.اصغر منه سنا وان , 
۱ كان اکیر فعنده كاز بت به ا[عتف لصن إلا وه‌ند همأ لغو لاسعالة العنی الحقيقى وهو ان | 


اسه ا اجه مس تست و ی 








( ۲۱ ) 
یکون‌الاکبر اوقا من‌نطمة الاصغر * قوله * فالنلای يعنى عند‌هما الأصل هذاابنی لاثبات ‏ 
البنوة والخلی هذاابنی لاثبات الحرية وكذا علی‌التسیر الثانى كلام الامام فلا يتم النلای " 
الا فى جبةالخلفية واما على التفسير الأول فالاصل عنده هذا حرفيقع الخلاى فىتعيين ا حقيقة . 
. التى هى الأصل ایضا ولا بقتصرعلی جبة اللنبة وهذا معنى قو له فاتلای يكون ف‌الاصل 
والذلف ای ق‌تعیین #موعپما لا ىكل واحد منهما ادالماز الذى هو الخلى انماهوهناابنی 
لاثبات الحرية بلاخلاف على كلا التفسير ين لايقال قل سبق أن معنى الخلفية فى الحكم ان الحم ۱ 
المجازی خلی عن الحكم الحقيقى فعنرهيا الاصل ثبوت البنوة والخلى ثبوت المرية وعنده 
هد | لازم على التفسير الثاق ایضا لان الا عنله ان هل آابنی حقيقة بل ١‏ مكلمبه وهو 
مخالى لثبوت البنوة والتعقيق ان الاصل والخلى هما اللفظان اعنی الحقيقة والمجاز والنزاع 
فى أنهد | دلق عن ذ الک فی‌حلمه اوق التكلم به وم ذكر وه من آن‌حکم هد | علق عن ۱ 
ذاك اخذ بالحاصل وتوضيع للمقصود فعلى التفسير الأول يكو ن الحقيقة التى هی الاصل عنده ' 
مغايرة لما هي الاأصل عند‌هیا حلاف التفسير الثانی فانه لفظ واحد عند جميعا کلف على 
التسیرین + قوله + فصعة الاصل من كلام الصنی ولم ينقل جواب الشرط الواقع فى كلام 
۱ فغر الاسلام رحمه‌الله وهو قو له وجب المصير الىخلفه احتراز! عن الغاء الكلام #صول المقصود 
بدونه وهر انه جعل الاصل ماصج نكلما وتعزر العمل حقيقته وظاهر أنه انما يصرى على هذا 
: ابنی لا على دنل | حر ¥ ۱ 
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لبهما ان ف المجاز ينتقل الذهن من اأوضوع له الی‌لازمه فالثانى ای‌اللازم موقو على الأول ۱ 
ای الموضرع له فيكون اللازم خأنا وفرعا للموضوع له وهذ! هو الراد بالالغية فحت الحكم فلابد ۱ 
۱ من امكانه ای امکلن‌الاول وهو العنی ا موضوع له لتوتنى العنی المجازى عليه وايضا بناء على أ 
۱ الاصلالمتفق عليه ان من شرط صعةالحلنى امکان‌الاصل كما فىمسئلة مس السياء فان امکان ۱ 
الاصل فيا شرط لصعة المای وصورة المسملة ان‌علی بقوله والله لامسالسماء تجب الكفارة ۱ 
" لان الكفارة خلی عن البرففى كل موضع يمكن البر ینعقد اليمين وتجب الكمارة وف كل موضع ۱ 
لایمکن الي ر لأيتعقل المین‌ولانجب الكفارةففى مسمّلةمس السماء البر وهو ال سممكن فى حى البشر | 
کا كان للنبی‌علبهالسلام وان حلى لاشرین الاء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه لا تعب ' 
الكفارة لأ نالاصل وهو البرغير مکن فالستشيد هاتان السئّلتان والفرق الزى بينهما وأنما لم ۱ 
نذ کر ف المتن مسئلة الکوز لان العتاد فىكتبنا ذکرهیا معا فكل منهما ینبی؟ عن الاغر قلا 
موقونى على فهم الأول لاعلی ارادته اذ لاجمع بينهما اى بين الحقيقة والمجاز والراد الیعنی - 
احقیی والمجازى فيبا ای فى الارادة فاذا لم یدوقی على ارادة الاول ليجب أمكان الاول " 
وعیث وتف على دەم الأول وفهم الأول مبس على صعه اللفظ من‌حیت العر بية یلشی مه 


لبط من ميث العربية ذآذآ م لرل وت رده حلم نآرد لازمه رهرعتقه من سين ملكه 
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يكاحت EEE‏ ا ت کو کد کے عاعش یات دیدح ات ها تا نا 5 تست 


| ملكه فان هذ العنى لازم للبنرة مل أقرار | فبعتق قفاء من غبرنية أنه منعين ولايعتق له 
| نی لله سای سرا لاق ال فلا عرى اتال سمل 
ظ فان الاستعارة 5 اولا فى العنى بواسطته فى اللفظا فستعار ولا الببكل المخصوصس للشچام . 

لم بتوسط هزه الاستعارة يستعار لفظ الاسى لأشجاع ولأجل أن الاستعارة تقع اولا ف المعنى | 
, لاتجری الاستعارة فى الاعلام الأ فى اعلام ندل على العنى كعانم ونعوه ويعتق بقوله ياحر 






ظ لانه موضوع له * 
| * قوله* لهيا الشهور ق‌استدلالهما انالحكم هوالمغصود لانفس اللفظ فاعتبار الأصالة والخلفية | 
ف المقصود اولى وف استدلاله ان الحقيقة والسجاز من اوصاى اللفظا فاعتبار الاصالة والخلفية . 
ف التكلم الذى هو استغراج اللفظ من العدم الى الوجود اولى وذكر الصنى ف استرلالهما . 
| ما يلايم كلام اهل العربية من ان مبنى المجاز علی‌الانتقال من اللزومالىاللازم فلابد من . 
| أمكلن اللزوم ليتعقق الانتقال منه واجاب باأن‌الانتقال منه ينوقى على فپمه لا على ارادته 
٠‏ والفهم انما ينوقى على صعة اللفظ وكونه بحيث يدل على العنی لاعلی امكان معناه وصعته : 
فى نەسە نم لایغنی ان المعاز الذى دیملن معنا ا محقیتی ف كلام البلغا" اكثر من أن عصی 
. بل ف یکلام الله تعالى ایضا * قوله * لان‌الاصل وهوالبر غير كن فان قبل هذا ظاهر فيما 
اذالم يكن فى الکوز ما* واما اذا كان فيه ما فاریق فاعادة الاء فى الكوز مکن فینبغی | 
. ان تبقى اليمين منعقدة كما آذا حلف ليقتلن فلانا وهوميت وقت الحلى لامکن اعادة حيوته 
وكما اذا علق ليقلبن هذا ا حجر ذهبا قلنا ابتداء اليمين فى الكوز انعقدت علیالیکن 
فى الظاهر وعندالاراقة مابتی ذلك الممكن مكنا فلا تبقى اليمين علی‌خلای ماانعقدت اما 
فىمسئلة فتل الیت وقلب امجرفالیمین قدانعقدت ابتدا* على القدرة فى الجيلة لا على 
الأمكان فى الظاهر ولم ینعتدالیمین على ما جخلقه اللهتعالى فى الكوز كا انعتدت على حيوة 
بحل هأ الله فى الشخص بعد ماحای مم العام بموته لانه علىتقدير اخلف لایکرن الما"الذى 
فى الكوز وقت اليمين ولايقدر لاشربن الما "الزى فى اأكوز انخلتهالله فيه كايقدر لاقتلن 
الشخص أن احياهالله لان الا "الذى فى الكوز اشارة الى موجودلئونه مشار اليه وتقدير الشرط . 
يقتضى عدمه فيلزم اته‌ای الشىء بالوجود والعدم وهو محال #فو له* فاد | فهم الأول ای کون 
۱ الشار اليه ابناله وامتنم ارادته للفر ینة المانعة عن ذلك وهی کونه معر وی النسب او ١‏ كبر 
سنا من القاثل علم‌ان! اد لازمه اى لاز مكونه ابناله وهو العتف من حين املك على أنه استعارة ' 
حيعث أطلق الابن على من لبس بابن لاشتراكهما فى لازم مشهور وهو العنق من حين اللك ١‏ 
وهوق‌الابن اقوى واشهر وذهب بعضهم الى أنه من اطلاق السبب على السبب لان البنوة من ' 
اسبابالعتف وهی‌ههنا متأخرةعن ال ملك لان اللك کان‌ثابتا ولا نسب د ادعاه‌فثبیت البنوة فیعتق . 
والحكم فىعلة ذات وصفين يضاف الى آخرهيا وجود! الا ان!لصنف رمه اللهتعالى عدل عن | 
ذلك لان العتق ههنا لاسيما فى الا کبر سنالميثبت بالبنوة فلا يكون مسببا عنها والسبب انا 
يطلق على مسببه كامر* قوله + فيجعل اقرارا جواپ لسوّال مقدرتقدیره انه لاوجه لتصعيع 
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) ۱۳۸ ) 

هن |الكلام فى هل االعنی لانه آن‌جعل جار الانشاء ا حرية فالعنی أن كور و هو عنی على من ! 
حين ملكته اقرار لا انشا* ولهذ| یبطل. بالكره والهزل ولایقبل التعلیق بالشرط وانجعلمجاز! | 
للاقرار فهو كذب #ض بيقين لان‌عنقه بالبنوة امرستعیل ولميوجد منجهة السید اعتاق 
والافرار يبطل اذا اتصل به دليل الكزب فکیی اذا كان كنبا بيقين فاجاب بانه مجاز للاقرار 
والمستعيل انما هو البنوة لاا لحرية من حين املك حمی لوقال عق على من حين ملکته كان 
صا فان قبل الاعتاف لم يوجد فكيى بصع هذا الأقرار فالجواب أنه ان كان صادقا بان 
سبق عنه [عتاق فقد عتق العبد قضاء وديانة وان كان كاذبا يعتف فضا" موّاخذة له باقراره 
ولا یعتف ديانة فالعتف فضا؟ نم على كل تغديرفان قبل بحتيل ان‌یکون از | عن الشفةة 
ونعوها فلاید من‌النية كا اذا قال هذا اخی کتمل الاخوة فى الدين والاتحاد فى القبيلة والاخوة 
۱ فى النسب فلا یعتف مالم يبين أنه اراد الاخوة ابا واما فلا احتمال يعبل غير ناش عن دليل 
لانالسابق الى الفهم عند تعذر العنی الحقيقى هرالعتق لاغير فيكون ازا متعینافلابعتاج 
الى النية جلاف هذااخی وفيه نظرفان قيل فيجب ثبو الحرمة فيما اذا قال لزوجته وهی 
| اصغرمنه سنا هذه بنتى قلنا لم یعتبرلانه اقرارعلی الغیرلانحکم النسب ليس ارالة الملك ' 
. بعد ثبوته بل إنتفا" حل المعلية من الاصل وذلك متها لأحقه فلایصیق فى ابطال مق الغير 
| خلای هذ!ابنى فانه اقرارعلی‌نفسه لان‌من‌حکم البنو ة بطلان الاک بعن ثبوته فانه يلك ابنه 

بالشراء ثم يبطل ذلك بالعتق فان قبل اذا قال لعبده يا ابنی يجب ان یعتف لتعذر العيل 

با حقيقة وتعین المجاز قلنا وضع النداء لا.تعضار النادی وطلب افباله بصورةالاسم من‌غبر قصد 
الى معناه فلا يفتقر الى ععع الکلام باثبات موجبه الحفيقى او المعازری جلاف ابر فانه 
| لتعقيق المغير به فلابد من نصعیعه بما آمکن فان قبل فينبغى أن لا يعتف بمثل يا حرقلنا لفظ 
۱ ا حر موضوع للعتف وعلم لأسقاط الری فیقوم عینه مقام مغناه حتی لو فد الکسبع فعری على 
لسانه عبدی حر یعتف * قوله * فان الاستعارة نتع اولا فى العنى ميل الى الزذهب ا مر جوح 
۱ فى تحقيق الاستعارة وهو أنه لیس جاز لغوی بل از عقلی بیعنی أن الته‌ری‌فی امر عقلی 
| حيث جعل ما لیس باس اسد! ای استعیر اليكل المغصوص لا رجل الشجاع ثم استعمل فيه لفظا 
الاسد على أنه استعمال فيمأ وضع له والمذهي |اندور انه معاز لغوی وس تع ل فى غير مأ وضع له 
وان جعل (لر جل الشجاع اسد| لیس معناه استعارة اليكل المخصوص له بل معناه انه جعل اقرا د 
الاسد فسمین متعارفا وهوماله تلك الشاعة فىذلك الهیکل وتلكك الصورة المغصوصة وغير 
متعاری وهوماله تلك الشجاعة لکن لا فى ذلك الهیکل وتلك الصورة والر جلالشیام من هذا 
القبیل الا انلفظ الاسد لم يوضم بالتعقیق الاللقسم الأول فیکون استعماله فى القسم الثانی . 
. استعمالا فىغيرما وضع له واما عدم جر يان الاستعارة فى الأعلام فمبنى على أنه بف الاستعارة 
۱ أدخال المشيه فىجنس آلشبه به بجع ل افراده قسمین متعارف وغبز متعارنی والعلميةتنافى الجنسية 
واعتبار الافراد إلا اذا نضمن نوع وصغية أشتهر بها انم ف الجود فبععل تسمين متعارفا وهو 
, ماله غايةالجود فی‌ذلاک|لشخص الفهود وغیر متعاری وهوما له غاية الجود لا فى ذلك الشعص 
۱ فیچعل زین من قبيل الثانى ویستعارله لفظ حاتم وما ذ کر الصنی من انها لاتجری ف الاعلام 
۱ لان‌الملم لایرل على معنی ليستعار اولا معناه ثم لفظه ففيه نظزلان العام دال على معناه ۱ 
الغلبى بالضرورة فلم لا يجوز استعارته لشغص اخرادعاء ونخییلا كما جاز استعارة الهیکل | 
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فان قرل فد دتر ق عم PN‏ زید اس لیس پانان بل هر تشیه یر[ 3 | 
۱ دعوى ام رستعيل قصد! لآنالتصديق والتكذيب يتوجهان الى الخبر وانما يكون استعارة | 
اذا حذق‌الشبه نعو رأيت اسد! برمی وان كان هنا ستعبلا ایضا بواسطة القرينة تن | 
غیرمتصود فان‌القصد الى الروية هنا فعلی هذا لایکون هذ !ابنى استعارة اعلم ان الاستعارة | 
٠‏ ومعنى فالاستعارة لانجری ف خبر البتد|" عندهم فقرلهم زيد اسل ليس باستعارة بل تشبيه | 
. بغير آله بنا على الدليل الزى ذکرق‌التن فعلى هذا لا يكون هذ!ابنی استعارة بليكون | 
| تشبيها وف التشبيه لایعتق فعلم م نهذ انهم لابجو زون الاستعارة. اذا كانت مستلزمة لدعوى | 
امررستعیل قصد! فیذا عين مذهبهما لان شرا صعة المجاز |مكان العنى الحقبقى قلنا هذا | 
ف الاستعارة فى اسماء الاجناسوتسبی استعارة اصلية لان يزم حينئذ قل امايق لاف الاستعارة | 
ف المشتقات وتسمى استعارة تبعية نعو نطقت الحال او(لمال ناطقة فان هذا استعارة بالاتفاق | 
۰| ولا يازم هنا قلب الحقايف وهذ!ابنى منهذ|القبيل هذا الذى ذكران زيد اسد ليس | 
' استعارة بناء على أن الاستعارة لا تقع فىخبر المبتداء انيا هو مخصوص بالاستعارة فى اسماء | 
۱ الاجناس اماالاستعارة فى الشتغات فان تجری فى خيبر المبتداء عند علماء البيان كمايقال الحال ۱ ۲ 
۱ ناطقة اي دالة أستعير الناطقة للدالة وهده الاستعارة فىخبر البتداء لکن لضت فى أسماء ۱ 

۲ ۰ ت ۱ 
| الاجناس بل فى الاسم الشتف فیجوزون هذا فىخبر البتداء وفرقهم ان الاستعارة فى خبر | 





| بالاتتای وحاصل الجواب أنه لیس من قبیل زيف اسد بل من قبیلامال ناطقة وهو استعا 





۱ وس ) 


الميكل المخصوص بالاست للانسان الشجاع لایتال اراد انه لايدل على مغنى مشتراگ بينه | 


وبين الشبه لانا نقول العنی‌الذی يستعار اولا للمشبه هو العنی الحقيقى للمشبه به كالهيكل ۱ 
المخصوص على ماصرح به الصنی لا الوصف المشتزك كالشجاع مثلا فانه ثابت للمشبه حقيقة | 
والتعقیف أن الاستعارة تفتضی وجود لازم مشهور له نوع اختصاص بالشبه به فان وجل ذلك | 
فىمدلول الاسم سوا كان علما اوغبرعلم جاز استعارنه والا فلا * | 





۱ 


البتداء تستلرم فلب الحقايف اذا كان خبر البتداء اسم جنس اما اذا كان اسما مشتقا فلا | 


نستلزم قلب الحقايق نعو الحال ناطقة فلا تجوز ف اسما"الاجناس وتجوز فی‌الشتقات وهنا خبر | 
" البتداء وهو ابنی اسم مشتق لان معناه مولود منى فيجوز فيه الاستعارة فانه من قبيل قولنا | 
ظ الخال ناطقة واعلم انیم یسیون الاستعارة فى اسما“الأجناس استعارة اصلية والاستعارة فى الافعال 

| والاسیا* الشتقةاستعارة تبعية لآن الاستعارة اغا تفعفيها بتبعية وقوعهاف ا مشتق مله وسيأق قر يبا 





* قوله + فان قيل حاصل‌السوّال إنهذ|ابنى منقبيل زيف اسن وهو ليس باستعارة عند 
۱ مقر بل تشبيه بحلاف الاداة ای ریک مثل |لاسد وهل[ مثل آبنی وهولایوجب‌العتق. ۱ 


۳ 
ره ۱ 








سي تست 3 سا مس م پوس شم 
فيه سوالا آخر وهو ان انفاق‌العففین على ان مثل زيب اسد ليس باستعارة لما فيه. من 
دعرى أمرمستحيل اجماع على أنه يشترط فى الاستعارة امکان العنى الحقيتى كمأ هو مد‌هب 
ای يوسى ومحمدرحيهما الله ولأقائل بالفری بين الاستعارة والمجاز الرسل فيكون المجاز خلفا : 
ف الحكم لا ف التكلم*و اثار الى الجواب بأنهم متففون على أن مثل الحال ناطقة استعارة 
استعالة العنی الحقيقى وهوئبوت النطف لاعال فعلم ان امکان العنی الحقيتقى لیس 3 
ف المجاز على الاطلای وهذ! يمكن انجعل معارضة وان ؛جعل منعا مم السند *فوله*۱ 
ان الاستعارة عند علما* البیان ادعا* معنی الحقيقة فى الشى؟ ميل الى الذهب الرجوح كما 
بينا والمعققون على انها عبارة عن ذ كر الشبه به وارادة الشبه مدعيا دخول الشبه فى جنس ' 
الشبه به بيعل افراده قسمين متعارفا وغیرمتعارنی مع نصب قرينة مانعة عن ارادةالمتعارف | 
ولا غفی انادعا* معنى الحقيقة مم نصب القر ينة ا مانعة عن ارادة معنى الحقيقة امر انمتد افعان ' 
قوله * فپذ| عين مذهبهما فيه بحث لان الشرط على هذا عدم القصب الى دعوى امر | 
۱ مستعیل وعند‌هما عدم الاستعالة فاين احد‌هما عن الاخر * ۱ 
وجب أن يعلم أنالجواب الذی اوردته ف ال منن انبا هوعلی نقدير تسلیم‌زعم علماءالبیان ‏ 
وترك النافشة على دلاهلپم الواهبة وذلك ان فولهم زيد اس ليس باستعارة مع ان قولهم : 
رأيت اسلا يرمى استعارة لیس بقوى والفری الذی ذکرته ق‌النن مین 
أمى ستعیل قصد! ملای رایت اسآ يرى لا شك انه فری واه وما ذكر بعل ذلك | 
ان ق‌اسیاء الاجناس لایجری الاستعارة فىخبز البتدا۴ وتجری ف الاسماء الشتقة اضعی | 
من‌الاول وفرقهم ان‌الاول ینضی الى قلب القایف دون الثای آوهن من نسم العنكبوت 
لان قولهم الحال ناطقة لیس فى الا ستعالة ادی من قولهم زید اس فيا الذی اوجب ان 
احدهما استعارة والأخر ليس باستعارة وانما لم اذکرهنه‌الاعتراضات ف الت نلعدم الاحتياج | 
اليما فان قولهم الحال ناطقة لما كانت استعارة بالاتغای علم ان امکلن العنی الحقيقى لايشترط | 
لصعة المجاز وعلى تقدير تسليم الفرق بين الشتقات واسما"الأجناس قولهم هذ اابنى من | 
قبیل الشتتات 2 فيه الاستعارة بلا اشتراط امكان المعنى الحقيقى * 


* قوله + وجب ان یعلم انالجوابالذى اوردنه ف المتن انما هو على تقدیر تسليم زعم 
عليا" البيان قد تقرر فى علم البيان ان نعو رايت اسدا يرمى من باب الاستعارة بحلاف 
زيد اسد فان المعققين على انه تشبيه بليغ لا استعارة وان نحو الحال ناطقة بكذا من باب 
الاستعارة بالاتفاق فم الصنى من ذلك ان‌الاستعارة لاتجرى فى خبر المبتدا “الا اذا كان 
مشتقأ وبين الفرق ل نحو زید اسد ونحورايت اسد! پرمی بان الأول یشتمل على دعوى 
امرمسنحيل قصد! اذالتصديق والتكزيب انما بتوجهان الى الخبر الذى قصد المتكلم اثباته 
اونفبه لان‌التصدیق هوالحكم بيطابقة ابر للواقم والتكذيب جلافه فيتصن الخبربكونه ممالا 
اومستقیما فیفتفر نعو زيد اسد الى تقدیر اد تالش لبخرج عن الاستعالة الى الاستقامة 
جلای نعو رأيت اسد! يرمى فانه وان اشتمل على اثبات الاسدية لزيد لکنه لم يقمقصدا | 
بل القصد انما هو الى اثبات الروءية فلاينتقر الى تقدير أداةالتشبيه للنصعيج وبين لفرق‌بین ۱ 
























1 
۱ 
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۱ قصد | مثل ریس اسل وتكلم بد ر وان المعال ربا جوز ادعاو؟ه لاغراض وأعتبارا ن لطيفة 
٠‏ مع نصب القرينة المانعه على عدم ارادة ثبوته ف الواقع وبان‌الفری بين الام والیشتف 
کف من‌التریالوللاه ربا قرف بین ماثبت ضا وبین ما بت قصدا تن انات 
المعال باطل قطعا من غير فرق بين الجامل والیشتف وما ذکر من‌لزوم قلبالتایق فى 
الأول دون الثانى فى غاية الضعى لظپور ان استعالة نطق الحال لیست!دنی من استعالة اسدية 
۱ الانسان سواء سی قلب الحقايف اولم يسم على أن أنقلاب الحقايق معناه عند المحققين انقلاب 
" واحد من الواجب والميكن والمبتنع الى الاغر ولاعک أن نطق الحال متنع فاثباته تكون 
" جعل‌المیتنم مكنا هذا تقرير كلام الصنى * وانا اطلعك على حقيقة الخال بان اعکی لل 
كلام علما" ألبيان فىهذ! المقام اعلم ان الاستعارة عندهم انیا تطلق حيث يستعيل المشبه 
به ف المشبه وبجعلالکلام خلوا عن الشبه صالحا لان يراد به المشبه به لولا القرينة حتی‌لو 
" کان المشبه مزكورا لفظا كما فی زيل اسد ولتينى منه اسد ولقيت به اسد! اوتقدیرا مثل 


1 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 





) ۱۳۱ | 


حقيقة الانسان حقيقة الأسد جلا الثانى فانه لا شتیل الاعلی اثبات وصف لاعقيقة النی 
ليس بثابت لپا * ثم اعترض بان‌الفری الأول ضعيى لأن الكلام الشتمل على المعال باطل 
سواء قصرأولم يقصل فلا بد من التأويل ولان لاستعارة ربما یشتیل على دعوى آم رمستحعيل 


اس فى متام الاخبار عن زید لم يسم استعارة ولا اعتبار بلونه خبر مبتد!* او غير ذلك 
قوله من الغچرمن باب الاستعارة الى باب التشبيه ففى مثل زیداسد يج بآن عمل علی‌حذی 
اداة التشبيه لامتناع حمل الاسد على زيد واما قولهم ا حالناطقة ونطقت الحال بكذ! فاستعارة 
قطعا لان المشبه متروك بالكلية وسو الدلالة التى شببت بنطق الناطقة فلا تعلق له بیثل 
زيد اس ثم لا بخفى ان هذا ابنی من قبيل زيد اسد لامن قبيل الحال ناطقة لانهلا حاجة 
الى تأويل الابن بالمشتق ولان مبناه على تشبيه العبد بالابن فى ثبوت العثق له لا على 
تشبيه العتف بالبنوة ليكون استعارة تبعية الا ان علما* الأصول يسمون مثله مجازا كما هو 

بعض اهل البيان ونعن نقول هو استعارة بتفسير الجمهور ایضا لكونه مستعيلا فى 
المشبه المتروك وهو ال رجل الشجاع لا فى معناهالحقيقى ليفتقر الى تقدير اداة التشبيه بدليل 
قولهم زيد اس على ای تری* صائل والطير اغربة عليه ای باكية وقد لخصنا ذلك فى 
شرح التاغيص فپذ | ابنی معناه هر معنف من حين ملکنه کالابن فتر لک المشبه واطلف عليه 

اسم المشبه به * 


۱ مسملة قال بعض الشافعية عموم لجاز لانه ضروری بصار اليه توسعه فیقدر بقدر الضرورة 


قلنا لا ضر ورقف استعماله انهانبایستعبللاجل الد.اعی الذییأتی من بعد واذا لمتكن الضرورة 


| ق‌استعماله بل يكون معنی الضرورة انه ادا استعمل اللفظ يجب ان بحمل على المعنى الحقيقى 





هو سس وی 
| ما ادا كان لخب رجامد! وبين ما [ذا كان مشتقا بان‌الاول یشتمل‌علی قلب الحقايق وهو جعل ' 


| فادا لم يمكن فعلیالجازی فهذه الضرورة لا تناف العيوم بل العموم انما یثبت ان‌استعیل ۱ 
| المتكلم واراد به‌العنی العام ولامانع لهذا لائه ما وجد ف الاستعمال ضرورة وهو احد نوعى 





س س — ng e‏ حم س arenes‏ ولام ال لص يهم 


( ۱۳۲ ) 
فاقامه وقوله تعالى لا طفى الا والله متعال عن العجز والضرورات نظيره قوله علیهلسلام" 
غيره عنده ذكر الصاع واراد به ما فيه من الطعام بطريق اطلاق اسم المعل على الحال * 












۱ 
۱ 
ل ۳۱ 
$ قوله مسئُله المعاز الفترن بشی*من ادلة العموم کالعری باللامونعوه لا خلای ف انهلا يعم ۱ 
|| جمبع ما يصاع له اللفظ من انواع الجازكا لول والسببية واليزقبة ونعوذلك اما اذا استعمل ١‏ 
باعتبار احد [لانواع کلفظ الصاع |لستعمل فييا عله خالصعیع [نه يعم جمیع افراد ذلك العنی ‏ 
المجازية وقد يستدل بان عموم اللفظ انها هو لما.ياعى به من الدلیل لا لكونه حقيقة وال | 
لکان كل حقيقة عاما وا جواب أنه بجو زان يكو المؤثر هو الجموع ولا يلزم من عدمتأثير " 
الحقيقة وحدها ان لایکونلپا دخل ف التأثير ولوسلم فيجوزان يكو نالقابل هو الحقيقة دون | 
غبره من المكيلات لان المجاز ضر ورى والضرورة تندفم بارادة بعض الأفراد فلا يثبت الكل | 
کالقتضی واجيب بانه أناريد الضرورة من جهةالمتكلم فى الاستعمال بمعنى أنه لم جل طريقا . 
لتادية العنی سه اه فممنوع جواز ان یعدل ال المعاز لاغراض سي لكرهاأ مع القدرة علی ْ 
المقيقة ولان للمتكلم فى أداء العنى طريقين احدهما حقيقة والآخرمماز بختار ایهما شا" بل 
۱ | فى طريق المجاز من لطافى الاعتبارات وعاسن الاستعارات الموجبة لزيادة البلاغة ف الكلام 
ای علو در جنه و ما ليس ف الحقيقة ولان المجاز د ف کلام من بستعبل عليه ۱ 
. العجز عن‌استعبال الحقيقة والاضلرار الى استعمال المجاز وان آریدالضرورة من‌جهةالکلام ! 
والسامم بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة وجب الحيل على المجاز ضرورة لملا يلزم الغا" 
۱ الكلام واخلا؟ اللفظ عن المرام فلا نسلم ان الضر ورة بهذاالعنی تناف العموم‌فانه یتعلق بدلالة . 
اللفظ وارادة امتكلم فعند الضرورة الى حمل اللفظ على معناه الجازی يجب ان عمل على : 
۱ ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرينةإن عاما فعام وان خاصا فغاس جلاف القتضی 
فانه لازم عقلى غير ملفرظ فتتصر منه على ما صل به صعة الكلام من غير اثبات العموم 
الذى هو من صفات اللفظ خاصة فان قيل قد سبق آن‌العموم انما هو جسب الوضعدون 
الاستغمالو لجاز بالنسبةالى المعنى النجاززی ليس بموضوع قلنا الراد بالوضع اعم من الشخصی 
والنوعی بدلیل عموم النكرة المنفية ونعوها والجاز مرضوع بالنوع واعلم ان القول بعلم عمو م 
لجاز مر لم یله فى كتب الشافعية ول يتصور من أحل نزاع فی عة قولنا جاءنی الا سود الرماة ۱ 
الأزيد! وتغصيصهم الماع بالطعوم مبنى على ماثبت عندهم من غلبةالطعم فى باب ال ر بو( 
لا على عدم عموم امججاز 5-5 فالتعلیل بكونه ضروریا من جهة ا کلم علی ما هو السطور 
فى کتب القوم ما لا يعقل أصلا مواز ان لا جد المتكلم لفظا يدل على جمیع أفراده ومراده 
بالحقيقة فيضطر الى المجاز فكما يتصور الاضلرار الى المباز لاجل‌العنی الخاص فکذ! لاجل 


اب 





۱ ۳۳ ) 
الم عه امو ی مدع لد اعد ] 
. سسئئلة لا براد من الط اراد معنا المتبئى والمبلزى مما لرجعان المتبوع على نیع 
| فلا بستعف معتق العتى مم وجود العف اذا اوصی لواليه ولا يراد غير اسر بقوله عليه ' 
| السلام من شرب النمر فاجلدوه أنه ارين بها ما وضعت له ولال بالیں بقوله تعالی اولا | 


/ ل 


مستم النسا" لآن الولى* وهو المجاز مراد اجباعا اعلم ان لفظ المولى حقيقة فى المولى ٠‏ 
" الاسفل وهو المعتق مجاز فى معتف المعتف فاذ! اوصى اواليه لا بستعی معتق امعتق 
۱ و جودالعتف وکذااوصی لاولاد فلان او لابنافه وله بنون و بنوبنین فالوصيةلابناقه دون‌بنی بنبه ۱ 
. اما دخول بنی البنین ق‌الامان ق‌فوله امنونا على اولادنا لان‌الامان لش الدم فیبتش‌علی 
8 الشبیات وف هذه المسثلة روایتان *. 
| * قوله * مسئلة لا نزاع فى جواز استعمال اللفظ فى معنی مجازى یکون العنی التبتی‌من 
. افراده کاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الارض ووضع القدم ف الدخول ولاف امنناع ' 
| استعماله ف العنى الحقيقى والجازی بحيث یکون اللفظ يحسب هذاالاستعمال حقيقة ومازا . 
۱ اما اذا اشترط فى المجاز قر ينة مانعة عن ارادة الوضوع له فظاهر واما اذا لم يشترط فلان : 
اللغط موضوع للیعنی القبفی وحدله فاستعماله ف المعنيين استعمال فى غير ما وضع لهفعلى 
تقدير صعة هذ| الاستعمال فهو از بالاثفاق وانما النزاع فى ان یستعمل اللفظ ويراد فى 
| اطلاق واحد معناه الحقيقى والمجازى معا بان يكون كل منهيا متعلق الحكم مثل ان تقول | 
لاتقتل الاس اوالاسدين او الاسود وتربد السبع والرجل الشجاع احدهما من حيث انه | 
نفس الموضوع له.والاخر من حي ث أنه متعلق به بنوع علاقة وان 7 اللفظ بالنظر الى هذا | 
الاستعمال 7 و التعقيق أنه فرع استعمال الشتركگ ف معنبيه فان اللفظ موضوع لليعنى المجازى ظ 
بانوم فهو نار إلى الوضعين بمنزلةالشترك فين جوز ذاك جوز هذا ومن لأفلا واما. 
ارادة ا معنيين فى الكناية على ما صرح به ف الفتاح فليست من هذ! القبيل لما عرفت أن | 
| مناط لمکم انیا هوا معنى الثانی لایقا المعنى الحقيقى جز" من مجموء المعنى الحقيقى والمجازى 
يجوز ذلك فى جميع الصور باعتبار الملا اسم البعض على الل لأ نقول هز مشروط بان 
يكون الكل موجود! متعققا له اسم واحد لازما لاجر“ بمعنى انتقالالزهن من الجن آليهكالانسان 
| الرکب من الرقبة وغيرها والمجبوع المركب من الانسان والاسد ليس کزلاگ بل هواعتباری 
١‏ عض وبالجيلة لم يثبت فى اللغةاطلاى لنظ الأرض على موم السماء والارس ولفظ الانسان 
| | على الادمی والسبع ثم احق ان امتناع استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى انما هو 
/ من جبة اللغة إذ لم يثبت ذلك * وا فوم يستدلون على امتناعه عقلا برجوه الاولان‌العنی |. 
امب متبوع والمجازرى تابع على ما مر والتابع مرجوح بالنسبة الى 0 فلا يعت به | 
ولا يدخل تحت الارادة مع وجود الراجع الثانى أن العنى الوضوع له بمنزلة المعل للفظا 
والشء واحد فى حالة فى حالة واحدة لا يكون مستفرا فى محل ومتجاوز! اياه * الثالث أنه | 
یلزم ارادة الرضوع له لمكان العش الحقيتى وعدم ارادنه للعدول عنه الى العنى المجازى ۱ 
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7 ( ۱۳ ) ۱ 
وهو تال * والرابع أن الحقيقة توجب الاستغناء عن القرينة والمجاز يوجب الاحتياج اليما 
وتنا آللوازم يدل على تناف الملزومات * الخامس ان اللفظ للمعنى بمنزلة اللیاسلاشعص 
| فيمتنع استعمالهلعنيين هوحقيقة لأحدهما مجاز للاخ ر كما يمتنع استعمال الثو ب الواحد بطر يق 
۱ اليل والعارية بل كما يمتنم اكتساء شغصين وبا واحد! فى أن واحد يلبسه كل منییا بتمامه 
على انه ملك لاحدهما عارية للاغر * والکل‌ضعیی اماالاول فلانه لانزاع فیرجعان المتبوع 








اذا دار اللفظ بين العنیین وانما الکلام فيما اذأ قامت القرينة على ارادة التابع ايضا مثل ‏ 


ريت اسدين يرمى احدهما ویفترس الاخر ولاخفاء فى جواز أرادةالتابع فقط بمعونةالقرينة 
وم لا عن ارادنه مع ارادةالمتبوع %* و اماالثانی فلانهلامعنی لاستعمال اللفظ ف المعنی الا ارادته 
عند اطلاق اللفظ من غير تصور استقراره وحلولهف المعنى * و اماالثالث فلائا لانسلم ان 
ارادة غير الموضوع له توجب العدول عن ارادة الموضوع له لم لا بجوزان یرادا لجموع 


ويكون كل منهما داخلا تحت المراد * واما الرابع فلان استغناء الحقيقة عن القرينة معناه ان | 


المعنى الحقيقى ينهم بلا قرينة وهولا ينافى نصب القرينة على ارادة المعنى المجازی ايضا 

وان اريد ان المجاز يفتقر الى قرينة مانعة عن أرادة الموضوع له فينافى الحقيقة فقد عرفت 

ان محل النزاع انیا هو ارادة المعنی الحقيقى والجازى لا کون اللفظ حقيقة وجازا معا 

والمشر وط بالقرینة‌المانعة عن ارادةالمعنى الحقيقى هو کون اللفظ مجازا لا ارادة‌المعنی المجازی 

ای‌الذی یتصل بالمعنی الحقيقى بنوع علاقة فان ذلك عبن النزاع فان قيل فاللفظ فى |لمجموع . 
از والمجاز مشروط بالغرينة المائعة عن ارادة الموضوع له فيكون الموضوع له مرادا . 
وغير مراد وهذا محال قلنا الموضوعله هو المعنى إلحقيقى وحده فیجب قرينة دالة على أنه ۱ 
وحده ليس بمراد وهی لا تنافی کونه داخلا حت‌المراد * واما الخاس فلانه ان كان اثباتا | 
لاعكم بطربق القیاس بالل لآن الأمتنام فى البقيس عليه مبنى على أن استعمال الثوب | 
الواحد فى حالة واحدة بطريق اليلك والعارية تحال شرعا وحصول الشغضين ف مكان واحد | 
بشغله کل واحد منهما بتمامه مال عقلا فمن اي نيازم منه(ستعالةاطلای(للفظ وارادة المعنى | 
الحقيقى والجازی معا وان كان توضيعا وتمثيلا للمغقول بال‌عسوس فلاب من الدليل على 
استعالة ارادةالیعنیین فانها منوعة ودعوى الضرورة فيها غير مسموعة على انا له يجعل اللفط 
عند ارادة المعنبین حقيقة و ازا ليكو ن استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطر يق اليلك 
والعارية بل تجعله جازا قطعا لكونه مستعيلا فى المجموع الذى هوغير الموضوع له * قوله + 
فلا يستعق او رد فى المتن من فروء الاصل‌المن‌کور ثلثة لانه اما أن يتعقف ارادة المجاز 
فيمتنع أرادة الحقيقة كاللامسة فى قوله تعالی اولا مستم النساء ارید بها الوطی؟ مارا بالاجماع 
حنی حل للجنب التیمم فلا يراد اليس بالید فان قبل لااجماع مع مخالغة ابن مسعود رضى الله 
عنه فعنده الراد بهاالس بالید ولا صون تيمم انب قلنا اراد اجماع من بعل الصعاية بل 
اجماع الأثمة الاربعة وفيه بحث لان منهم من حملها على المس بالید وجو زتيمم الجنب بدلیل 
اخر لايقال هو مخالى لاجما الصعابة رض الله تعالى عنهم على أن الراد الولیء ویعل تيمم 
الجنب و المس بالید ولا بحل ذلك لانانقرللانسلمان مثل ذلك مخالى للاجماع وانما يكون لو 
| رفع أمر امتفقا عليه وعدم الفول بان الراد المس بالید مع‌جواز النییم ليس ولا بالعدم حنی 
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یس بت تسه س تحص ات میت ا سا اا س ل ا ل س ا الل ال ص لتا ا سس 
















مالفته واما | 


یکی 


(رادةالحقيتففلا يراد المجاز وذلاگ 


ما فى مفرد کالنیر اذا ارين بها ' 


| حقيقتها فلایراد غيرها من المسکرات بعلاقة الشابية فى خامرة العقل وانما يجب الحد ف السكر ۱ 
| متها بدليل اخر من أجماأ 
لویلیء وغيره وبالثير سل 


أوسنة فان قيل لملايجو زان يراد 


۱ ما يغار العقل فيثبت الحكم فى الجمبع بطريق عموم المجازقلنا 
| لانه یتوقق على القرينة الصارفة عن ارادة العنی الحقيقى وحده ولا قرينة ولو سلم فغارج 
عن المبحث * و اما فی نسبة كما اذا أوصى لموالبه بشیء وله معتف ومعتف معتق بستعف الأول 
لان مولى زید مثلا حقيقة فى معتقه لان اضافة ا لمشتف يفيل اختصاص معناه بالضای اليه باعتبار 
مغهومهمثلام؟ نوبز يد ما ختص به باعتبار مکتوبینه‌له از فی‌معتف معتقطو جود ا ملابسةوهی کون 


باللاسة مطلق اللمس الشامل " 


| زید سببالعتقه ف الجملة واما لفظ| ل وى فعقيقة ف ا ملعتف سواء اعنقه حر الاصل اوغیره فپولیس 
| بمجاز فى معتق ا لمعتف على ما يتوهم عن ظاه ر عبارة ا مصنى وانما سمى المعتق الأول اسفل‌لانه‌اصل 
والغر وع اعالى للاصول کاغصان الشجرة والاظهر انه‌یسمی إسف ل بالنسبة الى المعتق اسمفاعل حيث 


سس سس 


سمی ال مولى الاعلی * فوله *وكذ! |ذ ا وصى ير يدان لفظالابن او الولد الضافین ال ی شخص حتبتة 
فى ابنائه وأولادهالصلبية باز فی‌ابن‌الابن فلو اوصی لابتاثه وله ذکور واناث یساعی الذ کور 
خاصة عنده والزكور والاناث عندهما وهو احد فولی ای حنيفة رحمه‌الله وان كانت له 


| انات خاصة فلا شى” لبن وان كان له ابناء وبنوا ابناء بستعی الابناء خاصة عند ای حنيفة 
رحمه الله عملا با حقيقة وعند‌هیا الجميع عملا بعموم المجازمیث یطلف الأبناء عرفا على الفريقين 
۱ وان أوصى دولاده فللزكور والاناث الصلبية قتلطة اومنفردة وان کان ره او لاد واولاد أبن 


م تسس 


| الاسم لآن الاصالة الفلقية تعارضه وعلى هذا يون حرمة 


| فعنده يستعق الصلبية :ا " وعندهما الجميع وقیلالصلبیات خاصة بالاتفاى لان الاولاد لا 
۱ يطلى عرفا على أولاد الابن لای الابناء نان قيل فلوقال الکنار [منونا على ولا دنا ذأمنوهم 
| ولهم ابنا" وبنوا ابناء ینبفی ان لا يشمل الامان بنی الابناء عن ايى حنيغة رحمه الله كما 
هر رواية القیاس لکنه ین 


عنده فى رواية الاستعسان * فا جواب أن شمول الامان(یا 

| ليس من جبة تناول اللفظ بل من جبة ان‌الامان لحقن الدم وهومبنى على التوسع اذ الانسان 

۱ بنيان الرب فيبدئى على الشبپات واسم الابناء قن یتناول جمیم الفروع مثل بنی ادم وبنی 

| هاشم فجعل جرد صورة الاسم شبهة اثبت بها الامان لكن فیما هو تابع ف الحلقة وق اطلای 
| الاسم بجلا ما اذا امنرهم علی‌الابا؟ والامپات فانه لا بتناول الاجداد وامجداتلانهم وان | 

کانوا نبعا فى تناول الاسم لکنهم اصول خلقة فلا يدخلون بالدلیل الضعیی الذى هو ظاهر 


الامپات یتناولها * 


نکاح الجدات بالأجماع لا بان لفظ 





۱ 


' | ولا جميع بینپیا بالحنث ادا دخل حافیا او متنعلا او راکبا فى لاا يضع فدمه فى دارفلان لانه ‏ 
| مجاز عن لا يدخل فیعنث کیی دغل فپنامن باب عمومالمجاز اعلم انه تذکر هنا سافل 


| تترای انا جمعنا فیها بين | تیه والمجاز اولها اذا حلف لایخ قدمه‌ق‌دار فلان بعنت 
|| اذا دخل حافیا اومتنعلا او راكبا والدخول حافیا معناه الحقيقق و الباق بطر ی الجاز فقوله ‏ 
فى لایضم متعلی بقوله لاجمع بینپما وانما حملناه على العنی المجازیلان معناه الحقيقى جور 


raa e aa‏ 1 وت دج ی ی مسوم مهم 


( بنس ) 

اذ ليس الراد ان ينام ويضعالقدمين ف الدار وباق الس يكون غارج‌الدار وف العری 
۱ صار عبارة عن 1 يدخل وکذا ای من باب عموم لباز فوله لایدخل ف دارفلان پرادبه 
نسبة السکنی اي يراد بطريق المجاز بقوله فى دارفلان‌کون‌الدارمنسوبة الى فلان نسبة 
| السکنی اما حقيقة واما دلالة حتى لوكانت ملك فلان ولايكونفلا ساكعنا فيهايبعنث بالدخول 


فيها وهى تعم اللك والأجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازا اى لا يراد نسبة , 


املك بطري الحقيقة وغيرها اي الاجارة والعارية بطريق المجاز حتى يلزمالجيع بینهما ای 
۱ بين الحقيقة والمجاز * 













* قوله * والدخول حافیا معناه الحفيقى لان وضم الشىء ف الشىء ان جعل الثانی ظرفا له 
بلا واسطة كوضع الدرهم فى الكيس والكيس فی‌البیت واليعنى الحقيقى ههنا ممچور اذ لو 
|ضطبجع وض امير فى الدار عبت يكون باق جسده خارج الد ار لایتال عرفأ أنه وضع 
القدم فی‌النار وهذا معنى قوله اذ ليس الراد ان ينام ويضم القدمين فى الدار وباق 
المسد يكون خارج الدار وليس معناه‌ان خروج باق الجسد شرط فى حقيقة وضع القدم ولفظ ينام 
ليس على حقيقته كما لا جخفی فان قلت فالدخول غير معتبر فى حقيقة وضع القدم 3 
قوله والدخول حافبا معناه الحقيغى قلت اراد انه من افراد معناهالحقيقى بمعنی أنه اذا د: 

۱ حافيا صح أن يقال حقيقة انه وضع القدم فى الدار جلای ما اذا دخل متنعلا او راکبا نان 
قلت قل صرح فى البسوط والمعیط بان الدخول ماشیا حقيقة غير ممجورة حتی لو نواه لم 
بعنث بالدخول راکبا قلت كان الراد انه صار حقيقة عرفية فى الدخول ماشیا وهی غير 
مجورة لاي الحقيقة اللغوية اعنی وضع القدم سوا" کان مع [لدخول او بدونه حتی لو وضع 
القدم بلا دخول لم #عنث ذکره فاضیغان لكن ظاهر قوله وفى العرى صار عبارة عن لا 
أ يدخل مشعر بان وضع التدم حقيقة عرفية فى مطلق الدخول * قوله * يراد به ای بكون 
الدار مضافة الى فلان نسبة السکنی بدلالة العادة وهو ان‌الدارط تعادی ولا ت#جر لذانها 
بل لبعض ساكنها الا ان السکنی قد يكون حقيقة وهو ظاهر وقد یکون دلالة بان يكون 
الدار ملكاله فيئيكن من السكنى فيها فبعنث بالدخول فى دار يكون ملكا لفلان ولا يكون 
هو ساكنا فیپاسواء كا نغيروساكنا فيها اولا لقیام دلبل السکنی التدیری وهو اللاگ صرح 
به فى الخانية والظبيرية لكن ذك رشيس الائمة انه لوكان غيره ساكنا فيها لا بعنث لانغطاع 
النسبة بفعل غيره * 
ولا بالنث عطی على قوله بالنث فى فوله ولا جيع بینهما باگنث ادا قدم نهارا ول 
ف أمرأنه کنا يوم يقدم زید لانه یذ کر للنهار وللوقت كقوله تعالى ومن يوليهم يومئل دبره ۱ 
صورة المسئْلة أنه اذا قال لامراته‌انت‌طالق يوم يقدم زيد بحنث ‌ان‌قدم نهارا اولیلا فالبوم 
حقيقة فى النهار مجاز فى الليل فيازم الجمع بين الحقيقة وا‌جاز فقوله لانه يزكر دليل على 











5 ) ۱۳۷ ١ 
' على قوله ولا بالنث والپاء ف لانه برجم الى اليوم والراد باليوم فى الأية الوفت فالیوم حقيقة فى‎ " 
النهار وکثیرا ما يراد به الوقث مجازا فاحتجنا الى ضابط يعرى به فى كل موضع ان المراد‎ 
بالیوم النهار او مطلف الوقت والضابط هو قوله فاذا تعلق بنعل مزن فللنهار وبغیر ثد‎ 
, فللوقت لان الفعل اذا نسب الى ظری‌الزمان بغير فى يقتضى کونه ای کون‌ظری الزمان‎ | 
ئ معيارا له ای للفعل والمراد باليعيار ظری لا ینضل عن المظروی كاليوم للصوم وهل| البعث‎ 
بأی فى کلبة فى فی‌فصل حروف المعانی فان امتد الفعل امت المعبار فيراد باليومالنهار‎ | 
لان النهار اولى وان لم يمتد اى الفعل كوقوع الطلاق هنا اى فى قوله انت طالف يوم‎ 
يقدم زید لا تد العیار فبراد به الان اذ لا يمكن ارادة النهار بالیوم فبراد به مطلف الان‎ ۱ 
ولا بعتب ر کون ذلك الأن جرا من النهار لقو له تعالى ومن بولهم يومئل دبره ولان العلاقة‎ 
| * موجودة بين معناه فى ومطلف الان سرا كان الا ن جرا من النهار او من الليل‎ 





























E 1 








| * قوله + فاذ! تعلق بنعل متد هو ما يصع تقديره بمدة مثل لبست الثوب يومين ورکبت 
| الفرس يوما بجلاى قدمت يومين ودخلت ثلثة ایام وفیه اشارة الى ان العتبر ف الامتداد . 
| وعدمه هوالفعل الذى تعلق به الیرم لا الفعل الذی اضیی أليه اليوم وذلك لان اليوم ' 
۱ حقيقة فى النهار فلا يعدل عنه الا عند تعذره وذلك فيما اذا كان الفعل الذی تعلق به الوم 
| غي رممتد لان الفعل النسوب الى ظری الزمان بواسطة نقدیر فى دون ذکره يقتضى کون | 
| الظری معیارا له غير زاود عليه مثل صمت الشهر تدل على صوم جميع ایامه تخلاى صمت | 
| ق‌الشهر فاذا امتد الفعل امتى الظری ليكون معيارا له فبصح حمل الیرم على حقيقته 
| وهو ما امتد من‌الطلو الى الغروب واذ لم يمت الفعللم يمتى الظرى لان الیند لايكون | 
معبارا لغير المتى فعيتكن لا بصع حمل اليوم على النهار المتن بل جب ان يكون ازا عن | 
| جر من الزيان لا يعتبر فى العرى متداوهو الا ن سواء كان من النبار اومن الليل بدليل ١‏ 
| قوله تعالى ومن يولهم يومئن دبره فان الثولى عن الزهی حرام ليلا كان اونهارا ولان مطلى 
| الان جر" من الان البومی وهو جز“ من اليوم فيكون مطاق الان جرا من اليوم فيتحقف | 
| العلاقة وكلام المعيط مشعر بان اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهار الا ان 
| التعارنی استعماله فى مطلق الوقت اذا فرن بنعل لا يمتد وف بياض النبار اذا قرن بفعل | 
| متد واستعیال الناس حجة يجب العمل بها * فان قلت قد وقع کلام کثبر من الشایخ 
| ما يدل على ان الیعتبر هو الضای اليه حييث قالوا فى مثل آنت طالف يوم اتزوجل أو 
| اكليل ان التزوج و التكلم لا يمتد وكذ! وقم فى الجامم الصغير وایمان الهداية قلت 
| هو من تسا عاتم حي ثلم يحتانى الجوان لتوافق التعلق به والضای اليه ق‌الامتداد وعدمه : 
| واما ادا اختلفا مثل امرك بيرك يوم بتدم زيب فتد اتفقوا على ان العتبر هو ما تعلق به | 
الظرى لا ما اضیی اليه حتى لو قدم ليلا لا يكون الامر بيدها لان کون الامر باليد | 
ما پمتد فان قات کلم ما يقبل التقدیر بالدة فكيى جعلوه غير متد قلت امتدادالاعراض | 
انما هو بتجدد الامثال كالضرب والجلوس والركوب فيا يكون فى المرة الثانية مثلپا ی الاولى | 








سسا س لم م لع يات و امم صم م الم س ی و۳۲۳۳[ متسه 








) ۱۳۵ ) 
| من كل وجه فجعل كالعين المند جلاف الكلام فان التعقق فى الرة الثانية لا يكون مثله 
ق‌الرة الأولى فلا یتعتف تجرد الامثال* فان قلت كما ان الیوم ظری للفعل التعلق به 
كنلاك هو ظری للفعل الضای اليه فبجب آمتداده بأمتداده وعل‌مه بعدم امتداده فبعیل 
على الان عند عدم امتداد الضای اليه* قلت هو ظرى له من حيث العنى الا انه لم 
یتعلق به بتقدیر فى كما فى صمت الشهر حتى يلزم كون الظرنى معبارا له فيوم يقدم 
زيں بمنزلة اليوم الذى يقدم فيه زيد ويوم يركب زيد بمنرلة الیرم الذى يركب فيه 
ویکنی فى ذلك وقوع النعل فى جز“ من اجزا" اليوم وقديجاب بان طرفيته للعامل قصدية 
لأضمنية وحاصلة لفظا ومعنى لا مقتصرة على العنی مجخلايى الضای اليه فاعتبار العامل اولى 
عند اخنلافهما بالامتد اد وعدمه * وما ذکره اسن من الدلیل یصمن ارات عن هد | 
السوّال وعما قیل سلمنا ان امتداد الفعل یقتضی امتداد الظری وعدمه یغتضی عدمه 
لکن من این‌بلزم ف الأول ميل على بياض النهار وف الثنى على مطاق الوقت فان قلت 
| کثیرا ما يمتد الفعل مع کون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا اليوم يأتيكم العدو واحسنوا 
ظ الظن بالله يوم يأنيكم الوت وبالعكس مثل انت طالف يوم تصوم وانت حر يوم تنكشف ۱ 
۱ الشس فلت الك ال ور انا موث الملا وال عن الوا ولا بتع عالت عة 
| الترائن كما فى الا مثلة ال کورة على أنه لا امتباع فى حمل اليوم فی! ول علی بباض 

النهار ويعلم الحكم فى غير بدلیل العقل وف الثانى على مطلق الوفت وعصل التقييد 
| بالیوم من الاضانة كما اذا قال انت طالق حين تصوم او حين تنکشی الشمس فان قيل 
کی جعل التغبیر والتفويض ما يمتب والطلای والعتای مما لا يمتد مع انه ان اریں ازشاء 
| الامر وحدوثه فهو غير متد فى الكل وان اريد کونیا خيرة ومفوضة وهو متد فكذ! کونها . 
مطلقة و کون‌العبد معنقا متس قلنا ارين فى الطلاي والمتای وقوعهما لانه لا فاقدة فى تقبيد 
کون الشغص مطلقا او معتقا بالزيان لانه لا بتبل التوقبت بالدة وفى التغيير والتفويض ` 
كونها خيرة ومفوضة لانه بصع أن يكبون یوما او يومين او كثر ثم ينقطع فيفيد توقيته بالدة 
ليس مبنيا على ان اليوم لطلف الرفت بل على انه بمنزلة امرك بيرك يومين وف مثله 
پستنیع اسم الوم الليلة ججلای ما (ذاقال امرك بيرك البوم وبعد غد فان اليوم المنفرد لإ 
یستنیع ما باز اه من الليل * 


۳ م م 
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و لت علی مال قولهبلنث النی سب 76 نهر جارعم 7 
يأكل من هذه‌النطة لانه يراد باطنها عادة فبعنث بعموم المجاز ولا يرد قرل ای جنيتة ۱ 
وید رهمهما آلله على مسملة امتناع المع بين الحقيقة والحجاز فيمن قال لله على صوم رجب 
ونوي آليمين انه نذر ويمين هذا مقو القول حتى لو لم يصم يجب القضا لكونه نذر! والكفارة 

0 لكونه يمينا فهذه ثمرةٍ الخلاانى واذا کان نذرا ويمينا يكون جمعا بين الحقيقة والمجاز لان هذا 


| اللفظ حقيقة في النذر جاز فى‌اليمين لانه نذر بصيغته یمین بموجبه هذا دلیل‌علی‌فوله بل 
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وا برد ثم ثبت اه یمین بموجبه يله لان انچاب ال بوجب ریم ضده نریم ال | 
همین لقوله تعالی قد فرض الله لکم تعلة ایمانکم کا ان شرا" القر یب شرا" بصيغته تحرير 
بموجبه فا حاصل ان هذا لیس جيعا بين الحقيقة والمجاز بل الصيغة موضوعة للنذر وموجب 
هذا الكلام اليبين والراد بالوجب اللازم التاخر فدلالة اللفظ على لازمه لایکون مجاز | كا 
ان لفظ الاس اذا اريد به الهیکل المخصوص يدل على الشجاعة التى هی لازمة الاسد 
بطريق الالتزام ولا يكون مجاز! وانیا المجاز هو اللفظ الذى استعمل ويراد به لازم الوضوع 
له من غير ارادة الوضوع له * ظ 
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* قوله * لانه يراد باطنها ای ما فى الحنطة من الاجزا* يقال فلان يأكل النطة ای طعامه " 
| من أجزا؟ الخنطة واكل ما فى الحنطة يعم اکل عينها واکل ما يتغن منها من الخبز ووه دون 
السويق فانه عندهيا جنس دون جنس الدقيق وقيل بعنث به عند عمد رحمه الله واما 
| حقيقة اكل الحنطة فهو أن يغع الاکل على نفس الحنطة بان يضعها فى الغم فبیضفها + قوله + 
| لله علی صوم رجب وفع 12 فير ال سلام رحمه‌الله غير منون للعلمية والعدل عن‌الرجب ‏ 
| لان‌المراد رجب بعينه ای الذى یأتی عقيب اليمين * والسثلة على ستة اوجه لان القاول . 
| اما ان لاینوی شيئًا او ینوی النذر مع نفى اليمين او بدونه او ینوی اليمين مع نفى ' 
| الننر او بدونه اوینوی النذر واليمين جميعا فالثلاثة الأول نذر.بالاتفاق والرابع يمين 
۱ بالاتفای وف الأخيرين خلای والیپما الاشارة فی‌اول هذه السمُلة بقوله ونویالیمین ای مع ْ 
| نية النذر او من غير تعرض له بالنفى والاثبات فعند ایی یوسف رحمه الله لاس یمین : 
۱ و السادس نذر وعند‌هیا کلاهما نذر ویمین وهما معنيان ختلغان فموجب الأول الوفا"باللنزم ۱ 

والقضاء عند الفوت لاالکفارة وموجب‌الثانی المحافظة على البر والكفارة عند الفوت لا القضا" , 
| واللفظ حقيقة ف النذرلانه الوم عرفا ولغة ولهذ| لا یتوقی على النية جلاف اليمين فارادتهما 
معأ جمع بين الحقيقة والمجاز + ونقرير الجواب ان هذا الكلام نذر بصيغته لكونها موضوعة . 
لذلك یمین بموجبه ای لأزمهالمتأخر يمين لان النذر ا جاب الیباح‌الذی هو صوم رجب | 
| مثلا ويجاب المباح يوجب تحريم ضده الذى هومباح ايضا كتنر الصوم مثلا لان ايجاب 
۱ الشىء يوجب المنع .عن ضده وتحريم المباح یمین لغوله تعالی كل فرض الله لكم تحلة ایمانکم 
| ای شرع لكمتمليلها بالكفارة سمى تحریمالنبی صلى الله عليه وسلم ماريةاو العسل على تسه 
| يمينا فعلى تقرير الیصنی رحمه‌الله الموجب هو نفس اليمين وقبل مغناه ان هذا الكلام . 
۱ يمين بواسطة موجبه ای آثروالثابت به لان موجب النذر لز وم المنزور الذی هو جائز ۱ 
الترك فى ننسه اذ لا نذر فى الواجب بنفسه فصار النذر تحر يما للمباح بواسطة موجبه ای 
حکمه ودلالهاللن على لازم معناه لایکون بطريق المجاز ما لم يستعيل فى اللازم ولم پرد به 
۱ اللازم مع قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له لان الحقيقة ایضا تدل على جز | لمعنی ولاز مه 
!| بطریف التضمن والالنزام ولایصر ذل جازا ففهم الجر" اواللازم قد يكون من حيث 
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انه نفس المراد فاللفظ حینځذ یکون مازا وقد يكون من‌حبث‌انه جر المراد اولازمه فاللفظ 





( وعم‎ ١ 
" فى السيم فا حاصل ان الصيغة حقيفة لا تجوز فيها واليمين لاز لبا فلا جيم * وفيه نظرلما‎ 
. اج مرة من أن معنی الجمع بين الحقيقة والمجاز هراراء لنش آلتبتی والمجاری‎ | 
معا لا کون اللفظ حقيقة ومجازا وكيف يتصور ذلك و المجاز مشروط بعدم ارادة الموضوع‎ 
له وليثذ! عدل المصنی رحمه الله فى تحرير البعن عن عبارةالقوم الى قوله لایراد من‎ 
- اللفظ معناهالحقيقى والمجازى معا فاذااريد المعنى الحقيقى للصيغة ولاز مه الیتأخر كان جيعا‎ . 
۱ * بين الحقيقة والمجاز سوا* سمبت الصيغة جازا اولا‎ ٠ 



























' وهنا وفع فى خاطری أشكال وهو قوله برد عليه انه ان كان هذا موجبه يكون يمينا وان 
۱ لم ينو ای‌الیمین کہا اذااشترىالقريب یعتف عليه وان لم ينو وانلم يكن موجبهيكون 
۱ جمعا بين الحقيقةوا لمجازو ییکن ان يقال فىجوا بهن | الاشكال لاجمم‌بینهما فى الارادة لانه نوی 
| الیبین ولم ینوالنذر لکنه.یثبت النذر بصيغتهو الیمین بارادته لان الكلامموضوع للنذر وهو 
| انشاءفيثبت ال موضوع لهوان لمينو وحقيقة هل الجواب انا نسلم ان الیمین‌هو المعنی الجازی لکن ' 
| فی‌الانشا آت‌یمکن أن يثبت للكلام المعنی الحقيقى والمجازىفالحقيقى لمجرد الصيغة سوا؟اراد اولم ۱ 
| برد والمجازی‌ان‌اراد فهذه المسځلة تنغسم اقسامافان لم ينو شيمًااونوى النذر فقطاونوى النذرمع . 
۱ نفی الیمین‌کان‌نذرا فقط عملابالصیغتوان نواهما اونوی الیمین‌فقط فنذر ویمین اما النزر فبالصيغة 
[ و تا للارادة فمماأ نواهما واما الیمین فبالارادة وان نوی الييين مع نفى النذر فيمين ظ 
فقط وهن الزى او ردنهاشكلا وهوقوله فانقيل يلزم انيثبت النذرايضا اذا نوی‌انه یمین | 
" وليس بنذر لان‌النذر يثبت بالصيغة فیجب ان يثبت مع انه نوی انه ليس بنذرفاجاب ' 





| بتوله نا ليا نوی ممازه ونتی حقيقته يمدق ديانة لان هذا حكم ثابت يينه وبين الله تعالى | 
فاذا ننی النذر یصدق بينه وبين الله تعالى ولا مدخلللقضاء فيه حتى يوجبه القاضی ولا 
١‏ يصدقه فى ننبه خلای الطلاق والعتای فانه ان قال اردت‌المعنی المجازی ونفيت الحقيتقى 

| لايصى ف القضا" لان هذا الحكم فيما بين العباد فقضاء القاضى اصل فيه + 


aaa aaa 





| * قوله * ويمكن ان يقال ف جوابهذ! الأشكاليعنى اصل الاشكال المتوهم على مسئلة امتنام 
ابيع بين الحقيقة والمجازلا الاشکال الوارد على جواب التوم فانه لايندفع بهذا المقال لكن 
هنآ الإواب انما يصع فيما ذا نوى اليمين فقط واما ادا نواهماجمیعا فقد تعقق اراد ةاليعنى ٠‏ 
الغیتی والءجازى معا ولا معنى لاجیم الا هذا فان قات لا عبرة بارادة النذر لانه ثابت : 
بننس الصيغة من غير تأثبرللارادة فكنه لم بردالا الیعنی الجازى قلت فلا یمتن لمع " 
فى شى“ من الصور لان‌الیعنی الحقيقى یثبت باللفظ فلا عبرة بارادته ولا تأثیر لها * واعلم " 
: ان‌الاشکال المذکور انما وقع فى خاطر المصنیرحمه الله على سبيل التوارد والا فقن نقله صاحب ‏ 
الكش ىعن الأمام السرخس مع امجواب بوجهين الأول انه لما استعيات الصيغة فى مم لاخر خرجت ‏ 
. اليمين من ان يكو نمرادة فصارت كالحقيقة الءمجورة فلاتثبت من غير نية والثانى ان تحر يم تراک . 






) ۱۶ ( 

0 رك الور ينبت بموجب‌النذر ولا يتوقى على القصد الا آن کونه يمينا یتوقی علی‌القصد ! 
۱ | لان الشرع لم یجعله يمينا الا عند القصد جخلانى شرا“ القريب فان الشرع جعله اعتا قاقصل . 
۱ اولميتصب 5 ومن بدیع الکلام فى هد | المقام م د کره سناد السرخسی رحمه الله ان 
. كلمة لله قسم بینرلفبالله كما فى قول ابنعباس رض الله‌عنهیا دخل ادم الجنةفلله‌ماغر بن |لشمس ‏ 
| حنی خرج وكلية على نذرالا ان هذا الكلام غلب عند الاطلاق فى معنی النذر عادة فعمل ‏ 

عليه فادا نواهما فقد نوی بکل لفظ ما هو من تملانه فیعمل بنيته ولایکون جمعا بين ا حقيقة | 
والمعاز فى كلمة واحدة بل فى کلمتین * ۱ 
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۱ یکرن لاتغيير ونعو طلف امرأق ان کنت رجلا لايكون توکیلااوغیر خارج فاما ان یکون | 
| بعش الأفراد آولی كيا ذكرنا فى التخصيص اولم يكن نعو الأعمال بالنيات ورفع عن امتی | 
الخطاء والنسیان لان عبن فعل الجوارح ایکون بالنية وعين الخطاء والنسيان غير مرفوع بل 
| الراد الحكم وهو نوعان الاول الثواب والأثم والثانى الجواز والساد ونجوهيا والأول بناء 
: على صدق عزيمته والثافی بنا على ركنه وشرطه فان من توضاء با نجس جاهلا وصلى 
لم بجز فالحكم لفقد شرطه ویثاب عليه لصدق عزيمته ولا اختلى الحكمان صار الأسم بعد 
ا ا ا ا ي 
ظ كونه ازا 0 فلا يعم اما عندنا فلان الشتر لگ لاعموم له وأما عله فلان المعاز لا عموم 
له قاذ! ثبت احدهما وهو النوع الأول من الحكم وهو الثواب اتنافا لم ينبت الآغر لى | 

۱ النوع الاخر وهو الجواز * 
| + قوله * ستئلة لا بن لامجاز من قرينة مائعة عن ارادة العنی المتیتی سوا* جعلت داخلة 
فى منیوم المجاز كما هو رأى علماءالبيان اوشرطا لصعته واعتباره کما هو رای افية الاصول 
۱ + قوله *اوعادة يشمل العرنى العام وا خا ص وقدیفر ی پینهماباستعمال العادة ق‌الافعالرالعری 
ق‌الافوال * قوله * نعو يمين الفور هو فى الاصل مصدر فارت القدر اذا غلت استعیر | 
للسرعة ثم سميت به ا حال التى لاریث فیپا ولا لبث فقيل رجم فلان من فوره ای من : 
ساعته ومن قبل ان يسكن * قوله * كقوله تعالى واستفزز ای استنزل اوحرك من استطعت ١‏ 
ووك و دعائگ الى الشر فیهنا فر ينه مانعة عن ارادة حقمقة الطلب والأيجان عقلا : 
وهی کون الامر نعالی وتقدس حكيمأ ل يأمر ابليس باغواء عباده فهو از عن تمكينه دن ظ 
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ظ ذلك واقداره عليه 6 ان ال جاب بشعی نین الامور من الفعل ودره عليه بسلامة 

لاا 3 ر ای‌الامرین شاء لك قولهانا 9 فر وتات مر ار أدة ذلك عتلا 

" أذ لا عزاي على الأتيان بما خیرفیه واذن وهذه القرينة لغظ خارج عن هن(الكلام ا موضوع . 

للتغيبر وكذا كل من الآمرين ٠‏ مار ز للتوبیخ والانکار لا حقبقة اما الأول فبقرينة من شاء اذ | 

لا بغتص‌الایمان شرعا یمن ا واماالثانی فىد لاله الععل وقوله انا اعتدنا الاية % فان قىل ' 

| كينى يصع جعل القرينة التى هى لنظ خارج عن هن الكلام فسيما للقرينة التى هى خاربةا 

عن المتكلم والكلام * قلنا باعتبار انها لفظ فيكون من جنس الكلام فلاتکون خارجة عن الكلام ' 

على الأطلاقى فالماصل إنالقرينة اما ان يكون معنى من التكلم أولا والثانى اما ان يكو 
لفظا اولا واللفظ اما ان يكون خار جإعن الكلامالذى وقم فيهالجاز اولا وغير الخارجقسمان . ظ 
الأول ما یکون دلالته على | نم عن ار ادة الحقيقة بای بعض افراد مغهومه بالارادة ظ 
. من الط لاختصا ص البعض الاخر بنقصان كا مكاتب من افراد الملرك ۱ أو بزيادة کالب من | 
. افراد الفاكية فیصیر ال مارا باعتبار اختصاصه بالبعض الارلى وهل | الذى يسميهنغر الاسلام ' 

۱ حقبقة فأصرة * و لم رحمه‌الله فیا سبق الى أنه حقمقة من وجه #از من هنت ۱ 
| بدن ههنأ أنه ما عن‌ارادة الحقيقة ۱ اوغا اوعادة اوشرعا و الظاهر انه ما عادة وقل , 
فما سیف قسیها لد لاله العادة ایضا لانه | راد بالعادة ثمه ما محص بالافعال دون‌الافوال 

[ والثاى ما لا يكون ذلك باعتبار اولوية ۱۳ وذكرله ثمانية امثلة نمنع القرينة عن ٠‏ 

ارادةالحقيقة ف‌الاولین عقلا وف الثالث وف الرابع والخامس تا مع العرنی فا لاس وفى ! ۱ 

السادس عرفا وف الثامن شرعا فلن اعاد لفظ نعو وف السابع اما عرفا عاما او خاصا اوشرعا ‏ 

من غير تعيين فلذ! خالف به غيره ودکره بلفظالکای * فوله * الاعمال بالنبات روی مصدرا . 

ظ بانما ومجرد اعنیا وکلاهما يفيدان الحصر والراد بالنية قصد الاطاعة والنقرب الى اللهتعال فى . 

ابعادا لفعل فلو سقط فى الاء فاغتسل او غسل اعضاءه للتبرد يكن ٠‏ نا ويا وننس‌هن (الکلا 

يدل عقلا على عدم ارادة حقیقته‌اذ قل بعصل العمل من فير نية بل المراد "بالاعمال حکمها ` 
باعتبأ ر اطلان الشى, على اثره و مو جبه * وا کم نوعان نو بتعلق بالاخرة وهوالثوان فى 
الاعمال الفتقرة الى النية والاثم ف الافعال المعرمة ونوم یتعلق بالدنيا وهوالجواز والفساد 
والكراهة والأساءة ونعو ذلك والنوعان ختلفان بدليل أن مبنی الأول على صدق الغزيمة 
وخلوص النية فان وجد وجد الثواب وال فلا ومبنى الثانى على وجود الأركان والشرافطالعتبرة 

اف الشرم بعتن 1 وجدت صع والآفلاسوا"اشتيل على صدق العزيمة اولا ادا صاراللفظ . 

۱ بجازا عن النوعین | تین ا مشترکا بينهما بحسي الوذ ضع النوعی فلا عوز ارادتهما جمیعا 

۱ اما عندنا فلان 0 ل عموم له واما عند الشافعی ا فلان الما ز لاعمو 1 بل 
جب یله على احد النوعين فعمله الشافعى رحمهالله على النوع الثانى بنا" على ان‌القضود ' 
الام من بعنة ا صلی الله عليه به وسلم بيان ا لحل والمرمة والضعة ی ونو وی 
النية * و حمله ابو حنيفة ا على النو الأول ای رت الاعیال ایکون الابالنية . 
وذلك لوجهين الأول انالثواب ثابت نا أذ لا ثواب بدون النية فلو ريل الصعة ایا 







یهتنم 














۱ 


( شعن ) 


ف١ ایض يلزم عموم المشترك او المجاز الثانى انه لوحيل على الثواب لكان باقيا على عمومه‎ ٠ 
۱ 0 لا واب بدو ن النية اصلا لای الصعة فانها قد تکون بدون النية كا چم والنكاح‎ ۱ 
تقدير حم له على الثوا ب يدل ا لحد يث على عدم صعة العباد ان بدون النبهلان القصود منیا الثواب‎ 
فعتل تخل الثواب لانبتى الصعة فالوضرك كونه عبادة يفتقر الى النية وىكونه متا للصلوة لا‎ 
یفتقر کذ| ذکرهالصنی رحمه الله * وفيه نظرا ما اولا فلانا لانسلم آن الثواب مراد بالاتفاق وعدم‎ 
الثواب بدون النيةاتفافا لاينتضى ذلك لان‌موافقة الحكم للدلیل لایفتفی ارادنه منه وثبوته بهلیلزم‎ 
عمو الشترك بمعنى ارادة معنبيه مثلا قولنا العين جسم لین من‌عموم الشتراگ فى شش ۶ وان کان‎ 
الحكم بالجسمية ثابتا لمعانيه * وامائانیا فلان القولبعدمعموء المجاز ما لميثبت من الشافعى رحمه الله‎ ۱ 
. * على ما سبق ولو سام فلهان یقول هذ ! الحديث من قبیل المع ون لا العجاز ای‌عکم الأعمالبالنية‎ . 
واما ثالنا فلانعدمبقاء الأعمال على العموم مشترك الا لزام اذ لا بد عند کم من تخصیصها بالأعمالالتى‎ 
 هينلا هی عل الثواب فبخص عن ايضا بغير البيم والنكاح وامثال ذلك ما لابفنقر صعته الى‎ ' 
 بئرت ظ بالاجماع *واما رابعا فلان انتفاء الثواب انما يستلز م انتفا"الصعة اوکانت الصعة عبارة عن‎ 
الغرض والغرض هو الثوان واماً لوکانت الصعة عبارة عن الأجزاء اودفم وجو القضا* اوكان‎ 
الغرض هو الأمتثال |وموافقة الشرع فلا* واما خامسا فلورود الأشكال الشهور وهو انا لا نسلم ان‎ ٠ 
الل مشترلگ ین اون اشتراجا دا بان یرم بارا" كل ھا وضعا على حدة بل هو‎ 
موضوع لاثر الشی" ولارمه فیعم الجواز والفساد والثواب والائم وغير ذلك كما يعم الحيوان‎ 
۱ الانسان والفرس وغيرهما و اللون‌السواد والبياض ونعوهما فارادةالنوعين لایکون من عموم‎ 
| المشترك فى شىء واجابالصتی ردمه‌الله عن ذللك بانا لا نعنی بقولنا الاعمال جار عن‎ | 
ان هذاالكلام قایم متام حكم الاعمال بالنيات لانكون الحكم بمعنی الاثر الثابت بالشی*.‎ | 
انما هو من أوضاع الفقهاء واصطلات التأخرین ولم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم‎ | 
 باوثلا بل‌الراد ان‌العمل مجازعيا يصدى علبه‌انه اثر العمل ولازمه وذلك معان متباينة هی‎ | 
| والمأثم والجواز والفساد ونعوذلك والاعمال بالنسبة اليها بمنزلة الشترك اللفظى لكونها موضوعة‎ | 
| لكل منها وضعا نوعيا على حدة فلا يراد الجميع وفيه نظر لان الاشتراكانمایلزم عند تعدد‎ | 
. انواء المجاز كاللفظ بالنسبة الى سبب معناه الحقيقى ومسببه وممله وحاله ونعوذلك لآبالنسبة‎ | 
۱ الى را نوع واحد ولا شك ان‌الملابس بحقيقة العمل ليس هو الثواب او الصعة مثلاخصوصه‎ 
٠ | بل اثره ولازمه ونعو ذلك وهذا يشيل الصعة والثواب من حيث ان کلامنهما من افراد‎ | 
المعنى المجازى فالمراد بكونه مجازا عن الحكم انه مجاز عن المعنى الذى وضع الحكم بازائه سوا" ؛‎ 
۱ تقدم هف |الوضع اوتأخر اولم يوضع ۳ كن لفظ الحكم منتغا فان‌اللفظ مجازعن العنى‎ 
1 * عن اللفظ‎ 








ا لايا کل من هذه الغله ولا یا کل من هد |الرقيف ولا شرت من ولرک اذا ظ 
استفه أو کرع لا بحنث ولعو لایضع قدمه فی‌دارفلان وكالاسماء النقولة ونعو التوكيل بالخصومة . 
یصری الى اهراب لان معناه الحقيقى مجو ر شرعا وهوکا اممچور عادة فیتناول الافرار والانکار ۱ 


لمم سيا وا س سس سس 


سیب ۱ 


ا لل سيم ای سس 


( ۱۳۴۶ ) 
اعلم ان القرينة اما خارجة عن ال كلم و الکلام ای لا تكون معنی فیا تكلم ای صفه له ولا 
تكون من جنس الكلام اوتکون معنن ف النکلم اوتلون من جنس‌الکلام * ثمهذهالقرينة 
التى هي من جنس الكلام: اما لفظ خارج عن هذ االكلام الذى يكو نالجازفيه بل يكون 
فىكلام اخز ای‌بکون ذلك اللعظط الغارج دالا على عدم ارادة| شقة اوغیر خارج عن هد | 


۱ الكلام بل عين هن |الكلام اوی منه يكون دالا على عدم ار[دةا قيقة ۱ ثم هذ | القسمعلى 
| بعض الافراد ناقصا او زائد! فيكون اللفظ اولى بالبعض الاخر فاذا قال کل ملواك لى حر 


لايفع على المكاتب مم ان‌الکانب ملوك حقيقة فيكون هذا اللفظ از | من حيث أنه مقصور ' 


| على بعض الأفراد وهو غير المكاتب اولم يكن بعض الأفراد اولى فانغصرت القرينة ىهذه . 
۱ الافسام + فان قبل قى جعل فى فدلى التغصيص کون بعض الافراد اوی من قسم الخصص ! 
. غير الكلامى وهنا جعل من قسم القر ينةاللفظية فیاالفرق بینهما* قلناالراد بالغصص الکلامی . 


ان الكلام بصريحه يوجب في بعض الافراد حكما مناقضا لحكم يوجبه العام وكل خصص ليس : 


۱ ذلك لايكون كلاميا فيكون بعض الافراد اولی بكونه مصصا غب ركلامى بهذ |التفسير وهنا . 
٠‏ یعنی بالقرينة اللفظية ان يفهم من اللفظ بای طریق كأن ان الحقيقة غير مرادة وفىكلملول لى ' 
حر يفهم من اللفظ عدم تناوله‌الکاتب فيكو ن القرينة لفظية جنا الى الا مثلةالم ل كورة ف المتن . 


| 


فكل قسم من الاقسام فنظیره مذكورعقيب ذلك القسم لكن لم نذكر فكل مثال ان القرينة . 
المانعة من ارادة الحقيقة مانعة عقلا اوحسا اوعادة اوشرعا فنبين هنا هذاالعنى ففىيمين الفور | 
كا اذا ارادتالمرأة الخروج فقال ان خرجت فانت طالق بعل على النور فالقرينة مانعة | 
عن أرادةالحقيقة عرفا والعنى الحقيقى الخروج مطلقا وفى قوله تعالى واستفزز من استطعت | 
منهم القرينة تمنع الحقيقة عقلا وكذ! فى قوله تعالى فمن شاء فلبوّمن لأ التغيير وهو الأباحة . 
مع العذاب الستتاد منقوله انا اعتدنا للظالمين تارا ممتنع عقلا وفى قوله طلق امرأق ان‌کنت " 
رجلا الحقيقةمتنعة عرفا وفى قولهالاعمال بالنيان الحقيقة غبرمرادة عقلا وفى لاب أ کل هذ الغلة 
والدقیف وی لایشرب من هله البثر LL‏ وعرفا وفى لایخ دمه عرفا وفى الاسماء ۱ 
المنقولة ما .عرفا عاما او خاصا اوشرعا وفى التوكيل دالغه‌ومة شرعا فانقيل لانسام ان العنى ١‏ 
احقیفی متنع فى قوله لايأ کل من هذه الاخلة حسا لانالمعلوی عليه عدم | كلبا فهو غبر مننع 0 
منوعا بالیمین وما لا يكون مأكولا حسا اوعادة لایکونمنوما باليمين ثمعطی على اول السملة . 
وهو أنه لابن لامجاز من قرينة قوله فاما ادا كان الحقيقة ستعبلة والمجاز متعارفا فعند أف | 
حنيفة رحمه الله تعالن العنی العقيقى اولی لان‌الاصل لایتراک الاضرورة وعتدهما الیعنی | 
| المجازى اولى ونظیره لايأكل منهذالحنطة يدرف الى القفمعنده وعندهیا الى أكل مافیپاه | 





دبس 


۱ #قوله+ ونحولاياً کل ا لايأكل من هله [أشجرة فان نوی م بحتمله الا فعلى مأ نوی 
| والا فان كانت الشجرة ما یو "کل کالرتباس فعلی ا+:يقة والا فان كانت مثمرة كالتغلة فعلی 
| ثمرتها والافعلى ثمنها كشجرةالخلانى ولوحاى لايشرب من هزه‌البتر فان كانت ملی* فعلى 





ره ا 
الاغترانى عندهيا وعلى: الكرم عنده والا فغلى الاغترای حتى لایعنث بالكرع وهو ان‌یتناول ۱ 
الماء بغيه من موضعه يقال كرء ف الاء(ذ|ادخل‌فیه اکارعه بالخوض لبشر ب واصلذاكفى الدابة . 
اولم بخض #قوله* وکالاسما* المنقولة فان نفس اللفظ قرينة مانعة عن ارادة الحقيقةاللغوية ' 
٠‏ | عرفا عاما كالدابة اوخاصا کالفاعل اوشرعا كااصلوة * قوله * ونعو التوکیل بالخصومة فان نفس | 
1 اللفط قر ينه مانعة شرع عن أرأدة حقيقة ا خصومة دالة علی انا خصومة از عن مطلفالجواب 
. اقرارا كان اوانكارا بطريق استعمالالقيد ف المطلق او الكل فى الجر" بنا على عموم او ب 
| حتى يصع اقراره على موكله فى مجلس القاضى لان التوكيل انیا عع شرعا بيا يملكه اللوكل ' 
| بئفسه وهو لأييلك الخصومة و الانکار عند ما یعری الدعی عقا فيكون «#جور! شرعا وهو ظ 
| بمنزلة المجور عادة فلایعتد به كا لايعتد بالحقيقة ف ىمسائل اكل النخلة والدقیق والشرب | 
من البئر لا یقال فينبغى ان يتعين الاقرار ولأيصع الانكار اصلا لانا نقول انما صح من جهة: 
دخوله فى عموم | لجاز وانما |لمهچور هو الانکار بالتعیین متا كان الدعی اوغیر ممق لایتال ۱ 
الواجب عند تعذر الحقيقة العدول الى اقرب المجاز ان كالبعث والدافعة لا الى ابعد‌ها 
به التفحص عن حقيقة ا لجال ثم العمل بيوجبها فهوعين ال جواب والخصومة لم يجعل جاراعن الاقرار 
الذى هو ضدها بل عمادلت عليه القرينة كما هو الواجب * قوله * فاما اذا كانت عطنى 
هن|البعث على ما سبق من اشتراطالقرينة ف المجاز ليتبين ان تعاری المجاز هل يكون 
قر ينة مانعة عن أرادةالحقيةة عند اطلای اللفظ ١‏ لا فنقول أن الحقيقة اذا كانت همفجورة فالعيل 
بالجاز اتفا قا والا فان لمريصر اماز متعارفا (ى غالبا ف التعامل عند بعض المشابخ وف التفاهم 
عند البعض فالعمل بالقيقة اتفاقا وان صار متعارفا فعنده العبرة بالحقيقة لان الأصل لاینراگ 
الا لخرورة وعندهما العبرة بالمجاز لان‌الر جوح ف مقابلةالراجم ساقط بمنزلة المجورفيترك 
ضر ورةٍ وجوابه ان‌غلبةه استعمال |لمجاز لانجعل الحقيقة م رجوحة لان‌العلة لانترجم بالزيادة مل : 
۱ جنسها فیکرن الاستعمال فحد التعارض وهذ! مشعر بترجم المجاز التعاری عندهما سواء 
كان عاما متناولا لاعقيةة اولا وفىكلام فخر الأسلامرحمةالله وغيره مایدل على أنه انما یترجج 































| عند‌هیا ادا تناول الحقيقة بعمومه كا فى مسمئلة كل الحنطة حيث قالواانهد!الاختلانى مبنی 
| على اختلافهم فىجهة خلفية المجاز فعندهما لا كانت الخلفية فى الحكم كان حكم. المجاز لعمومه | 
حكم الحقيقة اولى وعنده لما كان ف التكلمكان جعل الكلام عاملا فىمعناهالحقيقى اولى* 

سا ت AEE‏ ام EE‏ 
مسئلة وقد یتعذر العنی الحقيتى و المجازی معا كتوله لأمرأته وهی(کبر منه سنا ام 
| النسب هذه. بنتی اما الحقيقة ای‌العنی الحقيقى وهو النسب ف الفصل الأول ای فی‌الاکبر | 
سنا منه فظاهر وف الثانى فلانها اى الحقيقة والمرادالعنى الحقيقى اما ان نبت مطلفاایقحته 
وف حف من اشتبر السب منه ای یکون دعوته معتبرة فى حتبما بان یثبت النسب منه ۱ 


وینتفی من اشتهرمنه ولاییکن هذا ای‌ثبرت النسب من‌الدصی وانتاه من اشتهرمنه | 


میتی سح نر تسکت تست 


نج م‌لنلی ١إ‏ 








يم ع حم 


نفسة 8 بان ينبت منه من غير آن‌ینتفی ا وذا متعذر متعدر ا ف‌حق‌نفسه , 
فقا لآنالشرع يكذبه لأشتباره من الغير فلا يكون ا ىتكذيب الشرع الدص اقل منتكذيبه. 
تسه والنسب ميا عم التكذيب والرجوع بخلاق العتق ف انه لإجعتيل التكذيب وال رجوع 
واما جاز عطف على قوله اما الحقيتة والراد ان العنى المجازى متعذر وهو التعریم فلان 


انريم آتعریم الذى یثبت بهذا ای بلفظ هذه بنتى منان الق النكاح فلار ع کون ما من موه ظ 
اساي ورب النى لاینتضییا والثى .منئىف لأنه فال لا معر وفه السب هله 
بس یکون لغوا عام أنه ان ثبت التعر یم یثیت ی يفنص صعة |لنکاح السابق . 
ويكون حقا من حقوق التكاح كالطلاق ذلك ايضا معال لان هنا اللفظ يدل على التعريم : 
الزی یعصی بطلان النکاح السابف فکنف يت بەالاعر ي الزى هو حی من‌حقوق النكاح | 
#واعلم ان تقرير فخر الاسلام رممهالله على هن | الوجه أن الجقيقة ما أن تثبت فوحةه وحف ظ 
من آشنهر منه وذا غير ميكن او هی نفسه فقط ثم هلأ اما ان یثبت فی حف النسب وذأ ۱ 
متعذرلانالشرع یکذبه اوق حق العریم وذا دیمکن ایضا ان التحريم الزی نيت ندا ۱ 
منای للك 4 اح كا ذكرنا واما الجاز وهو التعرير فلتلك النانات ۷ * والفرق بين 
التعریم الاول وتان ان الراد بالتعريم الأول ابت بدلالة ادلتزام فان ثبوت النسب 

موجب لاعرمة والراد بالتعريم الثانی ما ثبت بطريق المجاز فان ۳ ادا ارید به ۱ 
الوضوع له دال على الجدار بطريق الالتزام ولا یکون هذا از | بل انما یکون ممازا ادا 
املق لستی وارید به‌الد ار فافول لاحاجة الى قوله اما انيثيت فی‌حق‌النسب اوق حف 
التعريم لان الوضوع له ثبوت |أنسب ب فان لم پیت النسب لايمكن : بوت التعريم بطریق | 
راما لبن كه منافيا بيلك النكاح بل الدليل الناق هوعدم ثبوت اموضوع له فعلم نان 
ثبت الهعر یم دنت ال بطر يق المجاز وذا متعذرا ايضا لامنافات ال ذکورة ولو ردد کی نز ۱ 
و هو أنه ان نيت التعر يم فامأ أن یثبت بطريق الالتزام و هو محال لعدم تبوت الوضوع له 

وهو النسب اوبطريق الجاز وهو ایضا مال للمناقات المزكو رة لكان آحسن * 


| *قوله* اومعر وفة النسب قبد | لاصغر بذلك لان تعذر العقيقة فبها اظهر والا ففی الاضغر ' 
المي وله النسب أيضا لايئنت التعريم الا انه اذا اصر على ذلك فری بيئهما كز افی الاسرا ۳ ۱ 
والبسوط * قوله * خلاى العتق كان الانسب ذکره عقیب بیان تعذر المجاز ایضا والاصل" 
انمو جب البنوة بعل الثبوت عنی للم لك کانشا“العتی ولپذا يعم عن الکفارة ویست به ۱ 
الولاء لاعتق منای للملك ولپذ | بصع شراء امه وبنته فاثبات العتف القاطم لاملك متصور أ 
منه وثأبت فى وسعه فبجعل هل[ ابنی للاکیر‌سنا منه مجاز زا عن ذلك واما التحريم الثابت 
بهلة ا فى e‏ البنتية ی ۳ لک‌تلزبع لك ۱ 


جوج مض دی سے تسسحص سح 72 مت ممصم تس ات بل امس اید 
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| اثباته اذ ليس له تبديل محل الحل وانما ميلك التعريم القاطع لاعل الثابت بالتكاجوهوليس | 
| من لوازم هذاالکلام بل من منافیانه فلا تصع استعارته له والحاصل ان التحريم الذى فى وسعه ‏ 
| لایصام اللفظ له والذی يصاع اللفظ له ليس فى وسعه فلا تصعمنه اثبات التعريم بهذ |الفظ * | 
فان‌قبل فاللازم لقولنا رأيت اسد! هوشجاعة السبع فكيى صعجعله مجازا عن ال رجل الشجام + 
قلناالشجاعة فيهما معنی وأحد فصع للمتکلم الاخبار بهذ|الکلام عن رو ”ية من تصق به جلاف 
| التعريم على ما بيناه *قوله* واعلم ان الاستدراك الذکور انیا هوعلى مااوردهالصنف,حمهالله 
مننقرير فخر الاسلامرحمهالله لاعلى عبارته فى كتابه المشهور لانه قال وفى الاصفر.سنا منه 
| تعذر ابات الحقيقة مطلقا لانه ستعف ممن اشتهرنسبها منه وفى حف المقر متعذر ایضا فى حكم 
التعریم لان‌التعريم الثابت بهذاالکلام لودج معناه منای لليلك فلم يصاع حقا من حقوق 
اللك وكذلك العمل بالجاز وهو التعریم فى الفصلین‌متعذر له العذر الذى ابلیناه ای بیناه 
یعنی أنالحقيقة فى العروفه النسب اما ان تجعل ثابته مطلقا ای بالنسبة الى جمیم الناس 
لیثبت النسب من القر وینتفی من غيره وهو باطل لان‌النسب مشتهر من الغير ولا تأثير 
لأفراره فى ابطال حف الغير واما انيجعل ثاتة بالنسبة الى القر وحده ليظبر الاثر فیحف 
التعريم لکونه لازما للمدلول الحقيقى وهو باطل ایضا لانه لاصعة لمعنى هن |الكلام ولا ثبرت 
لوجبه بنا على اشتهار النسب فلا یثبت مدلوله الحقيقى ليثبت اللازم بتبعینه وعلى تقدير 
صئة معنى الكلام وثبوت موجبه فالتعر يم اللاز له منای للك النکاح فیتعذر أثباته عن الزوج 
وهذ| معنى قوله لان العر, الثابت بيذا لا لودع معناه منای للملاگ فليس فى بیان 
| تعذرالحقيقة فى حق‌القر فقط ما اورده الصنی رحمهاللة من الترديد القبيع وایضا لم جعل 
دليل تعذر التعريم بطر یف الالتزام وهو منافاته للميلك ابتں۶۱ بل اشار الی‌ان‌دلیل تعذره عدم 
ثبوت الدلول الحقيقى وعلى تغدير ثبونهلایثبت الح ريمايضا لامنافات فبين تعذر التعریم 
بطر يق الالتزام علی ابلغ وجه وا وکده * وانما وه للیصنفی رحمه‌الله ذلك لانه ذهل عن 
قوله لودج معناه وخر ج من قوله وفى حق القر منعذر ایضا فى حلم لع ریم قس.] آخرمقابلا 
کم التعريم وقد سكت عنه قغر الاسلام احترازا عن الترديدالقبيع لأيقال قوله ايضا مشعر 
بذلك ای تعذر فى حکم‌التعریم ايضا كما تعذر فى حكم اثبات النسب لانا نقول بل معناه 
انه فى حق القر ومده متعذر ایضا كما تعذر -مطلفا * قوله * والفرى يريد ان فهم اللازم 
من اللفظ الوضوع للملزوم قل يكون من حيث أنه نیام الراد فيكون اللفظ مجازا كما اذا 
استعیل لفظ الا فى الشجاع وقد يكون من حيث أنه لازم للمراد فيكون اللفظ حقیقة كما 
اذا اطلق لفظ الاسب على السبع وفهم الشجام بتبعیته على انه مدلول التزامى فیثل هذه 
بنتى اذا ارید به انها عرمة على كان ثبوت الحرمة مدلولا مجازيا وان‌ارید به ثبو تالبنتية 
كان بوت الحرمة مدلولا التزاميا وهذا مشير الى أن اللفظ اذا استعيل فى جرء العنىاولآزمه - 
بجازا فرلالته مطابقة لأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له بالنوع من حيث هو كذلك وانما . 
تحقق التضمن والالتزام ادا استعيل اللفظ فى ا معنى الجقيقى وفهم الجر واللازم ففضمن ذلك ٠‏ 
وبتبعيته * فان قيل هزه ایضا دلالة على تمام ما وضع له بالنوع * قلنا نعم لكن لامن‌حیث . 
هو كزلك لعقف فهم | لیر واللازم فى ضمن الكل واللزوم سواء ثبت الوضع الوعی او لم 
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٠‏ يثبت جلاف فهمهما على انهیا تمام‌الراد كما فى المجاز فانه يتوقف على الوضع النوعى وجواز 
استعمال لفظ الكل فى الجن" والملزوم ف اللازم هذا هو اختیار اله‌نی رحمه ألله والاكثرون 

: على ان دلالةالمجاز على معناه تضمن او النزام لا مطابقة * 











مسئلة الداعی الى المجاز اعلم إن المجاز تاج الى عدة اشياء الستعار منه وهو الپیکل 
۱ الخصوس والستعار له وهو الانسان الشجاع والمستعار وهو لف الاسل والعلاقة وهی (لشجاعة 
والقرينة الصارفة عن ارادةالعنی الحقبقى الى ارادةالعنی المجازى وهو برمی ف رآیت اسد! 
يرمى والامر الداعى الى استعمال المجاز فانك اذا حاولت ان تخبر عن روءية الشجاع 

٠‏ فالاصل ان تقول رأيت شجاعا فادا قلت رأيت اسدا فلابد ان يوجن امر يدعو الى ترك 

. الداعى اما لفظى وامامعنوى فاللفظى اختصاص لفظه ای لفظ المجاز بالعذوبة فربما يكون 

| لفظ الحقيقة لفظا ركيكا كلفظ الننقبق مثلا ولفظ المجاز یکون اعذب منه آو صلاميته[لشعر 

۱ | ای اذا استعيل لفظ الحقيقة لا يكون الكلام موزونا وان استعيل لفظ المجاز 'يكون موزونا 
ظ آوالسبم فاذ كان | سم داليا مثل الاحد والعدد فلفظ الاسد يستقيم فى السب لا نا | لشیم 

. أواصناق البديع كالتجنيسات ونجوها فربيا بعصل التجنيس بلنظ مازلا الحقيقة نعو البدعة 

' شرك الشرك فان الشرك جاز هنا استعيل ليجانس الشرك فان بينهها شبهة الاشتقاق اومعناه 

| ای اختصاص معناه فين هنا شرع فى الداعى العنوى بالتعظيم كاستعارة اسم ابي حنينة 

| رحمه‌الله لرجل عالم فقيه متقى أو التعقير كاستعارة الج وهو الزبان الصغير للچاهل او الترغیب 

| |والترهيب ای اختماس العنى المجازى بالترغيب اوالترهيب كاستعارة ماو الحيرة لبعض 

| الشروبات ليرغب السامع واستعارة السم لبعض الطعومات ليتنفر السامع او زيادة البيان 

ای اختصاص العنی الجازى بزيادةالبيان فان قولك رآیت اسدا يرمى ابين فى الدلالة 
على الشجاعة من قولك رأيت شجاعا فان ذكر الملزوم بينة على وجوداللازم وف المجاز اطلف 
اسم اللزوم على اللازم فاستعمال المجاز يكون دعوى الشىء بالبينة واستعمال الحقيقة يكون 
دعوى بلا بينة أو تطلی الكلام بالرفعطنى على قوله واختصاص لفظهاى الداعى الى استعمال 
المجاز قب يكون تلطف الكلام كاستعارة جر من السلگ موجه الذهب لفحم فيه جم رموقد فیفید 
لذة تغييلية وزيادة شوق الى ادرالگ معناه فيوجب سرعة_التغهم اومطابتة نمامالراد بالرفع 
عطی على قوله |وتطلی الكلاماى الداعى الى استعمال المبتاز قد. يكون مطابقة تمام الراد 
۱ فيمكن ان يكون معناه مطابقة تمام المراد فى زيادة وضوح الدلاله اونتصان وضوح ألدلالة 
۱ فان دلالة الالفاظ الموضوعة على معانیپا تثون على نمي واحد فاذا حاولت ان تودی‌العنی 
بدلالة او ضع من لفط الحقيقة او اخفى منه فلا بد ان تستعمل لفظ المجاز فان المجارات 
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متكثرة فبعضها اوضع ف الدلالة وبعضها اخغى فان دلالة لفظا لجاز اوضع من | 
| دلالة لفظ الحقيقة بل المجاز مل بالفهم قلنا لما كانت القرينة م ذكورة ارتفع الاخلال بالفهم | 
ظ ثم اذا كان الستعار منه امرا حسوسا ویکون اشهر المعسوسان المتصفة بالعنی الطلوب والستعار ۱ 
۱ وأ نالمجاز یو جب سرعة التغوم يويد هذاالعنی 7 ويمكن ان یکون معنآه أن بو*دی‌بعبارة ظ 
لسانهکنه ما فى فابه فانك اذا آردت وصی الشىء بالسواد على مقدار صوص فاصل الراد 
۱ ان نصفه بالسواد وتمأ الراد أن تنصفه بالسواد ا ملغصوص فاللفظ |لوضوع یدل علی اصل‌الراد ۱ 
. لکن لا يدل على تمامالمراد وهو بیان كمية السواد فلا بد ان یذ کر شىء يعرى السامع 
۱ كمية سوأده فیشبه به أو يستعار له لیتبینللسامع تمام (لراد أو غير ذلك بالرفع ايضا ای ' 
. يكون الداعی الى المجاز غير ما ذكرنا فى هذا الوضع ما ذكرنا فى مقدبة كناب الوشاح 

' وفى فصلى التشبيه والمجاز فانى قل ذكرت فى مقدمته وفى فصل التشبيه ان الغرض من 

: التشبيه ما هو فانه يكون غرضا للاستعارة ایضا وفى فصل المجاز ان المجاز ربما لا يكون 

۱ مفيل| وربیا يكون مفید| ولايكون فيه مبالغة فى التشبیه کالاستعارة * ۱ 














١‏ * قوله * اعلم ان الجاز اورد البيان ف نوع الاستعارة تمثيلا وتوضیعا * قوله * فربما يكون 
| لفظالحقيقة لفظا ركيكا قابل العذب بالركيك وانیا يقابله الومشی الذى يتنفر الطبع عنه الا 
| انه لا مشاحة فى الأصطلاح لكن اسم التفضيل فى قوله ولفظ المجاز يكون اعزي منه یفتضی 
وجود العزوبة فى اللفظ الركيك الحقيقى كالخنفقيق فبجب ان يجعل من قبيل قولهم الشتاء 
. برد من الصينى والعسل احلى من الخل * قوله * واصنان البديع اي المعسنات البديعية 
۱ من المقابلة والطابقة والتجنيس والترصيع وغير ذلك فانه ربما يئاق بالمجاز ويفوت با حقيقة 


:1 ويدخل فيها | لسجع ایضا وقد افرده بالذکر * قوله * او بمطابقة نمام ا مراد هذا وتلطنى الكلام 


ا 





. ایضا من‌الداعى آلعنوی والعطی على اختصاص لفظه لا ینافی ذلك ذكر ف المتفاح ان 


| علمالبيان هو معرفة ايراد العنى الواحد فى طرق ممختلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه 


۱ وبالنقصان لياعرز بالوقوى على ذلك عن الخطأ فى مطابقة الكلا تمام الراد وفسروه بان 
الراد هو ادا" العنی بکلام مطابق لفتضی الحال وتمامالمراد ايراده بترا کیب تلنة الدلالة 
عليه وضوحا وغفاء ولا خفاء فى انه لایمکن بالدلالات الوضعية والالفاط الحقيقية لتساویها فى 


| الدلالة عند العلم بالوضع وعدمها عند عدمه وانما يمكن بالدلالات العتلية والالفاطالمجازية 


| لاختلای مراتب اللزوم ف الوضوح والخفاء فاذا قصل مطابقة تما مراد وتأديةا معنى بالعبارات 
| المختلفة فى الوضوح والخفاء يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك فعلى هذ! لا حاجة 


| الى اثبات کون بعض المجازات .اوضع دلالة من الحقيقةكما التزمه ا مصنف رحمهالله وبينه 


: بانه اذا کان‌العنی الحقيقى للفظ عسوسا مشهورا كالشمس والنور والمعنى المجازی معقولا كالحجة ظ 
والعلم كان ا لجار اوضع دلالة على الطلوب من الحقيقة على ان فيه بحثاوهو انه ان اراد بالعنى ١‏ 
" ما يقصد باللفظ حقيقة او ازا كأخعة او العلم مثلا فلا خفاء فى ان دلالة لفظ الموضوع له عليه- 


1 9 ودام ا ن ۳9 الشمس والنور ولو مع اي فر ينه وان اراد العنی ۱ 


ی aaa pagan‏ تسپ یس۳۳۳ 
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لبامع الشترك بين الستعار منه والستعار له مثلا فليس لفظ الستعار منه حقيقة فيه ون" 
المستعار له مجازا ووفی | لستعارمنه از ضع وأشهر فلامعنی لاستبعاد کون دلالة المجاز عليه اوضع 
فلا حاجة فى .اثباته الى اعتبار کون الستعار منه سوسا والستعار له معقولا *# 0 . 


۱ ۱ 













الو ی ۱ 
قص وقد تجرى الاستعارةالتبعية فى احرونی ذکر علما"البیان‌ان الاستعارة على قسمین ‏ 
استعارة اصلية وهی ف اسماالاجناس واستعارة تبعية وهی ف المشتفات وانما قالو| هی تبعية . 
۱ لان الاستعار ة ی الشنغات لا نقع الابتبعية وقوعها فى ا مشتق منه کما تقول الحال ناطقةإى داله , 
فاستعیر الناطقة للدللیتبعیهاستعارة النطف للدلالة وكذ! الاستعارة یا روف فان الاستعارة ' 
نتم اوق متاق مض الى تم قية یار لام تابتع رآ التطيل لیب 
۱ فان التعقيب لازم للتعلیل فان‌العلول يكون عقیب العلة فیراد بالتعلیل التعقيب وهواعم ۱ 
| من ان يكون تعتیب العلة المعلولاوغيره ثم بواسطتها اى بواسطةاستعارة التعلیل للتعقیب ‏ 
يستعآر اللام له ای للتعتيب تحولدوا للموت وابنوا لاغراب لا كان الوت حقيب اللادة ‏ 
جعل كان الولادة علة للموت فاستعيل لام التعليل وار ين ان الوت 8 بعد الولادة قطعا بلا 
تخلی كوقوء العلول عقیب العلة وهذ| بناء على ١‏ ناللام تدخل ف العلة الغادية وهی الغرض 
ولاشك أنه معلول للعلة الفاعلية فعلم ان اللام الد اخلةف الغرض داخلةحقيقة على العلول * 


* فوله * فصل قل سبق ان الاستعارة فى الأفعال والصغات‌المشتقة نسمی تبعية لانها رى ` 
اولا ف الصدر ثمبتبعيته فى الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر فى نطقت الحال اوا لجال ناطقة - 
بكذ| تشبیه دلالة الحال بنطق الناطق فيستعار النطق للدلالة ثم یوخ منه نطقت بیعنی ٠‏ 
دلت وناطقة بمعئی د إل وغبر ذلك واستد لوا على ذلك بان كلامن المشبه والمشبه به جب 
ان يكون موصوفا بوجهالشبه والصالح للموصوفية هو الحقايق دون الافعال والصفات المشتقة منها 
ولنا فيه کلام يطلب من شرح النلغیص * فعتد هذا الفصل لبيان ان الاستعارة التبعية لا 
بختص بالافعال والصفات بل تجرى ف الحرون ايضا فيعتبر التشبيه اولا فىمتعلق حعنى الهرى 
وتجرى فیه‌الاستعارة ثم بتبعية ذلك فى الحرى نفسه والراد بیتعلف معنى الحرى ما يعبر 
به عند تفسير معانی الحروى حيث يقال من لابتدا۶الغاية والى لانتهاء الغاية وف للظرفية 
۱ واللام للتعليل الى غير ذلك فهذه ليست معانيها والا لکانتاسماء لا حروفا وانيا هی‌متعلقات 
| معانيها بیعنی أن معان تلك امروی راجعة إلى هذه بنوع استلزام کذ | فى الفتاح مثال. 
۱ ذلك قوله تعالی فالتفطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقول الشاعر* لدوا للموت وابنوا 
للغراب * شبه ترتب العداوة على الالتقاط وترئب الوت على الولادة بترتب العلة الغافية 
" | للفعل عليه ثم استعیل فى الشبه اللام الوضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية الى هى ! 
الشبه به فجرت الاستعارة اولا فى العلية والغرضية وبتبغيتها فى اللام وصارت الام بواسطة | 
استعارتها لا پشبه العلية بمنزلة الاسب الستعارلا يشبهالهيكل المخصوص وهذا واضع الا ان 
الصنی رحمه‌الله اعتبر زيادة تدقيق وهو ان‌التعلیل يستعار اولا للتعقيب لكونه لازما للتعليل 
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: فیراد ااال القت اعم من و ر کون تعقيب ؛ العلول للعلة. أو ا ثم بواسطة ذلك ١‏ 
. يستعار لام التعليل للتعقيب كما بستع رل الاس لاشجام اعم من ان يكون مب اس 
9 على تعفیب غير العلول للعلة کنعقیب الوت للرلات بنا على أنه تعقي ب كما به 
27 زین بنا "على كونه شياعا فيكون تعقيب الوت لا ولادة مشبپا بتعنیب العلول: تس 
۱ معنی فوله جعل كان الولادة علة للموت ای جغلالموت كان الولادة علة له ويكون استعمال 
. اللام فى تعقيب الوت للولادة بمنزلةاستعمال اسمالمشبه به فى الشبه * ولا کان هبنا اعتراض | 
ظاهر وهوان ما بعد اللا م يكون عله لامعلوة والعلة تكون متقدمة لا متعقبة فلا معنی لاستعارة ' 
التعليل للتعتیب واستعيال اللام فيه اجات یار" ن هذا مبنی على ان اللام يتل عا ی العلة | 
الغائية التى هی‌الغرض 5 الذى یتعای به اللام والعلة الغاثية ا بماهيتها | 
ظ علة لعلية العلة الفاعلية ومتقدمة عليها فى الذهن ‏ لکنها یافرح للعلة الفاعلية ره 
| ابجاد السرير لكنه فى اخارج یلون متآخرا عنه تاج البعفيكون ن ما بعد اللام سا بحسب ظ 
E |‏ فقوله وهواعم من ان يكون تعقیب العلة العلول ان کانالعلول مرفوعا فظاهر 0 ۱ 
کان منصوبأ فبعناه تعقيل العلة الغافية فعلها العلل بها يقال عقيته ای جت على عقبه ولا نی . 
ما ذکره الصنى رحیه الله تكلى لا حاجة اليه لان معنى التعليل هو بیان العلية لابيان 
00 فاللام انما ندل على ان مرورها علة سوا* كان معلولا باعتبار کما فى ضربته للتأديب 
او لا کہا ا عن الحرب لاجبن واذا كان معلولا باعتبا ر فدخول اللام عليه انما هو من [ 
۱ جهة عليته 2 من جهة معلولیته وكونهعلة غائية کی فی‌اعتبا رالترتب على الفعل من‌غیر اعتبار . 
۱ كونه معلولا لایغال العلة من حبث هی علة لانقنضى الترتب على شىء وانما يقتضيهالمعلول 
یب ان یکون جراد الغو ان ت العول الى هوفرضص | را ردي ما لیس ال 
فيكو نالاستعارة ف العلولية لاف العلية لان تقول لاسام ذلك ف العلة الغادية * قوله * وهی 
۱ فی اسماء الاجناس اراد باسم ا جنس ما لیس بصفة فیکون اخص ما هو مصطاع الحاة + 


سے 
وههنا نذكر حروفا تشتد الحاجة اليها وتسمی حروف العانی متها حروی العطی * الواو 
| مطلتى المیم بالنقل عن افية اللغة واستقراء مواضع استعیالها وهی بين الأسمين المغتلفين | 
لای ف بين لاسي فانه ییا جاک زجلا ولا م هذا فى رجل 1۳7 س ۳1 
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E ET I فیالوضو واما فی‌ااسعیبین‎ | 


| تعالی لا بالقرآن فان کونیما من الشعاثر لأبحتمله ای الترتیب وقوله عليه السلام ابد و ابماب الله 
تعاال لايرل علی‌ان بل آدته تعاأى مو جبه ۱ + یار ۳ م اکن نقليمه سا 0 عن مصاعة 
كالتعظيم أو الأحمية او غيرهما ولأشك ان هذا يقنضى الأولوية لا الوجوب وانما الوجوب . 
فى الحقيقة با لاح له اسلا من وحى غير متلو وبالنسبة الىعلينا بقوله ابو[ * 





إينا 
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| * قوله * وههنا نل کر حروفا قد جرت‌العادة بالبعث عن معاق بعض الحروى والظروف | 
عقیب بح ثالحقيقة والمجاز لاشتداد الحاجة اليما من جهة توقی شطر من مسافل الفقه علیپا . 
وكثيرا ما یسی الجمبع حر وفا تغليبا او تشبیها للظروی باروی ف البناء وعدم الا ستقلال ۱ 
والاول اوجه لا فى الثان من الجمع بين الحقيقة والمجاز او اطلافا لاعری على مطلف الكلمة . 
. والظاهر ان الصنف رمیه‌الله اراد باگروی حقيقبّها ولذ! سیاها حروی العانی ثم ذكر بعل 
ذلك الاسماء لاعلی انها من ار وف وتسميتها حر ون المعانى بناء على ان وضعها لمعانتتميز ٠‏ 
بها من حر وف المبانى التى بنيت الكلمة عليها وركبت منها فالهمزةالمفتومة اذا قصل بهاالاستفهام . 
اوالنداء قفهى من حروف العانی والا فمن حروی البانی * قوله * الواو لمطلق الجمع ای ' 
جمع الأمرين وتشر يكهما فى الثبوت مثل قأم زيد وقعد عمرو او فى حكم نحو قأمزيد وعمرو 
او فى ذات نعو قام وقعد زيب ولایدل على المعية والقارنة ای الاجتماع فى الزمان کما نقل 
عن مالك ونسب الى ایی یوسف وید رهمهم الله ولا على الترتیب ای تأخر ما بعدها ۱ 
عما قبلپا فى الزما نكما نقل عن الشافعی رحمهالله ونسب الى آي حنيفة رض الله عنه واستدل 
على ذلك بوجوه * الاول النقل عن اثِمة اللغة حتی ذئر ابو على انه جمع عليه وقد نص ۱ 
عليه سیبویه فى مواضم من كتابه * الثانی استقراء موارداستعمالیا فانا ها مستعملة فى ' 
مواضع ل بصع فيهاالترتيب او القارنة والاصل فى الاطلای الحقيقة ولا دليل على الترتيب أو 
المقارنة حئى يكون ذلك معدولا عن الاصل وذلاگ مثل تشار لگ رید وعمرو واختصم بكر 
وخالد وا لمال بین زید وعمرو وسیان قبامك وقعودك وجانی زيد وعمرو قبله أو بعلم * , 
الثالن أنهم ذكروا أن الواو بين الاسمینالمختلفین بمنزلة الألى بين الاسمين التعدین ' 
ا لا دلالة ثل جاءنى رجلان على مقارنة اوترتيب اجماعا فکذا جاعني رجل وأمرأة الاان " 
اللبن معناه النبى عن الجيع بينهما حتى لو شرب اللبن بعد | السیلگ جاز وتحقيقهانه ' 
نصب تشرب بأضيار انفيكون ف مغنى مصدر معطوى على مصدرمأخوذ من مضمون الجملة ظ 
السابقة ای لا يكن منك اكل السيك وشرب اللبن فلو كان الواو للترتيب لا صح فى هذا ۱ 
القام كما ل ی وم لافادتهیا النهى عن الشرب بعد الا کل لامتقرما ولا مقارنا ولا غفی ۱ 
ان هذاالاستدلال لا یننی القارنة الا ان المقصودالأهمنفى الترتيب * قوله * فلهزا لا يجب 
الترتيب فى الوضو؟ بعتمل ان يكون لساب التعليل ای لابچب الترتیب فى فسل اعضاء 
الوضو" بناء على تعاطنها بالواو لما بينا من انها لا يوجب‌الترتيب وان يكو ن لتعليل السلب 
ای لما ثبت ان الواو لمطلق العطی من غير ترئیب لا يجب الترتيب فى الوضو" لثلا 
يلزم الزيادة على الكتاب من‌غیر دلبل + لأيقالفاغسلوا وجوهكم دليل عليه لان الفاء للوصل 
والتعقيب فيجب آن يكون فل الوجه عقيب ارادة التبا الى الملوة متدما على ضمل ساهر 
الاعضاء وحينئل يجب الترئیب لعدم القافل بالفهل وهو آنه جن تقديمغسل الو جه من غير 
تزتيب ق‌البواق لانا نقول الذکور بعد الفا" هو غسل‌الاعضاء فلايقتضى الا كونه عفیب 
الفیام الى الصلوة وذلك حاصل على تقدیر عدم رعاية الترتیب فیما بینهما * لا يقال لكل 
| عضوفسل على حدة فيجب أن يقدر فأغسلوا وجوهکم وافسلوا ایدیکم وحينئل يلزان یعقب | 
۱ القيام إلى الصلوة بغسل الو جه خاصة * لانا نقول تعدد الافعال بحسب المعاللایرجب أن يقدر ٠‏ 
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| ف الكلام افعالا متعددة بدليل قولناغسلت الاعضا؟ وضر بت القوم وبدليل اجماعهم على ان قوله ' 
وايديكم من عطن المفرد دون الجملة ولهذا لوقال للعبد اذا دخلت السوى فاشترلحما وخبزا أ 
لا يغهم منه تقديم اشتراء الاعم ولایعد بتقديم الخبزعاضيا لایقال فيلزم تقديم الغسل‌علی 
الع عملا بیوجب الفا" وجب الترتيب ف الكل لقدم القافل بالفصل لانا نقرل الوظيفة فى 
الرأس الغسل والمسع رخصة اسقاط فكانه هو هو فلا يلزم عقيب ارادة القيام الى الصلوة : 
الا الفسل على أنه معآرض بانه لابجب الترتيب فى غسل الاعضاء لا ذكرنا فلا جب فيما 
بين الغسل والمسی لعرم القائل بالفصل ولأبخفى ضعى الوجهين والجواب القاطع لاصل الس وال 
نم دلالة الفاء الجزافية على لزوم تعقيب مضبون از لمضمون الشرط من غير تراغ وعلى 
وجوب تقديم ما بعد‌هاعلی ما عطنی عليه بالواو للتطع بانه لا دلالة فى فوله تعالى اذا نودى 
للصلوة الاية على انه يجب السعى عقیب (لندا* بلا نراخ وانه لا جوز تقديم ترك البيع 
على السعی *قوله* واما فى السعی(ستدل على کون الواوللترنیب بقوله تعالی ان‌الصفا وا مروة 
" من شعائر الله وقال الصعابة رضى الله تعای عنهم ااا فتال صلی الله عليه وسلم ابو 
بما بر الله تعالی بهفهم النبى صلى الله علیهوسلم منهالترتيب فامرهم به والجواب انا لا نسلم 
ثبوت وجوبالترتیب بالاية وفهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلكمنها بل ثبت ذلك 
لئا با لحري المذكور وللنبى صلى الله عليه وسلم بما لا ح له من وحى غير متلو وذلك لان 
۱ الحكم ف الأية هو كونهيا من شعائر الله وهذ! لا يحتمل الترتيب اذ لا معنى لتقدم (حدهيا 
. علی‌الاخر فى ذلك فان قلت من اين ثبت اصل وجوب السعی قلت من قوله صلی الله 
عليه وسلم اسعوا فان‌الله تعالی کنب عليكم السعی وقد يقال ان قوله فلا جناح علیه‌آن‌یطوی 
: بہما فى معنی فعلیه ان یطوی بهما الاانه ذ کر بطریف نف الجناح لان‌الناس کانوا يتعرجون 
20 عنالطواى بپیا لا كان عليهيا ف الجاهلية منصنمين كانوا یبدا * 








وزعم البعض انه للترتيب عند اب حنية رحمهالله وللمقارنة عندهما إستدلالا بوقوع الواحدة | 
' عنده والثلث.عندهيا فى ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق لغير الدخول بها 
| وهف| ای زعم ذلك البعض باطل بل الحلاى راجع الى.ان عندهكما تعلق الثاى والثالث 
. بالشرط بواسطة لول يقع كذلك فان العلق بالشرط كالتجز عندالشريا وفى النجز تفع واحدة 
۱ لانه لا يبقى المحل للثانی والثالث وعندهما يقع جملة لان‌الترتیب فى +لتكلم لاف صير ورته 
| طلاقا ای لا ترنیب فى صيرورة هذا اللفظ تطلیقا عند الشرط كما آدا كرر ثلث مرات 
مع غير الدخول بها قيله آن دخلت الدار فانت طلف فعض الشرط ینم الثلث کف هنا 
| وان قدم الاجزية ای قال لغير الدخول بها ات طالف وطالق وطالف ان دخلت الدار 
| ادا تزوج أمتين بغير ادن مولاهيا ثم اعتقهماللولی معا ص‌تکلمیما وبكلامين منفصلين ای 


توضع مع اله 
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سے صم تس یت a‏ سرت مسجت مت اس را سس تا س س 
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۱ قال اعتقت هذه ثم قال للاخرى بعد مان اعتقت‌هده أو عرف العطی ای قال اعتقت هله ` 
| وهذه بطل ناح الثانيةفجعلتيو للترتيب هکذ! وضع المسمّله فى اصول شمس الامة وامافعر الاسلام 
فتد وضم المسئلة هکف| زوج رجل امتین من رجل بغير اذن مولاهما وبغير اذن الزوج 
فقوله بغير اذن الزوج لا حاجة الىالتقييد به وعلى تقدير ان يقير به لابد‌ان يقبل النكاح 
فضولى آخر من قبل الزوج اذ لا بجوز ان يتولى الفضولى الواحد طرف النكاح وقد 
قبد الحواشى کون نکاح الامنین بعقد واحى اتباعا لوضع السئله فى الجامع الکبیر ولا حاجة 
لنا الى التقييب به اذالبعت الذی نعن بصدده لا عتلی بکونه بعقد واحد او بعقدین 
وف الجامع الكبير قير السملة بعقد واحد لانه نظم كثيرا من‌السائل فى لك واحد وبعض 
تلك الول يختلى بالعقد الواحد وبعقدي نكما أذا كان نكاح الأمتين برضی‌الولی وبرضاهما 
دون الزوج فان هذه المسئلة تختلی بالعند الواحد وبعقدين فلا جل هذا الغرض فيد 

بعقد وأحد وان آردت معرفة تفاصيله فعليك بمطالعة الجامع الكبير ۹ ۱ 


تقم الواحدة عند ای حنیفة رض الله تعالی عنه والثلث عندهما فزعم البعض ان هدامینی ‏ 
ان‌الواو عنده للترتیب فتبین بالاولی فلا یصادی الثانية والثالثة المع لكما لو ذكر ‏ 
بالفاء اوثم وعند‌هما للمقارنة فيقع الثلث دفعة كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ' 
ثلاثا ورد ذلك بامنع والنقض وال اما النع فلائه لا يلزم من ثبوت القارنة او الترتيب , 
فى موارد استعمال الوا وكونه مستفاد| من الواو لان الطلف لا يتعتق فى الخارج الا مقيل | ۱ 
واما النفض فلانها لوكانت للترتیب عنده و المقارنة عندههما لا انفقوا على وقوع الواحدة فى 
| انت طالف وطالق وطالق منجزا والثلث فى مثل انت طالق وطالق وطالف ان دخلت الدار . 
| بتأخير الشرط واماا حل فپو ان‌الاختلای المذ كور مبنی على أن تعليق الأجز ية بالشرط عنده ٠‏ 
على سبيل‌التعاقب لان قوله ان دخلت الدار فانت طالق جملة كاملة مستغنية عيا بعد‌ها | 
فبعصل بها التعليق بالشرط وقوله وطالف جملة ناقصة مفتقرة فى الافادة إلى الأولى فیکون‌تعلیف | 
الثانية بعد تعليق الأولى والثالثة بعدهما وادا كان تعليق الأجز ية بالشرط على سبیل التعاقب . 
دون الاجتماع كان وقوعها ایضا کزلاک لانالعلی بالشرط کالاجز عند وجودالشرط وف ال جز | 
تبین بالاولی فلا تصاد ی الثانية والثالثة المعل وهل| بينزلة ا مواهر المنظومةتنز لعندا لاحلال ۱ 
على الترتيب الذی نظمت به خلانى ما اذا کرر الشرط فان الكل یتعلق بالشرط بلا واسطة | 
| ولاف ما اذا قدم الاجزي: فان الكل بتعلی بالشريا دفعة لانه اذا كان فى آخر الكلام ما 
يغير أوله یتوقی الأول على الأخر فلا يكون فيه تعاقب ف التعليق حتى يلزم التعاقب فى 
الوفوع وعندهماأ يبع الكل دفعة لان زمان الوقوع هو زمان وجودالشرط والتفريق انہاهو فى 
ازمنة التعلیف لاف ازمنه التطليق لآن الترتيب انيا هو فى التكلم لا فى صيرورة اللفظ 
حتى لو قال هذه طالق ثلائا وهذه يجب تثلييث طلاق الثانية ایضا بغلای هذه طالى ثلاا أ 
| وهذه طالف وف الكاملة الشرط مذكوره یجب تقديره فى كل من الاخير ين فيصير بمنزلة ما 


یت چرس ےت مت ت ت جا سس مد سس س بح سر و 
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( ۱۰ ) 
ادا قال لغير الدخولیپا ان دخلت الدارفانت طالی ان دخلت الد ار فانت طالف‌ان‌دغلت / 
الدار فانت طالق ثلاث مرات فعند الدخول يقم الثلاث فئذ! ههنا لان القدر كاللفوظ | 
| بخلاى ما ادا ذكره بالغاء اوثم اوقال ان دخلت‌الدار فانت طالف ثلائا واحدة بعد واحدة 
| فانه صريح فى تفریف ازمنة الوقوع ویقرب من ذلك ما يقال ان هذ|الکلام ليس بطلاق 
لاعال بل له عرضية ان يصيرطلاقا عند وجودالشرد فلا یقبل وصف الترتیب فى امال لان | 
الوصى لا يسبت الوصوفی فکانت العبرة جال الوقوع اجتماعا وافترافا لا بحال التعليى | 
وليس ههنا ما بوجب تفريف ارمنة الوقوع بجلا الفاء وثم واعلم أن تاختر وهلا 
عدم الجواب عنه لا #خلور عن ميل الى رجعانه على ما اشير اليه ف الأسرار * قوله * وان 
قدم الاجزية یصاع ان يكون جوابا عما يتوهم من كون الواو للمقارنة عندهم استدلالا بهذه 
السئْلة وان يكون من تتمة کلام ايى حنيفة رحمه الله فرقا له بين تأخیر الأجزية و تقدیمها 
حيث يقتضى الأول الافتراق والثانی| لاجتماع * قوله * بغير اذن مولاهما اذ لوکان بادنه | 
| نفل نكاحهما ولا یبطل بالاعتاف * قوله * فجعلتموه للترتيب حيث جعلتم الاعتاق بالواو | 
| بمنزلةالاعتاق متعاقبا + قو له * لا حاجة الى التقييد به ای بقوله بغير اذ نالزوج ق‌غرضنا | 
| هذ! وانما قبل به فغر الاسلام لانه جعل الحكم توقى النكاح على رضا" کل من المولى والزوج 
ولا خی انه انما نص اذا كان بدون رضاهیا جمیعا * قوله * اذ لا يجوز ان ينول الفضرلى 
| الواحد طرف النكاح فيه خلانى ا یوسف رحمه الله وقیل الخلا فيمااد | تكلم الفضولى الواحد بکلام 
| واحد اما ادا قال زوجت فلانة من فلان وقبلت منه جاز اتفاقا ویتوقی * قوله * وبعض ‏ 
ظ تلك السائل يختلى ذكر ف الجامع انه لو زوج رجل امتبه من رجل برضاهیا فى عقدة واحدة 
وقبل عن‌الز وج فضولی فاعتف الولی احدیهما بطل نكاح الامة حنی لا ياعقه الأجازة ويتوقف 
| نكاح المعققة ولو اعتفهما معا فاجاز الزوج نكاحهما او نکاح أحدهما جاز لانهما حالة العقد امتان | 
| وحالةالاجازة مرتان فلا یتعتی الجمع بين الامة وا حرة ولو اعتقهما متفرقا بکلام موصول جری 
| العطی‌بان‌قال‌هذه حرهوهنه‌حرة أو مفصول‌بان اعنف أحديهما وسكت د اعدف الاخری‌فاجاز الز وج 
| نكاحهما معا او واحدة بعد اخرى جاز نکاح المعتقة اولا لان الحكم فى حقها لايتغير باعتا الثانية 
| وبطل نكاح الثانية باعنای الأولىفلاياعقه الاجازة هن[ اذا كان النكاحانفىعقرةواحدة واما اذا 
| کان فى عقد تين فان كان مولی‌الامتین واحد! فا حكم كما ذكر وان کان لكل امة موی على | 
حدة فان اعتفت‌الامتان على التعاقب فالنکاحان على حالما فایهما اجا زجاز لانهما لو انشا العقد 
| واحديهما حرة و الاخری امة توقفا لانه لا تضايف فى التوقى واحدهيالا يبلك الاجازة والرد 
۱ فى ملك الآخر خلانى ما اذا كان الولی واحد! فانه باعتاق الاولی يصير رادا نكاح الثانية | 
و انه سبيل من ذلك وا ناجازهما جاز نكاح العنقه‌الاولی لان حالة الاجازة کعالة الانشاء فيمج 
۱ ۱ نكاح امرة ويبطل نكاح لأمة 7 
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| وان زوج النضولی أختين بعقدين فاجازهما متفرقا بطل نكاح الثانية وان اجازهما معا اى . 
| قال اجزت نکامهما او ری العطنى ای قال اجزت نكاح هذه وهذه بطلا ای بطل نکاح كل 
واحد منهما فجعلتموه للقران فان قال اعتف اي فى مرض موته هذا هد وهذ! ولا وارث 


















الأول ونصى الثانی وثلث الثالث لانه لا قال اعتف اي هذا وسكت یعتف كله لانه بخرج 
من الثلث لان‌الفروض ان قبية العبیی على السواء فاذا قال بعد السکوت وهذ! وسكت ا 
فتد عطفه على الأول وموجبه ان یعتف نصف‌الثای مع نصنى الأول لكن لا عتف كل الاول أ 
فیعتف ثلث الثالث ولا يمكن الر جوع عن الأولين فجعلتموه للتران ای جعلتم‌حری العطی | 
فيما اذا اقر متصلا للفران بمنزلة قولهم اعتقهم اي معا لانه لو لم يكن للقران بل یثبت ' 
الترتيب كان كيسئاة السکرت قلنا اماالاول فلائه لا عنقت الأولى لم تب الثانية حلالیتوقی ۱ 
۱ نکاحها على عتقها فان نكاح “الامة على الحرة لا يجوز فلم تبق الامه علا للنكاح فبطل نكاحها | 
واماالثانى والثالث فلان‌الکلام یتوقی على اخره ادا كان اخره مغيرا بمنزلة الشرط والاستثناء | 
وهنا اشارة الى هانينالمسئلتين كذلك ا ىآخر الكلام مغير لاوله اما فى الاخنين فلاناجازة | 
نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الأولى واما فى الأخبار بالاعتاق فلان قوله اعتف اي هذا : 
يوجب عتف كله ثم قوله وهنا يوجب ان يكون الثلث منقسما بینپما ولا يعتق من الأول 
الابعضه فيكون مغيرالاول الكلام خلا الآمتين ای ف السئلة الاولى ليس آخر الكلاممغيرا . 
للاول لأنه اذا قال اعنقت هله وهله فاعتاق الثانية لا يعدر اعناق الأول ول یئوفف ۱ 
اول الكلام على آخره وق‌سئُلة الاختین آخر الكلام مغير للاول فيتوقى وقد ذكر ف الجامم ‏ 
وضع السملة وهو ان ف فتاه الأمنين قال هده حره وهله. حرة وق سئْلة الاختین قال ۱ 
أجزت نكاح هله وهله فانه‌آفرد لكل واحدة منهمأ مر یر ف مسكلة | امتین ذلا يتوقف صدر ۱ 
۱ لم يفرد فى الامتین .بان قالاعنقت هزه وهزه عتقتا معا وصح نكاحهما + ۱ 
* قو له * بطلا ای نكاح هزه ونکاح هذه * قوله * فجعلتیوه للقران حيث جعلتم العطی بالواو 
بمنز لة الجمع بلفظ واحد لا بمنز له الاجازة متفرقا فان قلت هذا ذليل على جعل الواؤلطلى 
الجمم لا للمقارنة اذلادلالة ففمثل جائى الرجلان على القارنه قلت نعم الا ان فى الانشاات 
' يثبت ا لمكم لهما معا حتى لو قال اعتقتهما عنقا معا + فوله * سوى ذلك ای لا وارث ‏ 
له سوى ذلك الابن ولا مال له سوى تلك‌الاعبن اذ لوكان له واررث آخرلم يتعقق الحكم | 
الا ففنصيب ذلك الابن ونجب السعاية ولوكان له مال آخر وك رج ال عبد من الثلث يعتف , 
الكل كيا لولم يكن فمرض الوت وتبد بتساوى قي العبيد حتى لوكان قيبة الأول اکثر | 
مثلا لم يعتف كله لانه لاخرج من الثلث * قوله * لم تبق الثانية علا ليتوقى اىلم تبق . 
محلا لتوقنى النكاح بل بطل توقى نكاح الثانية عقيب عدق الأولى قبل الفراغ عن التكلم باعتاف 
الثانية ثم لم يصع التدارك باعتاقها لوا المعل وانما قال لیشوقی لأنها بقيت علا لان 
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Sear 

تكع بعد صیروتها حرة * قوله * ولا یعتف من الاول الا بعضه الحاصل أن عند ای حنيفة 

رخمه الله يتغير الأول إلى الری لانه نجب عليه السعاية والستسعى مکانب والکانب عبد ما | 

ار وی یتفیر من برا٠‏ إلى ثغل لانه بدون آخر کلام يعتق جانا ۳ 

قيمته ثم التغير انما یو"ثر ادا كان ل فلن| لا يبت فيما اذا وفع . الاعتای 321 
را ایا عکوت + 


تست مسمس عم سا و ی وس 


| وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب الشارکة ففى قوله هذه طالف ثلثا وهذه طالق تطای 
الثانية واحدة وانما جب هی ای الشاركة اذا افتقر الآخر الى الأول فیشاراگ الأول ای آخر 


مسمس a e‏ كانتت ناو منا مات مر تواست 37 سس ۳ 


۱ ا يا واوا و يا سم 


iin Core‏ 2225522 02444 سا رت سا 


۱ القت عل ۳ لا التلرار فانه ييكن أن يتعاق الاجزية التكثرة 
۱ بشرط ماعل فبتعلق طالف وطالف بعين الشرط الذکور وهو قوله ان دخلت لا بتفدير مثله | 
ای لا یقدر روط آخر حتی يصير کقوله ان دخلت الدار فانت طالى أن دلت الد ار 
فانت طالف ان دخلت الدار فانت طالف كما زعم ابو يوسى وید رحيهما الله تعالى 


وبتقدبره ای نر ل وهو عم عطى .على قول لا بتتدیر مثله آن‌امتنم ای الا تحادنعو جا 
زيد ا يكون ی * وين غير ی * عمرو وبعضهم اوجبوا الشركة فى عطی الجمل 
حتی فالا ان القران فى النظم يجب القران ف ن ف ألحكم و فقالول فى أقيموا الصلوة وائوا 
مه الصلرة عليه يشبه ان يكون هذا اكم | 
عندهم بناء على انه جب أن يكون المغاطب باحد‌هما عين المخاطب بالافر لالم يكن 
الصبى اطبا بقوله تعالى اقيموا الصلوة لا يكون اطبا بقوله تعالی وآنوا الزكوة لكنا نقول 
. انما لا مب الز کوة على الصبى لانپا عبادة حضة والصبى ليس من اهلها لا للقران فى النظم 
. والقافل بوجوب الز كوة على الصبى يقول الخطاب بالصلوة والزكرة يتناول الصبيان لکن 
۳ خدهم عن وجوب الصلوة اذ هی عبادة بدنیه لا عن وجوب الركوة اذهی مالية یکن 
أداء الول عنه #۴ 


* قوله + وقد يدخل بين الجملتين الجمل المتعاطفة بالواو ان وقعت ف موضع عبر الا 
اوجراء الشرط او نعو ذلك فالواو يغيد الجمع بینها فى ذلك التعلق والا فالو او يغيد المع 
بينها فى حصول مضبونپا أذ بدون الواو حتمل الرجوع عن الأول والاضراب واما الزيادة 
على ذاث من اعتبار بعض قيودالأولى فى الثانية او بالعکس فمفوضة الى القرائن والواو 


سس 





) ۱۰۸ ) 
لا يوجبها ولا يدل علیپا * قوله * وانما نجب هی اذا افتفر الاخر الى الأول هذا الثم 
فى مطلق العطی بالواو لا فى عطی الجيل خاصة للقطع بان مثل انت طالق وطالفق من‌عطی 
| الفرد ولا حاجة الى تقدير البتدا* فى الثانى *فوله* لا بتقديرمثله لانه خلانى الاصل فلا 
| يصار اليه الا عند الضرورة * قوله * او بتقدير مثله عطى على قوله بعينه لا على وله 
لا بتندير مثله على ما ذکره الصنی یعری بالتامل ولا يخنى عليك أن تفدير الثل فى 
| نعو جای زيد وعمرو ما لا حاجة اليه لان المجى” امستفاد من جا" معنی کلی يمكن تعلقه ۱ 
بالتعن‌دات ولهذ! اجمعوا على انه من عطق الغردات دون الجمل وقف عرفت ذلك. فىمسئلة 
رتيب الوضك * فوله * لانها اى الز كوة عبادة حضة لكونها احد اركان الدين ولان الزکی ' 
يجعل ال مال خالصا لله تعالى ثم يصرفه‌الى الفقير لیکون كفاية من الله ولا بد ف العبادة المعضة 
من نية وعزيمة من علیه‌الادا* أو من له نيابة عنه باختباره وهذ | منقود فى الصبى فلا يكون | 
فالأولى ان يقال انه اهل لها لكن لزوم الضرر يمنع لزوم العبادة عليه واحترز بالعبادة 
المعضة عن صدقة الفطر والعشر والخراج لمأ فيها من معنی المونة * فوله * يمكن اد۶ 
الولى عنه یعنی عدم لزوم العبادات عليه انما هولعجزه عن الاداء نظرا له ولا عجزعن 
اداء الالیات لانها تتأدى بالنائب والجوان أنه لا بى ف الانابة من اختیار کامل شرعا لبخصل 
وهذ! فاسد‌عندنا الأشارة راجعة إلى ایچاب الشركة فى الجمل لان الشركة انما نثبت اذا افتقرت 
| الثانية ففى قولهان دخلت الل ارفانتطالق وعبدیدر يتعلق العتق‌بالشرط ایضا لأنهذهالجملة 
| ف قوةالغرد لآن‌الاصل ف الواو الشركة وهذه انیا تثبت ادا عطفت على لب" فهذه الجملة وان 
| كانت نا مة لكنها فىقوة الفرد فى حکم الافتتار فعطفت على الجزاء فيكون الواو على اصلما ‏ 
وعطنى الاسمية على مثلها بخلاى وضرتك طالف فان اظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة 
ف الجزاء لما ذكرنا ان الشركة بين العطوی والعطوی عليه انما تثبت اذا افتقرت الثانية ١.‏ 
فةوله وعبدى حر فى قوله ان دخلتالدار فانت طالقى وعبدى حر يرد اشكالا لانها جملة تامة 
مفتقرة إلى ما قبلها فينبغى ان لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاما مستأنفا عطفا على إلمجم, 
فاجاب بانها فى فوة الفرد فى حكم الافتقار مم أنها جملة تامة لان مناسبتها الجزاء فى کونهما 
معطوفة على الجزاء تكون فى قوة الفرد لان جزاء الشرط بعض الجملة وايضا الواو للعطى 
والاصل فى العطنى الشركة فتعيل على الشركة ما امكن وهذ! اذا كان العطوى مفتقرا الى 
ما قبلها حقيقة كا فى الفرد أو حكما كما فى الجملة التى يمكن اعتبارها فى قوة الفرد فع تعمل 
| على الشركة ليكون الواو جارية على اصلها بقدر الامکان اما اذا لم یمکن حملها على الشركة 
فلا تحمل وهذ! اذا کانالعطونی جملة لا تكون فى قوة الفرد فلا تكون مفتفرة الى ما قبلها 
"| اصلا كما فى اقيموا الصلوة و[توا الزكوة فالواو تکون لجرد النسف والترتيب فنی قوله ان 
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دخلت الدار فانت طالق وضرتك طالق يمكن حمل قوله وضرنك طالف على الوجپین لکن ' 
- لوکان معطوفا على الجزاء يكفى ان يقول وضرتاگ فقوله بخلای وضرتك طالف بر جع الىقوله ۱ 
يتعلى العتق بالشرط ولهذ| جعلنا قوله تعالی ولا تقبلوا لهم شهادة ابد( معطوفا على ال 
لا قوله واولئئك هم الفاسقون ای ولاجل ما ذكرنا فى قوله وعبدى حر ہا يوجب كونه معطوفا [ 
" على الجزاء وما ذكرنا فى قوله وضرتك طالف من قبام الدليل على عدم الشا رکة فى الجراء : 
١‏ جعلنا قوله تعالى ولا تقبلوا الى اخرهمعطرفا على الجزا" فان قولهتعالى ولا تقبلوا جملة انشافية مثل ‏ 
| قوله تعالى فاجلدو | والمخاطي بهما الأثية وقوله تعالى واولملک جملة اخبارية وليس الآثمة ' 
خاطبین بها فدليل المشاركة ف الجا" قاقم فى ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة قائم فى اولك ظ 
| فعطفنا الأول على الجزاء لا الأخير وثمرة هذا تأق فى آخر فصل الاستثناء انشا اللهتعالى* | 
ا ی سس شش ا اس 
* قول * فدليل الشارکة فى البز!* ای فیما هو جزاء للقذنى ومد له وهو لبلد فان قلت | 
انما يتم ذلك لوكان عدم قبول الشهادة صالحا لكونه جزاء للقذی وحد! له قلت الام ركزلك 
فان الانسان يتألم برد كلامه وعدم قبول شهادته فوق ما يتألم بالضرب وهذ! امر مناس 
لازالة ما حى المقزونى من العار بتهمة الزنا ثم انه حد فى اللسان الذی منه صدر جريمة | 
۱ القذى كقطع اليد فى السرقة الا انه ضم اليه الا لام ا حسىلكمالالزجر وعمومه جمیم الناس 
| فان منهم من لا بنزجر بالایلام باطنا و قوله تعالی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا من قبیل الم 
نشرح لك صدرك وهو ابلغ من لا تقبلوا شهادتهم واوقع فى النفس لما فيه من الابپام ثم 
| التفسیر* قوله + ودليل عدم الشاركة قافم ف اولك هم الفاسقون لكونها جملة خبرية غير 
| مخاطب بها الاثمة بدليل افرادالکای فى اولمک فيجب ان يكون عطفا على الجيلة الاسمية 
۱ أعنى فوله والذین يرمون الى اخره وفيه جث اما اولا فلان عطی الخبر على الانشاء وبالعکس 
١‏ شائم عند اختلای الاغراض واما ثانیا فلان افراد کی الخطان التصل باسم الاشارة جافر | 
۱ ف خطان الجماعة کفوله تعایی نم عفونا عنكم من بعد ذلك على ان التعقبق آن‌الذین‌برمون 
| ليس بیبتدا؟ بلمنصوب بنعل غذوی على ما هو الختار ای اجلدوا الذین برمون فهو 
| ايضا جملة فعلية انشاقية مخاطب بهاالائمة فالذ كور قاءٍ ههنا مع زيادة العدول عن الأقرب 
| الى الا بعد ولو سلم ا نالذين يرمون مبتد!؟ فلا بد فى الانشائبه الواقعة موقع الخبر من 
۱ تأویل وصرف لها عن الانشائية كما هو رأى الاکثر ع ان یعطی عليها قوله واولئّك 
هم الفاسقون * فوله * وثيرة هذا تأّق من ان قوله الا الذين استثناء من اولك هم 
۱ الفاسقون اومن غبره وا نالقاذى هل يقبل شهادته بع دالتربة ام لا ۷ 
| الفا" لتعقيب فلیذ! تدخل فى الجزا۶ فان قال ان دخات هذه الد ار فده فانت طالف فالشرط 
۱ ان تدخل علو الترتيب من غير نراخ وقل تدخل على المعلول نعو اا فتاهب وقل 


| يكون العلول عين العلة ف الوجود لكن ف النهوم غيرها نحوسقاه فارواه ونحوقوله عليه السلام 


سینت الت موس عات 
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ظ ولن يجزى ولد والده حتى بجده مملوكا فيشتر يه فيعتقه فان قال بعت هذا العبد منك 
فقال الاخر فهو حر يكون قبولا جلای هو حر ولو قال لخياط ايكفينى هذا الثوب قميصا | 


| اقطعه وقد تدخل على العلل نحو ابشر فقد اناك الغوث ونظيره اد الى الفا فانت حر يعتق 
فالحال وكذا انزل فانت‌امن اعلم ان اصل القاء ان تدخل على العلول لانهاللتعقیب 
| والمعلول يعقب العلة وانما تدخل على العلل لان‌المعلول اذا كان مقصودا من العلة تكون 
| علة غافية للعلة فيضير العلة معلولا فلهن! تدخل على العلة باعنبار انها معلولومن ذلك قوله 
تعالى وتزودوا فان خير الزاد التفوى وقول‌الشاعر اذا لم يكن ملك ذاهبة * فدعه فدولته 
| ذاهبة * ونظائرهكثيرة وانما قلنا يعتق ف الحال لان وله فانت حرمعناه لاناگ حر ولا يمكن 

ان يكون فانت حر جوابا للامر لان جواب الامرلا يقم الا النعل المضارع لان الامر انما 
| استعف الجواب بتقدير ان وكلمة ان تجعل الماضى بمعنى الستقبل والجيل الاسمية الدالة 
| على الثبوت بيعنى المستقبل وانیا تجعل ذلك اذا كانت ملفوظة اما اذا كانت مقدرة فلا كما 
| تقول ان تأتنى اکرمتاگ ولا تقول ایتنی اكرمتك بل جب ان تقول افتنی اڪرمك 
' وکذ! ف الجملةالأسمية نقول تأننى فانت مكرم ولا نقول اثتنى فانت مكرم فکمالاتعل الماضی 
ببعنی الستقبل لا نجعل الاسبية بیعنی الستقبل ایضا بل اولى لان مدلول الجملة الاسمية 
. بعيد من المستقبل ومدلول‌الاضی قريب اليه لاشتراكهما فى كونهما فعلا ودلالتهما على الزمان 
| فما لم تجعل الماضى بمعنى المستقبل لم.تجعل الأسمية بمعناه بالطریق‌الاولی * 


ظ * قوله * وقد تدخل على المعلول هی بال حقيقة جواب شرط عذونی ای ادا كا نكن لك فتاهب 


۱ نان قلت لا شك فى أن العلية والیعلولية فى وجود الستی و الارواء لاف مغهوميهما والعلة 
جب أن تكون مفايرة للیعلول متقدمة عليه فى الوجود فكيق يتصور اتحادهیا فى الوجود 
قلت تسامع فى ذلك نظرا الى انه لم يتعقف من الفاعل الافعل واحد والا فالسقى يحصل 
۱ بمچرد وضم الماء على كفه أوصيه فى حلقه و الارواء لاعصل الا بعل شر به بقدر الری ولهن١‏ 
| صم أن يقال سقاه فیا أرواه واما نعوقوله تعالی ونادی نوحربمفقالرب ویانوح قد جادلتنا 


| فاكثرت جد النا فذحب صاحب الكشان الی‌انه فى معنى الارادة اى اراد النداء واردت أ 


| جدالنا فيتعقق التعقيب وبعضهم الى ان مرتبة المفسر ان تكون بعد المغسر ومرتبة العلول 
بع العلة فاستعيرت الفا لمجرد التعقيب والتأخير فى الرتبة + قوله * ولن يجزى ولد 
والده يعنى ان الوالد سبب لحبوته الحقيقية فهو بالأعتاق يصيرسببا لحيوتهالحكمية لآ نالرق 
موت حكمى فالتا“ هنا سرد التأخر بالعلولية لا بایان فبالاشتراء عمل الملك وبالبلك 
| عصل العتق لان وضع الشراء لاثبات الملك والاعتای لازالته فلا يكون حكما للشراء 
الأ انه بصع اضافة العتق إلى الشر اء لكونه موجبا لموجب العتق * قوله * فهوحر مع الا 


يقتضى القبول كانه قال قبلت فهو حر اذ الاعتاق لا يترتب على الايجان الا بعل ثبوت . 


| القبول لاق هو حر فانه يحتمل ان يكو ردا للابجاب بثبرت الحرية قبله وكذ! الاذن 





( ) 





| الأذن بالقطع بدون الفاء اذن مطلق ومع الفا“مقيد بالشرط ای اذا كان کافبا فاقطعه ۳ 
۱ " وقد تدخل على العلل دخول الفاء على الجمل الواردة بعد الأوامر والنواهى مستفيض ف كلام العرب 


على معنى كونما بعدها بابلا وا کان لا لعتیب والسببمتقدما على السب لامتعقب 


ظ عليه باعتبار العلولية لا باعتبار العلية وذلك لان العلول الذى هوالحكم السابف على انا 
كلابشار مثلا علة غافية للعلة التى دخلت عليها الفا"#الاخبار بائيان الفوث لكونه مقصودا 


منها فيكون تلك العلة التى دخلت عليها الناء معلولا بالنظر الى تلك إلعلة الغادية * وانت 


| خبير بان ليس الأبشار علة غافية لانيان الغرث ولاالآمز بالتزود لكون خير الزاد التفوی 


۱ 


۱ 


| 
ا 
0 
۱ 


۱ 


ولا الامر بالعبادة لکون العبادة حقا لله تعالی فى مثل اعبد ربك فالعبادة حى له ولا الامر 
بت رکه لذهاب دولته ال غير ذلك وانيا هو عه غائية للاخبار بزلك وایضا العلة الغاقية 
انما تکون علة لعلية العلة لا للعلة نفسپا فکیف یکون ما دخلت عليه الغا معلولا فالاقرب 
| ما کره القوم منأنها انیا تدخل على العلل باعتبار انها تدوم فیتراغی هن ابتدل" | 

فان الفوث باق بعد الابشار sk‏ قوله * ادال الفا فانت حر يعثى فى الحال لاف ادال 
الذا وانت حر فان الواولاعال فیفید نبوت الحرية متارنا لضمون العامل وهو E‏ الالی 
وهذ| معنى كون الحال قید‌اللعامل اى يكون حصول مضمون العامل مقارنا لحصول مضمون 
| الخال من غير دلالة على حصول مضمونه سابقا على حصول مضمون العامل للقطع بانهلادلالة 

| لقولنا افننی وانت راكب الاعل ى كونه راكيا حالة الاتیان وقل نوهم بعضصهم أنه حب نقدم 

| مضمون حال على العامل لكونها قبد! له وشرطا وهينئق يلزمالحرية قبل الاداء فاجاب بانممن ' 
| باب القلب ای کن حرا وانت مود الى الفاء اوهى حال مقدرة ای ادالی الفا مقدر الرية ۱ 
فى حالة ور الجملة الحالية قائمة مقام جواب الامر ا الغا تصر حر[ (والحال وصف 

والوصى لا ينقدم الوصوی فالحرية يتأخر عن الاد|* * 


حنيفة رحمه‌الله یی سوه عندهما فان قال انت طالف ثم الى ثم طالی ۳ ۳ طالف ان دخلت الذار 
| بها تفع 3 0 قدم Tal‏ وعنده OT‏ 5 ای عند ای حنيفة رحمه الله 
فى غير الدخول بها ادا قدمالجزا" وانما لم نکر تقديم الجزاء 3 لانه يآتى هناك قوله وان‌قدم 
| الشرط فيدل على آن‌البعث ااسابق فى تغديم الجزاء يقع يقم الأول ف الحال ف الحال لعدم تعلقه بالشرط 


نم للترنيت نهم ال FET‏ وهو اي الترئيب يب مع التراخى راجع ال راجع الى > التكلم عنده عنده أى عند ای 
۱ 
۳ 


۱ | كانه قال انت طالف وسكت لان‌التراخی عنده انم هوف التكلم وبلغو الباق لعںم المعل لان ۱ 
۱ | الراة غير مرخول بيأ وان دم الشرط تعلق الأول ونزل‌الثانی لى وشع فى الحال فى الحال لعرمتعلقه | ۱ 


| بالشر ا كانه قال ان دخلت البار فانت الق نف وسكت ثم قال وانت طالف ولغا الثالث لسم ۱ 


دج ما ۱ 
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. المعل وفاهدة تعلق الأول انه ان مللها ثانيا ووجد الشرط يقم الطلاف وق الدخول بها لى | 

. ان قدم الجزاء ولم نكر للعذر السابف نزل الإول والثانى ای يقعان فى الحال لعدم تعلقهما 
بالشرط كانه سكت عنهما ثم قال انت طالف ان دخلت(لدار ولا كانت الرأة مدخولا بها تکون 
لد نم تطليقنان وتعلق الثالث لقربه بالشریاوان قدم ای‌الشرط تعلق الأول ونزل الباق 

' وهذ| ظاهر وانیا جعل ابوحنيفة رحمهالله التراخى راجعا الى التكلم لان التراخی فى الحلم 

مع عدمه ف التكلم متنع ف الانشاات لان الأحكام لا تتراخى عن التكلم فيها فلما كان الحكم 1 
. متراخيا كانالتكلم مترآخیا تقديرا كما فى التعليقات فان فوله ان دخلت الدار فانت طالف 
يصير كانه قال عند الدخول انت طالف وليس هذا القول ف الحال تطليقا ای تکلما بالطلاق | 








* قوله * يمع الاول ای فى الحال لانه وان وجد فى آخر الکلام ما یغیره الا ان من شرط ۱ 

. التغيير الاتصال ليكون كلاما واحد | فیتوقی اوله على آخره واذا اعتبر التراخى ف التكلم | 

' ضار كل منهما بمنزلة کلام منفصل عن الآخر * فوله كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق | 

" وسكت نم قال وانت طالف فان قلت لا جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتقدير الواو ولا 

۰ جعل هذ | فى حكم النقطم عما قبله فلا وجه لاثبات الشركة فیما تم به الأول اعنی البتدل* 
فیصبر كانه قال طالف من غير عاطی ولامبتد ا۶ فعينئن لا یثبت به شى؟ فلت ثم یتضمن 
معنی الجمع والتراخی فاذا قام السكوت مقام التراخی بقی الجمع وهومعنی الواو ثم الاتصال 

صورةكان فى صعة العطو واثبان المشاركةفى البتد اءخلانى التعلیق بالشرطفانه‌یئوقی‌علی الاتصال 

: صورة ومعنى حتى لوقال ان دخلت الدار فانت طالف طالق طالف لا يتعلق الثانی والثالث 
د قوله بن وانما جعل (بو حنيقة رحمه ألله التعليل الم د كور بخص الانشاء وما ذکره غيره من 
انبا مطلق التراخى فينصرن الى الكامل وهو فى اللفظ والحكم جميعا وايضا دخلت کلمةالتراخی 
على اللفظ فيظهر اثرها فيه ایضا يعمالخبر والانشاء * قوله * كان التكلم متراخيا تقديرا جواب 

۷ عن دليلهما أن التكلم متصل حقيقة فكيف يجعل منفصلا ولأصعة للعطی مع الانفصال‎  [ 


ا ت هيه 


[ بل للاعراض عما قبله واثبات ما بعده على سبیل التدارلگ عو جاء زید بل عبرو فلیذا 
ابطال الأول كفوله انت طالف واحدة بل ثنتين تطلق ثلثا قلنا لاخبار عتمل التدارك 
وذا فى العری نفی انفراده ذا اشارة الى التدارك ای‌التداراگ فی‌الاعداد بکلمة بل‌یراد 
به نفی الانفراد عرفا نمو سني ستون بل سبعون بجلا انشا" فانه لا عنمل الكذب اى 
الانشا* لا بحتمل التداراگ لان الراد بالتدارك تداراگ الکذب والانشا* لا حتمل الکنب | 
, فقلنا تعیب لقوه جلا (لانشاء ای لما لم يكن الانشا ممتملا للصدی والکذب قلنا تم 
۱ الواخدة اذا قال ذلك ای قوله انت لطالف واعدة بل ثننین لغير الدخول‌بها فانه اذا قال | 


ا تعليق الكلام الثنى بالشريا حا لكونه منفردا غير منضم الى الاول ولا یلگ الأول ایالابطال . 


( سور ) ۳ 
| قال لغير الدخول بها انت طالق واحدة وقعت واحدة ولايمكن التدارك والابطاللكونهانشاء 
فاذا وقعت واحدة لم بری المعل ليقع بقوله بل یر جلاف التعليق وهوقوله لغیر اللدخول ' 
| بها ان دخلت‌الدارفانت طالق واحدة بل ثنتين فانه يقع الثلث عندالشرط لانه قصد ابطال " 
الأول اى الكلام الأول وهو تعليق الواحدة بالشرط وافراد الثانى بالشريا مقا الأول ای قصد " 



































| 


المزكور ويلك الثانی ای الافراد المذكور فتعلق بشرط آخر اى تعلق الثانى وهو فوله 

ثنتين بشرط آخر فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدارفانت طالف واحدة والثای ان ٠‏ 
| دخلت الدار فانت طالف ثنتين فاذا وج دالشرط وقع الثلث فصا رکبا قال لا بل انت طالف | 
| ثنتين ان دخلت الد ارلا الواوفانه للععلى على تفر ير الأول فيتعلق الثانى بواسطة الأول | 
كما فلنا ای بخلاى ما اذا قال لغير الدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق وطالق وطالق . 
فان الواو للعطى مع تفریر الأول فيتعلق الثای بعين ما تعلف به الأول بواسطة الأول ۱ 
فعند وجود الشرط يكون 9 على الترتیب ولا لم یبق‌المعل بوقوع الأول لا یقم الثای . 

والثالث كما قلنا فى حرن الواو * ١‏ 


مت سح وسو 





حم تست میت ات میت 
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و و و شمه e‏ . 


+ قوله * بل للاعراض عما قبله ای جعله فى حکم |لسکوت عنه من غير تعرض لأثباتهاو ۱ 
| نفيه واذا انضم اليه لا صار نصا فى ننی‌الاولحو جاءنى زید.لا بل عير وكذ! ذکرهالمعققون 
| فعلی هذا لا يكون معنی التداراگ آن‌الکلام الأول باطل وغلط بلانلاغباربه كان ینبفی 
أن يقم و بعصم علی ان‌الاعراض هو الرجوع عن الاول وابطاله واثبات الثای تد ارگ ليا 
ادع أولا من الغلط وبالجيلة وقوعها فى كلام الله تعالى يكون لاغذ فى كلام اخرمن غير | 
| رجوع وابطال* قوله * ولبهذ! قال زفر رحمهالله ای ولكونها للاغراض يلزمه ثلاثة الای لانه 
لا ملك ابطال الأول والرجوم عنه على ما هو متتفی بل حتى اولم يكن بل للاعراض بل ' 
| لتغيبر صدرالكلام لم يلزه الثلثة وتوقف اول الكلام على آخره فلزوم الثلثة تفريع على انها . 
| للاعراض لا للتغییر وجوابه ان‌الاقرار اخبار فبعتیل التدارك الا ان التدارك ف الاعر|د ' 
| براد به س افراد ما اقریه اولالانفى اضله كله ال اولا له علی الى لیس معه غبره ثم 
| ندارك ذلك الانتراد وابطله وقالبل مع ذلك الالى الیآخر ودلاگ جكم العر ی كما يقال أ 
| سنی ستون بل سبعون يراد به زيادة العشرة فقط جٌلای ما اذا اختلی جنس امال مثل على .! 
| على الجزاء بالواو تعلق الثانى بالشرط الذکور بعینه من غیرتقدیر مثله لکن بواسطة الأول 
حنی يكون الوقوع عند الشرط على الترتیب فلا یبتی المعل بواسطة وةوع الأول فلا يقم 
الثانی والثالت وادا كان العطی بكلمة بل تعلق الثانی بشرط مقدر ماثل للین‌کور ' 
ئ حتی یکون بمنرلة التصريح بتکریر الشرط مثل ان دخلت الدار فانت طالی واحدة وان 
دخلت الدار فانت طالق تنتین فیتع الثلث بالدخول مرة واحدة وقبه نظر اذ ل دليل على 
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| وجوب تقدير الشرط وامتنام تعلقه بالشرط الکو ربعبنه قال فغر الاسلام انه لما كان لابطال 
الأول واقامة(لثانی مقامه كان من قضية اتصاله بذلك الشرط بلاواسطة لکن بشرط ابطال الاول 
۱ وليس فى وسعه ابطال الأول وفى وسعه افراد الثانى بالشرط لیتصل به بغیر واسطة کانه‌نال 
| لابل انت طالف ثنتین ان دخلت الدار فيصير كالحلى بیمبنین لكنا نقول لانسلم ان اتصاله 
لابب له من نقل عن اثية اللغةكيى وقد اجمعوا على أن ثنتين عطف على واحدة عطف 
مفرد علی مفرد من عن تقدیر ل له فغلاعن تقدیر الشرب ولم یفرثوا بين ما #عتمل 
الرجوع وما لاعتمله لا يقال انه قصل ابطال الأول فکیی يجعل الثانى معلقا بيا قصل ابطاله 
لانا نقول انیا قصل ابطال العطوی عليه کالواحدة لا نفس الشرط والتعلیی * 
لكنللاستدراك بعد النفى اذا دخل ف المفرد زان دغل ف الجيلة يجب اختلای ما قبلا وما 
| بعدها وهی خلا بل اعلم ان لكن للاستدراك فان دخل ف الفرد جب ان يكون بعب 
النى ذوما رايت زيد! لكن عيرا فانه يتدراك عدم رو"ية زيد بروئية عمرو وان ذخل 
ف الجملة لا يجب كونه بعد النفى بل يجب اختلانى الجملتين فى النفى والاثبات فان كانت ١‏ 
الجماة التى قبل لكن مثبتة وجب أن تكون الجملة التى بعدها منغية وان كانت التىقبلها , 
منغية وجب أن تكون التى بعدها مثبتة وهی بخلای بل فى ان بل للاعراض عن الأول 
ولكن ليست للاعراض عن الأول فان اقرلز یں بعبد فقال زید ماکان لى قط لکن لعيرو فان 
وصل‌فلعمر و وان فصل‌فللمقر لان النفی عنمل ان‌یکون‌نگذیبا لاقراروفیکون ای النفى ردا إلى . 
امغر وبیکن ان لا يكون تكزييا اذ يجوز ان يكون العبد معروفا بكونه لزید ثم وفع ' 
فى يف القر فاقرانه لزيد فقال زيد العبد وان كان معر وفا بانه لى لته كان ف الأقيقة لعيرو | 
فقوله لكن لعمرو بیان تغيير لذلك النفى فیتوقی عليه ای على قوله لكن لعمرو بشرط الوصل - 
لان بيانالتغيير لايصم الا موصولا وقد ذكرنا ف المنن انه بيان تغيير لان ظاه ركلامه يدل . 
على الامتمال الأول الذكور ف التن وقد عرف فى بيان التیبر ان صدر الكلام موقو ٠‏ 
على الاخر فيثبت حكمهما معا لا أنه يثبتالحكم فى الصدر ثم بخرج البعض * 


























* ووه * لکن للاستدراك ای التداراع وفسره الدحقةو ن بد فع التو الناش‌من الكلام السابىمثل 
ما جاءنی زيند لکن عمرو اذا نوهم المغاطب عدم جیء عمر وأيضا بناء على مالطة وملابسة ] 

| بینهما وف الفتاح انه يقال ن نوهم‌ان زيدا جاءك دون عمرو فبالجملة وضعها للاستدراك ۱ 

۱ ومغايرة ما بعد‌ها لا قبلها فاد عطی با مفرد فهو لا #عتیل النفى فبجب أن يكون ما فبلها . 

منغيا لبعصل الغايرة وادا عطفت بها جملة فهی يحتمل الاثبات فيكون ما قبلها منفيا ویعتمل 

| النفی فيكون ما قبلها مثبتا فيكفى اختلای‌الکلامین سواء كان المنفى هو الأول او الثانی ولا 

" یهن ان‌الراد اختلانى الكلامين نفيا واثبانا من جهه‌العنی سواء كان ختلنین لفظا تعو جاگی ‏ 
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| جائنى زید لکن عبرو لم بجىء ولا حو سافر رید لكأن عبرو حاضر * قوله وهی لای | 
| بل ذكر الحاة انها عطف الجيل نظيرة بل ای فى الوقوع بع النفى والأبجاب كما انها | 
| فى عط الفردات نقيضة لا حيث ختّص لا بيا بعد الابجاب ولکن “لك وم ی 
: ملنة أن يتوهم انها فى صلی الجمل مثل بل فى مى الأعراض فت ذلك التوهم فف قبل 
٠‏ أعراض عن الأول كانه ليس بم کور والحكم هو الثاني فقط نی لا کون فى العف بل 
" الا اخنار واحد وليس فى لكن اعراض عن الأول بل الحكمان متعققان وفيه أخبار ا ناحدهما 
شن خر انا وقد يقال ان موجب بل وضعا نفى الأول واثبات الثانى حتى ان فى جا تی 
| زیت بل عمروانتنى ب" زيد بكلمة بل وهومبنى على ان معنى الأعراض من الأول ابطاله 
٠‏ والحكم بنقيضه لا جعله فى حكم السکوت عنه * قوله * لكن لعيرو فى كتب الاصول 
لکنه لعیرو فغيره الى العاطفة ولم يغيره ف السئلة الثانية تنبيها على أنه لا فرق فى هذا 
۱ . بين العاطفة وغيرها والننی اعنی قوله ما كان لى قط بعنمل امرين أحدهما تکذیب المقرورد 
. اقراره وهو الظاهر من الكلام لانه خرج جوابا للافرار والثانی ان لا يكون رد | بل تحویلا 
" حتى کانه صار قأثلا للعبد مقرابه لعمرو فيكون النفى مازا كما ادا قال له على الى درهم 
دیف رالمتف عل عن ذلك لاله لا صرح بسم بارت ی زمان من ال لب 
ین ولا قرينة على ما ذکروا من المجاز بل الاحتمال هو انه وان کان فى ید زید 
زمانا وا شتهر انه ملکه لکن لم يكن ی لاله قط بی لعیرو فیدیرفول لکن لحمرو ار 
لا هو الظاهر من الكل مش موصو حتی پثبت آننی عن زيد والاثيات لعمرو معا 
۱ لا متراخیا لان الننی ینت یصیر ردا للاترار ولا يثبت ملكية عير و لمیر د|لاخبار * 


۱ 
/ 


وی هل[ قالوا ق آلقتی له بذار لت اذا قال منت لی قط ما لزيد وقال زيل 
باع منى او وهب لى بعدالتضاء ان الدار لزيد وعلى المقفى له | القضى له القيمة للمقضى عليه لآنه 
| اذا وصل فكانه تكلم بالننی ن والاستد, رها قفني ورجا معأ وهو الى عن نهسه وثبور- تفت ولزوت 
, ملك لزيد ثم تكذيب الشهود واثبات ملك القضى عليه لازم لذلك النفى فیثبت لك 
آعیرو بعد ثبوت موجبی آلکلامین وها آل عن نضه وثبوت ملك ازید فبکون ع 
عليه ای على التفى لے لا على زید فيضمن القبية ثم آن نس للم تعلق مه بن 
قبله برجم الى اول البعث وهو ان لكن للاستدراك فينظر ان الكلام مرقيط ام لا ای 
يصاع ان يكون ما بعد لكن تدارا لا قبله ولا فان صاع يمل على التدارك وال فهو كلام 
, ستانی ای وان لم يتسق ای لا يصاع ان يكون ما بعدها تدارکا لا قبلها يكرن ما بعدها 
كلاءا مستأنفا نحو لك على الف قرض فتال التر له لالكن غصب الكلاممتسق فصع الوسل 
علی a‏ مكن ح.له على نفى الواجب لآنه لو ممل | 
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| على نفى الواجب لايستقيم قوله لكن غصب ولا يكون الکلام متسقا مرتبطا فعملناه على ننی 
السب فلما ثفى کونه قرضا تدارك بکونه غصبا فصار الکلام مرتبطا ولا يكون ردا لاقراره 
بل يكون نفى السبب لای ما اذا تزوجت بغیر ادن مولاها بمائة فقال لا اجیز النکاح لکن 

| اجیزوبمافتین ینفسخ النكاح وجع ل لكن مبتد لا نلایمکن اثبات‌هذ | النكاحبمائتينففى هذه السئلة . 

| الکلام غير متسق لان انساقه بان لا بصع النكاح الأول بماقة لكن يصع بمافتين وذا لایمکن ' 
لانه لا قال لا اجیز النكاح اننسخ النكاح الأول فلا یمکن اثبات ذلك النكاح الأول بماهتين | 
فيكون نفى ذلك النكاح واثباته بعينه فعلم أنه غير متسق فعملنا قوله لکن اجیزه بمایتین ١‏ 

على انه کلام مستأنی فیکون اجازة لنكاح آخر مهره مایتان * ۱ 


* قوله + وعلى هذا قالوا ای اذا ادعى بكردارا فى يد عرو نبا له وجعں عمرو فاقام 
بكر ین قتفی القاضى بالدارله ثم قاليكرما كنت الدار لی قط لكنها زین بکلامتصل 
فصرقه زيد ف الأقرار وكذبه فى أنه لم يكن له قطوهذا معنى قوله فقال زین باع بكر الدار 
| منى او وهبها لى بعد التضاءفتى هذه الصورة قالوا الدار لزيد وعلى بکرالتتی له قبمة 
الدار لعيرو التنی عليه لانه لا وصل الاستدراك بالنفى وهو بیان تغبير نکن تكلم بهما 
عا فيثبت موجبهمامعا اعنى نفى الك عن نسه وثبوت الملك لزید وانما احتيج الى اثبانبءا 
معا لانه لو حكم بالنفی أو لا ینتقض القضاء ويصير اللگ لعمرو المقضى عليه فالاأستدراك 
يكون اقرارا على الغير واخبارا بان ملكه لغيره فلا يصع فالحاصل أن مقارنة الکلامبن‌تثبت 
بنوقى اول‌الکلام على آخره بنا على وجود الفیرحتی كانهيا جيلة واحدة فلا يغضل بعضها. 
| عن بعض فى حف الحكم وحينئذ لا حاجة الى ما يقال من ان النفى لتاكين الاثبات عرفا 
| فيكون له ال کل لا حكم نفسه فكانه اقر وسكت أو انه فى حكم التأخر لآن التأكين 
متاخر عن الو كد او ان القر قصل تصعبع اقراره وذلك بالتفديم والتأخير فبحيل عليه 
احترازا عن الالغاء وانما قيرنا بما اذا كزبه زيد فى النفى لانه لوصرقه فيهايضا تردالدار 
الى عبرو المقضى عليه لانفاق زيب وبكر على بطلان الدعرى والبينة والحكم * قوله * ثم 
تكذيب الشهود اشارة الى الدليل على وجوب قبمة الدارلعيرو التضی عليه عل بكر التضی 
له وذلك لان قوله ماكانت لى قط نفى اليلك عنه فى جميع الازمنة الماضية فيشيل ما قبل 
القضاء ویلزم من هد | الى نگذیب شهو ده الستلزم لاثبات الدار ملكا لعمر و المفضى 
عليه لكن بعد ثبوت الملك لزيد لان اثبات اليلك لعمرو لازم لنفي اليلك 
عن نفسه وهو مقارن لثبوت الملكگ لزید على ما سبق ولازم الشی؟ متأخر عنه وعما معه 
فيكون قوله ما كان لى قط ستلزما لامرین احد‌هیا ابطال الاقرار لزید وهو اقرارعلی الغیر 
فلا یسیع والثانی ابطال شپادة الشپود وهو افرار على نفسه فيسمع ويقوم حي عليه حنی 
يثبت الدار ملكا لعيرو وقد اتلفپا بالاثبات لزيد فيضمن قيمتها * قوله * ثم اناتسق 
ای انتظم وارثبط وا مراد هیناان يصاع ما بعل لکن تدارکا لا قبلها مثل ما جای زید لکن ۱ 
عمرو وز یل فام لك نعمر و قاعد ومااکرمت زیںا لکن (هنته جخلای ما جاءنی زید لکن رئب 
الأمير وزيد قاثم لکن غیرو ليس بكائب وبالجملة یکون‌الذکور بعد لكن ما يكون الکلام 
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۱ السابف بحيث يتوهم منه المغاطن عکسه اوان يكون فيه تدارك لافات من مضمون الكلام ' 
| السابق والأتساق هوالاصل حتی حمل عليهالكلام ما امك نكما فى قوله لا لکن فص بٍحيث . 
| حمل على وقوع الخطاء فى السیب فتفى القرض واثبت الفصب فانسق الكلام بغلای ما ادا 
| قاللا اجیر ال اح لکن اجیزه بماقتين لانه نفى اجازةالنكاح عن اصله فلا معنی لاثبانه بجاقة " ۱ 
| اومائتين وانيا يكون متسقا لوقال لا اجیزه بماقة ولكن آجیز بمائتين لیلون الندارك فى ' 
| 
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| اولاعد الشيئين لا للشك فان الكلام للافهام‌وانما بلزم الشك من العل وهو الاخباريجلان 
يوقم العتف فى ايهما شا" ویکرن هذا ای ايقاع العتف فى ایہما شاء انشا حتى يشتريا 
صلاحيةالمحل حينئذ ای حين ايقاع العتف فى ايهما شا* واخبارلغة عطى على قوله انشاءشرعا 
فیکون بيأنه أطهارا للواقع فیجبر عليه ای على البيان اعلم‌ان هذاالکلام انشا فى الشرع 
لکنه تعتمل الاخبار لانه وضع للاخبار لغة حتی لوجمع بين حر وعبد وقال احد کما جر اوقال 
| ان يكون له ولاية ايقاع هذاالعتف ق‌ایپما شا ويكون هذاالایتام انشاء ومن حيث أنه 
۱ اخبار لغة یوجب الشك ويكون اخبارا بالمجبول فعليه آن يظهرما فى الواقع وهدذ!الاظهار 
| لا يكون انشاء بل اظہارا ما هو الواقع فليا كان: للبيان وهو تعییناحدهما شبهان شبه‌الانشا" 
| وشبه‌الاخبار عملنا بالشبهین فمن حيث أنه انشاء شرطنا صلاحية المعل عند البیان حتى اذا 
| مات أحدهيا فقال‌اردت‌البت لا بصدق ومن حيث انه اخبارقلنا جب ر على البيان فانه لا 
جبرف الانشاان لا الأخبارات كما اذ|اقربالءجهول حي ثيجبر على البيان * 


۱ * قوله *اولاح ل الشيئين فان كانا مفردين فپی تغیں ثبو تالحكم لاحد‌هما وان کانا جملتین 
| تفيد حصول مضمون احدیهما وقد ذهب كثير من اثمة العو والاصول‌الی انها ف الغبرلاشك 
| بمعنی أن المتكلم شاك لا يعلم احد الشيئئين على التعيين فرد ذلك بان وضع الكلام للافهام 
| فلايوضع للشك وانما #عصلالشك من مل الكلام وهو الأخبارفان الأخبارجىءاحن [لشغصین 
| قد يكون لشك النکلم فيه بان يعلم أن الجائى احدهما ولا يعلم بعینه وقد يكون لتشكيكٌ 
السامع لغرض له فى ذلك وقد يكون جرد أبهام واظپار بصفة مثل وانا اوایاکم لعلی‌هدی 
۱ أو ف ضلالمبين وبالجيلة الأخبار بال ل خاو عن غرض الا ان التبادر منه ال الفیم 
| هوالشك فمن ههنا ذهب البعض الى أن اولاشك والتعقیق أنه لا نزاع لانم لم يريدوا 
۱ الاتبادر الذفن النه مند الاطلای وه ذکر وه من أن وضع الكلام للافهام على تقد تمامه انما 
| يدل على ان او لم توضم للتشكيلك والا فااشك ایضا معنی يقذى افهامه بان #غبر المتكلم 
| المخاطب بانة شاك فى تعيين احد الامرین + قوله + جلاى الانشاء فانه لا يحتيل الشك 
(والتشكيك لانه اثبات الكلام (بند(۶ فاو فى الامر للنغيير اوالاباحة اوالتسوية اونعوذلك 
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0 . 7 | ناس ال م خیرم ۳ تعالی تكفارته اطعام عشرة ساکی الاية فانه بمعنی الا مر 
| ای فلیکثر 0 هذه‌الامور والشپور فق‌الفری دين التغیبر والاباحة انه يمتنع ف التخيير | 

57 ولا وه یمننع فى ابات لذن الفرق هبنا هو آنه لا جب فى الاباحة الانبان بواحد وق 
التغيير يجب ومين إن كان الاصل فيه المظر ويثيت الجواز بعارض الام ركما اذا قال 
من عبیدی هذا اوذااك یمننع الح ويجب الافتصار عات تس وان كان الاصل 
فيه الاباحة ووجب بالامر واح د كما فى خصال الکفارة جوز ١ل‏ الاباحة الاصلية وه | 
۱ من للب ل الاباحة * قوله * انشاء شرعا لانه يتعقق اثبات المررة ر 
| هذااللفظ قلوکان خبرا لكان كذبا فب ان بجعلا لحر ية ثابتةقبيل هن [الكلام بطر يق الافتضاء 
۱ تصميى| لمر لوله اللغوی وهذ[ معنى کونه‌انشا؟ شرعا وعرفا اخبار! حقيقة رافة * فول * ویگون 

هذا انشاء لأرنالابجان الاول انشا وانما نزل فى مبهم لا فى معين فلا يمكن اثباته فى غير 
ما اوجبه والعتق انما يتعنتق ف المعين بالبيان فيكون فى حكم الأنشاء % 
































وهذ! ما قبل أن البيانانشاء من وجهاغبا رمن وجه وف قوله وكلت هذا اوهذ! ايهيا تصری 
[ صم فلپن! ای لا قلنا اناو ف الانشاء للاغيير اوجب البعض التغبیرفی کل انواعقطع الطريف 
| بقولهتعالى ان يغتلوا اويصلبوااوتقطع ايديهم وارجلهم من خلا او ينفوا من الأرض وقلنا ذكر 
الاجزية مقابلةلانوام الجناية وهی معلومةغادةمن ختل اوقتل واخف مال اواخذمالاوتغويف فالقتل 
جزآوه القتل والقتل والاغذ جزاوه الصلب واخذ المال جزاوه قطم اليد والرجل والتخویف 
التفى ای الحبس الداثم على انمورد ف الحديث بیانه‌علی هذ!الثال فان اخن وقتل 

فعند اي‌هنينة رحمه الله إن شاء قطع ثم قتل اوصلب وان‌شاء فتل اوصل ب لان الجناية بعتمل الاتحاد 
والتعدد ولذ ا قالافى هذا حر اوهذ| مشیرا الى عبدمود ابتهانه باطل لان وضعه لاحدهیا الذی 
هواعم من کل وهو غير صالح للعتق هنا وقال ابوحنيفة يحمل على الواحد العین ممازا اذ 
العمل بالحقيقة متعذر ولوقال لعبيده هذا حر اوهذ! وهذ! يعد ق الثالث وبغبر ف‌الاوّلین 
كانه قال احدهيا حر وهذ! ييكن ان يكون معناه هذا حر اوهذان فبغیر بين الأول 
والأخيرين لكن حمله على قولنا احدهيا حر وهذ! اولى لوجهين الأول أنه حينئذ يكون 
تقدیره أحدهيا حر وهذا جر وعلى ذلك الوجه يكون تقديره هذا حر وهدذان‌حران ولفظ ' 
حر من کور ف العطرف عليه لا لفظ حر ان فالآولى ان يضير ف العطوى ما هو مزكور 
ف العطونى عليه والثانى ان قوله او هذا مفیرلعنی قوله هذا حر ثم قوله وهذ! غير مغير 
لا قبله لان الواو للتشريك فیفتضی وجودالاول فيتوقى اول الكلام على الغير لا على ما 
لیس بمغير فست التغبير بين الاول والثاى بلا توقف على الثالث فصار معناه احد‌هیاحر 

ثم قوله وهذ! یکون عطنا على احدهما وهذان الوجپان تغرد بهيا خاطری * 


I ل‎ 
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٠‏ ان يبعيه وان عاد الى ملك الوکل * قوله * وقلنا ذکر الاجزية مقابلة لانواع الجناية والجزاء 
۱ ما يزداد بازدیاد الجناية وینتقص بنقصانها وجرا"سیمة سيمة منلها فیبعد مقابلة اغلظ الجناية 
. باخ الجزاء وبالعکس فلا يجوز العمل بالتغییر الظاهر من‌الاية فوزعت الجمل المذكورة فى 
معرض الجزاء على انواع الجناية النفاوتة العلومة عادة حسب ما تفتضبه الناسبة على انه‌روی 
0 عن أبن قباس رضى الله تعالىعنهما ان‌النبی صلى الله عليه وسلم وادع ابابردة على ان ل 
' يعينه ولا يعين عليه فجاء اناس ير يدون الاسلام فقطم عليهم اصعابهالطریق‌فنزل‌جبریل ٠‏ 
| عليهالسلام بالحد فيهم ان من قتل واخذ الال صلب ومن قتل ولم یأخذالال‌فتل ومن اخل 
۱ الال ولم یقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جا" مسلا هلم الاسلام ما كان منه فى 
| الشرك وف رواية عطية عنه ومن اخای الطریف ولم يأخذ الال ولم يقتل نفى والعنی 
| ان کل جماعة قطعوا الطریف وقع فیهم احد هله الانواع آبری على بجموعهم الجزاء القابل 
لذلگ النوع ولیس‌العنی ان کل فرد من الجماعة بجری عليه جزاء ما صدرعنه * فان قلت 
۱ قطع الطريف على الستأمن ل يوجب اد فكيى حدوا بقطع الطريف على قوم یر یدون 
۱ الأسلام * قلت معناه ير يدو نتعلم احكام لا سلام على انهم اسلموا ولو سلم‌فمن دخلد ار الاسلام 

ليسلم فهو بمنزلة الذمی فبعد قاطع الطريق عليه وقوله من‌فتل واغذ‌الال صلب حم له ابو حئيفة 
رض اللهعنه على اختصاص الصلب بهذه الحالة بحي ث لا بجو زف غيرها لا على اختصاص هذوالحالة 
بالملب جیث لا يجوز فيها ره بل اثبت فيهاللامم ابر بين اربعة امور افطع ثم الل 
| والقطع ثم الصلب والقتل فقط والصلب فقط لان هذه :الجناية تحتمل الأتحاد ومن حي ث انها قطع 
| المارة فيقئل اويصلب والتعدد من حي ث أنه وجد سبب القتل وسبب ال فيلزمحكم السببين 
| وقل امرالنبى صلى الله عليه وسلم فی العرنيين بقطع أيديهم وأرجلهم وأمر بت ركهم ف احرة 
ْ امال وقتل قطعت يده ورجله من خلای وصلب فسقط الاحتجاج به وعند‌هماً يتعين الصلب 
: عملا بظاهر امدیث * قوله * ولیذا ای ولکون‌او لامد الشیئین قال اب يوسف وید 
" رحمهماالله فيين قال هذا حر اوهذ! مشیرا الى عبده ودابته ان کلامه باطل ای لغولایثبت 
. به شىء لان وضع اولاحدالشيثين اعم من كل منهما علي التعيين والاعم جب صدفه على 
٠‏ الاخص والواحد الاعم الذى يصدق على العبد والںابة غير صالح للعتق وانما يصاع له 
. الواحدالعین الذی هرالعبد وفيه بحث لان ابجابالعتق انما هو على ما یصدی علیه‌انه 
. اح دالشيئين لاعلی الفهومالعام اذالأحكام يتعلق بالذوات لا بالفپومات_ثم اهر هذ! الكلام 
انه لونوی العبد خاصة لميعتف عند‌هما وق البسوط أنه يتعين بالنية وقال اب حنيفة رحمهالله 
لا تعذر العمل بالحقيقة |عنى الواحد الاعم فالعدول الى المجاز وهو الواحد العین‌اولی‌منالفاء 
بخلای ما ادا قال فى عبده وعبد غيره فانه لا يتعين عتف عبده لان عبد الغیر ایضا عل 
لابچاب العتف لكنه موقوف على اجارة الالك ب قوله 2 ولوقال لعبیده الثلثة هلاحر اوهد 
وهنا عطنا للثانى باو وللثالث بالواو یعتف الثالث ف امال وبغير ف الأدّلين يعينايهما 
شاء لان سوى الكلام لایجاب العتف فى احدالأوّلين وتشريك الثالث فيما سيف له الکلام || . 
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فصار بينزلةاحدهما حر وهذ! فالعطوی عليه هوالأخوذ من صرر الکلام لا احد ال ذکورین | 

بالتعيين وقیل انه لا یعتق احدهم فى الحال ويكون له الخيار بين الاوّل والاغیرین لان . 
الثالث عطى على ما قبله بالواو والجمع بالواوبمنرلةالجمع بالى التثنية فکانه قال هذا حر اوهفان 
. كمااذا حلیلایکلم هذا اوهذ! وهن فانه يحنث بالاول او بالاخيرين جميعا لا بالثانى وحده 
[ اوالثالث وحده فتال الصنى هذا ممتمل الا ان ما ذكرنا ارجم لوجهين تفردت بيا والاول 
۱ مأخوذ من كلام الامام السرخسى حيث قال الخبر الذكور ف الكلام حر وهو لا يصاع خبرا 
| للاثنين اد يقال للواحد حر وللائنین حران ولا وجه لاثبات خبر [خرلان‌العطی للاشتراك | 

ف ابر اولاثبات خبر اخرمثله لا لاثبات خبر آخر ممالى له لفظا وهذا جلای مسعْله‌الیمین 

فان ابر يصاع الاثنين يقال لا اكلم هذا او لا اكلم هنين هذا کلامه ولا لم يصاع ما 
۱ ذکره سببا لگا لان القدر ود و وروی بش رد یو ۳ 
۱ الشاعر + نعن بيا عندنا وانت بماعنداگ * راض والرآی ختلی * جعله الصنی سبباللاولوية 
۱ والرجعان * ولا بخفى ان‌الوجه الأول لا جرى فى مثل اعتفت هذ! اوه[ وهذ[ ومتتفی 
| كلام السرخسى ان یکون التغيير بین‌الاول والاخبرین بمنزلة اعتقت هذا او هذين كما 
' فى مسئلة اليمين * واما على الوجهالثانى فهوبمنزلة اعتقت احدهما وهن! كما فى هذاحر 
' او هذا وهف! * ولقائل ان يقول على الوجه الأول لانسلم ا نالتفدير هذا حر اوهل ان 
[ حر:ان بل هذا حر او هذا حر وهذ! حر وحيندُل يكون القدر مثل الللفوظ وانما يلزم ما 





ا 
| 
۱ 
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. | ذكره لوكان ذکر الثاني والثالث بلفظالتثنية * لايقال يلزم كثرةالحننى * لانا نقول مشترلگ | 

" الالزام اذالتقديرفيما هو الغتارهن! حر اوهذا حر وهذ! حرتکییلا لاجمل الناقضةبتقدير 
الثل لان الحرية القائمة بكل يغاي رحريةالاخركيا مر فى جا" زيد وعبرو ولوسلم فمعارض 
| بالقرب وکون‌العطوی عليه مذكور| صريحا وعلی الوجدالثانى لانسلم ان قوله وهذا ليس 
بمغير لا قبله + قوله * لأنالواو للتشريك فيقتضى وجود الأول قلنا لا يناف التغييرههنا 
| بل يوجبه فانه ادا لم يكن هذا التشريك كان له ان يختار الثانى وحده وبعد تشريك 
| الثالث مع الثانى بعطفه عليه ليس له ذلك بل يجب أختيار الأول وحده او الاخبرین جميعا 
| وأذا كان مغیرا توقف اول الكلام على آخره ولم يثبت حرية احدالاولین * . 





وادا استعمل ف النفى تعم نعو ولاتطم منهم آثيا اوكفورا ای لا هذ! ولا ذاك لان تقديره 
لا تطع احد! منهما فیکون نکرة فى موضم الننی فان قال لا افعل هذا اوهذا يحنث بنعل 

٠‏ احدهیا وادا قال هذا وهذ| بعنث بنعلهما لاباددهیا لأنالراد اامجموع ای لأبحنث بنعل 
" احدهيا لانه حلی على أنه لأ نعل هذا المجموع فلا ينث بنعل‌البعض بل بعل (لمجموع , 
. الا ان يدل الدلیل علی‌ان‌الراد احدهما كما اذا حلنى لایرتکب الزنا واکل مال اليتيم فان 
۱ الرلیل دال على ان‌الراد. احدهيا ف النفى ای لایتعمل احد! منهیا لا هذا ولا داك بان لا | 


يكون للاجتماءتأثير ف النم ای دلالةالدليل علی‌ان!!راد احدهما انمانثبت بان لایکون 
| للاجتماع ا ف المنع واعلم‌ان هذا اليمين للمنع فان كان لاجتماع الامرین تأثبر ف النع 


سے کا نے سے 
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" ای انما منعه لاجل الاجتماع فا مراد نفى المجموع كما اذا حلنى لایتناول السمك واللبن فبهنا 
. للاجتمام تأثير ف المنع فان تناول احدهما لا بعنث اما فى الصورةالاولی فالدلیلدالعلی ‏ 
. انه‌انما حلف لاجل ان کل واحد منپما غرم ف الشرع فا مراد نفی کل واحل منهمأ فبعنن بفعل ظ 
٠‏ احد‌هما وایضا کہا آن‌الواو لاجیع فانها ايضا ناثبة عن العامل فیعتمل ان يراد لا يفعل المجموع ۱ 
فلایعنت بفعل احد‌منهما وتكتمل ان يراد لا يفعل هذا ولا يفعل هذ| فيتعدد اليمين فبعنث ظ 
بفعل كل واحد منهما فیعتاج ای الثر جع بدلالةالحال وهو ما ذکرنا فاحفظ هد | البعن فانه ٠‏ 


| * قوله * وادا استعيل او فى النفی خبرا كان او انشاء يعم النفی کل واحد من العطوی 
والعطوی عليه لان اولاحد الأمرين من غير تعيين وانتفا؟ الواحد البهم لایتصور الابانتفاء 
ارم رل تال ولا تلم ا ار درا ناه لا تطع اعدا منیما وهونرة فی سیای 
النفی‌فیعم وکذ| ما جا “نی زید (وعمرو * فان قلت لفظ احد قن يكو ناسما للعدد(لمغصوص 
بیعنی الواحد وهمرته حينئل منقلية عن الواو وجیعه [حاد وقل کون اسما لمن ي أن ١‏ 
جخاطب یسنوی فيه ا م نكر وا موانث والمثنى والمجمو و همربه اصلية وهو ف معنی | 
ولا بستعبل ف الايجاب اصلا كنا دکره اثمةاللغة فقولهم انا ولاحد الشيئين وان شل اضرب 
زيد! اوعیرا فى معنى اضرب احدهما لا جوزان تعیل على الثانى وهو ظاهر بل على 
الأول وهومضای فلا يكون نكرة ولا يعم فى النفى * فلت هومم الاضافة بهم غير معين قال 
أبن يعيش وف أحد من الأبهام م لشن واحد تقول جا نی احد‌هما أو |حد‌هم والراد واحد‌غیر 
معبن * وهل|أ يشكل بمسئُله الجا الكبير وهی أنه لوقال واللهلا افرب‌هنه‌اوهده أربعة اشه ركان 
مولیامنهماجمیعاولو قال لا اقرب [حديكما كانهوليامن واحدة لامنهماجميعاو القاس عدم الفر ف ان 
كلمة أحدى خاصة صيغة ومعنق ولا يعم تفت م دلا ثل العمومو کنا بوقوعهاق موضع النفى خلا كلمة أو 
فانیا قد ینید العيوم بوقوعها فى موضم الأباحة فالاولی أن يفسر او باحل منكر غير مضای 
| كما ذکره الصنی الا انه لا يصع ف الايجان علىما صرح به اة اللغة * قوله * فان قال اشارة 
الى الرد على من زعماناوفى الاية بیعنی الواو وتنبیه على الجواب عن مسمُلة الیمین‌فانه 
لا عطی الثانى علی‌الاول‌باو والثالث على الثانى بالواو صار فى معنى لا کلم هذ!اولا هذین 
فحنث بالاول آ و مجموع الاخرین لا بالثانی أوالثالث وحده فاناوقی‌النفی لشمول العدم 
والواو لعدم الشهول وانما تعين العطی على الثانى دون الاول ترجبعا للقرب مع استواثهیا 
فى قصدالننی جخلاى سئْلهال#عتای فان|لقصود هو (حد‌هما لابعینه فالعطى على القصود با حكم 
هو الراجم * قوله * الا ان‌یدل الدلیل اعلم‌ان او ادا استعملت ف النغى فپولنفی احد الأمرين 
فبغيل شمو العدم عند الاطلای إلا اذا فامت قرينةحاليةاومقالية على اندلا يفاع احد النفيين 
نفسا ایمانپا لم نك نآمنت من قبل او کسبت فى ايمانها خبرا انه لا يدل على عدمالفرق 
بين النفس الکافرة اذا آمنت عند ظهور اشراط الساعة وبين النفس التى آمنت من قيلها 
| ولم تكسب خیرا یعنی ان ردالایمان بدون العمل ایننم ولمم له على عموم النفی بمعنى | 
۱ انه لا ينغم الایمان حينئل للنفس التى لم تقدم الایمان ولا کسبت ابر ‌الایمان لانه اذا 
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| نفى الأيمان كان نفى كسب الخير ق‌الایمان تکرارا فتجب حمله على نفى العيوم ای‌الننس 
التى لم تجمع بين الأيمان والعمل الصاح واذا استعيلت الواو فى النفى فهو لعدم الشمول 
لانها لا ونفی ال+جموع بجوز ان يكون بنفی واحد الا ان تدل قر ينة حالية اومفاليةعلى 
انها لشمول النغی وسلب الحكم عن کل واحد کیا اذا حلى لا يرتكب الزنا واکل مال اليتيم ٠‏ 
وكيا اذا اتى بلا الزائدة امو“ كدة للنفى مثل ما جاءنى زيد ولاعمر و فالضابطة انهاذا قامت 
القرينة ف الواو على شمول‌العدمفذ اك والا فهولعدم الشمول واو بالعكس وما ذكره الصف 
رحمهالله من انه ان كان للاجتماع تأثير فى النع فلعدم الشمول والا فلشیول العدم ليس 
بيطرد فانه اذا حلی لايكلم هذا وهذ! فپولننی المجموع مع انه لا تأثير للابتماع فى النم | 
ومثله | کثر من أن حص * ظ 
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وقد تكون للاباحة نعو جالس الفقهاء اوالعدئین والفرق بینپا وبين التغيير ان الراد 
فيه أحدهيا فلا يبلك الميم‌بینهیا بخلاى الأباحة فله ان بجالس كلا الفريقين اعلم انالراد 


نت ی ی ی ی 


ویس س س اس e‏ 


e > و‎ -_- 


| كالغيا يرتفع بالغاية فان حلى لا ادغل هذه الدار اوادخل تلك الدارفان دخل الآولى الا ظ 
۱ حنث وان دخل الثانية اولا بر * 


+ قوله * وقد تکون للاباحة لاخفاء فى ان مثل قولنا افعل هذ! اوذ اك یستعمل تارةفى طلب | 
احدالامرين مع جواز الجمع بينهما ويسمى أباحة وتارة فى طلبه مع امتناع الجمع بینهماً ویسمی 
تغيير | و الاباحة والتغيير قد يضافان الى صيغة الامر وقد يضافان الى كلمة او والتعقیق ‏ 
ان اولاحدالامرین وجوازالجيع او امتناعه انيا هو بحسب عل الكلام ودلالة القرائن وهذ! ' 
كما قالواانها ف احبر للشك وا مصنفرحمه الله فسر التغيير بمعنى الجمع والأباحةبمنع الخلو * فان . 
قلت قد لا يمتنع الجمع فى التغيي ركاف خصال الكفارة وكا اذا حلق ليدخلن هه‌الدار اوهده فانه ' 
لو دخلهيا جمیعا لم حنث وقد لا يمتنع الخلو ف ‌الاباحة كما فى جالس الحسن اوابن سيرين | 
اذا لم يكن الامرللوجوپ وكما اذا حلى لا يكلم الازيد! او عمرا فانه لو لم يكلم واحد! . 

| منهما لم بعنث * قلت‌ما ذكر يختص بصور‌الامر ومعناه منع الجمع او الخلو ف الانيان بالأمور به ظ 
ففی‌صورة الأباحة اذالم جالس واحد! منهما لم يكن آتيا با مأموربه فى امر الاباحة وان جالسهما ۱ 
[ جمیعا كانت مجالسة كل منهما اثيانا بالأمور به جلاف ما اذا جمع بين خصال‌الکنارة فان‌الاتیان ' 
بالأموربه انما يكون فى واحدة منها وجواز غيرها انيا هو بحكم الاباحة الاصلية حتى لو لم | 
' تكن لم يج زكما ادا قال اعتق هنا العبد اوذاك وطلف هذه الزوجة اوتلاگ * فوله * | 
۱ و قد بستعار او نی اذا وفع بعد‌ها مضارع منصوب ولم يكن قبلها مضارع مبصوب بل فعل | 
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متد يكون كالعام فى كل زمان ویتصد أنقطاعه بالفعل الواقم بعد اونعولالزمنك اوتعطينى | 
اذا قال لالزمناگ‌حتی تعطينى حقى فصار اومستعارا لحتى وا مناسبة ان او لاحد الزكورين ١‏ 
وتعبین کل واحد منهما باعتبار اخبار قاطع لاحتيال الاخر كما انا لوصول الى الغاية قاط للفعل ۱ 
وهذ! معنی قوله.لان اددهما ای‌احد الذ کورین من العطوی باو والعطوی عليه يرتفع ' 
بوجود الاخر كما ان المغيا يرتفع بالغاية وينقطع عند‌ها ولین! ذهب الاعاة الى ان او هذه 
بمعتى الى لآن الفعل الأول متب الى وقوع الفعل الثانی اوالالان الفعل‌الاول تل فى جم 

۱ الاوقات الاوقت و قوع الفعل الثای فعنله ينقطع امتد اده وول مثل لنلك بقوله تعال ليس 

حتی نقع توبتهم أوتعزيبهم وذهب صاحب‌الکشای الى أنه عطنى على ما سبق وليسلك 

من‌الامرشیء اعتراض والعنی أن الله مالك امرهم فاما ان یپلکپم اويهزمهم اويتو ب عليهم 

" اويعزبهم فلو قال والله لا ادخل هنه‌الد ار او ادخل تلك بالنصب كان اوبمعنى حتى اذليس 
قبله مضارع منصوب ليعطف عليه فيب امتداد عدم دخول‌الدار الاولن الى دخول الثانية 

حتى لودخلها اولاحنث ولو دغل الثانية اولابر فى يمينه لانتهاءالمعلوى عليه كما لو قال 

والله لا ادخلها اليومفلميدخل حتى غر بت الشمس وما يقالان تعذر العطنى من جهة ان الاول 

| منفى لیس بمستقيم اذ لا امتناع فى عطی المثبت على المنفى وبالعکس حنی لو قال او 

٠‏ ادخل تلك بالرفع كان عطنا الا انه تعتمل ان يكون عطنا على الفعل مع حری‌النفی حتی 

۱ يكون المعلوی عليه احدالامرین عدم دخول الاولی او دخول الثانية فلو دخل الاولی ولم 

" يدحل الثانية حنت والا فلا ویعتمل ان يكون عطنا على الفعل نفسه حتی یکون الفعلان 

" فى سياق النفى ویلزم شمول‌العدم لوفرع او النغى فبعنث بدخول احدالدارین ایتهیا 

: كان ت كما اذا حلی لا يكام زیدا اوعمرا وبهذ! يظهر ان أو فى قوله تعالی اجناح علیکم ان 

' طلقتم النساء ما لم تیسوهن اوتفرضوا لهن فريضة عاطفة مفيدة للعموم ای عدم الجناح مقيد 

" بانتغا "الامررین ایا لمجامعةونقدیر الپرحتی لووجد احدهماکان جناح ای نبعة باجا ببمهر فيكون 

تغرضرا مجزوما عطفا على تمسوهن ولا حاجة الى ما ذهب اليه صاحبالکشای من أنه منصوب 

' باضماران على معنى الأان تفرضوا اوحتی تفرضوا اى اذا لم توجد المجامعة فعدم الجناح 

۱ ند ال تقدير الپر ۴ 
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منى للقاية تعومتی مطم|آتجر وحتى رأسها وش تجی*للملی فيكون العطوف اما افضل 
ارات ی وتدخل على میت فأنذكر الخبر عوضربت القووحتى زيف فان جواب الشر! 
هنا *ذوی ای فبپا ونعیت اوفاتين ذلك وال ای وان لم یذ كر الین يدر من جنس ٠‏ 
| الامت اد والاخر الانتها؟ اليه فللغاية نعرحتی یعطوا الجزية وحتی تستأنسوا والا فان صاع | 
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لآن يكون سیب ی يكون ببعنىكى تعواملیت حتی ادفل الب والآ فلملی الحض _ 
فان قال عبدى حر ان لم اضرب EAT EER‏ ہنی نصيم حنٹ ب حنث أناقلع قبل قبل بل الصباح لا لان حنی للغاية 
| فى مثل هذه الصورة وان قال عبدى حر ان لم [ تكك حتى تغدينى فاناه نی فاتاه فلم يغده لم#نڻ 
لان قوله حتى تغدينى لاسام للانتها بل هوداع الى الآتبان ويصاع سببا والغداء جزا" فمل 
عليه ولو قال حتى اتقدى عندك تلملی‌السعض لآن فعله لايصاع جزاة لتمله فصار كقولة ٠‏ 
أن رانك انش عتداك منی آذآ تفدى من غبرتراخ بر ليس لین[ ای للععلى البحض 


نظير لام العرب بل اخترعوه اى الفقياء + 


* فوله * حنی للغاية ای للر لاله ان ما بعت‌ها غاية ل قبلها سواء کان جرا مه كما | كلت 
السمكة حتى رأسها اوغی رجز كما فى قوله تعالی حتی ملع الفچر واما عند الاملای‌فالا کثر 
على آن‌مابعد‌ها داخل فیماقبلها وقد تكون عاطفة يتبع ما بعی‌ها لا قبلها فى الاعراب وقد 
تكون أبتداثية يقم بعل هأ جملة فعلية او أسيية او علوت بقرینة الکلام السابی 
وفى الكل معنی الغايةوق العاطفة جب ان یکون‌العطوی جرا من‌العطوی عليه افضلما أو ادونها 
فلا بجرز جائنيى الرجال حتى هند وان يكو نالحكم ما ينقضى شیا فشيئًا حتى ينتبى الى 
العطوى لكن بحسب اعتبار التكلم لابجسب الوجود نفسه اذ قد يجوز ان يتعلق الحكم بالعطری |" 
اولا كيافى ولك مات كلاب لى حتى [ دم أو فى الوسطكيا فى قولك مات الناس‌حتی الانبيا* 

| ولا یتعین العاطغة الاق صو رة النصب‌مثل! كلت السمكةحتى رأسها بالنصب‌والاصل وی الجارة لان 

العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية نظرا الى ان‌الععاری يجب ان یکون جزأ من العطوی 

۱ عليه وهذ | الحكم یعتصبه س من حيث كونها غاية لامن عبت کنا عاطفه‌بل الأصل فى العطى 

الغايرة والمباينة كمافى جاءنی زید وعمرو دیع حنى عور و بالعطی کہا يمتنع با جر کماذکره 

ابن يعيش * قوله * فان ذکر ابر جوابه عذوف ای فبا ونعيت والعنی مرحبا بالقضية 
ونعمت القضية وهذ| معنیلطبی جر ی فى جمیع‌موارد هزه الكلمة فاعرفه * فوله * واندغات 
الأفعال حس الداخلة على الافعال فل تكون للغاية وفل لون لمجرد السيبية وا ما زاة وقل 
تلون للعطی المعض ای التشر يك من غير أعتبارغاقية وسببية والاول هو الأصل فبعمل عليه 
ما امکن وذلك بان يكون ما قبل حتی ممتملا للامتداد وضرب الدة وما بعدهاصالما لأنتباء 
ذلك الآمر الیتد اليه وانتطاعه عند هكقوله حتی يعطوا الجزية فان القتال يحتمل الامتداد 
وقبول الجزية يصاع منتهى له وكقوله تعالی حتى تستأنسوا ای تستاذنوا فانالمنع من دخول 
بيت الغير عنمل الامتداد اسيل[ يصاع مننھں له وجعل حنّى هله داخلة على الفعل 
نظرا الى ظاهر اللفظ وصور الکلام والافالفعل منصوب باضمار ان فبى داخلة حقيقة على الاسم 

* قوله * والا ای وان لم ل الامتداد والاخر الانتهاءاليه فان صاع الصدران يكون 

سببا للثانى ای للفعل الواقع بعد حتّی تكون حنی د بيعنى كى مفيدة للسيبية والجازاة لان 

۱ جزاء الشیء ومسبيه 5 مقصود أ منه بمنرله الغاية من الغا نعو اسلمت کي ادخل الجنة فان 
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ان اريد بالاسلام احداثه فهولابحتيل الامتداد وان‌ارید الثبات عليه فدخول الجنة لايصام | 
منتهى له بل الأسلام حینئذ اکثر وافوی وبپذ! بظهرفساد ما فل فى المناسبة بين الغائية 
والسيبية أن الفعلالدى هو السبب ینتپی‌بوجود را والسبب كما ينتبى المغيا بوجود الغاية 
على انه لوصع ذلك لكان حتى للغاية حقيقة حيث يعتمل الصدر اعنى السبت الامتداد 
والاخر اعنى السبب الانتهاء اليه * قوله * والا اى وان يصاع الصررسببا للثانى فعنی 
للعطى المعض من غير دلالة على غاية او مجازاة فاذا وفعت حتى فى المعلوی عليه ففى ' 
| الغاية یتوقن البر على وجودالغاية لیتعتق‌امنداد الفعل الى الغاية وف السببية لا یتوقی 
۽ عليه بل بعصل جرد النعلالذی هوسبب وان لم یترب عليه السبب وف العطى يشترط 
وجودالفعلین ليتعقق النشريك ولنوضع ذلك فى الفر وع فلوقال غبدی حر أن لم اضربك 
حنی نمع فعتى للغاية لان الضرب يحتمل الامتداد وبتجدد الامثال وصياح الضر وب د 
متنهی له فلو اقلع عن الضرب قبل الصباح عتف عبده لعدم تحقق الضرب الى الغاية الذکورة 
ولو قال عبدى حران لم آتك حتی تغدينى فهى للسببية دون الغاية لانآخر الکلام اعنی 
التغدية لا يصاع انتهاء الاتبان اليه بل هو داع الى الاتبان فالراد بصلوعه للانتهاء اليه 
ان يكون النعل فى نفسه مع قطع النظر عن جعله غاية يصاع لأنتها" الصرر اليه وانقطاعه به 
كالصياح للضرب* وقد يقال ان الصدر اعنی‌الاتبان لا عتمل الامتداد وضرب المدة وما ذ کره 
الصنی رحمهالله اقرب فبالجملة جموع احتمال الصرر الامتداد والاخر الانتها؟ اليه منت والاتيان 
تصام سببا للتعدية لانه احسان بدن يصاع سببا للاحسان المالى والتفدية صالحة للمجازاة 
عن الاحسان ولا خنی عليك أن الامنداد أو عدمه یعتبر فی النفى كا فىقوله تعالى حنی 
تستأنسوا فانه جعل غاية لعدم الدخول وقد يعتبر فى نفس الفعل حتى تكون النفى مسلطا 
على الفغل المغيا بالغاية ڪيا فى هذه الا مثلة فان اليمين ههنا للعمل دون المنع والتعويل 
على الغرائن ولو قال ان لم آنك حتى اتغدى عندك فهى للعطى الحض لتعذر الغاية 
والسببية اما الغاية فلمامر واما السببية والماز اة فلان فعل الشعص لا يصاع جزا؟ لفعله 
٠‏ اذ الجاز اة هی المكافاة ولامعنی لكافاته نفسه * وفبه بحث لان الذکور سابتا هو ان حتى 
عنل تعذ ر الغاية تكون بمعنی‌کی وهویفید سببية الأول ابس ی ام ومكافاة من 
شخص | خر مئل اسلي تكى ادخل الجنة على لفظ البنی للفاعل من الدخول ولا امتناع فى کون 
بعض افعال الشغص سببا للبعض ومفضيا اليه کالاتبان الى التغدى واذا كان حتی للعطی 
بمعنى الفا" للمناسبة‌الظاهرة بين التعقيب والغاية فلو انى وتغدی عقیب الانیان من غير 
نراخ حصل البر والافلا حنی لولميأت اواف ولم ينغد اوانی وتغدى متراخيا حنث 
والمذكور فى نسخ الزيادات وشروحہا ان الحكم حذلك ان نوی الفور والاتصال وال فهى 
للترتيب سرا مع التراخى اوبدونه حتى لواتى وتغدى متراخيا حصل البر وانما يحنث 
الزی ذكر ان وقته سل ان لم [تكگ لیم حتى انغدی وال فخر ال .لام اذا اتاه فلم يتغد ذم 
نغدى من بعد غير متراخ فقد بر * و اورد عليه انه اذا لم يتغد عقيب الاتیان ثم تغدی بعد 
| ذلك كان, متراخيا بالضرورة فلا معنى لقوله غير متراخ * وجوابه ان الراد ثم تغدى بعد ذلك 
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ظ غير متراخ عن الاتيان بان يآنيه وقتا | خرفیتفدی عقیب الاتبان من غير تراخ والاشکال انم , 
| نشأمن حمل التراخ عن الاتبان الأول الدلول عليه بقوله اذا تاه وحينئن لاحاجة الى ما يقال | 
| أن المسئلة موضوعة فى الموقت ای ان لم آنک اليوم والعنی غير متراخ عن اليوم الا ان لفظ 
| اليوم سقط عن قلم الناسم واعلم ان قله حتى اتغدى باثبات الآلى ليس بمستقيم و الصواب 
۱ حتى أتغد بالجزم مثل فاتغد لانه عطنى على المجزوم بلم حتی يتسعب حكم النفى على الفعلين 
جمیعا لا على يرع الفعل ومری الننی‌هتی لا يدخل فى حیز النفی لفساد المعنى وبطلان ا کم 
+ قوله * بل اخترعوه یعنی لا يوجد حتى فىكلام العرب مستعملة للعطی من غير اعتبار الغاية 

| بل صرحوا بامتناع مثل جا نی زید حتی عمرو ولکن الفقها" استعاروها بیعنی الفا" للمناسية ۱ 
الظاهرة بين الغاية والتعغیب ولکونها للتعقيب بشرط الغاية فاستعمل المقيد فى البطلق ولا حاجة 
ف افراد المجاز الى السماع مع أن عمد بن الحسن من يوكخل عنه اللغة فکفی بقوله سماعا 
ولفظ فغر |لاسلام صرح وان استعيرت بیعنی الفا“ واوله صاحب الكشف بان المراد حرف 
يدل على الترتیب مثل الفا" وثم ليكون موافقا لما ذكرف الزيادات وانما لم نجعل مستعارة 
لمایفید مطلق الجيع كالواو على ما ذهب الأمام العتايي لان الترتیب انسب بالغاية وعند 
تعذر الحقيقة الأخذ بالمجاز الانسپ انسب ولا بخفی أن الاستعارة لمعنى الفاء اعنی التعقيب 

من غير راخ انسب بعين هذا الدليل اذالغاية لا تتراخى عن الغيا + 
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استعارة حرونى الجر الباللالصای والاستعانه فتدخل على الوسائل كالاثيان فان قال بعت 
هذا العبن بكر يكون بیعا وفی بعت كرا بالعبد يئون سلما فیراعی شرافطه ولا بجری 
الاستبد ال فی‌الگر جلای‌الاول نان قال لا تغرج الا باذنی يجب لكل خروج اذن لان معناه 
الاخروما ملصقا باذنى وق الا ان [ذن لا ای قال لا تخرج الا أن آذن لا يجب لكلخر وج ۱ 
اذن بل ان اذن مرة واحدة فخرج ثم خرج مرخ اخرى بغير اذنه لا يحنث قالوا لانه!ستثنی ‏ 
الاذن من الخروج لأن٠ان‏ مع الفعل بيعنى الصدر والاذن ليس من جنس الخروج فلا 
يمكن ارادة العنی الحقيقى وهو الاستثناءفيكون ازا عن الغاية والناسبة بين الاستثناء والغاية 
طاهرة فيكون معناه إلى ان[ ذن فبئون اخر وج منوعا الى وفت وجود الاذن وقد وجل مرة 
فارتنع النع * اقول يمكن تقر یره على وجه | خروهو آن ان مع الفعل الضارع بیعنی الصدر 
والصدر فديقع حینیا لسعة الكلام تقول اتيك خفوق الجم ای وقت خفوق الاجم فیگرن 
نقديره لا نغرج وفتا الا وقت اذنی فيجب لكل خروج اذن ویمکن أن جاب عنه بانه‌علی 
هذا التقدير يحنث ان خرج مرةاخرى بلا اذن وعلى النتدیرالاول لابحنث فلا عنث بالشك* 
* قوله * البا" للصلای وهو تعلیف الشى" بالشیء واتصاله به مثل مر رت بزيد اذا الصفت ‏ 
مرورك بمكان یلابسه زيد وللاستعانة ای طلب العونة بشىء علويشىء مثل بالقلم کنبت ‏ 
وبتوفيق الله جت وقد يقال انها راجعة الى الالصای بيعنى انك الصقت الكتابة بالقلم . 
فلكونها للاستعانة تدخل على الوسائل اذ بها یستعان على القاصد كالاثيان فى البيوع فان 
القصود الاصلى من البيع هو الانتفاع بالمملوك وذلك ف البيع والثمن وسيلة اليه لانه ف الغالب أ 


ا ا ا |[ سا a, a‏ ی سا سر و و وس ماک تیم 
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الغالب من النقود التر. لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها الى القاصد بمنز له . 
۱ الالات وفرع فخر الاسلام دخولها فى الأثمان على کونها للالصای ووجهه أن المقصود فى الالصان ۱ 
هواللصف واللصف به تبع بمنرلة الالّة فيرخل الباء على الائمان التی‌هی بمنرلهةالالات فلو | 
| قال بعت هذ!العبد بكر من النطة یکون بیعا والکر ثينا یثبت ف الذمة حالا ولوقال بعت | 
كرا من الحنطة بپذ| العبد یکون‌سلیا ویکون‌العبد رأس الال والکرمسلما فيه حتى یشترط | 
. التاجيل وقبض رأس الال فى المجلس ويجوزذلك ولا جرى الاستبدال ف الكر قبل القبض ١‏ 
| بحلا الصورة الأولى فانه جوز التصری ف الكر قبل القبض بالاستبدال كا ق‌ساثرالائمان 
| *قوله * لا بخرج الا بادنی معناه‌الاخروجا ملصتا باذنى وهو استثناء مفرغ فيجب أن يقدر له 
مستثنی‌منه عام مناس له فىجنسه وصفتهفيكون ال لمعن یلا تخ رجخروجاالآخروجا باذنی والنكرة 
۱ و او الى نعم فاذا اخرج منها بعض بتی ما عداه على حكم النفی فيكون هذا من 
قبیل لا | کل اكلا لان اسعذوی فیحکم الم ن کور لامن‌قبیل لا !کل لما سيجىء من أن الا کل 
| الدلول عليه بالفعل ليس بعام ولهذ! لا جوز نية تحضيصه الایری ان قولنا لا اتيك الا, 
ا جمعة اولااتيك الا راکب يغيد عموم الأزمنة أو الأحوال مع الاتفاى على أنقولنا لا آنیل ‏ 
| بدو الاستثناء لا يغيد العموم فى الازمان والأحوال فظبران ما ذكر فى الکشی من ان الفعل . 
یتناول الصدر لغة وهو نكرة فى موضع النفی فيعم ليس كما ينبغى * قوله * والناسبة بين 
الاستثناء والغاية ظطاهرة دن الغاية قصر لامتداد الغباو بيان لانتهاثه كمأ ان الاستثناء فصر 
للمستثنى منه وبیان لانتهاء حکمه وایضا کل منپما اخراج لبعض ما يتناوله الصدر *قوله* ظ 
۱ ولا بحنث بالشگ لقال ان یقول هناك وجه ثالث يقتضى وجوب الاذن لكل خروج وهو ۱ 
۱ ان يكون على حذی الباء ای الا بان [ذن‌فیصیر بمنزلة الا باذنى وحذی حرف الجرمع أن ٠‏ 
وان شائع كثير وعند تعارض الوجهين يبقى هذ أ الوجه سألا عن العارض واشار فالا ۱ 
| الى الجواب بان قولنا الآخر وجا بادنی كلام مستقيم بخلاى قولنا الا خر وجا أن[ ذن لکم فانه ختل 
لایعرف له استعيال واما وجوب الأذن لكل دخول فقول تعالى لا تدخلوا بيوت الثبی الاان 
| يأذن كم فیستفاد من القرينة العقلية واللفظية وهی‌قوله‌تعای ان دلکم كان يوكذى النبی* 
۱ 








سم سر تا 





' دخات فى الل نعو وامسعوا بر سكم لا يتناول کل المعل تقدیره الصقوها بروسکم | 

٠‏ ان الآله غير مقصودة بل هی واسطة بين الفاعل والمنفعل فی‌وصول اثره اليه والمعل هو القصود 
ف النعل المتعدى فلا بيجب آستیعاب الالة بل یکنی منما ما حصل به المقصود دلجب استیعاب 
(لمعل فى مسعن الحائط بيدى لان الحاقط اسم جوع وقد وقع مقصودا فبراد کله مخلای‌الید 
' فاذا دخلت الباء فى المعل وهی حرنىخصوص بالالة فقن شبه المعل بالاله فلا يراد كله واا 

| يثبت استعاب الوجه ف التيمموان دخل البافی المح لف قوله تعالى وإمسعوا بوجوهكملآن الع 

٠‏ خل ىعن الغس ل والاستيعا ب ثابت فيهفكن اف خلفه او حدین‌عمار وهومشپوریزاد بهعلى الکناب* 


۱ + قو له * وقالوأ ان‌دخلت فى اله اس | لسبیع هو الليس بباطن الكى فالید آل والمسوح عل ۱ 
" الفعل والعتبر فى الألة قدر ما يحصل به(لقصود فلا يشترط فبه‌الاستیعاب فاذادخلتالبا* فى | 
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| المحل صار شبيها بالالة فلا يشترط استيعابه ایضا لان القصود حينئن الصاق الفعل واثبات اثبات‎ ٠ 


۱ وصنى الالصاق فى الفعل فيصير الفعل مقصود الاثبات صذة الالصای وال‌عل وسيلة اليه فیکتفی 
" فيه بقدر مأ عصل به المقصود اعنی الصاو ى الفعل بالرآس وذلك حاصل ببعض الرأس آفیگون 


ٍ 
١ 


, التبعیض مستفادا من هذا لا من الوضع واللغة على ما نسب الى الشافعى ولهذ! قال جار 
الله ان العنی الصقوا سح بالرأس وهل | شامل للاستيعان وغيره وأذ فل طهر ان الراد 
التبعيض فالشافعى اعتبر أقل ما يطلق عليه اسم السع اذ لادليل على الزيادة ولا اجمال 
فى الاية ودهب أبو حنيفة رحمه ألله ال أنه لبس راد لحصوله فى ضمن غسل الوجه مع عدم | 
| تأدى الفرض به اتغافا بل المراد بعض متدر فصار جملا بينه النبى عليه السلام ا 
الناصية وهو الر بع واجاب الشافعی رحمه الله ات نب الفرش بيا حصل فى ضمن 
غسل الوجه مبنى على فوات الترتيب وهو واجت فصا راللای مبنيا على الخلاف فى ترا 
الت وأما ا استیعاب الوجه والید ۳ التبم مع دخول الباء فى المحل فقن نيت 
| بالسنة الشهورة يكفيك ضر بتان ضربة للوجه 000 ۳ وبان النیمم خلف عن 
١‏ الوضو" وفیه الاستيعاب آلا انه نص بترلك مسح الرأس وغسل ار این اجنین * 





۱ على لی للاستعلاء و ویراد به راد به الوجوب اوخوت لان التب تعلو الدین فلو وة م معنی E‏ للشرط نعو نعو 
O ۳ ETO r‏ 
لأن اللزوم يناسب الألصاق هل بيان علاقة الجا وانما يراد به المجاز لان العنی الحقيقى 
وهو الشرط لا بیکن فى العاوضات المعضة لانها لا تقبل الخطر والشریا حتى لا تصير قبارا 
فادا قال بعت منك هذ! العبد على الى فيعناه بالق وكذا! فى الطلاق عندهيا وعنده 


للشرط عملا باصله ای‌عند ای حنيفة رحمه الله كلمة على فى الطلای‌للشرد لان‌الطلای يقبل 


. الشرط فبحمل على معناه الحقيتى فى طلقنی ثلثا على الى فطلقها واحدة لا بجي ثلث الالى 
عنده لاتب موه اس ی ی لش اجب عندهيا اى ثلث 


۱ 
۱ 














* قوله * ویستعیل للشرط ب ہنی يستعمل على فى 00 شرطا لا 


۱ 


اا کته ال ا ا لا يشركن بالله شيئا ای بشرط عدم الاشر اك ولا خفاء 
فى أنها صلة للمبايعة يقال بايعناء عا ىكذا و کونما للشريا بمنزلة الحقيقة عند النتما ۳ 
فى اصل الوضم للالزام والجزا" لازم للشرط *قوله * وهی فى العاوضات المعضة إىالخالية 


۱ عن معنی اس ال الا رة ة والنکاح *قول * وکن اف الطلاق عند‌هما لان الطلان على 


الال معاوضة من بان المرأة ولبنأ كان لپا الرجوع قبل قبل كلام الزوج وكلمة على عتمل 
معني الب فيعيل عليها بدلالة له له ته ارت للزوج ی لان على 


س ن عمسم سم -- سے سے سے 
جح میم سس مسح سس 
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۱ على الى فطلتها واحدة فعندهما يجب ثلث الالی لان اجزاء العرض ينسم على اجزاء 
. ا معرض وعنده لآ جب شی" لان اجرا* الشرط لا ینقسم على اجزا* الشروط * وتعقیق ذلك 
آن ثبوت العوض مع العوض من باب القابلة حتى یثبت کل جز من هذا فى مقابلة كل 
۱ جزء من ذلك ويمتنع نقدم احد‌هما على الآخر بمنزلة الَضایفه ع وثبوت الشروط والشر وط 
٠‏ بطریف العاقبة ضرورة توقتی الشروط على الشرط من غير فلو انقسم اجزا؟ الشرط 
۱ على اجزاء الشروط لزم تقدم جز من المشروط على الشرط فلا یتعتف العاقبة واما اذا قالت ' 
طلقنى ثلثا بالى فطلقها واحدة فانه يجب ثلث الالف لان الب" للمعاوضة والقابلة فیثبت ' 
التوزيع ولوقالت طلقنى وضرتى على الالى فطلقها وحدها جب ما خصها من الالی للمقابلة ١‏ 
| بدلالة ظاهر الحال اذلوحمل على العاقبة كان البدل كله عليها كما لو قالت ان طلفتنا فلك 
الالی فلا فائدة لپا فى طلاق الضرة بعد طلاقها حتی جعل الالی جزاء لطلاقيها جميعا بخلای 
| ما تقدم فان فائدنها فى الشرطية اكثرحيث لا يلزمها ببعض الطلاق شىء * قوله + واما 

من فقد يكو للتبيين او التبعيض اوغیرهما والمحققون على ان اصلها ابتد|۶الغاية والبواق 

راجعة الیبا وذهب بعض الفقها* الى ان اصل وضعها للتبعيض دفعا للاشترالگ وهذا ليس 

بسدید لاطبای اثمة اللغة على انها حقيقة فى أبتد|۶ الغاية وا مراد بالغاية ف قولهم من لابتداء 
. الغاية والى لانتهاء الغاية هو المسافة اطلاقا لاسم الجسز* على الكل ادا الفاية هی النماية 
۱ وليس لها ابتدا* وانتهاء * 
۱ 









س پوس رس سس نس منود 


الس سس 


بویتوی . 5 am‏ یت 








. الى لآنتهاءالغاية فصدرالكلام ان احتمله فظاهر اى ان احتمل الأنتيا* الى الغاية والآفان امك 
۱ تعلقه وی دل الكلام عليه فناك نعو بعت الى شهر يتأجل امن لان‌صدر الكلام وهو 
| البتع لا حنمل الانتباء الى الغاية لكن يمكن تعلق قوله الى شهر ب#حذوى دل الكلام عليه 
فصار كقوله بعت واجلت الثمن الى شهر وان لم ییکن ای وان لم يكن تعلقه بحزونى 
دلالکلام عليه حمل على تأغیر صر الكلام آن‌احتمله ای التأخير تعوانت تالف الى شهر| 
| ولا نوی التأخير والتجیز بقع عند مضى شير ند زفر رجمه له يقع فى الال فيطل ' 
| قوله الى شهر ثم الغاية ان كانت غاية قبل تكلمه نحو بعت هذا البسنان من هل ان 
إلى ذاك واكلت السمكة الى رأسها لاتدخل تحت الغا وان لم نكن ای وان لم تكن غاية 
ظ بل نكلمه فصدر الكلام ان لم يتناوله! فهى لك الحكم فكذلك نحو ابوا الصيام الى الليل فان 
| صدر الكلام لا يتناول اثثابة وهی الليل فتكون الغاية حينئق لدا كم اليها فقول فكذلك 
[ مراب الشرط اى لا ندخل الغاية تحت الغيا وان تناول ای تناول صدر الكلام الغاية نعو 
| اليد فانها تتناول الرفف فنذحرها لأسقاط ما ورائها ای ذكر الغاية يكون لاستاط ما وراه 


ا یں س ل 





سے تست و لل مسوم سے س 
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سح تسه ۳ ج ا س 


اله 
| ای 0 مات > الا ون وعكسه اىالذهب الثانى هو انلا تدخل الغايةتخت 
ا EFS‏ لى لثمن الثالن هو الاشترالگ ۳ ۳ الغابة عت الغا ف الى 5305 
ا حقيقة وعدم الدخرل ايها بطريف الحقيقة والفخول ان ان كان ما مأ بعدها من سس جنس ما دس ما قبلها 
ات رن ان لميكن هد | هوالزهب الرابع وم ذكرنافى اللبل وهو ان صلر الكلام لا لم يتناول 
الغاية لاتدخل تحت نل تحت حكم الغيا الغيا والرافف وهو ان صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت 
الغيا یناب ناس هل[ الرابع ای‌معنی م دکرنا وه‌عخی م ذكره العويون#المزهب الرابع 
شىء واحل وانها الاختلای ف العبارة فقط فان قول العويين أن الغاية ان كانت من جنس 
الغنا معناه انلفظ الغيا ان كان متناولا للغاية وانما اجرنا هذا الذهب الرابم لان الاغذ 
| به عمل بنتيجة الذاهب الاربعة لان تعارض الأولين اوجب الشك وکذ! الاشتراك اوجب 
۱ | لش فان کان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا یت ی ات الشىك , وان تناولها 
۱ لا بثبت خروجها بالشاک * 








* وله * بعت الى شهر ای موتجلا الثمن الى شبرعلی انه‌دال * قوله انت طالف الىشهر 
انتوق ال یت والتأخير والتاجيل فاك والايقم بعد مضى شهر صرفا. للاجل الی‌الایتا 
| امترازا عن الالغاء وعند زفر رحمهالله یقع ف الحال لان التأجيل والتوقيت صفة لوجود 3 
بك الو فی الحال ثم يلغو الوصى لان الطلاق لا يقبله * قو * ثم‌الغایه اختلفه! فى 
ظ ا نالذكور بعد الى هل يدخل فيما قبله حتى يشمله الحكم ١‏ م لا والمعفتون من العاة على 
| أنه ك فنا ادماء الدب فن ر ل ال ل وعدمه بل هو رأجع ال الرليل 
وتقبقه ان الىللنهاية فجاز ان يقم على اول‌الد وان يوغل ف المكان 4 بتع المجاورة 
لان النهاية غاية وم کان بعله سش ی ۶ آخرلم مده غاية وفصل الضف با نالغاية ۱ انيكون 
غاية فى (١‏ وانم اوبمچرد النکلم ودخول الى عليها فان كانت غاية قبل التكلم : فى لا ل 
نناولها الصدر كالسمكة للرآس اولا. کالبستان للعادط وهذ! ما قالوا ان الغاية 2 اد كانت قاكمة ٠‏ 
۳ ای مو جودة قبل التكلم غير مفثقرة فى فى الوجود ال الغا لم تدخل لانها قائمة بنفسا ۱ 
فلا يمكن ان‌پستتبعها ااغبا ا منهم ذهبوأ ال انها اذا نناولا |لصدر تداخل سنوا۴ كانت قاكمة ۱ 
| بنفسها اولا فنى مسئلة السمكة یتناول الا کل الرس ولا بتناوله عند المصنى وان 
0 قبل التكلم فاما أن يتناولها صدر الكلام اولا فان تناولها تناول اليب لليرفق ل 
ن لان ذكرها لبسو لرالکم اليا لان 2کم عتد قبلهبل قاط مأ رها فيبقى ھی داخلة ڪت ۱ 
كم الصدر وان لم ناولا كالصيام لا يتناول الليل لم ندخل لأن#ذكرها لد الحكم اليها فيمتن ' 
اليه وينتوى بالوصول اليه 8 الوصال لوجوب الانقطاع :الليل لأن‌الصيام ان كان عاما 
فظاهر وان کان‌ختها بیان فلا لا قاثل بالف ل ای جرت رسال فى رمضان 00 » فىغيره* 
فقوله وان ام يكن شرط جر ابه الجملة الأسمية التى مبثرءها فصدر الكلام وخبرها الجملة 
انیت ال ی شري وه 1 نار وجنام رل دز اک ای خر ثل لولف عدم 





> ون سم 





2) ۱۸ ( 

لس سس مس ______چ___________ مت سس 
سم الدخول * وقوله فهى لل الحكم اعتراض لاجزا* لبکرن قوله فكزلك جزا* شرط عزوق | 
ان التصود اثبات ان الفاية داخلة اوغیر داخلة لااثبات انبا مى (لکم او لغیره فعلی هذا . 

بنبغی آن‌یکرن جزا؟ فوله وان تناول هوقوله فیدخل تحت الغا لاقوله فن کرها لاسقاط ما 
رراقها بل هوجملة معترضة تنبيها على علةالككم فافهم واعلمفعلم الر؟ بننعه*قوام* ولعویین | 

دليل على مااختاره من التفصیل * و فبه نظرمن وجوه‌الاول أنه نقل امن اهب الضعيفة وترك 
ماهو المختار وهو انه لايدل على الدخول ولا على عدمه بل كل منهما يدور مع الدليل ولبذا . 
ندخل ف مثل قرأت الكتاب من اولهالى آخره بخلای قولنا قرأته الى باب القياس مع ان الغاية ' 
من جنس الغيا * الثانى [نالقول بكونه حقيقة فى الدخول فقط مذهب ضعيى لا يعرنى له , 
قائل فکنی يعارض القول بعدم الدخول واليه ذهب كثير من العاة * الثالث ان ما ذكره ‏ 
يستلزم فى مسئّلة السمكة دخول‌الراس ف الا كل على ماهومتتفی المذهب الرابع وختار القوم ۱ 
لان الصدر يتناوله وقد اختار اولا انه لاتدخل فکیف يكون مااختاره هو الذهبآلرابم* 


1 


5 لت ب | 
وبعض الشارحين قالو | هی غاية الاسقاط فلا تدخل تحته ای بعض التأخرين من ١صعابنا‏ . 
الذين شرحوا کلام علماکنا المتقدمين رحمهم الله بینوا بهذا الوجه وهو أن الى للغاية والغاية : 
لاتدخل تحت المغيامطلقا لكن الغاية هنا ليست للغسل بلللاسقاط فلاتدخل تحت الاسقاط فتدخل ‏ 
تحت الغسل ضرورة وذلك لأ ناليد لا كانت اسما للمجموع لایکون الفاية غاية لفسل الجمو 

لان‌غسل الجموع الى المرافق محال فقوله الى الرافف يغهم منه سقوطالبعض ومعلوم أن البعض | 
الذى سقط غسله هو البعض الذی يلى الابط فقوله الى الرافف غاية لسقوط غسل ذلك , 
البعض فلاتدخل تحت السقوط فان قال له على من درهم الی‌عشرة يدخل الأول للضرورة لاه 
جز لا فوقه والكل بدو نالجزء ممال االاخرعند اي‌حنيفة رحمهالله قتجب تسعة وعند‌هماندخل ۱ 
الغايتان فتجب عشرة وعند زفر لا تدخل الغايتان فتجب ثمانية وتدخل الغاية ف الخبارعناه ‏ 
ای باع على انه با حيار الى غد يدخل الغد فى الخيار ای یکون الخيار ثابتا فى الغد عند ای ۱ 
حنيغة رحمه الله لان قوله على أنه بالخيار يتناول مافوقه فقوله الى الغد لاسقاط ماورائه وكذ! . 
ف اليل واليمين فرواية امسن عنه ای عن أب حنيفة رحمه اللهتعاى لا ذكرنا فی المراففق ۱ 
اما الاجل فتعوبعت الی‌رمضان ای لا اطلب الثمن ای‌رمضان واماالیمین فتعولا اكلم زیدا ‏ 
الىرمضان فان قوله لا اطلب الثمن ولا کلم یتناول العمر فقوله الى رمضان لاسفاط ماورافه  *‏ 


* قوله * هی‌غاية للاسفاط لا کان المغتار عند اکثر الاثية وجوب غسل الرافف ف‌الوضو؟ 
وقوعيا بعد الى ذهب بعضوم الى أن إلى بمعنى مع کیا فى قول تعالى ولا تأ كلوا اموالیم الى 
. اموالكم ای مع اموالکم وبعضهم الى انه لا دلالة فى الى على الدخول او عدمه فجعل داخلا 
ف الوجوب اخذ! بالاحتياط او لان غسل البد لايتم بدونه لتشابك عظيى الذرام و العضد 
اولان مار یلا وقدادار النبى صلی الله تعالى عليه وسلم الا* على مرانتهفمار ييانااله + 
۱ وذهب بعضهم الى أنه غاية للاسقاط وذ كر وا لهذا الكلام تفسيرين احدهیا ان صدر الكلام 


۳۳ 
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اذا كان متناولا للغاية كاليد فانها اسم لاجمو ع الى الأب كان ذكر الغاية لاسقاط ماوراتها لالى ' 
الحكم اليها لان الامتداد حاصل فيكون 27 الى الرافف متعلقا بقوله فافسلوا وغاية له لكن | 
۱ لاجل أسقاط ماوراء المرافف عن حكم الغسل والثاق أنه غاية للاسقاط ومتعلق به کانه قبل ۱ 
. أغسلواايديكم مسقطين الى المرافئف فبغر ج عن الاسفاط فیبقی داخله عت العسل والاول اوجه ‏ 
لظهور ان الجاروالتجرورمتعابالفعلالمذكور#وللقاض الا ماب زیدهنایث ,هر انه اذاقرن 
١‏ القين جملة واحدة فالفعلمع الغاية كلام واحن للایچان الها لا لايجا والاسقاط اسان 
فل يثبتان الابنصين والنص ممالغاية نص واحد * قوله * فان قال له على من 
عشرة بدخل الأول بنا على العری ودلالة الحال لایناء على امتناع وجود اب تس 3 
۱ كما ذكره المضئق فانه مغلطة من باب اشتباه المعر وض بالعارض فان الوادد جنم نكل علد 
ا لکن اذا رثبت معل ود ات عشرة مثلا و آن‌الواحد الذى هو الاول منها جر ۶ مما فوقه 
و انیا هو جر ۶ من المجمو ال مركب منه وما فوقه فيا بينه وبين العاشر لا یکرن إلا الثان 
ظ 0 وهكل| حدّ حتی التاسع وهذ! بمئرلة العاشر والحادى عشر وغیر ذلك فان كلامنها واحل 
ولعت كر ما يرن الواح والعشرة الايرى أنه لوقال على من عش رين الى ثلثين اوما بين 
| عشرین لی‌ثائین يدخل العشرون ف‌ثلئین مع انها ليست جرا من النسعة التى بينها سس 
, الثلئین + 0 مراده ان الواحد جز من 57 الذى فوقه كأ ثنين مثلا ونبوت الكل 
يستلزم لم دوت ال۶ * لانا نتول لو ارید ذلك کان‌اللازم اربعة واربعین بمنرلة على اثنان 
. وثلثة واربعة الىعشرة حتى اذا سم اليه عشرة لزم اربعة وخمسون فظهر ان الكلا مبنى على 
.ان الراد الاحاد التى بين الواحد والعاش روانم النزاع ف أنه هل يدخل كلاهيا او احد‌هما ویدل 
على ذلك انهم لم يفرقوا بين هذا وبين قولنا اا الی‌عشرة فليتأمل * ولابناءعلی 
أنه أوجب ما بين الاول و العاشر وفبه‌الثانی والثالت وغبرهما والثانی لایتصور ون الاول 
| فبجب ضرورة كا ادا قال انت طالق من‌واحد لىثلثة فانه ایتا للثانية وهی لایتصور بدون 
۱ الأرك: فنقع طلقتان ضر ور خلای انت طالق ثانية فانه لاقع | واحدة ويلغوا الوصف لانەلم 
۱ ل ذكر والطلای انت الا بلفظ على ما ذکره غىره لان التضایی [نما هر بين 
وصنى الاولية والثانوية لابين ذانيهما فايقاع ما هوثان لأيوجب ايقاع ماهوالاول اذ لا نلازم 
سو ارين وهن( کا يقال ان‌کون‌الاب فى الدار يوجب کون الأبن فيها ضرورة ان 
ا لایتصور يدون الابن ولایدخل الآخر عیل أ ىهنيفة رحمه الله تعاال لان مطاف الدر: ۴ 
. لایتناول العاشر فذکر الغاية لد م الوجوب وعندهیا تدخل الغايتان الأول والعاشر 
۱ هله الغاية غير فایمة بنفسیا اذ لا و جود للعاث شر الا بوجود تسعه قبله ولا وود للاول الا ۷ 
الثای بعله فلا تکونان فایتین 1 ثابتتین وذلك بالوجوب وقل عرفت مأفيه * وعنل 
زفر رحمهاللهتعالى لایدخل شی يتين عملا بيو جب الاغة وقد ماح الاش فذلك 
۱ فقال مأ قولك فر جل قبل له كم سيك i ٠‏ سین الىسبعين ايكون أبن سع‌سنین فاعیر 

زفر رحمه اللهتعالى * قوله * لا ذکرنا ف المرافق متعلق بالجميع وحاصلهان الخيار وعدم طلب 

, الثمن وعدم التعلم ينصرى عند الأطلاق الى التأبين فذ کر الغاية يكون للاسقاط لا لن ! 
, فیدخل [لغد ف ۳ وریضان. فى الأجل وعدم الم وعندهب ایدخل عيلابيا هو الأصلى 














































١‏ فىكلمة إلى وق سبق فنعو بعت الى شهر انه متعاق باجلت الثمن وعدل عنه ههنا إلى لا اطلب 

| الشن ليكون نفا فیتعتق التناول اذ ر بها فى کون التأجيل موبد| فان القصود 7 

 ناالا فخر الاسلام رهمهالله وو ابر وف الاييان . جمع اجل ويمين والصواب وف الامال ف‎ ٠ 

| اذلا اختلال رواية فى [جال البيوع والديون بل الغاية لاتدخل فى الأجل بالاتغای كا فى الاجارة ۱ 
وانها روایة مسن ف آجال اليمين قال الامام السرخسى رحمهالله وف الأجال والاجاراتلاتدخل ' 

۱ الغاية لان الطلی لایعتضی الان وف تانر الطالة ولىك المنفعة وموضع الغاية ل ركذا 

۱ فى اجل الیمین لاتدخل فق‌ظاهر الروايةعنه وهو قولهما ان ف‌حرمة الکلام ووجوب الکفارة الکلام 
ىمو ضع الغاية ا 





سس مت سس پآ دج سس جات سم یسب سل تاتيل صم 





۱ | فللظرى والفرق تابت بين بين اثبانه ته واضیاره و یت و ينض الكل 7 
| ق‌هنه السنة فليذ! فى انت طالف غدا یقم فى اول النهار ليكون واتع‌جميمالفد وف الف 
ظ | ان نوی آخر النهار خر النهار تتح ولوقال انت طالق ق‌الدار تطلى فى الحال الاان ينوى فى دخولك 

الدار فتعلق به وق تست به وقد تستعار للمقارنة آن لم تصاع ظرفا نعو انت طا طالق فى د. فى دخو لك اللا رفتصير ا 


بمعنى الشرط فلا يتم فلا يقع بانت طالف فى مشية الله وء يقع فى عام الله لانه يراد به :ايه الغاو. 8 ان ۳ 
ke‏ ی لا التعليق بالعلم فل ا انت طالق ان علمالله وذلك لان 
اللەنعاى ۳ ببعض الیکنات 7 E‏ فانه متعلق متعلق جیمیع المكنات 


س ت ل لصم و - س ب سے 


| *قوله* ق‌للظری بانيشتيل المجرور م قيار اتبلها zl‏ شتمالا «كانيا او زمانبا تحقيقا مثل الاء | 
۱ فی الكوز وزید فى الدار وسل آلصوم فيو اميس والصلوة فيو الجمعة أوتشبيها مثلزيد 
ق‌نعمه والدار فىدده وغو ذلك *قو له + صمت هد السنهة رعا کل ان‌الظری صارمنرلة 
| الفعول به حيث انتب بالفعل فيقتضى الاستیعان كا أفعول به یفتضی تعلق الفعل «مجمو عه 

| الابدليل لان صيت هذه السنة فانه يمدق بصوم ساعة بان ينوى الصوم الى الليل ثم 
يفط ر لان‌الظری فدیگرن اوسم فلونوی فى انت طالق غد! آخر النهار يمدق ديانة لایر 
وف انت‌طالف فیغں یصدق فضا" ايضا أ اکن اذالم ينوشيمًا كان الجزء الأول اولى لسبقه مع 
عدم الزاحم و یخالی هذا ماروی أبرآهيم عن ميد ردمهما الله تعالى أنه لو قال امرك بيرك 
۱ رمضان 07 رمضان فهما سوا* وکذ| غد! اوقی‌غد یکون‌الامر بيدها فى رمضان ا والغدكله 
#00 2« له* تطاتى حالا لان لكان ایام #هها لاحالای لأمتنا نيتم فى. کان دون مکان فاذ( 
للتغخصيص يصاع لان #جعل شرطا فيكون تعلیتا الا أن يراد انت طالف فى دخولك 
3ت بحذى الضای أو استعمال المع لف ا لمال فيكو ن تعليقا بمئزلة انت‌طالف فى دخولك الدار 
ا دخولم) على سا موضع الزمان فانه شائع اوعلی استعارة ll‏ بين 
۱ لظری و الظروی من العا قار نه |لمعصوصة فيصير بیعنی الشرط ضر ورة ان مقا مار نه الشی؟ 
نی بقتفی وجوده ده فیلزم تعلف الطلاق بوجود الدخول | لینقارنا قيل وفى قو له ببعنى الشرط 





تست توس مر و ا سے مه سے د 











ن س یسم بت 


اشارة الىانه لايصير شرطا حضا حتی يتم الطلاق بعده بل بان 5-5 عه وین ر الاثر ا ال 

. للاجنبية انت‌طالف فی‌نکاماک ایب لا كما لوقال 7 بخلای لوقال انت‌طالف ١‏ 

' انتزوجتك *فوله* فلایتم تفريم عل ىكونها عند الاستعارة للمقارنة بمعنى الشرط فان كان‎ ١ 
المعجرور بها ما يصع تعليق الطلاق به صار معلقا كا مشية التعلقة ببعض الممكنات دون البعض‎ 
فیکون انت طالق ف مشية الله تعليقا بمنزلة انت‌طالی انشاءالله ولايقع الطلای لعدم العام‎ 
۳ بوجود الشرط والا فلا كالعلم المنعلى بالجميع فلایکون انت طالق فعا الله تعليقا اذ‎ ١ 

ظ | انتطالف انعم الله بليقع ف الحال ویصیر العنی انت‌طالق ق‌معلرم الله ای هذا العنی 
ثابت فىجملة معلوماته اذ لو لولم ي يقع لميكن هذا العنی فى معلوم الله 39 ظهر انه لأحاجة الى 
جعل العلم بیعنی العاوم بل 3 انه ثابت فى علم اللهنعالى بمعنى أزعليه عبط بذلك فان 
قبل القدرة ایضا شاملة راا کات فینبغی بقوله انتطالقى فى قدرة الله *#أجيب 
اا ر ر 
مثلقولك عند استعظام الام ر شاهد قدرة الله‌تعالی اجيب بانها علی‌حذی‌الضای اى اثر فدرته 

أ ولایصم ذلك ف العلم لانه لیس من الصفات الموّثرة بخلای 'الفدرة * وفيه نظر اذ لا ترجیع 

۱ حذى ا ضاق على e‏ بیعنی المفعول * ولوسلم فقولنا هوفى آثار القدرة بمنزلة فولنا 
هوفی القدورات * واعلم ان کون التقييد بمشيةاللهتعالى تعلیقا قول ایی یوس وعند محمد 

له هوابطال ينره الاستثتاه واعدام لحكيه أذ لا لري للوقوی علیپا وروی 

١‏ الای‌علی الع سويظبراثروق انديكون يميناعلى تفر یرالتعلیق لاعلى تقدیرالاعد نو دم 

مثل انشا؟ الله‌تعایی انت طالق يقع عند من يقول بالتعلیقی لعدم حر ى الجزاء ولا يقع عنل من 

يقول بالابطال لعدم‌الفری دين التقديم والتأغیر * وفی شرح الطعاوی انه لو قال ان لم 
شأ الله اوما شا" الله فهوايضا مبطل للكلام بمنرلة انشاءالله وکذ! اد! علق بمشية م نلايظبر 

۱ مشبته مثل انشا؟ الجن وههنأ نکن وهی أن مثل انتطالف ان لم يشأ الله يقنضى وقوع الطلاق ۱ 

٠‏ البته اماعلی‌تقدیر ا لمشيةفلوجوب وقوم مراد الله واما علی‌تقدیرعدم الشية فلوجود العلف 

عليه * والجواب انا لانسلم نم له للتعليق بل بل ولو سلم فلا سلم لزوم اکم 
على تقدير وجودالعلق عليه وانما يلزم لوكان مكنا ووقوع الطلاق على تقدير عدم مشية ألله 
محال فالتعليق بيا يستعبل معه وقوع الطلاق لغو وذكر فى النوازل أنه لوفال انت لال ال | 

ظ واحرة انشا الله وان لم بش الله فثنتين فا نطلفها واحدة قبلمضى اليوم لميقع تم الاتلكالواحدة 
٠‏ ان وقوع الثنتين معلف تم مشية الله الواحدة البوم وقد شاء وأنلم ا 15 الوم 
. یقم ثنتان لوقو العلف عليه اعنی عدم مشية الله الواحدة اذلوشاء الواحدة لطلقها قبلمضى 
| الیو ۱ ولولم یقیده باليوم فقال انت‌طالقی واحدة انشاء الله وائت‌طالف ثنتين رد يشأ الله 

فلایقم شىء اماالواحدة فللاستثناء واماالثنتان فلانتوله انت طالف ثنتين ان لم يشأ الله 

۱ كلام باطل اذ لوصع یبطل من حيبت ن ص لانه لو وفع قم الطلای بثبت مشية الله‌تعایی لان وجود 

١‏ لا كلها بمشمة ألله * وذكر فی‌النتفی أنه 5 انتطالق الیوم ثنتين آنشاء الله وان 

يشا الله فى اليوم فانت طالق ثلاث فيضى اليوم ولم يطلقها طلقت ثلانا ولولم يقيده بالیوم | 
| فى لیمینین ری ارت حتى لولم ب مج طلقت ن قبيل الوت بلا فصل وهذ! مخالى لأ فى 
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لا فى النوازل* وقد ذكر ف المننقى ايذا قبل هذه السئلة انه لوقال ان تطالق انلم بشااله ‏ 
. طلافك لاتطلی بهذهاليمين ابد! وهذ! موافق لا فى النوازل كذ! ف المحيط واقول لاالنة 
۱ وانما اختلف الجواب لاختلای وضع السئُلتين ففى مسئلة النتقی علقت الثلاث بعدم مشية 
. اللهتعالى التطليقتين وقد وجد العلق عليه قبیل الوت اذ لوشاء الله التطلیتتین لأوتعهما 
۱ الز وج وف‌مسئلة النوازل علقت التطليقتان بعرم مشيةالله ایاهما فلایتعان اب كما ذڪر 
ق الق فی مسئلة ان لا الله طلافک والدليل على ما ذکرنا انه اعاد فى النوازل 
' فى غير المقيد صيغةالطلاى فتال وانت طالق ثنتین ان لم يشأ الله بتأخير الشرط علی‌معنی 
٠‏ انلم يشأ الله الثنتين جلای القید فانه فيه مقدم وف المنتقى لم یعد حتى يبقى التعليق 
بالثلث مقدم الشرط كما فى القید فيصرى عدم الشية الى ما انصرى اليه المشية وهو ان 
يي ا ير لي 
اصح كي a‏ اي ود او O O‏ و1001 
اسما“ الظروی مع للمقارنة فيقع ثنتان ان‌قال لغير الدخول بها انتط'لق واحدة مع واحدة | 
وقيل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها ای لغير الدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة 
لان القبلية صفة للطلای المزكور اولا فلم يبق ملا للاخر وئنتان لوقال قلبها ای نتم ثنتان 


ان‌فال لغیر الدخول بها انت‌طالف واحدة قبلها واحدة لان الطلای ال کور او اوافع فى الال 
والذی وصف بانه قبل هذ!الطلای الواقع ف الحال يقعايضا فى الحال بنا* على انه لوقال انت 
طالق امس يتع ف الحال فتقعان معا وبعد على العكس ای لو قال لغير الدخول بها انت 
طالف واحدة بعل واحدة نقع ثنتان لاببنا فى قو له قبلها واحدة ولوفال لها انت طالق واحدة 
بعدها واحدة دقع واحدة لا بينا فى قزله قبل واحدة وعند للعضرة فتوله لفلان عندی الى | 
۱ يكون وديعة لانه لایدل على اللزوم 58 
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| * قوله + اسما" الظروی عقب بحث حرونى العانی ببعض اسیا* النظروی ما یتعلق به 
ظ مسائل فقبية نم عقبها بكلمات بعضها حروی وبعضا اا وهی کلمات الشرط وأورد فيهامن 
| أسما؟ الظروی مايكون فيا معنى الشرط ضبطا لأدوات الشرط فى سلاگ واحد لتعاق مباحث 

| بعضها بالبعض * قوله * قبل واحدة صفة للواحدة السابقة لان فاعلالظرنى ضمي رعائر اليها 
' وقبلها و احدة صفة لل و احدة الثانية لانها فاعل الظری فتكون هی المنصفة بالقبلية وال 

| والراد الصفة العنوية لاالنعت التعوی والا فالجملةالظرفية اعنى قبلها واحدة نعت للواحدة 
| السابقة ولا وصفت الثانية بانها قبل السابقة وليس ف وسعه تقديم الثانية بل ايقاعها مقارنا 

| کاادا قال معیاواحدةثبت م نقصلقد رما كارن وسعه كا اذا قال انتطالق ف الزمان السابق 

| جعل أيقاعا في الحال لان من‌ضرورة الاسناد الى ما سبق الوقوع ف الحال وهو ييلك الابعام | 
| فى الحال دون الأسناد فیثبت تدعيحا لكلامه وقبد مسائل القبلية والبعدية بغير الدخول بيا 
| لانه ف المدخول بها يقع الجميع لانها لاتبين بالاولی ولبذ! يلزمه درهمان فىمثل له على درهم 

قبل درهم اویعل درهم اوق درهم اوبعك درهم اد الدرهم بعل الد رهم کت دینا *قو + 
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| عندى الى للوديعة لأن الحضرة تدل على النظ كيا لو قال‌وشعت الشی* عنداگ ينهم مته 
۱ الاستعفاط ولا تدل على اللزوم فی الذمة حنی تگون دينا لکن لا تنافيه حتی لوفال عندی 


یچی* للظری ولاشرط نعوواذ! بحاس الحيسيدعى جندب ونعوواذ! تصباگ خصاصة نتجمل 
وعند البصريين حقيقة فى الظرى وقد يجى" للشرط بلا سقوط معنی الظطرى ودغوله فى مر 
۱ : 2 كفن أو منتظر لاعالة * 


* قوله * کلمات الشرط نلاه کلام فخر الاسلام ان اسها؟ الظروی‌وکلمات الشرط من حروف 
العانی ولأخفى أنه تجوز وتغليب ولا ضرورة فى حمل كلام الصنی عليه * قوله + ان للشرط . 
ای لتعليق حصول‌مضمون جملة4صولمضمونجملةاخرى فقطای منغير اعتبار ظرفية ونعوها 
كما فى اذا ومتی فیدخل فى امر على خطر الوجود ای متردد بين ان يكون وبين ان لا 
يكون ولایستعیل فیما هوقطعى الوجود او قطعى الأنتفا"الاعاى تنز بلهما منزلة الشكوك لنكتة 
* فوله ي فى [ خر الحيوة ای حيوة الزوجاوالزوجة لانهما ما داما حيين یمکن ا نيطلقها 
| فلا يقم العلت عليه ثمان لم تدخلبمافلاميرآث وان دخل فلها الراث جک الفرار* فانقيل 
| هر فى الجر الأخير من الحيوة عاجز عن التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة لان العلق بالشرط 
| كاللفوظ لدى الشرط + قلنا هو امر حكمى فلا يشترط له ما يشترط لحقيقة التطليق ویکتفی 
| بوجود ذاك عندالتطلیق كما اذا علق الطلاق ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فانه ينزل 
| الجزاء وان لم يتصور منه حقيقة التعلیی * فان قبل ينبغى أن لا يقع الطلاق بموتها لان 
| التطليق مكن ما لم تمت والعجز انما يتعقق باوت وحينئل لا يتصور الوقوع * قلنا بل 
۱ تحقق العجز من الایقاع قبیل الوتلان من حکمه ان‌یعتبه الوقوع ولاینصور ذلك * قوله * واذا 
عند الکوفیین 78 للظری بمعنى وقت حصول مضمرن ما اضیق‌البه فلاجزم به الفعل 
| ويكون استعیاله قبا هوقطعى الوجودكقوله * واذا تكون كريهة ادص لها + واذا يماس 
ظ اميس يدعى جندب * الحيس الخلط ومنه سمى اميس وهو تير يخلط بسمن واقط وحاس 
| ایس انغذه وللشرط بمعنى تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون ما دخل عليه و جر 
| بةالمضارع ويكون استعماله فى امرعلى خطر الوجودکفوله * واستفن ما اغنلك ربك بالغنی* 
| واذا تصبك خصاحة فتجیل * ای ان تصبك فقرو مسكنة فاظور الغنی من نفسك بالتزيين 
| وتكلينى الجميل اوكل الجميلوهو |اشعم أن اب تعفغاقال الشاعر + ركنت ةى ما مثریامتمولا* متجيلا 
| متعففا متدينا * فالان صرت وقد ددمت‌تمولی #متجملامتعننا متدينا *آى كنت ذا ثروة وعفة 
| وديانة فصرت الان آكلشعم مذاب وشاربعفافةاى بقية ما ف الذرعمن اللبن وذادين*وف 
۱ كلام فغر لاب لا وغيره ان اذا حینتد لیس باسم وانیا هوحری بمعنی ان بدلبل استعماله 
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| فيما ليس بتطعی وجوابه ظاهر عزن علماءالعانى فان اذا كثيرا ما يستعمل فى الشذوكننز يلا 
له منرلة القطوع لنكتة وهی ههنا التنبيه على ان شيمة الزمان رد الواهب وحط الرانب 
حنی أن اصابة المکر وه كانه امرلأيث اک فيه ليوط ن المغاطي نفسه على ذلك فیأمن مفاجأة 
| الیکروه * وعند البصریین اذا حقيقة ق‌الاری یضای الى جملة فعلية فى معنن الاستقبال 

لكنها قد يستعمل جرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كله تعالی واللیل اذا يغثى 
ای وقت غشيانه على انه بدل من الليل اذ ليس اراد تعلیف القسم بغشیان الليل وتقييده : 
بذلك الوفت و لهذ! منم المعقةو نكونه حالا من الليل لانه ایضا يغيد تقيين القسم بذلك , 
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| الرقت * وقد يستعملللشرط والتعليق من فير سقوط معنی‌الناری مثل اذا خرجت‌غرجت ‏ 
| بچعلوه لكمال الشريا ولم جزهوا بهالضارع لفوات معنى الابهام اللازم!لشرط فانةولك آنيك : 
۱ اد احمر البسر بمنرلة [ نيك الوقت الزى مر فيه البسر ففيهتعيين وتغصيص جلاف متی‌تعرج 

| اخرج فانه فى معنی أن تعرج الیوم أخرجاليوم وان تغرج غدا اغرج غداالی غير ذلك 

۱ من الازمان فجرم الفعل باذا لا جوز الا فىضرورة الشعر تشبیها للتعلیف بهن جملنیها بما 

| بين جملتى ان والی هن |إشار المعققون من الحاة واما استعمالها فى الشرط من غير جزمالنعل ' 
| فشا مستفيض *لا يقال ففى استعمالها فى الشرط منغير اعتيارسةوط معنى الظرى جمع بين ا مةيقة ؤ 
و المجاز * لانانتول هی لم تستعمل الا فى معنى الظری لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار ' 
انا دج الکلا تقبیل حصول مضمون اا بوصمون جملة بمنزلة الیتد[" التضمن معنى الشرط 
رهز ی و 
۱ وقد يقال أن امتناء الجمم انیا هو باعتبار التنافى وه تناف هپنا أن الوقت ي 

| شرطا ومعناه ما ذکرنا من ل نل فی غير الوفت اصلا واما ما يقال من أنه من عموم 
| المجازحيث استعمل اللفظ ا موضوع للوقت‌فی مجموع الوقت والشرط استعمال اجرف الكل فلاخفى فساده 
۱ للقطم بامتناع اطلاق الأرض على وء السماء والأرض * قوله ودخولهاىدخول اذا انما يكون 
۱ لامر کائن ماعی فى الحال مثل قوله وأذاأ تكون كر يهة ادعی لپا عند نزول الحادثة او امر 
مننظر لأمالة ای امر يقطع باعققه فى الاستقبال‌مثل‌فوله‌تعالی!ذ | السماء انفطرت‌فپی تقلب الماضی 
| قد یستعمل ق‌الاستمرار کقوله تعالی واذالقوا الذین آمنوا فالوا آمنا الايةكيا یستعمل فعل 
۱ الضارع وأشم الفاعل لزلای كل! ذکره المعققون * 

الع > | 
آوش آللرن خاصة فيقع بای سکوت فى متى آم الک آنت طاق له مد وقت لم 
| تطلف فيه وان قالاذا ای ان‌فال اذ الم اطلقكفان تطالق فعندهما كمتى ای کفرله منی لم اطلنك 
١‏ التاق شي دی كيت کا ق 7 حلت نش لت تین بلس ای لو 
| قال فى نفسك اذا شنت فانه كمتى شئت بالاتفاف حتى لا يتقيل بالمچلس خلاى ١‏ 
| طلقی نفسك أن شئت فانه یتقیں بالمجلس فابو یوسف وحمب رحممماالله تعالى حملا كلمة ' 
| اذا على كلمة منی فى قوله اذا لم اطلقك انت طالف كما ان ادا حمول على متی بالاتفاق ۱ 
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اق قله لی نفسك اذا شمّت وعند ایی حنيفة 3 لى قوله اذا لم الک انت 
طالف عند أب ىعنيفة رحمهألله هو کفوله ان انام اطلقك انت طاای فاحتاج ابو حنبفه رحمه الله 
الى الغرق والفری انه لا جا“ لكلا العنیین وقع الشك فى مسئلتنا فى الرقوم ف الحال فلايقع 
الاك وليه ف نع تهب فلا مقلع بات ای فا ا" اذا بت متی وبيعتى 
أن فنی قوله اذا لم اطلقك انت طالف ان حمل على منی يقع فى الحال وان حمل على ان 
يقم عند اموت ال ف الوقوع فى الحال فلا يقم بالشك ذصار مثل ان وثمه اى فى 
طلقى نفسك اذا شت لأشك ان الطلاق تعلق فى الحال بمشيته! فان حمل على ان انقطم 
سس مه لمآ ولا شاك وین ۳ 














بمنزلة ان كما ۳ بال ا ف اذا ف واذا تصباگ ا ۷۹۷ م ۹ 1 انا 
اق آن متی کلية شرط جزم بها الضارع مثل منی تخرج اخرج فال الشاعر * متی تاره 
تعشو الى ضو؟ ناره *يحن خير نار عند‌ها خبر موقل * بایان جعلوا دا شع لرا 
بواسطة وقوعه فى بت شاذ جأ رما للمضارع وی قیما هو عا ۳۶ م #ععل و 
متى متمعضا للشرط مع دوام ذلك فيه * قوله * تدهم اذا مثل متى فى أنه ایس مزه ' 
معنى الظری وهو مزهب البصريين وعنده مثل ان فى التموض للشرطية على ما جوزه 
۱ الکوفیون * قوله 4 فاحتاج ابو ع رحمه الله الى لقوق بين وله اذا اطلتك فانت ` 
| طالف وقوله طلقى نفسك اذا شت حيث جعل اذا ف الأول لض الشرط بمنزلة ان حتی ' 
ليقع الطلا الآ خير الب وفى الثانى للطرف بمنرلة منی حتی لا یتقید بلأشيةفى المچلس ۰ 
وحاصلل الفرف :أن الا صل فى الل عدم الطلاق فلا بقع بالشث وش التعلیی الإصل ' 
| | الاستمرار فلا ینفطم‌بالشاگ افان قیل ۳ فقيل ال‌چلیی واذا زید عليه متی‌ششت: | 
یتعای بہا ورا؟المجلس ایضا جخلای ما ١ذ1‏ زید.علبه آن هت فنن اذا مت وقع الشكگ 0 
| فى تعلقه يما وراهالمجلس‌فلایتعلق بالشكگ* فهوابه ان النقبید بالعجاس ذىطاتىنفسك (نما , 
| یشوت ا فلن خلاف الاصل ضر وزة اجماع الصعابه فادا.فرن بمتی مت صار را اجعا الى اصلة . 
| شاملا للازمنة واذا قرن بادا عبنت يلون الك فى انقطاع تعلعه بااشية بنا؟ على ان الامل 
۲ هر التعلیی تا یر ا 9 
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ل وو ا Ta‏ لوح ات 


وک شو الغ الا فان ماستقا م ای | لوال عن الحال , جوان ان تر انا اريك 
على الس وال هن امال بت ای‌وان آم سنتقم الس و العن الال تبط لكلمةكبف وجنث . 


فیعتف : ی ی أنبت جرجیف شت واه لا مدبدقيم ال وال عن م الخال قيقد بةقو[ه انت ۳ 
| ویطل یں شنت رام ان ان كلبةكيف فى بل ۳ لت جرکین شت اوانت طال ف یف | 
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5 ؛ ليست لسوال عن الال بل بل صارت ؛ ار زا ومعناها انت هر | اوانت لال بابة کي 
E‏ الطلای له ینبة وهی ان 9 او باينا اما ا yS‏ 
أ سنس ی کے کے ی ا کے 

. يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام وتطلف فى انت طالف كيف شمّت وتبقى الكيفية اى 

1 ہہ مت س سس لس 

٠‏ كوه رجعیا أو باينا خفيفة او غليظة مفوضةاليها ان لم ينو الزوج وان نوی فان اتغقا فاك 
وال فرجعية وهذا لاه 1 فرش کي اليما فان ينو الز وج عتبر 0 ۲ ان نوى 

۱ فوشب وامانيته ولا ا ھر رالاصل فى اب ارفا اع الطلای فاذا ار ۳0 فش اصل : 


٠‏ اصل الطلاق ای وقوع الطلاق 5 ند فعتنهما 5 الآ يقبل Ja‏ 5 ای ما لا 3 ظ 


من قبيل المحدوسات فعاله واصله سواء انان هذا مبنى على امتناع قيام العرضبالعرض 
. فا نالعرض الأول ليس غلا للعرض الثانی "بل لاا حالان فی الت ولسل احرهما اول 
بكونه اصلا وعلا والاخر بكونه فرعا وحاك ففيما عن فيه لانقول ان الطلاق اصل والكيفية 
۱ عرص قائم به وان الاصل موجود بدون الفرع 0 سواء فی‌الاصلية والفرعءة لکن . لاك 
: لاحد‌هما عن آلاغر اذ الطلای لا يوجد الا وان يكون رجعيا او باينا فاذا تعلی احد‌هما 
۱ ' بیشینها تعلق الاخر + 

۱ | * قوله . * وكيى للسو؟ال فد بظن من سياق هذا الکلام أت كنك کیت الشر طا على ما 
۱ هو رآی‌اللرفیین وعلی ما هو القباس بناء على انا لاال والاحوال شر وط الا انها تدل‌علی 
لدوال لیست فی ید آاعہں مثل الصو والسقم والک وله والشتخوخة فلم بصع الق ون بها الا 
اذا ضمت الما فا نعو کینیا تصنع! صنم والمقصود انها من‌الكلمات التى يبعثعنا فی‌هذ! 
امقام من غير ان تكون من اسماءالظروی اوکلمات الشرط ودلاگلنها للاستفیام‌ای السو ال 
عن الخال خاصة لکن لا خفاء فى انها لم نبف فى مثل انت طالف کیف شنت على حقيقتها 
وال لا کان الوصی مفوضا الى مشيئها بمنرلة ما اذا قال انت طالفارجعبا تريدين ١‏ این 
٠‏ | جلى قصب السكال بل صارت یادا والعنی نت للی ببه بيه خثت اهر من ۱ 
۱ ی انبا فى الاصل بمنزلة اى الاستفهامية لأن معن كيف شتت عند ای حال 

ئت فاستعيرت لا الوصولة بجامع الأبهام على معنی انت طالق باية كيفية شننها من الكيفيات 

| ودگر بعضهم افا عنها معنى الاستفهام واستعملت اما لاعالكما حئى قطرب عن بعض 
۱ العرب انظر الى فلان كيف یمنمای ال ال ست وعل یکلا الوجپین يكو نكيف مذصوبابنزع 
| امافض * قوله * واماالعتف فلا كيفية له لقائل ان يقول أنه يكون معلقا ومنجرا على مال | 
| وبدونه على وجه‌التدبیر وغيره مطلقا اومقيدا بيايأق من الزمان وکل هذه کیفیات وقدقال 
یالیو 5 مسكلةانت در كيف تأنه يعدق ی ۳9 ولامشبة ی 
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او ا لمي جم س لاسي a o‏ ل ا م r‏ ل ny eae‏ ۔ سے یس سے جر کے ر لے س هچب ید ات 


) ۱% ۱ 


لايعتق مالم يشأ فى المجاس فءلمان لان تا الكينية بر اكلام انما هرعند ای یغ ' 
رحمه‌الله * قوله * وتطلف ق‌انت طالى ک, يف شت ای يتم واحدة بل الشية فان کات 
غير مدخولة بانت ولا مشبة يعن وان ۲ کارت مل وة فالذيفية مغوضة ا 8 قف اس س لان 
| كلمة كيف انما تدل على نهر یش الا وال والصفات دون! ۱1 فش العف وغ رااددولة ۱ 
لا مشبه بعل وفرع الادل فيلغو اله ور یض وف الدذواة يک يدون ا اليها بان las:‏ ۱ 
باينة اوثلاثا 2 هذا التبریض ان الا بکون ريسا عير ا بضی ا 
وقل یلون واحل فيصير ثلاث رد ضم الائنین اليه وحيلملك تصير الحرمة غليظة ولا احتمل ذلك ۱ 

فى الجملة مار التفويض الى مشينما واما تفويض الاصل فى نعو طلقى نفك كيف شعت ' 

و و ی لفظ طلقی وکیی يفيك تفویض‌الاوصای #قوله*و عند‌هما بتعای ۱ 
5 ایضا با لشة لا نه فورض البها کل حال حنى اأرجعية فيلزم تفويض نفس الطلای | 
| ضرورة ة انه لا یکون بدون حال من > الاح ال ووصف من الاو صا دی فالوا فى مال قوله 
۱ | تعالی كيى تكفرون بالله الاية آذه 6 ر لاص ل الكفر بانكار ادواله ضر ورة أنه لايننك عن حال . 
وتحقيق کلامهما على ما ذکره ار ان ما لا يكون مرا كالتصرفات الشرعية من الطلای 
۱ | والعتای و البیع والنكاح وغمرد ها فعاله ال سء ,۶ لان و جوده ل لم یکن سوسا كان معرفه 
۱ و جوده باثاره وأوصاذه ذافتفرت معرفة ذبونه ای ءعرفه اذره و وصنه کوت ی املك ف‌البیع‌واممل 
| ف النكاح والوصف مفتفر ایضا الی‌الاصل فاستویا فصار تعليف الوصی تءلیفالاصل واما ما 
تنه الصنف من ابتناء ذلك على امتناع قیام العرض بالعرض * ففيه نظراما اولا فلائه لا 
جهه ا داف بمأ لہ س کسوس # 85 ثانيأ فلان الاصل فيمأ لسن وين دیلزم 
ان یکرن عرضا ويمكن رفعهیا بان الكلام ف التصرفات ت التى هی اعراض غير مسوسة * واما 
الثا فلانه لما ثبت عدم انفكاك اي عن الاخر لزم من تعلق‌احدهما بالشية تعاف الاخر 
| بها سواء قام احدهما بالأخر او تما بشی» آغر فلا مدخل لامتناع قيام العرض بالعرش فى 

ذلك * واما رابعا فلان عدم الانتكاك انيا هو بين الطلای وصینبتما لا مرم والعلى | 
بیشینا (نها هو خصوص الكيفية و دقعه ان ال لا لم يوجل بدون كيفية مأ وقل تعلف 

جميع الكيغيا ت بالشية لزم تعلقه بها ضرورة + 


ويد ل ممص يسو سمس سس ی یط لوه صو سس سس سس | ااا ا gir rong‏ 
مه مم 


أمسس-ل فى الصريج و الكناية الصريع لا بعتاج النية و الكناية تمناج اليها ولاستتارها لا 
يثبت بها ما يندرىء بالشبپات فلا بحل بالتعريض غولست انا بزان وقالوا وكنايات 
الالای تطلق ازا لان معانيها غير مسنترة لكن الأبهام فبما يتصل بها كالباين مثلا فانهمبهم 
فى انها باينة عن‌ای شىء عن النكاح اوعن غيره فاذ! نوی نوعا منها وهو البينونة عن النكاح 
مین سیب الا ل و و و ی بایستر منه![ رادو لاه 


بقوله انت باين 00 بنأ* ۳1 آن ۰ موجب کل هو البیئونة ورد ل ان هله | ظ 
| كثايات عندكم والكنابة هى ما استتر الراد مها والراد الستتر هو الطلاق فى هذه ٠‏ الط 
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فيجب ان يقع بها الرجع كيا فى انت طالف فاجاب مشايضنا بان الملا لفظ الكناية على | 
هله الالفانا بار یی الما زكما ذكرنا فى اللتن_فبنع بها البلين لان موجب الكلام البينوتة | 
وهذا ينا" على تسیر الكثاية عند هم ولو فسروها بتسبر علیا*البیان پثبت‌الیدص وهو 
| البينونة فلا ستاج | و الاب الى هذا التكلى رهوان هذه الا کنایات بطریشاسباز 


فلهذا قال وبتتسير علما" البيان لايحتاجون الى هذا التكلى انا عندهم ان يذكر آنا 
۱ ا بمعناه معنی بمعناه معنى ٿان ملزوم له فيراد زوم له فیراد بالباين معناه ثم ينتقل منه بنيتهالى الطلاق فتطلف 
على صن صفة البينوة لآ انه‌ارید به‌الطلاقی پتصل هذا بقوله فیراد بالباین معناهالا فى اعتدى 
فانه يقع بهالرجعى وهو استثناء من قوله فتطلق على صفة البينونة لآنه تحتل ما يعد من ما يعد من 
۱ 3 فاذا نواه اقتضى الطلاق ان ف بعدالدخول وان کان قبله یثبت بطریف اطلاف 


ل منه ۳۹ 7 ل 57 7 یه بر الرايل ای الدايلالنى 
۱ دكر فف اغتدی فحتمل أنه امرها باسترر ۶۱ الرحم ليتزوج دوجا آخر فاذا نوی اقتضی 
عدم كما مر وکذ! انت واحدة لانها تحتمل الطلای فاذا نوی یقم‌بهاالر جعی و لا تبین ۱ 
ند دلالته 4 على اليينؤة + ير 
انيه بش 5 شر بمف کی را | 08 مير اد آن يقول 
انت مالف , رفع حقيقة حقيقة القيد يدرى ديانة لاقضا* والكناية بعتاج الى ألنية او ما يغوم متامها 
۱ من دلالة امال رد من‌استتار ار" والتردد ق + ۷ هأ ١‏ ی لخفاء الراد 
٠‏ بنسبة الك الزن مثل ز: رتیت اوانت زان خلای جامعت 9 او 8 قعتها رت وک !اذا 
به ی شىء لم يزكر وكيا يقول المحتاج للمحتاج اله جثتا لاسلمعليك وانظر الى وجهيك | 
الكريم وحقيقته امالةالکلام الى عرض ای جانب يدل على القصود قادا قال لست انابزان ‏ 
۳ زان 1 يجب الجں لان‌التعريض نو من الكناية يكو نمسبوقا بموصوق | 
غي رمذكور كما تقول فى عرض منیو دى المسلمين السلم من سلم السلمون من يده ولسانه 
توصلا بذلكڭ ای نی الا رل م عن‌الو" ذى * قوله 7 وال وکنایان الطلای مثل‌انت‌باین 
انت بئة اوبتله‌انت حرام يطاى عليها لنظ الكناية بطريق المجان دون الحقيقة لان حقيقة 
الكناية مااستتر الراد به وهذه الالفاظ معانيها غير مستترة بل ظاهرة على كل احد من اهل 
اللسان لكنها شابهت الكناية من جبةالأبهام فيما يتصل به هز,الالفاظ وتعمل فيه مثل الباين 
العلو م الراد الا ان عل 0 هی الا وهی متنوعة انواعا مختلفة كو صلة ك وغيره 


ص ا یس سس 












































۱ ۱۲ ) 
فاستتر الراد لا فى نفسه بل باءتبار ابام الل الذی بظهر اثر البینونة فيه فاستعبرت لها . 
¡ لفظة الكناية واحتاجت الىالنية لبزول ابهام اسبعل وتتعين البینونة عن وصلةالنكاح ویقع 
۱ الطلاقى الباين بموجب الكلام نفسه من غير أن تجعل انت باين كناية عن انت‌طالف حتی 
یلم کون الواقم به رجعیا ولاتخفى ان فيه ضرب تکلی اذلقائل ان‌یقول‌ان اريد انمغهوماتها 
اللغوية ظاهرة غير مستترة فهذا لاینافی الكناية واستتار م رادالمتكلم بها كما فى جمیم الکنایات 
وان ارید أن ما ارادا منكلم با اهر لا استتارفيه فممذوع كيف ولا يمكن التوصل اليه الا 
ببیان من جمهة‌النکلم وهم مصرمون بانها من جمه‌المعل مبهمة مستترة ولم ینسروا الكناية الا 
بها استترمنه الراد سوا كان ذلك باعتبار المعل او ضیره ولم يشترطوا ارادة اللازم ثم 
: الانتقال منه الى الملزوم بدليل انهم جعلوا الحقيقة الچورة والعجاز الغير التعاری كناية 
. لمچرد استتار الراد فلهذ! قال الصنی انهم لو فسروا الكناية بما فسرها'به علماء البيان لا 
| احتاجوا الى هذ االتکلی وتقريره أن الكناية عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد معناه‌لکن 
لا لذاته بل لينتقل منه الى معنى ثان هو ملزوم للمعنى الأول كما يراد بطول الجاد معتاه 
القیتی لبنتقل منه الى ما پلزمه من طول القمة فبراد بالباین معنا ايى ثم ینتقل منه 
بواسطة نيةالتكلم الى ملزومه الذى هو الطلای فتطلق الرأة على صفة البينونة ولا یکون 
انت باين بمنزلة انت طالق على ما هو شان المجاز لیلزم کونه رجعبا وهذ[ مبنی على 
ان‌الراد ف الكناية هو اللازم بالعرض والملزوم بالات على ما سبق تحفيقه واما على قول 
من يكتفى ف الكناية جرد جواز ارادة‌العنی الحتيقى فلا يتأق ذلك + لا يقال اللازم من 
حيث أنه لازم جوزان يكون اعم فلاينتقل منه الی‌اللزوم ما لم يصر ختصابه حتى يئون 
الانتقال من الملزوم الىاللازم والباين ليس بلازم للطلاق لجواز ان يكون الطلاق رجعيا , 
ولا ملزوم له لان البينونة قد يكون من غير وصلة النکاح * لانا نقولالمراد باللازم ههنا ما 
هو بمنرلة تابع الشىء وردیفه و قل بعصل الانتقال عنه بواسطة فرینفمن ع رن اودلألة الخال 
اونعودلاگ وهپنا بحجث وهو انه لوسلم ارادة الوضوع له فى الكناية فلا خفاء فى أنه لایکون | 
مقصود| ولا بر جع‌البه الصدق والكذب ولا يلزم ثبوته فى الوافع حتى أن قولنا طو یل (انجاد ۱ 
كناية عن طول القامة وكثير الرماد كناية عن کونه مضيافا لا يوجب ثبوت طول الاجاد له او : 
كثرة الرماد فمن اين يلزم الطلای بصفة البينونة ولهذا جعل صاحب الکشی تفسير علما* | 
الببان دلبلا على ان هذه الالفاط ليست بكنايات اذ ليس فيها انتقال من لازم الى ملزوم ‏ 
بل لم ينتقل من معانيها الى شىءآخر فان‌الراد بها البينونة وا حرمة والقطع لكن على وجه , 
خصوص وق محل خاص فيه الاستتار * قوله * الا فى اعتدى ای تطلق بصنة البينونة فى ' 
الكنايات الا فى اعتدى واستّبرىء رحماگ وانت واهدة فان الواقم بها رجعى وظاهر كلامه ' 
ان هذه الالفاظ كنايات بتفسير علما* البيان بنا“ على انه اريد بها معانيها لينتقل منهاالى : 
الطلاق الار ١‏ الا انها لا دلالة فى معانيها على البينونة بخلای لفظ باين وحرام وبتة وبتلة 
ويياناللزوم أن قوله اعتدى تعتیل عدمالدراهم اوالدنائير او تعمالله عليك اوما يعن | 
من الاقراء فا مراد مستترفاذ | نوی ما يعد من الاقرا" ثبت الطلاق بطريق الاقتضاء ضر ورة ' 
ان وجوب عد الأقرا* یفتضی سابقيةالطلاق تصعیعا الامر والذرورة ترتفم باثبات واحد | 
| رجعى فلا يصار الى الزائب وفى هذا تنبيه على ن اللزوم المنتقل البه فى الكناية قن يكون | 










) ۳ ( 


وی 


لا i‏ ۷ هو العتبر فى الأقتضاءهذا اذاکان قوله TT‏ بعل eT‏ بها Ll,‏ ۳ 
٠‏ ادا قال ذلك قبلالدخول با فلا جهة للاقتضاء وارادة حقيقة الأمر بعد الأقراء لينتقل منه ' 
١‏ الىالطلاف لان طلاق غير المںخول بها 1 یو جس العدة فبععل فوله‌اعتدی ۳ | زا عن كون 
طالقا بطر یی اسم المسبب على السبب لان‌الطلای سيب لرجوب لاعتد اد ولا جعل ` 
جاز! ع نطلقى اذ لا يقع به طلاق ولاعن انت الق و طلقذك لالم يشترطون التوافق فى الصيغة ٠‏ 
| والحاصل انه لا جاز ارادة العنی الحقيقى جعلاللفظكناية ولا تعذر ذلك جعل ازا وامایتفسیر علماء 
الاصول فهو كناية على التعدیر ین لاستنا رالراد به * ثم آورد على التعبیر عن الطلاق‌بالاعتد اد 
| زا بطریق الان اسالسیپ علی‌السیب انه مشریا بکون‌السبب متصودا من‌السبب 
لر ا دی اصالته على ما مر فى باب > المیاز وظاهر ان ليس القصود 
من‌الطلای هو الاعند آد * واجیب بان الشرط فی‌اطلای | اال ب على السبب هو اختصاصه ‏ 
بالسبب لياحتق الانمال من جائبه ايضا كاختصاص التعل بالارادة والثير بالعنب وتر ذلك 
والاعتداد شرا بطر یت الأصالة مختص بالطلایلا يوجد فى غير الابطر يف الع والشبهكالوت 
و حرمة الصاهرة وارنداد الزوج وغیرها وقد يقال ان اعتدی من بأ ىن الاضا راى 
| طلقنك فاعتدى أو اعتدی لای طلغتاگ و ففى الدخولة يست الطلاق وجب العدة وفى 
| غيرها ثبت الطلای عملا بنيته ولا ۷ * قوله * وكذ! ای مثل اعتدی استبری" 
2 نفسبر له وتوضا لما هو اللقصود من العدة‌اعنی طلب برا۶ ةالرحم من لحمل الآ أنهيحتمل 
| ان تکرن للوطىء وطب الول وان تكون ا لیتزوج بز وج[ خووفاذا ۳ ذلك یثبت الطلاق 
۱ أفتضاء فلاخت امذكورة 9 فى اعتدی أتية ههنا #ق وه + وک[ انت واحدة مرفوءة أو منصوبة 
أوموقوفة حتمل ان يراد 8 واحدة فی قوملگ أو واحدة‌النساء فى الجمال آومنفردة عندی 
لسن 0 غيرك ا وتطليقة وأحدة على انها وصی للمصدرر فاذا نوى ذلك وقع الطلاق بمنرلة 
| انت طالق طلقة واحدة ولا دلالة على ای فى الصور الثلاث فيقع الرجمی ولا خنی 
غليك ان قوله انت واحدة ليس من باب الكناية بتنسير علماء البيان ونیا هو منقبيل 
المحزون لكنه كناية باعتبار استثار المراد * 


چاه جيم و روت ضيه 


لمحم کے محم کے ہے + س مع سے کے یی سوت دا ب سي ggg‏ سح 


۱ 
| 
۱ 


س ی سس سر ترس وروی تست سس سس سس سر سس سس تن سس سم سر ی ل سح سس سس بسن سس 


نس الثالث فى تپور العنی وننافه اللفظ ادا ظهر منه الراد يسمى ظاهرا بالنسبة اليه 
۱ ثم آن زاد الوضوح بان سيق الكلام له بسی ذه له یسی نصائم ان زاد ثم ان زاد حتی سد باب التأويل والتخصيص | 
١‏ يسمى مفسرا ثم ان زاد حنى سس باب امتمال السخ ایضایسی ممكيا کنوله نعالی ١‏ 
" واحل الله واحل الله البيع وحرم الربوا ظاهر فى الحل والحرمة نص فى التفرقة بينهما ای بين البيع 
والريرا لانه فى جواب الكفار عن قولهم انما البيع مثل الربوا وقوله تعالى مثنى 7 
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۱ | ورد بع ورباء ظاهر ف الحل نص ص ق‌العدد لان ا حل كل من غبر هده الاية ولانه (ذا وردالامر 
بشىء مقبل ۱ يكو نذلك (لشی ۶ واجیا تن اثبات هذ االقيل نعوقوله عليه السلام بیعوا 


"۳ ارو ونير السرنرله تعلق فسچں ا ملافكة ا ملافكة كلهم اجیعون وقوله تعالى قانلوا الشركين 


اتبضعمالتليج 0 لم 
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كافة والمعكم قوله تالی ان الله بکل شی ی" عليم وله سل اد ماض الى يوم e‏ 
النظیران الاولان لیر والمحكم م ذكوران فی كتب الاصول وف التمثيل بها نظر لاه ۱ 
الفرق بين الفسر والمعكم ان‌الفسر قابل سیخ والمعکم غير قابل له له والثالان الذ کوران 
وهما قوله تعالى فسب (للاقکه كلهم اجمعو ن وقوله تعالى ان‌الله بکل شىء عل ق ذلك 9 
انیم ان ارادوا قبولالنسخ و عد‌مه بحسي اللفظ فكل منهماً مفسر اد ليس فى لایتین مایمنع 
۱ م جس اللفظ ل او وا سود 
لذن لاخبار بسجود اللافکة لا یقبل |لنسیخ كما ان الاخبار بعلم الله لا يقبله فلهذا او ردت 
مثالين فى اکم الشرعی ليظير الفری بين ا مفسر راکم نت تعالى قاتلوا ا مشركين كافة 
مفسر لان قوله كافة سل لباب التغصيص لكنه تعتمل النسغ لكونه حلما شرعیا وقوله علیه السلام 
الاد ماد ض الى يومالقيمة حكم لان قوله الى یوم القيمة سد لباب ا 


*قرله* التقسيم الثالث للفظ باعتبار هور العنى عنه وخفاقه ومراتب الظهور والخفا" فباعتبار 
الظپور يحصر فىاربعة افسام الظاهر والنص والفسر والمعكم وطاهر کلامه ی 
فى الخلاهر ظهور المراد منه سوا" کان مسوقا له اولا وف النص کونه مسوقا للمراد سواءاختمل 
التعصیص والتأويل اولا وی السر عدم احتمال التغصيص والتأويل سوأ احتمل الخ 
اولا وفی المعکم عدم احتمال شی؟ من ذلك وهذ! هو الوافق لكلام المتقدمين وقد مثلوا . 
للظاهر باعو ياءيها الناس اتقوا ربكم ونعو الزانية والزانى الايةوالسارق والسارقةالاية فيكون 
الأربعة اقساما متمايرة جسب المفهوم واعتبار الحيثية متداخلة بحسب الوجود الا ان الشهور 
بين امتأخرين . انها أقسأ ۳ وأنه يشترط ف الظاهر عدم کونه موقا للیعنی الزى بعل ۱ 
لامر فيه وف النص ال التخميص | والتأویل ای احد‌هما و الا فلایکون شش * من الخاص 
ایوس وود الس لخ وسجی * منكلام الصنی مايدل على هذا + قو له* د ثم أن راد 
E‏ ای بصرءّع الو ضوح دون الضمير العاف ال الظپور لان‌الوضوح فری یور ولانه 
ال کور ف‌عبارة! 4ب والفسر والمحكم دو نالظهور * قوله * بان سیف الكلام له : 
| دال على ان زيادة الوضوح فى النص هو بكو مسقا للمراد فان .اهلاق اللفظ على مى ٠‏ 
7 نیج له د فى خرن غير لازم للاول فاذادلت القرينة على ا ناللفظ مسو له فهو ' 
| 
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0 ار رفعنه ونصصت الد ابة أستغر جت منها بالتکلف سبرا فوق‌سبرها 
العتاد ۳۳۹ من اولت الشی؟ صر فنه ور جعنه وهو انکشای اعتبار ١‏ 
دليل يصير العنی به اغلب على الظن من العنى اللاهر والتفسیر ماله الفسر وهو الکثی | 
| فيراد به كشنى لاشبهة فيه وهو بالمراد ولهف! بحرم التفسير بالرأى دون التأويل لانه 
الظن بالراد e"‏ .على غير الظاهر بلاجزم بت الظاهر والنص لأن الظاهريحتيل 
غبر الراد احتمالا بعيد! والنص ؛عتمل احتمالا ابعد دون الفسر لانه لایعتمل غير الراداصلا 
*قوله* : نم أن راد ای الوضوح حتی سد احتمال ال م ایضا كما سد احتمال التخصیص 
و التأويل' والمراد نسم العنی آذ المعكم حنمل فى زمن الومىنسغ الافظ بان لا يتعلق به جواز 
سار و هن 7 على الجنب والخايض يسمى ممكما من احكمت الشی* اثقنته وبنا 
۱ ا کا مون الانتقاض وقيلمن احكيت فلانا منعته فا حك يمتنع من التخصيص والتأويل ومن | 


2 و مت 
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| ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل واعتبر فغر الاسلام فى المحكم زیادةالقوة لازیادةالوضوح 
حبث قال فاذا زاد قوة وهو الناسب للاحكام وعدم احتمال النسخ وایضا اذا بلغ الفسرمن 
الر ضوح بحيث لا حعتميل الغبر اصلا فلا معنى لز يادة الوضوح عليه نعم یداد قوة بو اسطة 
تا کید تابنك يدفع عنه احتمال النسم والانتقاض ثم أنه بين وجه زيادة الوضوح فى النص 

وهو انه یکرن بکونه مسوقا للمر اد ولم تسەق امف وا لأنه يكون بوجوه ممتلفة كما . 
۱ ادا كان الكلام ف‌ننسه ما لایعتمل التأويل ول لسغ اولحقه قول اوفعل قاطع لاحتمال التأويل ظ 
اواقترن به ما يمع التغصيص اویفبد الدوا والتأبين * قوله * كقوله تعالی واحل. الله ۱ 
البيع وحرم الربوا مثال للظاهر والنس واشار الى ان الکلام الواحد بعينه جوز أنيكون | 
ظاهرا ق‌عنی نصا فمعنى آخر فانه ظاهر ف‌حل البيع وحرمة الربوا الا انه مسوق للتغرقة 
بينهما ردا على الكفرة القافلین بتماثلهما ثم آورد مثالا | خریکونلظاهر باعتبار لفظ والنص ۱ 
باعتبار لفظ آخر وهوقو لوتعالى فانگعوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ای انكعوا 
| الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثننين ثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا فان لفظ انکعو| 
۱ باعتبار قو له مثنی وثلاث ورباع * واستدل علن کونه مسوفا لاثبات العدد بوجهين الأول 
ان حل النکاح قد علم من غير هذه الاية کتوله تعالی واحل لکم ما وراء ذلکم فا حمل على 
قصل فایدة جديدة اولى الا انه يتوقى على كون هذه الاية متأخرة عن تلك * الثانی | 
ان الامر اذا ورد بشی" مقبد بقبد ولميكن ذلك الشی؟ واجبا فهولاثبات ذلك القيد كقوله 
علبه السلام بیعوا سواء بسواء وهذ[ يو افق مافرره أثمة العربية من ان الكلام اذا اشتمل 
على ةين زائدل على مردالاثبات والنفی فلك القبد هو مناط الافادة ومتعلق‌الاثبات‌والنفی 
ومر جع الصدی والکذب وقیدالشی؟ بکونه غير واجب احتراز | عن مثل فوله عليه السلام 
ادوا عن کل حر وعبدالحديث * قوله * النظیر ان الاولان اورد لکل من الغسر والمعكم 
مثالين فالثال الأول اليفسرهو فوله تعالى فسجر اللائكة كلهم اجیعون والثال الأول 
هوقو له تعالی والله بل شىء علیم وللمصنی فى التمثیل بهما نظر لانه ان اشترط فى السعکم 
انيكون عدم احتمال الس باعتبارلنظ دال على الدوام والتأبید كما فىقوله عليه السلام | 
الجهاد ماص الى يوم القيمة فليس فى قولدتعالى والله بل شىء عليم مايدل عليه فلا يكون | 
عكما وان اشترط ان يكون ذلك بحسب عل الكلام بان يكون العنی ق‌نفسه ما لا تعتمل 
التبديل اولم يشترط شىء من‌الامرین على التعيين بل اريى عدم احتمال الغ باعتبار 
لفظ يدل عليه اوباعتبار مل الكلام فقوله تعالی فسچن اللائكة كلهم اجیعون ايضا كم لان 
. اخبار اللهتعالى. لایعتمل | لنس لتعاليه عن الکذب والغلط ومبنی هذا الاعتراض على تباين 
۱ الأقسام الاربعة واشتراط احتمال النسیخ فی‌الفسر وقد يجاب بان المفسرهو قوله اللائكة كلهم 
اجمعون من غير نظر الىقوله فسجن وال فالاقسام الاربعة متعققة فىهذه الأية فان اللاة؟ة 
| جمع ظاهر ف العموم وبقوله كلهم اذ داد وضوحا فصارنصا ودقولهاجمءون انقطم احتمال التغمیص 
۱ سا مفسرا وقوله فسن اخبار لابعتیل الس فیکون مما وفیه نظرلان نسخ |لعنی لایتصور 
| اله ففكلام دال على حكم للقطع بانه لا معنى لنسیخ معنى اللفظ الفرد فاذا اعتبر فى الفسر 
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۱ احتمال النسخ فلاس من أن یکون کلاما مفید الحكم * واعترض ایضا بان فرله تعالی فسبعن 
| الملائكة كلهم اجیعون لایصام مثالا للمفسر لأنه فد استثنی ابلیس فیکرن #تملا للاخصیص * 
واجیب بان الاستثناء منقطع ن ابلیس من الجن ورد بان الاصل ق‌الاستثناء الاتصال وعد 
ابلیس س الملافكة على سبیل التغلیب وهو باب وأسم فى العربية ولوذ! یتناوله لامر 
فی‌قوله تعالی واذ قلنا للملافکة اسجدوا لادم بل الجواب مامر ان الاستثناء لیس بتغصیص 
فان قيل أن قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة ايذا لایعتمل الج لانقطاع الوحی فلا يكون 
منسرا قلنا المراد الاحتمال فى زمن الومی واما بعك فلاشىء من القرآن #حتيل للنسخ ومثله 
5 یسمی حكيا لغيره تسیل الطاهر والنص والفسن والمعكم 4 
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ظ والكل يوجب الحكم الا انه یظپر التغاوت عند التعارض واذا خفى فان خفى لعارض يسمى ظ 
| خفيا وان خفى لنفسه فان ادرك علا فمشكل اولا بل نقلا فمجيل اولا اصلا فمتشابه فالتغى | 
ؤ كاية السرقة خغيت ففحق النباش و الطرار لاختصاصهما باسم آخرفینظر آن‌کان الحفاء لمزية 
[ يثبت فيه الحكم ولنقصان لا والشکل اما لغيوض ف ال معنى نعو وان کنتم جنبا فاطهروا فان 
| غدل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الأشكال فى الفم فانه باطن من وجه حتى | 
| لا يغسد الصوم بابتلاع الریف وظاهر من وجه حس لا يفسل بدخول شیء فف الغم فاعتبرنا 
| الوجهين فالق بالظاهرف الطهارة الكبرى حتى وجب غسله ف الجنابة وبالباطنف الدغرى 
فلا يجب غسله ف الحدث الأصغر وهف! أولى من العكس لان قوله وا نكنتم جنبا فاطهر وأ 

| بالتشديف يدل على التكلف والبالغة لاقوله تعالی فاغسلوا وجوهكم او لاستعار و نيذه چو 
| قوارير من فضة فقوله اولاستعارة عطنى علىقوله والمشكل اما لغموض ف المعنى وائما اشكل 
هل | بسبب الاستعارة ان القارورة تلون من الز جاج امن ألفةة فا راد ان صتا فاخا 
الز جاج وبياضها بیاض الفضة * ۱ 

*قوله* والكل اىالظاهر والنص والفسر والمحكم يوجب الحكم ای‌ینبته قطعأ ويقيئا وعند 
البعض الظاهر والنص وجوب العيل واعتقاد حقمه الراد نوت ا کم قطعا ويقينا 
لانالاحتمال وان کان بعبل | قاطع لليقين ورد بأنه لأعبرة دحال لم يش عن الدلیل وا ی 
ان كلامنهما قل يغبدالقطع وهو الاصل وقد ینید الثلن وهو ما اذا كان احتمال غير الراد 
ما يعضك دلبل *قوله* الأانه يظبر التغاوت عند التعارض فيقدم التص على الظاهر والفسر 
عليهما و لمكم على الكل لان العمل بالاوضع والافو ی اولى واحری ولأنفيهجمعا بين الرليلين 
بعمل الظاهر مثلا على احتماله الآخر الموافق للنص مثاله قو له تعالى واحل اكم ماوراء ذلكم 
ظاهر فىحل ما فوق الأربع منغير المعرمات وقوله تعالى مثنی وثلاث وربام‌نس ف‌وجوب 

۱ الأقتصار على الاربع سك به وقوله عليه السلام الستعاضة تتوضأ لكل صلوة نص ف مدلوله 























لت خی بو بو مس 


) ۱۹۷ ) 


سيس وی ل و تحت یم 





سس وس 





| فى سدلوله بعتیل التأويل بحمل اللام على انها للتوقيت وؤوله عليه السلام الستعاضة نتوضا ' 
| لوقت كل صلوة مفسر فيعمل به *قوله* واذا خفى ای الراد من اللفظ فغفاوّه اما لنفس ٠‏ 
اللفظ اولعارض الثانى يسمى خفيا والارل اما ان يدرك الراد بالعقل اولا الأول يس 
مشكلا والثانی اما ان يدرك الراد بالنقل اولایدراگ اصلا الاول‌یسمی مجملا والثانمتشابها 
فیده الاقسام متباينة بلا خلای والشكل مأخوذ من اشكل عل ىكذ! اذا دخل ق‌اشکاله وامثاله 
بحيث لایعری الابدلیل يتميزبه والمجیل من اجهل امساب رده الى الجملة واجمل الامر ایهم : 
فان قىل ینیغی أنيكون انی م خفی الراد مه بنفس اللفط لانه ق‌مقابلة الظاهر وهو م ۱ 
ظهر الراد منه بنفس اللفظ قلنا انا بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض فلوكان الخنى ما يكون ' 
خناره بنفس اللفظ لم يكن ف اول مرانب النفاء فلم يكن متابلا اهر #قوله* انكان الا 
اىخفاء اللفظ فییا خفى فيه لمزية له على ما هوظاهر فيه فى العنى الذى تعلق بهالحكم پثبت | 
ف‌حقه الحكم كالطرار فانه سارق کامل :یادن حضور الالك ويقظته فله مزية على السارى أ 
من البيت فى معنى السرقة وهو الاخف على سبيل الخفية فيقطع وانكان لنقصان فى ذلكلايثبت ٠‏ 
کالنباش فانه ناقص ف معنى السرفة لعدم المحافظة بالوتی فلايقطم * فوله * وهذ! ای الحاق . 
بان الم بالظاحر ف الغسل حتى يجب غسله والبالمن ق‌الودوه متى لابجب اولى من العكس " 
لأ نالتطهر وهو ال من كور فى الجنابة يدل على التكلى و البالغة فى التطهير وذلاك فىغسلباطن 
' الغم دون تركه ولان‌الطهارة الصغرى اكثر وقوعا من الكبرى فهى بالتغفيف اليف وترك ٠‏ 
. المبالغة فيها ارقق واماداخل العين فايصال الا" اليه يورت العمى فالاق بالباط نف الطهارتين " 
٠‏ دفعا لاعر ج* فان قبل معنى التطهر معلوم لغة و شرعا ۱ أنه مشتره ف حف داخل القم ولاف ۱ 
كاية السرقة فى الطرار والنباش فيكون من قبیل المنی لا الشکل + قلنا لا سلم انه معلوم 
شرعا قبل الطلب والتأمل كيى و الاختلای فيه باق بعد وتحقيقه ان معنی التطهر غسل 
تم ماه البدن الا ان فة فیرضا لا عل قبلالطلب والتأمل آن‌جبیم افر البدن هو 
البشرة والشعر مع داخل الفم والانی اوسدونه *قوله * اولاستعارة عطنى على وله لغيوض | 
ق‌العنی کقوله تعالى وا کواب كانت قواریر قواریر من فضة ای تكونت من‌فضة وهی 
بياض الفضة وحسنها ‌صفاءالقواریر وشنيفها فاستعار القواریر لا يشبهها فى الصفاء و الشفيف 
استعارة الا سد لمشجاع ثم جعلها من الفضة مع ان القارورة لانکون الامن الز جاج فجاءت استعارة 


غريبة بدیعه * 
























موسا 


والمجيل كاية الربوا فان قوله تعالى وحرم الر بوا مل لان الربوا ف اللغة هو الفضل ولیس 
كل فضل حراما بالأجماع ولم يعلم ان‌الراد اىفضل فيكون مجملا ثم لما بين النبى عليه السلام 
الربوا ف الاشياء الستة احتبع بعد ذلك الى الطلب والتأمل ليعرى علةالر بوا والحكمفىغير 
٠‏ | الاشياء الستة والتشابه كالقطعات ف اوائل السور واليد والوجه ونعوهبا ومکم الخفى الطلب 
| والشکل الطاب والتأمل والعچیل الاستنسارثم الطلب ثم التأمل آن‌احتيم البهما كا فى ال بوا 
. | والتشابه الترقف اىحكم التشابه التوةنىف بف امن باب العحاى على معمو لی‌عاملین وا لمج رو رمقدم 


) ۱۹۸ ۱ 


| نعو فى الدار زيف والحجرة عمرو على اعنقاد الحقية عندنا على قراءةالوقى على الا الله 

| ق‌فوله تعالی وما يعلم تأويله الاالله والرأسخون ف العلم قالوا آمنا فبعض العلماء قرأبالوقف 

| على الا الله وقفا لازما والبعض قرأ بلاوقی فعلى الأول والراسغون غيرعالمين بالتشابهات 

۱ وهو مزهب علماثنا وهذا اليف بنظم القران حيث جعل اتباع التشابهات حظ الزايغين 

والافرار بحقيته مع العجز عن د رکه حظالراسفین وهلا يفهم من قوله آمنا به کل من‌عند ربنا 
ای سواء علمتا اولم نعلم ۷ 


ظ * قوله * والععمل وهو ما خفی الراد منه بنفس اللفظ خفاء لاین گ الا بیان من‌المجمل توا ۱ 
كان ذلك لتزاحم‌العانی النساوية الأقدام کالشتراگ اولغرابة اللفظ كلباوع اولانتغاله من‌معناه 
الظاهر الى ما هوغير معلوم كالصلوة والزكوة والربوا * قوله * والتشابه وهو مأخفی بنفس 
| اللفظ ولا يرجى دركه اصلا كالقطعات فى اوائل السور مثل الم سبيت للك لانها اسهاء 
| لحروى يجب ان يقطع ف التكلم كل منها عن الآخر على هيئته وتسميتها با مروف القطعات 
ز از لان مدلولاتها حروی اولأنالحرنى یطاق على الكلمة + قوله* واليد والوجه ونحوهما 
مثل‌العین والقدم و السیع والبصر والمجىء وجواز الروية وامثال ذلك مادل النص على ۱ 
ثبوته للەتعاى مع القطع بامنناع معانیپا الظاهرة على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية والجهة | 
والمكان فهذ| كله من قبيل المنشابه يعتقل حقيته ولا يدرك كيفيته وبعضهم /جعل القطعات 
اسماءالسور والوجه ازا عن الرضا واليد عن القدرة اوجعلالكلام المذكورفيه الوجه واليد 
ونعوهما تمثيلا لایعتبر فى مفردانه تشبيه فلا يكون من قبيل التشابه * وربما يستدل على 
ثبوت الامور الم کورة لله تعالى بانپا صنات كمال ف الشاهد والله تعالى موصوى بصفات 
| الكمال فيجب أنيكون موصوفا بها الا انا قاطعون بامتناع الجارحة والجية فىحقه تعالى فتكون 
الكيفية مجهولة لایرجی‌درکپا والجواب ان ما هو كمال ف المخلوق ريما يكون نقصاناف الخالق 
*وقد يقال ان التسترعمن هو اهل للروية والكرامة يكون من عيب ونقصان ف المتستر | 
واللهنعالى منزه عن ذلك فيجب ان يكون مريا فيجاب بانه بجوز ان يكون لامتناع الرؤية | 
اولغاية العظية كا قيل ولاستر الاهيبة وجلال والحق انه يثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه ' 
الأمور فتكون حقا الا انه ایرجی درك الكيفية فتكون من المتشابه لا يقال الروية لا يحتاج , 
الى الجهة و السافة بدليل ان اللهتعالى يرانا فلا تكون من التشابه لانا نقول الكلام فى الرؤية , 
بالعين وعقيق هذه السثلة فعا لکلا * قوله * ومكمالثناء الطلب ای الفكر القليل لنيل ' 
الراد والأطلاع على ان خفائه لزية إونقصان وحكم الشكل التأمل ای التكلى والاجتهادف الفكر | 
ليتميز العنی عن أشكاله |ذالخفاء فى المشكل اكثروحكم المجمل الاستفسار وطلب البيان من | 
المچیل فبيانه فد يكون شافيا بصیز به المجمل مفسرا كبيان الصلوة والزكوة وقد لایکون | 
کبیان الر بوا با ںیث الوارد فى الاشياء الستة ولبذأ عال عمر رض الله‌عنه حرج النبى 
علیهالسلام من‌الدنبا ولم یبن لنا ابواب الربوا فعينئن يعتاج الى طلب لضبط الاوسای ۱ 
الصالحة للعلية ثم تأمل لتعيين البعض وزيادة صلوحه لذلك * وحكم التشابه التوقی عن ١‏ 
طلب المراد مع اعتقاد حقيته بناء على قراءة الوقى على الا الله الدالة على ان تأويل | 
المتشابه لایعلیه غير الله ورجعها بوجهين على قراءةالوقى على الراسخرن ف العلم الدالة | 
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الاك خلن انیم ايها ليون ناویل التشابة: الاول انه اليف بالنظم لانه لا ذکر ان من ؛ 
القران متشابها جعل الناظر ي ين فيه فرقتين الزايغين عن‌الطریف والراسغین فى العلم ای ۱ 
الاين المنتيين الذین لایتهبا اعلام وتشکیهکهم فل ابام التشابه حظ الزایغین 
لرل فال فاما الذین ف قلوبپم زیغ فیتبعون ما تشابه منه اب * الفتنة وابتغاء تأر 
" وجعل اعتقاد الحقية مع العجز ER‏ ك حظ الراسخين بقوله والراسغون فى 7 یقولون | 
, امنا به یی ای علمناه اولم تعلمه هو من عندالله * وفيه نظرلا لابغفی على | 
. الراسخین ف العربية انه لوقصد ذلك اكان الاليق بالنظم ان‌بتال واما اراد ن ف العلم 
الثاى انه على ذلك الزهب ای مذهب القائلين بان الراسغين يعلمون تأويل التشابه ١‏ 
ما این عل الله ونا للق على اه کرن يلون لا ما ما مال 
لا( من راشا 1 اعتبار مذ تاه 4 وايضا سل ۰ یکون رس حالا 


تسه 
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ظ الزهب یقولون [منا ۳ واذی خلانى الاصل فكمأ ابتلى من لد ضر جهل 

ظ بالامعان فى السير ای فطلب العلم والراد بذل المجهود والطاقة فطلب العلم ابتلی الراسخ 
ف العلم بالترقفى اىعن طلبه وهذ! جواب اذكال وهو ان الكلام للافهام فلما لم یکن‌للراسخین 

ف العلم حظ فى العلم بالتشابهات ت فما الفائرة فى انزال نابات جرب ان اة هی 

| الابتلاء كما ابتلى الجاهل بالمبالغة ف‌طاب العام ابتلى الراسغ بکیم عنان ذهنه عن التأمل 

۱ ۱ ' والطلب نان ريات البلید نگون بالعدو ور یاضة راد کون ينبح العنان وان عن السير 


وهل| اعظیهما بلوی واعيهيا جدوی جدوی اىهذ النوع من الابتلاء اعظم النوعين بلوی‌والنوعان 
من الاتلاء ماذكرنا من ابتلاء الجاهل والعالم وانما كان اعظمبما بلوی لان هذا الأبتلاء هو 
انيسلم ذلك الى الله ويفوضه اليه ویلقی نفسه فى مدرجة المجز والهوان وینلاشی علمه , 
٠‏ ف‌علم الله ولا يبقى له ف جر الفناء أسم و رسم وهذ! منتهی ادا م الطالبین وتیل 
ایز عن در" ك الأدرالك دراك + $ 
خقوله» كيا ابتلى لا ذهب بعضيم الى انالراسخین يعلمون تأويل امتشابه لان الطاب بيا 
۱ سوه وان جاز ح فهو رعرل د[ واخه‌یص الحال اعنی يقولون. بالعطوف مع أن الاصل 
۱ او سای والعطوی عليه اهون من الخطاب بما لایفید اصلا ولاتنافض‌ق‌حصر 
على معطوی عليه ومعطوق بعنى أنفرادهما بلك دون غبرهما مثل ماجای الازید 
وعمرو ای لابکرولاخالد اثا الى الجواب بان نایر: الطاب بالمتشابه هو البلا فان الراخ 
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| ف العلم اتن الان بالامر بطلب العلم کین له ضرب من اللمل لان العلم اة ا 
فکیی یبتلی به وانما قال ضرب من الجهل لانه لاتکلیی لاجاهل الذی لا علم شيا فللراسخ 
۱ فى العلم نوع من‌الابتلاء ولمن له ضرب من الجهل نوع اخر وابتلاء الراسخ اعظم النوعین 
بلوی لان‌آلبلوی فى تراك المحبوب اکثر من البلری فی‌مصبل غير المراد واعیهیا جدوی 
اى نفعا لانه اثف فثوابه اكثر * فان قيل ما من اية الا وقد تكلم العلما* فى تأویلا من 
مزهب السلی الا انه لما ظبر أهل البدع وتمسكوا بالمتشابه فى آراثهم الباطلة اضطر الذلی 
الى التكلم فى المتشابه ابطالا لا قاويلهم وبیانا لفساد تَأويلهم * وفيه نظر لان ذلك كان 
فى القرن الأول والثانى حتى نقل تأويل المتشابهان عن‌الصعابة والتابعين وعن‌ابنعباس 

رضى اللهعنه أنه كان يقول الراسفون فى العلم یعلمون تأویل‌المتشابه وانا من يعلم تأويله* 
وقد يقال ان‌التوتی افاهرعن طلب العلم حقيقة لاظاهرا والآقمة انما تكلموا ف ىتأويله ظاهرا 
للأحقيقة وبیذ| یمگن ان يدفع نراع الغریتین والحف ان هذا لابختص المتشابه بل اكثر 
التران من هذ |القبيل لانه بحر لاينقضى عجايبه ولاينتهى غراقبه فانى للبشر الغوص على 
۱ لاليه والأحاطة بكنه ما فيه ومن ههنا قيل هو معجز بحسب اليعنى ايضا * 
مسئلة قیل‌الدلیل اللفظى لاینین اليقين لانه مبنى على نقل اللفة والتعر والصری وعدم 
الأشنراك والمجاز والأضمار والنقل ای يكون منةولا من الوضوعله الى معنى آخر والتخصيص 
والنقدیم وقد اوردوا فىمثاله واسروا النتجوى الذین ظلموا تفدیره والذين ظلموا اسروا 
الجری كيلا يكون منقبيل | كلونى البراغيث والتأخير والناسخ والعارش العقلى وهى | 

طنية اما الوجوديات وهى تقل اللغة والصری والاعو فلعدم عصمة الرواة وعلم التواتر ۱ 

واما العدميات وهى ,من قوله وعدم الأشتراك ال ىآخره فلان مبناها على الاستقراء وهن[ ' 

باطل اى ما قبل ان‌الدليل اللفظى لاینید اليقين لان بعض اللغات و العو والتصريف باغ | 

هد التواتر كاللغات الشهورة غاية الشهرة ورفع الفاعل ونصب الفعول وان ضرب وما على | 
وزنه فعل ماض وامثال ذلك فكل تركيب ملق من هذه‌الشپورات قطعى كقو لوتعالى أن 

الله بکل شی عليم وحن لاندعى قطعية تمه النقلیات ومن‌ادعی اناي من التركيبات ' 

بمغید للقطع بمدلو له فقد انكر جمیع النواتران کوجود بغداد فيا هو الاعض السفسطة ' 

والعناد والعقلا* لایستعیلون الكلام ف غلا الأصل عند عدم القرينة وايضا قدنعلم بالقراقن . 

القطعية ان‌الاصل هوالراد والا تبطل فائدة التخاطب وقطعية التواتر اصلا واعلم‌ان‌العلما* . 

یستعملون العلم القطعی ق‌بعنیین احدهيا مايقطع الاحتمال اصلا کالسعکم و التواتروالثای ۱ 
مايقطع الاحتمال الناثی عن الدلیل کالظاهر والنص والخبر الشپور مثلا فالاول يسمونه 

علم اليقين والثانى علم الطمانينة * ۱ #قوله* | 
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* قوله + مسئلة ترجمة هذ االبعت بالسئلة ليست كما ينبغى و الاشبه انه اعتراض علی ‏ 
ما ذکرمن ان اللفظ ینید القطم وجواب عنه * تفریر الأعتراض ١ن‏ الدليل اللنش مبنى ٠‏ 
على امورظنية والبنی على الظن لا يغيد اليقين اما الثانى فظاهر واما الأول فلتوقفه على ' 
. امور وجودية كنقل اللغة لمعرفة معانی‌الفردات والعو لعرفة معانى هیمّاتالترا کیب‌والصری 
ا لعرفة معانی هيئات الفردات وعلی امور عدمية کعد, الاشترالگ والمجاز ونعوهما اذ لادلالة ۱ 
على تعبين القصود مع احتمال شی* من ذلك والامور ال نكورة كلها ظنيات اماالومودیات | 
فلتوقی قطعيتها على عصمةالرواة ان‌نقلت بطريق الأحاد والا فعلى التوآئر وکلاهما منتى | 
واما العدميات فلان مبناها على الأستقراء وهو انما بفید الظن دون القطع ولایخفی انهلامعنی | 
لابتناء عدم المجاز اوعد,م المعارض العقلی على الاستقراء * ونفر بر الجواب انه ان ارید ان 
, بعض الدلافل‌اللفظية غير قطعية فلا نزاعواناريد أنه لاشی" منها بقطعی فالدليلامزكور 
لا يغيده لانا لا نسلم ان الأمور المزكورة طنية فىكل دايل لفظى قوله ف الوجوديات لعدم | 
العصمة وعدم التوان ر قلنا لا نسلم عدم التوانر فى الكل فان هنذا نا هومتواتر لغة كمعنى السما؟ أ 
" والأرض ونعوا كقاعدة رفع الفاعل وصرفا كقاعدة ان مثل ذرب فعل ماض فيجوز ان بوّلف 
منها دليل لفظى وقوله ف العدميات لان مبناها على الاستقراء قلنا منوع بل مبناها على ان 
| الاشترالگ والمجاز وغيرهما من الامور التى يتوقى الدلبل على عدمها كلها خلای الاصل ۱ 
| والعاقل لايستعيل الكلام فی‌خلای الاصل الأرعند قرینه ندل عليه فاللفظ عند عدم قرينة | 
| خلایالاصل يدل على معناه قطعا ولو سلم عدم قطعية دلالته عليه عند عدم قرينة خلاف 
الال ی أن يتمع اله فر قلع الا عى أن ای هو الراد: نه وع 
يعلم قطعا ان‌الاصل هوالراد والا لزم بطلان فائدة التخاطى اذ لا فائدة له الا العلم بیعانی | 
| الخطابات ولوازمپا وبطلان کون المتواترتاعيا لانه خبر انضم‌البه قرينة دالة على قق معناه | 
۱ قطعا وهو بلوغ روانه حد | میت تواطو'هم على الكزب فاذا لم يكن مثل هذ!الکلام‌قطعی ۱ 
| الدلالة على أن معناه هو |لراد لم يكن التواتر قطعبا + قوله * وقد اوردوا فى مثاله هذا | 
' على تقدیر ثبونه يصاع مثالا لمجرد الاتدیم لا للنندیم القادح فى قطعية الراد وتوسیط هذا ٠‏ 
| الكلام بين التقديم والتأحين لسن دان فا :يقبن نمیا عا شرط عاحت ولايتهون افتراتييا ظ 
| *قوله* كيلا يكون من قبيل اكا نى البراغيث فان قبل هو باعتبار التفديم لا بخرج من ١‏ 
| هن[ القبيل لان | کلونی البراخيث ايضا يعمل التقديم علی"ان يشبه البراغيث فى شدة 
| نكلبتها بالعقلا؟ فیستعمل‌الرار ضمير جمع لها قلناالراد بقبيل اكلونى البراغيث اللغةالضعيفة 
| الى يوت فيها بالواو دلا» على ان الفاعل جمع سوا“ كان الفاعل من العقلا* اوشبيها بم 
۱ اولم يكن كذلك والاية باعتبار التقديم والتاخير حرج من‌هذاالقبیل #قوله* والعارض ' 
| اشترط عدمالمعارض العقلى لان‌النعل یقبل التأويل جلاف العتل ولانه فرع العقل لاحتیاجه 
| اليه من غيرعكس فلا جوز تكذيب الاصل لتصيق الفرع التوقی صدقه على صدق الاصل " 
۱ *قوله* و هن آدعی اورد بطر یف العارضة دليلا على بطلان قول من رعم أن لخن" من ظ 
الترکیبات ای الادلة اللفظية مفيد| للقطع بمداوله تقريره أن القول بذلك انكر للفطع ۱ 
بالاحكام الثابتة بالتواتر كوجود بغداد مثلا لانه انما يثبت بالتركيب الخبرى وانكار دلگ | 
أن كان مترونا بمغلطة ودلیل مر خرف فهو سفسطة وهی فى الأصل الحكمة الموهه‌استعیلت ] 
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| فى اقامة الادلة على ننی ماعلم تحققه بالضرورة والا فهو عناد ای انكر للضروری وکلاهما | 
۱ باطل #وفیه‌نظر لانا لانسلم انه انکر للمتواترا ت لأ نکون‌کل خب رطنيا لاینای افادة المجموع القطع 
| بواسطة انضیام دلیل عقلی اليه وهوجزم العقل بامتناع اجتماعهم على الكذب *فوله* كالمحكم 
اي كالعلم اماصل من السعکم فانه قد انضيت البه مرادن قطعية الدلالة على عدم ارادة | 
4 
صل * . 
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التقسیم الرابع فى كيفية دلالةاللفظ علی‌العنی فهن على الموضوع له اوجزثه اولازمه المتأخر 
عبارة ان سیف الكلام له واشارة ان لم يسى وعلى لازمه المحتاج اليه اقتضا" وعلی ا لمكم 
فى شى“ يوجد فيه معنى يغهم لغة ان الحكم فى المنطوى لاجله دلالة واعلم ان مشاجنتا لا 
قسموا الدلالات على هذه الاربع وجب أن يحمل كلامهم على ا حصر لملا يغسد تقسييهم فافول 
الزى فهمت من كلامهم ومن الأمثلة التى او ردوها لهزه الدلالات ان عبارة النص دلالته | 
على المعنى المسوق له سواء كان ذلك المعنى عيبن ا موضوع له او جزوء أو لازمه المتأخر ۱ 
واشارة النس دلالته على احد هذه الثلثة ان لم يكن مسوقا له وانما قلنا ذلك لان | 
الثابت بالعبارة فى اصطلاحهم جب أن یکرن ثابتا بالنظم ويلون سوق الكلام له والحكم 
الثابت بالاشارة ان یکون ثابنا بالنظم ولا يكون سوق الکلام له ومرادهم بالنظم اللفظ وقد 
۱ قالوا قوله تعالى للفقراء الپابرین الاية سيق لاجاب سهم من الغنيمة للفقرا؟ الپاجرین وفبه 
| اغارةالی‌زوال ملكهم عما خلفوا فى دار ارب والعنی الأول وهو اتجاب سهم من الغنيمة لهم 
هو العنی الوضوع له وقد جعاوه عبارة فيه فيكون العنی الوضوع له ثابتا بالنظم و العنی 
الثانى وهو زوال ملكهم عما خلفوا فى دارا مرب جز؟ الوضوع له لان الفقراء هم الذين ا 
| يملكون شیا فكونومبحيث لایملکون شيئامما خلفوا فى دار ا لمرب جز؟لکونپم بحيث لا يملكون 
| شيمًا فيكون جر" الموضوع له فليا سموا دلالته على زوال ملكهم عما خلفوا اشارة والاشارة ثابنة 
| بالنظم فيكون جز"الوضوع له ثابتا بالنظم واما ان‌اللازم المتاخر ثابت بالنظم عندهم فلائهم 
| قالواان قوله تعالى وعلى الولود له رزقهن سیقلایجاب نفقة الزوجات على الزوج الذى 
| ولدن لاجله وهو العنی الوضوع له وفيه اشارة الى ان الاب منفرد ق‌الاننای على الولد اذ لا 
| یشارکه احد فى هذه النسبة فد فى حكمها وهو الانفای على الولد وهذاالعنی لازم خارجی 
| للموضوع له متأخر عنه ولا جعلوه اشازة الى هذا العنی جعلوا اللازمالخارحى التاخر ثابتا 
۱ 7 فالثال الاول عبارة فى الوضوع له اشارة الى جرثئه والمثال الثانى عبارة فى الوضو 
| له اث رة الى لارمه وهوالانفراد بنفقة الاولاد وايضأ ان جرزثه وهو ان النسب الى الاباء إلى خر ما 
| ذكرنا فى المتن واذا فالتالراة لز وجا نکعت على امرأة فطلتها فتال أرضاء لپا كل امرأة لى | 
| فطالق‌طلتت كلهن قضاء فالمعنى الوضو له طلاق جمیعنسائه‌وقد سيق الكلام لجن الموضوع له : 
ظ وهو طلاق بعضهن ای غير هذه [أرأة فيكون عبارة فى جر" الوضوع له وأشارةالى الوضوع ‏ 
| له وهو طلاق الكل وايضا الى لجز“ الآخر وهو طلانى هذهالرأة وایضا الى لازم الموضوع له 
| وهو لوازم الطلاق کرجوبالهر والعدة ونعوهما وقوله واج ل الله البيع وحرم‌الربوا سيق 
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| للازم التأذر وهو التفرقة بينهما فيكون عبارة فيه واشارة الى الموضوع له والى اجزائه والی 
| اللوازم الاخر وانما قيدنا اللازم بالمتاخ رلانهم سموا دلالة اللفظ على اللازم المتقدم اقتضاء + 
| وانما جعلوا كزلك لان دلالة اللزوم على اللازم ا لمتأخركالعلة على المعلولاقوى من دلالته 
۱ على اللازم غير التأخركالعلول على العلة فان‌لاولی مطردة دو نالثانية اذ لا دلالة للمعلول 
| على العلة الا ان يكون معلوا مساویا ولان النص الثبت للعلة مثبت للمعلول نبعالها اما 
| الثبت لليعلول تغیرمثبت اعلثه التى هی اصل بالنسبة إلى العلول فيعسن ان يقال ان ' 





















| فهو قوله وعلى الحكم فى شىء ای دلالة اللفظ على الحكم فى شىء يوجد فيه معنى يغهم كل 
| من يعرف اللغة أن الحكم فى المنطوق لأجل ذلك العنى بسبی دلالة النص نعو ولا تقل 
۱ لهما انى يدل على حرمة الضري فالضرب شىء.يوج2ك فده الاذى والاذى هو معنی يغهم كل 
من یعری اللغة انالحكم با حرمة فى ا منطوق وهو التافیی لاجله ووجه الحصر فى هذه الأربع 
' ان المعنى ان كان عبن ا موضوع له اوجز؟ه او لازمه الغیر المتقدم عليه فعبارة ان سيق الکلام 
| له واشارة ان لم يسى وان كان لأزمهالمتقدم فاقتضاء وان لم يكن شىء من ذلك فان وجد 
| فى هذا العنى علة يفهم كل منيعرن اللغةأنالحكم فى النطوق لاجلها فدلالة نص وان 

| يوجد فلا دلالة اصلا وانیا قلنا يفم کل من يعرف اللغة لانه ان يغهم احد اوینیم البعض 
۱ دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ اذ الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الى كل من 
۱ هو عالم بالوضع وبهذ! القید خرج القباس فان العنى فى التباس لا يغهمه کل من يعرف 
| اللغة فانه لا يفهيه الا المجتهد هذا هو نهاية اقدام التعقيف والتنقيم فى هذا الوضع ولم 
۱ یسبقنی احد ال ىكشى الغطاء عن وجوه هله الدلالات ومن لم يصدقنى فعلیه بیطالعة کب 


| * قوله * التفسيم الرابعى كيغية دلالة اللفظ على العنی وقد حصروها فى عبارة النص واشارته ۱ 
۱ ودلالته واقتضایه ووجه ضبطه على ما ذکره القرم أن الحكم الستناد من النظم اما ان یکون 
۱ ثانا بنفس النظم اولا والاول ان کان| 2 مسوقأ له فهو العبارة والا فهو الاشارة والثانی ان ۱ 
| كان الحكم مفپوما منه لغة فهو الدلالة اوشرعا فهو الاقتضاء والا فهو التمسکات الفاسة وعلی ٠‏ 
۱ م ذکرها لصنی ان‌المعنی الزى يدل عليه النظم اما أن يكورن عين الموضوع له او جزاه ۱ 
| اولازمهالمتأخر اولا یکونکذلگ والاول اما ان يكون سوق الکلام له‌فیسمی دلالته عليه : 
| عبارة اولا فاشارة والثای فان كان المعنی لازما متقدما للموضوء له فالدلالة اقتضاء والا فان 
كان برجد فى ذلك المعنى علة يفهم كل من یعری اللغة ای وضع ذلك اللفظ لمعناه ان 
۱ ۱ فى المنطوق لا جلما فدلالةنص والا فلا دلالهله | صلاوالتمسلگ بمثله فاسد فالأقسام ال نكو رة 
| صنة الدلا له و عصل‌باعتبارها تقسيم النظم لانه اماان يدل بطر یف العبارة او الاشارة او الاقتضاء 
| اوالدلالة ولما ذكر الیصنیان تسر الدلالات على ما ذکره مفهوم من کلام القوم ومأخود . 
| من امثلتهم وكان کلام القوم ان الثابت بالعبارة والاشارة ثابت بننس النظم لزمه بيان ان , 
| کلامن الموضوع له وجزثه ولازمه المتأخر ثابت بالنظم فتبین ذلك بما ذکره القوم فى فوله , 
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٠ ۱‏ تعای لافقرا". ا الاي ۳1 تعالى وعلی المولود له رزفون و لما کان مغاس كلامه ۱ 
۱ ان كلا من الثابت بالعبارة والاشارة ثلثة اقسا م نفس الموضوع له وجزه *» ولازمه المتأخر اورد ۱ 
امثلة ۳ تتمییاً للمقه‌ود وتوضيعا له ولزم تر بعءض الا مثلة ضرورة أن الاشارة تستلز 
٠‏ العبارة وان ثبرت الثىء یستلزم نبوت اجزائه ولوازمه * ثم ههنا اجا ث الأول انلام المصنىا ' [ 
۷۷۹۲ م ”7 فى النص المتابلللظاهر حتى أن غير السو له جار ن | 
| یلون نفس الموضوع له کیا صرح به فى قوله تعالى واحل الله البيع ۳۹ الربوا انه عبارة ١‏ 
ف اللازم المتأخر وهو التفرقة بين البيع والربوا اشارة ال الموضوع له وهوحل البیع وحرمة ۱ 
الربوا والى اجِرَائِه كعل بيع الحيوان مثلا وحرمة يبع النقدين متفاضلة والى لوازمه كانتقال 
۱ الیلاک ووجوب التسليم مثلة فی ال بع وحرمة الانتفاع ووجوب ردالز وائد فی الر بوا وف یکلام 
۱ بعض الا موايون ان معنى اسر له هبن ما یکون متضودا فی الخيلة سوا كان مقصودا اسل 
كالعدد فى آيةالنكاح اوغير اصلی بان يقصى باللفظ افادة هذا المعنى لان لغرين 
معنی آخر كاباحة النكاح فيها حتی لو انفرد ء ن القرينة ر مقصو دا Ll‏ جلاف 5 
السوق له فانه ما بکون من لوازم المعنى كاتعقاد بع الكلب من قرله علي السلام ان من . 
السعن ثين الكاب صرح يلك ابواليسر خيث جعل حل البيع وحرمة ۳ والتفرقة " 
۱ تشهیا كلها ثابتة بعبارة و من قوله تعالی واحل الله البيع وحرم لر بوا 3 الثانىا نالثابت ١‏ ظ 
بدلالة النص اذا لم يكن عبن الموضوعله ولا جزمولا لازما له فدلالةالنظم عليه و ثبوته به 
مذوعه للقطع بانعه‌ار دلالةاللفظة الى لوم مدخل فبها فش الثلت ولأخغاء ذ ف ان دلالة 


۱ اللفظ على الثابت بدلالة النص من هذا وال | اشترط فى فهمهالعلم بالوضع #الثالت ‏ 
ان الثابت بدلالة النص کثیرا ما يكون مبنيا على علة فى معنی النظم يم > كثير من ' 
ا ماهر ينف اللغة انلكف النطوق لاجلا کر جوب الكفارة بالا کل والشرب فى الصوم وا 
۱ فى اللواطة وغير ذلك مما لا عصی فاشترا فیم کل احد من بعرنی الاغة ان المكم بل 
ما لا صعة له اصلا+ الراء نز رز اللمطية انیا عبرت ناله الى کل هرد هفو 
عالم بالوضع حتى لولم ینیم البعض لم یتعتی الدلالة فاسد لان الثابت باشارةالنص قد 
کن عاءها حي لا 9 من الأزكياء العالمين بالوضع كانةراد الاب بالانفاق واستغناء 
اجر الرضاع عن التغدير ونعو ذلك ولهذا خنی اقل مدة : الیل على كثير من الصعاية مم . 
سمأعوم النص وعلمهم باو رضع وحقیق ذلك ان العتبر ف لاله ال لتزام عند علهاء |لاصول 
لعا سای الأزوم عقليا كاناوغيره بينا او غير بين ولهذا #جرى فيها الوضوح والذناء 
ومعنی الدلالة عندهم فهم العنی من اللفتظ(ذ! اطا بالنسبة الى العالم بالوضم وعند النطقبين 
ن لاق فلهذ! [: 3 وا اللزوم البين بالنسبة الى الكل * قوله * ونم جعلوا کذ لاک ای 
9 را اللازم التأخر ثا ات بنفس النظم عبارةاو اشارة واللازم التقدم غير ثابت بنفس ال 
ل بطر یق الاقتضاء لان نسبة الملزوم الى اللاز زمالمتأخر نسية العلة الى العلول ونسبته.اللى اللازم 
. المنقدم نسبةالعلول الی‌العلة نظرا الى انه بجب ان یثبت او لا فيد اأكلام فیثبت الملزوم 
ودلالة العلة له على ار ل e‏ بمعنی نی كل 2 علة 3 على معا 7 زل le‏ ی الف 
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والتار على الدخان بلای العکس آذالعلول انما يدل على ۳3۳۳3 مساواته لها کالدخان " 
على النار غلای ما اذا کان اعم کالضو" فانه لا يدل ءا ئ لشن مجواز أن یگون عفرل 
بالنار | و بالقير والطرد لكليتهاقوى من غير الطرد فاعتبر وجعل نفس النظم الدال على ' 
الازو وم دالا علی‌اللازم المتأخر ولم يعتب ر غير الطرد فلم وی و الد ال على اللز وم 
دالا على اللازم المتقدم وايضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا ومثبت المعلول ليس 
۱ بمثيت لععلة لکونها | ولا بل ن منت و فى تكون نفس العلة واذا کانکذلاگ‌فیعسن ١‏ 
ان يقال المعلول كاللازم ا لمتأخرثابت بعبا ان النص الثبت للعلة کاللزوم ولا بحسن ان يقال 

العلة كاللازم لنقدم ثابت بعبا بان النس الثبت لول کللزيم * ...۱ 











جر وقبه نانآ آآنسب ان الاباء 25 ان للاب ولاية تملك ماله لنه نسب 

| اليه بلام اليه بلام الملك فیقتضکمال اختصاص الولد واختداص ماله باییه على قدر الامکلن وتملك , 
الولد غير مكن لكن تملك ماله مکن فیثبت هذا والى انفراده بالانفاق فاق على الولن اذ لا 

۱ يشاركه احد فى هذه النسبة فكذلك فى ملمپا والى ان اجر الرضاع يستغنى عن التقدير ‏ 

اة فال ابسو عان اب روزي امات الولن من قير هزین ان اراد استاعار اة 

. لارضاء ولدها یکون‌ثابتا بالأشارة وان اراداستثجار غير الوالدةفثبوته بدلالة النص لا بالاشارة 


لعدم ثبوته بالنطوی * | 


* قوله + للفقراء الهاجرين بدل من فوله لذی الغرى وما فلن ردان رل بان 1 
افا“ الله على رسوله من اهل القرى الاية وقيل هو علی عليه بتراگ العاطی وحقيقة الفقر " 
بعلم املك لا بمعرد الاحتیاج وبعد اليد عن الال ولهذا لا يسمى ابن السبيل فقيرا ففى 
اطلای الفقراء . حونهم ذوی ديار واموال بيكة اشارة الى زوال ملکهم عم لا 
فى دار المرب وان الكفار يملكون بالاستيلاء بشرط الاحرازفان قيل هو استعارة شبهوا بالفتراء 
لأحتياجهم وانقطاع اطماعهم عن أموالهم بالكلية بقرينةانالله لم بجعل للکافرین على الموكمنين ' 
سبیلا والراد السبیل الشرعی لا الهس وبةرينة اضافة‌الدیار والأموال ایهم وهر تنیراللك 
اجيب بان‌الاصل هوالحقيقة ومعنی الاية نفی‌السبیل عن انفس الو"منین حتی لا ر 
بالاستلاد لا « ن اموالهم واضافة الديار والاموال اليوم 7۳ باعتبارما کان لان فى وی 
ا حقيقة وحمل الفتراء على المجاز مصيرا الى الحانى ۳۷ تعزر الاصل * وههنا بت و 
العتبر فى الحقيقة والععاز کون العنی المراد من افراد ا موضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار 
الحكم من الثبوت والانتفاء لا حالة الحكم والتكلم للقطع بان فولنا فنل زید فى السنة الاضیة , 
| قتيلا مجاز بان با يول لیه وفولنا خای ال و ینیما ي ان لتيل | 


ايم انع ج بسر ودر العو و مسو ع 0 كم وص بعتو من ري 





الس يسيس سس اس ا لس يان ي ا 
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حال التكلم بهن الكلام قتيل حقيقة والرجل لیس بطفل ثم العتبر هوالحكم الذى جعل ذلك ٠‏ 
اللفظ من متعلقاته للقطع بان قولنا اكرم الرجل خلفه أبوه طفلا حقيقة وقوله علي هالسلام من 
فتبل فتبلا فله سلبه مجاز مع ان الرجل حال اکرامه ليس بطنل والفتیل حال استعقای قاتله . 
سلبه مقتول فعلی هذ! اضآفة الديار والاموال ایضا حقيقة لانها كانت ملكا لهم حال اخراجهم ١‏ 
وان لم يكن حال استحقافیم السهم من الغنيية + فان قلت الثابت بالاثارة ههنا. من ای ۱ 
دسم من الأقسام النلزه + ۳4 جعله ال‌صنی م ن قبي لجز الموضوع له لذن عدم ملك ماخلة‌و! ۱ 
من دار ار من معنى الفقر وهو عل عدم ملك شیء ما وفیه نظر لان الثابت بالاشارة ۱ 
هو زوال ملكهم عما خلفوا ولا نسلم أنه جز GS SS‏ 0 
ان يزول م اولا حتی يتعةق الفقر وعدم ملك شىء ما فظهر ان الثابت بالاشارة لابجب | 
ان يكون لازما متأخرا *قوله* فان اراد ای الوالد استئجار الوالدة الطلتةلارضاع الولد يكون ' 
| اشتغناء اجرها عن التقدير ثابتا بالاغارة لان مثل فوله تعالی بال‌روی ۳/۳ ۱ 
القدر والصفة وان اراداستدجار غير الوالدة فثبوت استغناءاجرها عن التقدير يكو نبرلالة ٠‏ 
النص لان جواز الاستغناء عن التقدير مبنى على ان هذهالجبالة لا نض اینالم 
لا یمنعون فى العادة قدر الكفاية من الطعام لان نفعه يعود البهم ولا من الكسرة لا ن الولن 
فى حجرها لا باشارةالنص لانه لیس بثابت بننس النظم لان لشییر و فى رزئبن وکسوتون ‏ 
عایں الى الرالدات * _ + 5 





النسبة الى ا مشتق توجب علية الأخذ وكقوله ن تال مج سب 
الاصل فيه الأباحة والتيليك ملعق به وعند الشافعی لا يجوز الا بالتيليك كما فى الكسوة 
لأ نالأطعام جعل الغير طا عما لا جءله مالكا وال بهالتمليك دلالة لان القصود فضا؟ حوايجهم ٠‏ 
وی رة كشبيرة فأقيم ال بم التمليك متامه ولا كذلك فى الكسرة فى الكسوة ای لا یکون‌الاصل فى الكسوة الاباحة ' 
لأنالكسوة بالكسر الثوب فوجب أن يصير العين كفارة ود بتمليك العين لا الأ عارة اذ هى 
ترد على المنفعة على أن الآباحة ف الطعا فى الطعام نتم المقصود ای سلمنا ان الكسوة بالکسر مصدرلكن 

الاباحة فى الطعام وهی ان با كلوا على ملك البيم نتم تم القصود دون اعارة الثوب وهىان 
یلبسوا على ملك البح فانه لا يتم بها القصود فان Ar‏ ولاية الاسترداد فى اعارة الثوي 

ولا پیکن الرد ف الطعام بعد الاكل * ۱ 
* قوله * لانالاطعام جعل الغي رطاعيا ای[ کلا لان حته یه مت العم تة طعمت الطعام | كلته والبمزةللتعرية ‏ 


۱ الى النعول الثانی اى جعلته كلا واما نعو اطعمتاك هن (الملعا 1۳۹ هله لعا غ 
| امال لانه لم مه طاعبا قالوا وا والضابط انه (ذا ذكر للع الى فب للتمليك والا فللاباحة ' 

















۱ . ل ) 
هن! وال ذکور فىكتب اللغة ان الاطلعام اعطاء الطعام وهواعم من . ان یکون لك اواباجة " 
ولا فى ان حقيقة جعل‌الفیر طاعما ام کر لست فو ۳۳ به‌ای . 
بالالعامالتملیک یعنی كان ينبغى ان لا يجوز التمليك لانه ليس باطلعام الا انهالحفبالاطعام 
بطر يف دلاله النص لان المقصود قضاء حوايج المساكين وهى كثيرة وحقيقة الأطعام ل ۳ 
۱ الا قضاء حاجة الا كل فافيم التمليك متامهااى مقأم حواب المساكين كلها يعنى مقام 5 لانه | 
اذا جاز دفع بعض الوا فدفم كلها بطريق الا ولى واذا كان جواز التملیک ثابنا بزلالة النص 
ین ور ایلزم فى الاطعا م الجمع بين الحقيقة وهی‌الاباحة وا لمعاز وهو النیلیاک #قو له 
فوجب إن يصير العين کفارة * فان فلت الكفارة لا يكون عينا لانها عبادة وف الحقيقة اسم 
للفعلة التى تكفر الحطيثة فلا بد من‌تتدیر الفعل اى اعطاءالكسوة سواء كان بطر یف الاعارة 
. اوالتمليك * قلت نعم الا ان الله تعالى جعل الكنارة بحسب الظاهر نفس الثوب فوجب 
۱ التفدیر على وجه وصير ه وکفارة ۴ الجيلة وذلك فى تمليكه دون اعارته أذ بالاعارة یصبر 
الکفارة منا من فم الثوب لا عينه * فان ¿ قلت ال ن كور ف كفارة الاطعام ایضا هو العين لان قوله 
تعالی من ار مط ما یطعیون بدل من اطعاموالبدل هو القصود بال ولك | جل عات اكان 
ارکسرم عطنا على عل 7 اوسا لاعلى ماما بشترط فى لام ایضا انلك + 
ان ولا مج مم یال * فان قات الدل راح که مدا با ومستغينا 
عن التقدیر و ار على زيادة البیان والتقر ير ومو*دیا الى کونالعطوی عليه اسم‌عین 
کالعطوی * قلت معارض بانه اذا جعل بدلا یکثر ممالفة الاصل اعنی جعل الكفارة عینا لا 
اى العام من اوسط ما تطعمون ویقع لفط العام غير متصود بالنسبة مم اقلم بان بیان‌اله‌ری 
٠ ۳‏ اول بالقصل م ن بیان ڪون الطعوم ٠‏ ن اوسط ما تطعمون اهلیکم أذ 
ربا يغهم ذلك من الالملاق بقر ينه ال ا ا 
دونه مقصود| خروج عن القانون ولوك( #ععل ضمير کسونهم عائى| الى سره مساكين 1 
الى اهلیکم وایضا فى المتلی اتحاد جه4 4 دراب فقشبعی إن" 00 ف ۳34 0 


00 بمچرد اضافتیا ال شىء 0 اذا قلنااتجینی نرب ردل کتابه وهر رت بفرسه 
حماره * وقوله * على أن الابادة جواب دما يقال ان المذكور ف كثير من كتب التفسير 
واللغة ان الکسوة مدرمر دمعنی الالباس لا | سم للثوب ومن ۰ امثلة الا شارة قوله تعالى : 

اتموا الصيام الی‌اللبل قالوا فيه اشارة 0 جواز 1 تال ثمللتراخى فاذا ابتدى* 
لصوم از نبین |لغیعر حصات النية بعل مدى جز ۶ من النپار لان الال“ اقتران النية 
بالعبادة وكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار الا انه جاز بالليل اجماعا عملا بالسنة وصا 

أفضل لا فيه من اسارعة والاخف بالا حتماط قال اأشيخ ابر العين ان ابا جعفر الخباز السمرقتدى 


رهههما الله استدل بالآية على الوجه الذكورلكن لاغصم ان يقول امر الله تعالى بالصيام بعد 


س لم ل ل لس 
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۱ ۳۳۳1 وهواسم للركن لا لاش ۳۳ ا تول الاساك الذى هو الصوم اشر 

| عغیب آغر جز * من الليل متصلا ليصير الأمورمتثلا وان يكون الاساك صوما شرجیا بدون 

| النية فلا بد ۳ فى اول جر من‌اجرا* النهارحقيّقة بان يتصلبهاوحكما بان تحصل ف الليل ۱ 
۱ وتجعل باقية الى (لان * 


سس هب نے م ا ل ممع 


ظ 7 اما دلالة انس وتسبی‌فعری E PEE POE NTE RPT‏ 
لان‌العنی العنى الغهوم منه وهو الأذى | اى العنی الذى يفوم منه ان التأفيف حرام لاجله وهو 
الاذی موجود جود فى الضرب بل ‌هو اشد بل هو أشن وكالكفارة بالوقاو بالوقاع وجب تعليه ای على الزوج : نصا وعلیا ای 
| على المراءة دلالة لان العنی الى يغه مو جبا للكغارة ه وكونهجناية على الصوم وهى مشتركة بینهما 
:رجرب كاة متا اکل شرب ملس ررد تن نت ای تسیا 
| موجبا لکفارة ه وکونه جنایة‌علی الصوم : فانهالأمساك عن النطرات الثلث فیثبت الحكم فيهما بل 
[ اولى ای لانالمبر علب عنهماً اشد ال 5 آشر فبالری ۳ ي آن یثبت بثبت الرا ها له سب 


ا 


41 وی تلط رفص-١‏ بي ا دا ال GRIMES ao‏ ااا 


الاك فى محل رم مشتهى وهذ! موجود فى اللواطة بل SS‏ 
ظ ای فو قالزنا ان ف الحرمة فلان حرمة اللواطة لا تزول ادا واما فى سف لا مقلالها تضيبع 
اله على وج ی منه الاد وق الشهوة مه لعا تقول ال فسا الآه شبن 
لان فيه هلاك البشر لان ولد الزنا هالك حكما وفیه اضاد الفراش ای فراش الزوج 
لانه يجب فيه اللعان وتثبت الفرقة بسببه ويشتبه النسب ب واما تفییع الما" فقاصر ای 
| ما قالا ۵ ا تصبيع ابا الماء فى اللواطة فقاصر فى الحرمة لانه قد قد بحل بالعزل والشپوة فيه من 
الطرفين فيغلب وجوده ای وجود الزنا والترجیع بالحرمة غير نافع ای ترجیع اللواطة 
على الزنا باگرمة غير نافع فى وجوب امد لان الحرمة المجردة بدون هذه العانى ای 
الیعانی المخصوصة بالزنا وهی اهلاك البشر و افساد الفراش و اشتباه اللسب 1 وجب 


اق مسا دمم سس سا 


الد كالبول لا 











| 
۱ *قول + ويسمى تعنوى الحطاب أى معناه يقال فهمت . ذاك من فعوى کلامه ای ما تنسمت ۱ 
۱ من مراده بما تكلم وقد ا ¿ الطاب ومفهوم أ أوأفقة لان مدلول اللفظ فى حکم السکوت | 
موافق لدلوله فى حكم المنطوق اثبانا ونفيا ويقابله مفهوم المغالفة * قوله * وكالكفارة 9 


۱ | بلثالبين على ند ب لاله النص قل ٠‏ يلون ضروريا تعرمة ا خرفة التاق ۱ 





ب مص و سو مي سس حیحص تست بت ویس سس سي 
تحص یوتحم وج ح ات ار س س س اس سس سرت س سس 
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وقد تون نظر سین الكفارة ال وقاع le‏ المراة إلا انه يرد عليه انالشاف ر رحمه به الله 
مع علو طبقته ف اللغة لم يغهم ان الكفارة لاجل الجناية على الصوم بل فهم انها لاجل افساد الصوم 
بالجماع التام ولوذ| يجعلها واجبة على المرأة لان صومها يفسل جرد دخول شیء من ال 
ف جوفها فهو لا ا أن سبي الکفارة هی الجنادة الكاءلة اليشدرا که بينهمأ بل انا“ بالوقاع 
التام وهی مختصة بالرجل ولهذا سكت النبی صلى الله عليه وسلم عن وجوبها e‏ 

ف اديت الوارد فى قصة الاعرای فان فيل البیان فى جانبه بيان ف‌جانبا لاتعاد کفارتهما ۱ 
كلاق حدین العسبی فان ا مد فى جانبه کان ا لں وف جانبها الرجم أجيب بانه مبنی‌علی ١‏ 
تحقق السبب ف جانبها وهو منوع * قوله * بل اولی ای ثبوت الكفارة بالجناية على الصوم ۱ 
. بالأكل والشرب اولی من ثبوتها بالجناية عليه بالجماع لانهيا امج لى الزاجر من الجماع لقلة 
۱ " لمیر عنهیا وکثرة الرغبة فيهما لأسيما بالنهار لالى النفس بهما وفرط الحاجة اليما وق هذا 

غتیق أن وجوب الكغارة ثابت بدلالة النص لا بالقيلس حتى يرد عليه (نالقياسلايثبت | 
1 ال %* فان قيل هل | معارض بو جوه الأول ان الجناية بالوقا لتعلقه بالادی اش من الجناية ظ 

. بالاكل لتعلقه بالمال * الثانى ان الماع ممظور الصوموالاكل نقبضه والجناية على العبادةبالمعظور 
۱ فوی الجناية عليها بالنقيض انالا : ترد على التبادة لبق عند ورود المعظور علیها لعدم | 
ظ المضادة وانما ببطل‌بعد الورود جٌلای الثانية فان العبادة تنعدم قبل ورود النفیض لامتنا 
| الاجتماع*الثالث ان الوقاع يوجب فساد صو 7 صائمة ولهذ! فال‌الاعرای 
۱ هلکت 0۳۳ 4 الرابع أن تناهى غلبة الجر ع يبي الأفطار فوجود بعضها يورث شبهه ۱ 

لاف تناهى غلبة الشهوة 7 اجيب عن بان السبب هو افساد الصوم لا انلای متا 
۱ الیضم جنى لو زف عامی ا يجب الكفارة لو جودالافساد ولو زف ناسيأ لا جب لعد الافساد 
| رکذ يجب فى الا کل لبن |الافساد لا لاتلاى الطعام حتى ار كل اطعامه عامب! يجب ولواكل 
۱ طعام غيره ناسنا لم جب * وعن الثانی ان الصوم هو الامساك عن شهوتی البطن والفرج 
| فالوفاع ایضا نقضيه * وعن الثالث ان فساد م بفعايا ووجوب الكفارة على الر جل انم 
هو بافساد 0 حمی 4 وأقع و جب الكنارة . * وعن ار ee‏ هو خوی 
گنل ا اجر ا عم ۷ * قوله مان یش النی 

فيه ای ۳ دلل النص الوارد فى الزی ان وجو ب الحد بسببه موجود ف اللواطة حتى 
كان تبدل الا سم بينهمآ ليس الاباعتبار تبدل المعل کالساری والطرار وما عز وغيره فوجوب 
اد فى ال يكون بالدلالة لا بالقياس ولاغەم ان يمنع فهم كل من يعرف اللغة ان 

ك المعثى قوالست لو جوب امد كيف ِ خفی على كثير من المجتيدين العارفین 
۱ ات بسغى [لماء فى محل کرد م مشتبىبلهومم هلات البشر وأفساد الفراش واشتباه السب 
| * قوله + لان ولد الرنا هانگ كما لاه لا بيت تربیته على الزانی لعدم ثبوت النسب 
۱ ۱ منه ولا على المرأة لعچزها من |لکسپ والانفاق عليه فيبلك ولبذ! لابجو جر الأقد ام على الزن 


توضيع مع النا مر ۷ 
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e e moe a جد‎ 


ز ی 


' بالأكراء ولو بالقنل کا لا يجوز الأقدام على القتل به * فان قيل امد واجب‌بزنی افص ٠‏ 
' والزنا بالعجوز والعقيم التى لازوج لها م أنه لايتعتق هلاك البشر وافسا الفراش قلنا الراد | 

ا ذلك فى جنس الرنا * ووله * ۷1 فیه‌ای فى الرنا من الطرفین لیلان‌طبعپما اليها . 

يلاف لاله فان الشهوة فيها من جانب الفاعل فقط و الفعول يمتنع عنها بطبعه على ما هو 

اصل الجبلية السليمة فیکون‌الزنی اغلب وجودا واسرع حصولا فيكون الى الزاجر احوج وهن| 

' بیان کون الزنی! كل ف الشهوة من اللواطفوایضا حل له طةوان اراك عل الزنىف اللينوالحرارة‎ ١ 

الا ان فيه ما يوجب النغرة وه واستقذاره فیکون شهوة الطباع السليمة اقل *#قوله* والتر جع 

۱ ۱ با حرمة غير نافع ادعی الخصم ان‌اللواطة فوق الزنی ف الحرمة وسفع الاء ومثله فى الشهوة 

! فرده بيان زيادةالزنا فى الشهوة وسفى ا)۶ ولم يمكنه زيادنه ف الحرمة ضر ورةان حرمةاللواطة 

ما لا زول ابا فاجاب بان زيادة لوط على الرنا ف الحرمة غير نافع فى ايجاب الحب لان 
زيادة بعص اچر|؟ le‏ الحكم نامع نقصاان الیعض کالشهوة و الماء وانتفاء البعض 

هلاك البشر وافساد الفراش واشتباءالنسيلايوج ب ثبوت مک فيه كشرن البولفانه فوق ا مر ۱ 

فى ار مه لان حریته لا نزول | ابد( وحرمة الفمر نزول بلتخلیل دیسا وید ۱ 








سم بس س س 


| ان القما ان الما لا تا إلا اسب والثانى ان ۳ ی ال تست الل سیف ان النى الذى 


۱ اس اليك وهو الكل بكوكل سل الجر 5 له فاج 


| العنق جرح ينقض ینقض البئية 2 ظاهرا lly‏ كآنه حينئل يلل بنع 1ا قد سم ا الجيوانية ۱ 
| ان با پا الحيوة فتك فتلون اکمل وکو جوب الكفارة عند الشافعی رحمه الله فى القتل العمد والبيين 


| الغموس بدلالة نص ورد فى الخطاء والعتردة اوجب الشافعى رحمهالله الكفارة ف القتل العيد 
ظ | بدلالة نص ورد فى الخطاء وهو فوله تعالى ومن قتل موٌمنا خطا* فتخر ير رقبةم ومئةواوجب 
بعتي وي الم شي ممع سو اما وس ای 
۱ ن الاية لانه لا اوجب القتل الخطاء الكفارة چ وجود العذر فاولى ان نجب بدونه واذا 
ا OY‏ العقودة اذا کذیت فاولی" ان نچر جب فى + فى الغبوس الغیوس وهى كاذبة ف الأصل لكنا نقول 
اه ليسي ترچ برا ۷ ریگب ط قرادى بالصوم وا العقرية ما جر 
زج عن لب الور تيجب آن بكرن سب دارا ین ار رم علاطا" 
والعقودة فان‌الیمین مشر وعة والكذب حرام اما العيد والغموس فكبيرةحضة وهی وهی لانلايم العبادة 
وه نموا مار الكبادر رق وق الله أل ان لساك ینمی ان 
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ان لا تجب ف القتل بالثقل لانه مرا عض هذا اشکل على قولهفیچب ان‌یکون‌سببهاد اقرا 


| هوالضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان بالجارح اوغبره بل الضرب بالثتل ابلم فى ذلك 
| ما لا يفهم کل من يعرف اللغة ولهذا ذهب ابرحنينة رممه‌الله الى أن العنی الوجب هو 


وافساد الطبایم الاربم فانه حينئل اى عند نقض البنية ظاهرا وباطنا يقم الجناية قصدا على 
| النفس الحيوانية التی‌می‌البغار الاطیی‌الذی يتكونمن الطیاجرا؟الاغذیفویکون‌سببا لاعس 


| او بنقض البنية ظاهرافقط كالجرح بدون السراية اوباطنا فقط كالقتلبالثقلفاذ! كانت الجناية 
| اکیل يترتب عليها الجزاء الا کمل وختص بها ليقع كمال الجزاء فىمقابل ةكمال الجناية *قو ل.* 
| فيجب ان يكون سببها ای سبب الكفارة داثرا بين الحظر والاباحة لیضای العقوبة الى الحظر 


#قوله* لا قود الا بالسيى بحتيل معنيين فعلى العنى الثنن وهو ان لأقصاص الا يسبب 


| الى صيد او كافر ومعنى الحظر من جبة ترك التشبت واصابة الأنسان العصوم وف اليمين 
| العقودة معنى الأباحة من جهة انا عقد مشروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالى 
| ومعنی الحظر من جهة الحنث والكذب والدآفر بينالحظر والاباحة نكون صغيرة فتعو ها 
العبادة التى هی الكفارة لقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات مجلاى العيب والغيوس 
فان كلامنهما كبيرة محضة فلا تمحوها العبادة لقوله عليه السلام الصلوات الخيس والجمعة إلى | 
الجمعة ورمضان الى مضان .کنارات لا بينين اذا اجتنبت الكبائر فان الراد بما بينهن 
, هو الصغافر بغر ينةاذ|اجتنبت الکبافر واللام تفي د الأختصاص فلایکون‌کنا رة الألها* فان قيل ! 
الكتاب عام فلا يجوز تغصيصه بخبر الواحد * قلنا قد خص منهالبع ضكالشرك باللهبدليلقطعى 
. هوالکتاب‌والاجماع فيجوز تخصیصه جٌبر الواحد * فان فيل فینبفی ان لابجب الكفارة بالزنا 


القن 8 


بين الحظر والاباعة فان القتل بالثقل حرام فیجب ان لاتجب فيه الكفارة قلنا فيه شبهةالخطاء 
ای ف الغتل بالثقل شبهةالخطاء فانه‌لیس بالةالقتل وهی ای‌الکنارة ما يحتاط ف‌اثبانه‌تتجب 
بشبهة السبب والسبب القت لالخطاء + 











القتل بالسيى يثبت القصاص بالقتل بالثقل بطريق الدلالة لان المعنى الموج للقصاص ا 
لانه یزهف الروح بننسه والجرح بواسطة السراية ولا #خفى أ نكون الموجب هرهذا العنی 


اجرح الذى ينقض البنيةالانسانية ظاهرااى بالجرح وتغريب الجثة وباطنا ای‌بازهای الروح 


وا حركة وقواما لاعيوة وهی صفة تفتضی الحس والحركة واحترز بهذا عن النفس الانسانية 
القى لا تفنى بخراب البدن فتكون تلك الجناية اکمل من الجناية بدو ن القصل كالقتل الحطاء 


والعبادة الى الاباحة فيقم الأثر على وفق الموكثر ففى القتل الحطاء معنى الاباحة من جهة الرمى 


وشرب الحمر ف تهاررمضان * قلا انما وجبت بالافطار والجناية على الصوم وفية جه الآباحة 
0 من حيث أنه تناول شىء یقضی به الشهوة * ۱ 

فان قيل ينبغى ان جب فييا اذا قتل مستأمنا عمد | فان الشببة قائمة هذا اشكال على ' 
قوله فيه شبهة الخطاء فان قتل الستأمن فيه شبة الخطاء بسبب المعل فان الستأمن كافر 
حر فظنه علا يباح قتله كما اذا قتل مسلیا نه صيد! اوحربيا واذا كان فيه شبهة اطا 


سے سے وت سے سمس 
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: ینبعی ان جب قمه الكنارة كا و ف ٠‏ لقتل بالثقل بجی الكفارةبشبية الخطاء 5ل نا الشبية ق 4[ و 
| الفعل فاعتبريتق القود فانه مقابل بالمعل من وجهلقولهتعالى ان النفس‌بالنفس‌فاما الفعل فعید 
خالص والكفارة جزاء الفعل وفى الل الشبهة ف الفعل فاوجبت الکنارة واسقطت القصاص 
۱ فانه جزاء ذانه جراء الفعل انعا م وه من وجه يعنى شبپه إخطاء فى فقتل الستأمن انمآ هی فی مل الفعل 
اف الفءل فان قتل الستأمی من «بث الفعل عمد #ض فاعتبریت الشبهة فيما هو جزا" 
۱ المعل والقصاص جزاءا لعل من وجه فاعتبرت الشبهة فيه ی لابجب القصاص بقتل المستأمن 
۱ ولم تعنبر هده اس جز الفعل من کل [لوجو ورلن فلم جب الكفارة فى 
۱ الفعل من الو جوه وهو الکنارة حمی وجبت الكفارة فيه وکن !اعتيرت فيما ھر جزاء الفعل 
من وجه وهو الفصاص حثی [ میب القصاص فيه * وینبی أن يعلم ان الشبهة ما یت 
۱ الکفارة ویسةطالفصاص وانما ولا ا نالقصاص من وجه جرا ۴(لهعل دهدن وجه [خر جرا الفعل 
٠‏ اما الأول فلةوله تعالى ان النفس بالنفس واونه حقا لأولياء القنول يدل على هذا واما الثانى 
۱ فلانه شر لیکون زاجرا عن هل م بنیان الرب والز وأجر کا ںو د والكفارا ا ی انا هو اجز بة 
٠‏ الافعال ووجوب التماس , على الجماعة بالاحد يدل على كونه جزا* الفعل * 


. * قوله * فان قيل حاصل السركال الأول ان القتل بالمثقل حرام عض فكيف وجب به الكفارة 
" عند ای حثيفة رحمهألله وحاصل جوابه‌ان فيه شبهة اه مر جية أن المثقلليس اله للفعل 
0 بلللتأديب وف ا جه من الأباحة والشبعة تلی لاثبات ا تلفی 
ی و ی عست وفيت ت ردنا عل مالتماس فیها لیکان الشبهة * 
208 جوابه ان الشبهة انها تووثر ی اثبات الشیء او المقالله اذا تیکنت فمما يقابل 
| ذلك الشىء والقصاص مقابل للفعل‌من‌جةولاعل من جهة فيسقط بالشبهة فى الفعل که فى 
| القتل بالثقل لان الشبهة فى الالة الموضوعة لتتميم القدرة الناقصة فتدخل فى فعل العبد 
| وتصير الشبهة فیپا شببة ف الفعل وبالشبهة ف المع لكيا فى فتل الستأمن فان دمه لاتمائل 
. دم السلم فى العصية لائه حربی متمكن من‌الرجوع الى دار ارب 0 والكقارة تقابل ' 
۱ النەل من كل وة ان الوا جر اجزية الأفعال فیثبت بالشبهة و فى الفع ل كما ف القتل با لشفل 
| لا فى المعل كما فى قتل المستأمن | 


س سي ت |( 
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والثابت بدلالة النصكالثابت بالعبارة والاشارة الا عند التعارض وهوفوق الفباس لان العنى 
ف القباس مدرك رأيا لا لغة جلای الدلالة فیثبت بها ما يندرىء بالشبهات ولا يثبت . 
' ذا بالقياس ای ما يندرىء بالشبپات كالحدود والقصاص قال عليه السلام اد ۱۶ ادود 


۱ يحضت ٠‏ وأعام ان فى بعض اأساژل ال كورة ف المنن کلام ف انه ثابئة بدلالة النصام ' 
۱ بالقياس فعليك بالتأمل 23 + 56 ۱ 





( سم ) 

+ ۴ * والثابت بدلالة الثص اعلم ان الثابت بالعبارة والاشارة سوا فى الثبوت بالن: 
وف القطعية ایضا عند الاکثر الا انه عند التعارض تقدم العبارة على الاخارة لكلن القصد 
بالسوقی كقوله عليه السلام فى النسا* انهن ناقصات عقل ودين الحديث سيق لبيان نقصان 
دينهن وفيه أشارة الى ان اکثر الحيض خمسة عشر يوما وهو معارض بما روى انه قال 
عليه السلام اقل الحبض ثلثة ايام واکثره عشرة ايام وهو عبارة فترجعفان قيل لا معارضة 
لان المراد بالشطر البعض لا النصنى على السوا* ولو سلم فاكثر اعمار الامة ستون ربعها 
ایام ااصبى وربعها ایام ایض فى الاغلب فاستوی النصنان فى الصوم والصلوة وتركهما * 
اجيب بان‌الشطر حقيقة فى النصى واکثر اعمار الأمة ما بين الستين الى سبعین على ماورد 
فى الحديث وترك الصوم والصلوة مدة الصبى مشترك بين الرجال والنساء فلا يصاع سببا 

لنقصان دينهن ثم الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والأشارة فى کونه قطعيا مستندا الى 

النظم لاستناده الى المعنى المغهوم من الننام لغة ولیذ! سميت دلالة النص فيقدم على خبر 
الواحد والقياس واما فى قبو ل التغصيص فلا ماثلة لان الثابت بالدلاله لایقبله وك نل |الثابت 
بالاخارة عند البعض والاصح انه يقبله صرح بذلك الأمام السرخس ردمهالله * قول + الا 
عند التعارض فان‌الثابت بالعبارة او الاشارة يقدم على الثابت بالدلالة لان فبهماالنتلم‌والعنی 
فقط فیبتی النظم سالا عن المعارض مثاله ثبوت الکفارة ف القتل العمل بدلالة النص الوارد 
فى الخطاء فيعارضه قوله تعالی ومن قتل مومت متعمد! فجزایه جهنمحيث جع لكل جزائه جهنم 
فيكون اشارة الى نفى الكفارة فرجعت على دلالة النص فان قيل المراد جزاء الأخرة والالكان 
فيه اشارة الى نفى القصاص قلنا القصاص جزاء المعل من وجه والجزاء الضای الى الفاعل 
هو جزا* فعله من كل وجه ولو سلم فالتماس يجب بعبارة النص الوارد فيه * قوله * وهو 
ای الثابت بدلالة النص فرت الثابت بالقياس لان العنى الذى يغهم اناكم ف النطوق 
لاجله يدرك فى القياس بالرای والاجتهاد وف دلالة النص بالاغة الوضوعة لأفادة العنی 
فيصير بمنزلة الثابت بالنظم * وف التعليل اشارة الى انه لا یندم على القياس النصوص ‏ 
العلة والى ان دلالة النصمغايرة للقياس الشرعى وقد يستدل على ذلك بوجوه الاول‌ان 
الاصل ف القياس الشرعى انلا بكو هرا من الفرع اجماعا وههنا قد يكون كما لوقاللعبده ‏ 
لا تعط زید! ذرة فانه يدل على منم اعطاء ما فوق الذرة مع ان. الذرة جر منه * فان فيل 

النه‌وس عليه هو الذرة بقید الوحدة والانفراد وهی غير داخلة فيما فوقبا بصفة الأجتياء* 

قلنا لو سلم فثله تنم القباس بالاجماع الثانى ان دلالة النص ثابتة قبل شرعیةالتباس 

| فان كل احد يغهم من لا تقل [وانى لا تذربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس اولا وسوا“ . 

ظ شرع القياس اولا الثاااث ان النافينللتياس فایلون بزالك وقيل هوقیاس لا فيه من الحاق 
فرع باصله بعلة جامعة بینهه فان النصوس عليه حرمة التأفيى فالحق به‌الضرب‌والشتم بجامم 

الادی الا انه فياس جلی قطعی وهذ! الذراع لفظی * قو له * فيئبت نفریع على كرن 

| العنی فى‌الدلالة مدرکا باللغة فان حکمها حینمد يستند الى النظموينتفىعنهالشبهة ا مانعةعن 
| ثبوت الح والقصاص وهی اختلال العنیالذی يتعلق بهالحكم لا الشبهةالواقعة فى طریق 
| الثبوت للاجماع على انها یثبت بر الواحد مثال ذلك اثبات الر جم بدلالة نص ورد فى 

| ماعز للقطع: بانه انمأ رجم لازنا فى حالة الاحصان * قوله * ولا يثبت ذا ای ما يندرى*؟ 
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بالشبهات بالقياس الذی معناه مدرك بالرآی دون اللغة لا فيه من الشبهة الدارثة للعدود 
| بخلاى ما ادا كانت العلة منصوصة فانه حبنمد بمنرلة النص * قوله * واعلم ان فى بعض 
السال يعنى انه تابع القوم فى ايراد الامثلة الذكورة لدلالة النص وف بعضها نظر كوجوب 
| الب باللواطة و القصاص بالتتل بالثتل لان العنى الوجب ليس ما يغهم لغة بل رأيا فهومن 

قبيل القیاس الا ان القياس )ا لم يكن مثبنا لاعد والقصاص ادعوا فيه دلالة النص* 














واما القتفی قعو اعتف ءبدك على بالف يقتضى البيع ضرورة صعة العتق فصاركانه قال 
بع عبدك عنى بالى وكن وكيلى ف الاعناق فيثبت ای البيع بقدر الضرورة ولا يكون 
| كاللفوظ حتیلایثبت شر وطه ایلا جب ان يبت جمیع شر وطه بل‌یثبت من الاركان والشروط 
ما لا حتيل السقوط اصلا لكن ماتعتيل سقوطه ف الجملة لا يثبت فقال ابو يوسف رمه الله 
هذا تفریع لامر انه لایثبت شروطه لوقال اعتق عبدك عنى بغيرشىء انه يصع عن‌الامر 
وتستفنى الببة عن الفبض وهوشرط كا يستفني الببع تمه عن القبول وهو ركن قلنا یت 
ما یعتمل السقوط و القبول ما يحتمله اى القبول باللسان ف البيع مايحتيل السقوط كاف التعاطی 
لاالقبض ای ف الهبة ولا عموم للمقتضى ای ادا کان‌العنی المقتضى معنى تعته افراد لابجب 
ان یثبت جميع افراده لانه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولا لميعم لايقبل التغصيص فقرله 
والله لا اكل لان طعاما ثابت افتضاء وايضا لا تغصيص الا فى اللفظط * 


* قوله * واما القتضی بالكسر على لنظ اسم الفاعل قحو اعنق عبداگ عنى بالى ومقتضاه 
هر البيع لان اعتاق الرجل عبده بوكالة الغير ونیابته يتوقى على جعله ملكا له وسبب 
الك هنا هو البيع بغرينة فرله عنی بالى فيكون البيع لازما متقدما لعنی الكلام | 
والاقتضا؟ هو دلالة هد | الکلام على البيم وكان الانسب بيا سبق انيقول واما الاقتضا؟ فکما 
ذلك ما قبل ان الافتضاء هودلالة اللفظ على معنی خارج یئوقی عليه صل 45 او صعتهالشرعية 
او العقلیة* وقد يقيد بالشرعية احتراز| عن اللعذوى مثل واسأل الغقرية ولپذا قيل القنضى 
زيادة ثبت شرطا لصعة المنصوص عليه شرعا وقوله شرطا حال من المستكن ف ثبت وبهذا 
الاعتبار جاز تذكيره مع كونه عافد! الىالزيادة والشرط يتقدم على الشر وط لاممالة فغهم منه | 
آن‌القتضی لازم متقدم وقد صرح بذلك الامام السرخس رحمهالله حيث قال القتضى زيادة | 
على النصوص يشترط تقدیبه ليصير النصوص مفيدا او موجبا لاعکم * قول * فصاركانة قال | 





۱ بع عبر لگ عنى بالى وكن وکیل فى الاعناق قيل هذا التقدير ليس بمستقیم لأنه بعتاج أ 
الی‌القبول ورد بالنم وانماحتاج اليه اذا كان الملفوظ هو هذا التدر وکانه انما اختار هذا | 


. التقدير لبانق ف هذاالبيع عدم القبول بخلانى ما ذكره الامام البرغرى منان الأمركانه 
۱ تس مت 5 ا ا EEE‏ نندت 
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! كانه قال اشتريته مناگ‌فاعنقه‌عنی‌بالیو الأمور حين قال اعنقه فكانه قال بعته منگ فاعتقه عنه ظ 
| فانه یشتمل على الأيجاب والقبول نعم هن |التقدير احسن من‌جهة انه جعل عنى متعلقا باعتقه 
| على معنى اعتقه ناقبا عنى ووکیلا لأصلة للبيع على ما توهمه الصنی اذ لا يقال بعته عنكگ 
| كانه قال اعنقه عنی مبیعا منی بالی * قوله * فیثبت البیم بقدر الضرورة ای مع اركانه ' 
| وشرائطه الضرورية التی لا تسقط جال فلا يشترط القبول ولا يثبت خیار الروية والعیب " 
| نعم یعتبر ق‌الامر اهلية الاعتای حتی لوکان صبیا عاقلا اذن له الولی فى التصرفات لم ' 
يشت منه البيع بهذا الكلام *قوله* لالتبش ای لایعتیل القبض ف الهبة السقوط با 
اذ لا يوجد هبة توجب ال لك بذون القبض ففى الصورة المذكورة يقم العتف عن الأمور ۰ 
' دون الامر وانیا قيب بالقبض ف الهبة لان القبض ف البيم الفاس وان كان شرطا لكنه عتمل 
السقوط حتی يقم العتق عن الأمر فيما ادا قال اعنقه عنى بالف دينار ورطل من الغمرلان | 
القبض ليس بشرط اصلى فى البيع الفاس بدلیل آن‌الصعع يعيل بدونه والفاسد ماعی به ! 
٠‏ لا اصل بنفسه تبعتیل السقوط نظرا الى اصله بخلاى الهبة فان القبض فيها شرط اصلىلاتعيل ' 
هى الا به ولان الناسد لضغفه احتاج الى القبض ليتقوى به وقد حصل التقوى بثبوته | 
١‏ فىضمن العتف *قوله* ولا عموم لليقتضى على لفظ اسم الفعرل ای اللازم التندم الذى 
افتضاه الکلام تصعيحاله اذا كان تحته افراد لایجب أثبات جمیعپا لان الضر ورة ترتفم باثبات 
ف د فلا دلالة على .اثبات ماوراءه فيبقى على عدمه‌الاصلی بمنرلة السکوت عنه وا ن العموم ' 
أ من عوارض اللفظ والقتضی معنى لا لفظ وقد ينسب القول بعموم المقتضى الى الشافی | 
وتحقيق ذلك ان الغتض على لفظ اسم الفاعل عنده ما يتوقى صدقه اوصعته عقلا او شرعا ' 
اولغة على تقدير وهوالقتضی اسم منعول فاذا وجد تقدیرات متعددة يستقيم الكلام بكل 
١‏ واحل منها فلا عموم له عنده ايضا بمعنى انه لا بصع تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل 
فان لم یوجد دليل معين لاحد‌ها كان بمنزلة المجمل ثم اذا تعين بدلیل فهو کال كور لان 
الملفيظ والمقدرسواء فى افادة العنی فان كان من صيغ العموم فعا و الا فلا فعلى هذا يكون 
العموم صفة اللفظ ويكون اثباته ضر وريا لان مدلول اللفظ لاينفك عنه وبينوا الخلاى فيما 
أذاقالو اللهلا | كل وان ١‏ كلت فعبد ىحر فعند الشافعى رحمه الله جو زنيةطعام دو نطعام تخصيصأ 
للعام اعنى النكرة الواقعة فى سياق النفى او الشرط لان العنی لآ کل طعاما وعند أب حنيفة 
رمم‌الله لا يجوز لانه ليس بعام فلا.يقبل التغصيص ولا خلاى فى شمول الحكم وشيوعه لكل 
طعام بل الشيو عند أى حنيفة رحمه الله ا و کد لانه لا ينقض اصلا لكنه مبنى على وجود 
امعلوی عليه فى كل صورة لا على عمرم القنضى وكون الثال المذكور من قبيل القتضی 
ماهر على تفسير الصنی واما على تفسير من اعتبر التوقف عليه شرعا فوجهه ان ١أصعة‏ 
الشرعية موقوفة على (لصعة العقلية وهی على المقتضى فتكون صعة الحلنى على الاکل شرعا 
موقوفة على اعتبار الأكول * 


ان قبل يقدر اكلا وهو مصدر ثابت لغة ولادلالة الفعل على الصدر بط ريق النطرق لانبا ۱ 
دلالة تضينية فالثابت لغة على قسمين حقيقى منطوق کالصدر ومجازى مذو نعو واسئل 


سیسوس س رہ ت سے سے pane‏ 
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القرية فیس عترل لا[ اكلا ونية التخصيص فلا كل اعلا صعيعة بالاتفاق قلناالمدر ‏ 
الثابت لغة هوالدال على الماهية لاعلی‌الافراد بخلاى قوله لا[ کل | كلا فان| كلا نكرةفىموضع 







النفى وهی عامة فيجوز تغضيصها بالنية فان قيل اذا لم يكن لاآكل عاما ينبغى انلأحنتث ١‏ 


' بكل اكل قلنا انما بحنث لانه مندرج تحت ماهية الاکل فان قوله لا کل معناه لا يوجل مته 
| ماهية الا کل وعدم وجود ماهية الأكل موقوى على ان لا یوجد منه فرد من افرادالا کل اصلا ۱ 
| فالدلالة على. هذا العنی بطريق الاقتضاء لأ لآناللفظ يدل على جميع الافراد اىبطريف 
الوق فان قبل إن قال لآ اسان فلانا ونوى فى بیت وام نعم نيته والبيت ثابت | 
وهی هذه ای الساکنة الكاملة هی النی یسکنان ق‌ببت واحد فنبة الببت الواح لا تکون 
من باب عموم القتضى بل من باب نية احد متملی اللفظ المشترك اونية اهد نومی انش 
وسبأق تمامه فى هذا الفصل وقد غيرت هنا عبارة التن بالتقدیم والتاخیر هکذا فنوى 
الكامل ولذلك قلنا فى انت طالى وطلقنك ونوى الثلث ان نيته باطلة لان الصدر الذى 
يذبت من الم انشا آمرشرص لالفوى فيكو تب قفا جلاف نی نسك میج 
نية الثلث لان معناه افعلى فعل الطلاق فثبوت. الصدر ف المستقبل بطريق اللغة فیکون 


یس س 























ی سس دیقف س دس مس ماس یس سل 
#قوله* نان قيل نقرير السوال سلینا انه لايصع نية طعام دون طعام بناء على آن‌التتضی 
| لاعيوم له لکن لم لابجوز ان ينوى اكلا دون ! کل على أن. يكون العموم ف الأكلات فان 
دلالة النعل على الصدر ليست :بطريق الاقتضاء بل جسب اللغة فیعم لكونه تكرة سياف 
الى بمئزلة ما ادا صرح به نحو ۱۷ کل اکلر فانه يمدق ف نية اکل دون اکل ونقر ير 
الجواب انالصدر الثابت لغة اى فىضمن الفعل وهوالذى یتوتی عليه الفعل توقى الكل 
على الجرء هوالدال على نفس ال ماهية دون‌الافراد اذ لا دلاله فى الفعل على الفرد بل على جرد 
الاهية مع مقر الزمان فلا يكون عاما فلا يقبل التغصيص #لاى المدر فى نعو لا كل 
[کلز فانه عام اتغاقا * وفبه نظرلان الصدر ههنا للا كيد والتأكيد تقوية مدلول الأول 
من غير زيادة فهو ايضا لایدل الا على الاهية ولبذ! صرحوا بانه لا يثنى ولا بجع جلاف 
ما يكون للنوع اوللمرة وایضا ذکر ف الجامع انه لوقال أن خرجت فعبدی حر ونوی السغر 
خاصة صدق ديانة ووجه بان ذکر الفعل ذ کر للیه‌در وهونگرة فى موذدم النفی فیعم فیقبل 
التغصيص * قوله * فال لاله ای دلاله لا | کل علی أنه لا یوجد منه فرد من افراد الا کل 
بطريق الافتضا* لانه ثبت ضرورة تصعيع نفى ماهية الأكل اذلو وجد فرد من الأفراد یثبت 





۳ _ سس 
ثبت هي ف ضمنه وفبه نغار لأنعموم النكرةالننية ايشا لیس باعتبار دلالةاللنظ على جميع 
الافراد بطريق امنطوق بل باعتبار ان نفى فرد مبهم يقتضى نفى جميع الافراد ضرورة 
*قوله* فان قيل تقرير السوكال ان دلالة المساكنة على الکلن اقتضاء وقد صعت نية بيت | 
واحد وهذ! تغصيص يقتضى سابقيةالعموم فللمتتفی عموم * وتقرير الجواب انا لا نسلم أنه 
تغصیص بل ارادة لاحل منهومی الشترلگ او احد نوعی الجنس بقرينة کونه الکامل الفهوم ۱ 
من‌الاطلای وذلك لانالساکنة مناعلة من‌السکنی وهى المكث فی‌الکان على سبيل الاستقرار | 
والدوام فهى فعل يقوم بپما بان يتصل فعل كل منپیا بنعل صاحبه وذلك فى البیت يكون 
بصفة الكمال وفى الدار انيا يكون الاتصال فى توابع السكنى من اراقة الماء وغسل الثوب | 
ونعوهما لا نی اصل السكنى هذا ولكن قد اشتپرت المساكنة عرفا فى امساكنة فى دار واحدة 
سواء كانت فى بيت واحد منها او لا ولهذ! حمل عليه عند عدم النبة ولا جوز نية بيت 
دون بىت اودار دون دار لاذه یوّدی ال عموم الفتضی *قو له + وقل غبرت کان فى نسي 
الاصل قوله ومما يتصل بذلك ال قوله فبجری فيه مقدما على قوله ولذلك قلنا اقتد|؟ 
بغر الأسلام رحمهالله فاخره ليقع جميع المباحث المتعلقة بعموم الفتضی وخصوصه مجتمعة #قو له * 
ولذلك قلنا قد وقعت ق‌بابالطلاق عبارات متشابية صعت عند اي حنيفة رض الله عنه ‏ 
نية الثلث ف البعض منها مثلطلتى نفسك دون البءض مثل ان تطالق! وطلقتك واذاصرح 
بالصد, مثل انت طالف طلاقا او طلفتاگ طلاقا صعت نية الثلث اتفاقا وذلك لان الطلاق 
ق‌انت طالف وطلقتاگ ثابت بطریی الافتضاء فلا يعم بمیم ما تحته من الافراد وهو الثلث 
وف طلقى ننتاگ ثابت بطريق اللقة فیکون كاللفرظ فبصع حمل على الاقل وعلى الك ل کسافر 
اسماءالاجناس وتحقيق ذلك ان انت طالف يدل جسب اللغة على اتصای المرأة بالطلای 
لاعلی ثبوت الطلای عن الر جل بطر يى الانشاء و انمادلاگ اي الطلای الثابت‌بطر یف الانشا "من 
الر جل ام شرعی ثبت ضر وران اتصای ال :بالطلای ینوقی شرعاعلی تطليق الز و ج ایاهافیکون 
تابتابطر يق الأفنضاءفيقد ر بقدر الضر ورةفانقيلهن انا بصع ف انت‌طالق دون طلقتك فانه‌صریع 
ف الدلالةعلى ثبوت التطليق من قبل الز وج لغة اجيب بان د لاله مسب اللغة افاهى على مصرر ماض 
لأعلى مصدر حادث ف الحالفكان ينبغى ان‌یکونلغوا لع تمقف الطلاق فی‌الزمان‌الاضی الا ان 
الشرع اثبت لتصعيعهن |الكلام مصدر! ای‌طلاقا من قبل المتكلم ف الحال وجعله‌انشا؟ للتطليق 
فصارت دلالته على هذ!الصرر افتضاء لالغة لای طلقى ننساگ فانه ختصر من افعلی فعل 
الطلای‌س‌غیر انيتوق على مصدر مغاير لما ثبت‌ق‌ضین الفعل لانه لطلب الطلاىف الستقبل 
| فلا يتوقى الأعلى تصور وجوده فيكون الطلاق الثابتبه هونفس مصدر الفعل فيكون ثابتا لغة 
لا اقتضاء فيكون بمنزلة اللفوظ فيصم حمله علی‌الاقل وعلى الكل وان لم يكنعاما على ماعرفت 
فنعو لا کل ان الصدر الثابت ق‌ضمن‌النعل ليس بعام وكذ! اذا كان مذکور! نعو طلفی 
طلاقا وطلقتاک طلافا فانه لا دلالة على العموم كيف وهوتكرة ف الاثيات * فان قلت فم ناين 
| صعت نية الثلث* فلت منجبة آن‌الطلای اسم دال على الواحد حقيقة اوحكما وهو لمیر 
| من حیت هوالجموع اعنی الطلقات الثلث لانه المجموع فق‌باب الطلای والی هذا العنی 
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نی تب لا باعتبار العموم + قلت لانه مجاز والمجاز صفةاللفظ والقتضی ليس ' | 
بلقظ وهذ! لاينافى (بتناءه ه على عدم عموم المفتضى ايضا نظرا الى انه لو نوی 2 لكان ' 
8 الطلاق الثایبت بطر يق الافتضاء ا به جمیع مأ تعته من (لافراد وهومعنی‌عموم القتفی 
7 قال المنی وادا كان الطلای ثابنا اقنضا؟ لابعع فيه نية الثلث لانه لاعموم للقتضی 

ران نيه الثلن أنما د بطر يق اسجاز من حيبت ان‌الثلث واحد اعتباری ولا بصع نة نية | 

| المجاز لا ا ویرد على للصنى انه 9 عمو القنش بانه لا يجي‎ ٠ 
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CFTR TERETE 

نعم لكن البينونة على نوعين فيص نية احرهما ولا كذلك الطلای فانه لا اختلای فيه الا 

بالسد مايا سا ا ل مض 
القرية اى اهلها فاثبانهيغير الكلام ‏ بنقل النسبة من القرية اليه فا لسئول حقيقة هو الاهل‌فیک 


ثابتا لغة فيكون كاللفوظ فیجری فيه العموم و الخصوص قوله ولذلك اى لا ذكرنا py‏ 
لاعموم له اصلا لایصع نيةالثلث ف انت طالق وطلفتک فان دلالة انت طالف es‏ 
اسلا بطر يى الاقتضاء لا بطري اللغة لانه من حيث‌اللغة يدل على اتصان المرأة بالطلاق 
لکن لايدل على ثبوت الطلاق بطر یق‌الازشاء عن المتكلم بين [اللفظ وانياذلك تین 
لاثابت لغة فان قبل الطلای الذى يثبت عن المتكلم بطريق الانشا"ء كيف يكون ثابتا | 
رالاقتضاء منه لان المقتضی وه بو هواللازم المعتاج اليه وهنا اليس كذلك لان الطلاق 
یثبت بهذ االلفظا فثبوته يكون متأخرا فیکون من باب العبارة فبصم فيه نية الثلث * قلنا | 
عنه جوابان احد‌هیا انه ليس المراد بوضع الشرع هن |اللفظ للانشاء أن الشرع استطاعتبار 
معنى الأخبار بالكلية ووضعه للانشاء ابتد|۶ بل الشرم فجميع اوضاعه اعتير الأوضاع اللغوية 
حتى أختار للانشاء الفاظا ندل على ثبوت معانيها ف الحال ل الال بای والالفاط ا 
با حال فاد قال انت طالف وهو ف اللغة للاخبار بجى کون المرأة موصوفة به نیز 
الشرع الايقاع منجهةالمتكلم اقتضاء ابص هذ!الکلام فیکون‌الطلای ثابتا اقتضاء فين معفى | 
مم الشرع للانشاء وادا كان الطلای ثاينا اقتضاء سم فيه نية الثلث لانه لاعمومللتتضی 
ولان نية الثلث انما نصى بطریق المجاز من حيث أن الثلث واحد اعتباری ولا نصح نیه . 
. المجاز الا ف اللفظ كنية التعصیس * وثانيهيا انقوله انت طالق يدل على الطلاق الي 
| هوصفة المرأة لغة ويدل على التطليق الزى هوصنة الرجل اقتضاء فالذى هو صفة المرأة 
لاع فيه نيه الثلث لانه غبر منعلد فىذاته وانما التعدد ففالتطليق حقرقة وباعتبار تعدده 
| يتعدد لازمه اىالذى هوصفة الرأة فلا تع فيه نية الثاث * واماالذى هوصفةالرجل فلا 
فيه نية الثلت ایضا لانه ثابت افتفا؟ وهلا الوجه مركرر فى الهد‌ایة * والجواب 
الاول شامل لانت طائق وطلفتك ای موس بانت طالق واذا فال | انت طالف 
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۲٩ (‏ ) 
| طلاقا او انت!لطلای فانه #صعفيهما نيةالثلث ووجهه على هذ |الجواب الثاني مشكل لان‌البر اب 
| الثاتى هوان‌الطلای الذی هو صنة المرأة لاتصح فيه نیةالثلث وف فوله انت‌طالف طلاقا . 
| لاشاگ ان طلاقا هو صنة الرأة فينبفى ان لايع فيه نية الثلث فنقول اذا نوی الثلث | 
۱ تعين ان المراد بالطلای هوالتطلیف فيكون مصدرا لفعل حذوی تقديره انت طالق لای . 
| طلقتكگ تطلیقات ثلاثا وقول انت الطلای اذا نوی الثلث فیعناه انت ذات وفع عليك . 
| التطلیقات الثلث واما على الجواب الأول فلایجی* هنا الاشكال اذ لم يقل ان‌الطلژی‌النی " 
| هوصفة الرأة لأيصع فيه نية الثلث بل مجوز 1 والطلاق ملفوظ فيصع فيه نية الثلث وان ' 

ن صفه اللمرأة * 


| *#قوله* فان قبل هذه معارضة تفریرها ان صيغ العقود والفسوخ مثل بعت واشئر يت ونکعن ' 
: وطلقت كلها ف الشرع انشاات موضوعة لاثبات هذه العانی فالطلای الثابت من قبل‌الزوج 
بطريق الانشاء يكون ثابتا بقوله انتطالق فيكون متأخرا لامنقدما فيكو نثابتا عبارةلاافتضاگ 
| فان البيع ق‌مثل اعتق عبد عنى بالى انما يثبت بهذ |اللفظ بل بقول آلأمور اعتقته * 
۱ لانا نقول معنى التقدم انه جب ان يعتبر اولا لبصع مدلول الكلام فانه لولم يعتبر البيع 
| من الأمر 3 الاعتای عنه شرعا وههنا لایجوز آن‌یعتبرثبوت الطلاق بطريق الانشا* ‏ 
| اولا لبصع الایتام بلالامر بالعکس لانه لایثبت الطلای من‌قبل الزوج الابعدالایقام بهذا . 
۱ الكلام فاجاب عن المعارضة بوجهين الأول ان لمن معنی کون هذ,‌الالفاط انشا؟ فى الشره ۱ 
| انها نقلت عن معنى الأخبار بالكلية ووضعت لایقاءم هذه الأمور بحيث يكون مدلولانها|قيقية 
| ذلك بل معناه انها صیغ یتوتی صعة مرلولاتها اللغوية علی‌ثبوت هذه‌الامور من جهةالتکلم 
| فیعتبر الشرع ايقاعها منجهنه بطر يق الأقتضاء .نصعيحا لبن |الكلام فمن حيث آن‌هنه‌الامور 
| لم يكن ثابتة وقد ثبت بهذاالنوع من الكلام يسمى انشا* ولهذ! كان جعله انشا*ضروریا 
حلى لو امكن العمل بكونه اخبار! لريجعل انشا“ بان يقول للمطلقة واللنكومة إخديكما الق 
۱ لاینع الطلاق* وفيه نظر للقطع بانه لایقصد به هالصيغ الحكم بنسبة خارجية مثلا بعت لایدل | 
| على بيع آخرغير البیم الذی یفع به ولا معنی للانشاء الا هذا وایضا لا يوجد فیها خاصة 
ظ الاخبار اعنیاحتمال الصدق و الكذب للقطم بغطئّة من بعكم علیها باحدهما وایضا لوکانت 
| طلقت اخبارا لكلن ماضيا فلم يقبل التعليف اصلا لانه نوقيف أمر على امر وايضا يغطع كل | 
" اد فيما اذا قال لليطلقة الرجعية انت طالف بالفرق بين ما اذا قصد انشا" طلاق ثان 
وبين م (ذا ارادالاخبار عن الطلای السابی وبالجملة كون هله الصيغ من قبيل . الانتا؟ 
ناه ولپد! تحاشى الصنی عن التصریع بكونها اخبارا لكنه غير مفيد لان‌ثبوتالطلای‌بطریق ‏ 
الافتضا" ینوقی على کون الصيغة خبرا والا فهو ثابت بالعبارة قطعا* الثانی ان الطلای‌الذی 
يدل عليه طالف لغقصفةللمرأة وهو لیس بمتعد د ق‌ذانه بل‌یتعدد بتعد دملز ومه اعنی التطلیف ۱ 
الذی هرصنة الرجل وهو ههنا غيرثابت لغة بل اقتضاء فلایصم نبة الثلاث فيه فلا اعم ' 
فیما پبتنی تعدده عليه قال وهذ!الوجه مفکور ف البداية وهوغير شامل لثل طلفتك وهذ! , 
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لبس اعتراضا على الهداية بل على جعل هذ!الكلام جوابا عن المعارضة ال ذكورة لان‌صاحب ‏ 
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| الهد!ية انیا ذکر هذ!الکلام جوابا عن‌قول‌الشافعی رحمه‌الله ان ذکر الطالق ذکر للطلای 
| لغة ک کر العالم ذکرللعلم فقال ذکر الطالق ذکر لطلای هوصفة للمرأة لالطلای‌هوتطلبی 
هذه عبارته ولایخفی أنه لایزید على ماذ کر اولا ان‌الطلای الثابت من قب لالزوج ثابن ‏ 
بطریف اافتضاء فلا بصع نية الثلث فيه وهذا لأيدفع العارضة المن كورة وهو ان التطليق . 
الذى هوصفة الرجل ليس بثابت اقتضاء بل عبارة لان مثل انتطالق وطلقتك ف الشرع . 
انشا لايقاع الطلای فیکون‌الطلای الذى هوصفةالزوج متأخرا عنه ثابتا به بطريق العبارة ‏ 
فبهع نيه الثاث فيه ولا مدفع لذزلك الا منم كوه انشا؟ والقول بانه اخبار يقتضى سابقية 
الطلاق من قبل الزوج تععیعا له فيصبر بعينه الجواب الأول وقد عرفت ما فيه * ثم قال . 
والوجه ال ذكور فى الهداية منقوض بمثل انت طالف طلاقا وانت الطلای فانه صفة المرأة . 
۱ وقل صعت نية الثاث اتفاةا واجاب بانه لا نوی الثاث تعين انه اراد بالطلاق التطليق 
| على التأويل المذكور ف الكتاب ولابخفى بعده على ان تأويل انت طالف بانت ذات وقع 
۱ عليك التطليق ليس با بعل منذلك فعينئل ددم نية الان لأيقال عة نيةالثلث موقوفة 
على کون‌الطلای مرادا به التطلیی فلوتوقى ذلك على نية الثلث لزم الدورلانا نفول النوقی 
على نيةالثلث هوعلمنا بانه اراد بالطلاق التطليق لاننس ارادته * لايقال الجواب الثای 
: لیس ١ن‏ الطلاق الذی هوصةة الرأة لا یتعدد ولابهع نية الثاث فيه اصلا بل انه لایتعدد 
ولا يدج ذلك فيه الا بتبعية التطلیی وحينئذ لایرد النقض* لانا نقول التطليق الذى یقبل " 
التعدد لذاته ثابت فى انت طالف طلاقا وانت الطلای بطري الاقتضاء كا فى انت طالف 
بعينه فلوکان صعة ني الثلث ف الطلاق مبنیا على صعته فى التطلیق لاصعت هنا وهو النقض 
ولا يندفع الابما ذكره المصنف * قوله * لآن المقتضى فى اصطلاحهم تعلیل لقوله كيف يكون 
بمعنی ‏ يكون * ۱ 
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لايدل على العدد بل على الواح اماحقيقة اواعتبارا على مايأتى ف الفصلالزىيذكر فيه . 
| ان الامرلا يدل على العموم و التکرار ا نالطلاق أسم فرد يتناول الواحد الحغيقى * ويمكن | 
ان يراد به الواحد الاعتباری ای‌المجموع من حيث موش والمجموع ف الطلاق هو | 
الثاث وقوله فان قبل ثبوت البینونه هذ|آشکال علی‌بطلان نية آلثاث ف‌انت‌طالق‌ونغریر. 
۱ أنكم قلتم ان الصرر الذی يثبت من المتكلم انشاء امر شرعی لا لغوى فیکون ثابتا اقتضا؟ , 
فلا يبمج فيه نية الذاث فكذلك ثبوت البينونة من التكلم بقوله انت باين امر شرعی ایضا 
| فينبغى ان لا بع فيه نية الثاث * وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الاشكال ' 
. ووجپه انا سلمنا اك البينونة ثابته بطريق الافتضاء لكن البینونة م نحيث هى البيئونة ٠.شتركة‏ 
۱ بين الخفيفة وهی التی یمکن رفعپا والغليظة ری التى لایمکن رفعها وهى الثلن آوهی‌جنس ‏ 
بالنسبة الیهیا ونية احدالمعتملین صعيعة ف القتضى وكذلك نبة احددالنوعین لانه لابد ان 
٠‏ ثبت أحدهما ولاییکن اجتماعهما فلابد وان‌ینوی احدهيا لکن لا بصع نية عرد معين فيه 
۱ ۱ ا 
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فيه اذ لاعموم للیقتضی فلادلالة له على الأفراد اصلا ولأنالفتضى ثابت ضرورة ولا ضرورة 
ف العدد العين فیثبت مایرتفم به الضرورة وهو الافل التیفن ولا كذلك فى النوعین لانه 
لایتصور فیهماالاقل المتيقن لان الانواع لاتکون الامتنافية فلابد ان يصع نية احد النوعين 
وایضا لاتصم نية المجاز فى ا مفتضى كنية ثلاث تطلیقات فى انت طالف طلافا بناء على انیا 
وأحل اعتبارى كمأ ذکرنا وقوله ولا كذلك الطلاق فانه لا اختلای بين افراده بحسب النوع 
بل ختلى بسر العدد فقط ولایمکن انيقال ان الطلای يتدوع على م دملن رفعه وعلى 
ما لإ يمكن رفعه فان الطلاق لا يمكن رفعه اصلا وقوله ومما يتصل بذلك ای بالفتفی هو 
المعذونى * واعلم انه يشتبه على بعض الناس المعذوی بالقتضی ولایعرفون الفرق‌بینهما 
فیعطون احدهما حكم الاغر فيغلطون فى کثیر من الاحکام وان توهم متوهم أنالمعزوفيصير 
فسما خامسا بعد العبارة والاشارة والدلالة والافتضاء فیبطل الحصر ف الاربعة المذكورة فیذ| 
وهم باطل لان مرادنا باللفظ الدال على العنی فى مورد القسمة اللفظ اماحقيقة واماتقديرا وكل 
ما هوممزوى فهو غير ملفوظ لكنه ثابت لغة فانه فى عكم ا لفو فيكون اللفظ النطرق دالا على 
اللفظا المعزوی ثماللفظ المعذوی دال علی‌معناه باحل هذه‌الافسام الاربعة فالدلالة النقسمة 
على الاربع دلالة اللفظ على العنی اما دلالة اللفظ على لفظ آخر فليست من باب دلالة 
اللفظ على العنى × 


. *قوله* ای اذا کان كالملفوط شرط جوابه قوله لایدل على العدد بل على الواحد وقوله لكنه 
اسم جنس تقديره اذا كان کاللفوط وهو ليس نام عام لكنه أسمجنس #قوله+ قلنا نعم یعنی 
آن‌صعة نية الثاث ف‌انت باین ليسمبنية على عموم‌القتضی بل من‌قبیل ارادة‌احد‌معنیی 

. الشتراگ اواحد نوعى الجنس ف باب الفتضى وهوجائز وذلك لان‌البینونة قد تطلق على الخفيفة . 
وهی القاطعة لاعل الثابت للزوج ف الحال وعلى الغليظة وهی القاطعة حل المحلية با نلاتبقى الرأة 
علا للنكاح فىحقه فانكان لفظ البينونة موضوعا لكل من ال معنيين وضعا على حدة كان مشترکا . 
بینپما لفظا والا لكان جنسالبيا *قوله* لکن لاع فيه ایف المقتضى نية عدد معينفيه ای 
کائن فى الفتضی وهذ! نكرير لا سبق وزيادة توضع للمقصود بانه لا د نيه عند معبن 
ف المقتضى لا على وجه‌العموم ولا علی أنه جاز * فوله * لانه لایتصور فيهما ای ف النوعين ' 
الاقل النیفن یشکل بما قالوا انه اذالم ينوشيئًا تعين الادنی اى الغيغة لانه‌التیقن *قوله* 

. لان‌الطلای لاییکن رفعه اصلا وانما یتوهم ذلك ف الرجعى من جهة أنه لا یثبت فى الال . 

الطلای الذی هو ارالة الملك لكونه معلقا بشرط انقضا؟ العدة او جعله باينا ولا از ال 
حل |لمعلية لتوقفها على انضمام الطلفتین اليه وعدم ثبوت حکم الشیء لعدم ثبوت شرافطه ‏ 
لیس رفعا له * قوله * وما بتصل وجهاتصال المعذوى بالقتفی ظاهرحتى أن كثيرا من 
الاصولیین جعلره من القتضی وفسروا القتفی بجعل غير النطزق منطرقا تصعیعا للینطوی 
شرعا اوعقلا اولفة وبعضهم فرفوا بان المعذوی مغهوم يغير اثبانه النطری و الفتضی مفهوم 
لایغیر اثبانه النطوق فاعذونی یکرن بمنزاة الزكور بجری فيه ما یناسبه من العموم 
[ والخصورص ويكون دلالته على معناه عبارة او اشارة اودلالة او اقتضاء * وفمه ین لانه أن 
ارید بوجه الغرف دين القتفی والمعذوی وجودالتغيير وعدمه فلا يغير فىمثل فانغجرن 
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ای‌فضربه فانفجرت وقولهتعالى حكاية فارسلوا يوسى ايها الصريق ای ارسلوه فاناه وقال ایپا 
٠‏ الصديق ومثل هذا كثير ف المعذوى وان ارید ان عدم التغییر لازم فی‌القتفی ولیس 

| بلازم ق‌السعذوی لم يتميز المعذوى الذى لأتغيير فيه عن القنضى * 


* فصل * اعلم ان بعض الناس يقولون بینهوم المخالفة وهو ان يثبت .المكم فى السكوت | 
عنه على خلاى ماثبت ف النطوق وشرله ای شرط منهوم المغالفة عند القافلین به ان لا 
۱ يظلبر اولويته ای اولوية السکوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوى ولا مساواته ياه . 
۱ ای مساواة السکوت عنه النطوی فى الحكم الثابت للمنطوق حتی لوظهر اولوية السکوت | 
عنه او مساوانه يثبت الحكم فى السكوت عنه بدلالة نص ورد ق‌النطوق او بقياسه عليه ولا ' 
ا ا سمه ۱ 
" خرج اىالنطوق غر ج العادة نعو قولهتعالى ور بائبكم اللاق ف جو ركم حرم الربائب على 
ازواج الامبات ووصفهن بکونین فى حجورهم فلولم يوجد هذا الوسف لآ يقال بانتفا* الحرمة | 
لاه أنيا وصنى الربائب بكونهن فى حجورهم اخراما للكلام مخرج العادة فان العادة جرت | 
بكون الربادب فى حجورهم فعيامُن لایدل على نفى الحكم عما عداه ولا يكون ای المنطوق 
لسؤال اوحادثة كما اذا سئل عن وجوب اد کوة فى الابل الساقمة مثلا فقال بنا على السو ال 
۱ (وبنا؟ على وقوع الحادثة ان فى الابل الساقمة زكوة فوصفبأ بالسوم هنا لا يدل على عدم 
۱ وجو ب الركوة عند عدم السوم اوعلم المتكلم با لجرعطنى على فوله لسوال بان السامع يجهل هذا 
اكم المخصوص كما ادا علم ان السامع لایعلم برجرب الركوة فى (لابل الساقية فقال بنا 
على هذا ان ق‌الابل السايمة زكرة لا يدل ایضا على عدمالحكم عند عدم السرم فادا بين | 
شراقط مفهوم الخالقة شرع فى افسامه فقال منه ای من مفهوم المغالنة هزه المسئلة وهى ان 
تغصبص الشیء باسمه سوا؟ كان اسم جنس او أسم علم يدل على نی الحكم عيا عراه ای 
عيا عدا ذلك الشیء عند البعض لان الانصار فهموا من قوله علیه‌السلام الا“ من الا" اي 
الغسل من النی عدم وجوب الغسل بالاکسال وهو ان یفتر الذكر قبل الانزال + 
سس سب سس سس سس پپپ 


+ قو له + فصل فسم الشافعی النهرم الى مفهوم موافتة وهو أن يكون السکرت عنه أىغير 
المذكور موافتا للينطوى ای ال ذکور فى الحكم اثبانا ونفيا والى مفپوم خالنة وهو ان يكون 
#النا له فيه وشرطوا لمفهوم المخالفه الشرایط التى اوردها الصنی هپنا وفالوا فى آخر ذکر 
الشرافط اوغير ذلك ما یقتفی تغصيص النطوق بالز کرفعلم ان شرط مفهوم المخالفة ان 
لا يظهر لتعصیص النطوق بالذ کر فائدة غير نفى الحكم عن السکرت عنه فالصنی حصر , 
الشراقط ف المعدودات وسكت عنتعميمها لیتیکن من الاعتراض على دليلهم فی‌منیوم الصفة | 
۱ والشرط بایراد صور نوجد فیها الشرائط العدودة مع عدم نفی الحكم عن السکوت عنه علىما . 











— 
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ما سن کره انشا الله تعالی * قوله + ان لا یظیر اولویته ولا مساواته حتى لوظهر احد‌هما 
کان الحكم فالسكوت عنه ثابتا بد لاله النص ای مفهوم الوافقة او بالقياس حتمل ان يكون 
هذا على سبيل اللى والنشرای بدلالة النص ف‌صورة الاولوية وبالقياس فى صورة المساواة 
على م هو ا لمن كور فى اصول أبن الحاجب وغيره ان مفو الموافقة تنبيه بالادن على الاعلی 
ولذلك كان الحكم فى المسكوت عنه اولى وعنمل ان يكون الثبون بدلالة النص ف صورة 
الاولوية والمساوأة ايضا اذا كانت بحيث لا بنوقی معرفة الحكم فى المسكوت عنه على 
الاجتهاد وبالقياس اذا توةفت بناء على ان دلالة النص لا يتوقى على الاولوية كثبوت 
الرجم ف الزنا بدلالة نس ورد ف ما عز فى غير ماعز * 



























| وعندنا لا يدل والا یلزم الكفر والكذب فى مد رسول الله وفى زيد موجود ونعوهیا ای 
| أن دل على تفی الحكم عما عداه یلزم الكفر فى قوله محمد رسول الله اذ لزم حينئن ان لآ | 
۱ یلون غير حمد رسول لله وهو ڪفر ویلزم الكزب فی زيل موجود لاه يزم حینمل ان ۱ 
| يكون غير زید موجودا ولا جماع العلا على جواز التعایل فان‌الاجماع على جواز التعلیل 
| والقیاس دال على ان تخصيص الشیء باسمه لا يدل على نفى الحكم عما عداه لان القباس ' 
| هراثبات حكم مثل حكم الاصل فى صورة الفرع فعلم انه لا دلالة لاعكم فى الأصل على الحكم . 
| المخالى فيما عداء وانها فهموا ذلك ای عدم وجوب الفسل بالا کسال من اللام وهو للاستفرای | 
غير ان الما* پلیت مره عبانا ومرة دلالة جواب اشکال وهو أن يقال لما قلتم ان اللام 
| للاستفرای كان معناه ان جميع افراد الغسل فى صورة وجود المنى فلا يجب الفسل بالتقاء | ٠‏ 
الغتانين بلا ماء فاجاب عن هذا بان الفسل لا يجب بدون الما الا ان التقاء الختانين 
دليل الأنزال والانزال امر خفی‌فیدور الحكم مع دليل الانزال وهو التقاء الختانين كا يدور 
الرخصة مع دلیل المشقة وهو السفر * ۱ ۱ 


* قوله * وال یلزم الکفر وااکذب فى قول من قال عمد رسول الله وزید موجود یعنی ۱ 
| يلزم الامران فىكل من القولين لان‌الاول يدل على ان غير محمد ليس برسول وهو کذب | 
| وكفر والثی يدل على ان غير زيد ليس بموجود وهو ايضا كذب وكفر لوجود البارى ١‏ 
| والبصنى خصص الكفر بالاول والكذب بالثانى* فان قيل انما یلزم ذلك اذا تعتق شر اقط 
مغهوم المخالفة وهو ههنا نوع لجواز ان يئون المقتضى للتخصيص بالذكر هو قصد الأخبار 
۱ برسالة عمد عليه السلام ووجود رزیل ولا طریف ال ذلك سوى التصربج بالاسم * قلنا 
| فعينئل لا یتعتق موم اللتلب املا لان هذه الفاتدة حاصلة فى جميع الصور* فوله * ولاجماع 
العلیا* یعنی ان القول بمذپوم اللقب يودى الى ننی الجمع عليه وهو تعلیل النص واثبات 
| حلم المنه‌وص عليه فيما يشاركه فى العلة وذلك لان الفر ان تناوله :اسم الاصل فلا 
قباس لثبرت ام فيه بالنص وان لم يتناوله فق دل النص جسب المنهوم على نفى 
| الحكم عنه فلا يجوز آثباته فيه بالقياس اذ لا عبرة بالقياس المخالی للنص + وقد يجاب 
| بان موضع القياس لا يثبت فيه منهوم المغالنة انناقا لان من شرا التباس المساواة ومن 























.اش م مغهر م المخالفة عدمپا على ما مر واستدل ایضا بان النص لم یتناول غير المنطوق 
| فى يجاب الحكم مع انه وضع للاجاب فلان لا يتناول غيره لنفی الحكم عنه مع انه لم يوضع 
لل اولی وبان ما یکون موثرا فى اثبات شی۶ ا يكون مو ثرا فى اثبات ضده * ورد 
كلاهيا بانه لم لا يجوز ان يتناول النص ثبوت الحكم فى عل بالنطرق ونفیه عن عل 
اخر بالمفهوم ویدل على اثبات شىء فى عل و اثبات ضده فى غير ذلك ال وعدم 
تناول النص لغير المنطوق عين النزاع بل يتنأوله نفيا لأ اثبانا *قوله * وهو ای اللام 
للاستغرای بیعنی ان جمیم أفراد غسل الجدابة ناشية من وجود المنى بغر ينه ور ود المحديث 
فى غسل الجنابة والاجماع وعلى وجوب الغسل من الحيض والنناس * 








7 ای من مفهوم [ل+خالفة هذه المسئلة وهى ان تغصيص الشىء بالوصى يدل على ننی 
الحكم عما عداه عند الشافعى او نقول تغصيص الشىء مبتداء ومنه خيره وق وله يدل خبر 
ميئد|؟ ممزوى ای وهو الراجع اى تغصیص الشىء وقوله عما عد اه ای ما عدا ذلك الوصف 
0 والراد نی الحكم عن ذلك الشیء بدون ذلك الوصی کنوله تعالى من فتبانکم اتات 
| خص ال بالفتيات ال موكمنات فیلزم عندهم عدم حل نكاح الفتيات ای الاما“ غير الرمنات 
| مرن تن قرول الآنسآن الطويل ل بير بتبادر الم نه الى ما تاودا بسنت 
| العقلاء والاستقباح ليس لاجل نسبة عدم الطير ان الى الانسان الطويل لانه او قال الانسان 
| الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبعه العتلاء فعلم ان الاستقباح لاجل انه يغهم منه أن 
| غير الطويل یروت رما انه رلم يكن فيه ذلك مه تن در ترا من 
| غير مرجم لانه لو لم يدل على نفى الحكم عما عداه لكان الحكم فيا عدا الموصوى ثابتا 
| فتخصيص الحكم بالوصوی يكون ترجيحا من غير مرجع لان التفدير تقدير عدم الرجعات 
ؤ لاغر كالخروج #روج العادة الى آحره* 


| * قوله * ومنه تغصيص الشىء بالصفة ای نقض شيوعه وتقليل اشتراكه وذلك بان يكون 
الشىء عم یطلف على ماله تلاگ الصغة وعلى غيره فيتقيك بالوصف ليتقصر على الدلالة على 
ما له تلك الصفة دون القسم الاغر ولهذا قل يعبرعن ذلك بتعليف الحكم باحدى صفتى 
الذات* واستدل على دلاله على نفى الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصى بوجوه الأول أنه 
| البتادر الى الفهم عرفا ولهذ! يستقبع مثل الانسان الطويل لا يطير واجاب بان الاستقباح انما 
| هو لعدم فايدة التغصيص ف هنا المثال والثال الجزئى لا حى القاعدة الكلية * وفيه نظر 
لان مرادهم ان کثیرا من اهل اللغة قد فهموا ذلك على مأ نقل عنهم فى صور جزثية والغرض 
من المثال التنبیه على ان كلصورة يخلو عن فائدة أخرى يغهم منه اهل اللسان هذا العنی 
| فلولا انیم عارفون به لغة لما فهموه * الثانی ان الیل على اثبات الذحور ونفى غيره 
| كثرفائدة من إثبات المذ كور وحده وتكثر الفايدة مما يرج المصير اليه لكونه ملايما لغرض 





۱ ) ۲۲۰ ( 

۱ لغرض العتلاء + فان فيل فعينئذ یتوقی دلالته على النفی عن الفیر على تكثر الفادة 
اذبه تثبت ونکثر الفایدة انما تحصل برلالته على النفى من الغیر ودلاگ دور * اجيب بان 
ما يتوقى عليه الدلالةهو نكثر الفائدة عفلاوهو ان یعلم‌انه لودل كثرت الفائدة لا نکثر الفافدة 
عينا وهو مصولها فى الوافع وا متوقى على الدلالةهوتكثر الفايّدة عینا لاعفلا ایحصولها ف الواقم لا 
تعقل حصولپا عند الدلالهوجوابهطاهر وهو أن الوضعلايثبت بما فيهمن الفاقدةبل‌بالنقل فلم يذكره 
| لظهوره * الثالث انه لولم يكن ف التخصيص بالوصى الدلالة على نفى الحكم عن الغير لكان 
ذڪر الوصى تر جعا بلا مرح لان التعدیر عنم الفوائد الاخر واللازمباطللانه لا يستقيم. 
" خصیص کلام آحاد البلغاء من غير فائلة مرجعة فكلامالله ورسوله اجدر وليس هذا اثباتا 
للوضع بمأ فيه من الفائدة بل بالاستقر اء عنهم ان كلل م طن أن لافائدة فی اللفظ سواه تعين 
ان يكون مرادا وهذ! حذلك فانددج فى القاعدة الكلية الاستقرائبة ولا بجری هذا فى 
مفپوم اللقب لان! 0 ظاهر وهوانه لولم يعبر عنه بالاسم لاختل القصود * لایقال 
امرجم هو نيل ثواب! لاجتهاد بان يقاس السکوت على النطوق * لانا نقول عل التیاس 
ليس محل لفهوم المخالفة لا مر * الرابع ان تعليق الحكم بالشیء الذكور صفته مشعر 
بعلية الوصی لاعكم فيقتضى عدمالحكم عند عدم ذلك الوص لانتفاءالعلول بانتفاء العلة * 








ااا سا ا 


ولان مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصنى نعو فى الا بل السائية زكرة فبقنضى 
لم جتن مه وتا لا يدال لان موجيات الخصيص لآ تحسر با دقر * اعلم ان | 
القادلين بینپوم المخالفة ذکروا فى شرائطه ان التغصيص انما يدل على نفى ا لمكم عما عداه 
اذا لم بخرج مخرج العادة ولم يكن لسوكال اوحادثة او علمالمتكلم بان‌السامع روم ۱ 
التخصوص فجعلوا موجبات التغصيص منعصرة فى هذه الأربعة وی نفى الحكم عما عداه فاذ 
لم توجد هذه الأربعة علم ان التغصيص لنفى الحكم عما عداه فاقولان موجبات التخصیص 
لا تتعصر فى تلك ال نكورات نعو الجسم الطويل العريض العميق متعیز فان شيئًا من 
هذه الاشیا؟ لايوجد ومعذلك لأيراد منه نفى الحكم عما عد اه لانه لوكان لنفی الحكمعماعنأه 
يلزم ان الجسم الذى لا يوجد فيه ذلك الوصف لا يكون متعبزا وهذ! مال لان الجسم لا 
يوج بدو نهذ الصفةوانها وصفهتعر يفا لاجس واشارة لى انعلة التحيز هذ |الوصنى وكا مدح او الذم 
فانه‌قن یوصف الشى "للمدح او الزمولايراد بالوصف‌نفی الحكمعماأ عل اه مع أن الآمور الأربعةالزكورة 
ر وقولهوكالدح عطف على قو أو نحو الجسم اىمو جبات التغصيص لاتتحصر فيمأ ذ كرد تم نعو 
الجسم الى آخره ونعوالمںحاوالذم فان مو جبات التخصيص ف هذه الصور اشیا ۴اخ ر غیر ما ذکروا 
او الناً کبدنعو امس الد ابر لآیعرد اوغیره ای غير التاكي نعوومامن دابة ف الأرض فلميوجد ۾ 
الجزم با نا موجبات منتفية الا نفى الحكم عما عد اه فقولهتعالى وما من د ابةف الأرض و صن الد ابة ظ 
بكونها ف الارض ولا يراد نفى الحكم بدون ذلك الوصف لان الدابة لانكون الا ف الأرض 
همم انه یو جل شیء من موجبات التغیصص ال کورة * وقد در ف المفتاح اندتعا لي انما 
' وصفها بكونها فى إلأرض ليعلم ان‌الراد ليس دابة خصوصة بل|لراد كل ما يدب ف الارض 


AT 
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| فعلم ان موجبات التخصيص وفوائدهآشیا"کثبرة غير حصورة فلا يحص الجزم بان کل‌موجبات 

۱ التغصیص منتفیه الا نفی .لمکم عم عداه وما ذکروا من استقباح العقلا* فلانهم لم تجدوا ۱ 
| فى هنا الثال لوصف الانسان بالطول فائدة اصلا لکن الثال الواعد لا ینید الحكم الکلی 
على انه كثيرا ما يكون فى کناب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة الى فایدة تعجز عن ٠‏ 
درکها افپام العقلا* وقول لكان ذكره ی مرجع فى حيز النع لان المرحع لا 
١ ۰‏ فم ذكر 0 








*قوله* وعندنا لا يدل لان موجبات التغصيص لاتتعصر فیما ذئر* فان قبل هذ!استدلال 
على اثبات مذهبه بابطال ادلة الخصم بل بعضها فلا يكون موجپا * قلت اذا كان مذهب 
خصم دعوی ثبوت الشیء والطلوب‌منم ذلك ونفيه کفی فا لطلوب‌ردما ذکره الخصممن ال دلهة 
| لان لمكم منتى ما لم يفم عليه الدليل وانیا سكت عن ردالبعض لظهوره على ان ما ذکره 
الصنی أن جعل دلیلا على مذ‌هبه كما نبينه انشا؟الله تعالى * فان قلت اول شراقط 
مفهو م | لمعالوة ان ل بظبر اولوية ولأمساواة علی ما صرح به‌الصنی ایضا فكيف ادعی آنهم 
حصر وا موجبات التغصيص ف الاربعة المذكورة وف نفى الحكم عيا عد[ه * قلت لان ظهور 
الأولوية اوالساواة وان شرط عدمه ف الفهوم الا أنه ليس موجبا للتخصيص على ما لأيضخفى 
* قوله * نعو ومامن دابة فى الأرض ولا طائر یطبر بجناحيه ذكر صاحبالکشایان‌معنی ' 
زيادة فى الأرض ويطير جناحیه هو زيادة التعمیم والاحاطة كانه فيل وما من دابة قط فى ' 
جميع الأرضين السبع وما من طائرقط فى جوالسماء يطير بجناحيه الا امم امثالكم حغوظة احوالها غير 
مهيل امرها وقال صاحب الفتاح د كر ف الأرضمعدابة ويطير جناحیه مع طائر لبيان ان القصد ۱ 
من لفظ دابة ولفظ طافر آنما هو الى الجنسين والى تقريرهما يعنى ان اسم الجنس حامللعنى | 
الجنسية والوحدةفاد | شفع بمأ هومن خواص الجنس دون الفرددل على ان القصص به انمأ هو ال 
ان‌الراد لیس دابة خصوصة بعل لان ذلك معلوم قطعا بدون الوصی ان النكرة المنفية لا ' 
سيما مع من الاستغراقية قطعية ف العموم والاستفرای لا بحتيل الخصرص اصلا باجام اهل 
العربية * قوله * فلم يوجد الجزم نقرير الكلام ان دلالة التغصيص بالوصی على نفى ‏ 
ماعداه مشر وطة بالجزم بان لاموجب للتخصیص سوی ذلك والشرط منتف دائما فیلزم انتفا؟ 
المشروط داقما اما الاشتراط فظاهر واما انتفا؟ الشرط دأقما فلان فوائد الوصی غير حصورة 
ولا مضبوطة خصوصا فى کلام الله تعالی وکام الرسول علیه‌السلام فانه جوز ان یکون لكلمة 
واحدة منهما فوافد كثيرة جزعن ادرا كما فهم العتلاء فاذا لم يكن حصورة معلومة لمتعصل 
الجزمبانتفا "| جميع سوی الدلالة على نفى | حکم‌عماعد اه * وهنا نظر اما اولافلان ما نقله من انهم 
حصروا موجبات التخصيص ف الأربعة الذکورة وف نی الحكم عما عداه سپوظاهر لا ذکر 
فى اصول ابن الحاجب وغيره ان شرطه ان لا يظهر اولوية ولا مساواة ولا جرج خر ج 
الاغلب ولاالسو*ال ولا الحادثة ولا تقري رجهالة او خوی او غير ذلك ما یقتضی تغصيصه 
بال کر ولقد صرحو بانه انما تعمل على نفى الحكمعما عل أ اذا لم يظهر للوصی‌ناید: اخری 
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اخری أصلا * واما ثانيا فلان الوصی للکشی او المدح أو النماوالتأكيد ليس من الاتغخصيص 
۱ به‌الوصی الذی يكون للاتخصيص ای نقض الشيوع ونقليل الاشترالك * واما ثالثا فلانەلانزاع 
| لهم فى آن‌لنیوم ظنى بعارضه القیاس فلا ینوفی على الجزم بانتفا*الوجبات‌الاخر بل يكفى 


۱ 
۱ 













سیر متسود 


انتفاء الفوافد المزكورة لا يوجب انتفا؛ الرجج جواز ان بکون مرح آخر غيرها * 








| یثبت بعلل شتی جواب عن قوله ولان مثل هذا الکلام وحن نقول ایضا بعدم المکم ای 
ظ عند عدم الوصف لكن بنا' على عدم العلة فيكون عدم الحكم عدما اصلیا لا حكما شرعيا 
لا انه علة لعدمه ای لا بناء على ان عدم الوصف علة لعن المكم عند عدم الوصف ومن 
. ثمرات الخلاى أنه اذا كان الحكم الذگور حكيا عدميا لا يثبت الحكم الثبوق فييا عدا 
' الوصف عنرنا كقوله عليه السلام ليس فى العلوفة زكوة فانه لا يلزم منه ان الابل اذا لم 
۱ تکن‌علوفة كان فيها زكوة عندنا لان ا حك الثبوتیلایمکن انيثبت بناء على العدم الاصلی‌وعنده 
یثبت فیما عاالوصف الحكم الثبوتى وأيضا من ثمرات الخلانی صعة التعدية وعدمها كما 
فى قوله تعالى فتعرير رقبة مو'منة هل تصع تعدية عدم جواز الكلفرة فى كفارة القتل ا ى كفارة 
٠‏ الیمین وقد مر ف فصل الطاق والقيد ونظبره وله تعالى من فیتانکم الوئمنات هذا لا 
رجت تحر يم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع آنه يحتمل الحروج رج العادة فا نالعادة 
ان لا ینک اومن الا الموامنة ثم او رد مسئُلتين يتوهم فيهما انا قایلون بان التخصیص 
| بالوصق يدل على نفى الحكم عما عداه وهما مسئلتا الدعوة والشهادة فقال ولا پلزم علینا 
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۱ امة ولدت ثلة فى بطون تلنة فقال الولی الاکبر منی‌فانه نفى الأخير ين لان هذا ليس 
| لتخصیمه هذا دليل على قوله لایلزم و العنی أ نکونه نفيا للاخير ین‌لیس لاجل ان التخصیص 
| دال على نفى الحكم عما عداه بل لأ نالسكوت فى موضم الحاجة بیان فانه يحتاج الى البيان 
| اي الى الدعوة لوان الوك منه فليا سكت عن الدعرة يكون بیان بانه ليس منه وايضاانيا 
انتفى نسب الاخبرین لان الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا لانه نفی نسبهما وانما 
۱ قال ف باون فتلفه حتی لو ولف ف بطن واحل فان دعوه الواحد دعوه للجميع لا يقال 
لا حاجة الىالبيان فانها صارت بالاول امولد فیثبت نسباالاخیرین بلا دعوة لانه انما يكون 
۱ حذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين اما هی | ذلا فان دعوة الاکبری 


س وخ سے ف ا د 


الظن بذلاگ وهو حاصل لعدم ظهرر شىء من الوجبات بعد التأمل والتفخص * قوله + 
"وفوله لكان ذكره ترجيحا يعنى بما ذكرنا من الدلبل يظهر الجراب عن دليلهم الثالث لان ١‏ 


ولان افصی درجاته ای الرصف ان يكون عله وهی لا تدل على ما ذكر لان الحكم ۱ 


. مسكلتنا فا عن ولادة الأخبرين فلا یکون‌الاخبر ان ولدی ام الولد بل همأ ولداالامه 
7-0 2 7 اس کت 
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| اليداية انما ذکر هذ !الكلام جوابا عن قول‌الشافعی رحمه‌الله ان ذکر الطالف ذکر للطلاف 

| لقة ‏ کر العالم دک للعلم فقال ذکر الطالی ذکر لطلای هوصفة للمرأة لالطلای‌هوتطلیف 
هزه عبارته ولايخفى أنه لایزید على ماذکر اولا آن‌الطلای الثابت من قب لالزوج ابت 
بطريق الافتضاء فلا يصع نية الثلث فيه وهذ! لایدفم العارضة الذ کررة وهو ان التطلیف 
الذى هوصفة الرجل ليس بثابت‌اقتضاء بل عبارة لان مثل انت‌طالف وطلفتك ف الشرع 
انشاء لايقاع الطلاق فیکون‌الطلای الذى هوصفةالزوج متأخرا عنه ثابتا به بطر يق العبارة 
فبدج نية الثاث فيه ولا مدفع لذلك الا منع كوه انشا والقول بانه اخبار يقتضى سابقية 
الطلای من قبل الزوج تدعيعا له فيصير بعينه الجواب الأول وقد عرفت ما فيه * ثم قال 
والوجه ال کور فى الهداية منقوض بمثل انت طالف طلاقا وانت الطلاق فانه صفة المرأة 

| وقد صحت نية الثاث أتفاقا واجاب بانه لما نوی الثااث تعين أنه اراد بالطلای التطلیی 

| على التأويل الم كور ف الكتاب ولابخفی بعده على ان تأويل انت طالف بانت ذات وقع 

| عليك التطليق ليس با بع منذلك فعينئل +ع نية ان لایتال صعة نيةالثلث موقوفة 
على کون‌الطلای مرادا به التطليف فلوتوقى ذلك على نبة الثلث لز م الدورلانا نقول‌التوقی 
على نيةالثلث هوعلمنا بانه اراد بالطلاق التطليق لانفس ارادته * لایتال الجواب الثانى 

| ليس ان‌الطلاق الذى هوصفة المرأة لا يتعدد ولع نية الثاث فيه اصلا بل أنه لايتعدد 
و يدع ذلك فيه الا بتبعية التطليف وحينئل لأيرد النقض* لانا نقول التطلبف‌الذی یقبل 
التعدد لذاته ثابت فى انت طالق طلاقا وآنت الطلاق بطريى الاقتضاء كا فى انت طالف 
بعينه فلوكان صعة ني الثلث ف الطلاق مبنيا على صعنه ف التطليق لاعت هنا وهو النقض 
ولا يندفع الآبها ذکره الصنی * قوله * لان المقتضى فى اصطلاحهم تعليل لقوله كيف يكون 

بمعنى لا یکرن * ۱ 


وقوله کسار اسماء الاجناس ای اذا كان كاللفوظ لکنه اسم جنس وهو اسم فرد لا يدل على 
العدد بل يدل على الواحد الحقيقى اوالاعتباری كسائر اسماء الاجناس اذا كانت ملفوظة 
لایدل على العدد بل على الواحك اماحقيقة اواعتبارا على میتی ف الفصل الذىي نكر فيه 
| ان الامرلا يدل على العموم والتكرار ان‌الطلاق أسم فرد یتناول الواحد الحقيقى * ويمكن 
ان يراد به الواحد الاعتباری ای‌المجموع من حيث هوالمجموع والمجموع فى الطلاق هو 
الثاث وفوله فان قيل ثبو البينونة هذ|اشکال علی‌بطلان نه الث فى ات تطالفوتقر یره 
| انکم قلتم ان الصدر الذى يثبت من المتكلم انشا امر شرعى لا لغوى فیکون ثابتا افتضاء 
٠‏ فلايصح فيه نية الثاث فكذلك ثبوت البينونة من التكلم بقوله انت باين اءر شرعى ایضا 
| فينبغى ان لا يدع فيه نية الثاث * وقوله قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الاشکال 
. ووجهه انا سلمنا أن البيئونة ثابتة بطريق الافتضاء لكن البينونة منحيث هى البينونة«شتركة 
۱ بين الحفيفة وهى التی يمكن رفعپا والغليظة ری التى لايمكن رفعهأ وهى الثلن أوهى جنس 
بالنسبة الیهیا ونية احدالعتملین صعبعة ف القتضى وكذلك نية احدالنوعين لاه لابد ان 
یثبت احد‌هما ولاییکن اجتماعهما فلابد وان‌ینوی احدهما لکن د بصع نيه عرد معين فيه 


۱ 
۱ 
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فيه اذ لاعموم للیقتضی فلادلالة له على الأفراد اصلا ولآنالقتضى ثابت ضرورة ولا ضرورة 
ق‌العدد العین فیثبت مایرتفع به الضرورة وهو الاقل المتيقن ولا كذلك فى النوعین لانه 
لاینصور فیپماالافل المتيقن لان الانواع لانکون الامتنافبة فلاب ان يصى نية احد النوعين 
وابضا لاتصم نية الماز فى القتضی كنية ثلاث تطليقات فى انت طالف طلافا بناء على انیا 
واحد اعتباری كما ذکرنا * وفوله ولا كذلك الطلاق فانه لااختلای بين افراده بحسب النوع 
بل ختلى کسب العدد فقط ولایمکن ان‌یقال ان الطلاف ينوع على م بمكن رفعه وعلی 
ما لاییکن رفعه فان الطلاق لا بیکن رفعه اصلا وقول وما يتصل بذلك ای بالتتفی هو 
المعزونى * و اعلم انه يشتبه على بعض الناس المعزوى بالقتضی ولایعرفون الفر ق‌بینهما 
فيعطون احد‌هما حكم الاغر فيغلطون فى كثير من ال حکام وان نوهم متوهم أن المحزو ف يصير 
قسیا خامسا بعد العبارة والاشارة والدلالة والاقتضاء فيبطل الحصر ف الاربعة الذکورة فیذ| 
وهم باطل لان مرادنا باللفظ الدال على العنى ق‌مورد القسية اللفظ اماحقيقة وامانقدیرا وكل 
ما هوممزونى فهوغير ملفوظ لكنه ثابت لغة فانه فى عكم ال لفو فيكون اللفظ النطرق دالا على 
اللفظ المعزوی ثماللفظ المعذوی دال علىمعناه باعل هذه‌الاقسام الاربعة فالدلالة المنقسمة 

على الأربع دلالة اللفظ على المعنى اما دلالة اللفظ على لفظ آخر فليست من باب دلالة 
۱ - اللفظ على العنی * 


*قوله* ای اذا كان کاللفونا شرط جوابه قوله لایدل على العدد بل علی‌الواحد وفوله لكنه 
اسم جنس تقديره اذا كان کاللفوط وهوليس باسم عام لكنه اسم جنس *قوله* قلنا نعم یعنی 
انصعة نية الثاث فى انت باين ليس مبنية على عموم القتضى بل من قبيل ارادةاحد معنبى 
الشترك اواحد نوعى الجنس ف باب القتضى وهوجائز وذلك لأن‌البيتونة قد تطلق على الخفيفة . 
وهی القاطعة لاعل الثابت للزوج ف الحال وعلى الغليظة وهی القاطعة حل | لمعلية بان‌لانبتی الرأة 
علا للتكاح فحقه فارنكان لت البينوئة موضوعا لكل من العنیین وضعا على حدة كان مشتر 
بينهما لفظا والا لكان جنسالپما *فوله* لكن لأيصح فيه أىف المقتضى نية علد معينفيه اى 
كان فى العتضی وهذ! نکریر لا سبق وزيادة توضص للمةصود بانه لا يصع نية عدد معين 
ف المقتضى لا على وجه‌|لعموم ولا على أنه جاز * قوله * لانه لایتصور فيهما ای ف النوعين ` 
الاقل المتيةن یشکل بما قالوا انه اذالم ينوشيئًا نعين الأدنى اى الخفيفة لانه‌التیفن *قوله+ 
لان‌الطلای لأييكن رفعه اصلا وانما يتوهم ذلك فى الرجعى من جههة أنه لا يثبت فى الجال ظ 
الطلاق الذی هو ازالة املك لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة او جعله باينا ولا از اله 
حل المعلية لتوقفها على انضمام الطلقتين اليه وعدم ثبوت حكم الشىء لعدم ثبوت شرافطه . 
ليس رفعاله * فوله * وما يتصل وجهاتصال المعذوی بالمفتضى ظاهرحتى ان كثيرا من 
الأصوليين جعلوه من المقتضى وفسروا القتضی بجعل غير المنطؤق منطوقا تصعیعا للمناوق 
فرعا اوعقلا اولغة و بعضهم فرقوا بان المعذوی مغهوم يغير اثباته النطوق والقتفی مغو وم 
ایغیر اثباته النطوق فالمعذوی يكرن بمنزلة الذگور بجری فيه ما یناسبه من العموم 
۱ ۱ والخقصوص ویگون دلالته على معناه عبارة أو اشارة اودلاله او اقتضاء * وفمه ین لانه ان 
۱ أريد بوجة الفری بين القتفی والمعزوف وجود التغيير وعدمه فلا يغير فىمثل فانغجرت 
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۱ * فصل * اعلم أن بعض ض الناس يقولون بمفهوم المخالنة وهو ار از بت بت .لمکم فى السکوت ۱ 
۱ مه ملى خلا أثبت فی فى النطوق ۲ بالق او سس يي شاي 
ای مساواة السکوت عنه ال ف اکر بت ا حنى رش ولو لسکرت ۱ 
عبه 5 مساواه یت الحكم ق المسكوت عيه بدلالة نص ورد فی النطوی أو بقيأسه عليه ولا 
۱ برج اىالنطوق مر ج العادة ' نعو قوله تعالى على ور بائبكم لم اللاتى و فى ,حجو رکم حرم الربائب على | 
ازواج 6 و وصنین لعي فى حجورهم فلولم وجل هذا لوسی لا بقال ۷۹ و ظ 
. بکرن اباب تین فعیامل لايل على ننى لمكم عیا عدا ولا يكون ای النلوق 
لسوال اوحادثة كما ادا سئل عن وجوب الذكرة فى الابل السافية مثلا فقال بنا على السوّال " 
۱ اوبنا* على وفوع الحادثة ان ف الابل الساذمة زكوة فوصفا بالسوم هنا لا يدل على 
وجو ب الركوة لركوة عند عدم السوم اوعلم اوعلم (لنکلم بالإرعطى على قوله لسوال بار ن السامع يجهل هن[ 
اكم المخصوص كما اذا علم ان السامع لايعلم بوجرب الركوة فى الابل السافية فقال بنا 
" على هذا ان ف الأبل السائمة زكوة 7 يدل ايضا على عدمالحكم عند عدم السومفادا بين 
شراقط شرافط منیوم 1 الما لفة شرع فى افسامه فتال من منه ۾ ای من سب فسوی المغالنة هذه المسئلة وهىان | 
تعمیص‌الشی:. باسمه وا کان اسم جدس أو أسم علم يدل على نفی يدل على نی الحكم عیا عر عما عد اه ای ۱ 
عيا عدا ذلك الشىء عند البعض لان الانصار فهموا من قوله عليه السلام الا من الاء اي 
الغسل من النی علم وجوب الغسل بالا کسال وهو ان يفتر الذكر قبل الانزال * 


* قوله * فصل قسم الشافعی المفهوم الى منهوم موافتة وهو ان يكون السکرت عنه ای‌غیر 
الذکرر موافتا للینطوق ای ال کر فى الحلم اثبانا ونغيا والى مغهوم مخالفة وهو ان يكون 
E‏ وشرطوا لیفیوم | ا الشرايط نی آوردها المنن بدا ۳ ف آخر ذکر 
ل یر میس العلوق اکر کی مرش ام کرت مل الت سر 
۱ الشرژ باپراد صور توجد یم شرایط ا ع علدم شی الحلم عن السكون من یا 
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ما سن فکره انشا الله تعالی * قوله + ان لا يظير اولويته ولا ساواته حتی لوظهر احد‌هما 
كان الحكم ف المسكوت عنه ثابتا بدلالة النص ای مفهوم الوافقة او بالتیاس یعتمل ان یکون 
هذا على سبیل اللى والنشرای بدلالة النص فى صورة الاولوية وبالقیای فى صورة المساواة 
على ما هو المن كور فى اصول ابن الحاجب وغيره ان مفهوم الوافقة تنبیه بالادنی على الاعلی 
ولذلك كان الحكم ف اليسكوت عنه اولى وبحتمل ان يكون الثبوت بدلالة النص ف صورة 
الاولوية والمساوأة ايضا اذا كانت بحيث لا يتوقى معرفة الحكم فى المسكوت عنه على 
الاجتهاد وبالقياس اذا توةفت بنا على ان دلالة النص لا يتوقى على الاولوية كثبوت 
الرجم ف الزنا بدلالة نص ورد فی ما عز فى غير ماعز * 

















وعندنا لا يدل والا يزم الکنر والکذب فى عمد رسول الله وفی زيل مود ونعوهم ای 
ان دل على نفى الحكم عما عداه یلزم الكفر فى قوله مید رسول الله اذ يلزم حينئن ان لا 
يكون غير ید رسول الله وهو كنر ويلنم الكذب فى زيد موجود لانة یلزم حينئل ان لا 
يكون غير زيد موجودا ولا جماع العليا" على جواز التعايل فان‌الاجماع على جواز التعليل | 
والقياس دال على ان تغصیص الشیء پاسمه ل يدل على نفی الحكم عيا عد اه #ن الغیاس ۱ 
هو اثبات حكم مثل حكم الأصل فى صورة الفرع فعلم انه لا دلالة لاعكم فى الأصل على الحكم . 
المخالى فیما عد اه وانما فهموا ذلك ای عدم وجوب الغسل بالاكسال من اللام وهو للاستفراف | 
غير أن الما" يثبت مرة عبان وسرة له جواب اشکل وهر ان يقال لما لت ان اللام | 
للاستغرای كان معنأه أن جمیع افراد الغسل فى صورة وجود البئن فلا يجب الغسل بالتقاء 
الختانين بلا ماء فاجاب عن هلا بان الفسل لا يجب بدون الما الا ان التقاء الختانين 
دليل الانزال والانزال امرخنی‌فیدور الحكم مع دليل الانزال وهو التقاء الختانين كا يدور 
الرخصة مع دليل المشقة وهو السفر *# أ ۱ 


+ قو له * وال یلزم الكفر وااکذب فى قول من قال عمد رسول الله وزید موجود يعنى | 
بلزم الامران فكل من القولين لان‌الاول يدل على ان غير مد ليس برسول وهو کذب | 
١‏ وكفر والثاق يدل على ان غير زین ليس بموجود وهو ايضا کذب و کفر لوجود البارى | 
والمصنى خصص الکفر بالأول والكذب بالثانى* فان قيل انبا يلزم ذلك اذا نعتف شر اقط 
مفهوم المخالنه وهو هینا نوع بر از ان يلون المقتضى للتخصیص بالل‌کر هو قصد الأخبار 
برسالة محمد عليه السلام ووجود زید ولا طريف الى ذلك سوی التصریع بالاسم * قلنا | 
فعینمل ١‏ عقتف ماپوم اللقاب ادلا لان هه الفائدة حاصلة فى یم الصو ر * وله * ولاجماع 
العلما" يعنى أن القول بمغهوم اللقب يودى الى نفى الجمع عليه وهو تعلیل النص واثبات 
حلم المنصحوص عليه فيما يشاركه فى العلة ودلاگ لان الفرع ان تناوله. :اسم الاصل فلا 
قباس لثبوت الحكم فيه بالنص وان لم يتناوله فتد دل النص بحسب المغهوم على نفی 
المكم عنه فلا جوز آثباته فيه بالقياس اذ لا عبرة بالقياس المخالى للنص * وقد يجاب 
بان موضع القياس لا یثبت فيه مغهوم إلمعالفة انفاقا لان من شرط القياس المساوأة ومن 
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موم التالت عدما على ما فو وغدل ايضا بان لص لم بتاول غ غير ا 
ی الحكم مع أنه وضع للایعات فلان لا یتناول غبره لن الحكم عنه مع انه لم يوضع 
للننى اولى وبان مأ يدون E‏ اثبات عن ا بكرن موّثرا فى اثبات ضده * ورد 
كلاهما بانه لم لا جوز ان يتناول النص ثبوت الحكم فى عل بالنطری ونفيه عن عل 
اخسر بالمفهوم ویدل e e‏ و واثبات ضده فى غبر ذلك المعل وعدم 

تناول النص لغير المنطوی عين النزام بل يتنأوله نفيا لأ اثبانا *قوله * وهو ای اللام 
للاستغراق بہعنی ان جمیع افراد غسل ۳ من و جمد النی بقرينة ی میت 
فى غسل الجنابة والاجماع وعلى وجوب الفسل من‌الیض والنفاس 


ومنه ای من منهوم الهغالفة هذه المسئلة ومی ان تخصیص الشیء بالوسف 17 575 
الحكم عا عد‌اه عند الشافنعی أو نقول تخصیص ای مبتدأء وهنه خمره وق وله يدل حبر 
ف موی ای وهو الراجع الى دغصیص الشیء وقوله عما عل أه ای م عدأ ذلك الوصی 
والراد نفى الحكم عن ذلك ۳1 بدون داك الوصی کتوله تعالى من فتبانکم الوافنات 
| خص الحل بالفتيات الموكمنات فيلزم عندهم عدم حل تکام الفتیات ای انیب غير الومنات 
و للعرى فان فقوله الانسان الطويل لا يطير يتبادر الفهم منه الى ما ذكرنا ولهذا یستععه 
ظ العقلاء والاستقباح ليس لاجل نسبة عدم الطير ان الى الانسان الطويل لانه لو قال الانسان 
| الطويل وغبر الطويل لا يطير لا يستقبعه العقلاء فعلم ان الاستقباح لاجل أنه يغهم منه ان 
| غير الطویل يطير ولتکثیر الفاثدة ولانه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره ترجیعا من 
| غير مرجم لانه لو لم يدل على نقى الحكم عما عداه لكان الحكم فیما عدا الوصوی ثابتا 
۱ فتخصیص الحكم بالوصوی يكون تر جیعا من غير مراع لان التقدیر تقدیر عدم الرجعات 
| + قوله * ومنه تغصيص الشیء بالصفة ای نقض شيوعه وتقليل اشتراکه وذلك بان یکون 
| الشیء ما یطلی على ماله تلاك الصفة وعلی غيره فینقید بالوصف لیتقصر على الدلالة على 
| ما له تلك الصفة دون ال خر ولیذ| قف یعبرهن ذلگ تتعلیق | بأحلدى صفتی 
النات* واستدل على دلاله على نغى الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصی بوجوه الأول أنه 
[ البتادر الى الفهم عرفا ولبذ! يستفبع مثل الانسان الطويل لا يطير واجاب بان الاستقباح انما 
| هو لعدم فایدة التعصیص ف هد | الثال والثال الجزثى لا التاعرة الكلية * وفيه نظر 
لان 7 أن كثيرأ من اهل اللغة قل فهموا ذلك على مأ نقل عنهم فى صور جرئيه والفرض 
۱ 7 ی لتنبیه على ان كلصورة بخلو عن فاؤںة أخرى يغهم منه منه اهل اللسان هذا العنى 
| فلولا انیم عارفون به لغة لما فیموه * الثانی ان الحمل على اثبات الذگور ونفی غيره 
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ارفا من اثبات ال نكور وحده وتكثر الغايدة مما يرجح ا مصير اليه لکونه ملایما لغرض 





| لفرش العلاء ‏ فلن قيل فعيتئف ينرقى دلالته على النفى عن الغبر على تكثر الا 
ادیه تثبت وتكثر الفاهدة انیا عمل برلالته علی‌النفی من الغبر ودلاگ دور * اجيب بان 
ما یتوقی عليه الدلالفهو نكثر لعافرخ عتلاوهو ان يعلمانه لود لكثرت رو اي مج 
عيتأ وهو حصولها فى الواقعوالمنوقى على 'لرلالتهوتكثر المايدة عينا لاعقلالى مميلها فى الراقم لا 
تعقل حصولها لد لماي رياه ر ل الرضعلايثبت با فيهمن '! الا 
لظهوره * الثالت انه لولم 0 ق جیاتن بالوضى الرلاله على نفى الحكم عن الغير لكان 
" ذڪر الوصى نه بلا مر ۶ ن اننقدیر عومالموائن الأخر واللازم اطرلانه ل يستقيم 
خصیص کلام ا امن روت مره کم ل روا فين اانا 
مرجع ماءت ين رة بل بالاستقراء عنهم 'ن كل ما ن ان لاطئنة فى'سفظ سواه تعين 
أن يكون مراد وهل! کنك فقندج ف الناعطة ية الاستقرائية ولا بجرى هذا فى 
مر م لقب لان ترم هتاك سم وهواء لولم برت يلاس سم لاخنل انتصيد + لاينال 
المرجج هو نيل ثوان' لاجنهلد بن يناس مسکوت على أسطوى * لان نقول مل القيلس 
بي سحل نرم حخاعة ا مر * ابرم أن e‏ تعیی عکم ب شیء لكر ار 
علية الوص تلم فتتضی عدمافمعتد عنم نگ رمق لا لول نت لحت + 
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> ا كت 


انم عن مه وتا بل لان مرجيلن تخصیص و ۳ ۲ E‏ + عم ان 
ع تمقهرم العامة دکر ۰ E‏ شرائهه أن "تعصم ی ألما پیش على تھی عنم عبا عراه 
اذا لم بخرج ممرج العدحة وم 00 أن اوجادنة او عمم' مم ند ساسم تجیل‌ه حلم 
اخموس جر موجیت یهن برد که اربق يق نی عأ عر 'م د دا 


3 د ید 


ak‏ ت مجنت الم ت يماسا ن خی ی ار 


ارچ شور هبه سد اتب SSE E‏ ای هت یر یچ 
غبر متحت 7 هی کی کم ع میمرت "میس تحص رهبا كرد حو 
۰ 


ا و 


٠ 


5 سا 4# 
و حور اف مرجت لصي قو هزه خر اد خز د 


ا يت ا ۳ 
وا لأ كبر حرام ما يع اوح ی خر 25 كن هه وف ىد الله فى 2 ریرح 


ی 


الجزم یگ اندعست هه نی نے ع عل اد ضی‌پتهایوه من د ا عق ( ص وص :له 
کنا ق الا ن طظ برد حی ج وت ۳ ات لا فى در 


مم اه نم پرجف شیء من ه حجان اتح تن رچ * وق در فى ممح هی سا 
بها کیپ ق الك پد ان مره جس دیص جي مر “د > ناه سب ف "لرص 


توضيح مم ل ا 00 ١‏ 


۳ نت ( ۴ ) 0 
۱ فعام ان موجبات التخصيص وفواقده‌آشیا کثبرة غير حصورة فلا عصل الجرم بان کل‌موجبات . 
| التقصيص منتفية الانفى.الحكم عما عداه وما ذكروا من استقباح العقلا" فلانپم لم بجدوا 
| فى هذ! الثال لرصف الانسان بالطول فائدة اصلا لكن المثال الواحد لا ینید الحكم الكلى . 
على انه كثيرا ما يكون فى کناب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة الف فایںۃ تعجز عن ١‏ 
دركها أفهام العتلا" وقوله لكان ذكره ترجیعا من غير مرجم فى حيز النع لأن المرجح لا 





0 
۲ 





يتحصر فيما ذکر * 


*قوله* وعندنا لا يدل لان موجبات التغصيص لاتبعصر فیما ذكر* فان قبل هذ!استدلال 
على اثبات مذهبه بابطال ادلة الخصم بل بعضها فلا يكون موجها * قلت اذا كان مذهب | 
خصم دعری ثبوت الشیء والمطلوبمنع ذلك ونفيه كفى فى المطلويردما ذكرو الخصممن الأدلة 
لان اكم منتى ما لم يقم عليه الدليل وانیا سكت عن ردالبعض لنظهوره على ان ما ذكر 
| الصنى بصع ان يجعل دليلا على مذهبه كما نبينه انشا*الله تعالى * فان قلت اول شرافط 
مغهوم المغالفة ان لا بظبر اولوية ولامساواة على ما صرح به‌الصنی ایضا فکیی ادعی آنهم 
حصروا موجبات التخصیص ف الاربعة المذكورة وى نفى الحكم عا عداه * قلت لان ظهور ۱ 
الاولوية او الساواة وان شرط عدمه ف الفهرم الا انه ليس موجبا للتخصيص على ما لابغفی 
* قوله * نعو ومامن دابة فى الارض ولا طافر یطبر جناحیه ذکر صاحب‌الکشایان‌معنی 
زيادة فى الأرض ويطير بجناحيه هو زيادة التعميم والاحاطة كانه فيل وما من دابة قط فى | 
جميع الأرضين السبع وما من طائرقط فى جوالسماء يطير بجناحيه لا امم امثالکم حفوظة |احوالها غير 
مهيل امرها وقال صاحبالفتاح ذكر ف الأرض مع دابة ويطير بجناحيه مع طاق ر لبان آن‌القص 
من لفظ دابة ولفظ طافر انما هو الى الجنسين والى تفربرهما يعنق ان اسم الجنس حا مل معنق 
الجنسية والوحدةفاد | شفع بيا هومن خواص الجنس دون الفرددل على أن الق به انما هو ال 
الجنس لا الفرد وا معن ى ألذىحم عليه ا مصنى صاحب كلام المفتاحمن انه انما ذ كر الوصى ليعلم . 
ان‌الراد ليس دابة مخصوصة بعبد لان ذلك معلوم قطعا بدون الوصى لان النكرة المنفية لا 
سيما مع من الاستغراقية قطعية ف العموم والاستفرای لا يحتيل الخصو ص اصلا باجماع اهل 
العربية * قوله * فلم يوجد الجزم تقرير الكلام ان دلالة التخصيص بالوصف على نفى | 
ماعل اه مشر وطة بالجزم بان لاموجب للتخصیص سوی ذلك والشرط منتى داثما فيلزم انتفاء | 
المشروط داثما اما الاشتراط فظاهر واما انتفاء الشرط داثيا فلان قوائد الوصف غير حصورة 
ولا مضبوطة خصوصا فى كلام الله تعالى وكلام الرسول علي هالسلام فانه بجوز ان يكون لكلمة 
واحدة منهما فوائل كثيرة بعجزعن ادرا كما فهم العقلاء فاد( لم يكن حصورة معلومة لم يحصل ۱ 
ا جزم بانتفا "ا لجميع سو ى الدلالة على نفى ا حكم عماع اه * وهنا نظر اما اولافلان ما نقله من أنهم | 
| حصروا موجبات التغصیص ف الأربعة الذکورة وق نفى الحكم عما عداه سهوظاهر لا ذكر 
فى اصول ابن الحاجب وغيره ان شرطه ان لا يظهر اولوية ولا مساواة ولا بخرج معرج 
الاغلب ولاالسو؟ال ولا الحادثة ولا تغريرجهالة او خونی او غير ذلك مما يفتضى تغصيصه 
۱ بالز کرولفد صر حوا بانه انما حمل على نفى | حکم عما عل اه اذا لم يظهر للوصی‌فائدة اخرى 
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۱ ( ۲۳۲ ) 
| اخرى اصلا + واما ثانيا فلان الوصی للكشف او الدحآو النم‌اوالتا کید ليس 
, بالوصى فى شىء لا عرفت فکانه فهم من التخصيص بالوصی ذکر الوصی ف اليملة وانماالراد 
ظ بهالوصى الذی يون للاخصيص اى نفض الشيو وتقليلالاأشتراك واما تالم فلانەلانزاع 

لهم فى انالفهوم تلنى يعارضه القياس فلا يتوقى على الجزم بانتفا"الوجبات الاخر بل يكف 
۱ الطن بزلك وهر حاصل اعدم ظهور شی۶ من الوجبات بعل التأمل والمغعص فو له 4# 

| وقوله لكان ذكره نر جیا یعنی بم ذكرنا سر الدليل يظهر الجواب عن دليلهم الثالث لان 
انتفاء الفوائب الذكورة لا يوجب انتفاء الرح جواز ان يون مرح اخر غبرها ۴ 
ولان اتضى درجانه اك الوص أن كون .عله وه لا ندل على ما ذكر لان الحكم 

| يثبت بعلل شنى جواب عن فرله ولان مثل هذا الکلام ون نقول ایضا بعدم الحكم ای 

. عند عدم الوصى لكن بنا* على عدم العلة فيكون عدم ا حكم عدما اصلیا لا حكما شرعبا | 
لا انه عله لعرمه ای لا بناء على ان عدم الوصف علة لعدم الحكم عند عدم الوصف ومن 
ثمرات اللای أنه ادا كان الحكم الذكور حکیا عدمیا لا يثبت الحكم الثبری فیما عدا 
الوصف عندنا كقوله عليه السلام ليس فى العلوفة زكوة فانه لا يلزم منه ان الابل اذا لم 
تك نعلوفة كان فيها زكوة عندنا لان ا لمکم الثبونیلایمکن انيثبت بناء على العدم الأصلى وعنده 

۱ يثبث فييا عداالوصی الحكم الثبوق وأيضا من ثمرات الخلانى صعة التعدية وعدمها ڪا 

أ فى فوله تعالى فتعرير رقبة مومنة هل نصى تعرية عدم جواز الكافرة فى كفارة القتل الى كفارة 
الیمین وقد مر فى فصل الطای والقبد ونظيره قوله تعالى من فيتاتكم الومنات هذا لا 

۱ يوجب عر يم نكاح الامة الكتابية عندنا خلافا له مع أنه متيل ا خر وج خر ج العادة فان‌العادة 

| ان لا يناع المركمن الا الومنة ثم او رد مسئلتین يتوهم فيهما انآ فایلون بان التخصیص 
بالوصی يدل على نفى الحكم عما عداه وهما مسلتا الدعرة والشهادة فقال ولا يلزم علینا 


امه ولدت ثلة فى بطون تلنة فتال الول الاکبر منی‌فانه ننی الاخیر ین لان هنا ليس | 
۱ دال على نفی الحكم عيا عد اه بل 4 الشلوت ف موضع الحاجة بیان فانه ناج الى البيان 
| ای الى الدعرة لوکان الولد منه فليا سكت عن ‌الدعوة یکون بیانا بانه لیس منه وایضاانما 
انت نسب الأخيرين لان الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم نوجل لا لانه نفی نسبهیا وانیا 
قل فى بطون ممتلفة حتى لو ولدت فى بطن وامد فان دعوة الواح دعرة لاجبيع لا یال" 
لا حاجة الى البيان فائها صارت بالاول امولد فیثبت نسباالاخيرين بلا دعوة لانه انما يكون 


ویو یچ ی ا 0 ل 
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| سئلتنا متأخرة عن ولادة الاخيرين فلا یکون‌الاخیر ان ولدى ام الولد بل هما ولن(الامة 





ضناع ليرت نسیپی لیلد الى الدع ولا ازم اد قال لشرد لا تلم له وارئا ف ار عذ! آنه ۱ 
لا تقبل ل شهادتهم. هیا فين فیذ! ای عدم قبول الشهادة عندهيا بنا على ا نالتغصيص د ال 
على ما قلنا ای على نفى الحكم عبا عداه فينیم من هذاالکلامانالشپود يعلمون له وا فى 
غير تلك الارس فبناء على هذاالعنی لانتبل شهادتهم لان‌الشاهد دلیل على قوله ولا یلزم 
أا ذكر ما لاحاجة اليه جاء شبهة وها ترد الشپادة ونعن لا ننفی الشبهة فیما نعن فيه ای فى 
التغصيص بالرصى ای لا ننفی كونه شبهة فى نفى الحكم عبا عداه والشبهة كافية فى عدم 
قبول‌الشپادة ولا حاجة الى الدلالة وقالابوحنيفة رحمه‌الله هذا اى السكوت عر غير الارس 
الذكورة سكوت قغيرموضع لكام ةلآنةكر ان غير وأجب وهوههنا ای ذكر الان امن كور 
بعتیل الاحتراز عن المجازفة فانهم ریما كانوا متفعصین عن احوال تلك الارض فارادوا بنفى 

بالوارث فى ارض كذا! نقى وجوده فیها لانه لوكان موجودا فیها لكانوا عالمين به اما 


سافر الا راض فلامعرفة لهمباحوالا فخصوا عدم الوارث بالارض ال ذکورة دون ساثر الا راض 
احتراز | عن المعازفة $ 


+ قو له * + ولا ن اقصی درجاته فيه نظ ر لان التاءلب.." لين بالغهوم انما. انا يقولون بذلك اذا لم يظمر 
اخرى بعد التغعص والاستفصا؟ وحینمل سك الطن وهوکای اد لا قائل بان 
الغهوم فطعی طعی وبهذ! يظبر او اب عما يقال انه لوثبت الوصف لثبت اما بالتواثر وهومنتف 
۳ او بالاماد وهو غ میں لان السملة ه ده پات 
رج العادة ل ن‌العادة ان لاي اومن الا ال وکمنة ا لان معنی اروج رج | 
العادةان يكون ذكر الوصف بناءعلى إن العادة جار ية باتصای المذكو ر بذلك الوص وان القالب | 
هو الانصای ككون الربائب فى حجو ركم فلوكانت الفتيات اى الاما الو “منات فى الغالب والعادة 
جاریةب لگ لص ما ذکره *قول* في بطو ن متلفة بان‌تکرن‌بین الولدین‌ستهة اشهر فصاعد | *قوله + 
اما ههنا فلايعنى آن‌الفراش انما یثبتلها من وقت الد عوة فكان انفصالالولدين الأخير ين قبل | 
هور الفراش فيها فيكونان ولدى الأمة *قوله* ف ارس كذ! حنمل انيكو نصفةوارثاوانيكون 
ظرفا لغوا متعلقا بلا : فيكون مناسيا للتغصيص بالصفة من جهة أنه تقييد وهل( كما 
اوردوا فى بحث التغصيص بالصفة وله تعالى ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق * 








ومن التعليق لش يوجب الم عند ممه عند الشافعى رهب الله حملا بالشريلية نان 
ما ينتفى الحكم بانتفائه وعندنا العدم لا يثبت به ای بالتعلیف بل يبقر,الحكم على العدم 
الاصلی حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل عدما اصليا بعین ما ذکرنا فى الاخصیص | 
بالوسق وما كرا من ثمرخ الان ثمه ار نا ایضا لإن الشرط بقال لامر خارج بتوقی : 
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الس ے .سے لے ل کے سا و سس خر سس سس اس سس ی ی ی مويو م یو am ١‏ لس صمي عستم سمس e‏ رس 


يتوانى عليه الشىء ولا يترتب کالوضو؟ وقد يقال لليعلق به وهو ما يترتب الحكم عليه ولا 

۱ بتوقی به فالشرط بالعنی الاول يوجب ما دکرنم ل بالعنی الثانى ای ینت المشر وط <د 
۱ انتفاء الشرط بالعنی الاول كالوضء شط لصیم الصلوة فانه ینش عه الصلوة عند انتفاء 
نك ان عدم صعن الصلوة عمل عدم الوضو؟ عدم اصلی لکن ذلك يكون عدم الوضو؟" 
دالاعلی‌عرم صعة الصلرة واما الشريا بالعنى الثانى فانه لا دلالة لآنتفاقه على انتفاء الشر وما 
فانالشروط ييكن ان يوجد بدون الشرط نعو ان دخلت الدار فانت يلال فعنى انتناء 


الدخول يمكن ان دم الطلاق بسبب [خر فقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية يوجب 


تتم 





عدم جواز نکاح الآمة.عند طول الحرة عنده ويجوزعندنا قال الله تعالى ومن لميستطع منكم 
لول ان يتلم المحصنات الومنات فمیا ملكت ايمائكم من فتياتك ا موكمنات عاق جواز تكام 
الامة بعدم القدرة على نكاح الحرة فان كانت القدرة على نكاح الحرة ثابتة يثبت عدم جواز 
وعندنا لا لم يدل علی نفی الجواز ل يصاع خصصا ولا ناسئا لتلك الأية فشت ال جواز بتلاگ 
الاية وهن! بناء اى هذا الخلانى مبنى على ان الشافعى رحمهالله اعتبر الشروط بدو ن الشرط 
فانه يوجب الحكم على جميم التقادير فالتعليق قيده ای الحكم بتقدير معين واعدمه ای الحكم 
على غيره فیکون له ای للتعليق تأثي رف العدم اىعدمالحكم ونعن نعتبره معه‌ای نعتبر ا مشر وط 
مع الشرط فان الشرط والجزاء کلرم‌واحد اوجب اکم‌عل‌تقدیر وهوساکت عن غبره فالشر وط 
بدون الشرط مثل انت فى انت طالق ای الشروط وهوفولنا انت طالف فى قولنا انت طالف‌ان ۱ 
دخلت‌الدار اذااخل جردا عن الشرط فمو بمنزلة انت ق‌انت طالق لانه ليس کلام بل جموع 
الشرط والجزاء کلام واحد فلا يكون موجبا لاعکم على جميع التقادي ركما زعم * 


*قوله * عملابالشرطية فان شرط الشی؟ ما یتوقی عليه تحقفه ولایکون داخلا فىذلك الشیء 
ولا مؤّثرا فيه فبالفرورة ينتفى بانتفائه وهذ! دليل ينفرد به الشرط والا فجميم ما ذكر 
فى الك من الیتبول والزیف‌جار هپناوباملة دلاقل نهوم الا اقوی خر +هب الب 
بعض من لم يذهب الى مفهوم الصغة * قوله * بعين ماذكرنا ای بناء على عدم علة ا کم 
لابناء على ان‌عدمالشرط علمة لعدم 41م *قوله*وما ذكرنا م نثمرة الخلا ىيعنى لو قال ان كانت 
الابل علوفة فلا توكد زكاتها لابجب بذلك الزكوة فى السائمة خلافا له وایضا الحكم العدوم عند 
عدم الشرط لا جوز تعديته بالقیاس لانه ليس بعکم شرعى وعنده جوز * قوله * لان ااشرط 
جواب عن الاستدلال ال ن كور وحاصله انا لا نسلم ان الشرط هپنا ما يتوقىعليهالشى” بل ما 
علق عليه الحكم کالدخول فى مثل ان دخات الدار فانت طالف ولایلزم من انتفاقه انتذاء ا لعلف 
عليه وهو ظاهر والعنيان المذكوران للشرط کلاهما شائع فى عرى الشرع والشرط فى العری 
العام م ينوكف علبه و جود الشیء وفى اصطلاح النکلمین م ینوفی علبه الثىء ولا يكرن 


ا ا اا لا ا سدس مومسم یت س سم ا الا و ال سے سد 





تیب 





داخلا فی‌الشیء ولا موّثرا فمه وفى اصطلاح الحاة ما دخل عليه شىء من الادوات المخصوصة 
الدالة على سببية الأول ومسببية الثانى ذهنا اوخارجا سواء كان علة لاجزاء مثل ان كانت 
الشمس طالعة فالنپار موجود اومعلولا مثل انكان النهار موجودا فالشمس طالعة اوغير ذلك 
مثل ان دخلت الدار فانت طالف وغل النزاع هو الشرط الاعوی وظاهر أنه لایلزم‌ان‌یکون 
موقوفا عليه الا انه قد يجاب بانه ان اند السبب فالحكم ینتفی بانتفاثه والا فان ظبر سبب 
غ فلا نراع فىعدم المفهوم وان لم بظور فالاصل علمه وتعصل الان با مغهوم ولانزاع ی عدم 
القطع * قوله + ومن لم يستطع ای‌ومن لم يملك زيادة فى الال يقدر بها على نكاح احرة 
فلينكع مملوكة من الاماء المؤمنات فعنده لأبجوز نكاح الامة عند استطاعة نكاح الحرة ويكون 
هذا حكما 0 ثابنا بطریف المفهوم مخصصا لقوله الى واحل لكم ماو ر|* ذلكم وعندنا هو 
عدم اصلی شرعى فلا يصاع صصا لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم على ما هو 
8 ا و اجب ان یکرن بالعام E‏ له على 
ما هر مذهبنا ف التراخى انه نسغ لا تغصيص وذلك لأنالناسخ يجب أنيكون حكما شرعيا 
ل عد ما اصلیا*وقد یقال ال راد انهلا يه ه‌صا ای‌عای تقدير الاتصال‌ولاناخا ای‌علی تقدیر عدم 
۱ الانصالوفيهنظ رلا نعدم الاتصال ظاهر خفاءفیه‌فاد الم يكن خصصاولا نا سخايبقى الجواز لقو لهتعالى و احل 
ما وراء ذلکم وهذ! لای قرله‌تعایی فمن لم جل فصیام ثلثة ایام فمن لم یستطم فاطعا 
13 سكين نگ تخدوا ما* فتیمموا ما فانه یت لیل عبت ا 
۱ قبل هذه الشر وط فبفیت على العدم الاصلی * فان قبل العلی بالشرط يجب ازيثبت عند 
. ثبونه وهذ! فیما ثبت قبل الشرط ممال کجواز نكاح الامه * قلت يجب ان یثبت من حيث 
دلاله اللفظ وهر لاینای نبو ته ف الخارج قبل ذلك بن صآخ ر کا فی‌الایات المتعددة فىوجوب 
. الصلوة مثلا فان الوجوب يجب ان یثبت بالامر مم ان اثبات الثابت محال * قوله* وهذ! 
بناء التعقيق ف الجملة الشرطية عند اهل العربية أن اكم هو الجزاء وحده والشرط قيد له 
بمنزلة الظری والحال حتى أنالجزاء ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشا“ فانشائية 
۱ وعند اهل النظر أن مجموع الشرط والجزاء کلام واحد دال على ربط شی“ بشی؟ وثبوته على 
تقدیر ثبونه من غير دلالة على الانتفاء عند الانتفاء فكل من الشرط والجزاء جز“ من الکلام بمنزلة 
البتداء والخبرفمال الشافعی رحمه الله الى الأول وجعل التعليق ابچابا لاعکم على تقدير 
وجود الشرط واعداما له على تقدير عدمه فصار کل من الثبوت والانتفاء حكيا شرعبا ثابتا 
باللفظ منطوفا ومفپوما وصار الشرط عنده تغصيصا وقصرا لعموم التقادير على بعضها ومال ابر 
حنيفة رحمه الله الى الثانى فععل الكلام موجبا لاعكم على تقدير وجود الشرط ساكتا عن 
النغى والاثبات على تقدير عدمه فه‌ار انتفاء الحكم عدما اصلیا مبنيا على عدم دليل الثبوت 
لا حكما شرعبا مستفادا من النظم ولم يكن الشرط تخصیصا اذ لا دلالة على عموم التقادیر 
حتی يقصر على البعض 5 ۱ ۱ ۱ 
فعلى هذا ای على هذ!الاصل وهوانه اعتبر الشروط بدون الشرط ونعن اعتبرنا الشروط ‏ 
مع الشرط العلق بالشرط نعواندخلت الد ار فانت‌طالف اتعقل سببا عنك لكن التعليق اخر 


سے سس سے سيم لهم لمم ل موه دوه 


۳ 











) م‎ ١ 


تسس سس سے اا ہے س اليه 7 سے سس سح سح س سي n O‏ يسم e ae‏ س 


E‏ 00 ا لش 0 على ما کر من ان المشر وط بدون 1 موجب ب لاتكم على 
جميع التقادير والتعليق و قبد الحكم بنقل در معين واعدم اكم على غبره من التفادير فصار 
٠‏ انت‌طالف سببا لاعكم ویکون تأثیر التعلیف خر لا فى منع السيبية فابطل تعليق 
. الطلای والعتاف باللك هذا تفریم على ان‌العلق بالشرط انعقدسببا نك فان وجودالملك 
۱ | العلى فان التعجيل بعد وجود ا ۳ وكرت ٠‏ لاد صعب بالاتغانی كتعجيل ال زکوة 
قبل الحول اذا وجد السب وهو النصاب فالنذر العلف انعقد سببا عنده فبجو ز النعجيل 


ركفارة ۵ الجن آدا كانت 1 انا اهب جوز تعجيل الكفارةالالية قبل انث فان 


۱ | یثبت وجوب الاداء عنى الشرط وهوالننت لآن الا ب JU.‏ جر ال e E‏ ورب 


۱ | ووجوب و وجرن الاداء کی ف الثمن بان پشت الال فی الذمة أنه لابجب اداوه جلا البدی 
| ففى الثفارة الالية النعل بين نفس الرجوب ووجوب الاداء ثابت كما فى الثمن فان نفس 
| الوجوب بالشراء ووجوب الاداء بالمطالبة فاما فى البدنية فلا ينغك احدهما عن الاخر ففى 
الال ل ثبت نفس الوجوب بناء على السبب افاد “عة الاداء وق البدی 1 لم يبت لم 
2 الا د |۶ واما قوله فلا يفك آحد‌هما عن الاخر ففی فصل الامر بأ ان ف العبادة 


الس ینفكگ نفس الوجوب عن‌وجوب‌الاد |ء وعندنا لاينعقد 9 الاعند وجودالشره ط لشرط لان | 


| السبب ما کون ربا یاه قبل وجدالش لبس كذلك على ادت من الاسل 
| وهو انا نعتبر الشروط مم الشرط فلا كرن مقر لا دنا أن اب ات | 
٠‏ ففىقولنا انت طالق و SS‏ بل انما يصيرسببا عند وجود الشرط * 


سس سح سح مخت سا مه 


* قوله * وکفارة الیمین اي وجوز جيل كنارة [١‏ اليمين م اذا كانت مالية بان یعتق رقبه 
لوجاك عشرة مساكين أو یکسوهم قبل ان نث بناء ۳ هن| الاصل وهوان‌السبب‌ینعتد ۱ 
| قبل وجود الشرط واثر الشرط 11 هوف تأخير الحكم الى رمان جیوه لاف منع السببية فان 

| قبل هذا ليس من التعليق بالشرط فىشىء با معنى الذى نعن فيه قلنا لما قرر هذا الاصل 
" فينعو انت طالق ان دخلتالدار حیث كان قوله انت طالف سببا والدخول شرطا اشار 
الى أنه جار فى‌السبب والشرط مطلقا سوا“ وجد فيه صورة التعلیق وادوات الشرط اولا فان 
امای عنله سرت لاكفارة بدليل اضافتها اليه الات شرط لتوفف وجوب اد افها عليه اجماعا 
" وتیل ان ¿ يقال انه ق‌معنی من حلی فلیکنر ان حنث فیصیرما نحن فيه * قوله + بناء 
علی‌هذاالاصل متعلق بقوله جوز تعجيل الکفارة لابغو له فان‌الیمین سبب *قوله* وف البدی 
لالم‌یثبت ای‌ندس ألوجوب قبل وجود الشرط بناء على ان وجوب لاد ۶۱ لا بت قبل 


توس وی میت جر عم س س که م حم سبح 














GERRE مده مسد / اق 5 ڪڪ وسوجع سح‎ asmen map 
وجودالشرط اجماعا والوجوب ق‌البدنی اما عين وجوب الأداء او هما متلازمان لا انفكاك‎ 
بينهيا فلا يثبت الوجوب حيث لایثبت وجوب الاداء فتعجيله قبل الشرط یکون تعجيلا‎ 
قبل الو جرب فلا يصع كما لا نصح الصلوة قبلالوقت جٌلای الزكوة قبل الحول * واعلم ان‎ 

الذکور فىاصول الشافعية ان نفس الوجوب قد ینفصل عن وجوب الاداء كما فى صلوة 

۱ النائم والناسى فانها واجبة لوجود السبب وتعلق الخطاب وليست بواجبة الاداء بل يظهر 

| الأثرفىدى القضاء وتحقيقه انه يجب عليه فى الوقت ان یصلی بعد زوال العذر واما تعلق 

الرجوب بنفس الال فلا يطابق أصولهم لان الحكم لايتعلق الا بنعل الکلی بل لا معنى له 

لطاب التعلق بفعل الكلى ولهذا صرحوا فنعو حرمت علیکم المينة وحرمت عليكم امه 

أنه من باب الحذف بغر ينه دلالة العقل على ان الأحكام انما یتعلف بالافعال دون الاعبان د 

وذهب الامام السرخسى وفخر الأسلام رحمپما الله ومن تابعهما الى ان الحكم يتعاف بالعين كما 

| يتعلق بالفعل ومعنى حرمة العين خروجها من آن‌یدون مملا للفعل شرعا كما أن حرمة الفعل 
| خروجه من الاعتبار شرعا فلا ضرورة الى اعتبار اذی او الماز وایضا معنی الحرمة النع 

. فیعنی حرمة الفعل ان العبد منع عن اکتسابه وتحصیله فالعبد منوع والفعل منو عنه وهل [ . 

' كما يقال لانشرب هذا الا“ وهو بين يديه ومعنى حرمة العين انها منعت ان 

0 فيا فالعين ممنوعة والعبد منوع عنه وذلك كا اذا صب الاء الذى بين يديه فهذا اوكن | 

۱ وابلغ وذکر ق‌الیزان ان المعتزلة انما انکروا حرمة الاعبان للا يلزمهم نسبة خلق القبح ٠‏ 

۱ الى اللهتعالى بنا على ان كل رم قبیع والاقرب ما ذکر ف الأسراران الحل أوالحرمة اذا‎ ٠ 

| كان لمعنى ف العين اضيى الیپا لأنها سببه کا يقال جرى النهر فيقال حرمة‌اليته لان تحر يمها , 

| لعنى فيها ولایقال حر مةشأةالغي رلأنحرمتها لاحترام الالكلالعنىفيها *قوله* وعندنا لا ينعقب 

| ای العاق سببا لاعكم الا عند وجود الشرط ولهم فبيان ذلك طريقان احدهما ان‌العلق ‏ 














۱ 
۱ 


i 





" قل وجود الشرط برك جر السبب لا مر من ان انع طالف قبل الدخول خر انت ٠‏ 
من انت طالف وجز؟ السبب لا يكون سببا * الثانی ان التعليق مانع لليعلق من الوصول ‏ 
' إلى لمحل والاسباب الشرعية لا تصیر اسبابا قبل الوصول الى اسال لانپا عبارة عبا يكون 
| طريقا الی‌الشی* ومفضیا اليه فكما ایکون شطر البیع علة للبیم لعدم التمام كذلك بيع ا لحر 
| لعدم الوصول الى المعل * واورد على الأول ان الاضافة ایضا ینبفی ان يكون مانعة مثل 
١‏ انت طالق غد! * واجيب بانالتعليق يمين وهی لتعقق البر وفبه اعدام موجب المعلق 
لاوجوده فلايكون العلف مفضيا الى وجود الحكم بخلاى الاضافة فانها لثبو تالمكم بالايجاب 
۱ ففوقته لا منع الحكم فيتعقق السبب لوجوده حقيقة من غيز مأنع اذ الزمان من لوازمالوقوع* 
واورد على الثانى انه لالم یصل الى المعل كان ينبغى ان یلغو كا ادا قال للاجنبية انث 
طالق * واجيب بانه لا كان مرجو الوصول بوجودالشرط وانعلال التعليف جعل كلاما صعيحا 
له عرضية ان يصير سببا كشطر البيع حنی لوعلق بشرط لا يرجى الوقوى على وجوده لغا 
مثل انت طالف ان شاء الله تعای * ۱ 


تصتلیالکم فى الساهل الذكورة على اناليبين انعفدت للبر فكيفتكون سببا للكنارة بل 


تحص سح 











۱ 


( سم ) 





لدف ال تاا کی سجن تعر تلد 
الطلاق والعتاق بالملك لا ن اللك متعتف عند وجود السبب قطعا ولا يجوز تعجيل النذر ' 
والکفارة عندنا لان [امعيرل قبل السبب لا تجوز بالانفای ات انما يصير سببا عل و جود 
الشرط ق‌باب النذر والسب للكفارة هو النث عندنا فان ن الیمین لم تنعقف سببا للکفارة 
لنپ انعندت للبر والکفارة انما تعب على نقدير الحنث فلا یکون اليمين سببا للكفارة بل . 


الاو سمس سوس سو سي E‏ 


[ | هی شرب لها وا نٹ سبب*وفرقه بين الالی والبدنى غير صعيع اذا لال غيرمقصود فىحقوق , 
نمی وانما القصود هوالاداء في فيص رکالبلنية*+ ار ای‌علی مذهبنا بين | الشرط ۱ 
وبين الاجل وشرط الخيار فان هزین دخلا دغلا علی اکم | اما الاجل فظاهرفانه داغل على الثمن 
لاعلی البیم واما خبار الشرط فلان البيع لا حنمل الخطر وانما یثبت الخيار جلاف القباس ' 
فدخوله على المكم دون السبب اسپل عن دغوله عليهيا واما الطلاق والعتای فعتبلان | 
القطر اى الشرط والبيع لاعتیله لانه يصير بالشرط قمارا فشرط الحبار شرع مع امنا فان 
كان د اخلا على السب يكون داخلا على السبب والحكم معا فدخوله على الحكم فقط اسهل 
من دخو له عليوها ها انالا ۳ فعنبلان ن الشرط والاصل رپ فى السبب 


















اماس ی انه تس 7 ۷5 7 بو ۱ al‏ فنا ان تزوجتا 

فبى طالق ثلثا فبلغ ذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فقال لاطلاق قبل النكاح 

دا الحزيث منسر لا يقبل التاویل ولابد من أن يبين نسغه أو غلم صعته * قوله 5 

والسبب للكثارة هرالنث عندنا لوجهين الأول ان اليمين انعفدت للبر ووضعت للانضاء 

. اليه والكفارة انیا تب على تتدیر عدم البر فلا يكون اليمين مفضیا اليها لامتناع افضاء 

| | الشی" الل مالا يتحقق الا عند عل ذلك الشی؟ الثانی ان السبب جب تقر ره عنل وجود 
السبب والبيين لايبتى عند وجودالكفارة لانها انيا تكون بعد الحنث الذى هونقض للیمین 

| بلالسبب هو امنث لكونه مفضيا الى الكفارة من حيث انه جناية وهتكٌ لكنها لاتوجد بدون 
الببين فیکون شرطا * ولقائل انيقول على الاول لم لا#جوز ان‌بنضی اليمين الى الكفارة 

بطريق النتلاب والخلفيقعن الب ركالصووالآمر ام فانهما يمنعان عن ارتكلبمظوريهما ورس 
J‏ الرتكاب يصيرانسببين لوجوب الكنارةبطريق الا وعلى الیل لاجوز ان‌یبتی الخلى اعنی 
الكنارقيس انقطاع العلة کالپ يبتى بعد انقطاع التكاح بالطلا وذلك لان العلةعلة لابجب الاصل ٠‏ 
ادلی هی البقاءو یکون‌سبب الكفارةهو الآحرام ‏ والصوونظر بل السببهوالجنايةعليهما ظ 
*فو له*وفرقه (یفر ق | لشافعی رحمه الله بين الحقوق الماليةوالبرنيةبانهيئفد لف الالية الوجوپ‌عن 
وجوب الادا'فيتعقر السبب ب وأنلميجب الاد اءبغلای البرنية باطل لان ا ل2ی الواجب لله تعالی‌علی 
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| العباد هو (لعبادة وهو فعل يباشره العبد يخلاى هوى ننسه ابتغاء لرضات الله تعالى فالال 
| لایکون مقصودا فىذلك بل آلة يتأدى بها الواجب بمنزلة منافع البدن فيصير الحقوق الالیة . 
۱ كالبدنية ق ان القصود بالرجوب هو الاداء وان تعليق وجوب الاداء بالشرط يمنع تمام السببية ظ 
: فیهما جمیعا وانما جازت النيابة ف امالية حصول القصود وهو الشقة والفة هوى النفس جخلافه ' 
. ف البدنية وسیعیء ف‌باب‌الامر ان الرجوب ینفصل عن وجوب الاداء ف البدنية وانما قال 
۱ ففحةوق اللهتعال لان الال هر القصود فی‌حفوی العباد اذ به یننفع الانسان ویندفع السران ۱ 
| * قوله * وتبين الفری لا جعل‌الشافعی رحمه‌الله التعليق دالشرط بمنرلةالتأجيل وشرطالحيار | 
| فى أنه لایبن السبب عنالانعتاد وانما وخر الحكم فقط اشار الى الفرى بانالتأجيل انمادخل 
على الثمن فیفید تاخير لز وم المطالية ولا معنى لذعه السب عن ال نعقاد واللك عن الثبوت | 
اذ لاجهة لتأثير الشیء فيما لم يدخل فيه وشرط الخياردخل فى الحكم فقط لانه ثبت على خلا 
القياس لضرورة دحم الغبن والضرورة تند فع بد خوله فى جرد الحكم بان ینعقد السبب [ 
ويتأخر الحكم لحصول القصود بزلاگ حبت يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع بدون رضاء صاحبه | 
ولا يجوز ذلك فى السبب لان دخوله على السبب دخوله على الحكم وتأخير له ضرورة 7 
نابع للمسبب ثابت‌به واما الطلاق والعتاق فهما من الاستاطات دون الاثبانات فيعتملان ‏ 
الشرط فيعيل بالاصل وهوان يدخل التعليق على السبب لملا يلزم تأخير الحكم عن سببه . 
وان يعمل الشى* على كاله وكالالتعليف ان‌یدخل على السبب اذ لا ضرورة هناف الاقتصار 
على رد الحكم وحمل التعليق على الناقص منه لاني البیم فانه لایعتیل الغطر ای‌الشرط 
لكونه من الاثبانات فيصير بالشرط قمار| وهو حرام #ض * ولقائل ان يقول الاعتاق ايضا 
من الأثبانات دون الاسقاطان على ما سبق من انه اثبا تالقوة الحكمية لااز الةالری * 
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| الباب الثانى ف افادتهاحكم الشرعی ای افادة اللفظالحكم الشرعی کالرجوب والحرمة ونعوهیا 
العوارض ككوته خب ر بر صادی اوانشا* ان لم بعتمل واخبار الشارع كقو لهتعالى والوالدات 
يرضعن اولادهین اكب ای من‌الانشاء لانه ادل على ال جود اعلم ان اخبار الشارع يراد 
به الامر مجازا وانما عدل عن‌الامر الىالاخبار لآ نالمغبر به ان لم يوجد ق‌الاخبار يلزم 
كذب الشارع والأمور به ان لم يوجد ف الامر لا يلزم ذلك فاذا ارين المبالغة فى وجود 


الأمور به عدل الى لفظ الاخبار مجاز! واما الانشاء ذا معتبر من افسامه ههنا الامر والنهى ' 
۱ ی ظ 
۱ فالامر قول القافل استعلاء افعل والنبى فوله استعلاء لا تنعل * 














' بافادة اللفظ لاعکم الشرعی من الوجوب والرمة وغیرهما وذلك مبادث الآمروالنبى *قو له* 
۱ اللفظ الفید له الظاهر ان الضمير لاعکم الشرعی الا ان احبر والازشاء من اقسام اللفظ الفید 
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( ۲۳۰ ) 
ا لمغيد لطلی! لمکم قيد اللفظ بالفید لتخر ج الفرد عن مورد الفسمة فلاينتفض مد الأنشا؟ بدضر ورة 
- انه لفظ لایعتمل الصدق والکذب وقید الاحتمال بکونه بالنظر الى نفس اللفظ الفید 
لاته بالنظر الى العوارض قد لا يحتم ل الكذب كغبر الشارع ولم یتعرض لا لایعتمل الصدی 
باعتبار العارض کقول القائل السما* تحتنا لان‌الکلام ‌اللفظالفید لاعکم الشرعی وهنا غير 
متصور فيه فعلى هن لاحاجة الى ان يقال الراد احتيال احدهما ومعنى احتماله لها امكآن 
















| آخبر ۳ والکذب عدمپا فتعریی الخبر بهیا دور لانا نقول هذا تقسیم باعتبار اللازم 
| المشهور لا تعریی ولوسلم فماهية الخبر والانشا؟ واضعة عن العقل وا مقصود تفسير لفظ ابر 
. وتعريف الخبر منحيث أنه مدلول لفظ الخبر لأ من حيث الماهية وا مأخوذ. فى تعر يى الصدق 
۱ والكذب نفس ماهية الخبر لامن حيث انیا مدلول هذ االلفظ فلا دور «قوله* واخبارالشارع 
| لما كان مدلول الخبر هو الحكم بثبوت منهوم اغوم أونغيه عنه فالمحكوم به فى خبر الشارع ان 
كان هوالكم الشرعى مثل كلب عليكم الصيام واحل الله الببع وحرم الربوا فلا خفی انه يفيت 
تيوت الحكم الشرعی من غبر ان #جعل باز | عن الانشاء وان لم يكن کذلاگ فوجه أفادته 
لاعكم الشرعى ان جعل الاثبات مجاز! عن الأمر والنفى ازا عن النبى فيفيد الحكم الشرعى 
| بابلغ وجه لانه ادا حكم بثبوت شىء او نفيه فان لم بتعتق ذلك لزم کذب الشارع وهو 
ظ محال جلای الامر فانه لايلزم من عدم‌الاتبان بالأمو ر به كذب الشارع * فان فلت هذا 
| انما يتصور ادا كان الخبر على حقيقته واما اذا جعل مجاز! عن الأمرفمن اين يتصور الكذب 
أ على تقدیرعدم الاینان بالفعل * قلت نظرا إلى ظاهر صورة الخبر * فان قلت فض مثل 
وحده * قلت ميل صاحب الکشای الى الثاق وان العنی والوالدات ليرضعن وبعضهم 
يميلون الى الأول زعما منهم انخبر البتداء لایکون جملة انشاقية وقد بينا ذلك شرح 
التاغيص + فوله * واما الانشا* فهو اما طلبى اوغیر طلبی ولكل منهما افسا مكثيرة والعتبر 
منهيا فىبحث افادة الحكم الشرعی هرالامر والنهی اذ بهما يثبت اکثر الاحکام وعلیهما مدار 
الاسلام ولیذا صدر بعض کنب الاصول بياب الامر والنپی قال الامام السرخسى رهه الله 
احف ما يبتداء به ق‌البیان‌الامر والنهی لان معظم الابتلاء بهمأ وبمعرفتهما > معرفة | حکام 
ویتمیز املال وا رام وانما قال ههنا لان العتبر فى علم المعانى هو الاستفهام لكثرة مباحثه 
| *قوله* فالامر قول القابل استعلاء ای على سبیل طل ب العلو وعد نفسه عاليا افعل واحترز 
بقبد الاستعلاء عن الدعاء والالتياس ما هو بطريق الخضوع اوالتساوی ولم يشترط العلو 
ليدخل فيه قول الأدنى للاعلى افعل على سبي الاستعلاء ولهذ! پنسب الى سو الدب وعلى 
هذ( يكون قول فرعون لقومه ماذا تأمرون ازا ای تشيرون والراد بقوله افعل مایکون 
مشتقا من مصرره على طر يقة اشتقاق افعل من الفعل * ثم لانزاع فى ان الامر بطلف على 
١‏ نفس صيغة افعل صادرة عن القافل على سبيل الاستعلاء وعلى التكلم بالصيقة وطلب الفعل 
على طريق الاستعلاء ولبن! قال ابن الحاجب الآمر اقتضاء فعل غير کف على جهة الاستعلا* 
واحترز بقوله غير کی عن النهى ويرد عليه نعو اكفى * اللهم الا ان يراد غير كف عن | 
| الفعل الذي اشتقت منه صيغة الاقتضاء وبالاعتبار الثانى وهو کون الامر بیعنی الصدر 


ا ر چ ا صت ت سوسس سم 








| اتصافه بپما فان كلا منهیا كما یرصف بهالقائل يوصنى به التول لا يقال الصدق مطابقة نسبة ' 
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یشتق منه الفعل وغيره مثل امر يأمر والا مروا أمور وغیر ذلك وكذاالقول یطلق بمعنى 
القول وبیعنی الصدر فالتعریف ال ذکور يكن ذطبيقه على الاعتبارین لکن‌الاول انسب 
لانه جعل الامر والنهى من افسام الانشاء والانشاء قسما من اللنظ النید * لکن برد عليه 
أنه أن ارید اصطلاح العربية فالتعر يف غير جامع لان صيغة افعل عندهم اهن هوا" کار 
على طريق الاستعلاء اوغیره وان اريد اصطلاح الاصول فغير مانع لان صيغة افعل على 
سبيل الاستعلاء قد يكون للتهديد والتعجيز ونعوذلك وليست بامر* لا يقال المراد صيغة 
افعل مراد| بها مايتبادر منها عندالاطلای * لانا نقول فعينئل يكون قيد الاستعلاء مستدركا 
وهو ظاهرفان قيل ويرد على عكس التعریی فول‌الادنی للاعلى افعل تبليغا اوحكاية عن 

الا مر الستعلی فائه‌امر وليس على طريق الاستعلاء من القافل قلنا مثله لایعد فى العری 
۱ مقول هذ(القائل الادنی بل مقول البلغ عنه وفیه استعلاء من جهته * 























والامر حقيقة ىهنا القول انفاقا ماز عن الفعل عند الجمهور وعند البعض حقيقة فبا يدل | 
على آنه ای على انال مر لاب يذل على اچاب قعل ارول صلى الله تال عليه سل 
لآن قعل آمرحقيقة وال امرللايجاب احتجوا على الأصل وهو آن الأ حقبقة یسمل بغر 
. تعالی وما آمر فرعون برشيد ای فعله وعلی الفرع وهو أن فعله عليه السلام للایعجاب بقرله ۱ 
عليه السلام لوا كما رآيتبرق أصلى نا ليس حقبة ف ال لآنالآشتراك تنیمل 
ولانه اذا فعل ولم يقل آفعل بصع نفيه ای نفی الآمر ای #صهلغة وعرفا ان يقال انه لم يأمر 
ظ ومن هذا الدلیل ظهر ان الأمر الذى هومددر ليس حقيقة فى الفعل الذى هو مصدر لكن 


۱ لم یثبت بهذا الدليل ان الامر الذى هر أسم ليس بمعنى الشان و امرا مجاز 
٠‏ ادالفعل يجب به قوله اذ النعل الى آخره بيان لعلاقةالمجاز بين الامر والنعل + 
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+ قوله + والآمراعاد صربع اللفظ دون الكناية لانه اراد الاسم دون المسمى كما يقال الاسد 
حقیقه فی السبع باز فى غيره یش أن ام ر «قيقة فى صيغة افعل استعلاء بالانفای ویطلق ‏ 
. على الفعل ازا عند امپور وحقيقة عندالبعض حتى یکون مشترکا* فقد ذهب ابو الحسين ' 
والشأن لتبادر الذهن عند اطلاقه الى هزه الامور* ورد بامنع بل يتبادر الى القزل المغصوص ١‏ 
وقيل هو حقيقة للقدر المشترك بين الفعل والقول اعنی مفهوم احدهما دفعا لامچاز والاشتراك , 
وهو قول حادث مخالى للاجماء فلم يلتفت اليه* واذا كان الأمرحقيقة فى الفعل ايضا فالادلة 
الدالة على كرن الامر للاتجاب ندل على أن فعل النبى عليه السلام ايضا يدل على . 
الأنبجاب ضر ورة أنهامر وكل ام رللاجاب و لاتخفى انه انما يستقيمعند من يقول بعموم الشترلگ . 
ليكون قولنا كل امرشاملا للقول والفعل فالقول بكون فعله عليه السلام للابجاب فرع على 
کونه أمرا فاحاصل انه اذا نتل عن النبى لي هالسلام فعل فان كان سهرا اوطبعا اوخاصا به فلا , 
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) ۲2۷ ١ 





" فلا ایچاب اجیاعا وان كان بیانا لجل الكتاب يجب انباعه اجماعا وان‌کان غير ذلك فهل | 
يجوز ان يقول حقيقة امرنا النبى عليه ااسلام بكذا وهل بجب علينا اتباعه ام لا فقال 
البعض نعم وقالالأكثرون لا وهو المعتار ولاغالفين مقامان احدهما الاه ل وهوانالفعل 
امر والثانى متفرع عليه وهو ان فعل‌النبی عليه السلام للابجاب فاحتجرا على الاصل بقراه 
تعال وما امرفرعون برشبد ای فعله لانه الوصوی بالرشل وكذ! قوله تعالى وامرهم شوری 
ينهم فتنازعتم فی‌الامر [نعجبين من امر الله وامثال ذلك * واحتجوا على الفرع بقوله عليه 
السلام صلوا كما رايتمونى اصلی قاله حن شغل عن اربع صلوات يور ال أندق فتضاها مرتبة 
فثبت بهذا النص أن فءله واجب الاتباع وهو معنى كونه للابجاب كما يثبت بقرله تعال 
واطبعوا الله واطیعو الرسول انقوله موجب * فان قلت ای حاجة الى الاحتجاج على الفرع 
بعد اثبات الاصل + قات فيه تنبيه عاو انهمم ابتنافه عاى الأدل وثبوته بادلة ثابت بدليل 
مستقل * وله * قلنا لما أحنبع الخدم على کل من الاصل والغرع على حدة احج الصنف 
على بطلان كل منهما مع الأشارة إلى الجواب عن احتجاجه والاحتجاج على بطلان الأصل من | 
وجهين الاول آن‌الامر حقيقة فى القول المخصوس بمعنى انه موضوع له جخصوصه اتاا فلو 
كان حقيقة فى الفعل ایضا یلزم الاذتراك وهو خلانی الاصل لا خلاله بالتفاهم فلا يرتكب الا 
بدليل و المجاز وان كان خلاى الاصل الا انه راجع على الاثترااگ لكونه اكثر وانما قيدنا | 
بقولنا انه موضوع له جصوصه لان جرد كون اللفظ حقيقة فىامر ين ختلفین لایو جب الاشترالك | 
راز ان یکرن موضوعا لأتدر المشترك بينهما کامیران فانهدحقيقة فى الانسان والفرس وليس | 
بیشترلگ بل متواطى* * الثاق ان الامر لوكان حقيقة فى النعل نا ص نفيه عنه لان امتناع ۱ 
انى عن لواز بت و اللازم بالمللاقطم بان من قعل فعلا ولم يصدرعنه صيغة افعل يمح | 
عرفا ولغة ان يقال انه لمیأمر والدليل الأول اعم لا نالثانى انما يدل على ان الامر الذى | 
هر مصدر لايطلق حقيقة على الفعل بالفتج أعنى مصدر فعل‌حنی شتی منه أمر بس لوا ریت 
یفعل ولایدل على ان الآمر الذى هو اسم لا یطلق حقيقة عاى الفعل بالکسر و هو اسم بیعنی | 
الشان ذحره فى الدعاح * وفى هذا ألكلام اشارة الى ما سبق من ان الامر يطاف حقبقة 
على نفس صيغة افعل استعلا؟ وعلی افتضا؟الفعل بطریف الاستعلاء و الاو ل اسم و الثای 
ممدر بینلة الول والخبر واملای فی أن الأول هل بطلف حبتة على الحاصل من الصدر 
اعنی الشان والثانی هل يطلق على الفعل الذی هر مصدر فعل يفعلثُم اجاب عن احتجاج 
للضم بان ني النعل امرا افق قوله تعلی وما امر فرعرن برشید وغیره من الایات 
من فبیل المچاز باعتباراطلاق اسم السبب على السبب بناء على ان النعل يجب بالامر 
ويثبت به فيكونمن [ تاره وقن يقال شبه الداعى الى الفعل بالأمرفسمى الفعل آمرا تسمية 
لامعقول بالصدر كتسمية الشوگن ای القصود بالشان الذی هو مصررشأنت ای قصدت * 
وذکر الامام فى الحصول أن الأظبر ای‌الراد من لفظ الامر فى الآية هو الفول لا تقدم من 
فوله فاتبعوأ آمر فرعورن ای اطاعو ه فما أهرهم به ومأ أمر فرعون برشل فوصفه باار شل 
مجاز من بان ودنى الشیء بوصف‌صاحبه * 
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7 أنه حقبقه فمه ۳ ۳۳ لکن الدلادل : الال ر 1 ان رل لیات لاال اى 
الدلائل التى ند على ان الامر للابچاب‌تدل على أن الأمر القویی للایچان لا النعلی فان تلك 
ال لال غیر قوله تعالی فلیعذر لنمو الدينغن اسب رادها لامر ران حیلاعلیالفعلی 
وسیأی + واما قول تعالى فلعنر لین ¿ بخالغون عن أمره فالضمير ق‌امره ان كان راجعا 
الله لا ييكن حيله على الفعل وان كان راجعا الى الرسول فالقول مراد اجماعا فلا حمل 
على لنعل لان الشترك > لا يراد به ۳ من معنن واحل على انا لا ی الرليل 
نع مع ا تن آن البلاول را على ان الام ر للابجاب لاندل على ان الفعل للایجاب 


واللفنا كاف ای الأمر ا للمقصود وهو للمقصود وهو الأيجاب وا والترادف غلاق خلای الأصل وایچاب وابجاب 





0 صال وخلع النعال مع انه فعل * 


۱ + قرل ٤‏ * سلمنا لا کان الاصل وهر ؟ون‌الامر حقيقة فى الفعل ما لغو يأ ربما یمکن اثباته 
بالنقل عن اعبة اللغة اوالشيوع ف الاستعيال سلمهواشتفل بيا هو من مباحث الاصول وهو 
كرن المعل موجبا او غير موجب فابطل التفريع او لا والفرع 7 والدلمل ثالثا * اما 
الأول فلا نالدلاهل اللذكورة على كون الامرللايجاب انما تدل على آن‌الامر ی القول 
. المغصوص للابجان ولا تدلعلی أن الام بعنی فمل ال عليهالسلاء للاجاب علىما سيق 

بىانه واستدل الى كان ان الفعل غير مراد بأ : ن القول مراد ابا ولا براد الفعل ان 
| الشترك لا عموم له ولا كان من مذهب الخصم عموم الشتراك اعرض عن الاستدلال الى 
ظ انع لان الخصم هوالذی یستدل على کون‌الامرللایچاب قرلا كان او فعلا فيكفينا ان نقول 


تعالی فلحل رالذین الفون عن أمره فظاهر على مأستغرفه واما فى هزه الاية فلتوقفه 
۱ عا ی عموم المشترك وهو نوع × واما اللثانی وهو ابطال کون‌الفعل موجبا فلان تعددالد ال 
اتحاد الدلول خلانی الاصل لحصول القصود بواحد اتفافا وههنا اللفظ موضوء للایچاب 

| غاا فالقول يكون الفعل ایضا للایچاب مصير الى ما هرخلای الاصل فلا یرتکب الا دلبل 
كيا فى تعدد الدلول مع اناد الدال اعنی الاشتراك واطلاق الترادی على توافف 
| القول والفعل فى الرلاله على الأيجاب خلاني الاصطلاح لآنه [نما یطلف على توافف اللفظين 
۱ ز لكن المقصود وأضع ول يقال ان الیو ضوع للیعانی انم هی العا رات ل غير وص وأفية 
بالقاص بل اقدة عليها فيكون الدال عل الابببان هوالقول لا الفعل وایضا القصود بالامر 
من اعظم القاصد لكونه مبنى الاحکام ومناط الثواب والعقاب فیجب ان ختص بالصيغةلابمصل 
۱ بغیرها کمقاصد الاضی وامال والاستتبال لاتحصل الأبصيغها ولاهما ضعيى ان اتعصار ا موضو 

| فى اللفظ ووفاءه بالقاصد فى حيز النع * وعلی نقدیر التسلیم لا ينافى کون النعل للایجاب 
۱ دن لقفلین به ره لا ید‌عون وت موضوعا ال لنزلك بك وی انديجب علينا ليا انام الت عاب 





ان الامر بیعنی الفعل مراد من‌الادلة الدالة عان کون الم رال عر اما فى غير 














۹ ۱ ۲۳۹ ) ۱ 
١‏ | عليهالسلام فى افعاله التى ليست بسپو ولا طبع ولا ختصة يهل لاقل الدالة على ذلك وء: 
| القصود لايقتضى اتحاد الدال عليه بل تعدده لشدة الاهتمام به وكثرة الاحتياج اليه ولهذا - 
كثرت الالفاظ المترادفة فيما لهم به اهتمام * واما الثالث وهو ابطال احتجاجم على الفرع ‏ 
' فلا ن کون فعله موجبا مستفاد من قوله عليه السلام صلوا كما رآیتمونی اصلى وهو صيغة . 
۱ الامر لا من نفس الفعل والا لا احتج الى هذا الامر بعد قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا . 
| الرسول وق عبارة‌الصنی تسام لان القول بان كو الفعل موجبا مستفاد من هذا امدیث ‏ 
[ هو غين دعوی الخصم والاقرب‌ان يقال وجوب الاتباع ف الصلوة ثبت بيف! الحديثلابالفعل ۱ 
۳ فالوجب هوالتول لا غير* ثمعارض تمسكهم بالسنة با روى ابوسعيد الخدرىبينما رسول الله [ 
۱ | صلى الله عليه وسام یصلی باصحابه اذ خام نعلیه فوضعهما على بساره فلما رای ذلك القوم ' 
|| القوا تعالهم فلما قضى صلوتهقال ما حمآكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك القیت فقالعليه السلام 0 
| ان جیرفیل عليه السلام اتانى فاخبرنی ان فیپیا قذرا اذا جا" امرك السجر فلينظر " 
. فان رأى فى نعليهقزر! فلیمسعه وليصل فیپیا وبما روى انه عليهالسلام واصل فواصلاصعابه | 
' | فانكر عليهم ونهاهم عن ذلك وقال ايكم مثلى يطعمنى رب ويسقينى فلوكان الفعل موجبا 
]لا انكر عليهم ونعم ما قال الامام * الغزالی رحمه‌الله انهم لم یتبعوه فى جميع افعاله فكيق 
صار اتباعهم ف‌البعض دلبلا ولم يصر الفتپم فى البعض دلیلا * | 


ee 





وموجبه التوقف عند أبن سر س يبن الراد لانه استعيل فى معان متلفة وهی سنه 
| عشر الاجاب كقوله تعالى اقيمواالصلرة الندب کتوله تعالى فكا نبرهم التأديب كنوله 
| علیهالسلامکلا يليك الارشادكةولهتعالى واستشهدوا الأباعةنعوكلوا التبدين نعو اعملوا ماششتم 
الامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله الاكرام نعوادخلوها بسلام آمنین النعجيز نعو فأتوا بسورة 
| التسعير نعو کونوا قردة الاهانة نعو دق انك انت‌العزیز الكريم التسوية نعواصبروا او | 
لا تصبروا الدعاء نعو اللهم اغف رلى التمنى نعو الا ايها الليل الطويل الا انجلی الاحتقار ١‏ 
| | نحو القوا ما انتم ملقون التكوين نعو كن فيكون قلنا لو وجب الترقی هنا لوجب فى ١‏ 
| النبى لاستعماله فى معان وهى الاح ريمكقوله تعالى لاناً كلواالربا والكراهة كالنهى عن الصلوة ' 
ف الارض العصوبة والتنزیه نعو ولا نمنن نستکثر والتعقیر نعو ولا تمدن عبنيك وبیان ۱ 
| العاقبة نعو ولاتعتدوا والارشادنحوول تسمُلوا عن اشيا“ والشفقة نعو النهى عن انغاذ الدواب 
| کراس‌والشی ف نعل واحد ولان النهن امر بالآنتهاء على على قوله لاستعماله فى معان 


الل ميلد تسا مت سح ۱ 
0 الاشیا" فانه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز ان لا يكون زید زيد! بل عدم | لشخص ۱ 
| الأول وخلق مكانه شخص آخر وهوعين مذهب السوفسطائيةالنافين حقايق الاشياء ویمکن | 
' | آن يراد حقايف الالفاظ اذ ما من لفظ الاوله احتمال قريب اوبعيد من‌نسخ اوخصوص أو | 
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مسو موی سه ورس ڪڪ سس و ا موجه سوبس سب 
اشتراك او ازفاناعتبرت هذه الاحتمالات موعدم القرينة تبطل دلالات الالفاظ على المعانى 


* قوله * وموجبه لما فرغ من بيان ما هوا مد لول الحقيقى للفظ لآم شرع فسان ماهو الدلول 
الحقيقى لسیاه‌اعنی لصيغة افعل وقد اختلفوا فى ذلك فزهب ابن سرب من اصعاب الشافعى 
الى ان موجب الامر ای الاثر الثابت به التوقى لانه يستعمل فى معان كثيرة بعضها حقيقة 
اتفاقا وبعضها از اتغاقا فعند الاطلاییکون‌ختهلالعان کثبرة والاحتمالي وجب التوقف الى ا نتبين 
الراد فالتوثی عنده فى تعيين الراد عند الاستعمال لا فى تعيين الرضوع له لانه عنده 
مو ضوع بالاشت راك اللفظى للوجوب والندب والاباحة والتپدید وذهب الغزالى وجماعة من 
المعققين الى الترقف فى تعيين الوضوع له انه الوجوب فقطاوالندب فقط اومشترك بینهما 
لفلا * فر له + الا :بهو فر يب من‌الندب الا ان الندب لثواب الاخرة والتأديب لتهزيب 
الاخلای واصلاح العادات وكذ! الارشاد قريب منه الا انه ينعا قبا صا الدنيوية والتهديد 
هو الاغریی ویقرب منه الانذار مثل قوله تعالى قل تمع بکذ رگ قليلا فانه ابلاغ 2 خویف 
وقوله کلوا للامتنان على العباد بغر ينة قوله ما رزقكم الله وقوله ادخلوها ای الجنة للاكرام 
بقرينة قوله بسلام [منین* وقوله انجلی ای انکشفی جعله للتینی لانه استطال تلك الليلة 
متی كان انلایها باامبع من قبيل المحالات التى لارجاء فى حصولپا وقوله الترا احتقار 
لسر السجرة فى مقابلة المعجزةٍ الباهرة برلالةالحال والتكوين هو الأيجاد *فوله* قلنا ابطل 
دلبل التوقى بانه منقوض بالنهى فانه ايضا يستعيل لعان مع ان موجبه ليس التوقى للعلم 
الضرورى بان ليس موجب افعل ولا تفعل واحد! * ثم‌عارضه بانه لوكان موجب الاهر هو 
الترقى لكان موجب النهى ایضا التوقى لانه امر بالانتباء وكى النفس عن الفعل + ثم 
ابطل القدمة القاقلة بان الاحتيال يوجب التوقی بوجّهين الأول انه يستازم بطلان حقايف 
الاشياء لاحتمال تبدلها فى الساعاتاوبطلان حقايق الالفاظ بان لا یحتف حملها على معانيها 
۱ لاحتمال نسخ اوخصوص اومجاز او اشتراك * الثانى أن الاحتمال انما یناف التطم‌باحد العانی 
لا الظپور فيه ونعن لا ندعی ان الأمر کم فى احد ااعانی بحيث لا کتمل غبره اصلا بل 
۱ ندعى أنه ظاهر فى الرجوب مثلا ویعتمل الغبر وعند ظپور البعض لا وجه للتوقی بل 
يعمل عليه حتی یوجد صاری عنه * وههنا نظر اما اولا فلان الواقفين فى الامر واففون 
ف النهى وثبوت الفری بين طلب الفعل وطلب الترك لا ینای ذلك لان التوقى ف الأمر 
| نوقیفی أن الراد هو طلب الفعل جازما وهو الوجوب أو راجعا وهو الندب او غير ذلك 
۱ القطع بانه ليس لطلب الترك والتوقى فى النهى ترتی فى ان الراد هو طلب الترك 
جاربا وو التعريم او راجعا وهو الكراهة مع التلم بانه ليس لطلب النمل فالتوقى فى كل 
منهمأ توقی فیما بعتمله فمن اين یلزم النساوی وعدم الفری بين افعل ولا تنعل * واما 
انیا فلان الاحتمال ف الأمر والنهى احنمال ناش عن الدليل على تعد العانی وهو الوضع 
أو الشيوع وکثرة الاستعمال فاين هذا من احتمال تبدل الأشغاص أو احتمال الالفاظ لغير 
معانيهاالحقيقية عند الاطلای * قوله + وبیان العاقبة نعو ولا تعتدوا هكذا وفع ىق احثر 


حسب 
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5 ( ۲۶۱ ) ی 

۱ 29 وف بعضها لا تعتذروا وامف أنه سقط هنا شی" من قلم الكاتب والصواب آن‌یکنب 
٠‏ هکذ[ وبیان العاقبة نعو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون والیاس نعو لا تعتذر وا 
ظ * قوله + وهذ! الاحتمال ای اعتباره والتوقی بسببه یبطل الحقايق * 
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تست تسس روت مات جر بحاص مرو سس 





. والندب عند بعضهم اذ لابب من ترجیع جانب الوجود وادناه الند ب والوجوب عند !كثرهم 
| لقوله تعالى فليعذر الذين بالغون عن امره ان تمیییم فتنة ار يصيبهم عذاب اليم ینیم 
من هذا الكلام خوی اصابة‌النتنة اوالعذ اپ بخالغة الأمر اذ لولا ذلك الخوى لقع التعذیر 
فيكون الأمور بمواجبااذ ليس على ترإكغير الواجبخوف الفتنة| والعذاب وان يكون لهم الخيرة ' 
ظ من امرهم قال اللهتعاال وما کان ومن ولأمومنةاذ اقضى اللهورسوله امرا ان يكون لهم الخبرة ۱ 


ظ من آمرهم القضاء وألله اعلم بمعنی الحكم وامرا مصلر من غير لفظه او حال اوتمییز ولا یمکن ۱ 
يمنع دلگ ولا يراد القضاءالذى یذکر فى جنب القدر لعن ذلك فتعين أن المراد الحكم والمراد من 
الامر القوللاالفعللانه انار يد الفعل فاما نيراد فعل القاضى او القضی عليه وا لاوللایلیق لان 
| الله تعالى اذا فعلفعلا فلامعنى لنفى الخيرة وان‌ارید فعلالمقضى عليه فالراد اذا قضی‌بامر 
| فالاصل عدمتقدير البا" وايضا يكون العنی ذا حكم بفعل لا يكون الخيرة والحكم بفعل مطلقا 
ظ فعلم ان‌الراد بالامر ما ذكرنا لا الفعل وما منعك أن لإتسيں إذ امرتك فالنم على تركه 
| وجب الوجوب وانما فإنالشىء آد1 اردناه آن تقولل كن فيكون وهفا حقيت لا از عن 
| سرعة الأبجاد ذهب الشيخ الامام ابومنصور الما تر يدى رحمه الله الى ان‌هذ! مجازعنسرعة الابجاد 
| والمراد بالقول التمثي ل لاحقیقه القولوذهب‌فخر الاسلام الى ان حقيقة الكلام مرادة بان اجرى 
| الله تعالى سئته فى تكوين الأشياء ان يكونها بهن الكلية لكن الراد هو الكلام النفسى المنزه 
عن اروف والاصوات وعلى المذهبين يكو الوجود مرادا من هن | الامر اما على الزهب 
۱ الثای نظاهر واما على الأول فلانه جعل الأمرقرينة للايعاد ومثل سرعة الا عاد بالتكلم بېذا 
| الامر وترتب وجودالآموربه عليه ولولا ان الرجود مقصود من‌الامرلا صع هذ االتمثيل فیکون 
| الوجود مرادا بهذا الأمر ای‌اراد الله تعالىانهكليا: وجد الامر يوجد الأمور به فکذافق كل 
آمر من الله لان معناه كن ذاعلا لهذا التعل ای یکون‌الوجود مرادا ف کل امر من الله لان 
كل امر فان معناه‌کن فاعلا لیذ( الفعل فقو له صل اى كن فاعلا للصلوة ورك ای كن فاعلا 
للركوة فیثبت ان کل امر فانه امر بالکون فبجب ان يتكون ذلك الفعل الا ان هذا ای 
| كو نالوجود مرادا من کل امر يعدم الاختبار فلم یثبت الوجود ویثبت الوجوب لانهءنض 


توف عمج اناوج ا 
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طقن ست رت 





الى الوجود وغبرها من اال کنوله تعالى انعصیت امری وقوله تعالىواذا قبل لهم ظ 
ارکعوا لا یوکعون وللعرى فان كل من يريد طلب الفعل جزما يطلب بهذ|اللفظ + 


| هو الافیام والأشتراك عل به فلا برتکب الا عند قيام الدليل وهذ! ينفى القول باشترا که 
ظ لفط بين الوچوب والندب على ما نقل عن‌الشافعی رحمهالله او بینپما وبين الاباحة اوبین 
۱ الثلاثة وبین‌التپدید على ما ذهب الي هالشيعة ونقل عن ابن 7 ی ند پآ 
معنی بين الوجوب والندب لان موجبه واحد و هو الطلب جازما كان او راجعا وقد یعبر 
عنه بتر جیع الفعل او بين الوجوب والندب والابامة على ما ذهب اليه المرتضى من الشيعة 
فان موجبه حبنئد ایضا واحد هو الاذن ف الفعل * ثم اختلی القافلون بان موجبه واحف 
من هذه الامور ال ذكورة فى ذلك الواحد على ثلثة مذاهب :قال بعض اصعاب مالك 
أنه الاباحة لانه لطلب وجود الفعل وادناه المنيقن اباحته * وفال ابو هاشم وجماعة من الفقهاء ۱ 
وعامة المعتزلة وهو احد قولى الشافعى رحمهالله انه الندي لان لطلي الفعل فلأي من رجعان جانبه 
على جانب التركگ وادناه الندب لاستواء الطرفين فى الاباحة وكون المنع عن الترك امرا , 
زائد! على الرجعان * وقال اكثر العلماء انه الوجوب لانه كمال الطلب و الاصل فى الاشیا 
الکمال لأ نالناقص ثابت من وجه دون وجه فن جعله للاباحة| و الندب جعل النقصاناصلا , 
| والکمال عارضا وهوقابالعقول* ولا كان هذا اثبانا لافةبالتر جع اعرض عنه‌الصنی وتمسگ ١‏ 
بالنص ودلالة الأجماع * اما النص فایات منپا قوله تعالى فلبعذر الذین یخالفون عن امره . 
ان تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب‌الیم فان تعليق الحكم بالوصى مشعر بالعلية فغوفهم وحذرهم ' 
من اصابة الفتنة فى الرنيا والعذاب ف الاخرة کیب ان بگون بسبت مخالفتهم الأمر وهی ۱ 
ترك الامو ر بهكما ان‌موافقته الاتيان به لانه المتبادر الى الفهم لا عدم اعتقاد حقيته ولا حمله | 
على غيرما هوعليه بان يكون للوجوب اوالندب مثلا فیعمل على غيره يقال خالفنی‌فلان 
عن كذا! اذا اعرص عنه وانت قاصد اياه مقبل عليه فالعنی يخالفون عن امر الله ' 
او ام النبى صلى الله عليه وسلم و‌چوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الاعراض 
ای يعرضون عن الامر ولا ياتون بالأمور به فسوی الاية للتعزير عن خالفة الامر وانما 
بحسن ذلك اذا كان فيا خون الفتنةاو العذاب اذ لا معنی للتعذیر عما لا ینوفع فيهمكر وه . 
ولا يكون فى النة الامر خوى الفتنة اوالعذاب الا اذا كان الأمور به واجبا أذ لا عذور ‏ 
فى ترك غير الواجب * لا يقال هذا انما ينمعلى تقدیر وجوبالخوى والحذربقوله فلإعذر . 
و در اول السملة وعين النزاع وعلى تقدير کون امروعاما وهو ع بلهو مطلق ولانزاع | 
فىكون بعض الاوامر للوجوب * لانا نقول لا نزام فى ان الامر قن يستعيل للایجاب فى 
الجملة والامر باگذر من هذ! القبيل بقرينة السباق فانه لا معنى ههنا للندب او الاباحة 
بلالحذر عن اصابة المكروه واجب وامره مصدر مضاى من غير دلالة على معهود فيكون 
عأما لا مطلقا وعلی تتدي رکونه مطلقا يتم الطلوب لان الدعى ان الامر الطلق للوجوب ولا 
نزام فى» انه قب یکون لغبره مجازا بمعونة القراون *والافرپ أن يقال النهوم من الاي التبديد 


چ ت ہے ا ا 
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( ۲۳۴۳ ) 
يها الوعبد والتهديد ومنپا قرله تعالى وما كان لو"من ولا مومنة ادا قضی الله ورسوله امرا 
- أن يكون لهم الخيرةِ من امرهم الضمیر ف لهم لموّمن ومِوّمنة جمع لعمومهیا بالوقوع فى سياق 
الذنی وف أمر هم لله ورسوله 0 للتعظیم و العنی ماصع ان بختار وا م امرهمأ شیم 
وینیکنوا من ترکه بل جب علیهم الطاوعة وجعل اختبارهم تبعا لاختبارهما ف‌جمیم او امرهما 
" بدلیل وفوع الامر نكرة فىسياق الشرط مثل اذا جاك رجل فاکرمه وهذ! اولى من القول 
بوقوعه ق‌سیای النفی * ثم لابب هپنا من بیان الامرین آحدهیا أن التضاء ههنا بیعنی 
الحكم وتحقيقه انه اتمام الشی؟ فقولا كما فقو لوتعالى وقضی ربك ان لأنعبدوا الا اياه اي 
اوفعلا كما فى قولهتعالى فتضاهن سبع سموات ای خلقهن واتفن امرهن ولا يخفى ان 
الاسناد الى الرسول يأ عن هذاالعنی فتعين الاول واما اطلاقه على تعاق الأرادةالالبية 
| بوجود الشىء من حيث أنه يوجبه فمجاز * وثانيهما انالراد من الأمرهو القول دون الفعل 
' (والشىء على ما ذکروا فى قولهتعالى اذا قضى امرا ای اراد شيئًا وذلكلانه لوارید فعل 
فعلا فلا معنى لنفى خیرةالوّمنین منه ولو ارید حكم بفعل اوشیء أحتيج الىنقدير الباء وهو 
خلاى الاصل وعلى تقدير ارتكابه لا يصع نفى الخيرة على الاطلای لجواز ان يكون الحكم 
| بندب فعل اوابامته وحيئئل يثبت الخيرة وعلى تقدير ان يكون الحكم بفعل موجبا لننی 
الخيرة يثبت المدعى وهو أن يكون الأمر بالشیء يقتضى ننی الخيرة للعباد ولزوم المتابعة 
والانقباد فظپر ان‌الراد من الامر فىقوله من |مرهم هو القول المعصوص اما بمعنی الصدر 

۱ 


































| اونفس الصيغة سواء جعل امرانصبا على الصدر أوالتميز لا ف المكم من الأبهام اوالالعلى 
۱ ا نالصدر بمعنى أسم الفاعل كما يقول جاگی ر یل ركو با فاعجبنی رکو به* ومنهأةولهتعال 
| ما متعك ان لا تسه ای ما منعلگ من السجود على زيادة لا اوما دعااگ الی‌تراگ السود مزا 
۱ لان المانع من الشى* داع لىنقيضه و الاستفهام للتوبیخ و الانکار و الاعتراض وهو انما ینو جه 
على تقدیر کون الامر للايجاب ليستعق تارکه الذم والا فله ان يقول انگ ما الزمتنی 
السجود فعلام اللوم والانکار والتوبيخ * فان قلت هذا لا يدل الا علی کون الامر بالسجود 
للوجوب ولا نزاع لحن ف استعمال لامر لذلك و انما النزاع فى کونه حقيقة له وخاصا به * 
قلت اطلای فوله اسجدوا لادم من غيرقرينة مم فوله اذ امرتك دون ان‌یقول اذ امرتلک 
۱ امز اجان و الزا دليل على آن‌الامر الطلف للو جوب وهوالدعى أذ لا نزاع ف ان القید 
| بالقرينة یستعمل فىغبر الابجاب از ! ومنها فوله تعالى انما قولنا لشی* اذاآردناه ان نقول 
1 له کن فیلون ذهب اکثر المغسرين الى ان هن االكلام باز عن سرعة الایعاد وسپولته علی 
| اللهتعالى وکال قدرته تیثبلا للفائب اعنی تأثير قدرته فى الراد بالشاهد اعنی امر الطاع 

يع ق‌حصول الأمور به من غير امتناع وتوقى ولا افتقار الى مراولة عمل واستعمال آله 
ولیس هپنا قول ولا کلام وانما وجود الاشباء با خلق والتکوین مقر ونا بالعلم والقدرة والارادخ* 
وذهب بعضهم الى أنه حقيقة وان الله تعالی قد اجرى سنته فى نكوين الاشیاء ان يكونها 
بهذه الكلية وان لم يمتنع تكوينها بغيرها والعنی نقول له أحدث فیعدث عقيبهذا|القول 
لكن المراد الكلام الازل القائم بذات الله تعالى لا الکلام اللفلظى الرکب من الاصوات 
واگروی لانه حادث فیعناج الى خطاب آخر وینساسل ولانه يستعيل قيام الصوت‌واروف 
| بذات الله تعای ولالم یتوقف خطاب النکرین على الغهم واشتيل على اعظم الفوائد وهو 


کون تین ام 


( ۳۳ ) 





ان لشي الذى ا ۲ بذلك + یی ۲9 نا ف الأول ل ا خطابا 
متی يحتاج إلى غالب وعلى الذهبین ای سواء كان قولهتعالى كن فيكون مزا أوحقيقة 
یکون الوجود وامدوث مراد هن هذا الأمراعنى أمر كن اما على الثانی فظاهر ان مناه 
نقول احدث فبعدن ای کلہا وجد الا مر بالوجود تحقق الوجود عقيبه + واما على الاول 
فلانه جعل و الایعاد ومثل سرعة الایچاد با بالتكلم بهذه العامة وترئب وجود ی 


ا القباس ل ان ت ی ار ری مر أكون ی 








فار این سس نرب به فى أمر الع لا انه 8 بل لو جود ان 3 ۱ 


بل سك الع عا" ولم يتأ كا ف ام الاجاد ومين يبال قادة الي اذ لب 
ون لاور نت نو اختیار وان کنر وزرا تابعا لمشية الله تعای وما تشاون إل , 


الي العل ولبات ار لا. زم الامر هو الوجوب بعد ما كان لا رمه الوجود وماصل ی 


وا 5 للم نالبس مب والزام لكنه من العباد e‏ وازتغلی | 
| وحقبقة شرعية ان بمعنى 0 راکم با متعقاق تاركهالذم والعتا ب لاض اراد 
0 وجود الفعل والادلة يدل بعضها على الأول وبعضها على الثاى * ولقائل انيقول لانسلم ان 

| صیغه الامر ف اللفة لارادة الأمور به بل لطلبه وهو لا يستلزم الارادة ل ند رن ما 
۱ فبعصل الأمور به فى اوامر الله تعاال وقد تكون بدونها فلا سل ولا فال بالفرق بين ' 
" ارامر الله تعالى واوامر العباد نفس مدلول‌اللفظ ولا بان اوامرالشرع مجازاتلغوية وايضا . 
۱ لوكان امركن لطلب وجود الحادث وارادة تكونه من غير تغلی وتراخ فکان از ما لزم قدم " 
۱ إل وأدث وايضأ اذا كان ١‏ ناما لم بح نرتبه على تعلق الا رادة برجودالشی* علی ما ينبن * ۱ 
عنه لت فالاوی نالكلام جا جار وتمثیل س التكرين من‌غیر فول وکلام* و ومنها قوله تعالی 


اطا مکنا بوج ترا فى ال هين يآ الشیین فاثبتنابالامر [كد ما یکون | 
من وجوه لپ وهر ارییت لا ون اوور بو قلنا خی الو جوب سن اللاي 


ن يشا" الله والابصار قا بالجماد أ ت فلم يثبت کون الوجود مرادا فى كل امر التکلیی " 
7 نفل الشرع لزوم الوجود للم الى لم الجر ان الرجوب نض الى الومود تا 





بحسب اللغة لكنه - حقيقة شرعية ال 8 اذ لاوجوب الأبالشرج ع فانفلت الكلارف مداو ل 





) Feo ( 


خیم ال | سامح ی سم 


قولهتعالى افعصیت امر ی اىتركت موش :ذل على أن ا ركالأمر ر به عاص وكل ل عاص یاعقه ‏ 
| الوعید لتولهتعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار خالد | فیپا ای ماکنا | بالیکث ۱ 
ی والوعید على الترك دلیل الوجوب* ومن فریتمال واذا قبل لهم ارکعوا لایرکعون 

على ممالغة الأمر وهو معدن الوجوب فان قبل من این بعلم ان الوعیں و الذ م على ۱ 
۳13 الأمور به ولو سلم فمن این یعلم الوجورب ف مطلف الامر قلنا من ترنت ا ۱ 
على نفس مالفة الامر الطلف * واما دلالةالاجما ع على أن موجب الأمر الطاى اب ی 
فلاتفاق امل‌العری واللغة على ا ترش و يطلبه بیثل | 
صيغة افعل فیدل علی انه لطلب الفعل جزما وهو الوجوب وایضا لم یزل‌العلماءیستدلون | 
| بصبغة الامر علی الوجرب منفیرتکیر وهل |القدركاى فى اثبات مدلولات ال لما * 

































سے ركذا بس ال لا تلا رتیل ندب کا قاتا من فل الله ای ری" 
: وقي ام , كمأ فىفا صطادوا ادا لا ثبت دلگ بالفر ین ای الندب ابیت ۲4 تيتا 


۱ ودع يي متب یا ی 








*قوله* مسئلة اختلی القائلون بان اروت ا بالش * بع‌مظره وعر به 
۱ فالمعتار أنه ایضا للوجرب بالدلائل امن كورة فانها لقوق بين الوارد . بول ار وغيره* 
۱ ولقافل ان‌یقول الرلافل ال لکورة انمأ هی فى الامر الطای والور ود بعل اظر ور ينه على 
۱ ان القصود رفع الحرم لانه التبادر لى الفهم وهوحاصل بالاباحة والوجوب او الندب زيادة 
۱ لاب لها من دلیل ۳ للندب کالامر بطلب الرزی وکسب العيشة يفك الانصرای عن. 
. الجمعة وعن سعيد بن جبیر رض الله عنه اذاانصری من الجمعة ی بشى* وان لم نشتره 
وقيل للاباحة كالامر بالاصطباد بعد الاحلال واجيب بان الثال الجزثى لایصیع القاعدةالكلية 
یر از ان يثبت الندب و«الاباحة فى الايتين بمعونة القرينة وهی ان مث ل اسب والاصطياد 
انها شرع حقا للعبد فلو وجب لصار خا د ودڪر الامام 
| السرخسی رحمه الله ان قولهتعالى وابتفوا من فضل‌الله للابجاب لاروی عن‌رسول الله ۳ 
| قال طلن الکسب بعر الصلوةهو الفر يضة بعل الفر يضة وتلىقولهتعالى فاذاقضيت الصلوة الا يه 
واعلم ان‌الشهور ف كتب الأصول ان‌الامرالطلق بعد الحظر للاباحة عند الاكثر ین‌ولوجوب 
تن وذهب البعض الى التوقی وان القول بگونه للندب ما دهب اليه البعض ۱ 
لانزاع ف ال عی مایتتفیه ‏ الا ان ۱ 


عبد مم ی میت سس و ما ی لد موه ا سما 





| سئلة وان ارید به الاباعة اوالندب 5 البعض والجامع جواز الفعل لااطلای 


اسم الكل على البعض لان الأباحة مباينا مان للوجوب لا جزوگه اعلم ان الامر اذا کان حقيقة 0 
۱ قارب نا فاد( آرید اون ۱ والندب يكون بم بار یی المعار ۰ لامالة لانه ۷9 به غير . 





/ بعرم ( 









: ااه 27 فعر لاسام رم ال نی‌هده الستلة اختلانا غعند الگرنی ابماس چاه 
0 اريد به معنی خارج عن الوضوء له فاما أذا تا * الوضوع ل فان لایس ها ۳ 
بل يسميه حقيقة فاصرة والذی يدل على هذا الا صطلاح قوله ق‌هذ [الود ضع أنمعنى الأباحة 
والندب من الوجوب بعصه فی التقدير كانه فاصر لامفایر اما فى اسلا غبره من العلماء 
اجار زلفظ آرید به قيرعا و له سواء كان جزه وی ر وهد | اوي 
e‏ ولا غبرا علق ماعری مرت سير الغير ف عل الكلام 
فعاصل الخلانى ق‌هنه |اسئلة ان‌اطلایالامر على الاباحة اوالندب اهو بطر يق اطلای ا 
الكل على اليز* ام بطريى الاستعارة ومعنى الاستعارة ان‌یکون علاقةالمجاز وصنا بينا مشتركا 
بين العنی ا والمعازى كالشجاعة بين الأنسان الشجاع والاس والاصع الثانى وهو 
الملاف اسم الكل على الجزء لانا سلمنا ان الاباحة مباينة للوجوب فان معنى الأبآحة جواز الفعل 
وجواز ال ومعنى الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك لكن معنى قولنا ان الامر للاباحة 
هران ۱ 4 0 الأبامة وهو جواز ام : 3 0 ل کلر 
ما لا یدل 7 حرمة لا مارم یت رات بنا “على هذ | 
لامل لا بلفظ الامر فجوازالفعن الذئ يثبت بالامر جز“ للوجوب فیلون اطلای لنظ الكل 
على الجر وهذ! معنى قوله لان الامر دل على جواز الفعل الذى هو جزوهما ای الاباحة 
. والوجوب لأ على جواز التراگ الذى به المباينة لن يثبت ذالعدمالدليل على حرمة الترك 


الى فى هر ور ی جر ا للوجوب وهذ! بحث دقيق ما مسه الاخاطری * 





e‏ ۷ * مسئلة قال فر الاسلاء رمه الله اذا ارید ید بالامر الاباحة اوالندب فقد زعم بعضهم 
۱ ۽ أنه حقرقه ¿ وقال الکرنی و الجما انه باز و الظاهر أن هد | الاخدلای لس ف صيغه الامر 
| لوجهين احدهما ان فغر الأسلام رحمه الله بعل ما اثبت كونها حقيقة ارج اة ونفی 
الاشترالگ اختار القول الأول وهو ان‌الام, حقبقة اذا ارید به الاماحة اوالندي وقال هذا 
| اصع وئانیپیا انه استدل على کونه ازا بصعة الننی مثل ما امرت بصلوة الضعى او صوموا 
۱ ايأ م البیض ولا خفی أنه لا دلالة ق‌هل | على کون صلوا صلوة الععی اوصوموا صوم ایام 
۳9 ار 5 وانما يدل على أن اطلای لفظالامرعلى هله الصيغة لیس یل اللان 
قن الان لفظ امر‌علی الصيغة المستعملة فى الأباحةاو الندب كا ق‌قوله تعالی كلوا واشر 
وقوله تعای فکانبوهم ونعو ذلك حقيقه او باز وه لأ م ذكر فى اصول أبن الحاجب وغيره رب 
الندوب مأمور به خلافا للکرخی واپ بكر الرازی E ES‏ والمباح ليس 
تب مود به خلافا الكعبى 0 على ان لفظ الامر حقيتة فى الندب لا ن الندوب طاعة 
۱ والطاعة فعل المأمور به ولان اهل اللغة طثر ن على ان‌الاهر ينقسم ال‌امر اجان وامر 























(r) 









۱ يسمه الاح 2 ا چس یش 2 ری ان 3 الذى 


ا ت كذلك د فهذ| حمل جيد لکلا ر الال ریه الله 1 7 الدب : 


والابامة ففسلك واحد وتخصبص اگلای بالگرخی بال4مصاص رحمه الله فلهذ! ذهب اکثر 
الشارمین الى ان‌هذا الاختلای انما هو فی‌صیغة‌الامر واولوا کلام فغر الاسلام رحمه الله بان | 
| الأمرحقيتة للوجوب خاصة عندالاللای وللندی والاباعة عند انضما م القرينة کماان الستثنی 
منه حقيقة فى الكل خاصة بدون الاستثناء وف الباق مع الاستثناء* ولاكان فساد هن |التأويل 
ظاهرا لتأديه الى ابطال المجاز بالكلية بان يكون معنى القرينة حقيقة فى العنى المجازى 
. واه جب ف الحقيقة استعمال اللفظ نما وضع له ای دل عليه بلا قريئة ذکروا له تأوبلا 
او زهو أن لا الستعمل فى جز ما وهم له لسن تجار با على الاين فل انسیا 
| استعمال اللفظ ف غير ما وضع له والج 19 غير الك ل كما انه‌لیس‌عبنه لان‌الغبرين موجودان 
| جوز کل منهما 06 الاخر دیمع ی امن 3 یکون فعنله 
` فى عبنهثعقيقة والاحقيقةقاصرة وکل ن النديو لاا له الجزءمن اوخو ن‌صفة ۳ 
| ا موضوعة للوجوب حقيقة فأصرة فبهما فروّل الخلاى 3 أن استعمالها فى الندب اوالاباحة من 
قبيل الاستعارة ليكون يازا او من قبيل اطلای اسم الكل على الجر“ ليكون حقيقة فاص 
فزهب البعض الى أنه استعارة بجامم اشترالگ ۳ فیجواز الفعل الا انه فق‌الوجوب 
. امتناع الترك وفيهما مع جوار الترلك على الاي ف الاباحة وعلی رجعان الفعل ف الندب 
3 من الندب و الاباحة مقيد جبواز ۳1 ولامجتمع مع الوجوب القید بامتناع التركفلايكون | 
رآ له له لأمتنا عقف ااکل بدون الجزء فالراد بالباينة امتناع اجتما الاباحة وألوجوب فى فعل 
۱ " واعد لاامتناع صرق إحدهما على الاخر فانه لا يناف الجزئية كالسقى والبيت فا لحاصل E‏ 
ليس الندب او الاباحة رد جواز الفعل لیکون جرا للوجوب بمنرلة انس بل الثلاثة انوا 
متباينه اغ ت جنس الك ي (لوجوب بامتنمالثراگ ,الب دران مرجودا E‏ 
. بجوازه على التساوى ولون | قال فغر الاسلام رحمه الله ان معنى الأباحة والندب من الوجوب | 
" بعصه ف التقدير کانه قاصر لامغاير وأم ا 1 جرا قاصرأ بالتعقیف وذهب الضف - 
ما نتفر الاسام یمه وهوائه من قبيل لكلاف اسمالكل على البزه لكن قرره على 
و جه يندقع الا ااسابف رما ان كك دس معی کون الامرلاندب او الاباحة أنه 
يدل على جراز النعل وجواز اك مرجوما اومتساویا حتى یکون ايوم مدلول اللا 
| للم بان الصيغة لطلب التعل ولا دلالة لها على جوازالترك اصلا بل معنا انه يدل على 
الجاع الاول من الندب او الاباحة اعنی جواز الفعل الزى هو بمنزلة انس لهیا وللوجوب 
"| من غير دلالة اللفظ على جواز الترك اوامتناعه وانما يثبت جواز الترك بتكم الاصل اذلادليل ' 
| على حرمة الترك ولا خفاء فى ان جرد جواز الفعل نعل جزء من الوجوب الرکب ب من جواز النعل | 
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ا 1 ایو الا لا ل م در جع الأمور به على عا 





۱ 


( ۲۶۱ ) الام 


مم اما ۳1 77 استعمال اله الصيغة الوضوعة للوجوب فى برد ۳ ۳ WEY‏ 
. أستعمال لاه ويكون معنى استعمالها فى الآبامة االندبامتعالا ى جزيهما الذى ‏ 
هو بمتزلة الجنس لميا ویثبت الفصل الذى هو جواز الترك جک الاصل لابرلالة اللفظ ويثبت ' 
رجعان الفعل ف الندب بواسطة ا فان ن قلت الوجوب 1 الدال على طلب 
" بحم فاءله ويذم تا رکه EE‏ فاعله رت العتان اه ۱ 
فلانسلم ان جواز الفعل جز من مفپومه وما نفل عن الصنف من ان عدم المعاقبة جر" ۴ له وهو 
ظ 0 عن جواز الفعل فممنوع بيقدمتيه قلتهذ! مبنی‌علی ان الوجوب هوعدم الجر حف الفعل 
مرح ف الترك والاباحةهوعدم ال جرح لاف الفعلولافى الترك وا نالأذون فيه جنس‌للواجب 

3 والندوب والراد جواز الفعل هوعد ا جرح فيه وه وكونه مأذونا فيه والناقضه‌ ی امثال 
| دلگ ما لابلیی بهله الصناعة الا بری ا الأمر حقيقة فى الوجوب لیس معناه ان 
وجوب القبام مثلا هو الدلول الطابتی للفظ قم بل معناه انه لطلب الق على م 
والنع عن الترك * فان قلت قد صرحوا باستعمال الامر فى الندب والانامة وارادنیما 
e‏ , على ان الراد |4 استعيل ف نش الدب و 
الظاهر وما ذكر من ان لامرلایدل على جواز الترك اصلا ان اراد بحسب الحقيقة فغير 
فقيد واناراد صمب الال فرع لم لاجر ر آن ت لالا الوضوع لطلب الل را 
فطلب الفعل مع اجازة الترك والاذن فيه مرجوعا اومساويا بجامع اشترا کهما فىجوازالفعل 
والاذن فيه * قات هوكا صرحو! باستعمال آلاسد ف الانسان الشجاع وارادته منه فان ذلك 
من‌حیث انه من افراد |اشجام لامن «.نث ان اه ظالاس يدل على ذاتيان الانسانکالناطف 
لا فاذا کان الجامع هبنأ هو جواز الاعل والاذن فيه كان استعمال صغه الامر فی الندب 
والایاحة من حست انها من افراد جواز الفعل والاذن فيه ویثت خهودية كونه مع جواز 
الترك اوبدونه بالقرينة كما ان الاسد یستعمل فى اش و یعلم كونه انسانا بالقرينة الا 
یری أنه لایعوز اطلای لفظالانسان على ااذرس ڪاه کونه حموان اوماشا اونعو ذلك بل 
قن يطلق على مطلق البيوان من غير دلآلة على خصوصية وبالبيلة لا جى على التأمل 
النصی الفری بين صيغة افعل ولا تفعل عند قصب الاباحة بان مدلول الاول جواز الفعل 
ومد لول الثانى جواز : ال اک لا ان مدلول کل منهما جواز اانعل ٠‏ م جواز ۰ الترك ۶ دای 
هد | لافری بین قولنا هنا الامر للنرب وقولنا هو الاباحة 3 المراد انه تفال ف‌جو از 
النعل * قلت الراد بگونه للادب آنه ستل ف جواز الدعل مع فرینه دال على أولوية 
النعل والمراد بكونه للاباحة أنه خال من ذلك کا اذا قانا برمی 95 اوياير حيوان فان 
| مدلول اللفظ واحد الا ان‌الاول ل ف الانسان والثانى ف الطير ولا ی انهذ|البعث | 
۱ ۱ الدقیف لايتم الا با ذکرنا من العقیف % 

























 _‏ وس مم نع سے 





| هذا دا استعمل وآريد ب الأبلمة والب اند ستعل فق الوجوب أن دم 9 
بالخ متی يب الندب أو ابا عند نیرحب الله غلايكون با لان هذه دلا 6ل | 


ا مس تست س رسيم 





7 ) (٩ ( 

ليسم مسوجوو ووو عماج سح RNs‏ مسا 
| الكل على الجز؟ والمجاز اللفظ المستعيل فىغيرما وضع له ولم يوجن ای هذا الخلاى الى أ 
| ذكرنا وهو ان دلالة الامر على الأباحة بطريق اطلاق لفظ الكل على الجز* ام بطریف الاستعارة 
| انما يكون ذلك اذا استعمل واريد به الندي او الاباحة اما اذا استعمل الامر واريل به 
| الوجوب ثم نسخ الوجوب وبقى الندب اوالأباحة على مذهب الشافعى رحمهالله فلامرهل 
| يكون مجاز| ام لا فاقول لأيكونمجاز ا لانالمجاز لفظاريد به غيرما وضع له ولم يوجد لانه 
| اريف بالامر الوجوب بل يكون دلالة الكل على الجزء والدلاله لاتكون باز ٠‏ فانک اذااطلفت 
| الانسان واردت بهالحيوان الناطف فان‌اللفظ يدل على کل‌واحد من الاجزاء ولا جاز هنا بل 
| انما يكون ممازا اذا أطلقت الانسان واردت به الحيوان فقط |والناطف فقط وانما قلنا على 
| مذهب الشافعى رحيه الله لانه على مذهبنا ادا نسخ الوجوب لا تبنی الأباحة التی تثبت 
| ففضمن الوجوب كما ان قطع الثوب كان واجبا بالامر ادا اصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب | 
فانه لم يبق القطع مستعبا ولا میاعا * 



















| #قوله* هذا اذا استعیل یعنی ان الوجرب هو عدم الجرح ف الفعل مع الجرح ف الترك 

| فارتفاعه يجوز ان‌یکون بارتفاعالجزكين جميعا وان يكون بارتفاع احدهيا فلايدل على الآباحة 

| وبقاء الجواز الثابت فىضمن الوجوب وعند الشافعى رحمه‌الله يدل لان دلي ل الوجوب يدل 
على جواز الفعل وامتنام الترك ودليل النسخ لايناف الجواز لجواز ان برتفم المركب بارتغاع | 

احب جرقیه فیبقی دليل الجواز سالا عن‌العارض هذا عند الأطلاق واما عند قيام الدليل 

فلا نزاع وماصله ان جواز الواجب لا برتغم بنسخ الوجوب بل يتوقى على قيام الحرم 

! ودلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التضینی لادلالة المجاز على 

٠‏ مد لو له المجازى فعلى تقدير نس الوجوب وبقاءالجواز لأيصير اللفظ جاز| اوحقبقة فاصرة على 

ظ اختلای الرأيين حتی يلزم انقلاب الحقيقة الى المجاز فى اطلاق واحد * 

سس سس سس سس 

الضرب والضرب اسم جنس يفيد العموم ولسوّال السائل فى اج العامنا هذا ام لابد 

تال افرع بن حابس فى الج العامنا هذا ام للابد فهم آن‌الامر بالخبم يوجب التکرار قلنا 

٠‏ اعتبره بسائر العبادات وعند الشافعی رحمه‌الله يحتمله لما قلنا غير ان |لصدرنگرة فی‌موضع 

الأثبات فبغص على احتمال العيوم وعند بعض علمانا لأيحتيل التكرار الآ ان يكون معلقا 

بشرط أومخصوصا بوصى كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر وا وأقم الصلوة لدلوك الشيس | 

قلنا لزم لتجدد السبي لالطلق الامر وعند عامة علماینا لا عتيلهما اصلا لان الصدر فرد 

| انبا يقع على الواحد امتبتی وهو متيقن أو جموع الافراد لانه واحد من حيث الجر ۱ 


و۳ ت سس ~e e‏ 


تع اتلم مم 


| 


۱ وذا عنمل لایثبت الا بالنية لاعلی المد المعض ای لأيقع على العید الیعض فنی طلقی ۱ 
. | نفسك يوجب الثلث على الأول وعتمل الاثنين والثلث عند الشافعى رميه الله وعندنا ] 
| يقع على الواحن ويص نية الثلث لاالأثنين لان الثلث مجموع افرادالطلای فيكون واحد! 
اعتباريا ولا يصع نية الائنین لأنالاثنينعدد عض ولادلالة لأسمالفرد على العدد فذكروا | 
هزه السئلة بیانا لثيرة الاختلای ولم ی ذ کر وا ثمرة الاختلای بیننا وبين منقال لا عتمل 
۱ التکرار الا ان يكو ن معلتا بشرط فاوردت هذه امسئلة وهی ان دخات الد ار فطلقی نفك 
| فعلی ذلك الذهب ینبغی ان یثبت التکرار وانما قات ينبض لانه لا رواية عن هوالاء 


۰ 


' هذه المسثلة لكن بنا* على اصلهم وهو أنه يوجب التکرار اذا كان معلقا بشرط جب ان 
| ثبت التكرار عندهم وق آن دخلت القار فطلقى نك يتبقى إن ينبت التكرار على 
| الذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالى فاقطعوا ایدیپیا لا يراد به كل الافراد اجماعا فيراد 
۱ |لواحد فلم يدل على اليسار * 
*قوله* فصل عموم النعل شمول افراده وتكراره وقوعه مرة بعل اخرى وذلك بايقاع افعال 
| متماثلة فى اوقات متعددة فان کان‌الامر مطلقا جب فیه‌الد اومة وان كان مرفتا جب ايقاعه 
| ذلك الوقت مدة العير مثل صلواالغجو يجب الغود فكل فج ر فيتلازما نمث لصلوا وصوموا 
لامتناع ايقاع الافراد فزمان ويفترةان فىمثل طلقى نفسك لجواز آن يقصب العيوم دون 
| التكرار وعامة أوامر الشرع ما يستلزم فيه العموم النکرار فلا يقتصر فى تحرير البعث 
على ذكر التكرار وقد يكر العبمایضا نظرا الىتغابر الغمرمين وصعة افتراقهما یله 
۱ ثم لاخلانی فی‌ان‌الامر القید بقرينةالعموم والتكرار او الخصوص والرة ینید ذلك وافاالخلان 
| ق‌الامر الطلف ففيه اربعة مزاهب + الأول أنه يوجب العموم فی الافراد والتکرارقی‌الازمان 
على قصن انشا۶الطلب دون الأخبار عنه وستعری جوابه واما التكرارفلان اقرع بن الحابس 
وهو من امل‌اللسان فهم التكرار من الامر باجم حين سأل العامنا هذا ام للآبب + لأيقال | 
لوضهم لما سأل لانا نقول علم ان لأعرج ف الدين وان فحمل الامر باع على موجبه من 
| التکرار حرجا عظیما فاشکل عليه فسأل * وجوابه انا لانسلم انه فهم التکرار بل انما سأل 
۱ لاعتباره a‏ بسائر العبادات من الصلوة والصوم والزكرة حيث تکررت بتكرار الاوقات 
| ابا اشكل عليه الامرمن جهة انه رأى لجع متعلتا بالوقت وهومتگرر وبالسبب اعنى البيت 
| وهو ليس بمتكر روف اكثر الكتب ان السائل هوسراقة قال فىحجة الوداع | لعامنا هذا ام للابه 
| ولا تعلق له بالامر واما حديث الأقرع ابن الحابس فهو ماروى ابو هريرة رضى الله عنه 
١‏ اكل عام یارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجب ولا استطعتم والمغنى 
| لوقلت عم لقو ر إلوجويب كل عم على .ماهو الستفاد من الآمرقلنا لا بليمعناء لحار ليخت سببا 





























وهم مت ا و اه سم ار ل ييا سام لم ل سس 


( ۲۵۱ ) 
اتدمع تب سوق زعت ب م ربل رج دی تاک رس سر دسا لس يشي شاد 
| سبيا لان‌علیه‌السلام کان صاحب الشرع واليه نصب الشرأقم* الثاني مذ هب الشافعىرحمه الله 

وهو أنه لا يوجب العموم والتكرار لکن يحتمله بینی انه لطلب فعل مطلقا سواء کان مر 
. اومتكررا ولهذا يتقيل بكل منهما مثل اضربه قليلا او كثيرا مرة اومرات وذلك لا مر من 
سوّال الافرع ومن كونه ممتصرا من اطلب منك ضربا او افعل ضربا والنكرة فى الاثبات 
بحتمله باعتبار ان التصود من العموم والتکرار واحف * الثالث مذهب بعض العلهاء وهو آنه 
| لاتیل التکرار الا اذا كان معلتا بشرط كقوله تعالی و آن‌کنتم‌جنبا فاطهر وا اومقبن| بشبوت | 
وصف کقوله نعالی اقم الصلوة لرلوك الشیس قيد الآمر بالصلوة بتعتف وص دلوك الشیس 
وجوابه ان‌التکرر ق‌امثال هذه الاوامر انما يلزم من ودد السبب القتضى لنجددالسبب 
| لامن مطلف الامر الطاق اوالعلق بشرط اوالقید بوصف ولا یلزم تكرر الشروط بنگرر 
| الشرط لان وجود الشرط لایفتضی وجود ا مشر وط لای السبب فانه يقنتض وجودالسبب * 
| فان قلت الکلام ف الأمر الطاق والمعاف بشرط اووصی مقید فلا يكون مما نعن فيه وحينئل 
لامعنى لقوله لالطلق الآمر لان النصم لم يدع انه لطلق الآمر بل للمقيد بشرط أو وص 
| قلت قف سبق ان الراد بالامر المطاف هو المجرد عن قرينة التكرار او المرة سوا كان موقتا 
بوقت اومعلتا بشرط اوخصوصا بوصف اومردا عن جمیم ذلك وحينئل لااشکال وظاهر عبارة 
| المصنى إن المعلق بالشرط او الوصنى يتيل الثكرار 09 انه يوجبه على هن اا لمذهبمتی | 
| لاينتنى الا بدلبل كا صرح به الصنى فىمسئلة ان دخلت الدار فطلقی نفسك ولذ! عبر 
١‏ فى التقويم عن هذاالذهب بان المطلى لايقتضى تكرارا لكن العلف بشرط اووصف ینگرر 
| بتكرره فان قيل کیی يؤثر التعلیف ف اثبات ما لایعتمله اللفظ قلنا ليس بیعید فان‌القبد ۱ 
| ربيا يصرى اللفظ عن مدلوله كصيم الطلاق اوالعتاق عندالاطلاق يو جب الوقوع ف الحال ظ 
| وادا علق بالشرط يتأخر الحكم الى زمان وجود الشرط + الرابع مذهب عامة العلماء الحنفية | 
وهوان الامر لایعتمل العموم والتكرار بل هو لاخصوص والمرة سوا" كان مطلقا مثل ادخل | 
! الدار اومعلتا بشرط اووصی مثل ان دخلت السوق فاشتر الاعم لایعتفی الااشتراء الاعم ظ 
| مرة واحدة وانها بستفاد العموم و التکرار من دلیل خار جى کتکر ر السبب مثلا وهلا معنی 
| قول الامام السرغسى رحمهالله الذهب الصعيع عنرنا انه لايوجب التكرار ولاعتمله سواء 
| كان مطلقا او معلقا بشرط اوصوصا بصفة الا ان‌الامر بالفعل يقم على اقلجنسه وهوادنى ما | 
يعد به متثلا ویعتمل کل انس بدلبله وهو النية ذلك لان الأمر يدل على مصدر منرد أ 
| والغرد لایتع على العدد بل على الواحد حقيقة وهو التبفن فینعین او اعتبارا اعنی [لچموع | 
| التصرفات وكثرة آلاجزاء والوزئيات لایمنم الومدة الاعتبارية وهومتمل فلایثبت الابالنیق* 
فان قيل لو لم عنمل العدد لا تفسيره به مثل طلقی نفسك ثنتین و عشرة ایام اوکل 
: يوم ونعوذلك فلنا لانسلم انه تفسير بل تغيير الى ما ؛عنمله مطلى اللفظ ولهذا قالوا اذا 
قرن بالصيغةذكر العدد ف الأيقاع يكون الوقوع بلفظ العرد لا بالصيغة حتى لو قال لامرأته ١‏ 
ملقنك ثلثا اوواحدة وقد مات قبل ذكر العدد لم يقوشى” و اماالفری دين طلقتكوطلتى 
نفساگ فقد سبق فى بجت الاقتضاء ولقائل ان يقول لانسلم أن الفرد لانتع على العدد فان 
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| الفرد الفترن بشى” من ادوات العموم والاستغرای يكون بیعنی كل فرد لا بیعنی جمو 


| قد فرعوا على هذا الاصل وهوان اس الجنس لایعتملآلعدد مسئلة عدمقطع يسار السارق ‏ 
فى الكرة الثانية وكلام القوم صريم ف ابتنائها على ان الصدر الذى يدل عليه اسم الفاعل ‏ 


وهو الساری لایعتیل العدد قال فخر الاسلام رحمه الله وعلی هد | خر ج أن كل أسم فاعل 
دل على الصدر لغة مثل قوله تعالی والساری والسارقة لم بعتمل العدد ای کل اسم فاعل 
دل‌علی مصدره لمعنمل‌مصی ره العدد فاللام فى الصدر عرض عن‌الضای اليه وضمير لم حنمل 
لصدره وبه حمل الربط نی الكلام والماصل ان الستر الذى يدل عليه اسم الفامل 
لاعتمل العدد بمنزلة الصرر الذی يدل عليه الامر فيعنى السارى الذی سرق سرقة 
واحدة ولا جوز أن يراد الواحد الاعتباری الذی هو موع السرقات والا لتوقی و 

۱ الساری على آخر الحيوة اذ لایعلم تحقق جمیع‌سرفانه الاهینئد وھو باطل بالأجماع ثم الواجب 

بسرقه واحدة فطع ید واحدة بالاجما فالعنی الزى سری والتی سرفت سرفه واحدة یقطع 
من كل منھما یں واحدة وهی‌الیینی بدليل الاجمام والسنة فقولا وفعلا وقرأ أبن سعود 





ايمانبيا فلا يكون قطع اليسرى مرادا اصلا ولاییکن تكرر الحكم بتكرر السببلفواتالمعل | 


| وهواليمين جلاف تکررالبلد بتکرر الزنا فان المعل بای وهو البدن ولام الصنی ظاهر 

| فى ابتناء هزه المسملة على مصدر الامر اعنى اقطعوا فان الواحد الحقيقى متعين للاجماع 

على انه لايقطع بالسرةة الاید واحدة وقطع الیمین مراد اجماعا فلا يدل الایة على قطع 

| اليسار ولا يتنأوله النص وانما عدل عن تتریر القوم لان اسم الفاعل کالساری مثلا عآم 

وعمومه یفنص عموم الصدر ضر وره امتناع فیام الواحد الحقيقى با جموع وجوابه ان المراد 
بالوحدة وحدة الصدر بالنسبة الى کل فرد من افراد الساری مثلا * 





فصل الانبان بالأمور به نوعان ادا ای تسلیم عين الثابت بالامر وفضا* ای تسلیم مثل 
الواجب به وقلنا ف الأول الثابت به لیشمل الندل* 


«فرله* فصل لانزام فاطلا الاداء والتضاء بحسب اللغة على الاتيان بالوقتات وغبرهانعو 


ادا" الزكوة والامانه وقضاء الحقرى وف ءاج والاتيان به ثانيا بعل فساد الأول ونعو ذلك 
| واما بحسب اصطلاح النتهاء فعند اصعاب الشافعی رحمه الله يختصان بالعبادات الوقنة ولا 
۱ یتصور الاداء الا فيما یتصور فبه القضاء فاهن! قالواالاداء مافعل فىوقته القدرله شرعا اولا 
| والقضا؟ ما فعل بعد وفت الادا" استدراک لا سبق له وجوب مطلقا * وقولهم مطلقا تنبیه 
| على أنه لا يشترط الوجوپ عليه لیدخل فيه قضاء الناقم والحافض اذ لأوجوب علیهماعند 
| المعنقين وان وجد السپب لوجود المانع کیی وجواز الترك جمع عليه وهو يناف الوجوب 

والاعادة ما فعل فىوقت الاداء ثانيا لحلل ف الأول وقيل لعذر فالصلوة بالجماعة بع الصلوة 
| منغردا يكون اعادة على الثانى لان طلب الفضيلة عذر لاعلى الأول لعدم الذلل * وظاهر 
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وظاه ركلامهم ان الاعادة قسم مقابل‌للاداء والقضاء خارج عن تعر يى الأداء بقوله اولابناء على | 


انه متعلق بقرله فعل فان الاعادة ما فعل ثانیا لااولاً + وذهب بعض المحققین الى نما قسم 
من الادا* وان قوله فىتعرينى الاداء اولا متعلف بقوله القدر له شرعا احنرازا عن القضاء أ 
فانه واقمق‌وفته|لندر له شرعا ثانیا حبث‌فال‌علیه‌السلام فليصلها اداذ کرها فذلك وفتها فقضاء ۱ 
صو اد اوالناسس عند التل کرقد فعل ف‌وقتها التدرلها ثانيا لا اولا وعند اصحاب ای 
حنيفة رحمه الله الاد اء والقضاء من اقسا الأمرر به موقتا كان او غير موقت فالاداء تسل 
عبن ماثبت بالامر واجبا كان اونفلاوالتضاء تسليم مثل ما وجب بالامروالراد بالثابت‌بالامر 


۱ ما علم ثبونه بالامر لاما بت وجوبه به أذ الوجوب انيا هو بالسبب وحينئل 4 تسلیم 
عين الثابت آن‌الراجب وصفی فى الذمة لایتبل النصری من العبد فلایمکن أداء عينه | . 
وذلك لان الممّنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت فى الذمة لاتسليم عين ماعلم ثبوته . 
بالامر كفعل الصلوة فىوقتها اوايتاء ربع العشر واحاصل أن العينية والمثلية بالقياس الی‌ماعلم ۱ 


. الذمة بالواجب ثم امر بتفريغها فاخن ما عصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب 


ثبوته من الامر لا ما ثبت بالسبب ف الذمة* وعلى هذا لأحاجة الى مايقال نالشرع شغل ' 


ا 
لك عممة , 


, والثابت بالامر اعم من ان يكون ثبوته بصريح الامرکنوله تعالى اقیموا الصلوة اوبما هو " 


ا إن سييست ميت ل 


سس ەر 


فی معنا كقوله تعالی ولله على الناس حع البیت ومعنی تسلیم العبن اوا مثل فى الافعال 

والأعراض ابجادها والایتان بها كان العبادة حى الله تعالى فالعبد يوّديها ويسليها اليه و لم ۱ 
يعتبر النقبین بالوقت ليعم اداء الزكوة والامانات والنذورات والكفارات وقال‌الثابت‌بالامر | 
دون‌الواجب به لیعم دا۶ النوافل فاعتبر ف القضاء الوجوب لانه مبنى على کون المتروك : 


' مضمونا والنفل لا يضمن بالترك واما اذا شرع فيه وافسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى ! 
والراد بالواجب هیا ما يعم الفرض ايضا ويعضهم قيد مثل الواجب بان يكون من هتد . 
: من وجب عليه احتراز!| عن صرف دراهم الغير إلى دينه فانه لايكون قضاء وللمالك إن | 
۱ يستردها من رب الدين وكذ| لونوى ان‌یکون طهر يومه قضا؟ من‌ظیر آمسه أو عصره سل 
هن ظپره لأيصى مع قوة المائلة جلای‌صریالننل معأ نالمماثلة فيه ادنی * فان قلت يدخل | 
فىتعريى لاو ۶۱ الاتبان بالباح الذی ورد به لامر کالا ۲ د بعل الاحلال ولایسمی اداء* ۱ 
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قلت الباح لیس اكور به عند | لمعققين فالثابت بالامرلایکرن الا واجبا اومندوبا ولهد! 


فال فغر |لاسلام رحمه‌آلله بعد ما فسر الاد* بتسلیم عين الواجب بالامروقد يرخل ف الاداء ۱ 

قسم آخر وهو النفل على قول من جعل الامر حقيقة فى الأباحة والندب يعنى ان الاداء 
والقضاء من‌اقسام الأمور به فان جعل الامراسما لطلب الجازم كما هو رأى البعض اختص | 

۱ الاداء بالراجی ولهذ! جعلناه من اقا موجب الامر وان جعل اسیا للطلت جاز ما کان ۱ 


بالنغل وهو ما يثاب فاعله ولا یس“ تاركه وهنا معنى المندوب ادا* فيفسر بتسليم بن | 


ظ يم عين 
٠‏ الواجب او الندوب ول حص بموجب الامر ولم ینعرض للمباح اذ ليس ق‌العری اطلاق 


الاداء عليه کالاصطیاد مثلا الا ما ذکر صاحب الکشی من انه ینبفی ان يسمى اداء على 





القرل بكون الأمر حقيقة والأباحة ان الكل موجب الأمر وذلك لانه توهم أن معنی | 


و و نسم كن حك 3 ات مت حمس س خی س مارا مس 


رس 


| لام رل 9 م رعمه الله هوانه قن يدخل ف الاداء: أن با قزل من اک بط ۱ 
الأمر حفيقة فى الأباحةوالنري ای يج ع لها مشتر» ترکابین الوجوبوأ باح والندي لفظا او يجعلها موضوعة . 
للاذن فى الفعل فيكون حقيتة فى كل من الثلثة فلو يكن فعل الباح ايضا اداء لاكتنى ا 
بترل من يجعلها حقيقة فى الوجرب والندب باعتبار الاشتراك لفظا او معنی وقد اطلعناك | 
على ان الراد بالامر ههنا لفتاالامر لاصیفته وأنه اغا ال ما سبق من‌آلاختلای فان آسم ۱ 
الامر حقیقة ف الطلب الجازم اومطلق الطلب جازما او راجعا او مساويا لكن التعقیق وهو | 
مزهب الجمهور انه حقيقة فى الحالب الباز زم ۱ والراجم فيد خل فى الثابت بالامر الواجب ‏ 
والندوب وان كان صيغة الامر ممازا فىالندب فان الاحكلم الثابتة بالالفاظ المجازية ثابتة ! 

بالنس لا مالة , ولا يدخل الباع لانه لم يثبت بالآمر ال على فول الكعبى * 


[ یت كل كل ما لی مرا | و الاد چت فب دب د تالیش لانالفربة عرفت أ 
| الاداء EE‏ ۷ ا ط روج دل ملل مثل من عنده يصرفه اش ما عليه فيا 
۱ تس وقوله عليه 5-9 من 2 عن 7 بت سق کن قو 7 ۱ 
| عامد! ف النر فاد و تسیا تج ۲ ظ 

۱ ی و من يا م آخر 9 6 بسپب جليل 0067 نی ای الاداء 
فقال ق‌جرابه وما ذكرنا من النص لاعلام الى آخر وایضا لابرد فضا* الاعتكان والتورات | 
قياسا لان القياس مظير لا مثبت * ظ 








ج پپپ حسمت | 


E ۱‏ یی الى م من بساعقه رف ار الا لاتم تاک ۱ 
۱ ای ادیتم فاد | فصت الصلیة وكقولكٌ أديت الدين ونو يٽ |و ۶۱ طهر الاس واماجس ۱ 
. اللغة فق ذكروا أن الفضاء حقيقة ف تسليم العين والثل لان معناهالاساط والاثم والاحكلم | 
وان الاداء از فى تسليم امثل لانه ینبی * عن شدة الرعاية والاستقصاء ف اروج عما لزمه أ 0 
. ودلاگ پتسلیم العين دون‌الل*فو له*والتضا* لاخلای فی‌ان القضاء بمثل غير معفول يكون 
۱ بسبب جدید واختلفوا فى القضا؟ مثل معقول فعند البعضش بسبب جدید ای.نص مبتد(* | 
۱ خی انس الوارد بوجوب لاد" فض عبار اکثر ۳ تصرح بان الراد بالسبب ههنا | 
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۱ الصنف فى اثناء الدلیل * وعنل جمهو ر [صعابنا کالقاضی اي‌زید وشیس الائ وفخر | حلام 
| رحمپیاالله القضاء يجب بالدلیل الذی اوجب الاداء احج الفر یف الأول بان اقامة الفعل 
| ق‌الوقت انما عرفت قربة شرعا بخلاى القباس فلا يمكننا اقامة مثل هذا الفعل فى وفت 
| آخر مقامه بالقباس كما ف الجمعة وتكبيرات التشریف فان اقامة الغطبة متام ركعتين ليست ٠‏ 
مشروعة غير ذلك الوقت وکذا ار بالتكبيرعقيب الملیة فى غير ایام التشريق وعفا ‏ 
| معنی قوله فادا فات شرف الوقت لا يعرى له ای للفعل الذی عرف كونه قربة مثل الا 
| بنص اذ لأ مدخل للرأى فمقادير العبادات وهيئانها واثبات المائلة بينها لايقال لو وجب 
۱ بنص‌جدید لكان بینرلة الواجب ابند!* فلم تصع تسميته فضا"مقيقة لانا نفول سمی فضا؟ لکونه 
| استدراكا لوجوب سابق جُلای الواجب ابتد!* * واحتع الفریق الثانی بان‌الفعل لا وجب | 
| فوقته بسببه آی دلیله الدال عليه لایسقط وجوبه روج الوقت والحال ان للفعل مثلا من ۱ 
' عندالکلی يصرفه الى ما وجب عليه لان خروج الوقت يقرر نرك الامتثال وهو يقرر ما 
۱ عليه من العهدة واحترز بقوله مثل من عنده عن الجمحة ونکبیر التشریف عبت لم یشرع 
| اقامة الخطبة مقام‌الرکعتین والجهر بالتکبیر فغير ذلك الرقت فان قیل من جملة الهیثات 
' والاوصانی هوالوفت ولا قدرة عليه * قلت فیفتصر الفوات على ما تحقق العجز فحقه وهو 
۰ أدراك شرف الوقت ویبتی اصل العبادة مقدورا مضمونا فیطالب بالغروج عن عجدته بان 
یصری اليه ما هومشروع له یوقت آخر ویمائله ف البيئات والاذکار سا وعفلا وق از اله 
المأثم شرعا وان لم 119 فی‌احراز النضيلة* فان قبل الواجب بصفة لایبنی بدونها كالواجب 
| بالقدرة اليسرة يسقط بسقوطپا * قلنا نعم ادا کانتالمفة مقصودة والوقت ليس كذلك لان 
القصود بالعبادة هوتعظيم اللهتعالى وتخالفة البوى وذلك لابفتلی باختلای الأوقات وأمتناع 
| التندیم على الوقت انيا هو لأمتناع ثقریم الحكم على السبب * فان قيل النافت يقابل 
بالثل او الضمان فيا الذى قوبك به شرف الوقت النافت + قلنا قى تمتق العجزعن متابلته 
بالثل اذلم يشرع للعبد ما یمائل شرف الوّت واما القابلة بالضمان فقد انتفت فى غير 
العمد لقوله عليه السلام رفع عن امتى الفطأ والنسيان ویثبت تحقف الائم ف العمدبالنص | 
والأجماع على تأثيم نارك الواجب بتأخيره عن وقته* ثم الظاه رمن كلام القوم ان ايراد الا ية | 
والحدييث ىهن |المقام السك بهما على ان الواجب من الصوم والصلوة لایسقط جروج الوقت ' 
عامد| لایکون شرف الوقت مضمونا اصلا وذلك لآ نالشرع جعل بزا؟ النرك غير عامل هو | 
اتیان بالصوم فى ايام اغر والصلوقرق ت آخر من غيرتغرض لشی* آخر بل مغ ایما" الى 
انه بمنزلة المأتى به ق‌وقثه ويمكن انيكون مراده الاستدلال بهما على عدم سقوط الصوم ' 
والصلرة روج الوفت آلا آنه نبه فى اننا الكلام على زيادة فایّدة وبالجملة بتا*الرجوب بعل | 
الروت ثابت ف الصوم بلص الكثاب وق الصلوة بنص الحديث وكلاهما معقول العنی لان ۱ 
خروج الزان لایماع ستظا ولا جز فع صل العبادة فیثبت الحكم فی‌غیر الصوم والطرة 
کالتنور والاعتگلی قباسا هليهيا جبامع أن کل منهما عبادة وجبت جببیا فان فيل هنا حبة 
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|| عليكم لا لکم لان وجوب قضا* الصوم والصلوة ثبت بنص الکتاب والسنة ووجوب فضا* | 
۱ ۱ غيرهيا من‌الواجبات بالقياس فیگون القضاء بسبب جدیل ودلبل مبتل ۶۱ لا بيا او جب الاداء 
*قلنا لانسلم أ نالنص لا جاب التضاء بل للاعلام بیقاءالواجب وسقرط شرن الوقت لا ال‌مثل 
وضمان فيما اذا كان اخراج الواجب عن الوقت بعذر والقياس مظهرلا مثبت فيكون بقاء ! 
وجوب النذور والاعتكاى ثابتا بالنص الوارد فی‌بقاء وجو بالصوم والصلوة ويكو نالوجوب . 
فى الكل بالسبب السابف لایتال لرثبت القضاء بالامر الاول لكان الامر مقتضيا له ونحن قاطعرن 
بان قول التائقل صم يومالخميس لایفتضی صوم يومالجمعة وایضا لو اقتضاه لكأن ادا بمنزلة 
ان يقرل صم ما یوم اليبس وأما يوم الجمعة على التغبير ولكانا سوا* ولا یعصی بالتأخير 
لاا نقول معناه أنه امر .بالصوم وبایتاعه فى وم الخميس فليا فات ايقاعه فى وم ا خميس 
الذى به كمال الأمور به بقى ألوجوب مع نقص فيه وحينئّ لأ يلزم افتضا" خصوص يوم | 
الجمعة ولا کونه اد|؟ فيه ولا کونه صوم الیومین سوا؟ * 











| فان قيل فعلی هف | الآصل وهو |ن القضاء يجب بما اوجب‌الاد!* اذا نذر الاعنكاى فى رمضان 

[ ولم يعتكى الى رمضان آخر ینبغی أن يجوز فضاوه فى رمضان آخر قضاء الاعتکای النذور ۱ 

| فى رمضان ينبغى ان يجوز فى رمضان آخر لان القضاء انما جب بيا اوجب الاداء والاداء 
قد أوجبهالنزر والنذر بالأمتكان فى رمضان لم يوجب صوما مخصوصا بالاعتكاى فیجوز القضا؟ 

۱ فى رمضان آخر قلنا القضاء هنا جب مأ اوجب الاداء آی‌النذر وهریغنصی صوما خصوصا 

| بالأعتكاى لكنه ای الصوم المخصوص بالاعتکلی سقط فى رمضان الأول بعارض شرف الوقت 
فاذا فات هذا ای عارض. شرف الوقت بحيث لایمکن دركه الا بوقت مدید يستوى فيه 

| الميوة والوت وهومن شال الى رمضان آخر عاد الى الأصل موجبا لصوم متصود اىلصوم | 

| خمرس بالاعتكاق فوجوب القضاه مسق شرف الوت امط من وجويسع رعايقئر ف الوقث | 

| أذ سقوطه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصوم الفصود احوط من فضيلة شرن الوقت هذا 
هومراد فر الاسلاميقوله وكان هف! احوطالوجهین والاشارة تر جع الى السقوط فى قوله فسقط 
ما ثبت بشری الوقت من الزيادة فالحاصل ان وجوب القضا* مع سقوط زيادة تثبت بشرف 

۱ الوقت احوط من الوجه الآخر وهو أن يجب القضأ" مع وجوب رعاية شرى الوق تكما ان 

| الاداء وجب معه فكقه برد عليه ان فى سفوط شرن الوقت ترك الاجتياط فیجیب‌بان هن |احوط 

۱ من وجوب ر ية شرن الوقت والدلیل على الاحوطية ما قال فغر الأسلام ان ما ثبت‌بشری 
صزم رمضان على صیام سافر الایام والنتصان هوعدم وجوب الصوم التصود فليا مضی‌ریضان 
سقط وجوپ رعاية تلك الزيادة لا ذكر من امکلن الوت قبل رمضان آخر فینبغی أن 

۱ يسقط ذلك النغصان التجبر بتلك الزيادة ايضا وهو علم وجوب الصوم القصود بالطریق 

| 


gd e ۳۳‏ ع م _- ص مت بسح 








Cem 











سس یاجک سوت تب سب جیوه ۱ ت ره متس سيبس 
| الأولى ووجه‌الاو لویه‌ان‌العبادة ها يحتاط فى اثباته فسقوط النقصان اولى س سفوط الز بادة ١‏ 
] وایضا سقوط الزيادة بشری الوقت انما یثبت وی اموت وسقرط لنقصان وهو عبارة عن 
| ۱ وجوب صوم مقصود ينبت جوف الوت والنشز بالاعتكاق ايضا فاذا سقط الزيادة ا مذ كورة ۱ 
ظ سقط النقصان المنكور ايضا بالطر يق الاولی * ظ 
| + قوله + فان قيل لوفال لله على ان اعتکی رمضان او اعتکی هذا الشهر مشيرا الى رمضان | 
| فصامه ولم‌یعنکی لزمه قضا؟ الاعتکای شرا متتابعا بصوم‌مبتد اء ولا جوز ان‌یقضیه فى رمضان 
آغرمكتفيا بصومه خلافا لزفر رممهالله فلو كان التضاء بالسبب الأول وهوالنذر لباز ذلك 
الان رمضان الاغر مثل‌الاول فى کون الصوم مشر وعا فيه مستعقا عايه وكرن الاعتکلی فيه ' 
١‏ صعيعا ولا لم جز علم انه بسبب جدید هو التفریت وهو شبب مطلی يوجب الاعتکلی | 
| بصوم مقصود صوص به بمنزلة ما اذا نذر ابتب؟ ان يصوم شهر | فظاهر هذ | التفر ير مشعر ۱ 
بانالرادبالسیت الجديد اوالسبب الأول هو سب اكم ل النص الدال على ثبوت | 
والا لكان الناسب أن يقال السب الموجب للاداء هر النس الدالعلی وجوب الوفاء بالنذر | 
والسبب الجديد هو قياس النذور على الصوم والصلوة بل النص الوارد فى وجوب قضائهما 
۱ ويمكن أن يقال کون سب القضاء هو النذر كناية عن وجوبه بالنص الرال على وجوب ۱ 
ظ النذور وکونه هو التفويت كناية عن وجوبه بالقياس على الصوم والصلوةتعبيرا باللازم عن 
| اللزوموف لفت غر الالام اشارقغفيةالىهذالعنى اويقالهن اتمثيل لاب الشارع الفعل على 
. امكل با جاب المكلى إياهعلى نفسهوامسثلةتر على أ نوجوب القضا"فیما اوجبه‌الکلی على نفسه | 
۱ یکونبہو ج بجري د لابا لو جب الأول فكلا فی ا يجاب الشار * وتقر ير ا جواب ظاهر من الکتاب 
وعباة فخر الاسلام إن الاعتكاى بالنذر مطلقا يقتضى صوما وللاعتكاى اثرف ايجابهوانما ا‌هذ| 
۱ النقصان مسئلةشهر رمضان بعارض شرف الوقت وما ثب تبش رف الوقت فقد فات ی لاینیکن | 
| من اكتسا ب مله الا بالحيوة الى رمضان[ خر وهووقت‌مدید يستوى فبهامبوة والمات فلم‌یثبت 
۱ ظ القدرةفسقط ما ثبت بش ری الوقت من الز یادة فبقی مضمونا باطلاقه وکان هل | احوط الوجهین لش 
| ماثب تبشرن الوق تمن الزيادة لما احتمل السقوط فالنقصان والرخصة الواقعة بالشریلان‌عتمل 
| السقوط والعود الى الكمال اولی‌فاد| عادلم يتأد فى رمضان الثانى فقوله یفتضی‌صومامبنی‌علی اشتراط 
۱ الصرمق الاعتکای الواجب لقوله علي هالسلا لا اعتكانى الا بالصوم وايجاب الشىء اجا لترابعه 
| وشرائطه التىلايتوصل له بهیکونهایل بالنذريخلاى الوض و الصلرة فانهمالايلتزمبالنذر 
۱ حتی لو نز رصلوة وهو متوضی؟ جاز اداوّها به ولم يحت الى وضو لاجلپا * وقوله انیاجا "هذا 
النقصان ای عدم وجوب صوم مقصود خصوص بالاعتای فى هذه الصورة بواسطة أن هذا 
| الوقت لشرفه واختماسه بفرضية الصوم لا یتبل ابجاب الصوم من جهة العبى فلولم بست 
|| وجوب الصوم المخصرس بالاعتکلی فى هذاالوقت لا امكن ادراك فضيلةالاعتكان فى هذا 
| وزيادة هىفضيلة العبادة فى الوقت الشر يفوفضل صيام رمضان على صيام سائر الایام وقوله | 
إ فلم يثبت القدرة ای على اكتساب مثل مافات من زيادة الفضيلة الثابتة بشرنى الوفت 
|| فسقط ما ثبت بشری الوقت من زيادة الفضيلة لتعقق العجز عن اكتسابه فیبتی الاعتکفی 
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و بللا أذ ل عمز + عنه ه واطلاقه يقنضی يوي ار مخصوصا به وهذ| بمنزلة صلوة 
0 الصلوة 3 بش ال *وقولهوكان فاا 9 ما ثبت‌بشری الوقت من ریادة الفضيلة 
وبقاء الاعتكاى مضمونا باطلاقه احوطالوجهين الذين احدهيا وجوب التضاء مع سقوط ما ثبت 
1 شر ی الوقت وذلك بان ”جن القضاء بصوم مقصود گصوص والاغر وجو نا رعاية 
ما تنت يشر الوقت من الزيادة وذلك بان یفتض الاعتکای فى ر مضان | خر * والرليل 
على كونه | حوط الوجيين هو ان مأ ثبت بشر نی الوقت من‌الزيادة U‏ اعتيل السقوط بيضى 
رمضان فالنقصان الثابت والرخصة الواقعة بشری الوفت أولى باحتمال السقوط والعود الى 
. الكمال الذى هو الاصل ف الاعتکلی وهو ان يقترن بصوم مقصود مخصوص به واذا عاد 
الاعتكاى النذور ال ىكماله لم.يتأد بالاعنكاى فى رمضان الثنی نره عن الصوم المغصوص 

۱ | بالاعتکای ولانه وجب کاملا فلا يتأدى ناقصا * ووجه | وأوية سقوط النقصان أمران أحدهما 
ان الانبان بالعبادة اموا من تركها وايجابها اولى من نفيها وزيادتها غير خن النقصانفيها 
| فسترط النقمان فيها يكون اول من ستوط الزيادة وایضا سقوط النقضان عبارة عن وجوب 
صوم #صوص به فهو تلثير للعبادة وتكميل للاعتکای فيكون اولی * و انیهما ان موجب 
سقوط الزيادة امر واخل هو خون الوت قبل دخول رمضان الثانى وموجب سقوط النقصان 
امران خو الوت والنذر بالاعتکای اما الأول فلان خوى الوت قبل دخول رمضان‌الثانی 
| یوجب قضاء الاعتکای قبله ولا يندور ذلك الا بسقوط النتصان وابجاب صوم حصوص به 
واما الثانى فلان الاعتلی شرع بصوم له اثر فى ايجابه حتى لا يسقط الا بعایس فبالنذر 
ظ بالاعتکای یت صوم خو به وهو معنی وتان فاذا نبت م يته خوف الروت 
۱ اون ان یثبت فا وا الوت وی * آخرمع تحققهما جميعا ان قوة السب وكثرته 
| ادعی الى وجود السبب فلا پلزم من ذلك اجتما ع اموكثرين على آثر واحد لان الراد 
| بالائبات هينا الاستلزام والاقتضاء لاالتأثير ای + فان قلت الزيادة و النقصان قدثبتا 













سس 
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| من‌التطویل * قلت السبب قد يكون سببا لحدوث السبي' دون بقاقه فلا ا 
كالصلوة وجبت بالوقت وبقی الرجوب بعد انتضائه فلابد فى بیان الطلیب مما ذكروا وفبه 
اشارة الى الجواب عما يقال ان سقوط شىء لايصاع دليلا على وجوب صوم مقصود فيكون 
| وجوبه ثابتا بلا دليل وذلك لان النذر بالاعنکای موجب لصوم مقصود الا 0 
| الوقت كان مانعا عن ثبوت الحكم فبعل انعل‌آمه ثبت الحكم لوجود سببه 

وقول لار ن تمل بغ اللام على انها اللام الداخلة على الجملة الاسمية ال ا 
: تمل وخبرها أولى وضمبر صتمل عائد ال النقصان والرخصة وحده لا تحادهیا معنی اذالراد 
"بهیا عدم وجوب الصوم القصود *وقوله رمضان آخر ورمضان الثانى بتنكير الوسی تارة 
. وتعريفه أخرى مبنی على أنه اذا قصل به معین ومنكر اذا قصب به مبهم مثل مرت 
| رزیل الفاإضل وزید آخر فاراد برمضان آخر رمضانا مغايرا للزى نزر الاعتکلی فيه ايا كان 
۱ وبرمضان الثانى الذی يليه وهو معين الا ان قو له فى تفر یر السوّال ولا جزی؟ فى شهر 
رمضان اثر کان بننی آن کر ن بلتتكير ولذا قال المتیفی‌ربخان آخر اب رای 


س و و و ل وه 





١ ۱‏ بعارض شرف الوقت فیستطان بغواته لانعدام الاثر بانعدام الّثر فلا حاجة إلى ما ذکرتم 
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| وإلى رمضان‌لنعینه والعلم هو شهر رمضان بالاضافة وروضان حمول على الحذى للتغفیی ذکره 
فى الكشاى وذلك لانه لوكان ریضان علما لكآن شهر رءضان بمنزاة اسان زیں ولا شی قبعه 

ولبذا كثر فىكلام العرب شپررمضان ولم یسیع شپررجبت وشپرشعبان على الاضافة 2 
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وسقوط النتصان عبارة عن و جرب صوم مقصود فعلم ان سقوط شری الوقت يوجب وجوب 
صوم مقصود ولا شك ان وجوب القضاء فضيله الصوم القصود احوط من وجوب القضاء 
مع فضيلة شرن الوقت اذ فضيلة شرن الوقت فضيلة تغلب فوتها بجلا فضيلة الصوم ا مقصود 

وهن |البعث من مشكلات مباحث اصول فغر الاسلام رعمهالله وقد فسر ق‌بعض الحواشى 
الوجبان بغير ما ضرت لكن لابخنی على ذوى الكياسة المارسین للعلوم ان الدليل الذی 
. استدل به على الأحوطية يدل على ان الراد ماذكرت لا ما توهموه والحمدلله مله الصواب* 








* قوله * وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذكره قبيل هذا على قصد التفسير 
| وههنا على قصل التغرير لیستنتع ەنه ان سقوط شرف الوقت يوجب وجوب صوم مقصود 
۱ لانه يو جب سقوط النقصان الذی هر علم وجوب صوم مقصود وسقوط العدم ثبرت لان‌ننی 
النفى اثبات فيكون سقوط النتصان عبارة عن وجوب صوم مقصود فیکون موجب السقوط 
| موجبا له * قوله * اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتپا لأ نالاعتكلى مشر وع فى جميع 
الشهور الائنی عشر وهذه الفضيلة لاتوجد الا في واحدمنها يحلا ىفضيلة الصوم القصود فان 
, فوتها نادر لایکون الا بنذر الاعتکای ف‌رمضان * قوله * وقد فس رف بعض الحواشى الوجهان 
| بغيرما فسرت فقيل احدهما ايجان القضاء بما اوجب الأد|؟ والأخر ايجابه سب جديد هو 
التفويت والاول احوط والالزم ان لابجب عليهالقضاء ق‌صورة الفوات دون التفويت كما 
القضاء بصوم مقصود والاخر اسقاط القضاء بزوال الوفت لتعذر الاعتکای بلاصوم وتعذر اتجاب 
۱ الصوم بلا موجب کا هو احدی الر وایتین عن ای يوسو رحمه الله‌والاول احوط لان فيه اسقاط 
۱ النقصان واعادة اواجب الى صفة الکمال باتعاب مأ هو نبع له بوجوبه وف الثای اسقاط 
| اصل الواجب لتعذر ايجاب التبع والدلیل ال ذکور لایدل على ان الوجه الأول احوط من 
| يكون الوجهالثانى الغير الاحوط هو التأدى ف رمضان الثانى بان يجب القضاء مم رعاية الز يادة 
كما ذكره المصنى لاالوجوب بسبب‌جدید كما ف التفسير الأول ولا سقوط القضاء عن اصله 
كما فی التفسير الثانی ولهذ! اعتری الذاهبون الى التفسيرين بان الذکرر ليس دليلا 
على الأحوطية بل بيانا لامکان اجاب القضاء بصوم مقصود بمعنى أن الزيادة الثابتة للعبادة 
بشری الوقت قد تسقط بز وال الوقت كما ف الصوم والصلوة فسقطالنتصان وهوعدم وجوب | 
۱ الصوم والعود من النقصان الى الكمال اولى لأن الأول عود من الکمال الى النقصان وهذ! 
, عود من النقصان الى الكمال ومن الرخصة الى العزيمة ولا سقط النقصان وعاد الى الكمال لم 
يتأد فرمضان الثانی ولا خفی انه بعيد لاعتمله اللفظا * 


ا 


والادا* اما كامل وهو ان يوّدى بالوصف الذى شرع كلجماعة اوقاصر ان لم يكن به کصلوة" 
النفرد والمسبوق منفردا او شبيه بالتضا* کنعل اللاحق فانه ادا باعتبار الرقت وفضاء لانه 
یقفی ما انعقد له احرام الامام بمثله فكانه خی الامام فعلی هذا ان آفتدی السافر بسثله 





ف الوقت ثم سبقه الحدث ثم اقام اما بدخول مصره ليتوضأ واما بنية الاقامة فى غبر مصره 


وقد فرغ أمامه یبنو, ركعتين باعتبار انه قضا* والقضا" لايتغير اصلا لابالاقامة ولابالسفر وان 
لم يفرغ ای أمامه وصورة المسئلة اقتدى مسافر بیسافر فى الوقت ثم سبق المغتدى خدث | 
فدخل مصره للوضوء اونوی الاقامة والامام لم یغرغ ینم ار بعا ان نمه الاقامة اعترضت على ۱ 


الادا* فصار فرضه اربعا اوکان هذا السافر سبونا ای کان السافر الذی افتدی بیسافر ' 


ف‌صلوة الظهر ف الوقت مسبوفا آی‌افتدی بعد ماصلی‌الامام ركعة فلما تم صلوةالامام نوی 


القتدى الاقامة فانه يتم اردعا لان نية الأقامة اعترةت علی‌قدر ما سبقوهوموتدهن|القدر 


من كل الوجوه لان الوفت بای ولم يلتزم اداء هذا القدر مع الامام حتى يكون فاضا لا 
۱ النزم أده مع الامام اما اللاحى فانه التزم أدا؟ جميع الصلوة مع (لامام فيكون فى القد ار 


۱ 


۱ 


1 
! 


| 


الذى سبقه الحدث ولم برد مع‌الامام قاضيا اوتكلم ای تكلم اللاحق بعد فراغ الامام اوقبل 
ونوى الاقامة يتم اربعا لآنه ادا* فیتفیر بالاقامة لان عليه الاسنینای فاذا استأنی یکون ‏ 
مؤديا من کل الوجوه فنية الاقامة اعترضت على الاداء فیتم اربعا ولبذا لأيقراً اللاحق ولا 


یسن لأسو ای لاجل ان اللاحی كانه خلف الامام لابترأً ولا سجر لاسیو ای اذا سبی 
ف القدر الذى لم بل مع الأمام لایسچن لاسهو کالتتدی اذا سهى لا يسن لاسهو ملای 


۱ 
۱ 


السبوی فانه منفرد فیما سبق فیقراً وبسجن لاسپو * 














* قزل * والادا؟ قب سب ان الأمور به اما ادا* اوقضا* ثم كل منهما اما مض انلم يكن 
فيه شبه‌الاخر اوغیر عض آن‌کان فیصیر ار بعة والی‌هذ! اشار فير الاسلامبقو له الأمر يتنو ع نوعين 


۱ وکل نوع منهیا یتنوع نوعين ثم كل مس الاداء المعض والقضاء المعض ينقسم ان لان 


۱ 
۱ 


| 


الاداء الموض اكات مس كمع هم !۲ وصای الشر وعة فاد ۶۱ کامل والافقاصر والقضا؟ المعض 
اما ان یعقل فيه الماثلة فقضاء بیثئل معقول واما ان لا یعقل فقضا* بمثل غير معقول‌فبپذ! 
الاعتبار يصير الأقسام سنة والیه اشار فغر الأسلام رحمه الله بان صغة حكم الا مر اداء وقضا" 


| وکل منیما ثلاثة انواع فالاقسام بحسب الاجمال اربعة وجسب التفصيل ستة ثم كل من الستة 
۱ اما ان یلون حقو ی لله تعالی او دقوق العباد يەر ائنی عشر قسماأ فظاهر عبارة 
؛ الصنی ان تقسيم مطلق الاد “الى الکامل والقاصر عاصر داثر بين النفى والأثبات فیلزم ان‌یکون 
الشبه بالقضاء سما منم و ذل جعله سما ليمأ الا ان الراد ما دکرناه ول العبارة اختصار 


"1 ای الاداء اما عص وهوکامل اوفاصر واما شبيه بالتضاء *قوله* كالجماعة یعنی فیماشرعت | 


سوست خ وا تس سس سس نوا توت س او 


aram om, 
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| فيه الجماعة مثل الکتوبات 7 والوثر فى 9 رایع وال فالجماعة مه صنه قصور 

۱ بمنزلة إلا الزائدة ثمالصلوة التى شرعت‌فیپا الجماعة اماان يوّدىكلها بالجماعة وهو هر الآداء | 
E1 Jak) |‏ بالانفراد وهو الاد(۶ القاصر اویوّدی بالانفراد بعضا فقط فان كان بعضها الاول أ 
| فهو ایضا فاصر وان کان بعضبا الاخر فهو اداء شه بالقضاء وف لفظ الصنی رعبه الله اشارة 
| الى ذلك حيث قال والسبوق منفردا ای فیبا سیف به فیکون اداوه قاصرا فنی التيثيل 
۱ للقاصر با مثالين تنبیه على أنه قب یکون عبادة تامة كالصلوة وقل تكون بعضها اا سل 
السبوق ويلزم ذلك ف الكامل ضرورة ان البعض الوّدی بالجماعة ادا لم يكن قاصرا كان 
۱ | کاملا وذهب بعضهم الى ان القاصر والشبيه بالقضاء هو أداءالصلوة نفسها ف الصورتین والتمثيل . 







. اولا الصلوة با جماعة وفاته الباق بان نا ا الامام نم أنتبه بعل فراغه أو سبقه الحدث‎ ١ 
خلی - 5 وجا" بعك فراخه رازه فد ۳ باعتباركونه فى الوقت تفا انار‎ ] 
ا ای بمثل ما آنعقد الاحرام لا بعبنه لعدم کونه خلی الامام حقمقه الا أنه بان‎ ۱ 
` العزيمة ق‌حقه الأداء مع الأمام لگونه مقتدیا وقد نا ذلك بعذر جعل الشرع اداءه ق‌هده‎ | 0 
: الحالة كالادا, 0 فكار كاله خلف الاما ولاكان اداء باعتبار الأمل فضا باعتبار الوص‎ 
۱ جعل اس 2 لاقضاء ا لاء *قرله* ف الوفت دلر اتتدی به‎ ۱ 


واما القضاء فاما بمثل معقول كالصاوة للصلرة واما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب " 
بم وكل م لایعفل له مثل‌فر نة لایتفی إلا بنص کالوقوف بعر فه ة ورمی ا مار والاضعرة ۱ 
ar‏ التشريق فانها على صفة الجهر لم تعرف قربة الا هذ( الوت لان الاصل فيه . 

الاحناء قال الله 4 تال واذكر بك نك فنفسك تدرعا وخفية ودون بر وقال الله تعالی ار 


یت تعیب ی ا مم سا ا ا د ۱ 
5-0 باطل ۳ وحله یت بنخفسه 37 ببق 1 5 و صفغة الجودة ۳ انض ا 
لان اب ابطال الاصل اى آخن و ی ف الرکوة 5 قيل 5 ۳ الندية ى الملرة. 
۲/0 رب اذا فانت الصلوة للشجخ النان والنص ورد ۳ 8 
عكم لأيدرك بالقياس فينيغئ أن لایفاس عليه غيره 7 الاضعرة فلان ارافة الدم لم تعری ١‏ 
ك مضه قوس بلعم اند کیان او بقبيتها هل تا هل هر ملل لتر 





تست سس رت 





۳ 


| 


۳ بالثالين تنبیه علی تغاورك. القصور زيادة ونقصانا * فول * كفعل اللادق هرالذی ادرك 





Ll‏ بالرجوب اا کون بل سوب او الواجب وار ونر جو القبول ان مدل این 
الفدية واحبة قضاء للصلوة وان لم تكن وأحبة فلا اقل من أن يون آتيا بالندوب وګمل ۱ 


رحمهالله قال فىهذ! الموضع نرجو القبول وف الأضعية لان الاصل ف العبادةالالية التصدق 
بالعين الا آنه نقل الى الآراقة تیب للطعام ونيا لضباقة الله لكن لم تعب بیدا یل 
: الطنو ن وهوان‌الاصل ف العبادة الماليةالتصرى بالعين ف الوقت حتى لم نقل [نالتصدى | 
بالعين ف الوقت يجوز ق‌معرض النص وعيلنا به بعد الوقت احتیاطا فلهذ! الاشارة ترجع | 
| الى قوله وعملنا به بعد الوقت اذا جاء العام الثف لم ينتقل الى التضحية لانه لما احتيل جهة 
| اصالته اصالته ووقع المكم به لم به , به لم بطل بالشاگ واما ق 00 يشبه الآد!ء على على قو له وامابیثل غير 
۳ ل كما اذا 006 ق‌العید راكعا كبر ق‌رکوعه ساي عمف وائد فانه وان | 
فیکون شبيها بالاد اء * 


*قرله* واما التفا* يعنى أنه اما حش ثل معقول اوغير معقول واما فير #ض * قوله * 
وثواب النفقة لاع يشير الى قول العامة ان الج تقع عن الباشر وللامر ثواب الانغاق لان 
النيابة لاتجرى ف العبادات البدنية الا ان فانم شايبة مالية من جبة الاحتياج الى الزاد 
۱ وه ی الا ê‏ شرة يقم عن الامور ومن حهة الانفای عن الامر وظاهر الذهب أنه 
يقم عن الامر عملا بظواهر الاحاديث وعلی e‏ فالراجب على الامر مباشرة الافعال | 
در عنه هو الأنفاق والمماثلة بينهما غير معقولة وفى قوله وثواب النفقة لاع نسامع لان 
0 اما للتضاء او للمثل والثواب ليس شيئا منبيا * توله * ولا يقضى تعدیل الأركان 
| الغایت فى الصلوة ولا صنه ال الغایتة فى الدرا هم المرّداة فى الزكوة لانه اما أن يقضى 
| الوصف وحده وهو باطل لانه لا بعقل له مثل لا ۳ لاصل بان یقضی صلوة 

[ معت دل ال ركان او یقصی نفس الرکن بصفة الأعندال 4 دراهم جبادا 2 ایضا باطل 
١‏ فقلنا بألرجوب احتيالطها ای لا قياسا ولا دلالة لان العنی الكثر فی‌ایجاب الندية کالعچز له 

٠‏ مشكرك لا معلوم الآانه على تقدير التعليل بالعجز يكو نالفديقق الصلوة ايضا واجبة بالقياس 
| السیع وعلی نقدبر عدم التعليل تكون حسنة مندوبة ن«عوسيئّة فيكون القول ا 
أحوط وير جى قبولها 5 قال ید رحمه‌الله فى الزيادات فى فدية الصلوة جز يه انشا الله 
تملی «ترل* وى الاضعية صل على ما يدل لالام اى قلنا بوجوب التدية فى اللو 

لا ذکر وا بوجوب التصدی بالعین أو القيمة فى الاضعية لانها عبادة مالية تثبت قر بةبالكتان 
| والسنة والاصل فى العبادات الالبة التصدى بالعين القة لپری النفس بترك العبوب 
| الا ان التصدةبالعين تليق الاضعية الى ار اقةالدم *قول*تطبيبا للطعامياز الة م اشتملعليه | 
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ا مال الصرقة . من أو ساخ الزنوب والاثام فبالاراقة ينتقل الخبث الى الدماء فيصير 
| ضيافة اللهتعالى باطیب ما عنده على ما د الکرام ويستوى فبه الفنی والفقبر الآ انه 
| بحتيل ان يكون نفس التضعية والآراقة اصلا من غير اغتبار معنى التصدی ففى الوقت 
| لم تعمل بالتعلیل الظنون ولم نقل بواز التصدى بالعین اوالغيمة فى ايام الح رلقيام النص 
| الوارد بالتضعية وبعد الوقت عملنا بالاصل واوجبنا التصدق بعين الشاة النى منت للتضيية 
| اوبالقيية ان‌استهلکت المعينة اولم يعين شيمًا احتياطا فىباب العبادة واغذ! بال‌عتیل لاعيلا | 
| بالقياس فیما لايعقل معناه فقوله ف الوقت وف معرض متعلق بقوله لم نعل بهذا التعليل | 
نظرا ۷ عبارةالمتن الا انه جعل ف الوقت متعلقا بالتصدى بالعين فىكلام الشرح * قوله * | 
لم یبطل بالشاگ ای باحتمال ان یکون الاراقة اصلا وقد فدرعلی الثل + بعجى" ایام العر + 
| فان قلت فكيى ينتقل الحكم الى الصوم فيمن وجب علي هالفدية عن الصوم ات با و 
١‏ قلت لان کون الامل ف الشير هو الموم ليس بيشكوك بل متيقن فعند زوال القدر 
| تيقن بقا* وجوب الصوم لقوله تعالى فعدة من آیام آخر فول للركوع شبه بالقيام من 
' بقاءالانتصاب والاستوا* فى النصى الأسفل من البدن وانما يتعقى القعود بانتفائِه لان‌استوا؟ 
غالی البدن مو جود فى امالین الا اذه لیس :ا حقبقه 4 لكان (لاعناء + 


۱ 

ئ وحقوق العباد ایضا ننقس الى هذا الرجه فالادا* العمل کرد عين الحف ف الغضب والبيع 

والصر والسل والسلم لا عقن الصری والسلم يجب له بدل الصری والسلم فيه فى الذمة فكان ۱ 

| ينبغى أن يكون تسليم بدل الصرى والمسلم فبه تفا" ادالعين غبر الدين لكن الشرع ' 
3 يا مام أن 5 رتسب مي شا چاه 2 ودين أوفيرضا با کان ا ل اس 

' عند‎ E TE EST E 70 رایع ناماس‎ ۱ 


۱ و ال ری سرب ی ری ا a‏ له 
| من 0 تبنأو نا باردا لان الرد يننضص سابقية الأخل فاع ف الغصب دون لبم 
| وف التمثيل بالامثلة الاربعة اشارة الى ان‌الادا الكامل قد يكون تسلیم عين الواج ببسب ٠‏ 
القیتة كرد الغصوب وتسليم البیع على الوصف الذى ورد عليه الغصب والبیم وقديكون _ 
تسليم عين الواجب جسب اعتبارالشارع كتسليم بدل الصرى ونسلیمالسلم فيه اذ كل منیا 
۱ ثأبت فى الزمة وشو وصف اعتمل التسليم الا ان الشر جع لا مرّدى عبن ذلك الواجب 
| ‌الذمة لملا یلزم الاستبدال فو بد ل الصرى والسلم فيه قبل ۳ e‏ وللا ۳ 

















وو ا اا سروس وس 
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امتنامالمبر على التسلیم*بنا* على ان الاستبدال موقوى على التراضی وكذ!الحكم ففسائر‎ | 
ظ الديون لان الديون انما تقض بامثالپا ضرورة ان الدين وصف ثابت ف الذمة والعبن‎ 
ان الشارم 5 عبر الواجب لا ذكرنا دان ی یت‎ J ۲ دی ایر‎ 
الاداء اذ لامعنی له الاتسليم مثل ما يكون تسلیم عینه اد(* فاذا امتنم تسلیم العین امت‎ 
تسم الل فل المي امن ايكون مسب لته را اد وم وگ‎ 
تسلیم العين بحسب الحقيقة وانتفاءالخاص لاوجب انتفا العام فالوكدى فی‌الدین‌عبن الق‎ 
فى الجملة وان كان مثلا للعين بحسب الحقيقة لا نفسه ضر ورة تحقق التغاير فى الجملة وهذا‎ | 
جلای القرض فان‌الودی مثل لم جعله الشرع عين الثابت فى الذمة لعدم الضرورة لان‎ ۱ 
| رد التبوض مکن فبالنظر الى المقبوض يكون الوكدىمثلا* واما ما يقال من |نمعنى قضاء‎ 
فى ذمة المديون فيتقاصا مثلا بمثل * ففيه نظرلان فضأ "الدين حينئن لا يكون تسليم عين‎ 
الثابت وهو ظاهر ولانسلیم مثله لان‌الثل على هذا التقدیر هرما ثبت فى ذمة رب‌الدین‎ 
والتسليم لم يقع عليه بل على نفس الال اللوكدى وايضا على هذا لایکون بين فضا الدين‎ 
والقرض فرى وقد صرح فغر الاسلام رحمه الله وغیره بان تادية القرض فضا" بیثل معقول‎ 
ونأديةالدين اد اء كامل * فوله * والقاصر يعنى اذا غصب عبد! فارغا فرده مشغولا ججناية‎ 
| یستعی بها رقبنه أوطرفهاوبدين بأ ناستبلك فى يده مال انسان تعلق الضمان برقبته أوبمرض‎ 
حدث فى يد الغاضب اوغصب جارية فردها حاملا أو باع عبد اوجارية سالا عن ذلك فسلمه‎ 
باحدى هذه الصفات فهن |[ ۱د۶۱ لوروده على عين ماغصب أو باع لکنه فاصر لکونه لاعلی‎ ۱ 
الوسقالذی وجب عليه اداوّه ويتفرع على قصور الادا* أنه لو سلم البيع مشفولا بالجناية‎ 
فقتل بتلك الجناية انتفض القبض عند ان حنبغة ريه الله حت ى كان المشترى لميقبضه فير جع على‎ | 
الباقم بكل الثمن لان یدالشتری زالت عن ابيع بسبب كانت أزالتها به مستعفة فىيد‎ ۱ 
الشغل بالجناية عيب بمترلة امرض بل اشد والعیب لایمنع نیام التسلیم نالشتری یر جع‎ ' 
| بكل الثمن بل بنقصان إلعيب بان يقومالعبد حلال‌الدم وحرامالدم فيرجع بتفاوت مابين‎ | 
القبمتین من الثين ففى لفظ هلك ولفظ التسليم اشارة الى ان الخلاى فى الشغل بالجناية ظ‎ | 
دو نالدين وف ی المبيع دون المغصرب وكن | خلای قيما اذا رد الجارية الغصوبة حاملا *فول,*‎ ۱ 
وکاداء الزیوی جمع زيف وهوما پرده بيت الال ویروج فيما بين التجار فلو وجب علی‎ ۱ 
الدیون دراهم 8 فادی زیوفا فهومن حيث تسلیم الواجب ادا ومن حيث فوات وصف‎ | 
ا جودة قاصر فر الدين ان لم یعلم عند القبض کون القبوض زيوفا ذان‌کان اديا فى يل‎ . 
فله (نيفسخ الاداء ويطالب المديون بالجياد احياء لحقه فى الوصفى وان هلك المقبرض فى يد‎ 
رب الدين بطل حقه فى الجودة باأكلية حتى لایر جع علیالدیون‌بشی؟ لام رمن انه لا جوز‎ 
ابطال الاصل بالومنى وهذ! اداء باصله. اذ لامثل للوصى منفردا لامتنام قيامه بنفسه وقال‎ | 
| اویش رسنال أ أن ون يال ابیت بيطلاي این باراد کر الور حون یت‎ 
وصفا فيكون بمنرلة القبرض دون حقه قدرا وامتنع الرجوع الى القيمة لتاديه إلى الربوا‎ 
فيرد مثل المقبوض كما يرد عينه (ذا کان قائما فعلم ان قوله اذا لم يعلم به صاحب اف‎ 


و و يي مسي ممست 





۳ مت مام س لس ات سس تست ل تحت اللا للم مس دو مسيم یت مسد 





الرجل فتزوجها ذلك الرجل على ان الپر ابوها فاستعی حتی وجبت قيمته للمرأة على 


سس سا سس f‏ یت سس سس 

اليما اداء فلا بيلك منعه ای اذا طلبت الرأة من الزوج ان بسلم اباها اليها لا يبلك 
الزوج ان یینعه منیا ومن حيث ان تبدل اللك يوجب تبدل العين قضاء روى ان 
رسول اللهعليه السلام دخل على بريرة فانت بريرة بتمر والقدر كان يغلى بالاعم فقالعليه 

| السلام الا تجعلين لنا م نالاعم نصيبا فقالت هولحم تصدى علينا يارسول الله فقالعليهالسلا 

۱ ولان حلم الشرع على الشى* بالحل وا حرمة وغيرهما بتعلف بزلاگ الشى* من حيث انه‌ملو اک 

| لأمنحيث الذ ات‌حتیلوکان حكم الشرع یتعلق به‌من‌حیث الذ ات لايتغير اصلا كاعم |لننز بر فان 

0 حرام لعینه وس لعینه اما اذا تعلف حكم |لشرع بهل الذات من حيث الاعتبار فاذا تبدل 

| الاعتبار تبدل هذ!السچیوع وقداراد بالعين هذاالجموع ای‌الذات ممالاعتبار لان‌العین | 

| اعتاقه وبیعه قبله ای بیع العبد قبل تسلیمه البها وآن قضى القاضى بتبیته عليه ثم ملکه" 

ظ ۱ لایعود حقها فيه * 

* قوله + والاداء الذي يشبه القضاء كا اذا تزوج الرجل امرأة على عبد له هو ابوالمرأ: 

| فعتف الاب لتملك الپر بنفس العفى فان استعق العبن بقضا* القاضى بطل ملكها وعتته 
ووجب علی الزوج قيمة العبد للمرأة انه سی مالا وعجز عن تسلیمه فان لم يقض التاضی 















0 
| بالقيمة إلى ان ملك الزوج ذلك العبد ثانیا بشرا" اوهبة او ميراث ونعو ذلك لزم على 
الزوج تسليم العبد الى الرأة فهذ| النسليم اداء من حيث ان العبد عين حف الرأة لائه 
| الذىاستعقته بالنسمية لكنه يشبه القضاء من حيث أن تبدل الملك يوجب تبدل العين 
' بدليل السنة والعقول فالعبد التملك ثانيا كانه مثل ما استحتته بالنسمية لأعبنه ويتفرع على 

۱ کونه اداء أن الزوج ؛جبر على تسلبیه اذا طلبته الرأ لکونه عين عقا مع قیام 0 

| التسليم وهوالنکام يلانى ما اذا بام عبد! فاستعف بتضاء ثم ملکه‌البایم ثانا لا تجبر على ١‏ 
| التسليم الى الشتری ادا طلبه لانفساخ البيع لانه ظير بالاستعقاق توقى البيع على اجازة 
امستعق فعين مجر بطل و [نفسخ ويتفرع عل ىكونه شبه القضاء ان العبرلایعتف قبل تسلیمه 
| الىالزوجة وا نالزوج يملك التصرى ف العبد بالاعتای والكتابة والبیع والهبة قبل تسليبه 
الى الزوجة لأنها تصرفات صادفت ملك ننسه ويتفرع على کون العبب مثل السبی لاعينه 


/' 0 ذوضبع مع نیع عم 


. 





e‏ ا انه لو قضى ناف الم 5 ة الک ة على الز 3 E‏ لز وجة ثم ثم ملك الزوج 


۱ لان حقها ق انتقل من العين الى القبية بالقضاء ولو FF‏ لس Fe‏ 
| اذا كان القضاء بالقيمة بقول‌الزوج مع اليم ن كالغصور ب اذا عاد من‌اباقه بعد قضاءالقاضی ' 
بالقيمة للمغصوب منه‌یعود حقه اذا كان فضا بقول الغاصب مع يمينه #قو [ه* دخل على بريرةهى 
۱ 2 عائشة رس اللهتعال عنهأوعائشةمن بنى نمیم ولا حرم الصدقة على مواليها بل على و 
هاشم على انها كانت صرقة التطوع وهی لا تعرم الا علی النبی‌علیه السلام *قوله* ولا 
رش دلبل معقول علی ان نبل الاک توعت: تل اهر واا ان الراد بالعين ۱ 
لمجموع الرکب من الشی* ومن وصف اللوكية لان الشی* الذی کم الشرع بحرمة 
اضر قره على بعض الکلفین وبعله للبعض الاخر انما هو الشى* مع وصفی المملوكية ' 
بوااكل بتبدل بتبدل بعش الاجراء وعلن: لاه عبازة: الصنی بات 9 ولقایل ان‌یقول 
| لم لا يجوز أن يكون العين ع المتصفة با حل والحرمة هو ذلك الشىتبقيد المملوكية وتبدل الاوصای ١‏ 
۱ لایرمبٍ تبدل الذات وقد عرفت 4 526 اه ره وا قبن فالآولى التمسل بالسنة * 2 


سس ت 














| وام - _ كالقبية ادا از ١‏ الم ال ار المثل و لآ مثل له لان و 
١‏ فى الصورة قد فات للعچزفبتی فى العنی فلا جب القاصر الا عند العجز عن الكامل ففى قطم ' 
اليد ثم القتل خير الولى بين القطع ثمالقتل وهومئل عامل وبين القثل فتطاوه قاصر فضد هنا 
| لایتطم لانه از لانه انما يقتنص بالقطع اذا تبين انه لم ي فاد افضی اليه اف ات موجبه فى موجب [ 
. القتل الراد بالوجب هنا ما بيجب بالقنل والقطع وهو القصاص أذ القتل اتم موجب القطع ' 
| الراد بالرجب هناالاثر الحاصل بالقطع فى عله فصار كا اذا قتله بضربات فلنا هلا منحيث 
وا ای هذا الذی ذکر ان القتل اتم اثر العطم‌فاعد الجناية فيتعد موجبهما انما هر من 
أ حييث العنی اما من حبت الصورة ف جرا“ النعل فلا لان‌النعل وهوالقطع والقتل من‌میث 
تن رة متعدد فيتعدد ما هوجزا" النعل وهوالقصاص وانيا يدخل فيجزاء سل ای انا 
۱ يدخ ك ضبان الجزء فضمان الكل فيما هو جزاء|لمعل كيا يدخل ارش الوضعة فی‌دية الشعر | 
مان الذي جز لسل وال تس وا اثر ل للم کب تم تال الله عالق وما یل 


ودف سي اح و 2 عسل دي 








۱ (PW ( 

اكل السبع إلا ما ذکیتم جعل‌القتل ما حبا اثر اجرح فهذا منع لقوله ان‌الفتل انم ثر القطم ۱ 
وانيا اجب ای القصا ص جوابعن قو له فصاركااذاقةلهبضربات بتلكك الضربات اذ لأقصاص | 
فيها واذا انقطع الثل يجب القبية يوم الخصومة لانه حینثل تحقق العجز عن الكامل بالتضاء 
ای قضاء القاس وه ل| عل آن حنيفة رحمه اله تعایی وعنل ان یو سی وم الغس وعنل 












* قوله + وس الاداء القاصر فصل هذاالثال عن الأمثلة السابقة واغره عن ذکر الاد!*الذی 

يشيه القضاء افتی |۶ بغخر |لاسلام رحمه الله وان کان الناسب تقديمة یعنی لو غصب طعاما 
فقدمه الى مالكه واباحه كله فأ كله جاهلا بانه الطعام الذى غصب منه فهو اداء قاصر يبرا ۱ 
| به الغاصب عن الضمان ونقل عن الشافعى رحمه الله خلافه ولم يوجد فىكتب اصعابه واشار | 
بقوله العم الغصوب الى انه لوا هعم ما هو متف من الغصوب بان كان دقيقا فخبزه او لب 
۱ فطبخه لايبرأ وقبل بالاطعام لانه لو وهب الغصوب من امالك وسلفه‌البه او باعه منه وه لا يعلم : 
| اوأكله من غير ان يطعيه الغاصب ييرأ عن الضمان بالانفای * وتمسل الشافعی رحمه الله 

۱ بان الغاصب مأمور بالاداء ولم يوجد لان‌ما وجل daa‏ نغرير منهى عندفلا يدون أداء مأمورا يه ۱ 

ظ وأنما قلنا انه نغر یر لا جرت به‌العادة من أن الانسان یا کل فى موضع ال باحة فوی ما با کل من ۱ 
مال نغس.4 لعم ال ا مس او الشرعی وحاصل هذ[التعر ._انه وان وجل صورة الأداء بتسليم ظ 

۱ عين حقه اليه إا نه بطل معنی الاداء وهو ایضال دی (لالك اليه نفيأ للغرور النبی عمل ۱ 
فلا يكون ادا حقيقة وقد يقال انه نکنتان احديهما انه تغرير والتغرير لا يكون اداء لان 0 

۱ التغريرمنهي عنه والاداء مأمور به وتنا ف اللوازم يدل على تناق اللزومات والبراءة لابحصل ' 

۱ الا بالاد ۶۱ المأمور ده الثانية أنه |و ۶۱ فاصر فلا یعتیر نفيأ للغرور *قوله* ولنا أنه (د (۶لانه اوقل ۱ 
الغصوب الى ید امالك اصلا ووصفا بحييث صارمتیکنا من التصرفى فيه فان قبل ازال يدا مطلقة 
ججمیع التصرفات وم اعاد الا ید الاباحة والقاصر لا ينوب عن الكامل قلنا على تقدير ثبوت | 

| القصور فيهفتى تم بالاتلانى كا فى اداء الزيوى عن المباد * فان قيل جپل الالك به يبظل ' 

الاد“ لمافيه من الغرور قلنا ا لجل عار ونقيصة ذلا یعذر به الالك فى ابطال ما وجب على ١‏ 

الغاصب من الرد الى امالك كا لو غصب عبد | فقال لليالك اعتق هذ! العبد فاعتقه وهو 

جاهل بانه عبده يعتق العبد ویبراً الغاصب وما ذكر من العادة البارية بكثرة الا کل فی‌موضم ٠‏ 

الاباحة عادة خالنة للديانة الكاملة الداعية الى ان يحب لاخیه السلم ما بحن لنفسه فیکون 

لغوا لا يبطل الاد|؟ * قوله * والتضاء بمثل معقول قبل جرى مثل‌هذ! التقسيم فى حقو ی 

| اللهتعالى ایضا كقضا"الفائتة با جماعة فانه کامل وبالانفراد فانه فاصر ورد بأن الثابثف الزمة 

| هواصل الصلوة لاوصی الجماعة فالقضاء بجماعة اومنفرد! انيان بالثل الکلمل الا إن الاول اکل 

۱ ۱ *قو 4« ففى قطع اليد ثمالقتل اما انيصر | عن شغص اوشغصين وعلى التفديرين اما ان 

| | البرك اوبعده وتفاصيل الاحکام فى كتب الفقه ول الخلانى المزكور ف الكتاب مااذا كا نالغاطع 

| | والقاتل شخصا واحد! متعيد! ويكون القتل قبل البرك *قوله* وعندهما ليس للرلى ا نيقطع 
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| بل له ان يقتل لانه انما یقتص بالقطم ادا تبين انه لم يسر الى القتل جکمالنص‌فاداانفی ٠‏ 
الى القتل بان فتله متعمد! سقط قطع ونفسه وصار فتلا ودخل موجبه الشرعی وهو ا 
القصاص ف مرجب الفتل لأنالقتل قل انم الاثر الثابت بالقطع حسا وحقيقة بدلیل ان حكمه . 
السراية قيكون القطم ثم القتل جناية واحدة بمنزلة ما ادا ختله بضر بات فلیس‌للولی فيه ٠‏ 

: إلا العتل وامحاصل انه جعل الأفضاء الل العتل بمنزلة السراية اليه فظبر ان الراد بالو جب ۱ 
۱ ف الوضعين الاثر الثابت بالشى* الا ان الأول ثابت شرعا والثانی حسا وما ذکره الصنی 0 
رممه‌الله تعبین لما صدق علیه‌الوجب ق‌الوضعین لاببان اختلافهما بالفهوم * قوله * والقتل . 
قل بعو اثر القطع مرنحيث آن‌العل يفوت به ولا يتصور الانمام والسراية بع‌فواتالمعل | 
له واخلی انما جب بالسبب الذی وجب به‌الاصل وهو الغهب قیعتبر فیمنه يوم الغهحب | 

۱ بالانقطاع فيعتبرفيمته آخر يوم كان موجود| فىايدى الناس فانقطع * ۱ 
















و التضا* بمثل غير معفول کالنفس تضین باال النقوم فلاجب عند اعتمال الثل العقول ٠‏ 
صو رة ومعنى وهو القصاص خلانا للشافعی رمه الله فان عنده ولى الجناية بر بين القصاص 
واغذالدية وانما شرع اى الال عند عدم احتماله اى القصاص منة على القاتل بان سلم نفسه 
DT E RE‏ بل 101:0 FT‏ بتص قد ذکر ملا 
, السئلة فىحقوق الله فالان نذكرها فىحقوق العباد ليتفرع علیها فروعها فلا يضمن ا منافع ۱ 
| كيف برددالعقد عليها ای ان لم يكن النافع متقومة فكينى برد عقد الاجارة على النافغ قلنا 
باق امین مت نان قيل هی ی المت متقوة آی النافوى لعن مال لتاق 
0 النکاح لان ابتفا" البضع وهو النکاح لا يجوز الابه ای بالال التفوم قال الله تعالی ان تبتغوا ۱ 
را و این" عبت الأب شنم بان ال ای 
| فتكون ق‌ننسپا کذلاگ ى لماكان المنافم فى العقد متقومة كانت نفسها متقومة لآن ما ليس 
تم لأيسير بررود الف ترآ توا ليس تاج ال اليه هذا دليل آغرطلى ‏ 

قوله فتكون ق‌ننسها كزلك لأنالعقن قل عع بدونه كا خلع فان منافع البضع غير متقومة فى حال 

الخروج عن العند وان كانت مقتومة فى حال الدخول ف العقد فيع انها غير مقتومة حال اروج 
بصع مقابلتها با مال فى العقل وهو عقر الخلع فعلم آن‌العند لابحتاج الى تقومها فتقومها فى العقد 
ليس لضرورة العقد ولا ثبت تقرمها ف العقد نکون فننفسها متقومة + *قوله* 


اس 7 مسيم 


م و وا ییا وج ري صرح سس سب سس س و سس کاو = 


1 ۳۹ 58 
۱ ار 8 الله ن ۳ 31 0 77 الدليل فانه يقوم 6 ال 
عن المنافع سواءكانت مالا اولم نكن افتصارا على المقصود وهو انتفاء ان بانتغاء التفوم 
والاعفیف ان الننعة ملك لأمال لان‌اللك ما من شأنه أن یتصری فیه يوسن الاختصاس 
والال ما من شأنه ان يدخر للانتفاع به وفت الحاجة والتقوم يستلزم الالبة عند ابى حنينة 
رحمهالله والملكية عند الشافعى رحمه‌الله فعنك مناذ الغصوب يضمن اا بانتمسك العين 
ا مغصوبة ملة ولا یستعملها وبالاتلای بان بساخدم العید 26 الداية ویسکن‌الدار مزا ۱ 
وعنل اي حنیفه لایضین لان المنفعة عرض والعرض غير باق وغير الباق غير ګرز لان ۱ 
الامراز هو الصبانه والادغارلرقت الحاجة فيتوقى على البقاء لاعالة ومالیس #حرز ليسبمقنوم 
عي و ی فلا يكون مثلا للمال التقوم فلایتفی الابنس ولا 
+ وعلى عدم بقاء الأعراض منم ظاهر ال بخفي ان انا م الألوان فكل آن ود | 
اث بمنزلة انعد ام الاعیان وحد‌وث امثالها کل آن وقل 08 أنه سفسطة اللهم الا ان 
بخص الحكم بالاعراض التصرقة مثل النافع مثلا وایضا لاغصم انيقول بل التقرم باعتبار اللكية 
۳0 التصرنى وهی راجعة الى امنافم 7 دیا اف الما ونقضية ای لا نفس الموال+ 


قلناتقومهافی العتدثبت‌بالرضا" هذامنع لقوله أن مالیس بمتقوم نی بورود العقد 1۳۹ 
بل يدير ف العقد متقوما بالرضا* يلا القياس لا بينا انه لاتقوم بلا احراز فلایقاس عليه 
فیشمل معنيين احدهما انه لايقاس تقوم المنافم فى الغصب على نقومها فى العقن والثانى انه 
لايقاس كون النافم مقابلة بالال فى الغمت على كينها مقابلة بالال فى العقد لهذا ای 
لكون التقوم ف العتب خلای القياس وهذ! دليل على بطلان القياس بالعنى الأول وقول 
وللفارق ایضا وهو الرضاء دليل على بطلان القياس بالعنی الثانى فان له اثرا فى ايجاب 
امال مقابلا بغير امال ولا يضمن الشاهد بعفو الولى القصاص اذا قضى القاضی به ثم رج 

هذا تفریم اخرعلىقوله وما لا يعقل له مثل لايتضى الابنص‌وصورة السئلة شید شاه دان 
| بعغو الولى القصاص فتضى القاضى بالعنو ثم رجعا عن الشهادة لم يضينا ولا غير وى 
. القتيل اذا فتل القاتل اى لایضمن غير ولى الفتيل اذا فتل القاتل لان‌الشهود وقاتل القاتل 
, لم يغوتوا لولى القتيل شيئًا الا استیفا*القصاس‌وهومعنی‌لایمقلله مثل والقضاء الشبيه بالادا* 
| الزصنى ثبت العجز ای عن ادا" الاصل وهو تسلیمالعبد فوجب القيمة فكانها اصل ولاكان 
۱ ای الأصل وهوالعبد معلوما من حيث الجنس بيجب هو ای الاصل وهو العبد فيتخير بینه 
| تس وس اس ی سم 9 
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| متقوما فان قلت فبه تسليم لعدم صبرورته منت بالعقى بالرضى قلت لا اختبل الم على | 
: الرضى کان النقوم بالرضى تغوما بالعقد لان تأثير الشى؟ فى الشی* يجوز ان يكون باحد 
اجراثه او لوازمه * قوله * فلا يقاس عليه ای لا يدج اثبات المقدمة القائلة بتقوم النافع ' 
فی الغصب بالقياس على تقومها ف العقد ولا اثبات اصل الدعى وهومقابلة المنافم فى الغصب ۱ 
الال الترم بالتباس على متابلتها به فى العتد اما الأول فلان الحكم فى الاصل ثبت بالنس ٠‏ 
على خلای القباس لانتنا* الاحراز نلابعع مقیساً عليه وامالثانی فلو جود الفارق وهو الرضی . 
فان له اثرا فى اتجاب الال فىمقابلة ما لیس بمال كا ف الصاع عن دم العمد لایتال کل من 
اانعين موجود ىكل من القياسين فما وجه تخصیص ابطال الأول بكرن الاصل على خلا . 
التیاس وابطال الثانى بوجودالفاری لأنا نقول الثابت على خلاى‌القیاس هو تقوم ما لیس 
بعر ز لامقابلة غير الال بالال لتعقى الانتفاع المقصود وقضاء الحوائع فی‌کل منهما و الرضی انا 
يوكثر فىصعة استبد ال ماليس بمال بالال ای جعل ما ليس بمئقوم متقوما فيغنص كل من 
القباسين بانع *قوله* وهواى استيناء التصاص معنى لأيعتل له مثل والال ليس مثلا له . 
صورة وهو ظاهر ول معنی لان فى استتاء التصاص معنی الاحماء 1 فيه من دو شر القانل 0 
۱ ودفع هلاك اولباءالفتول علی يده بنا على قيام العد اوة وق حيوة اولبا؟القتول وأثبأنه حبوة 
للمقتول وبقاء لذ کره وهذ|العنی لا بوجد ف امال وانما ثبت فی الخطاء على خلای القباس 
ضر ورة صيانة الدم العصوم عن الدر بالكلية * قوله * والقضا* الشبیه بالاد(* کنسلیم الفيمة 
فيما اذا تزوج رجل امرأة على عبد غيرمعين فانالحيوان یثبت ف الذمة كالابل فى الدية 
والغرة فى اجنين وهذ! جهالة فى الوصى لاف الجنس كما فى تسمية ثوب او دابة فیعتمل فیما 
یبنی على السامة کالنکاح وأنلم تحتيل فى الب فتسليم عبد وسط ادا وتسليم قيمته فضا 
حقيقة لکونپا مثل الواجب لاعبنه لکنه يشبه الاداء لاف القيمة من جهة الاصالة بناء على ان 
العید له وصذه لایمکن اداوه الا بتعینه و نعیین الا بالتقوم فصارت القيمة اصلا بر جع . 
اليه ویعتبر مقدما على العبد حتی كان العبد خلى عنه * فان‌قیل فینبغی ان یتعین القيمة . 
ولا یر الزوج بين ادا*العبد والقيمة فجوابه أ نالعبد معلوم الجنس مجهول الوصی فبالنظر 
إلى الأول جب هو كا لو امهر عبد! بعینه وبالنظر الى الثانى يجب القيمة كما لو امپر عبدغیره 
فصار الواجب بالعتد كانه احدالشيئين فبخبر الزوج اذالتسليم عليه لاعلى الرأة فايهما ادى 
تجبر المرأة على القبول فظپر بما ذكرنا ان قوله وايضا الواجب من الاصل الوسط وذا یتوقی 
على القيمة فصارت اصلا من وجه لايصاع وجها برأسه فى اصالة القيمة بل هو توضيع وتتميم 
لا سبق على ماقررنا اذ لمرد العجز عن الاصل وهو العبد لا يتعقق اصالة البدل وهو القبمة 
لجريانه فىجميع صور القضا؟ فانه لايكون الاعند تعذر الادا* * [ 







۱ 


فصل لابد للمأمور به منالحسن هنه‌السئلة من امهات مسائل‌الاصول ومهماتمباحث العقول 
والنقول ومع ذلك هی مبنيه على مسكّلة ابر والقدرالنى زلت فى بواديما اقںام الراسخین ۱ 
| وضلت ف مباديها افهام التفگرین وغرفت ف‌بارها عفرل البتعرين وحقيقةالحق فيا اعنی 
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. اعنی الحاق بين طرف الافراط والتفريط سرمن اسرارالله التن لا تطلم عليها الاغراس 
۱ عباده وها (نا بیعزل عن ذلك لکن اوقت مع | کر عن درك الأدراك قدر ما وقفت عليه 
۱ و وققت لا يراده أعلم ان العلماء كل ذکر وا انالسن والقع يطلقان على نله معان الاول ۱ 
کون الشی" ملاییا للطبع ومنافرا له والثای کونه صفة كمال وکونه صفة نقصان والثالث کون 
الشى” متعلق المدح عاجلا والثواب اجلا وکونه متعلق النم عاجلا والعقاب أجلا فا مسن 
والقبع بالعنبین الاولین يثبتان بالعقل اتفاقا اما بالیعنی الثالث فتد اختلفوا فيه فعند 
۱ الاشعری لایثبتان بالعقل بل بالشرفقط وهذ! بناء على الأمرين احد‌هما انهما ليسا لذات 
. آلفعل ولیس للفعل صفة بعتن الفعل اويقبح لاجلها عند الاشعری وئانیهیا أن فعل العبد 

ليس باختياره عنده فلا يوصى بالحسن وا فوح ومع ذلك جوز کونه متعلق الثواب والعفاب 
۱ بالشرع بناء على أن عنده لايع من ألله ان ینیب العبد اویعاقبه على م لش باختیاره 

لان الحسن والقع اینسبان الى افعال‌الله عنده فا مسن والفع بالعنی الثالث یکونان عند 


| سواء كان الامر للامجاب او الأباحة او الندب والقبيجمانهئعنهسواء كان النپی للع يم اوللكراهة* 


| *قوله* فمل * من قضایا الشرع انه لابد للمأمور به من امسن لان الشارع حكيم 
| لايأمر بالفعشاء واما من حيث اللغة فلا امتناع لأن قول القادل اشرب على سبيل الالزام 
۱ امرلغة وقد اختلفوا فى آن‌حس الأمور به من موجبات الأمر بيعنق أنه ثبت بالامر اومن 
| مدلولاته بیغنی انه یثبت بالعقل والامردلیل عليه ومعری له فالمصنی رحمه‌الله قبلتفصيل 
| الذاهب والدلافل اجمل القول بانه لآب للیأمور به من الس سواء ثبت بنفس الامر 
| آوبالعقل قبله قال فى المیزان وعندنا لما كان للعقل حظ فىمعرقة حسن بعض الیشروعات 
۱ كالاييان واصل العبادات کان‌الامر دليلا ومعرفا لا ثبت حسنه فى الغقل وموجبا لا لم يعرىبه 
| *قوله* هزهالمسملة يعنى مسمْلة امسن والغبع من‌امپات مسائل اصول‌الفقه لان معتظم أبوابه 
| با بالآمر والنهى وهويقتضى حسن الأمور به وقبع ا منهى عنه فلابد من البعث عن ذلك ثم 
يتفرع عليه مباحث أن الحسن حسّن لنفسه. اولغيره ونحوذلك + قوله * ومن مهمات مباعث 
الترل والتول جوز ان برید بذلاگ علم لأصول ت جلم بين الین وان يريد 
با معفول الكلام وبالنقول الفقه فان هده السكلة كلامية من جهة البعت عن افعال ۱ 

| البارىتعالىهلتتصى بالحسن وه لتدخل الفبايج تحت ارادته وهل‌نگون جلقه ومشيته واصولية 
۱ من جهة انها بحث عن أن الحكم الثابت بالامر يكون خسنا وما تعلق به التهى يكرن قبيعا . 
| ثم أن معرفتها امرمهم فعلم آلفته لملا يثبت بالامر ما ليس بحسن وباللهی ما ليس بقع 
۱ * فوله * ومع ذلك زيادة تحريض على شدة الاهنمام بهذه المسئلة بعتی انها اصل لفروع 
| کثبرة وفرع ٠‏ لاصل عمیی صفب الاطلام عليه متصر الوصول اليه وبوادی مسثلة 
أ الجبروالتدر المدركات التی يطلب فيا الطری‌الوصلة اليما ومبادیها القدمات الرتبه‌بالقوی 
۱ | النكرية للوصول اليما وبجازها ماوصل اليه کل احد بقوة فکره ولم يستطع جاوز نه فى هذه السملة 
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لسسع سي یحو مر ووس سسب صملا سسا 


) ۲ ) ۱ 
فمن زل قدمه ف البوادى او ضل‌فهمه فی البادی فقل یر جی عوده الى طر یی الح او اعتر افه 
بالعجز ومن غرف ف جره ولم ينتبه لاغطا" ق‌متدمانه فقد هلك *فوله* وحقيقة ال مق الجبر: 
افراط ق‌تفویض الامور الى اللهتعالى بحيث يصير العبد بمنرلة جماد لاارادة له ولا اختيار 
والفدر تفريط ق‌دلگ بحيث يصير العبد خالتا لافعاله مسنقلا فى ايجاده الشرور والقبایع 
وكلاهيا باطل وال ای‌الثابت فى نفس الامر وهو ا مایق اى الوسط بين الأفراط والتفر یط 
على ما اشار اليه بعض المحققين حيث قال لاجبر ولانفويض ولكن امر بين امرین وحقيقة 
اف احتراز عن مجازه ای‌عما یشبه‌الف وليس بحق* قوله * وقفت ای جعلت واففا عليه 
ووفقت ای جعلت الاسباب متوافقه لايراده فالاول من التوقيى والثانى من التوفيق *قوله* 
اعلم ان‌العليا* حریر للببعث وتاغيص لمحل النزاع على ما هوالواجب ف المناظرة فكل من 
لسن والقبح يطلق على ثلثة معان فبالعنى الاول املومسن والرقبيع وبالثانى العلممسن 
والجيل قبع وبالثالث الطاعة حسنة وا معصية قببعة ومعنی کون الشیء متعلفالدح اوالذم 
[ والثواب او العتاب شرعا نص الشارع عليه اوعلی دليله وهو لايناى جواز العفو ولذ( قالوا 
كونه متعلق العقاب ولم يقولواكونه بحيث يعاقب عليه وغل الخلاى هو الثالث فعند العترلة | 
الافعال حسنة وقبيعة لذوانها اولصفة من صفاتها فمنها ما هرضرورک کعسن الصدری و 
وقبع الكذب الضار ومنها ما هونخارى كعسن الكذب النافع وقبع الصدى الضار ومنها مالای رك 
۱ بالشرع كعسن صوم آخر يوم من رمضان وقاح صوم ول يوم من شوال فانه ما لا سبيل 
للعتل اليه لکن الشرع اذا ورد به کشی عن حسن وق ذائيين * وعندالاشعری ات 
امسن و الفبع إلا بالشرع ۴ وهلا مبنی على امرين يعنى ان العيدة فى اثبا تن ذلك امران 
احدهيا ان حسن الفعل وقبعه ليسا لذات النعل ولا لشی* من صنانه حتى يحكم العتل 
بانه حمسن اوقباع بنا على تمقف ما به الحمسن او الفع وثانيهما ان فعل العبد اضطراری 
۱ ا اختبار له فيه والعتل لاعکم باستعقای الثواب او العتاب على م لا اختبار للفاعل فيه ولیس 
ا مراد ان مذهب الاشعری مبنی على هذين الامرین بمعنی أنه لابد من تتقهمالیئبت 
مذ‌هبه بل كل من الأمرين مستقل بافادة مطلوبه بل له ادلّة اخری على مذهبه مستغنية عن 
الامرين *فو له* لانالسن والقبع لاینسبان الى افعال الله تعالى عن ای عند الاشعری 
والمذكور ف الكتب الكلامية انه لافبیم بالنسبة الى اللهتعالى بل کل افعاله حسنة واقعة على 
نيم الصواب لانه مالك الامور مل ل ى يفعل ما يشا" لاعلة لصنعه ولا غاية لفعله وذلاگ 
انیم قل يفسرون السن بما ليس بمنهى عنه فجميع افعال اللهتعالل حسن بهذ اا معنىوبعنى 
كونه صفة كال واما بيعنى کون الفعل متعلق (لدح و الثواب فاللهتعالى منزه عنه وما ذكر وا 
من تسیر الحسن بما أمر به والقبيح بما نهى عنه فانيا هو فى فعا الغباد خاصة وكون المباح 
داخلا فی‌تنسیر الحسن عندهم عل نظر لاتناقهم على انه ليس بيأمور به على مامر ولانه 
ليس بمتعلق الدح والثواب بلانزام وهومعنی الحسن والاوضع ان يقال القبیع ما نپی عنه 
والمسن مالیس كذلك لبشمل الباح وفعل الباری تعالى + 
وعند الْعترلة مأ عمل على فعله سوا" يبحمل عليه شرعا اوعقلا وهذ| تسیر الحسن ومأيذم, 
على فعله هذ! تفسير القع وبالتنسير الآخر ما للتادر العالم بجاله ان ينعلة احترزوا 


سس چ سسس و۳۳ 
سم سے لسعم ال سس موس تخت سس حطس تس س 






















( سوم ) 


احترزوابالقيدينعن فعل الضط روا لچنون وهذ اتفسير | خر لاعسن فان المعتزلة فسر واا لسن 

و القبیع بنفسرین فاگسن بالنغسير الأول عنص بالواجب والنذوب وبالتفسير الثانی‌یتناول 

المباح ایضا وما ليس له ذلك ای القبیم مالیس للقادر العالم جاله ان ینعله فكلا تسیری 

القبیع متساویان لایتناولان الا حرا والمگر وه فعلی التفسير الأول لاعسن المباح واسطة بين 
امسن والقبع وعلی‌الثای لاواسحاة بینپما 3 


+قوله* وعنف المعتزلة لكل من الحسن والقبیم تفسير ان امدهیا الحسن ما ید على فعله | 
شرعا اوعتلا والقببع مایذم عليه وثانيبيا ا مسن ما يكون للقادر العالم بحاله ان يفعله والقب 
مالیس للقادر العالم جاله ان بنعله واحتر زوا بالقادر ای الذی ان شاء فعل وان شاء ترا 
عن الضطر وبالعالم عن المچنون لان مالهیا ان ینعلاه قد لایکرن حسنا بل قبيعا فلو لم 
يقيد لانتقض التعرینان جمعا ومنعا وا مسن بالتضیر الثانى اعم لتناوله (لباح ایضا جلاف 
الأول فانه يقتصرعلى الواجب والندوب اذ لا مدح على المباح ولأذم كالتنفس مثلافیو واسطة 
بين الحسن والقبيم بالتفسير الاول وعلى التفسير الثانى لا واسطة لان‌السن بشیل الواجب 
والندوب والباح والفبع يشل ارام والمكر وه كما یشملهما بالتنسير الأول فالقبيم بكلا 
التفسير ين لایشمل الا ا مرا والیگروه فیلون التفسیر ان متساويين % وههنا بان ۱ ول ان 
الفعل الغیر القدور الذی لاپعلم حاله ما لایصدق عليه ان للقادر العالم جاله ان ینعله اولا 
يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثانى * ويمكن الراب بانه داخل فى القببع اذ ليس للتادر 
العالم جال ان يفعله بنا على عدم القدرة عليه اوالعلم بخاله * الثانى ان المكروه عندهم 
ما يمدح على ترکه ولا يذم على فعله فلا يدخل فى القبع بل يكون واسطة بمئزلة ا مباح 
وانما يفترقان من جهة أنه يمدح تاركه جلاف الباح ويمكن الجواب بان المراد به هو المكروه 
كراهة الاعريم فانه قبيم بالتسبرین واما المكروه كراهة التنزيه فيجؤز ان يكون واسطة 
وان لم يتعرض له الصنی رحمه الله * ولقائل انيقول ان ارید بماله ان يفعله أولا ینعله 
ما جوز له ان ینعله ومالا جوز فالمکروه كراهة التنزیه داخل فى الحسن وهو بعید وان 
ارید ما من شان القادر العالم بحاله ان ینعله وینبفی له ذلك ومالیس من ثأنه ذلك ولا 
ينبغىله حتى يدخل الیکر وه کراهة التنزیه ف القبع بنا" على ان منشان العاقل ان لا ینعل 
ما یستعف بترکه الدح لم يكن كلا تسیری‌القبیم منسناويين بل الثاني اعم لشمو له المكروه 
كراهة التنزيه * 


فعند الأشعرى لایثبتان الا بالأمر والنبى لا ذکرت ان هذ!الکم مبنى عنده على الأصلين 
اوردت على »ذهبه دلیلین لاثبات‌الاصلین اماالاول فقوله لانپیا ليسا لذات الفعل أولصفة 


له وال یلزم قیام العرض بالعرض وضعنه ظاهر ای ضه‌ی هذ االدليل ظاهر لانه‌ان‌عنی بقیام 
العرض بالعرض انصافه به فلانسلم امتناعه فانه واقعكقولنا هذا رکة سريعة اوبطيئة على 
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۲ او قبیع شرعا وان عنی أن العرض لایفوم عرضا آخر بل لابد من‌جوهر بن به العرضانفالقيام 
| بذ |آلعنی غير لازم على تقدير کون السن والقبع لذات النعل او لصغة له اذ لابد من 
| فاعل يقوم الفعل الحسن به وان عنی به معنی آخرفلاید منبيانه لینکلمعلیه و اماالثانی فقو له 
| ولان فاعل القبيع ان لم يتمكن من تركه فنعله اضطراری وان تمکن فان لم يتوقنى على 
| مرجع كان اتفاقيا وان توقى جب عنده لانا فرضناه مرجعا ناما ولا یترجح الر جوح‌ولایکرن 
| الرجم باختياره لعلا يتسلسل فيكون اضطراریا والاضطرارى والاثفاق لایرسنان بهما اقا 
| تفر یره انفاعل الفبيعلاجخلو اما ن يكو نمتمكنامن ت رکه نان لم یکن متمكنامن تركهففعله اضطرارى 
| لان‌التیکن من الفعلمع عدم التيكنمن الترك لايكون باختياره اذلوكان نتكلم فى ذلك الاختيار 
| أنه باختياره ام لا فاما ان يتسلسل اوينتهى الى الاضطرارى وان‌کان متمكنا من تركه فتعله 
| انلم یتوقف على مرج يكون أتفاقيا وهولا یوه‌ی با مسن والقبح اتفاقا وايضا يكون رجعانا 
:من عبر مرحم وهو مال وان توقى على مرجع جب وجود الفعل عند وجود ا مرجع لان فرضناه 
هرجح اناما ای جملقما يتوق ف عليه وجود الفعلفلولم يجب الفعل مع هذه الجملةفصرور الفعلمع هزه الجملة 
تأرة وعلمصلوره اخرىيكون,جعانا من غير مرح ونه لولم يجب حينئن يمك نعرمه لك نعدمه 
يوجب رجعان الرجوح وهو اشد امتناعا من رجعان احد المتساويين واذا وجب عند وجود 
الرجم لایکون اختياريا لان ا مرجج ایکون باختياره والا نتكلم فى ذلك الاختيار كا ذكرنا 
ز فیودی الى التساسل او الى الاضطراری والتساسل‌باطل فثبت‌انه اضطراری والاضطراى 
٠‏ م لایوصی با مسن والقبع انفاقا * واعلم ان کنیرا من العلما* اعتقدوا هذاالدلیل يقينيا 
۱ والبعض الزى لا يعتتدونه يقينيا لم‌یوردوا على مقدماته منعا يمكن ان يقال انه شی؟ وقد 
" غفىعلىكلا الفر يقي نمواقع الغلط فيه وانااسيعك ماسح لخاطرى وهذ! مبنى على اربع مقدمات* 


| *قوله* لا ذکرت انهف || کم ماهر هل | الكلام مشعر بان الحكم بان اسن والقبع انم يثبتان 
| بامر الشارع ونهيهمبنى على الأصلين الذ‌کورین وذکر الادلة لاثبات الاصلین ولیس كذلك 
| فان لهم على هذ!الطلوب ادلة كثيرة عقلبة ونقلية لانتوقی على ان فعل‌العبد لیس‌باختباره 
| ولا يتعرض لنفی کون السن ا التعل اولصفة من صفانه نعم هذاالعنى لازم 

فى هن[ الحكم اذ لوکان‌السن والفیع زات‌الفعل اولصفة من‌صفاته لما كان بالشرء وهوظاهر* 
| ثم ما ذكره المصنف رحمه الله فی‌هذاالتام دليلان لهم على هذ !المطلوب قداعترفوا بضعنهما 
" | وعدم تیامهیا * اما الأول فتقريره انالحسن فهوم زايد على مفهومالفعل المتضى به اذقد 

۱ يعقل: الفعل ولا بخطر بالبال حسنه ثم أنه وجودى لان نقيضه لاحسن وهو عد‌می والا لاصق 
| على المعبوم انه لیس بحسن ضرورة أن الوجودی يقتضى هلا موجودا فپومعنی ز ائد على 
| المعل وجودی.فتکون عرضا ثم انه صفة للفعل الذی هوعرض فيكون قافا به لامتناع ان 
| نوصفى الشى” بمعنی هو قاقم بشی" آخر فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل لانه بلزم 
| لثبات !هكم لعجل العل لاله لآنالحاصل قیامیا معا یور اذ هیا معا حيث اهر تبعالا 
| وعقیقق غیام الشی؟* بااشیء هوكونه تأبعا ف التعيز. وایضا معن قنامه به اذه حييث ذلك العرضن 
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| العرض وحيث ذلك العرض هو ميث ذلك البرهر الذی هو عل للعرض فهيا معا مين 
| ذلك الجوهر وقائيان به فلا معنى لقبام احد‌هیا بالاخرغايته ان قبامه با جوهر مشر وط بقيام 
| الاخر به + وضعفه من وجوه الأول انه أن أريد بالقيام اختصاص الشى" بالشی * بحي ثدصير 
| احد‌هیامنعوتا ويسمى علا والاخرناعتا ويسمى هالا فما ذ كرتم لابدل على امتناع قيام العرض 
| بالعرض بهذا العنى بل هو واقع کانمای المركة بالسرعة والبطو" وان ارين كرنه تابعا له 
| ق‌الاعیز فالقيام بهذا العنی لم يلزم لجواز ان يكون الحسن صفة للفعل ثابتا له ولا يكون ٠‏ 
. تابعا له ف التعيز بل تابعا لاجوهر الذی يقوم به الفعل + الثانى ان الصدق على العدوم : 
| لايقتضى العدمية مطلفا لجواز ان يكون منپوم كلى یصدی على موجود فتکون حصة منه | 
۱ موجودة وعلی معد‌وم فتكون حصمنه معرومة كاللا متنع الصادی على الواجب والعدوم المکن ۱ 
وبالجملة عدمية صورة النفی موقوفه على کون ما دخل.علبه حری النفی وجودیا بدلیل | 
. أن الا معن وم وجودی فلو اثبت وجودية مادخل عليه حرن النفى بعدمية صورة الى لزم ۱ 
٠‏ الدور* الثالث انه منقورض باتصانى الفعل بالامكا نالو جودی بعین ما ذكر من الدليل فیلزم 
ان لايكون الان ذاتياله + الرابع انه مشترك الالزام لان الس نالشرعى ايضا عرض 
بالدلیل ال کور فیلزم من انصایالنعل به قيامالعرض بالعرض فان قیل هو امر اعتباری ۱ 
لانعقی له ف الأعيان ومثله لایعت من قيام العرض بالعرض ولهذ! احتاجوا الى اثبا ت کون 
| امسن العقلى وجودیا قلناالدلیل الذکور على اثبات وجوديةالحسن العقلى جارههنا بعینه* 
واما الثانى فتقريره على ما ذكره المحفقون ان فعل العبد غير اختیاری لانه ان كان لازم 
الصور عنه جیت الترك فواضع أنه e‏ 1 جائزا وجودموعرمه فان 
| افتقر الى مرجم فيم المرجع يعود التقسيم فيه بان يقال ان كان لازما فاضطراری وال احتا 
الى مرجع انر یاز نان وان لم يغتقر الى مرح بل صدر عنه تارة ولأيصدرعنه 37 
" مع‌نساویامالین من غير تجدد امرمن الفاعل فهو أنفاقى والانفاق والاضطرارى لا يوصفان ظ 
۱ بكسن والقبم عقلا بالاتفای ولا فى انه لاجهة للتخصیص بفعل‌القبیم على ماوفع ق‌نفریر ۱ 
| الصنی رحمه الله وانه لاحاجة على تقدیرعدم التمكن من الترك الى ما ذکره من‌الاستدلال 
| على کون الفعل اضطراريا اذ لامعنى للاختيارى الا ما يتمكن فيه من الفعل والتراگ وان 
: قوله وان لم يتوقى على مرجع كان اتفاقيا ورجحانا من غير مرجع أن اراد به عدم التوقى ' 
| على مرجم من عند الفاعل كيا هوالذكور فعبارة البعض فلا تسلم لزوم الرجعانن من غير 
| مرجع فان نفى الخاص لا يوجب نفى العام وان اراد عدم التوقی على مرجم اصلا لم بصع 
| كونه اتفاقيا اذ لابد للاتفاق من وجود العلة اعنى جميم ما یتوقف عليه لان المکن لا يفع 
| بدون علته + ولا كان ههنا مظنة ان‌یتال لانسلم انه ادا وجب عند وجود الرجع لم يكن 
| اختباريا وبا يلزم ذلك انوم يكن ذلك الرجم باختاره ونس اختياره شا یراب 
| بانا ننقل الكلام الى ذلك الاختيار حني ينتهى الى مرجع لایکون باختياره قطعا للتساسل 
| المعال لان‌الاختبار صفة متعتتة لا امر اعتباری حتى ینقطم التساسل بانقطام الاعتبار اویکون 
اختیار الاختبار عين الاختبار* واعترض على هذاالدليل بوجو الأول انامجد تفرفة ضر ورية : 
بين الافعال الاضطرارية والاختپارية کالسفوط والصعود وحركتى الأخذ والرعشة فيكو نماذكرتم | 
' استدلالا فى مقابلة الضرورة فلا یسیع ویکون باطلا + الثانی انه بجری فى فعل الباری 
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فیجب ان يكون ختارا وهوباطل *الثلاث أنه يلزم ان لا يوصى بحسن-ولا قبح شرعا لان | 

۱ ۱ ۱ 

الکلیی بغير المختار وان كان جافز! لکنه غير واقع * الرابع انا نغتارانه بحتاج الى مرجع ' 

وهو الاختيار وسواء قلنا بجب بهالفعل اولا يجب يكون اختياريا اذ لا معنی‌للاختباری‌الا ما 
يترجع بالأختيار والحاصل ان معنى الاختيارى استوا" الطرفين بالنظر الى القدرة ووجوب 
أحدهيا بكسب الارادة لاینای ذلك فا مرجم هو الارادة الى جب الفعل عنل تحققيا وبمننع 
۰ عاب عںمپا * وقد جاب عن الأول بان المعلوم ضر ورة هو وجودالقدرة لاتأثيرها*وعن الثاى 
بان مرجع فاعليته قدتم فلايمتاج الى مرجع متجدد اذعلة الاحتباج الىالرجع عندناالمدوث 
٠‏ دون‌الامکان * وعن الثالث بان وجودالاختبار ومقدورية الفغل كان فى الشرع وعندکم لولا 
استقلال العبد بالفعل وتأثي ر قدرته فيه لقع التكليى عقلا * وعن الرابع بانه اذاكانما بجحب 
الفعل عنده من الله تعالى بطل استقلال العبد به فقبع التكليى عنں کم كا اذا كان موجد 
النعل هو الله فلبذ! قال الصنی رحمه الله انیم لم يوردوا على مقدماته منعا یعند به وانه 
| قد خنی منشاً الغلط فىهذ!الدليل على كلاالفريقين اعنى الذين یعتقدونه يقينيا والذین 
لا بعتتدونه يفنا والصنف اورد النع على القدمة القائلة بانه ان توقى على مرجم جب 
" وجود الفعل عند وجودا رح آن‌ارید بالفعل الحالة الحاصلة بالايقاع كما للمتعراگ فكل جز 
من اجزاء السبافة وعلى المتدمة القاؤلة بانه اذا وجب عند وجود الرجم لا يكون اختباريا 

ان ارید بالفعل نفس الایتاع وبنی تحقبف ذلك على أربع مقدمات * 


التدمة الاولی أن الفعل يراد بهالعنى الذی وضع الصدر بازاقه ويمكن ان يراد بهالعنى 
الحاصل بالصرر فانه اذا تمرك زيد فقد قام ا حركة بز ید فا نارين با حركةالحالة التىتكون 
للمتعرك فىاى جز“ ینرض من اجر" امسافة فپ ی ا معنن الثانى وان‌ارید بها ايقاع تلك الحالة 
فيو العنی الأول والمعنى الثان موجود فى الجارج اما الأول فامر یعتبره العقل ولا وجود له 
ف الحارج اذ لوكان لكان له موقم ثم ايقاع دلك الأيقاع يكون واقعا الى مالا يتناهى فيلزم 
التسلسل طرف المبداً ق‌الامور الواقعة فى الخارجوهوممال ولانه‌یلزم أنه ادا اوقع الفاعل 
شيئًا واحدا فد اوجد امورا غير متناهية وهذا بدیهی الاستعالة على ان کون الایقاع 

امرا غير موجود فى الخارج اظير على مذمب الاشعری فان التكوين عنده امر غير 
۱ ۱ ۱ موجود ف الخارج * ۱ 















. * قوله * القدمة الاولی ان كثيرا من الصادر ما عصل به للناعل معنی ثابت قاثم به كما 

١‏ اذا قام فعصل له هيمة ھی القيا اوسعن فصل له صفة هى الحرارة ورك فعصل له حالة 

هى الحركة ذلفظالفعل وکثیرمن صيغ الصادر قديطاق على نفس ايغاع الفاعلذلك الامروهو - 

. العنی!لصدری ويسمى تأثيرا کامن اث الحركة وانجادها فى ذات الموقم والمعدث فانهحركك | 

, لاكايقام الحركة فى جسم آخرحتی يكون تحریکا وكايقاع القيام اوالقعود فى ذانه وقد يطلق‎ ٠ 
| وكيفيةكا حرارة اوغير ذلككاحالة النى تكون للمتعرك ماد ام متو سطابين البتد أوالمتنهى والاولحقيقة‎ 
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حقيقةمعنى | لصد ر وهو از من مغهوم الفعل| لا صطلاحی و هو أمر اعتبارى لأ و جود لدف الخار جلو جره ۱ 
ثلثة + الأول انه أو كان موجودا لكان له موقم فیکون له ايقاع وهکذ! الى غير النهاية وکل | 
ايقاء معلول لایقاعه والتقدیر ان الایتاعات آمور موجودة یلم سل فى جانب المبتدا ١‏ 
ای العلة فى امور موجودة فی الخارج على ما هو ا مفروض 1 فى امور اعتبارية حتى ینقطع ۱ 
بانقطاع الاعتبار او يكون ايقاع الايقاع عين الايفاع كما فى لزوم‌اللزوم وامکان‌الامکان‌وانما | 
١‏ قال ف المبتداً لان استعالة التسلسل ف جانب العلة ما قام عليه البرهان ووقع عليه‌الاتفاق | 
لای جانب العلول فانه لا برهان عليه وبرهان‌الطبیق ليس بتام على ما عری فى علم 
ظ الكلام + الثانى أنه لا يلزم عند ابجاد الفاعل شيئًا ان يوجد امور امتعققة غير متناهية هی | 
. الايقاعات الترتبة وبديمة العقل قاطعة باستعالة ذلك ولا جنضى أنه انما يلزم لو كان ايقاع | 
. الایتاع ايضا فعله اما لواوجد شيمًا بايقاعه وكان ايقاعه بایقاع فاعل آخر كالبارى فلایلزم | 
ذلك اذا انتهى الى ايغاع قديم کالوصی الذی يسمى تكوينا لم يلزم التسلسل ایضا * | 
. الثالث وهو الزامى ان الايقاع معناه التكوين ومذهب الاشعری أنه ليس من الصفات | 
الرجودة فى الخارج على ما تفرر فى علم الکلام والالزام ليس بتام ان مذهب الاشعری | 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 








۱ 


نالتكوين ليس صفة حقيقية أزلية مغايرة للقدرة ولا يلزم من دلك نفى التكوين الحادث 
عند تعلق القدرة والارادة لرجودالشیء بل العمدة ف اثبات هذ !الطلوب هولز وم التسلسل 
ق‌الایقاعات ويمتنع انتهائه الى ايقاع قديم لانه يستلزم قدم الحادث ضرورة أنه لا يتصرر 
ابقاع بالعنی الصدری من غير شىء بقع به * 
القدمة الثانية كل ممكن فلا بد من ان يتوقى وجوده على موجد والآ یکون وامبا بالات أ 
نم ان لم يوجد جملة ما ینوفی عليه وجوده يه نع وجوده والاامکن وجوده وکل مکنلایلزم 
من فرض وفوعه مال وهنایلزم لانه ان وقع بدون تاك الجملة لم نكن هی جملة ماینوقی 
عليه والفروض خلافه وان وجد تلك الجملة جب وجوده عندها والا آمکن عدمه ففى حال | 
العدم ان توقى على شىء آخر لم يكن الفروض جملة وان لم يتوقى على شىء آخر || - 
قو جوده مع الجملة نارة وعلمه اخرى رجعان من‌غیر مرج وهوممال فان قيل لانسلم أنهممال 
بل المعال الرجعان بلا مرجع بیعنی وجود المکن من غير ان يوجده شی" آخر مال ولم 
یلزم هل | العنى * فلن قل لزم هد | العنى لانه ان آمکن ع یم مع هل الحملة يجب انلا 
۱ یلزم من فرض عدمه ال لکنه یلز لانه لا شك انه فى زمان علمه لم يوجده شى” فنی | 
۱ الزمان الذي وجد ان وجد با جاد شىء آخر ایاه يكون الایجاد من جملة ما يتوقى عليه | 
۱ وجوده فلا يكو ن ا مغر وض جملة وان وجل من غير اتجاد شىء[ خر ایاه لزم ما سلمتم استعالنه ظ 
قثبت أنه لا بن لوجمد كل شی۶ ملن من شىء جب عنده وجود ذلك المکن ولولاه يمتنع ۱ 
و جوده وهله القضية منفی عليها بين اهل السذة والحكماء لکن اهل السنة یقولون بها على ۱ 
وجه لا يلزم منه الموجب بالات فان وجود الشىء جب على تددیر ؛جادالله ایامویمتنع | 
دقلیر ان ایوجده 7 ۱ 
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+ فوله العدمة الثانية حاصلها أنه لابد لكل مکن من علة جب وجوده عنل و جودها وعد مه ۱ 
عند عدمها فهو بالنظر الى وجودالعلة واجب وهو الوبب بالفیر وبالنظر الى عدمها متنم | 
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۱ ۲۷۸ ) 
جوا ها ی ما ره 
وهو الامتناع بالغیر اما توقق وجود الملن على علة موجدة فضروری واضع من ملاحظة | 
مغهوم المکن وهو ما لا يكون وجه‌ده ولا عدمه من ذاته وانما فى على بعض‌الاذهان | 
ملاحظة مرم الامکان او معنی الاحنیاج الى الوجد وهذا لا ينافى الضرورة والضروری 
فد ينبه عليه بصورة الامتدلال فلهن! قال والا ای وان لم یتوقی على موجد لكأن واجبا 
أذ لانعنی بالراجبب الا مایکون وجوده من ذازه ولا يتوفق على موجل واما کون عله المکن 
| یت کت المكن عبن عدمپا و حب وجوده عنل وجودها جميع [جزائها وشرائطها وهو 
| الراد بجملة ما ينوقى عليه وجود المیکن + فعاصله مقدمتان احديهما قولنا كلما 
۱ عدمت جملة ما یتوقف عليه وجود المکن أمتنع وجوده والثانية قولنا كليا وجدت جملة ما 
: پنوفی عليه وجود الیکن وجب وجوده * اما الأول فلانها لو تصری لصدی قولنا قد 
يكون اذا عدمت الجملة یمننع وجودالمکن بل امکن بالامکلن لعام وهف! باطل لان وجود 
المكن على تقرير عدم جيلة ما یتوتی‌علیه‌لوکان مكنا لما لزم من فرش وقوعه حال واللازم 
اطل اما اللازمة فلان استعالة اللازم بوجب امتعالة اللزوم ضرورة اما اللزوم بدون 
اللازم تحفيقاً لمعنى ال وم والمستعیل لايكون مكنا واما بطلان اللازم فلانه لو فرض وقرع 
وجودالملن بدون وجود جملة ما يتوقى عليه لزم ان لایکرن بعض الوقری عليه موقوفا 
عليه هذ! ممال وبياناللزوم ظاهر + واما الثانية فلانها لولم تصق لصدی :رلنا قل يكون 
اذا وجدت جيلة ما یتوقی عليه وجوداليكن لم يجب وجوده بل أمكن عدمه بالامکان العام 
وهذ! باطل لان عدم الیکن على تقدير وجود الجيلة لوكان مكنا لما لزم من فرض وقوعه 
مل واللازم بالل ا لو جنا يقرم عدم اليكن هنف وجود جملة ما يرق عليه وجرد 
فقى تلك الحالة اما ان يتوقى الوجود على شىء آخراولا وكلاهما عال|ماالاولفلاستلزامه | 
ان لا يكون جملة ما يتوقى عليه جملة لبقا" شىء آخر واما الثانی فلاستلزامه الرجعان بلا | 
مرع وهو وجود المکن تارة وعدمه‌اخری تحقف جملة ما یترفف عليه وجوده فی الحالتين 
من غير زيادةاونقصان ترجم الوجود اوالعدم وللا الأمرين اعنی الرجعان بلا مرجع وعدم | 
كون الجملةجمله مال بالضرورة ذ لمكن عند تةق جم لنمايتو قف عليهو جو ده حالفو جو دمواجب 
وهو المطلرب*فانقيل ا ناردتم بالرجعان منغير مرجم و جودالمکن من‌غبر أنيوجدهشى"آخر 
ای‌مفایر لذات الممكن فلانسلم لز وم ذلك على تقدي ر عدم ا ممکن مع تحةق جملدما يتوق ى عليه جوده 
فانتلك الجملةعلقموجدة غايته ان المعلوللا:جبمعها وان اردنم به غير ذلك مثلتعتق ا معلول 
علته ا موجدة نارة وعدم تحققه معپا اخرى فلانسلم .استعالة ذلك بل هواول المسئلة + فجوابه | 
إن تمتى لم يكن الفروشس جملة ما يتوق عليه وجرد المكنلانمى باه لاد وقى كان 
منتفيا فى حالة العدموان لمیتعقق لزم وجود الممكن بلا ابجاد شىء ایاه وهومعنى الرجعان ` 
بلا مرجع ويظبر للك بهذا التقرير أن فى عبارة للصنف رجمهالله زيادة لاحاجة ابا( 
یکنی ان يقال قد لزم هذا المعنى لأنه لأشك انه فى زمان عرمهلميوجده شى”الى الآخر* | 
فان قبل ان کان الراد بقولكم يمدنع وجوده أو :جب وجوده‌الامننا والزجوب جس الذات ۱ 
ففساده ظاهر لان الكلام فى المکن وان ارید بحسب الغير قالأمكان لا يناقضهما فلا وجه | 
لقولکم ,الا امکن وحوده أوعدمه قلنا الر اد بامتناع الوجود استععالمه بالنظر الى عدم العلة ۱ 
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| الى وجرد العلة وبا مکلن العم عدم استحالتهبالنظر الیمولاخقا* فی تناقضپما وهذ! معنی ما يقال . 

| ان المكنة تناقض الضرورية * فان قبل العلول النوعی قد یتعدد علله کالشمس والقير أ 

| والنار للضوء ومع انتفاء عله واحدة لا یمتنع وجودالعلول قلنا اذااعتبرت العلول‌نوعبا فعلته 
الصنی رحمه‌الله مبنی على ان الاجاد امر يتوقنى عليه وجود الممكن والح انه اعتبارعتلن 

| عصل فى الذهن من اعتبار اضافة العلة الى المعاول فهو فى الذهن متأخرعنهما وف الخارج 

| غير متعتف اصلا والمشهور أنه أن أمكن عد مالمكن عند تحقق جميع ما یتوقی عليهوجوده 

| کان وجوده تارة وعدمه أخرى خصیصا بلا خصص وترجيعا بلا مر لان نسبته الى شوم 

| الأوقات على السوية وبطلانه ضرورى * فان قيل لم لا یکی ف وقرع المكن اولويته من 

| غير آن ينتهى الى الوجوب وخينئل يمكن عدمه مع تحقق جملة ما یتوقی عليه الوجود بنااعلی 

۱ ان جملة ما يتوقى عليه الوجود أنيا ینید اولويته لا وجوبه قلنا ان امكن العدم مع تلك 

| الاولرية فوقوعه ان كان لا بسبب لزم رجعانالرجوح‌وان كان بسبب‌کان‌من جملة ما پتوقی 

| عليه الوجود عدم ذلك السبب فلا يكون الفروض جملة ما يتوقى عليه الوجود * فوله * 

| وهذه القضية وهى احتياج كل ممكن الى علة جب وجودالممكن عند وجودها وعدمه‌عند عرمها 

| مما اتتف عليه الحكما" واكثر اهل السنة يعنى انها مع كينها اولية مشهورة لم ينازع فیپا 

| الأقوم من المتكليين ذهبوا الى أن الفاعل السختار انا يصدر عنه الفعل على سبيل إلصعة | 
واغتياره ای وقت اراد فالله تعالى نار و العلول حادث واعترض الكماء علبه بان 
اختیاره ان کان قديما پلزم قم العلول امتناع التغلی وان كان حادثا ننتل الکلام اليه وبلزم 

۱ و التسلسل أو فلم العلول ۱ ۱ 


| واعلم آن‌ما زعمواان کل موجود همك نمموى بوجوبین ساب ولا حف باطل لانه‌ان‌ارید السبی 
الزمانى فمعاللانه يلزمو جوب و جود الشیءحال عل مه و أناريد سبق |لمعتاج الیفکن | لانه محم 

| العله الناقصة لا جب وم النامة لایکرن الوجوبٍ منها ضرورة ان الوجوب معلولهافالوجوب 

| ليس الا متارنا یت لا يحتاج الوجود اليه وكل منهما اثر الموكثر التام + ثم العقل قد يعتير 
امد‌التضافین موخرا من حیث‌انه یناج الى لاجر ف التعقل ومقدما من حيث ان الاخر 

1 تاج اليموايضا مقارنا مع انه في الحقيقةواحل* ظ 
* قوله * واعلم اه قف اشتهر فیما پین الحكما" ان وجود كل مکن ضرف بوجوبین ساب | 
وهر وجرب صلووره عن العلة ولأحف. وهر وجوب وجوده ما دام موجردأ وذلاك لانه مالم 0 
بخرج عن جب التسباوي ولم ينه الى حا الوجوب لم يوجد لامر وبعد تحتف الوجود أمتنع | 
العم ما دام الوجود متعفقا ضرورة امتناع اجتماع الوجود والعدم * واعترض عليه الصنف | 
بانه ان اريدي بسيق الوجوب على الوجود السبب الزيانى وهو ان يكون المتقدم موجودا , 
فى زمان قبل زملن تیب التاهر يازم ان یتعتف الوجوب فى زمان عدم المكن وهر | 

۱ ۱ ا ی مس ا 0[ 
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( ۲) 
محال بالضرورة وان ارید السبق الاحتياجى وهو ان يكو المتقدم بحيث یناج البهالتأخر 
کسیی ايء على الكل أو العلة على المعلول حنی یکون‌الزاد ان و جود المکن عن العلة حتاج ۱ 
الى وجوبه على ما هر الظاهر من کلامم فهو ایضا باطل لانه أن ارید الاحتیاج فی العتل 
فظاهر ان تعتل وجود المكن لا يتوقى على تعقل وجوبه بل الامر بالعكس وان ارید فى ' 
الخارج وفى نفس الامر فاما ان يراد بالنظر الى العلة الناقصة او بالنظر الى العلة التامة : 
ولاهما باطل اماالأول فلائه لاوجوب مع العلة الناقصة فضلاعن ان يكون ممنامااليهاذ النزاع : 
انما هو فى انه هل بجب مع العلة التمة ام لا + واماالثانى فلانالوجوب اذا كان مابستاج | 
اليه الوجود كان من جملة ما بتوقی عليه وجودالیکن فکان جزأ من العلةالتامة فيلزمتقدمه ' 
على نفسه ضرورة أنه معلول للعلة التامة لا مر من انه اذ وجدت العلةالتامة تجمیع اجزائها 
وشرائطها وجب العلول فيكون الوجوب اثرا للعلة التامة متأخرا عنها وكونه جرا منهایقتضن ‏ 
تقدمه عليها هن( ممال والحاصل ‏ ن کون الوجوب اثر اللعلةالتامة التى هى جملة ما يتوقف 
عليه وجود الیکن يناف سبقه على الوجود بمعنى احتياج الوجود البه ضرورة امتناع کون 
الشیء اثرا أشىء وجزا منه وقد نبت الاول فینتفی الثانی ¥ والجواب أن الراد بالسى ' 
الامتياج البه فى نفس الامر بیعنی انالعقل کم عند ملاخطة هذه الامور بان ا لمكن مالم ۱ 
بلجب لم يوجد لا مر فالوجوب ایضا مما تاج اليه وجودالمکن لکنیم حين قالوا يجب وجود | 
المكن عند تعقق العلة التامة ارادوا بها جميع مایتوقی عليه المکن سویالرجوب بنا“ على ۱ 
انه اعتبارعقلی هوتأكد الوجود حنى كانه هو فلم بجعلوه من اجزا؟ العلة التامة فان اثبتم , 
هذ!الاطلای وزعمتمان ما سوى الوجوب علة ناقصة نپا بعض ما يحتاج اليه وجود الیکن 
فنقرل ان اردتم بقولكم لابجب الوجود مع العلة الناقصة السلب الجزثى خهو لا یضرنا وان | 
اردتم السلب الکلی بیعنی انه لابجب مع‌شی؟ من العلل الناقصة فهو منوع فان من العلل 
الناقصة ما اذا عققت تةق الرجوب وهی‌جملة مايئوقنى عليه وجود المکن سوی الوجوب ! 
فالوجوب اثرلها متأخرعنها بالذات وسابق على الوجود بالذ ات بیعنیالاحتیا اليمولاضاد 
فى ذلك *فوله* مم العلة الناقصة اوالتامة اراد العية الزمانية والا فالعلول يتأخر عن العلة | 
لامالة + قوله + ثم العقل كانه تنبيه على منشأ الغلط فى سبق الوجوب على الوجود وذلك | 
انهما معلولا علة واحدة هی الموكثر التام فلا ييكن قق احدهيا بدون الاخر بمنزلة وجود 
النبار واضاءة العالم العلولين لطلوع الشمس فللعقل انيعتبرهما معا نظرا إلى ترتبهما على ' 
العلة من غير تقدم احدهيا علی‌الاغر وان يعتبر احدهيا متأخرا عن الاخرمنحيث انه‌حتاج 
الى الاخر ومتقدما عليه من حيث ان الاخر متاج اليه کالاخوة مثلا فان اخوة زین متارنهة ۱ 
لاخوة عمرو ومتأخرة عنها ومتقدمة عليها لكن بحسب اعتبارات #تلفة وهذ! الذی يقال له 
. دور العية فين نظر الى احتياج الوجود الى الوجوب جزم بانه سابف على الوجود ولم لاتا 
مقارنتهماً بالات وتآخر الوبوب ایضا باعتبار الاحتیاج الى الوجود وقدنبهناك على أن الوجود 
يتوقى على مالا یترقق عليه الرجوب وهوننس الوجوب فلایکونان معلولی علة واحدة هی 
إلعلة التامة بل العلة المرّثرة وهذ! لا يوجب متارنتپیا ولا يناف تقدم احدهما بیعنی احتباج 
الآخر اليه وايضا لاخنا* فى انه عم ان‌یقال وجب صدوره فوجد دون ان‌یتال وجد فوجب | 
صلوره وان توقف المعرة لايقتضى السبتى كما بين وجو دالنپار واضا*ة العالم و انالوجوب ۱ 
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( ۲۸ ) 
الوجوب والوجود على تتدیر کنمامعلولیعلةومدة لا جب أن يكونا مضافين اللمم | 
الا إن يعتبر وصى القارنة وهوليس بلازم * 

القدمة الثالثة لما ثبت انه لابب لوجود كل مكن من شی* جب عنده وجود ذلك المكن 
یلزم أنه لابن ان یدخل فى حمله مایت عله و جود | مادث امور لا موجودة ف الخارج ولا 
معدومة کالامور الأضافية وهو القول بالحال وذلك لان جيلة مایجب عنده وجود زید الحادث 
لایکرن تیامپا قديما لان‌الندیم أن اوجبه ف‌وقتمعین‌ضدوثه‌ینوقی على حصول ذلك الوقن : 
فلایکرن تمام ما جب عنده قدیما وان اوجبه لا يوقت معین نحدوثه ففوقت معینرجعان 









من غبر مرجم فيكون بعضها حادثة فعينئذ ان لم يدخل فىتلك الجملة امور لاموجودة ولا 
معلومه فبی اما موچودات مضه وهی مستندة ال الواجب فيلزم اما قدم الحادث او انتفاء 
الواجب واما معدومات ممضة وهی لا علة للموجود وایضا وجود زيد متوقی على اجزاثه 
الرجودة و اما موجودات مع معدومات وهذ! باطل ایضا لان هذه القضية ثابتة وهى أنه كلما 
وجد جميع الوجودات الى يفتقر اليما زيد يوجد زيد من غير توقف على عدم شى” 
اذ لوثوقى على, عدم عمرو مثلا يتوقى على عدمه الذى بعل الوجود لا نالعدم الزى قبل 
جر" من العلة الملوجبة لوجود عمر و اوبتابه وذلك | یر اما ان يلون موجودا مضا فيصر 
معروما وذا لاييكن لانه لأيصير معدوما الا بعدم جز من علة وجوده اوبتأیه وهلم جرا الى 
الواجب فلا يمكن عدم عمرو وحينئُل لایمکن وجود زيد لتوقفه على عمرو وكلامنا 
فيزيف الوجود واما ان يكون لزوال‌العدم مدخل فى زوال ذلك الي وزوال ذلك العدم 
هو الوجود ونفرضه وجود بكر فعدم عمرو يتوق على وجود بكر وقد فرضنا وجود زيد متوقفا 
على عدم عبرو فيلزم توقی وجود زيد على وجود بكر على تغدير وجود جميع الوجودات 
الى يفتقر. اليبا زيد هذا خلى واذا ثبت القضيةا مل كورة يلزم أنه كلما عدمزيد لايكون 
وجود کل ممكن إلى شى” جب دلك‌الیکن عنده دخول ماليس بموجود ولا معلوم فىجملة 
ما جب عنده وجود الحادرث +X‏ 





*قوله* القدمة الثالثة ان جملة ما یتوفی عليه وجودالحادث لابب ان‌یشتیل على امرلیس 
بموجود ولا معدوم کالایقام الذى هوامر اضاق مثلا وهذ! قول با حال وانتسام ا لغهوم الى الموجود 
والعد‌وم والواسطة لانه آن لم يکن له ڪون فهو العدوم والا فان استقل بالكائنية فموجود 
والافعال وهی صفة غير موجودة ولا معدومة فاثمة بموجود* ونقریر الدلیل ان‌جمله مایتیقی 
عليه وجود زيد الحادث لا ييكن ان يكون قديما بجميع اجرابه لان وقت الحدوث أن كان 
من جملة ما يتوفنى عليه وجود زيد لم يكن الفروض قبل الوقت جملة مايتوقى عليه هذا 
خلی وان لم يكن من جملتها كان حدوث زيد فى ذلك الوقت رجعانا من غير مرجم بعنی 
وجود المکن من غير |بجاد شی" ایاه لانه لم يكن قبل الوقت ابجاد وبعلا لم یتعتق شى* 
آخر يتوقف عليه الوجود فلزمالوجود بلا اناد وبهذ! يندفع ما يقال لم لابجرز انيكون 
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من جملة.مايتوقى عليه الوجود الارادة التى من شأنها نرح مها" نتن .نا" وا خەر ان ! 
يقال لرکان المجموع قديما 2 زيدالحادث لامرمن وجرب وجود المکن عند تحقق | 
| جملة مايتوقى عليه بل الاطبر أنه لا حاجة الى هذه القدمات ويكفى ان يقال لو لم يكن | 
ف جملة ما ینوقی عليه وجودالحادث امر ليس بموجود ولا معدوم لكان اما موجودات مضه | 
أومعدومات مضه او مركبة من الوجودات والعدوبات * والافسام باطل باسرها اما الأول 
فلان تلك الوجو دات مستندة الى‌الواجب ضرورة استعالة التسلسل ق‌طری‌البد ا 'فعينئذ 
ان لم يكن بعض تلك الوجودات معدوها فی‌شی* من الازمنة لزم‌فدم زید امادن‌پالزمان 
ضرورة دوام العلول بدوام علته التامة وان كان شی“ منها معدوما فعدمه يكون بعدم شی؟ 
من علته. النام وهلم جرا ال الواجب فیلزم |زرواء الواجبب فيضي" من الازمئة وهو مال 
وقد يقال .فى تقريره ان تلك الموجودات أن انتهت الى الواجب كانت قديمة ولزم قدم 
زيدالحادث وان لم تنته اليه لزم انتفا؟ الواجب ولا بخفى انه لأمعنى لقوله وهی مستندة 
الى الواجب على هداالتقریر وان عدم انتپا" المکنات الى الو اجب لایستلز م انتغاقه‌غاية ما 
' ق‌الباب أنه لا يدل على وجوده * واما الثانی فلان ا معدوم المعض لا يصاع علة لوجود 
الممكن. وهل| بدیپی .ولان الكلام فزيد ا مركب ووجود ا مركب ینوفف على وجود أجزائه 
بالضر و رة فلا يكون جيلة ما يتوقى عليه معدومات عضة + واما الثالث فلان علة امادث 
لو كانت موجودات معدومات لا کلن وجود جمیم الوجودات التى يفتقر اليما وجود 
٠‏ امادث مستلزما لوجود الحادث ضرورة توقفه على العدومات ایضا واللازم باطل لان هزه 
القضية ثابتة وهی فولنا كلما وجد جمیم الموجوداتالتی یفتقرالیها وجود زید يوجدزيد 
| من غيرثوقى على عدم شیء ما اذ لونوقی على. عدم شی“ طنفرضه عمرا فاما ان يتوقف 
على عدمهالسابق (وعلی‌عدمه اللاحق وکلاهما باطل اماالاول فلان عدمه السابف قدیم ای 
ازلى فیلزم قدم زيد الحادث ضرورة تحفق ج مایتوقی عليه من ا موجودات والعضومات : 
* فانقيل هب أن العدم الذى هوبعض اجراء العلة قديم فمن اين يلزم قدم مجموع العلة | 
والى عدم قديم فيكون جميع الموجودات التى يتوقى عليها وجود زيب قديمة فان كان 
العدم الذى يتوقى عليه وجود زيل ايضا فديما كانت العلة جمیم اجزائها فديمة * فان 
قبل الكلام انيا هو على تقدیر حدوث بعض ما يتوقى عليه وجود زید قلنا نعم الا انه 
لزم قدمهبالضرورة على تقدير تركب العلة من الوجودات وامعدومات التى عدمها ازلى 
ضرورة استناده الى القديم * واما الثانى وهو توقى وجود زید على عدم عمرو اللاحف 
اعنی عدمه الحادث بعل وجوده فلان عدم عيرو بعل وجوده لا ييكن الا بزوال شى" ما 
. يتوقف عليه وجود عیرو او بقاوّه اذ لو وجف علة الوجود والبقا" جمبم اجزایها امت 
المعلرل لا مرمن وجوب وجود الممكن عند وجود علته النامة فذلك الجن الذى يحد يعدم ' 
عمزو بزواله .اما ان يكون موجود! عضا فیزول بان بصن ر معدمما واما ان ایکرن موجودأ ۱ 
نا بل "معی‌وما غا اوم ركبا من ا موجود وا مغدوم و کون زواله بزوال الموجود فقط لانه 

" حنج .صر الام الاو ل بعيفه بل بزوال المعدوم اوبزوال كلا الجزقين اعنى الموجود 
۱ واللمعدوم وزواك المغدوم ل يتصور إلا بزوال عنمه فظلف| عبر عن هذا الشتى مقر له وانا 
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ان يكون لزوال | مدخل فى زوال ذلك الجن مقابلا لقوله وذلك الجزء اما آن یکرن 
0 موجود! عضا فكانه قال اما ان لایکون لزوال العدم مدخل فيزوال دلگ اين الذى ينعم ١‏ 
| عمرو بزواله او يكون وکلا القسمین باطل اما الاول فلان انعد ام ذلك الجن لا يمان ۱ 
بزوال جد من عله وجوده آو بقائه وينقل الکلام ال ذلك الجا بأنه اما معد وم صأر موجود | ۱ 
ا الكلام عليه واما موجود صار معدوما وذلك لایکون الا بانعدام شش ° ما يتؤىعليه | 
وجوده وهلم جرا الى الواجب فیلزم انتفا" الواجب وهو مال وما يستلزم اسعال مال فیلزم | 
استعالة وجود زيد لتوقفه على المحال 9 ان الکلام ی‌زید الوجود ِ واما الثانی وهو أن | 
يكو ن لز وال العدممد خلفیزوال‌ذلاث الجر فلانز وال العم و جودولنفرضه وجودبگر فيكو نو جود ۱ 
ز یں بعد تحةق مجموع مأيتو و عليهمن ا وجو دات موق, فا على وجو د بكر ضر ورةتوقفهعلى عرمعي رو | 
الوق ونی على زوال‌جز *علنه ا موق ونی على وجودبكر هن لانا مافرضناهجموع ا موجود ات التى ینوقف 
عليهاوجو دز بدلایکون مجموعا ضر ورةبقا" بكر ا موجود لا يقال لم ١‏ وزان يكون وجود بكر | 
من جملة نلك الموجودات لانا نقول لو كان وجود بكر من جملة تلك الوجودات التى | 
| فرضناها متعقفةلكان زوال عدم ذلك الب ماحتقا لأنه عبارة عن وجود بكر فيكون زوالذلك أ 
| الج“ الذى فرضناه معد‌وما متعتقا ضر ورة زوال العدوم بزوآل عدمه فيزم عنف عل م عمر و 
۱ ضرورة انتفا* جن" مما یتوثف عليه وجوده فیلزم تحقف وجود زيد ضرورة وجود علته‌التامة ۱ 
| جمیم اجزائه الوجودتوالعدومة هى لان النقدير انه حتف جميع الوجردات التى يتوقف 
۱ علي وجوه رزیل ولم یو جل زید بنا علی نوقفه على عدم شىء فرضنأه عمروا واذا ثبت 
| بطلان توقی وجود الحادث بعد تحتی جمیم ا موجود ات التى يفتقر الیپا على عدم شى “ماثبت 
| قولنا كلما وجد جميع اموجودات التى يفتقر اليها وجود زيب يوجد زيد وهی القضية التى 
| ادعینا انها ثابتة وتنعكس بعكس النقيض الى قولنا كليا لم بوجد زيد لم يوجد جمیع 
| الوجودات التى يفتقر وجوده اليها بل"لابد من عدم شی* منپا وهذ! معنى قوله كلما عدم | 
| زید لايكون عدمه الا بعدم شى“ من تلك الموجودات التى يفتقر البها وجوده ثم ينقل 
۱ الكلام الى عدم ذلك الشىء بانه لا يئون الا بعدم شی" ما يتوقف عليه وجوده وهلم جرا | 
| الى ان ينتبى الى الشی؟ الذی لا يكون بینه. وبين الواجب واسطة فعدمه لا يكون الا | 
| بعدم الواجب وهومال هذ! تقر ير الدلیل على امتناع تركب علة وجرد الحادثمن الوجودات | 
۱ والعدومات * وفیه بحث من وجهین احدهما ان ثبوت القضية ال ذ کورة ایرجبت اله لز وم ۱ 
| وجودالحادث عند وجود جمیع الوجودات النى يفتقر هو اليما من غير ان يبقى موقوفا على 
| عدم ش ی * وهل لأيوجب عدم تركب علته التامة من الموجودات وا معدومات جواز ا نتتركب 
| منهما ويكون وجود جميع ا موجودات النتقر اليما سنلزما للعدم الذى له مدخل ف العلية 
۱ ول شل ان لعدم الانع دخلا ف علة الحادث فان قلت الشرطية ا مذكورة يوجن لز وم وجود 
زيد على جمیم اوضام الندم ونقادیره فيثبت على تقدير ان لا یتعتف شی؟ من الاعد ام 
| التی جعلتموها داخلة فى العلة قلت انيا بلزم ذلك لوکان عدم نحتف تلك الاعد ام من التقادير 

اليبا مستلزما لتلك الأعدام وممتنع عدم حتف اللازم مع حقف اماز وم * وئانیهما ان فوله | 
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| وأذ| ثبت القضية ال کورة يلزم انه كلما عدم زيد لایکرن علمه الا بعدم شىء من تلك 
| الوجودات الیآخره ما لادغل له ف اثبات المطلوب وییکس تفریره بوجه آخر وهوان جملة . 
| ما جب عنده وجود الحادث لایجوز انيكون موجودات مع معدومات لأن القضية ال کورة ‏ 
مستلزمة لقولنا كلما عدم زید عدم شى” من‌الوجودات الفتقرهو اليما الستندة الى الواجب ' 

| وهن| ال لاستلزامه انتفاء الواجب اذ عدم ذلك الوجود يستلزم عدم شى” ما يفتقر هو ' 











۱ اليه من الموجودات وهکذ! الى الواجب فيكون عدم زید ممالا مع ان الكلام يزيد الحادث 
السبوق بالعدم واستعالة العدم بواسطة الاستناد الى الواجب وانلم ننای الامکان بالذ ات | 
لکن لا خناء فى انها تناف الحدوث الزمای وهن االتقر ير يدل على انه اذا وجب‌وجودالعلول ' 
عند وجود العلة ايكون علة الحادث موجودا عضا ولا موجودا مع معدوم *فان قلت لم اجوز 
ان بلون من جملة تلك الوجودات فاعل بالاختبار یوجدامادث ای وقت شاء قلت لان ۱ 

| الكلام انيا هوعلی تقدير وجوب العلول عند وجودالعلة ففی اىوقت اوجد المختار ذلك 
ا ماد اما ان يتعقف قبله جمیم الموجودات النی بننترهوالییا ما سمی ارادة او اختیارا 
او غير ذلك ولم يوجد الحادث فيلزم التغلی واماً ان لایتعنف فینقل الکلام الی‌دلك البعض ! 

| الذى لم يوجد بان عدمه لابد ان يكون عند عدم شى” من الموجودات التى يفتقر هو 
البپا وهكذ! الى الواجب على مامرفيلزم انتفا*الواجب وهو ال وقد جاب عن هذاالسوّال 
بان العلية يقتضى شدة المناسبة بين العلة والمعلول لثلا يكون صدوره رجعانا 
| وليكون وجود العلة مستلزما لوجودالمعلول ولا شل انالموجب !شل مناسبة بالموجبمن| خمار 
ذلا يفيض من الموجب الا الوجب وضعی هذ|الكلام غنى عن البيان واذ قدبطلت الأقسام 
الثلثة يثبت أنه لابد على تقدیر وجوب العلول عند وجود العلة من آن يدخل فى جمله 
| ما يتوق عليهوجود الحادث ام ر لیس‌بموجودولا معدوم وهو المطلوب * فان قيل ام لا يجوز ان 
يكون من جملة ما يتوق عليه وجودالحادث العركات الفلكية على انها ازلية وعدم كلسابق 
منها معد لوجود اللاحق والكل مستند الى الواجب من غير أن يكون لها بل‌اية والحركة امر 
غبرقار الذات فبرتفع لامتناع بقائها لا لارام شى“ من الموجودات التى يفتقر هى الب 
حتى يأزم ‏ ارتفاع الواجب وحينئف لأيتم البرهان على امتنام ' تركب علل الحوادثمن الوجودات 
والعدومات فلایلزم ثبوت‌امور لاموجودة ولامعدومة اجيب بانه لایتصو ر ا حركة الابان‌یوجد 
اين أى كون ف كان أو وضع فينعدم وحدث أين أو وضع آخر فالاين او الوضم الأول 

١‏ مكن البقا" فلواستند الى الرزیپ وجوبا جب باه فلا بت مركة اصلا ناه الغير 

| القارة لايكون اثرا للموجب والذات النی بمتنع زوالها كيى يوجب اثرا يجب زواله * 

۱ فان قبل الذات يكون علة لطلی المركة وهو أمر سرمدى وان کان افراده جين جب زوالها 

| قلنا ماهية المركة ليست ماهية محققة والا لم يكن طبيعة الطلف الفه لطبيعة 
الافراد بل هی ماهية اعتبارية رکب العتل من حدوٺ ڪرن نم علمه وحدوتث کون | 

| آخر+ فان قبل يمكن ان يكون المطلى باقبا بتجدد الافراد مم ان الافراد غير باقية قلنا 
نعم لکن لاپیکن ان‌بکرن ف طبيعة الافراد امتناع البقاء وى طبيعة المطلق امکان‌البقاء بل | 
طبيعة الافراد والمطلق تكون على نج واحد ف الامكان والامتناع وههنا طبيعة كل فرد يقتفى | 

عدم البقاء فلا يكون للمطلف طبيعة نوعية موجودة تحتها افراد فلا يكون اليطلفى معلول | 


۱ 
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۱ 113 الوجب ولا افراده ايضآ لأمتناع بتائها کذا ذکره اليصنى رحمة الله وهو لا يدفم ما | 
ذهب اليه الغلاسفة من استنادالحركات الىارادات حادثة من النفوس الفلكية لاال بل أية 
وتحقيق هن |المقام موضعه علوم آخر* وقد يستدل على اثبات الواسطة بين الموجود والعدو 
. بان‌الاجاد ليس اعنبارا عقليا بتعققه سوا وجد اعتبا ر العقل اولم ل يوجل لارام ۱ 
0 وال لاحتاج الی ايعاد آخر ولزم التسلسل من جانب الميدأ ف الامرر المريدة | ۱ 
تنم کون ايعاد الایعاد عبنه" ضر ورهة ة تغاير المعتاج والمحناج البه وا لواب أن المعلوم قطعا 

هو أن الفاعل اوجد شينًا وهذ! لايناق کون الانجاد امرا اعتباريا غير ماعتى فى (لارج | 
دا بلزم من انتفاء. مبدأ المحمول انتفاء الحمل كما فی‌قو لا رزیل اعبى فان" لام رکذ لگ ۱ 
سوا وجل عار العتل ۳ يوجل مع أن الععى امر عدمى فاد[ فتل زيب عير | صدق 
| انه اوجدالقتل ولم يصرى أن الایجاد معدوم بمعنی بمعنی انه‌لم يوجد الفتل لكنه لايناى صدى 
۱ ۱ ونا النجاد معنوم ببعنى انه ببس اما تارج * 


۱ فان قبل لا پثبت هذ|الامرعلى ذلك التقرير لأنه ب یزاد بالمعدوم تقيض المو جود فالامر 

۱ الذی پسمونه مالا داخل فی احد النفيضين هر وره قلت هن |التأويل تست الافی قوله ود لك 

۱ | الجر اما ان‌یلون موجود | عضا الى | خره فان الاحصا رفبیاذکرمن الامرین نوع فانه مکن ۱ 
أن يدخل ف العله المومية لمرو امور لاموجودة وا ی نات نار الترمود | 
۱ بما يندرج-فيه الاضافیات لا أن كل موجود جب بواسطة الموجودات الستندة الى | 
الواجب فلا 3 فوله وهلم هلم جرا إلى الواجب وان فشربما لا یدرج افیا فى الموجود 
. بل ف المعدوم لأنسلم حينئدٌ آن زوال كل مس لا یون الا بوجود شش“ فان الأضافيات 

۱ ال جودية نس ف الخارج وزواليا یکزن: بوجود شیء فذبت ٠‏ نوقق. الات ت الحادئة | 
۱ على أمور لا موحوده ولأمعرومة ولا یمکن استناد تللگ(لامور الن‌الواجت بطري الایسات 
لانه يلزم حيئئن المعالات ن الم ذكورة. من قدم الحادث. وانتفا* ' الواجب ولا لز م فن عدم 
| استناد الامور الم ذكوزة استغناوها عن رای اذ لاك انها مفتقرة إلى الواج بلاواسطة | 

| أوبواسطة الموجودات‌الیستندةاليه لكن لاعلی سببل الوجوب وحينئف اما ان بجب‌بالترام | 

۱ التسلسل یا وهنا باطل اوبکون اضافة الأضافة 4 مين الاو وام ان 1 عب والقاهر ان | 
2 ثم الحركة ای الحالة الن کورة ایب على ا لابن ال ليجب درد جعان بلاقم | 

۱ 1 يلزم فى الایعا اع الرجعان بلا مرجم ای اجو يم اذ لا ؤجود للايتا اع واعلم أن ١‏ 

| اثبات تلك لامرر على تقدير أن کل .کن عتاج فى وجوده إلى موثر بج فلس هن | 

| القول بالوجب بالذات وموجب للفاعل بالأعتيار ولو لاتلك الامزر لا یمکن ننی.الرجب‎ ٠ 
بالذات الا بالنزام وجود بعض الوجودات من غير وجوب ویلزم فن هذا وجود اکن بلا‎ 

٠. -‏ موجد وهو محال كتا مر فى القدمة ۳ 3 


#قوله* فان قبل تقرير السوّال على ماسسبقی البه الاذهان انا نه تعنی ١‏ بالوجود وال وال معدو 
| يتصورمعه الواسطة لان كل ما جلن إن يتصورقهو ام ثابت وهو الوجرد أولا وهو سل 











| لاستلزامه ورودالنع علی‌بعض متلمات دلیلنا على امتناع تركب عله | ادن‌من‌موجودات ' 
| الذى انا اوردته على نقیض مطلوبک والظاهر ان مثل ی لايصر عبن له ادى ` 
| والتوضیع ومنشاً التعدیل والتنفیع بل نوجي هالسوّال ان ذكرتم من الدلیل علی‌امتناع‌کون 


۱ على (منناع انيدخل .فيها امور مو جوده ولأمعلومة لان‌الراد بالعدوم نقيض الموجود ای ۱ 
. ما لیس بموجود ولا مخرج عن النتیضین فتلكالامور اما ثابتة فتکون موجودة اولا فنکون ‏ 
معدومة فالرکب منها ومن غیرها اما أن يكون موجودات عضة اومعدومات #ضة او مركبة 
منآلوجودات والعدوبات والكل باطل بعين ماذكرتم من الدليل*فاجاب بان دلپلنا لابج ری 

فيما ذكرتم لورود المنع على الغدمة القاهلة بان ذلك الجن" الذى ينعهم عبرو بزواله اما 
۱ انيكون موجود! ممضأ واما ان يكون لزوال العدم مدخل ف‌زواله راز ان يدخل فىعلة 
| وجود عمرو. امور 1 موجودة وا معدومة برعینا کالایقاع والاختیار وحو ذلك ص الأضافيات ۱ 
| فان جملتموها" داخلة فى الموجود فلا نسلم ان كل موجود مكن فهو واجب بالنظر الى علته 


من جملة تلك الوجودات الامثيارالذى من نه ایام ای وقت شا" من غير ان بعلل 
۱ الاختیار ومن غير ان یلزم الو جود بلا ابعاد بل لا یاز الا ترجيى المختار احد المتساويين 
| وامتعالته منوعة وان جعلتموها داخلة فى العدوم فلا نسلم ان زوال كل معدم لا يكن الا 
بزوال العدم الذی هو عبارة عن وجود شی ° ما ہی هلز من زوال ذلك ال۶ | لعنی 
الى هواغاق زوال انعم بيعنى وجود بر مثلا فيازمالتلى وذلك لان الاضافيات ال[ 
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ومعدومات وهل‌سیعت عاقلا جيب عن معارضة الخصم بانها فاسدة لانه یلزم منیابطلان‌الدلیل ١‏ 
تمین فكينى ينس هذ الى لصنی رحمه الله تعالی‌وهوعلم التعقيق وعالم التدفیق ومنشا التوجیه - 


الستندة الىالواجب حنی یلزم من انعدامه انعدام علته منتپها الىالواجب جواز ان يكين 


“® 


لإيدخل العدم فى مغهومانها كالابوة والاخوة والأيقاع وتعلق الفدرة والارادة وعو ذلك كلها ١‏ 


| معدومة على هل[ 'التعدیں وزوالها لا يكرن بوجود شی* كما اذا تعلقث الارادة بشی* ثم‎ ٠ 
| انقطصت ولا فى انه اذا جعلت .ذلك الامور ذاخلة ف الوجود برد منع لزوم قدم الحوادث‎ . 


او انیفا*الواجب على تقدپر کون علة| لحادث موجودات. محضة الا انه یصرح به لانسبای 


۱ ولان E‏ دغل ا معدوم ففجملة 5 يفتقر اليه وجودامادث ضر ورة افتقاره الى عم ال * | 


۳ ای لولم. ازد فشر ح هن|الکتاپ*علی‌نترهرهذ|الباب* بل علی‌ترجیه هذاالسوّال , 
والجوأب* لکنی فلقد: زاجمث فيه كثيرا من ام اى *فماز ادوا على انعاب النواظر والاحد ای* . 
وافى لو افتدیت بللصنی ف الاشارة الى ما تفردن به لطال الکلام * وکثر اللام * والله ا لونف 
للمرام * قوله * فيثبت ای لا ثبت الدلیل الذ كور سالا عن النقض ثبت توقف وجود | 
الحوادث على امورلیست بموجوده ولا معلومة وتلكِ الامور عملنة فیعب استنادها ال عل 
لاعالة ولا يمكن استنادها الى الواجب بطر يق الابجاب لأنبا ان كانت منتغية فى شى* من 


| الازدنة لزنم انتفا" الواجب لان الصادرعن‌الشی" بطريق الا جاب يكون لازما له وعدم اللازم . 


00 


اللاز م یستلزم عدم اللزوم وان لم يكن منتفية فق‌شیء من الا منة لزم لته ۱ 
الى الواجب بواسطة الایتام الذى لاینتفی فىشى" من‌الازمنة * فان قبل جوز ان يتوقنى | 
على أمور آخر موجودة فلا الکلام ق‌نلاگ الامور كا فى هذا امادث ويلزم قدمها فيثبت ظ 
ان هذه الامور لا تستند الىالواجب بطريق الأبجاب ولا پلزم من ذلك استفناها عن | 
| الواجب بل لاش انها مفتقرة اليه بلا واسلة كابجاد العلول الأول مئلا!وبواسطةالوجودات ' 
الستندة الى الواجب لكن على سبيل الصعة والاختيار دون الوجوب اذ لوكان استنادهاالى | 
الواجب بواسطة الوجودات المستندةاليه على سبیلالوجوب لزم قدمها.ضر ورة قدم الوسادما 
۱ ویلزم الحوادث فتوله لکن لا على سبیل الرجوب قبن لاستاد الوجودات ال الراب 
الستندة اليه واذ قن افتقرت تلك الامور إلى الواجب فصرورها عنه امآ ان | 
یکون على سبيل الو جوب اولا على سبيل الوجيب والوجوب اما ان یکین بطريق التسلسل | 
بان ینتقر كل ايقاع الى ایتام قبله لا الى نهاية والنساسل باطل بالبرهان ال کورفموضنه | 
واما ان يكون بطر يف کون ايقام الايقاع عين الایقأع بالذات حتى لاينتتر الى ايقاعات | 
غبر متناهية وهل [ ایضا لیس پسل یل لأ نالعقل جلزم بان ایقام الحادث مغاير لایقاع ایتاحه* 
وهل أن الطریتان وان امکن تمشینهما بمنع له التساسل ق‌غیر الموجودات ومن مغايزة | ۱ 
ايقاع الايقاع للایقام بالذات بل لا تغاير بر الا باعتا ر لكن القول بصور الأيقام عن_العلة | 
بطریف الاختیار دون الرجوب امبر عند العقرل واجدر بالقبول انا جد من إنفسنا ان 
المتحرك برقع الحركة مع عدم وجوب ايقاعها بل مع نساوی الأيقاع واللایقام بالنسبة اليه ولا | 
امتناع ا (لمعتا ر امدالتساویین وذلاگ لان‌الایتاع اش بموجود. كأ أنه لیس بمعدىم ۱ 
فلا بازم من تمه العلة 2 و ثبوتها اخری رجعان الیکن بلا مرجم بمعنی وجود ۱ 
الممكن بلا موجب ولا ايجاد اذ لا وجود للايقاع جلاى ال حركة بمعنى الحاصل م نالصدر رهی 
الخالة الثابتة للمتعرك فكل جر من اجر(؟ ات فانپا موجودة فاس وجودها على تقدیر | 
الایتاع لان العلة قل وجدت جمیع اجزافها من الامور الموجودة والأمور (لله موجودة 
واللاتعضوية اضى الایقام فلولم جب كان وجودهارجعانا من‌خبر مرجع بمعنی وجود المکن من 
غير مو حل وایعاد والأقير ان يقال انها اجن على ن‌بر الایقاع ضروره افا لاقام بدون 
الوقوع فظبر الفرى بين الامر اللا موجود واللا معد وم كايقاع ا حركة وبين مر آلوجود | 
۳ النى هى الحركة فان الأول لا يجب مع علته التامة والثآنى يجب * قوله * واعلم ان | 
ت الامور اللا موجودة واللا معدومة كالاختبار والأيقاع خلس عن لزوم القول بلون ۱ 
3 تعالى مو جبا بالف ات ومو جب لکونه‌فاعلا بالاختبار اما رل نا فلانالوال ا 
انما لزم من جهة انه لوفعل بالأختيار لكأن فلي جاوز التراك فيازم عدم | 
۱ التامة وال سبق أنه بازم منه منه الرجعان بلا مرجع ولو نع تماميةالعلة با علي آلاختما ۱ 
افا من جملة ما يوقي عليه النمل ینتلالکلام ای(لاختبار بانه اما قديّم فيلر مق المادث 
أوحادث فیتساسل الأختيارات فيل زمكيام الحوادث بذات‌الله‌تعالی. ولا لص من دی 
م بات الأمور اللا موميدة ولا معاد وم الا بالنزام جوا وچود الكن بدو نوجوبه 












ELD 


ہنی نی ص TFET‏ ولأيجب وجوده مادام ذات الوابب : بل تردن e‏ 
وجود جمیع مأيئوقى عليه وقد سبق أن هذا مستلزم لارجعان بلامرجم ای وجود المکن بلا 
| موجل وایسعاد واما على تقلير اثبات الامزر اللا موجوده واللا معل ومه فلا يلزم القول 
۱ بالاتجاب لان من جملة ما يتوقى عليه وجودالمگن الایتا اع والاختبار والایقا لا چب ثبرته 
| عند تحقق علته التامة اد لا E e‏ الذكور اعنى الرجعان بلا مرجم 


| ببعن وجود الميكن من غبر موجن اذ لا وجود للايقاع ولا للاختيار كما لا عدم لبيا + واما 

| الثانى فلان هذه الامور لا يمكن استنادها الى الواجب بطري الايجاب لا يلزم من 

۱ اا الواجب فيلزم استنادها اليه بطریف الاختيار فيكون لرا فا 
ال ختارا وهو الطلوب * 


| المقدمة الرابعة ان الرجعان بلا مرجم رج باطل ونا الترجبح من غبر مرجع لكن ترجيج احد 
| التساويين اوالرجوح و 0 نه اماان‌لایکون‌ترجیع ع اصلا أو يكون للرأ لك فقط او التساوی 
| او الرجوح والاول باطل لولا التر ج جم لأبوبد كن اسلا وكذا تر الراجم باطل لان 
, الیکن لایکون راجعا بالذات بل ل فترجیع الراجع یرّدی الى اثبات الثابت اواحتیاج 
كل جارح قبل الوخير اناي لتر تن شار اوالر جي ران 
| مكن معدوم“فعرمه راجع على وجوده فنفس الامر بالنسبة الى علةالعدم ومساو له بالنسبة 
| ان ذات 1 ۰ فاییعاده برخم المرجوح او الساوی: على أن (لار أدة. صقة من شأنها أن يرجح 
[ | الفاعل بها امن التسلويين اوالرجوح على الأخرفعلم ان الأرادة لا تعلل جا ان الاتجاب 
: بالات لا يعلل لان ذات الأرادة تقنضى ما ذکرنا وانما رجعان المرجوح اوالتساوى | 
| ماداما كزلك فاذا رجم الفاعل لم یبقبا كذلك وا ن لین | آوردوا لعويز ترح 
المغتار احد المتساويين الثال الشپور وهو الهارب من! اذا را أى طرپقین متساویین 
فتال الكما" القضية البديهية التى لولاها لانسد باب العلم بالمانع وهو ان الرجعان بلامرجم 
| باطل لانيطل بايراد مثال یرل على عدم سم ار بل تاه هم لعل بالرجع فاقول القضبة 
| الى بل ابا بل ل E‏ 
| ان وجوده بلا مو جل عال ا هن الطلري الغنية عن هله القضية بان 
| نقول الموجود اما آن لاعناج وه ال غبره او ناج ولابن من الأول قطعا للتسلسل ؛ 
| على در تلك القضية وبداحتها القأعل هوالرج فلايازم وجرد الکن بلاموجد* 


[ | بلا مرج ای ییاد ثلا موجد بیس ذالك بديوى غنى عن , البيان ء * واما ترجیع ۳ 
| اشاي اوترجع المرجوح فافز وأقع واستدل على ذلك بوجوهالأول انه اما أن لایکون ۱ 
بم اصلا او يكون للراجم اوللمساوی او للمرجوح والاولان باطلان فتعين الأخران اما / 
31 فلانه لولا ال جه | لما وجد من ۰ ولا لانه لا یوجد بف‌ون إلأبعاد والایجاد ت ج 
واما ای فلان الممكنن لایکون راجا الا بواسلة مرجع خارج عن ذاته لاستوا" المزفين | 
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e‏ الل سي مس 
الطرفين بالنظر الى ذانه فلو جاز ترجبحالراجم ای اثبات‌الرجعان فاما ان یثبت الرجعان 
الزی هر ثابت فيلزم اثبابت الثابت وتحصيل الحاصل وهرممال واماان يثبت رجعان زاقد 
على ماله من‌الرجعان فیکون کل ترجیم‌سبوقا بترجیع آخر وهولا ممالة يكون بمرجم فیلزم 
تسلسل الترجیعات والرجعات لا الى نهاية فیفتفر وجود کل حادث الى امور غير متناهية 
فان قيل أن کان‌الدعی بطلان ترجبع الراجع ف الجملة بيعنى انه لا شىء من الذرجمع‌بترجیع 
للرا جعفلايلزم من دبوثه عدم تناهى الترجیعات لجواز ان ينتهى الى تر جبع الساوى اوا مر جوح 
. اى الى ترجيح لایکون قبله ترجیع وان كان الدعی بطلان انعصار الترجیم فی‌نرجیع الراجم 
بیعنی انه لیس کل ترجیع نرجیعا للرا جع فص قوله نالتر جیعلایکرن إلا للمساوى أو ا مر جوح 
. اذ لا يلزم من بطلان انعصار الترجيع فى ترجيع الراجع ثبوت اتعصاره فى ترجيع المساوى 
اوالر جوح قلنا مراده انه e‏ بالاخرة الا للمساری اوالر جوح وپثبت به‌الطلوب 
| وهو وقوع ترامع الساری أو الرجوح الثانی ان وجود المکن مساو لعدمه نظرا الى ذات 
ا لمكن ومر جوح نظرا الى ما هو الاصل‌السابف أعنى عدمعلة الو جود فأنهعلة نایجاد المکن 
يكون ترجيعا للمساوى نظرا الى الذات وللمرجوح نظرا الى العلة الثالث أن الاراة صفة 
من شانها ان برجم الفاعل بها احد التساویین على الآخر اوالرجوح على الراجم فالا جاد 
بالاختبار قد يكون ترجيعا لذلك * فان قيل اختيار اتتا ر امد التساویین ترجيج من غير 
۱ مرجم قلنا الارادة والاختبار یعلل بانه اختار هلا دون داك لان الترجیع صفة ذأتية 
لها كما ان الا يجاب بالات لا يعلل بانالوجب لم اوجب هذا دون: الك * فان قيل الترجیع 
| يستلزم الرجعان ضرورة فترجيح الساری أوالرجوح يوجب رجعائهوهوصتنع بالضرورة لا 
| المتنم هو رجعان الساوی او الر جوح ما دام الساوی مساویا و الرجوح مرجوحأ ضرورة 
. امتناع اجتمام النقيضين اعنى الرجعان وعلمه وعنل تر ”ع الفاعل ایاهیا لم یبقیا ساویا ۱ 
| ومرجوما لان معنى الترجبم اثبات الرجعان وجعل الشی" راجحا واخراجه عن حد التساوى | 
| فضلا عن ال رجرمية * قوله * وهواى القضية البديهية وت كير الضمير باعتبار لبر وهوان | 
| الرجعان بلا مرجم باطل والعلم بوجود الواجب مبنى على هذه القدمة اذا العمدة فيه أنه | 
ًل شك فىوجود موجود فان‌کان‌واجبا فهو الطلوب وان کان مکنا فلابد له من موجل ضر ورة 
امتناع ر آحد طرف المکن لا مرجم فینتل الکلام الى موجده فاما ان يتسلسل وهو 
| محال أو ينتهى الى الواجب وهو المطلوب وبهذا یظیر صعة ما ذکرهالصنی رحمه الله من 
ان هذ! الاستدلال انما يبتنى على بطلان وجود المکن بلا موجد لا على بطلان ترجیع 
الفاعل اح المتساويين بأختياروفان قيل تعلق الارادة برجودالمکن امر ملن قیفنقر ال موجل 
فنسلسل أو يلزم وجو ده بلا موجل * قلنا ارادة الأرادة عينها او الارادة تر لناتها أو 
تعلی الارادة لي سبموجود بل حال فلا يلزم وجود المکن بلا موجد واعلم ان نزاع الحكماء 
انما هو فى ترجیع احد النساویین من غير مرجم لا فى ترجیع المختار اعد التساويين 
وجعله راجعا بالارادة * قوله * مم انه ييكن الاستدلال على وجود الصانع برجه لا یبتنی 
على بطلان الرجعان بلا مرجم بان يقال لابد منموجودالايحتاج فى وجوده الى الغير قطعا 
للتسلسل اذ لو احتاج كل موجود الى غيره لزم التسلسل ان ذهب لآ الى نهاية ار اللور ان 


نوضع مع التلوج ۷ 
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۷ إلى الأول والدور نوع من التسلسل بناء على عدم تناهی التوقفات والاحتياجات ت فلذا | 
| اکتی بذكره واقول الوجود .الذى لا يمتاج فى وجوده إلى الغير لا يلزم ان يكوق واجبا. 
| الاعلی تقدیر امتناع الرجعان بلا مرجم والا لجازان یکون مكنا ولا وجوده من ذاته | 
۱ ولا من غيره بل بحصل بعد العدم بلاموجد فلاغنية عن هنه‌القضية وان لم یذکرها ف اللفظ | 


11۳ وایضا انما او ردا المثال سند! لمن فعليكم البرهان على الرجحانف الثال الم كور على انا نقول 
| آن وجب الر ع ف الثال ال کور ۳ ان يي نفس الأمر وهل[ باطل لان ا 
وذا باطل ایضا اذ نفعل افعالا عدم اعتقاد ار خان حا ق‌ الهارب بل مم اعتقاد ' 
1 الرجوحية ومن انكر هذا فق انثر الوجدانيات فبطل قولهم آن‌غایتهعدم العلم بالرجعان 
| 





فان عدم علم الفاعل بالر جعان کی فى هذا النرض ثعلم ناراد ونان الرجمان بلا 
مرجع باطل هوان وجود المکن بلا موجل مال سوا" كان الموجد موجبا سام 
۱ ار 1ه یمیر راهطا قبل الوجود * 


8 ا سندا للم ای 1 اس ترجع امل اتگرینا ف الا اس رل 
| كو نالواجب موجبا بالذات فیجب علل لكي إقابة الدليل على هذه القضية اوعلی کونما | 
۱ بل‌یهیة واما ما کر الصنی رحمه الله من أنه #بجب افامة البرهان على وجود الر مه ف الثال 
| الزكو رفغا رج عن قانون‌التوجبه اذ عا ی‌الستدلالبرهان على القدمهة المنوعة علی بطلان 
السند وان أو رد الثال بطر ب النقض كان على التكلم الدليل على تغلى للبم فيه واثبات 
[ عدم الرجعان وليس لاعكيم الا منم التساوى آو عدم المرجم فيه * قوله * على انا نقول 
| على سبيل التير ا انبانه ي نقذا لدعرى الحكماء م 
| النى ختارهالپارب مر جوعا موكديا | , مبالاگ نبا اكثر فيبقى الاعتاج الى مرج بحسن 
| ص الغاغل واعتقاده فاذا سلموا 10 الزكورر أنه لا علم بالرجعان فقد حصل الغرض 
امرجم فى الا واعتقاده وفبه نظر لان عدم العلم بالرجعان فى اعتقاده لا 
الر جعان ف اعتفاده لجواز ان یکون راجعا ف اعتقاده وهو لایعلم ذلك وا بلاحظه ظ 
| فان 7 را كور قل اد هر لد جع فکیی صع منه اثبات عدم امرجم فى 
ظ الثال ال کور قلت ۱ د بلامو جد ل نکسم 
غبر الفاعل واختباره بصر RI‏ راجعا لمو'ثره الفاعل 7 قوله و 




















| انهلاامتتاع فىنرجبع احدالتساویین بل‌هو واقع وانه لاامتناع فى ثبوت الايقاع ا 


| ا رتارة وعدعه آخری من غير مر” وان مد نع أنما هر وجود لمكن بلا مزمدفییب 
تارمن هر . الوجود لا حالة ا قبل لبود ۴ يلون اقرب الى جانب الوجود لان ظ 


سے 


ی کس یت مس ی لت رس عاسم نم تب سم لم يسنم 05 = امود سم ی بت اب 2 سس 


| لانه حينئك یکون معدوما فلا يكون جانب الوجود راجعا وانما بترجم عند تحفف الوجود 
وزوال العدم وهذا جيّد الا ان تغصيص الرجعان بالوجود لي سكا ينبغى بل العدمايذا 
علةالعدم وهر علة الوجود ممال * 
اذا عرفت هذه المقدمات فقوله جب وجود الفعل عند وجود المرجع أن اراد بالفعل ا حالة 
التى تكون للماعركفاى جز" يغرض من أجزاءالسافةفعلى تقدير القول بوجود بعض الاشیاء | 
بلا وجوب نمنع وجوب تلك الحالة فلا يلزم الجبر على انا قب ابطلنا هذا التقدير لكن 
الاشياء بلا وجوب الجبر منتى ایضا اما بالقول بان اختيار الاختیار عين الأول فلا يلزم 
التسلسل على تقدی رکون الرجع من‌العبد واما بانه يلزم حينئل توق ا موجود على ماليس 
بموجود ولا بمعدوم فالحالة الزكورة نتوقف على امر لاموجود ولا معدوم كالايقاع مثلا : 
هو اما ان جب بطريق التسلسلاوبان ايقاع الأيتاع عبن الأول واما ان لابجب لكن الفاعل 
برجم احد المتساويين وان اراد بالفعل الایقاع فبعين ما قلنا فى الأيقاع هذا الذي ذكرنا 
هر ابطال دليل الجبر * 

| * قوله * اذا عرفت هذه القدمات الأربع فنقول ف الجواب عن الدلیل ال کور على ان 

| فعل العبد ليس باختياره ان الراد بالفعل فى قولكم ان توقى فعل العبد على مرجخ جب 

| وجودالفعل عند وجود ا مرج اماالعنی الحاصل بالصرر كالحالة التى تكون للماعركٌ فى ای 

| جز“ يفرض من أجزاء المسافة واما نفس العنی الذى وضع الصرر بازاثِه وهو الاحداث 

| والایتاع كايقاع تلك | لاله فان ارید الأول فالجبر ای عدم اختيار العبد فى فعله منتف اما 

۱ على تقل در عدم ثوقی وجودالمکن علی وجوبه فطاهر ادا بر انما كان يلزم من الوجوب 

| وعدم بقاءالأختيار وهذ! الثقدیر وان بين بطلائه ف القدمة الثانية الا ان اثبات الطلوب 

| اعنی عدم الجبر على التقديرين اقرب الى الاحتباط لئلا يتوهم ثبرت الجبر على شىء 

من التقديرين واما على تقدیر توقى وجود كل مکن على وجوبه فاجوازان يكو نامرج من 

۱ الفاعل باختیاره قو ننقل الکلام ال الاختبار انه باختياره فيلز م التسلسل أ ولا باختباره فر , 

ظ الاضطرار قلنا هرباختباره ولانسلم لزوم النساسلمواز ان یکون اختيار الاختيارعين الاختيار 

| اونقول 1 يجب عند وجود الرجم جواز توقفه على امر آخرليس بموجود ولا معل وم ووجود 

الرجم التام ای وجرد جملة ما يتوقق عليه لا يناف التوقق على تمق ما لیس بموجود ولا 

| معد‌وم كالايقاع فان قبل ينقل الکلام الى صرور الأيقاعوعن الفاعل قلنا جب بطريق التسلسل ظ 

| ق‌الایتاعات بنا على انها لیست‌بموجودات حتی يستعيل التساسل فیها او بطریق عدم | 

الأمور اللا موجودة واللامعدومةكالايغاع مثلا لیس بطر یف الا يجاب بل بطر یی | لصعتوالاخنبار 

| فان‌الایتام وعدمه‌متساویان بالنظر الى اختبار الفاعل فهو بختار الایتاع ای وفت شاء ترجيع] 

| لاحدالمتسأويين باختياره وان اريف الثانى اى الفعل ببعنی الیقام فلا جبر ايضا لأنه يصدر 


صت ل e‏ 5 س لام ی سس وت نس ت a‏ سے 
























( ۲۵ ( 
عن فاعله لا بطریف الوجوب اذ لا یلزم من ذلك الرجعان بلا مرح بیعنی وجود المکن ۱ 
بلا موجد اذ لا وجود للايغاع وانہا لم يشير الصنی هپناال بطلان‌طریف النسلسل اورجعان 
طریف عدم الوجوب اعتمادا على ما سبق ف القدمة الثالثة * ۱ 
فالان جتنا الى اثبات ما هو الق وهوالتوسط بين الجبر والقدر ای ما هو حاصل بجموع | 
خلق الله وفعل العبد فنقول التفرقةضر ور يةبين الافعال الاختياريةوالاضطرارية وليست التفرقة 
بمیرد کونها موافقه لارادتنا لان‌الارادة ان كان تصفة بها يرج الفاعل احدالتساویین وخصص 
الاشاء بما هی عليه من ا خصوصيات يلزم من وجود الارادة لنا کون الترجیع والتغعصبص 
صادرین من وهر الطلوب وان لم يكونا صادرين منا ایکون الارادة الإ جرد شوق فاجب 
ان لا يقع فرق بين الاختيارية والأضطراريةالنى يشتاق اليها تعرکة نبضنا على نسق نشتهى 
ان تكو زعليه لکنا نفرى بینهما ونعلم أن الأول بنعلنا لا الثانيةوايضا نفرقف الاختباریات 
| بين ما نقدر على تركه وبين ما لا نقدرعلی ت رکه کالانعں ار الىحبب بالعدو الشدیدالذی 
بد اعية وقد نفعل بلاد اعية‌فعلم ان العلم الوجدانىةأض بأنانفعل م نغير اضطرار ولاوجوب ونر 
العادات فى صدور الافعال كالحركات القوية من القوى الضعيفة كقطم مسافة بعيدة فى طرفة 
عين وامثاله وكذ! فى عدم صدورها كما تواتر فى أخبار الانبیا"والصدیقین أن الكفار قصدوهم 
۱ بانواع الأذى فلم يتدروا على ذلك مع سلامة الالات وتوافر الدواعى والارادات مع قدرتهم 
فى ذلك الزمان على امور اشف من ذلك i‏ فى وجودالحركة اى الحالةالمذكورة 
ليس قدرة العبد وارادته اذ لو كان لم بخالی ارادنه ولو کان مور ا طبعا فيما جرى عليه 
العادة لم يوجد خوارى العادات وایضا لا يمكن الحركات الا بتمدید الأعصاب وارخائها ولا : 
شعور لنا بشى من ذلك ولا ندرى ای عصبة جب تمديدها لتعصيل ال رکه الهخصوصة ٠‏ 
ظ وکذ! لاشعور لنا بكيفية خروج اگروف عن غار جها فعلم من وجدان ما یدل‌علی الاختبار ۱ 
| ووج دان آناختیارالعبد ليس موكثرا فى وجود الحالة الذكورة انه جرى عادته تعالى انامتى - 
| قصرنا الحركة الأختيارية قصد! جاز ما من غير اضطرار الى القصد يخلق الله عقيبه الحالة 
۱ ۱ الذكورة الاختبارية وان لم نقصد لم يخلق * 








سمدم 


* قوله * فالآن جنا إلى اثبات ما هو اف قد ورد فى الحديث ان القدرية مجوس هذه 
۱ الامة والمجوس قائلون بالهين احدهیا مدأ الخير والاغر مبدأ الشر وهذ! بلایم القول ‏ 
بلون خالف الشر والقبیع غير الله تعلی وایضا قائلون بان الله تعالى خا قشيئائميتبرأ عنه 
كغلق ابلیس وهذ! يلايم القول بكون الله تعالى خالقا للشرور والقبایع مع انه لا يرضاها 
فبهزين الاعنبارین‌ینسب القدر كل من الطائفتين الى الأذرى والمعقفون من اهل السنة على ' 
نفى الجبر والقدر واثبات امر بين الأمرين وهوانالوكثر فى فعل العبد مجموع خاق الله 
تعایی و اخثبار العبد لا الأول فقط لنكرن جبرا ولا الان فقط لیکون قفرا والمضنن: او رد 
على ذلك دلیلین الأول حاصله‌انه ثبت بالرجد‌ان‌ان للعبد قصد! و اختبارانی بعض الافعال ‏ 






















(لافعال وان ذلك التس والأختيا رلایکی و ف وجود . ذلك النعل اذ قل د لا یم 
اسبابه التی من العبد وقد من فير تمت الأسباب النى من عنده ی oe‏ 
بغلف الله تعالی ایاه عقیب | 7 العبد وقصله ا جازم بطريق جرى و الله تعالی 
| بخلقه عقيب قصد الغبد ولا بخلقه بدونه وباق الکلام تنبیه على تلك القدمات وترضيع لها 
ولقافل ان بتول خوارق العادات وعدم وقو ارادا تمع نوافر الدواعی وسلامة الالان يناف 
| کون العبد هو الوجد لفعله الاختیاری 5 ان 28 الموّثر قدرته واختباره لکن بشرط 
۱ ان لایرید الله‌تعای عدم وقو النعل حتی لو اراد العبد شيمًا واراد الله تعالى خلافه بقع ۱ 
| مراد اللهتعالى البته لامراد العبد لانتا* شرط تأثیره فلا یلزم من‌دلگ ان‌یکون‌فعله بخلت 
| اللهتعالى على ما هر الدعى *قوله* وانلم لم يكونا صادرین 5 لايكون الارادة الامرد شوق 
| هذا الكلام غير سال للالزام فان المحققين علي ان الارادة ف الحيوان شرن الى سرا ظ 
| وداع يدعوالى تحصيله لا سل او یل من ملايمته وما ذكرمن انه بيجب ان لا ۱ 
| بين الاختيارية والاضطرارية النى يشتاق البها ليس بلازم لان الراد التبا ی يكرت 
صعة تعلق الارادة به ايصم تعلق العدرة به وستعری 3 عي ” ۱ 
| دون القدرة وبالعكس * قوله * نفری ق‌الاغتباریات بين مانقدر على تركه وما لا نقدر ٠‏ 
۱ شن قبل كيف يستقيم هنا والاختبارىما يمكن فيه من الفعل والترك قلنا نعم ولکن قد ینضم اليه . ۱ 
| ما يمنع التمكن من الترك کمیل الاثقال الى الرکز بالطبع فی‌صورة الانعد ار الى حبب وهو | 
۱ 1 انر مس‌آلارش ركذا تفرق ف الترلگ بسن ما نس على فعله كترلك البرك فى ارت | 
| مستوية وبين مالا نقد ر على فعهکتراگ ال ركة الى البنا'العالى وایضاقدنجد فى الفعل رز 
١‏ باعثا عليه وداعيا اليه من انفسنا كالشى الى عبرب جلا الشى الى مکروه + قوله + 
مسافة بعىدة ف طرفة عين ف ففجواز ذلك على الانبياء وقل توانر عن الاو لياء ایضا ۱ 
ان بعض الفتپا؟ ينكرونه * 


| ثم القص مملوق الله بيعنى انه تعالى خلق قدرة يصرفها العبد الى كل منهيا على سبيل ۱ 
البدل ثم صرفها الى واحد معين بفعل العبد وهر والاختیار فالقصل لوق اله ۱ 
| متصودا لان هذ! ينافى خلق‌القدرة فعصلت ۳۳ لزي رة جموع ۳۳ الله واختبار مین ۱ 
فلهذ! قال قلنا نوقنه على مرجع لا بوجب کونه اضط را ريا ان لاختناره تارا ق فعله ايضا : 
۱ 39 قال ایضا بام ان الاختیار ليس بمو"ثرتام بل هو جز الوكثر* برهان آخر قد ثبت 
| أنه لایوجد شی ۶ الا وان جب وجوده بالغبرفان كان ان وخا لوجوده بلا واسطة أمر 
ام e‏ رت وق ی ES, SEN‏ امر فذلاءق 3 
اس / ۳ والالعلة التامة ا لس لته فالعلة التامة انكانت , مو ۳ ظ 
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| مدخل فىتلك العلة التامة فز وال العدم هو الوجود فیکون بتوسط وجود امر وقد مر امتناعه ۱ 

وقد ثبت بالوجدان ان‌للعبد صنعا ما فلا يكون الا ق‌امرلا موجود ولا معدوم ولا یکون 

ذلك الامر واجبا بواسطة الموجودات المستندة الى الواجي تعالى اذ بخرج حينئل منصنع | 
العبد ثم ذلك الشی؟ الموجود لا جب على تقدير ذلك الامر لتوقفه على امور لا صلم 
للعبد فييا اصلا کتدرةالعبد ووجوده وأمثالبيا فالامر الاضاقی الزى هوالصادر من العبد 
وهر الذی لابجب عنله وجود الاثر یسمی کنا وقد قال مشاضنا أن ما يقع بهالمقدور مع ظ 
ان مقدورات الله تعالىقسمان الاول مایصم انفرادالقادر به مع‌حقف‌الانفراد كما فى الموجودات ' 
النى لاصنم للعبد فيها والثانى مايصع انفراد القادر به لكن لایکون منغردا بل يكون لقدرة 
العبد مدخل ماف ذلك الشى*كالافعال الاختيار ية للعباد وقد قيل ما وقع لای محل قدرته فهو 
خلق وما وقع فىممل قدرته فهو كسب هذا وان كان تفسيرا آخر لكن ف المقيقة المجموع 
تسیر واحد فالغلق امر اضافى يجب ان بقع به المقدور لا فى محل القدرة وع انفراد 

| القادر بایقام المقدور بزلاگ الامر والکسب امراضاق يقم به‌المتدور ف محل القدرة ولايصج 
اننراد القادر بایقاع الیتدور بذلك الامر فالکسب لایوجب وجردالمقدور بل يوجب من 

۱ حيث هو كسب اتصای الناعل بذلك المقدور * 


*قوله* ثم التص جراب سوال تقديره ان قصالعبد اضطراری لا اختیاری لانه افامصل ٠‏ 
بخلق الله تعالی من غير اختبارللعبد وال لتسلسل الاختبارات فاجاب بان‌القص لوق الله ' 
تعالى بیعنی استناده لاعلی سبیل الوجوب الى المخلوقان الموجودة كالقدرة مثلا لکنه من 
الامور اللا موجودة و اللامعدومة فلاتجب عند وجود مایئوئی عليه اذ لوکان القصد الذی 
هوصری القدرة الى الفعل غلوقا للهتعالل قصد! لكان الفاعل مضطرا الى الفعل غبرمتیکن 
من التراگ وهذ! يناف خلت ‌القدرة النی من شأنها التيكن من الفعل والترك ولقائلانيقول 
لوكان الاستناد الى خلوق الله تعالى لاعلى سبيل الوجوب كافيا فى كون الفعل مخلوقا لله تعالى 
فلا نزاع لاحد فىكون فعل‌العبن #لوقا لله‌تعالی بهذ |المعنى ضر ور ةاستناده الى العبر الزذى 
هر المخلری وهذ! لأيناق کرن‌العبد موجد! له وموكثرا فيه * والجواب أن الاستناد لاعلی 
سبيل الو جوب انما یمکن ق‌الامور اللاموجودة واللامعدومة کالتصمثلا لاف الیو جودة كالحالة ۱ 
الماصلة من الأيقاع والكلام فما كا مر ف القدمةالثالثة #قوله* برهان آخرهذ! هوالدليل 
الثانى وحاصله انا نعلم بالوجدان ان للعبد صنعا ما ای فعلا ما بالاختیار وصنعه يجب ان . 

یکون فى أمر لاموجود ولا معدوم لا فى آمر موجود لان صنعه فيه اما ان يكون بلا واسطة 

. اوبواسطة وجود شى” اوبواسطة عدم شی" و الافسام باسرها باطلة آماالاول فلانوجود دلگ | 

| الشى” جب عند تمام علته فلا يتصور صنع العبد فيه ای تأثيره الاختيارى واما الثانی 

ظ فلان وجود الامر الذى يكون الصنع بواسطته يجب با موجودات الستندة إلى الواجب 
فیخرج من صنع العبد ضر ورة كونه واجبا + واما الثالث فلان ذلك العدم ان كان. عدما 
سابقا فهو قديم لأصنع فيه وان كان عدما لأحقا توقى على زوال جر من العلة التامة للوجود 










١ 














للرجود وذلك ال ان كان موجود | کان واجبا الاستناد ال الواجب فیمتنع للعين ار لته ' 

۱ وان كان لزوال العدم مدخل فى زواله عادأ لمحزور لان زوال العدم وجود فیلرن بواسطة . 

' وجود ش واجب بواسطة الوجودات الستندة الى الواجب فیخرج من صنع العبد - 

۱ فتعین | وی لعبد لا يكون الا امر لاموجود ولا سیم وذلك الامر لا يجن بواسطة 
ات ١‏ 


الموجود الى الواجب والا مرج عن صنع العبد فلم يبق لصنع العبد اثر | 
فیفعل ما ویلزم منه بطلان ما ثبت بالوجدان ثم ذلك r‏ لا جوز أن يكون هو الأيقا 
والاجاد ا الفعل البتة حتی يكون العبد موجد! لذلك الشی؟ الوجود 
وخالقا له لان ذلك الشىء ینوفی على امور لا اثرللعبد ۴ وجودها كو جود العبد وقلر نه 
وسلامة الاله و حوذلاگ ¥ فنعين أن ذلك الأمر الله مو جود وا" معدوم الصادر عن العبد 
| امرلايجب عنده وجود الاثر وهوالسیی بالکسب والفعل حاصل به ويخلق الله تعالن وکل 
ا بقل ره إلا انه فى اغاق : انفرادالقادر بايا ا مقدور وق الکسب لا د 
4 وایضا فى الخلى , يقع النعل القدور لا فى عل الغدرة وف الکسب يقع المقدور فى مل القدرة 
| مثلا مره وين رتت داق اال یغرم ات ب مرو عر ريد رکف لكي 
۱ ريل فى المحل الزى قامت به كزرة زید وهونفس زيد والحاصل ان اثر الخالق ايعاد الفعل 
قآمرخلرج من ذأته E‏ صنعه فى محل ما به هذا 5 ولكن لقال ان بقولوجوب ۱ 
0 | ان يكون استناده بواسطة قدرة العين وأرادته التى س انا الترجیم و الايجاد وایضا" 
| الوجوي بالتدرة والداص لايناق تعلق اصل القدرة باصلالعل المكن وکونه مخلوقا للقادر | 
۱ | والقافلون بان فعل العبد خلقه.وارا أدته لاینازعون فى توقفه على آمور من اللهتعالى كابحجاد 
| العبد واقداره وتیکینه ونعو ذلك * واعلم ان ملغص کلام بعض المحتفین ق‌هنه السئلة 
|| انه لاشك ان بعض احوال الحيوان لأشعور له بها كالنيو وهضمالغذاء وبعضها مشعوربها لکن | 
| ليس باراد ته كمرضه وصعته ونومه ويقظته وبعضها ما له قصل الى صدوره وصعة pint‏ 
| القس اذ ربا ولا صدور فعل لایتصده وربا يقصد ما لا يصع صدوره عنه فص |لصدور 
| واللاصدور هی السی بالقدرة وهی لا تكفى فى الصدور الا بعد ان يرج احد الجانبين 
| على الاخر ری إنما هو بالقصب الذی هو السمی بالارادة أو بالداعی وعنل القدرة 
ا | والداعی عبت الصدور وعند فقں احد‌هما يمتنع والقول بصرور الفعل عن القادر من غير 
انر أحد الطرفین تمسکا بالامثلة الجزئية باطل فان الترججع بالعلم غبر العلم بالترجبع وهو 
۱ انا یناج الى وجود الرجج لا الى العلم به به وکل فعل یصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته 
وارادته فهو باختیاره وکل ما لایکون كذلك فیولیس باختیاره وسو*ال السائل‌انه بعد حصول 
ظ | القدرة و الارادة هليقدر على الترك كقول منيقول ان‌الملن بعدوجو ده هل یمکن‌ان‌یکرن 
| معدو احال و جودهثم حضو ل قدرته وارادته لابد انينتهى الى اسباب لایکون‌بقدرته وارادته دفعا ۱ 
لس لاشک ان عند الاسبا بيجب النعل عند فقر انه تنم نی ينظر الى الاسباب الأولويع ل 
' انها ليست .بقدرةالعند ولا رادنه بكم بالخبروهوغير مح مطلقا لان‌السبب التريب للنعل 
ا وأزادته والذى ينظر اا بالاختبار يعرايضا لمكم | 
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" مطلقا لان الفعللم‌عصل باسبا بكلبا مقدورة للعبد ومرادةفالف انلاجبر ولاتفویض ولكن 
ثم اختلای الاضافات ككونه طاعة اومعصية حسنة اوقبعة مبنی على الکسب لاعلی اغلاق 
اذ خلف القبیع ليس بقبح اذ خلقه لاینایی المصاعة والعاقبة الحميدة بل یشتمل على كثير 
فنا :انیا الاتصای به بارادته وقصده قبع وقد ان الکسب من حدت هر هر یوجب 
الاتصای فالقصد اليه قبيح لانه موصل الى القبع لانه یعلم انه کلما قصده ینلقه الله تعالی 
ولا جبر ف القصد فا حاصل ان مشایخنا رحمهم الله ينفون عن‌العبد. قدرة الانجاد والتكوين 
فلا خالف ولا مکژن الا الله لکن يقولون ان‌للعبد قدرة ما على وجه لالز م‌منه وجود امر" 
حقیقی لم يكن بل انیا ختلى بقدرته النسب والاضانات فقط كتعيين احد التساویین 
| وترجیعه هن | ما وفقت عليه من مسئلة الجبر والقدر وبالله التوفيق ثم بعد ذلك رجعنا 
| الى ما نعن بصدده وهرمسئلة الحسن والقبع فقول أن الاثفاق والاضطرارى لايرصفانبالمسن 
والقیع غير مسلم لان كون الفعل انفاقبا أو اضطراريا لاینای كوه حسنا لذاته ارلصنة من 
صفاته فیمکن أن يوجب ذات الفعل اوصفة من صفاته موق الدح اوالذم بكل من آتصف به 
سوا* کان اتصافه به اختياريا اواضطراریا (واتفافیا الايرى ان اللهتعالى عمد على صنانه 
العلبا مع ان انصافه بها لبس باختباره على ان الأشعرى يسلم امسن والقح تلا ببعنى 
الكمال والنتصان ولا شك ان کل کال مود وکل نقصان مذموم وان اعاب الكبالانحمودون 
| بكمالاتهم واصعاپ النقايص مذمومون بنقايصهم فانکاره لسن والقبع بیعنی انها صنتان 
۱ لاجلیما ید اویذمالوصوی بهيا فىغاية التنافض وان انکرهما بیعنی‌انهما لايرجدق الفعل 
شی یناب الفاعل آویعاتب لاجله فنقول ان عنی‌انه لايجب على الله تعالى |لاثابة‌او الاعقاب 
لاجله خن نساعل فی‌هذاالفعل وان عنی انه لایکرن ق‌معرش ذلك فهذ! بعيد عنالف 
وذلك لان الثواب والعقاب اجلاوانكان لایستقل العقل‌بمعرفة كيفيتهما لک نكل من علم أن الله 
عالم بالكليات والجزئيات فاعل بالاختبار قادر على کل‌شی" وعلم انه غريق بنعمةالله فكل 
| لمعه ولحظة ثم مع ذلك كله ينسب من الصفات والافعال ما يعتقد انه فى غاية المج والشناعة 

اليه تعالى عن ذلك علوا کبیرا فلم ير بعقله انه يستعق بذلك مذمة ولم يتيقن أنه 

فمعرض سغط عظیم وعذاب اليم فقل سجل على غباوته ولجاجه وبرهن على سغافة عتله 

وأعوجاجه واستغف بفكره ورايه حيث لم يعلم بالشر الذى فىوراؤه عصمنا الله عن الغباوة 
والغواية واهدانا هايا البداية * 2 2 




























۱ #فول* ثم اختلانى الاضافات لما جعل‌الافعال كلها مخلرقة للهتعالى ولاشل آن‌منها ما هو قببع 
و الله تعالى منز عن العبایع حاول التفصى عن ذلك بان الحسن والقبم والطاعة والمعصية 
اعتبارات راجعة الى الکسب دون الخلق فیستند الی‌العبن لا الى اللهتعالى وذلك لان خلف 
ا معصية ليس بيعصية وخلق القبع ليس بقبیع بل ربما يتضين مصا وانيا القبیعم كس 

ظ العصية والقبیع فلا يقبع من الله خلقها ويقبم من‌العبد كسبها + قوله + فقوله أن الأنناق 

/ والاضلراری دیوه‌نان با سن والقع غير مسام ممع للمتدمة الثانية من دليل الخصم وهو أن 
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ان فعل العبد غير اختیاری ولا شی؟ من غير الاختباری بحسن اوقاع وانت خبیر بانپا 
مقدمة أجماعية مسلية عند الخصم فلا وجه لمنعها ولا حاجة الیپا لان جمیع الباحث السابقة 

انما كان لتحقيق منم القدمة الأولى والتفصى عما اورد من الدلیل عليها وبیان‌انه لايمتنع 
انيكون فعل العبد اختياريا واعجب من ذلك توضيعه سند المنع بصفات الله تعالى و انه 
حمل عليها وبکمالات الانسان ونقایصه حيث کید عليها ويدم وادعاوه التناقض فى كلام 
الاشعری حيث جعل کل كمال حسنا وکل نقصان فیوعا مع انه قرر ف‌اول الفصل إن الزم 
فى الحسن والقبع بمعنى استعقای الدح او الذم فى الدنيا والثواب او العقاب فى الأخرة 
و3 ادری کیی ذهب هذ| على الصنی رحمه الله تعالى حتى ذكر فی‌سند المنع ما ذکرثم 
اورد ما هر مزهي الاشعری على سبيل التردید و الاحتمال بقوله وان عنى أنه لا يكون 
فيمعرض ذلك وهو ما ذهب اليه الاشعری من أن الفعل ليس لذانه او لصفة من صنانه 
بحيث: يحكم العقل بان فاعله يستعق ف الرنيا الدح اوالذم وف الأخرة الثواب اوالعتاب 
بل كل ما نص الشارع به اوبدلیله على استعقاق الدح والثواب فعسن او الذم والعقان 
فقباع ولیس للمعالی دليل يعتد به ولا منع یعول‌علبه وما ذ كرو الصنفرحمهالله من تلفيق 
العبارات وتنميق الاستعارات وتعديل الأسجاع وتكثير الافزاع فلعله عند الأشعرى كصرير 

باب أوكطنين ذباب والله اعلم بالصواب * قوله * في وراه الصواب من ورائه * 





فلما ابطلنا دليل الاشعری رجعنا الى اقامة الدليل على مذهبنا والی الخلاى الذی بيئنا 
النعل او لصفة له ويعرفان عقلا ايضا ای يكون ذات الفعل بحيث مد فاعله عاجلا 
ويثاب آجلا اويزم فاعله عاجلا ويعاقب لاجله. آجلا اويكون للفعل صفة يحمس فاعل الفعل 
ویثابلاجلها اويذم ويعاقب لاجلها وانما قال ايضا لانه لا خلای فى انها يعرفان شرعا لآن ‏ 
وجوب تصدیف النبى عليه السلام ان توقی على الشرع يلزمالدور واعلم ان‌النبی عليه 
السلام اذا ادعی النبوة وأظبر الم وعلم السامع أنه نبى فأخبر بامور مثل أن الصلوة 
واجبة عليكم وامثال ذلك فان لم جب على السامع تصدیق شی؟ من ذلك تبطل فائدة 
النبوة وان وجب فلاخ من ان يكون وجوب تصديق بعض اخباراته عقليا اولایکون بل 
يكون وجوب تصديف كل اخبارانه شرعيا والثانی باطل لانه لو كان وجوب تصديق الكل 
شرعبا لكان وجوبه بقول النبى عليه السلام فاول الاخبارات الواجبة التصديق لابد ان 
يجب تصديقه بقوله عليه السلام ان تصديق الاخبار الأول واجب فتكلم فىهذ|القول فان 
اوبقول اخر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل واذا ثبت ذلك تعين الأول وهو کون وجوب | 
تمدیق شی* من اخباراته عقليا فقوله والا ای وان لم يتوقف على الشرع كان واجبا عقلا | 
فيكون حسنا عقلا لان‌الواجب العقلی ما بحيد على فعله ويذم على ترکه عقلا وا مسن العقلی 
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ما عمد :على فعله عقلا فالواجب العتلی اخص من الحسن العقلی وكذلك نقول فى امتثال 

اوامره انه اما واجب عقلا الى آخر هذ! الدليل لاثبات .الحسن العقلى صريحا فقوله وایضا 

| وجوب تصديق النبى عليه السلام موقوى على حرية الكذب فهى ان ثبتت شرعا يازم 

الدور وان ثبتت عقلا يلزم فبعپا عقلا هذا يدل على التبم العتلی وكل منهما يدل على 

الاخر التزاما لانه اذا كان الشى” واجبا عقلا يكون تركه قبیعا عقلا وان كان الشی" حراما 
دقلا فتركه يكون واجبا مقلا فيكون حسنا عقلا * 


* قوله * وعند بعش اصعابنا تيسك على کون حسن بعض الافعال وقبخه عقليينبوجهين 
حاصل الأول ان تصديق اول اخبارات من ثبت نبونه واجب عقلا وکل واجب عقلا فهو 
حسن عقلا اما المغری فلانه لو كان شرعا لتوقی على نص آخر بوجب تصديقه فالنص 
الثانى ان كان وجوب تصديةه بنفسه لزم توقی الشى" على نفسه وان كان بالنص الأول 
لزم الدور وان كان بنص ثالث لزم التسلسل واما الكبرى فلا نالواجي عقلا اخص من 
امسن مفلا على ما سبق ويلزم من ذلك آن‌یکون ترك التصديق حراما عقلافيكون قبيعا 
عقلا وحاصل الثانی ان وجوب تصبیف النبى موقوى على حرمة كذبه اذ لو جاز كزبه 
لا وجب تصد‌یقه وحرمة کذبه عقلية اذ لو كانت شرعية لتوقفت على نص آخر وهرايضا 
مبنى على حرمة كزبه فاما ان يثبت بذلك النص فيتوقى على نفسه او بالاول فيدور 
او بثالث فيتسلسل والحرمة العقلية يستلزم القبع_العتلی ويلزم من دلگ ان يكون صدقه 
واجبا عقلا والجواب ان وجوب التصديق ودرمة الكذب بیعنی جزم العقل يان صدقه ثابت 
قطعا وكزبه تنم لا قامت عليه من الادلة القطعية ما لانزاع فى كونه عقليا کالتصدیف بوجود 
المانع واما بیعنی استعقای الثواب او العقاب ف الاجل فيجوز ان يكون ثابتا بنص الشارع 
على دليله وهو دعوی النبرة واظهار المعجزة فانه بمنزلة نص على أنه جب تصدیف کل ' 
| ما اخبر به ويحرم کذبه اوجكم الله القديم بوجوب اطاعةالرسو لعليهالسلام غاية ماف الباب | 
ان ظپوره یتوقی على تكلم النبىعليهالسلام بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعى * قوله + 
وكذالكك نقولف أمتثال أو مر النبى عليه السلا مان وجب عقلافهو الطلورب وانوجب شرعا توقى | 
على امر الشارع ووجوب امتثلالامر بالامتثال انكان بالامر الاول دار والانسلسل والجواب 
ان الوجوب بمعنی اللزوم العقلى ثابت بالادلة القطعية وبمعنى استعقاق الثواب علي 
الفعل والعقاب علی الترك ثابت بنص الشارء على دليله كا مر وبقوله تعالى اطیعوا الله 
واطيعوا الرسول بعد ما علم وجوب الامتثال بمعنی اللزوم العقلی الذی هو غير التنازع 
فيه كيا علم لزوم تصديق ما قامت عليه الحجة القطعية من المسئلة الهندسية ثم استعقاقی 
الثواب والعقاب ام رآخر يثبت جكم الشارع ف الشرعيات ولا يثبت ف الهندسيان* 
ثم عند العتزلة العقل حاكم این والقبع موجب للعلم بهما وعندنا الحاكم بهيا هر اله‌تعای 
والعتل آله للعلم بهيا فبغلق الله العلم مقيب نظر العتل نظرا صعيحا لا اثبتناا لسن والغع 
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١‏ والقبح العقليين وفى هذاالقدر لاغلای بیننا وبين المعتزلة اردنا ان‌نل کر بعدذلك الخلاى 
بيننا وبینهم وذلك فى امرين آحد‌هیا أن العتل عندهم حاکم مطلقا با سن والقع على الله | 
وعلى العباد اما على الله فلان الاصاع للعباد واجب على الله بالعقل فيكون تركه حراما 
على الله والحكم بالوجوب والجرمة يكون حکما بالمسن والقبع ضرورة واما على العباد فلان 
العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيعها واحرمها من غير أن يحكم الله فيها بشى؟ من ذلك 

| وعندنا الحا باگسن والقبح هر الله وهومتعال عن أن کم عليه غيره وعن ان جب عليه 
شى؟ وهوخالف افعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبیعا وله فكل قضية كلية 
آوجرية حکم معين وقضا؟ مبین واحاطة بناواهرها وبواطنها وقد وضع فیها ما وضع من خبر آوشر 
ومن نفع أوضر ومن حسن اوفع وثانیپما ان العقل عنلهم مو+ب للعلم با سن و الفبع 
بطريق التوليد بان يولد العقل العلم بالنتيجة عقيب النظر الصعيم وعندنا العقل اله لعرفة 
بعض من ذلك اذكثير ما حكم الله بحسنه اوقبعه لم يطلع العقل على شى'منه بل معرفته | . 
موقوفة على تبليغ الرسل لكن البعض منه قد اوقی الله العتل عليه على انه غير مولد 

بل اجرى عادته انه خلق بعضه من غير كسب وبعضه بعل الکسب ای ترتيب العقل 
الندمات العلرمة ترتیبا صی‌] على ما مر أنه لیس لنا قدرة ايعاد الوجودات وترئيب 
الوجودات ليس باجاد * 


*قوله* فلان الاصاع واجب لأخناء ف انه لا معنی للوجوب عليه ببعنی الثواب على النعل 
والعقاب على الترلگ فلا یتصور الستن والقع بالعنی التنازع فيه فان قات فيا معنن 
النلای فى انه هل يجب على الله تعالى شى" ام لا قلت معناه أنه هل يئون بعض الافعال 
الممكنة ق‌ننسبا بجیث بعکم العتل بامتناع صدوره او لا صروره عن الله تعالى كرعاية ما هو 
الاصاع لعباده وکقبول الشفاعة واخراج الفاسف عن النار ونعو ذلك * قوله * وعندنا الحاكم 
بالسسن والتبم هوالله تعالی لایتال هذا مزهي الأشاعرة بعینه لانا نفول‌الفری هوان الحسن 
والقبع عند | شاعرة لا یعرفان الا بعد کتاب و نبی وعلی هذا المذهب قل يعرفهيا العتل 
بخلق الله تعالى علما ضروريا بهما اما بلا كسب كعسن تصديق النبى عليه السلام وفع 
الكذب الضار واما مع كسب كالحسن والقبع الستنادین من النظرف الادلة وترتيب المقدمات 
وقد لایعرفان الا بالنبی والكتاب کاکثر احکام الشرع *قوله* بطريق التولين هوان»#صل 
الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كعركة النتاح والمباشرة ان يكون ذلك بدون توسط فعل 
آخ ركعركة اليد ولا تولید عند اهل السنة لاستناد الافعال كلها الى الله تعالی دلا واسطة 
بیعنی أنه خالتها ومرجد‌ها فعصول العلم عقیب النظر الصعيم عندهم یکون جلى الله‌تعالی 
عادة بيعنى أنه لایمننع ان لا بحصل والعادة هو تکرر الفعل ووقوعه داثميا اواکثریا وعنل | 
المكما" بطريق الوجوب بمعنی ان النظر الصعيم يع الذهن لفيضان النتیجة عليه فیجپ ‏ 
حصولها ضر ورةٍ تمام القابل والفاعل وعند المعتزلة بطر يق التوليد بيعنى أن العقل يول العلم . 
۱ ويوجيه بواسطة ترئیب القدمات على مأ تفرر عندهم من استناد بعض الحوادث الى غير ٠‏ 
الباری تعال وقد يقال أن النظر الصعیع هوالذي يولد النتيجة وما ذكره الصنی اقرب . 
وانسب بتغسيرهم التولید بایجاد الفاعل فعلا بتوسط فعل آخر * ۱ 
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|[ وا مأمرر به ف صفةا لسن نوعان حسن لعنی ف نفسه وحسن لعنی فى غبره لا ثبت آن‌السن | 
والقبع يعرفان عقلا علم انپیا ليسا “جرد الامر والنمى بل انيا بحسن النعل او قبع اما 
مین أولشى*آخرثم ذلك الشى* حسن لعينه اوقیع لعينه قطعا للتسلسل وهر اما ايكون 
جزء ذلك الفعل اوخارجا عنه والجزء اما صادی على الكل كالعبادة تصرى على الصلوة والصلوة 
عبادة خصوصية فالعبادة جزوّها أو تصدفق كالاجزاء الخارجية کالسیود لا حفن وا على ۱ 
الصلوة والمسن لعنى ق‌نسه يعم امسن لعینه والحسن لبزفه وجب ان يعام آنالسن‌باحتبار 
الج انما يكون حسنا اذا كان جميع اجزافه مسنا بیعنی أنه لا يكون جز واحد منه قبعا . 
لعينه اذ لوکان لایکون المجموع حسنا ثم الثارج اما ان يكون صادفا على ذلك الفعل نعو 
الجهاد اعلا؟ كلمة آله تعالی فا جپاد حسن لكونه | |۶۵ والاعلاخارجج عن مغهوم الجهاد وآما ان 
لايكون صادقا كالوضوء حسن للصلوة والصاوة لاتصدى على الوضوء فثبت أن الحسن ینقسم ۱ 
إلى هذه الاقسام وكذ! القبیع لکن امثلة هذا سيئاق ق‌فصل النهى انشأ الله تعالى وانما , 
اطلى الحسن لمعنى ق‌ننسه على الحسن لعينه اما اصطلاها ولامشاحة ف الاصطلاحات اولان : 
امس لعينه هرالنعل المطلق کالعبادة مثلا وهولايوجد الا فىضمن جرثياته الوجودة وجثنا 
فىتلك الجزئيات |لعلوم وجودها حسا وهی لا تكون الاحسنة لعنی فىنفسها أو حسنة لغيرها ظ 
فالفرق بين الجن" الصادى وبين الخارح الصادق ان ما يكون مفهوم الفعل فتوقفا عليه فهو 
ا لجز وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلوة مثلا فان مفهومها الشرعی انما هو عبادة #صوصة 
با صوصیات | لعلومة فیفهوما متوقی على العبادة اما الجهاد فمفي‌ومه العتل والضرب والنبب 
مع الكمار ولیس اعلا“ كلمة الله تعالى داخلا فىهذ!المفهوم بل يلزم ذلك ف الخارج فیگون 
اما لاجزأ وهذا هو الفری الشهور بين الذذانی والعرضى اذا عرفت هذا علمت بطلان 
قول من انكر کون الفعل حسنا اوقبيعا لذاته بان قال قيختلنى مس الفعل وقبعه باعتبار 
الأضافة فلا يكون حسنا لزاته اوقبيعا لزاته لان‌الاختلای بالاضافة لایرل على ما ذکرلان 
الاضافة داخلة فىذات ذلك الفعل لأنالفعل من‌الاعراض النسبية والاعراض النسبية نتقوم 
بالنسب والاضافان فالاضافات المختلفة فصول متقومة لها فتولنا شكر المنعمحسن لزاته معناه 
ان الشكر الضای إلى المنعم حسن لا ان ذات الشکرمن غير اضافة حس  *‏ 


+ فول * ثم ذلك الشیء لفظة ثم اشارة الى ان الشی؛* الذی لاجله بحسن الفعل أو بقع 
يجب أن يكون بالآخرة مسنا لعبنه اوقبیعا لعبنه اذ لو توقی حسن کل شى* علی‌حسن‌شی* 
آخرلزم التسلسل بیعنی وجود اشيا“ غبرمتناهية نظراالی نةس الاشیا؟ وبمعنىترتب امور 
غير متناهية نظرا الى وصف الحسن * فوله * وجب ان یعلم الرکب الشتمل على حسین 
اوفبع اما ان کون حسئأً جبمیع أجِرأةه أوببعضها مع قبع البعض الاخر اوبدونه واما ارن‌یگون 
قبیعا ججمیع اجزائه أوببعضها مع حسن البعض الاغر اوبدونه فالصنف رحمه‌الله خصالسن 
باعتبار جرقه بالضم الأول اعنى ما يكون حسنا جميع اجزائه ثم فسره با يشمل القسم اثالث 
ایضا اعنى ما يكون بعض اجزائه حسنا وبعضها لاحسنا ولا قبا فصار الحاصل أن الحسن 
باعتبار جزثه ما لا يكون شی* من أجزاقه قببا لعبنه ولم يتعرض لجانب القبیع والظاهر ان 
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ان ما يكون بعض اجزائه حسنا وبعضها قبيحا جعل من قسم القبيح تغليبا جانب القبع وا لحرهة 
ولا خی انه ادا کان الشی* حسنا جميم اجزاقه كان حسنا لعينه وجعله حسنا باعتبا د ۱ 
| انما هو رد اصطلاح * قوله * وکذ! ال 00 لانه اما ان يكون قيا ۱ 
| لذاته اولا والثانى ها ان يكون اله اولامر غا غارج عنه وکل من الجر والخارج اما ۱ 
| حمول أوغير محمول وما سبق من أن الحسن والقع يكون لذانه او لصغة من صفاته انما | 
| هو ق‌یعض الافعال فلاينافى ثبوته ی‌بعض الافعال باعتبار امر خار ج غير محمول كالصلوة | 
| للرضوء * قوله + وانما املق لا ذكر ان امسن لعنی فى نفسه يعم المسن لعبنه و لسن 
E‏ تا فى الحسن لجزثه ضرورة أن ٠‏ جرء الشىء معنی کان فيه 
ف الحسن لعينه اذ لسن ذا الشى* معنی فيه فاجاب 31 بانه جرد اصطلاح وکانه ۱ 
۳ ان عامة الاضاء یکون حسنا باعنبار الاجرا* وثانيا بان ۳ ال ۱ 

| الموجودة الصادرة عن فاعلیا وهی لا ماه يون جرثيان مشئصة مركبة من التشخص ومن 

۱ | العنی الکلی اگسن لذاته كالعبادة مثلا فبا لنظر الى هذا الركي الاعتبارى يكون ال ۱ 
راجعا الى جزقه الذى هو العنی الكلى والذكور فكتب القوم ان الراد بالسن لعنى | 
ظ | نغسه انه يتصى بالحسن باعتبار حسن ثبت ف‌ذانه سواء كان لعینه اولیزفه بخلای ا مسن ۱ 
| لغيره فانه یتصی بحسن ثبت فىغيره وهذ| قريب مما يقال ان‌الدار «سنة فنفسها ای مم | 
ع انار عن الامور الخارجة عنها * قوله * والغرق بين الجزء قى استدل نفاة الحسن | 
۱ العقلیین بانه لوحسن الفعل اوقبس لذاته لا اختلی بان بکون الفعل حسنا نارة وقبیعا 
۱ ا لان 3 بالات يدوم بدوام الذذات واللازم باطل لأن شکر ا منعم حسن جلاف 
ھن الات قي ثم بصن اداکان فیه صمیة نی من ظالم فاشار الى جوابه بان امسر | 
| ا والقبيع لذاته فيما بختلی باختلای الاضانات هوالجيوع الرکب من النعل والاضاقة فالفمل | 

| جنس والاضافات فصول مةومة لانواعه والحسن اوالقبيج ا هو الانواع لا الجنس نفسه * 








| اما الأول فاما ان لا يقبل سقوط التکلبی کالتصدیی واما ان یفبل کالاقرار باللسان يسقط 
| حالة الاکراه و التصدیف هو الاصل والاقرار ملعف به لانه دال عليه فان الانسان مركب 
| من‌الروح والجسد فلا ينم صفته الابان يظبر من الباطن الى الظاهر بالكلام الذى هرادل 


| على الباطن ولا كذلك سائر الأفعال انما قال هذا للفرى بين الافرار وعمل الارکان فان 
الأقرار نجعله داخلا فی‌الایمان ولا نجعل عمل الاركان داخلا فيه واعلم ان المنقول مر علماثنا 
| رحمهم الله هذه السئلة قولان أحدهما ان (لایمان هر التصربی وانماالافرار امرا لاحم 


| الدنيور ية عليه والثانی آن‌الایمان‌هو التصريفو الأقرار معا فمن ETE‏ بقلبه وترك الأقرارمن ۱ 

| غرم يكن مرتمنا اعتبارا لجية ركنية الاقرار فحال الاختيار وان صدق ولم یصادف | 

| وقنا يقرفيه يكون موتمنا اعتبارا لجهة التبعية فى حال الاضطرار وكالصلوة يسقط بالعذر هى | 
ععلى على قول کالافرار + 
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*فوله* اما الأول ای الأمور به امسن لعنی ق‌ننسه ثلثه اضرب لانه اما ان يكون شبیما 
بالحمسن لعنی فىغيره اولا والثانى اما ان یقبل سقوطالتكليى به اولا وانماجعل الشبیه‌باگسن 
لعنی فىغيره مقابلا لين القسمين نظرا الى انه لاینتسم الى ما بحتمل السقوط وما لابحتمله 
بل كله حتمل السقوط وقد يقال لان الراد به ما يكون حسنه لکونه اتبانا للماموربه لالذانه 
ولا زثه لاف الأولين وليس بمستقيم لان الاتبان بالمأمور په حسن لذاته وبهذ|الاعتبار 
يصع جعله من افسام الحسن لعنی ق‌نفسه ثم عبارة فخر الاسلام انه اما ان یقبل سقوط هذا 
الوصى اولا والظاهر انهذ! الوص اشارة الى كونه حسنا لمعنى فى نفسه واعترض عليه بان 
الساقط فى حال الأكراه هو وجوب الاقرار لاحسنه حتى لو صبر عليه حتى قتل كان مأجورا 
فلذ! غيره الصنف رحمهالله الى سقوط التكلينى وهو موافق لا فيل ان هذا الوصنى اشارة 
الى كونه مأمورا به بمعنى امر الوجوب لایقال حسنه كان بالامر فيسقط بسقوطه لا مالة وهو 
لايناق کونه حسنا باعتبار امر الندب لانا نقول هذا مذهب الاشعری وسیصرح الصنی 
رحمه الله بننیه وعندنا ليس امسن بالامر بل انبا يتعلق الامر بالفعل لکونه حسنا لذاته 
اولجزكه اولغیره *فو له* وأعلم ان النقرل يعنى ذهب بعضهم الى انالأقرار باللسان ليس 
جزأ من الايمان ولا شرطا له بل هو شرط لا جرا“ احكام الدنيا حتى ان من صدق بتلبه 
ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك کان مو"منا عند الله تعالى غير مو"من ف احكام الرنيا کا 
ان المنافف لما وجد منه الافرار دون التصديق كان موامنا فى احکام الرنيا كاذرأ عند الله 
وتمسكوا على ذلك بان حقيقة الاييان هو التصديق وانه عمل القلب وبان من احدث 
الايمان یرس به على الاعقيق وان انقضى الافرار وذهب بعضهم الى ان‌الاقرار جزگ من 
الاپمان تمسكا بظواهر النصوص الدالة على کون كلمة الشپادة من‌الایمان وبا نالنبى عليه 
السلام كان يأمر بها ويكتفى ویعلپا اهم من الاعمال الا ان الاقرار جز؟ له شائبة العرضية 
والتبعية ففى حال الانتبار تعتبر جهة البزقية حتى لایکون تارك الاقرار مع تمكنه منه ما 
عند اللهتعالى وف حال الاضطرار تعتبر جهة العرضية والتبعية حتى عکم بایمان من صدىف 
| ولم يتمكن من الافرار واما ان ركن الشی* کی يسقط ولايسقط ذلك الشى* فتجی* جرب 
ولقد طال النزاع بين الصنف رحمه الله وبين بعض معاصريه فى تسیر التصديق العتبر 
فى الايمان وانه التصريق الذى قسم العلم اليه والى التصور فى اوافل النطف ام غيره * 
وجب أن يعلم أن معناه وهو الذى يقال له بالفارسية کرویدن وهو الراد بالتصدیقفق المنطق 
على ما صرح به ابن سينا وماصله اذعان وقبول لوفوع النسبة اولاوقوعها وتسميته تسليما 
زيادة توضیع للمقصود وجعله مغایرا للتصریق النطتی وهم وحصوله للکنار ممنوع ولو سلم 
ف البعض يكون كفره باعتبار جعوده باللسان واستكباره عن الاذعان وعدم رضائه بالایمان 
وكثي رمن المصدقين المقرين يكفر بيا صدر عنه من امارات الأنكار وعلامات الاستكبار * 

فان قبل فعلى هذا يكون التصديق من الكيفيات دون الافعل الاختبارية فكيف + 
۱ الامر بالایمان قلنا باعتبار اشتماله على الأقرار وعلى صرف القوة ونرئیب القدمات ورفح 
الوانم واستعمال الفکر فىتحصيل تلك الکیفیات ونعو ذلك من‌الافعال الاختيارية كما بصع 
| الأمر بالعلم والتيقن ونعو ذلك وذ کر الصنی رحمه‌الله | نالتصريق امر اختیاری هونسبة 
المدق الىالغبر اختیارا حتى لو وقع فى القلب صدى المغبر ضرورة من غير ان ینسبه 
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۱ ينسبه اليه اختيارا لم يكن تصدیتا ونعن اذا قطعنا النظرعن فعل اللسان لانفیم من ۳ 
| الصری الى النکلم الاقبرل حكيه والاذعانله وبالجملةالعنى الذی يعبر عنه فى الفارسية 
| بكر ويد نتصديق من غير انيكون للقلب اختيار فىنفس ذلك المعنى *فانقيل لم جعل‌الاقرار 


الذى هوعمل اللسان داخلا ف الآيمان جخلای اعمال سافر الارکان فجوابه ان الایمان وصف 
للاتسان الرکب من الروح والسد والتصدیق عيبل الروح فععل عمل شیء من المسد 
ایضا داخلا فيه تحقيقا لکمال اتصای الانسان بالایمان وتعين فعل اللسان لانه‌التعین للبیان 
واظهار فا فى البالمن سب الرضم ولهذا جعل امین الذی هو فعل اللسان رآش الشکر 
وف التمثيل بالایمان اثارة الى ان‌الأمور به الحسن اعم من ان‌یتوقی ادرالگ العقل حسنه | 
على ورودالامر به اولم یتوقی فان حسن الایمان ثابت قبل الامربه مدرك بالعقل نفسه * 
و اما ان‌یکون‌شبیهالاعسن لعن یف غير كالركوة و الصوم وا ج یشبه‌ان‌یکون‌حسنهابالغیر وهو رفع 
حاجة الفقبر وقهر النفس وزيارت البيت لكن الفقير والبيت لا يستعقان هذه العبادة 
والنفس ببولة على العصية فلا بحسن قهرها فارتفع الوسافط فصارت تعبد! عضا لله تعالى 
يرد عليه انکم ان اردتم بالحسن لعنى فى ننسه ان يكون السن لذات الفعل او زيه 
لايكون الركوة وامثالها من هل | القسم اذ بينتم ان جهة حسنها لیعنی فق‌نضها کونها تعبدا 
مضا لله فيكون عينها حسنا لكونها مأمورا بها لا لذاتبا ولا لها وان اردتم بالسن لعنی 
ق‌ننسه کون الفعل مأمورا به فهذا مين مذهب الاشعرى ولا يستقيم تقسيم ا حمسن الى 
الحسن لعنی ق‌ننسه والحسن لعنی ف غیره لان كل الأمورات حسنة لعنی فى نفسپا بهذا 
مأمورا به وعندنا لا بل انما امر به لانه كان حسنا قال الله تعالی ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان يقتضى كونه عدلا واحسانا قبل الامر لكنه خفى على العقل فاظهره اللهتعاىبالامر 
فالامر بالزكوة وامثالها دال على حسنها لمعنى ق‌نسپا على ما یی فىهن|الفصل ان الامر 
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| الطلق يتناول الضرب الأول من القسم الأول فيكون حسنا لمعنى فننسها لکنا لأنعلم ذلك 


العنی والثانى ان الاتیان بالأمور به من حيث انه اتيان بالأمور به حسن لمعنى فى نفسه 
| لان طاعة الله تعالى وترك خالنته اكم العقل بحسنه خلافا للاشعری فان شكر المنعم عنده 
| لیس بحسن عقلا فادا* الزکرة يكون حسنا لعنی ف ننسه لانه نيان بالأمور به والاتبان 
| بالأمور به حسن لعنی ق‌ننسه وعندالاشعری نما بحسن ادا*الرکوة لانه مأموربه فیصدی 
| عليه تفسير الحسن وهو ما آمر به من غير ملاحظةانه طاعةاللهتعال فبل| بناء على انا لجسن 
لعنى فى نفسه نوعان |حرهيا ان يكون حسنا اما لعينه واما لجزثه والثانى ان يكون حسنا | 
| تکونه انيانا بالأمور به وقد مجتمع المضیان كالايمان باللهتعالى فانه حسن لعينه واتيانبالأمور | 
| به وقل یوجل الاول بدون الثای اذا ای به لكونه حسنا لعینه او لجزثه لکن لم يومر به ا 
| وایضا علی‌آلعکس ف الحسن لالجرئه ولا لعينه لکن يكون مأمور! به وقد انی‌به لكونه مأمورا | 
| به فعلم فساد ماقال أن کل المأمورات حسنة لمعنى فننسبا بهذا العنى لانه انما يكو نكذزلك 








|| الاهلية الكاملة فان العبادات یشترط لها الاهلية الكاملة حنی لا تجب على الصبى جلاف 
۱ 


| مالكها من النعم وانما بحسن بواسطة حسن قپر النفس الأمارة بالسو" التى هی اعدی اعد|ء 


ظ 
ظ 





* قوله + كالزركوة يريد ان اعلى درجات الحسن ف التصریف الذى لا يسقط بحال ثم 


لعينه جلاف غيره والكفر بالله تعاال قبا لعینه یات و الطاغوت حسن لعينه فالتصف 


r)‏ ظ 


اذا ای به لكونه مأمورا به فالوضو" الغير النوی حسن لغيره عندنا لأجل الصلوة والنوی : 
بنية امتثال امر الله تعالى حسن لغيره ولعنی فى ننسه لانه اتبان بالأمور به حتى شرط فيه ' 





العاملات على ما یأنی ف فصل الاهلية ان شا الله تعالى + 
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ف الأقرار الذى هو ركن من الایبان لکنه تمل السقرط ثم ف الصلوة النى تحنمل السقوط | 
وليست بركن لكنها حسنة لعينها بحيث لا يشبه الحسن لغيره ثم الزكوة والصوم واج با | 
مع أحتمال سقوطها وعدم ركنيتها تشبهالحسن لغيره فالصلوة حسنة لعينها لكونها تعظیما للبارى 
وشكرا للمنعم وعبادة لمن يستعتقها + لايقال حسنها بواسطة استعقاق العبود الذی لا يعسن 
لغيره لانا نقول هذ! لاينافى الحسن لعينها بل يوّكده الابری ان‌الایمان بالله تعالى حشن 


بالسن هو الافعال المضافة التى ورد الامر بها الا أن منها ما بحسن بالنظر الى 
نفس الفعل الضاى كالآييان والصلوة الأمور بهما * ومنها ما بحسن لغيره بان يكون امقصود 
الاصلی بالامر هوذلك الغیر لانفس الفعل. الضای کالوضو* والجهاد واما الزڪرة و الصوم 
ولج فكل منپا حسن لعنی ق‌ننسه لکنه يشبه الحسن بالغير وتحقيف ذلك أنه حسن بالفیر 
الا انه لا اعتبار بحسن ذلك الغير حتی‌انه فى عكم العدم فصار کل منها كانه حسن لا بواسطة 
آمر فععل بهذ| الاعتبار من قبیل اسن لعنی ی نغسيه # فیینا مقامان آحد‌هما ان هله 
الافعال ليست حسنة بالنظر الى انفسها بل بواسطة امور يعرنى العقل انها الطلوبة بالامر 
والتصفة بالحسن وثأنيهما انه لاعبرة بهذه الوسافط وانها فى حكم العدم حتی‌کان القصود بالامر 
هونفس الافعال التى ورد الامر بها * اما الأول فلان الزكرة ق‌نفسپا تنقيض للمال وافا 
بحسن بواسطة حس دفع حاجة الفقير و الصوم ف‌نفسه أصرار بالنفس ومنم لہا عما أباح لها 


الانسان زجرا لها عن ارتكاب المنبيات و انباع الشپوات واج فى نضه فطع للمسافة الى 
امكنة مخصوصة وزيارة لها بمنزلة السفر للتجارة وزيارة البلدان والما كن و أنمايحسن بواسطة 
زيارة البيت الشریی المكرم بتك ريم الله تعالى ایاه واضافته اليه ففيه تعظيم له*واماالثاى 
فلان الفقبر والبيث وان كان ما يستحقان الأحسان والزيارة نظرا الى الفقر والشرنىلكنهما 
لا یستعتان هذه العبادة اعنى الزكوة و انيم اذ العبادة حف الله تعالى خاصة والاحسن أن 
يقال الفقبر انیا يساق الاحسان من جهه مولاه وهو الله تعالی لا من جپه العباد و الببت 
لأيستعق الزيارة والتعظيم لنفسه لانه بيت کساثر البيوت والنفس وان كانت بحسب الفطرة 
علا لاغير والشر الا انها للبعاضى اقبل وإلى الشهرات اميل حتى كانها بمنزلة امر جبلی لبا 
فكانها مجبولة على المعاصى بمنزلة النار على آلاحرای فبالنظر الى هذا العنى لایعسن قبرها 
فسقط حسر دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الاعتبار وصار كل من الزكوة 
السرم رال حسنا لعنی ق‌ننسه من غير واسطة وعبادة خالصة بمنزلة الصلوة وقد يقال ان 














(o) 
انهذه الوسائط لم يعتبر لانه لادخل فیها لقدرة العبد واختباره فلم #جعل الحسن باعتبارها‎ 
*واعترض بان الوسافط هى دفع الحاجة وقهر النفس وزيارةالبيت وهی باختباره لأنفس الحاجة‎ 
وشهوة الننس وشرف الأمكنة ما ا دخل له فيه لقدرة العبد واجیب بان دفع الحاجة وقهر‎ 
الننس وزيارة البیت نفس الزكوة و الصوم واج فكيى يكون وسائط حسنپا وانما الوسائط‎ 
هى الحاجة والشهوة وشری ا كان ولا اختیار لملعبد فيا وفيه نظر اذ الواسطة مایکون حسن‎ 
القعل لاجل حسنها وظاهر ان نفس الحاجة اوالشپوة ليس تكذلك فلذ اصرح الصنفرحمهالله‎ 
بان الوساط هی الدفع والتبر والزيارة المخصوصة ولا خنا" فى انها ليست نفس الزكرة‎ 
والصوم واج وف عبارة فخر الأسلام رحمه الله ا نالوسائط هی قهر النفس وحاجةالفقيروشرى‎ 
الکان والقصود ما صرح به الصنی رحمه الله * قوله * يرد عليه قد خر ج مما ذ كرناا واب‎ 
عن هذا الایراد وهو ان حسن هذه العبادات الثلث وان کان لغیرها بدلالة العقل الا‎ 
ان ذلك الغیر فى حلم العدم بنا على ما ذکرنا فصارت کانپا حسنة لا بواسطة امر خارج‎ 
عن ذاتها فالحقت بيا هوحسن لعینه کالصلوة وجعلث من فبیلالسن لعنی ق‌ننسه لابه‌چرد‎ 
کونه مأمورا به كما هو رأى الاشعری * واما الصنق رحمهالله فقد اجاب بوجهین حاصل‎ 
الأول انا لا جعل جپة حسنها کونپا مأمور| بها بل نستدل بذلك على انها حسئة فى نفسها.‎ | 
وان لم ندرك جبة حسنها لا ان‌الامر الطلف يقتضى حسن الأمور به لعنی ق‌ننسه وماصل‎ 
الثانی ان کل ما امر به الشارع فالاتیان به حسن لذاته بمعنى أن العتل کم بان طاعة‎ 
اللهتعالى وامتثال امره حسن لذاته فیعسن الاتبان بالزكوة والصوم وج لكونه انيانا بالأمور‎ 
به وعند الاشعری لا يعسن ذلك عقلا بل الشرع هو الذی بعلم بوجوب الطاعه وحسنها‎ 
فا مسن لعنی ق‌ننسه نوعان نوع يكون حسنه لعینه أو رته مع قطم النظر عن کونه اتيانا‎ 
بالأمور به کالایمان والصلوة ونوء يكون حسنه لکونه انبانا بالمأمور به کال زکوة ونعوها ویشترط‎ 
ف‌حسن‌هف! النوع ان یکو ن الأتيانبهلاج لكونهمامورابه حتیلولم‌یک نکذ لگ لم يكن حسنالعنى‎ 
فنفسه وبهل! يندفع لزوم حسن جميع ما امر به لجواز ان يوق به لاعلی قصل الامتثال‎ 
كالرضوه للتبرد فسن لغيره لالعينه وبا ذكرنا من فيد قطع النظر عن كونه اتيانا بالأمور‎ 
به صار النوع الثانى مغايرا للنوع الأول والا فالاتياں بالامور به ایضا حسن لعينه ثم‌النوعان‎ 
وان تباينا بحسب المفهوم والأعتبار فلا تباين بینییا ف الحصول لامر واحد کالایمان عسن‎ 
لذاته ولكونه اتبانا با لامور به والاول یثبت قبل الشرع دون الثانى وعلی هذا لا یمننع‎ 
اجتماع الحسن لذانه ولغبره ىشى” واحد کالوضو" المنوى حسن لذاته باعتبار کونه اتيانا‎ 
بالأمور به ولغيره باعتبار كونه شرطا للصلوة * فان قيل المأمور به فى الصلوة والركوة ونعوهیا‎ 
| هوالاتبان بهذه الآشياء اذ العبد انما هو مأمور بايقاع الفعل واحداثه فيا معنى الاتبان‎ 
بالمأمور به والائبان هو نفس ال امور به قلنا قد سبق أن ههنا معنی مصدریا ومعنى حاصلا‎ | 
بالصدر والاول هو الایتاع والثانى هو الهيئة الوقعة فارادوا با لامور بها حاصل با مصر ركاحركة‎ ] 
| بیعنی الحالة المغصوصة وبالانیان به ایقاعه واحداثه فان قبل فعينئذ لا يكون الحسن هو‎ | 
الأمور به مم ان الكلام فيه قلنا الأمرر به ف العتيق هو الایتاع والاحد اث فعسنه حسن‎ 
الأمور به * فان فيل کل من الزكوة والصوم واج عبادة خصوصة والعبادة حسنة لعينهافيكرن‎ ۱ 


توضيحمهالتلوم 0 








کل مها مسن زه یکرن سل ونس وا بل ما دكن مات د قلنا كونه 
| عبادة صوصة لایفتضی کون العبادة جرا منه لجواز ان يكون خارجا عنه صادفا عليه والامر ۱ 
۱ كذلك اذ ليست جزاً من منهوم ش * منیا جلای الصلوة *قوله* بنتضی کونه عرلا واحسانا 
| لانراع للائعری فىكون ال عدلا والاحسان احسانا قبل الشرع وانما النزاع فى كونه | 
| للمدح عاجلا والثواب آجلا * فوله * فالامر بالزضوة وامثالها دال على حسنما لعنی 
فنسها نال ان بتول لأنسلم انه امر مطلق بل العتل قرينة على اه انا امربها لدع | 
حاجة انتیر واعوه * ۱ 













| واما الثانى وهوالحسن لغيه فذلك الغير اما منفصل عن هذ! المأمور به کاداء الجمعة فانه 
| منفصل عن السعى وف هذه العبارة تغيير وقد كانت قبل التغيير هكذ! فذلاگ الغير اما 
ظ فأئم بنفسه منفصل عن هذ|الأمور به فاسقطت قولى قائم بنفسه لان‌الاعراض لأتقوم بنفسها 
| فالراد به أنه لا يكون قاثما بهذا الأمور به فقوله منفصل يكون مكررا كالسعى الى الجمعة 
| حس لاد *الجمعة فالوضوءحسن للصلوةولبس قر بةمفصودةحيث يسقطبسقوطها فلا#عناج ىكونموسيلة 
| لها الى النية واما قاقم بهذا الأمور به كالجهاد لاعلاء كلية الله تعالى وصلوة الجنازة لقضاه 
| دف الميت حتی أن اسلم الكفا ر بأجمعهم لایشرم الجباد وار وان فصن البعض ق الت نا 
| عن الباقين ولأ کان القصود لا كان المتصود يتأدى : بععن ع الامور ت به کان ۲ هنلا ا مرت وهو ان یکون الغير . 
| تاد بالأمور به لاالضرب الاول وهو ان يكو ن الغير منفصلاعن المأمور به شبيهابلتس ول 
[ وهو الح ن لمعنی ق‌نفسه وجه المشابهة ان مفهوم الجهاد هو القتل والضرب وأمثاليما وهل[ 
| العنی لیس مفووم كلمة الله تعاى لکن فیا لار دج صارحفاالقتل والضرب عادول نله 
| غيرالتالمى والكثب لك ف امار هو عینهما اد د وه الئل ليست مه لع 
۱ ق‌نفسها لکن ف الخار رج هو عين الأعلاء والاعلاء حسن لعنى فى نفسه فشأبه هد | الخرب 
ئ عد الاول تن الأول اول لانالسعی غير أداءالجمعة فى الغهوم و ۴ 

۳ 9 تفه e‏ عال ای بالا ەا وضرب منه ۱ 
ما هو حسن لعنی فی غیره لکثه ای ذلك الفیر يتأدى بناس الأمور به والراد بالقایم ۱ 
بنغسه إن لايتأدى بالاتبان بالأمور به بل یتفر الى اتبان به على حدة وهذا معنی کونه | 
منفصلا فيكون مفئيا عن ذكزة ونلاهر ان لیس الراد بالتلیغ بنسه ما لا يفتئر فى الاغيز ظ 

والاشارة.الل التبعية :للغير كالجواهر لأن مثلى ۶٠٠١‏ الجمعة مثلا عرض نكيف بغوم بنفسه وکا 
حي العبارة. ان يقول أما,منفمل واما غیی‌دننل. لكنه قال واما.قاکی بهذ! الأمور به تنبيها 
وال الراد بالقاقم بنفسه به به النسل. عم ونين أ لنفمل % * قو له * ولا سن ان ای ۱ 
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( ۳۰۷ ) 
| اى الوضو؟ فى کونه وسيلة للصلوة الى النية لان الصلوة انما يفتقر الى الوضو* باعتبار ذاته : 
| وهو کونه طهارة لا باعتبار وصفه وهو کونه عبادة والفتفر الى النية هو وصفه لا ذاته * قوله * | 
| كالجياد فانه يعسن بواسطة الغير الزى هو اعلاء كلمةالله وصلوة الجنازة #حسن بواسطة الغير 
۱ آلزی هو قضاء عق البت فالفیران افران حسنان حاصلان بنفس الامور به أعنى الهاد 
والصلوة لا ینفصلان عنهما وعبارة فر الاسلام رحمه الله انپما انما صارا حسنین لعنی کفر 
| الكافر واسلام البت وذلك معنی منفصل عن المپاد والصلوة ولا يخفى عليك ان لیس کفر 
| الکلفر واسلام الیت ما ینأدی بنفس الأمور به اعنی المهاد والصلوة وان لا معنی لبیان 
۱ الانفصال فى هن االقام بل ینیفی أن يبين عدم الانفصال بمعنق تأديه بنفس الأموربه وعدم 
| قيامه بنضمه الا أنه اراد بالانفصال التغایر والتباین تحقيقا لكون حسن الجهاد وصلوة الجنازة 
| بالغیر * قوله * ولا كان القصود یعنی ان الأمور به الحسن لغبره لاشگ انه مغاير لذلك 
| الغير بحسب النهوم فان كان مغایرا له بحسب الخارج ایضا كاداء الجمعة والسغئ فلاشبه له 
| بالمسن لعنی فى نفسه وان ام يكن مغايرا له بحسب الخارج كالجهاد واعلاء كلمة .الله تعالی 
| فهو شبيه با لس لعنی فنفسه من جهة كونه ف الخارج عين ذلك الغير ا مسن لعنىفنسه 
| فان ةلت لم جعل هن | الغسممن قبيل الحسن لمعنى ف الغير الشبيهبا مسن لعنى ف نفسهدون العكس 
| كالركوة والصوم وا مج قلت لانه لاجهة ههنا لارنناع لوساط وصیرورتیا فى حدم العدم يخلافها 
| ثمه وقد يقال لأن‌الواسطة ههنا کفر الكافر واسلام ا ميت وهما باختيار العبد وقد عرفت مافيه* 





























۰ 





۱ 





| والامر الطلف ای من غير انضيام قرينة ندل على الحسن لعنی فى نفسه او غيره یتناول 
| الضرب الأول من القسمالاول ویصری عنه ان د لالدليل ای‌(لذی لایقبل سقوط التكليف 
من امسن عنى ق‌ننسه لان کال الامریتتضی كالصفةهن!امأموربه لا علم ان‌الطلق‌ینصری 
| الى الكمال لزم ان الامر الطلف یکون امرا كاملا بان‌یکون للایجاب فاماالامر الزی‌للاباحة 
| اوالندب فناقص فی کونه امرا اذا ثبت هذا وقد علم ان الحسن مقتضى الامر ای لو ام 

يکن الشى* خا امر الله‌تعای به فیلون الامر الکامل ای الامر الذی هوللاجای‌مقتضیا 
لاعسن الكامل لان (اشی؟ لو لم يكن بحيث يكون ف فعله مصاعة عظيمة وف تركه مفسدة 
"| عظیية لما اوجب الله تعالى فعله لیکون الایجاب ممصلا لفعله ومانعا من ترکه فالابجاب يدل 
| على كمال العناية بوجود الأمور به وکمال العناية بوجود الأمور به يدل على كمال حسنه 
| وال الحسن انيكون حسنا لعنی فنفسه وهولایتبل سقوطالتکلیی وكونه عبادة يوج بذلك 
| ايضا اشارة الى الحسن لمعنى فی‌ننسه بمعنى انه انبان بالمأمور به وانما اخترت فی‌الاول لفن 
۱ بقنضی وف الثانى يوجب لان العنی الأول مقتضی‌الامر والثانی موجبالامر والفرق بينهما ۱ 
لابخنى على اهل التعصیل فتال الشافعی الامر بالجيعة يوجب صنة حسنها وان لأيكون ا مشر وع 
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.ناذا ادى ال لم ينتقض بالجبعة تن عان الواجب قفا" رم علمنا إن الاصل. 
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هو الظهر لکنا امرنا باقامة الجبعة مقامه ف الونت فصارت مقررة له لاناسغة ولافری ق‌هذ| 
العذور فانتفض الظهر هذه السئلة تفريع على ان الامر المطلق يقتضى ما ذکره والخلانى | 
| هنا فىامرين احدهما ان غير العزور اذآ ادى الظبر ف البيت قبل فو تالجيعة لا يجوز | 
عنده وبجوز عندنا بنا* على أن الأصل فىهذ| اليومالجمعةعنده والظبر عندنا.ودليلنا ی‌التن | 
مزكور وثانیهیا انالعنور اذا ادی‌التلیر هل ينتقض اذا حضر الجمعة ام لافعنده لاوعندنا 
ينتفض لان الامر بالسعى يعم العذور وغير العذور والعزيية فىهذا! اليوم افامة الجيعة | 
متام الظبر الذى هوالاصل لكن هذا ساقط من العذور: بطريق الرخصة فاذا حضر الجيعة | 


* قوله * و الامر الطلف عبارة فغر الاسلام رحمه الله ان الأمر الطلی فى اقتضاء صفة اسن | 
يتناول الضرب الأول من القسم الأول لان كمال الامر يقتض ى كمال صفة الأموربه فكذلك || . 
كونه عبادة یفتضی هذل المعنى وإحثمل الضرب الثانى بدليل فعيل الصنی رحمه الله القسم الأول 
على الحسن لعنی ق‌ننسه والضرب الأول منه على ما لایعتمل السةوط بجال وعدل عن قوله | 
وتحتمل الضرب الثانى الى فوله ویصری عنه ليشمل الحسن لعنی فىغيره كالجهاد وماحتيل | 
السةوط اویشبه امسن لعنى فى نفسه كالصلوة والركوة ففى الجهاد دل الدلیل على کونه حسنا 0 
| لغيره وف الصلوة على احتمال سقوط التكليى وف الزكوة على كونها شبيهة با سن لغبره ولا | 
يخنى ان استدلاله الثانى وهوان يكرن ال أمور به لطلف الامرعبادة يوجب ذلك لایدل 
الأعلى كونه حسنا لعنی ف‌نفسه من غبردلالة على عدم احتماله سقوطالتکلیی به ولذ اصرح | 
بان ذلك اشارة الى الحسن لعنی ف‌نفسه الا ان الم ن كور فى سافر الكتب ان الامر الطلف 
يقتضى حسن الأمور بهلعنى فى نفسه منغير تعرض لعدم احتمال سقوطالتكليى به وذكر | 
ق‌شروح اصول فخر الاسلام رحمهالله ان‌الراد بالضرب الأول من القسم الأول هو م سن | 
لعينه حقيقة لا ماا حى به حكما وهو الشبيه با حسنلمعنى فىغيره كالركوة وعوها والرادبالضرب 
الثانى ما يقابل القسم‌الاول اعنی مايكون حسنا لمعنى فىغيره ومثل هذا غير عزیز فىكلام 
فخر الاسلام‌رممه‌الله *قوله* والفرق بينهيا هو ان القتضی متقدم بمعنى ان الش*یترن 
: ثم يتعاق به الامر ضرورة ان الامر لا یتعلی الا بيا هوحسن والووجب متأخر بمعنق 
ان الامر يوجر حسنه من جهة كونه اتيانا بالأمور به و ناور ذلك الا بعل ورودالامر 
به وهل! ما يقال ان حسن الآمور به ءندنا من مدلولات‌آلامر وعندالاشعری من موجبانه 
ظ *فو له* ولما لم يخاطب المعذو, بالجيعة معناه أنه لم يوكمر باخامة الجمعة عينا بل له الخيار 
۱ بينها وبين الظپر فاذا ادى احدهما اندفع الأخر * 














و O ESED ER O E EEE SERE‏ 0 
فصل التکلیی بیا لا يطاق غير جافز خلافا للاشعری لانه لايليف من الحكيم ولةوله نعالی 
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| اتغافا واقع عنده ف‌غبره اىواقع عن دالأشعرى فيغير المتنع لذانه کایبان اجهل وعندنا ‏ 
| ليس هذا نكليغا بما لا یطاق بناء على ان لقدرة العبد تأثيرا فى افعاله توسطا بين الجبر 
والقدر وقد سبق نقريره ف الفصل المتقدم فان قبل التكليف بالمعال لازم على تقدير التوسط ‏ 
| ايضا لان العبد غير قادر على ايجاد الفعل بل يوجد يلق الله فيكون التكليى بالفعل ' 
| تكليفا بالمعال قلنا نعم لكن للعبد قصب اختیاری فالراد بالتکلیی بالحركة التكليف بالقصد | 
اليا نم بعل القصل الجازم على الله الحركة ١ى‏ الحالة المذكورة باجراء عادته والتكلي با حركة 
بنا على قدرته على سببپا الموصل اليما غالبا وهو القصد على أن عليه تعالی بانه لا یمن 
باختياره لا رجه عن حيز الامکان هذا جواب عن دليل الاشعری وهو ان الله تعالى عا 
ی‌الازل ان ابا جهل لايو'من اصلا فان آمن ينقاب علم الله جهلا وهو محال فایمانه ممال 
فالامر بالآيمان يكون تکلینا بالعال قتجیب بان الله علم كل شی* على ما هو عليه والعلم | 
تابع للیعلوم فعلمه تعالى بانه لا یمن باختیاره لا جخرجه عن حيز الامکان ای عن ان يكون | 
| مقدورا ونارا له وعنده لا تأثير لها ای لقدرةالعبد ف افعاله بل هو بور ثم عندنا عدم 
لت بل بنا" على آنه بت من حكبته وق + 


فرل* فمل ذکر تخر الاسلام آن من لسن کن ضربا ثالنا بسی الان وهو ما بکون 
حسنا لسن شرطه بعد ما كان حسنا لعنی فى نفسه وهی القدرة التى بها يتيكن العبد من 
اداء مالزمه وحاصل کلامه ان وجوب ادا؟ العبادة یتوقی على القدرة توقفق وجو ب السعى 
| على وجوب الجمعة فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته ثم اورد مباحث القدرة وتفاريعها 
ولا بخفی ان تقو تكلى وان جءله من افسام الحسن لغیره ليس اولى من جعله من أقسام 
| الحسن لزاته فلذ! افرد الصنی رحمه‌الله للكك الباحث فصلا على حدة وذکر ان التكليى 
| بما لأيطاق ای لایتدر عليه غير جافز لوجپین الأول ان‌التکلیی بالشی؟ استدعاحصوله 
| واستدعا" حصول ما لایمکن حصو له سفه فلا يليق بالحكيم بنا“ على الحسن والقبع العقليين 
| والثای انه ما اخبره اللهتعالى بعدم وقوعه فی يات كثيرة كةو له تعالی لایکلی الله نفسا الا 
وسعها وما جعل عليكم فى الدين من حرج وکل ما أخبر الله تعال بعلم وقوعه لا يجوز ان 
| بيقع والالزمامکان کذبه‌وهو ال وامكان المعالممالفبهن |الطريف یمکن الاستدلال بالأية عى 
| عدم الجواز والافالظاهر منهاالدلالة على عدم الوقوع دو نعدم الجواز ولم هثبت تصریع الاشعری 
| بتکلیی المعال الا انه نسب اليه لاصلیین احد‌هما انه لاتأثیر لقدرة العبد فى افعاله بل هی 
| محلو اللهتعالى ابتد!؟ وثانيهما أن القدرة مع الفعل لأقبله على ماسیجی؟ والتکلیی قبل الفعل 
| لامعه لان استدعا"الفعل مقدمعليه اذ لايتصور الآف الستقبل فهوحالالتكليى غیر مستطيع* 

#فوله* وهو غبر واقع مالا یطاق اما انيكون ممتنعا لذاته کاعدام القديم وقلب الحقايق 

فالاجماع منعقد على عدم وقوع التكليى به و الاستقراء ايضا شاهد على ذلك والایات 
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ناطقة به واما ان يكون ممتنعا لغيره بان يكون مکنا ف‌نغسه لکن لاتجوز وقوعه عن الکلف 

| لانتفاء شرطه أو وجود مأنع فا جمهور على ان النکلیف به غير وأقع خلافا للاشعری ولا نراع 
فى وقوع التکلیی بماعلم الله أنه يقع نما النزاع فيماعلم انلایتع او اخبربناك كبعض نکالیی العصاة 
والكفارفصار حاصل النزاع انمثلذلكهلهومن قبيلما لا یطاق حتى یکون التكليف الواقع به 
تكليى مالا یطاق ام لا فعند الجمهور هو مایطاق بمعنى أن العبد فادر على القصد اليه 
باختیاره وان لم لق الله النعل عقيب قصده ولا معنی لتأثير قدرة العبد فى افعاله الا 
هذا على ما سبق فى تحقيق التوسط بين ابر والتدر وعند الاشعری هو ال لاستلزامه 
المعال وهو انقلاب عام اله‌تعلی جملا ار وقوع الكذب فى اخباره فایمان ابي‌جهل مال وهو 
مکلی به فالنکلیی بما لا يطاق ولقع + واجيب بان علم الله تعالى بعدم اييانه لأخرجه عن 
[لامکان أي عن كونه مقدورأ لان جهل وتار( له بمعئى صعة تعاق قلرته بالعصد اليه غاية ۱ 

ما فی‌الباب أن الله تعالى لاعدثه عقيب قصده وانیا فسر الامکان بذلك لان البتا؟ على 
الامكان الزاتى غير مفيب لانه غير عل النزاع وقوله العلم تابع للیعلوم لاحاجة اليه فى الجواب 
الا انه دفع لما يقال ان جمیم التکالیی تكليق بما لايطاق ضرورة ان علم الله تعالى متعلق 
بوجود الفعل فیجب او بعدمه فیمتنم ولا شى* من الواجب والممتنم بیستطاع ومقدور * 

| ولقائل ان ينع کون العلم تابعا للیعلوم بمعنفی انه لا يتعلق به الا بعد وقوعه فان‌الله‌تعالی 
عالم فى الأزل بکل شى” انه يكون اولا يكون وحينئل بلزم الوجوب او الامتناع ولهذ اصرح 
المعققرن ان معنى کون علمه تابعا للمعلوم أ نالطابقة معتبرمن جهة العلم بان يكون هو 
على لبق المعلوم وقوعا اوعدم وقوع ويكفى فى الجواب إن الوجوب اوالامننام بواسطةعام 
اللهتعالى او اخباره لایرجب کون الفعل غير مقرور للعبد لأن الله يعلم انه ومن اولایمن 
باختیاره وقدرته فيعلم ان له اختيارا وقديرة فى الایمان وعدمه قكذ! فى الأخبار* وقديقال 
فى تقرير دليل الاثعری ان ابا جهل مكلى بالایمان وهو تصیف النبی عليه السلام 
فی‌جمیم ماعلم یمه به ومن جملة ذلك انه لایو"من فتد کلف بان يصدقه فى ان لایصدقه 
وهوممال فلزم وقوع التكليف با ممتنع بالات فضلا عما لایطای وما ذکر ایصاع جوابا عن 
ذلك ولا خلس الا بيا فيل ان تكليفه ججميع ما انزل انما كان قبل الاخبار بانه لا يوكمن 
وبعده هو مكلى بہا عد |التصديق بانه لایصدفق ولا يخنى مافيه *قوله * وعنده ای لو كان 

| التكليىبم الآ يوج د بقدرة العبد تکلیفابمالا یطاق علی ماذهب اليه الاشعرى لزم ان يكو نجميع التكالي: 
| نکلینابمالایطای‌بناعلیمذ هب الاشعرىفى ان العبد بو ر فی افعاله لاتا ثیر لقدرته اصلاوهن اباطل 
| بالاجمام أذ الا ثعری‌وان‌قال‌بالوقوعلم یقل‌بالعموم*قوله* ثم عند نایعنی ان‌عدم جواز نکلیی مالا یطاق| 
عند المعتزلة مبنى على انه يجب على الله تع الى ماهو اصاع لعبادمو لاخفا"فی آن‌عدم‌تکلیی مالایطاق | 
اصاع فیلون واجبا فيكون التكليى متنعا وعندنا مبنى على انه لا پلیق بالکمة والفضل | 
ان‌یکلی عباده بيا لا يطيقونه اصلا فیلزم الترك بالضرورة ويستعقوا العذ اب‌ومالایلیی بالحكمة 
والفضل سفه وترلگ احسان الى من يساعقه وهوقباج لا جوز صدوره عن الله تعالى ولقائل 
ان يقول ليس معنى الوجوب على الله تعللى استعقاق العقاب على الترك بل اللزوم 
وعدم جواز الترك فالغول بعدم جواز التکلیی بما لا یطلق بنا* على انه لا يليف بالحكمة 



































(۱۱س ) 
بالحكية والفضل قول بانه يجب عليه ترك تکلیی مالايطاق تنضلا على العباد واحسانا وهذ! 

قول بوجوب الاصاع فان فيل لا يجب عليه التراگ لكنه يتركه تفضلا واحسانا قلنا فعبنثن | 
لایثبت عدم الجواز وهوالدعى بل یثبت عدم الرقوع * 





| ثم القدرة شرط لوجوب الآداء لا لننس الوجوب لانه قد ينفلك عن وجوب الاداء فلاحاجه | 

١‏ الى القدرة ان الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء فى الفصل التأخر بل هو أ 

| ثبت اى نفس الوجوب بالسبب والآهلية على ما بأق اىغى فمل الهلية والقدرة نوان | 

| مكنة وميسرة فاليكنة اد ما يتيكن به البامور على ادا" البامور به ای من غير حرج | 

| غالبا انیا قيدنا بهذا لاثهم جعلواالزاد والراحلة فى احج من قبيل القدرة الممكنة وهی‌شرط | 

الآدا كل اجب تفا من الله نیبب ان آوماليا پا جب التيم مع لعج وال | 
قاعد! اوموميا معه ای مع العجز ويسقط الزكوة اذا هلك الال بعد الحول قبل التمكن اتفاقا 
فعلى هذا يتصل بقوله وهی شرا لاداء کل واجب قال زفر لابجب القفاء على منصاراهلا 

۱ القدرة للاداء اذا كان هوالغرض اما هنا فالغرض القضاء وقد وجد السبب فامكأن القدرة 

| على الآدا" بامکان امتداد الرفت كان لوجوب التضاء كمسئلة الحلنى بيس السياء فانه ينعقل 

۱ اليمين لامكان البر ف الجملة كما كان للنبى عليه السلام فامکان‌الاصل وهو الب ركاف لو جوب 

۱ ۱ ا ملی وهو الکنارة * 


" *فوله* ثم القدرة شرط لوجوب‌الاداء فان فيل نفس الوجوب لابنناگ عن التظيى اذ لایتصور 
بدون الامر والتکلیی مشروط بالقدرة فکیی ينفك نفس الوجوب عن القدرة اجیب بوجهين 
] الأول ان التكليى هو طلب ايقاع الفعل من العبد ونفس‌الوجوب ليس كذلك لاستعری 
ظ من ان نفس وجوب الصلوة هو آزوم وقوع هيح مخصوصة موضوعة للعبادة عند حضور الوقت 
الشریی ووجوب الاد“ هولزوم ايقاع تلك اليئ فعن ذلك یتعتی التکلینی الایری ان || 
١‏ صوم الریض والسافر واجب ولا تكليى عليهما وكذ! الزكوة قبل الحول الثانى ان معنی || 
| اشتراط التكليف بالقدرة هو انه لا يقع التکلیی الا بما يستطيع العبد ایقاعه وامداثه عند | 
تعلق الارادة به والا فلا كلام فى صعة التكليى بيا لا يكون مقدورا عند ورود الامر وعنى أا 
حتف سبب الوجوب قبل المباشرة لان الذهب أن التكليف قبل‌النعل والقدرة معه *قوله* | 
لانه قد ينفك ای قد يوجد نفس الوجوب بدون وجوب الادا* فعينئل م إلى القدرة ۱ 
النى منشأ الاحتياج ليها هوالاداء وهومصادرة على المطلوب اذليسالرعى الا ان المعتاج ۱ 














الىالقدرة هو وجوب الآدا* لا ننس‌الوجوب + قوله * من غير حرج غالبا قبد بذلك لانه | 
, فك يتمكن من ادا" اج بدون الزاد والراحلة نادر! وبدون الراحلة کثیرا لكن لایتیکن‌منه 


(Fr) 


| بدونیا ابرم عظيم ف الغالب وفرق بين الغالب والكثير بان کل ما 0 بک FY‏ 
ولیس كل مالیس بغالب نادرا بل قد یکون کثیرا واعتبر بالصعة والرض والین! م فان 
الاول غالب رالثای كثير والثالث نادر * قوله * وهی ای القدرة ا ممكنة تس 
اد [۶ کل واجب فضلا من الله لان القدرة التى يمتنع التعلين بدونها هی ما یکون عند 
مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الاسباب والالات قبل آلفعل يكون فضلا من الله ومنه #قوله* 
فامكان القدرة على (لاداء بامكان امتداد الوقت كا كان اسلیمان‌علیه‌السلام كاف للقضاء ولم 
يعتبر امكلن: القدرة فى الج بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ الفانى على الصوم 

والقعد على الرکوع والسجو د وزوآل عمی‌الاعمی مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت) 
لان التضا* ایضا متعذر فى هذه الصور *قوله* کیا فىمسئلةالخللنى بیس السما* هذاخلای 
یمین الغ‌وس لانه قد یمننع امکان اعادة الزمان الافی ولو سلم فصد‌ی المعلوی عليه 
حال أذ باعادة الزمانالاضی لا يصير الفعلالزى لم یو جل من مالف موجودا فيه [ذلایتسور أ 

وجود النعل من الشغص بلوںن أن ينعاي * 





على ان القدرة التى شر طناها متقدمة هی سلامة الآلات والاسباب فقط وقد وجدت هنا 
فاما القدرةالحقيقية فانها مقارنة للفعل اىولئّن سلمنا ان امکان القدرة على الاداء غير کای 
لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة على الادا* فوجود القدرة على الاداء 
حاصل هنا لان القدرة التى تشترط لوجوب العبادات متقدمة هی سلامة الالات والاسباب 
فقط وهی حاصلة هنا ولا يشترط القدرة التامة الحقيقية لانها مقارنة للفعل لان العلة التامة 
تكون مقارنة للمعلول اذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تغلی العلول عن العلة التامة أو نقول 
القضاء يبتنى على نفس الوجوب لأعلى وجوب(لاد!" كما فىفضاء السافر والمريض الصوم | 
ولا ولا يشترط , بٿا هذه الت هله القدرة اى المكنة لبقا“ J١‏ الواجب ب آذالتمکن على لاد( یستغنی یستغنی عن‌بتائها ۱ 
ای استمرارها فلين!١‏ لا تشترط للقضاء فلین| ادا ملك الزاد والراحلة فلم ج فيلك الال 
| لايسقط عنه لان نط عنه لان اج وجب بالقدرة الممكنة فقط لان الزاد والراحلة ادنى ما يتمكن به على 


هذا السفر غالبا علم ان جعل الزاد والراحلة من القدرة الممكنة يناقض قوله لان القدرة 
التى شر طناها متقدمة الى آخره * 


سم سر ی ی و و ار ی ۳۳۳۵[ 
e e n mha ae‏ ۸ سا سای موس مات سوه سر و 


*قوله* فاماالقدرة الحقيقية قي اختلفوا فى ١‏ نالتدر ة مع الفعل اوقبله والعفقزن على انه ان 
| اريد بالقدرة القرة التى تصير موئثرة عند انضمام الارادة اليها فهى توجد قبل الفعلومعه 
| وبعده وان آرید القوة الموثرة المستجيعة جمیع الشرائط فهى مع الفعل بالزمان وان كانت 
متقدمةبألن ات بیعنی احتیاج الفعل اليها ولا جوز ان يكون قبل الفعل لامتنام تغل المعلول 
عن علته التامة اعنی جملة ما يتوقفى عليه ليا مر ق فصل امسن 7 ۹1 قال ان | 








( سرس ) 


ان القدرة التی شرط تقدمها على ووب ادا العباد ات هی سلامةالآلات والاسبابلا1 
۱ الموثرة المستجمعة شرافطالتأ تاثیر* فان قيل جب أنيكون النکلیی مرو ال ۱ 
بمعنى القدرة لمر و رو ججمیع شرا شرائط النأثير ضرورة ان الفعل‌بد ونها متنع و لا تكليى | 
" بالممتنع فلنا معارض بان النعل عند جميع شرافط التأثير واجب لامتنام التخلی‌ولاتکلیی 
بالواجت لانه غير مقدور لعدم التيكن م التراك وبانه لو کان التكليى مشر وطا بما ذکرتم 
لمأ توجه التكليف الاحال المباشرة ویلزم ان لايعمص بترك المأمور به التکلیی بدون 
المباشرة والتعقيق أنه قبل المباشرة 07 بايقاع الفعل فى الزمان ١‏ قبل وامتناع الفعل 
۱ فىهذالحالة بناء على عدم علته الثامة لا يناف كون الفعل مورا ۳۹ یه 
| تعلق فدرته وارادته وقصده الى ایقاعه وانما الممتنع تكليف ما لا يطاق بیعنی ان یکون 
الفعل ما لا يصى تعلىقدرةالعبد به وقصده الى اجاده وبلا يندفم مایقال‌ان‌النعل بدون 
علتهالتابة متتع ومعها واجب فلاتكليق الا بالحعال لان ف الأول نظيفا بالمشروط عنصم | 
الشرط وف الثانى تکفا بتعصيل ا حاصل د قو له* اونقول جواب ثالث عن دلبل زف ر حاصله ۱ 
القدمة الطوية التافلة بان ما لابجب اداوه لایچب قضاوه والسند هووجوب قضا ۱ 
الكافر والریض مع عدم وجوب الاداء * قوله * ولا یشترط بعتیل ان یکون جوابا آخر 
عن دليل زفر وان يكون ابتداء كلام يعنى ان القضاء انما يجب ليقا" الواجب بالسبب 
السابق وهو غير مشر وط بيقاء القدرة الممكنة لان الفتتر الى حقيقة هذه القدرة وبتاها ۱ 
هو حقبقه الاداء واما التمکن من الاداء فيستغن عن بتائيا بل یکنی جرد امکانها وتوهمما ۱ 
واذا كان الوجیب باقبا بدون بتاء هذه القدرة كان القضا" ثابتا بدونها فلایکون شرطا للقضاء | 
بل للادام فقط وهوالمطلوب ولا يلز تكليين مالبس فى الوسع لان ہنا ليس ابتد!؟ تکلیی 
| بل بقا" التكليى الأول على ما هو المختار من إن القضاء أنيا هو بالسبب الأول لاينص | 
E‏ * وقد یستدل على اختصاص هذه ٠‏ ید بالاد اء بانه یلزم فى النفس الاخیر من الغمر | 
جميع الثروکات من الصلوة والصوم مع عدم القدرة ۷1 ذلك لیظهر اثره ف الخلى. 
2 009 الاخیر من الوتت اذ لا ۳ وجوابه ان ذلك انما اعتبر لبظپر اثره 
فى ال و اخذة فى الآخرة كاليت يبقى عليه الواجبات فىحق بتاء الاثم والو"اخذة مع ان‌الوت 
عجز كلى يسقط معه الفنعل قطعا ل الاداء و التضاء فان كلا منهما 
ان كان مطلوبا لننس الفعل فلابد من بقاء القدرة اذ لايتصور الفعل بدونها وان‌کان مطلوبا | 
لامر آخر يكفى نوهم القدرة فنی النفس الاخیر تبتی الواجبات بنوهم امتداد الوقت ا 
ليظهر اثره ق‌الو*اخذة وكل | السا بعل فوا ن القدرة يبقى فى الزمة لنوهم حدوث القدرة :| 
*قوله * لان الزاد والراحلة دليل على انهما من القدرة المکنة حتی لا يشترط بقاوهیا لبقاء | 
وجوب الج نم الظاهر انهيا من قبیل الالات التى هی وساقط حصول الطلوب فجعلپیا | 
من القدرة الممكنة لاینافش تسیرها بسلامة الالات والاسباب على ما زعم الصنی ¥ 

















ل ہے ل یوسب 


والقدرة اليسرة ما يوجب اليسر على الاداء کالنماء ف الزكوة ويشترط بقاوّها لبقاء الواجب | 
الملا ينقلب ال الى العسر فلا فلا تجب الزكوة فى هلاك النماب ب النصاب بعل امبرل بعد التمکن جلاف 


۱ نوضع نیع .۴ 





















( ۳۱۴ ) 
الاستهلاك لانه تعد فان ن قيل لا شرطتم بقاقها لبقاء | الواجب يجب أن يشترط بقا* النصاب 
' للوجوب فى البعض فلا تجب بعد ب بعل هلاك بعضه فى الباق توجيه السو"ال انكم شرطتم بقاء | 
القدرة اليسرة لبقاء الواجب والتصاب شرط لليسر فيجب ان يشترط بقاء النصاب للوجوب | 
لل لانجی الزكوة فی الباق (ذا هلك بعض النصاب فتجیب بان‌النماب | 
| ما شريا للیسر بل للتيكن وف هذا الكلام ما فيه * 
۱ 


[ *قوله* والقدرة الميسرة مايوجب الیسر علی‌الاداء ای يسرقررة العبد على اداءالواجب ۱ 
ولا طهر ان يقال يسر الاداء على العيد بعل ما بتک الامكان بالقدرة المكنة فہی ڪرامة ظ 
من‌الله‌تعالی الدرجة الثانية من القدرة اليكنة ولهن! اشتریلت فى اكثر الواجبات الالية | 
۳1 اداوها ای على الننس عند العامة وذلاق كالنماء ف الركوة فان الاداء ملن بلونه ۱ 
| الا انه يصير به اليسر حيث لأينتقص اصل الال وانيا يفوت بعض النماء * ثم القدرة ۱ 
: اليکنة لا كانت شرطا للنمكن من الفعل واحداثه كانت شرطا عضا ليس فيه معنى العلية فلم ۱ 
يشترط بقاها لبقاء الواجب اذالبتا* غير الوجود وشرط ال جود لابازم ان یکون شرلا للبقاء 
| كالشهود ف النكاح ث رط للانعقاد دون البقاء حلاف السرة فانها شرط فیه‌معنی العلية لانها غيرت 
صفة الواجب من العسر إلى البسر اد جاز ان جب جرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر 
فاثرفیه القدرة الميسرة واوجبته بصفة اليسر فيشترط دوامها نظرا الى معنى العلية 5 هذه 
العلة مالا, بكر يناء لكر ید ونها ذلایتصو ر البسر بدون القدرةالیسروالواجب لايبقى بدو نصفة 
۱ الشر لانه‌لم 2 الابتلك الصغةفلين١|*:‏ شترط بقاء القدرة ا ميسرةدون ا ممكنةمع ان‌ظاهر النظر یقت 
ان ,کون لامر ا س اذ الفعللایتصور بدون الا مكان TES‏ له* فلا جب 
200000 اداءالزركوة بعاد الحو لولم ود حني هلك الال لم يبق الو جوب لعدم رتاء 
| القدرة الميسرة خلافا لاشافعی رحمه الله اما اذا لم يتمكن بان هلك الال کیا: ما ل فلا 
| ضبان بالانفا: فى فان فبل فض صورة الاستپلال بان یندی الال ق‌حاجته اويلقيه والس قل 
انف القدرة 9 6 فينبغى ان لا ب الضمان فجوأبه ان اقترا بقأ* القدرة الميسرة 
انما كان نظرا للیکلف وقد رج بالتعدى عن استعقاق النظر له فلم بستط الوجوب عنه 
اونقول نجعل القدرة المسيرة باقبة تعدیرا ز جرا على التعدی ور دا ليا قصده ۳ 
| اف الواجب عن ننفسه ونظرا للفقير *قول* وفى هذا الكلام ما فيه يعنى ان التمكن من 
. اداء الزكوة لایتوقی على ملك النصاب ی ی ی 
| النصاب من شرایط التیکن وراجعا الىالقدرةالممكنة على انهم فسرواالقبرة البكنة بسلامة 
الاسباب والالات والنصان ب لیس منها وه | لایرد علی کلام القرم ا r‏ يجعلوا النصاب 
اين القترة الميکنة بل من شراقط الوجوب وحصول الأهلية بان غنيا فيه من 
| الاغناء لامن شراط اليسر' بنا على 'انه لأيغير الواجب من العسر ال السر لان ايتاءالخمسة 
۱ من المائتین وایتاء الدرهم من‌الاربعین سوأء فی السر وهل | معنی قو له ونسيه ة ربع العشر 
dl‏ القاد ير سوا بل ربماأ يكون اياء الدرهم من الأرجعين ایسر من ايتاء الخمسة من 
لمائتين وادا كارن التصاب شرط الوجوب لاشرط البسرلم يشترط باه لبقاء الوجوب فیببقی 













1 
سلسم س 
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) ۳۱۰ ( 


۱ بقى من النصاب عند هلاك البعض لان الوجوب فی‌واجب واحى لاینکر زفلا يشترط دوام‎ ٠ 
TOT شرطه فان قبل فینبفی ان لا تسقطالركرة بهلاك جمیم النمان‎ " 
| الیسرة التى هى وصف النماء لالفوات .الشرياالذى هوالتصاب ولیذ| لانستط بيلاك بعض‎ 
النصاب مع ان الكل ينتفى بانتقاء البعض وبذا یندفع ما قبل ان تفريع قوله فلا تجب‎ . 
الركوة فى هلاك النصاب على قوله ويشترك بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب مشعر “د‎ 
* النماب من القدرة الميسرة والا فلا وجه للتفرٍ يع‎ 











> نت م 


5 قلنا النصاب ما شرط لليس سر نامب رج اضر نهآ القادير سواء ۳ 
۱ غنبا فبصبر اهلا للاغناء لقوله عليه السلام لا صدقة الاعن لمر فى ولا ولا حل له فقدره الشرع فقدره الشرع | ظ 
ل ألم رايس اراد زمر کان :ا بل اد الم تراد ابر یم 
: احتمال التدرة فى الستقبل اى تشترك القدرة المقارنة للاداء کالاستطاعة مم اله مع الفعل ای القدرة 
| التامة الحقيقية التى تقارن الفعل كما ذکرنا آنفا فالقدرة الشر وطة ۹ قدرة كذلك 


| ای مقارنة لاداء الکفارة لاسابقة ولا لاحقة وذا وذا دلیل السر الیسر ای اشتراط القدرة القارنة 


۱ دليل الیسر فيشترط با لبناءالواجب اىيشترط بقا'القدرة وباب الكفارة لبقا الواجب 
حنی ان تفت القدر ة کی الاعتای فوجب الاعنای : ثم لو لم نیقی القدرة «سقط الاعتای 
7 لالم يتصل بالاداء عا ۴ ان القدرة المقارنة للاد|ء ل وهو الشرط لا - ۳ 
وجوب الكفارة بالقدرة الشيرة فيشترط بقاو "ها * 


+ قول + لا صرقه الا عن ظهرغنی ای الأصادرة عنغنى والظور مقعم كمأ فى طهر الغيب ۱ 
وظبر القلب أو هو كناية عن القوة اذ امال للغنی بمنزلة الظهر آلذی عليه اعتماده واليه 
| استناده وقد یستدل على اشتراط الغنی لاهلية وجوب الزكوة نارة بهذا الدیث فانه لنفی 
| الوجوب لا لنفی الوجود اذ كثيرا ما توجد الصدقة عن الفقير وتارة بالعقول وهو أن الركوة 
اغناء للفقير ولا يصير المرء اهلا للاغناء الا بالغن ىكما لا يصير اهلا للتيليك الا باللك * | 
وعلیه‌اعتراض‌ظاهر وهو أن المعتبر ف الزكوة ليس هوالاغناءالشرعی بل الأغناء عن السو ال 
بدفع حاجة الفقبر وهل| لايتوقف على الغنى الشرعى فلذ! جيع الصنی بين الأمر ين وجعل 
الث دليلا على نوف أهابة اغنا* ا على ی وقد يجاب عن الاعتراض 5-0 0 
۳ شداقد الفقر وال على مکاود الحاجة فلا بد فى اهلية الأغناء ا لأمور به من " الغ 
الشرعی للا يكدى الی| الذموم ف الاعم الاغلب * فان قلت کی التوفیف بين هذا | 
الحديث وبين قوله علي السلا ار جيب التل قلت ان جعلت هذ! امدین‌نفیا | 
للوجوب فظاهر اذ لا تناف ۷ عدم وج وجو ب الصدقة الا على الغنى وبين کون صرقهالغقبر | 


( ۳۱۰ ) 
تمعن ات ت 
على سبي لالتطوع اکثر ثوابا منه باعتبار کونها اف فان افضل الاعبال احمزها وان جعلته 
فيا للفضيلة وهو الظاهر اللايم لقوله علبهالسلام خير المدقة ما يكون عن هر غنی فوجه 
الع ا نالراد تتضيل صدقةالغني على صدقة النقير الذى لا يصبر على شدة الفقروبجزع 
لدى الحاجة على ما هو الاعم الاغلب وتفضيل صدتة الفقير الذى اختص بتأييد وتوفیق 
ظ الى فى الصبر على شدة الحاجة وايثار مراد الغير على مراده ولوكان به خصاصة وقد يقال 
الراد بالغنى غنن‌القلب حتى يصبر على فقره ویتثبت عن‌النکتی ان كان فقيرا ولا يبقى 
له تعلق قاب بما تصدقى به بحيث يغضى الى ابطاله بالن‌والاستکثار انكان غنيا وعلى هذا 
لا يبقى التمسكالمنكور* فوله * ولاحد له ای للغنى لانه بكثرةالمال وذلك يتفاوت بتفاوت 
الاشخاس والازمان والاحوال فقدروالشارع بالنصاب فصار الغنى من له النصاب والفقي رمن 
انصاب له وهو اعم من الفقير المقابل للمسكين بيعنى من له ادن شى” * قوله * لدلالة 
التغبير يعنى آن‌التخیبر الکلمل وهو التغيبر ف الصورة والعنی بان يكون بين امورمتفاونة 
بعضها اسهل من البعض كغصال الكفارة دلیل التيسر يلاي التغبیر صورة فقط بان يكون 
الامور منماثلة ف المالية كما فى صدقة الفطر من نصف صاع من بر اوصاع من شعیر اوتمر 
فانه دامل التأ کید وانه لابد من الأدا“البتة ¥ قوله + لان Ê‏ ای کون الراد بعلم وجد‌ان 
الال هوالعچز فى العمر یبطل اد!*الصوم لان هذا العجز لایتعتی الافی آخر العمر وبعده ل 
یتصور ادا الصو م فلا يصع ترتب الصومعلى عدم ال وجد ان بهذ اا معنى فعلم ان ال رادبه العج زف الحال 
مع احتمال ان بحصل القدرة ف الاستقبال *قوله* حنى ان تحتف‌القدرة اراد بها ملك الرقبة 
اوثمنها لا القدرة الحقبيقة أ م تجمعة بجميم شراقط التأثير لانها لاتكون بدون الاعتای فلا معنى 
ازوالها وسقوط الاعتای * 


س 0ك 


لا إن الال هناغيرعين فلا يكون الاستهلاك تعديا فيكون كالهلااك جواب سوال متدر وهو 
انه لما سوى بين الزكوة والكفارة فى أنهما واجبتان بالقدرةالمبسرة ینبفی ان لا تسقط الكفارة 
با مال اذ استهلك الال كما لا تسقط الزكوة فاجاب بان الال غير معين فى الكفارة فلا يكون 
الاستهلاك تعد | وهر فى الزكوة معين لأ نالواجب جز“ من النصاب فتعين ان الواجب من 
هذا المال فاذا است‌لك الال كله استهلاگ الواجب فيضمن وأعلمان فى قولهمان بغا“القدرة 
اليسرة شرط لبقا الواجب والا انقلب اليسر عسرا نوع نظر لائه ان يسر اللهتعالى لنا مرا 
ظ لا يلزم من ذلك ان يثبت يسر آخر وهو بقاء النصان ابدا فان اشتراط هذا البسر 
يوكدى الى فوات ادا" الزكوة فانه ان اخر اداءالزكوة خمسین سنة ثمهلك امال بعد ذلك 
, لا يجى عليه شىء وايضا لا ينقلب اليسر عسرا فان اليسر الذی حصل باشتراط الحول لا 
ينقلب عسرا بل غايته ان لا يثبت يسر آخر انه الیسرللصواب * 





سس تست وتو فم تي بسب ل ل مال س دهده + ا ا اا مم 
سم 





TT FEET‏ با بشرج راب من الل آنر وهر آن ا 
| ف الكفارة يعود بعد هلالگ الال باصابة مالآخر قبل الادا* ولا يعرد .ف الرکوة فيكون دون 
أ الزكوة * قوله * وأعلم اعترض رحمه الله على قولهم يشترط بقا القدرةالميسرة لبقاء الواجب 
۱ لمُلايئقاى اليسر عسرااولا بانهيوكدى الى فوا تاداء الركوة فيما اذا اخر اداءالزكوة خمسين 


ل ل سس سس سا 
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| خمسين سنة ثم هلك الال وثانبا بانا لا نسلم انه يلزم من عدم اشتراط بقاء القدرة انقلاب | 
| اليسر عسرا بل انما يلزم ثبرت احدالیسرین وهو النماء مثلا دون الاخر وهوالبتاء فان 
حصول القدرة البسرة يسر وبقاوها يسر آخر والجواب عن الأول التزام الثرات فى صورة 

| هلاك المال ولا مور فى ذلك لانه ما فرت بهذ! ا حبس على احد ملكا ولا دا بل ۱ 

| امال حقه ملكا ويد! وانما حق الفقبر فى ان يعين علا للصرى اليه ولصاحب الال الخيار . 

| فى اختيار محل الاداء فلعله حبس عن هذاالمعل ليكدىمن عل آخر فلا يضمن الا يرى 
ان منم المشترى الدار عن الشفيع حتى صار جرا ومنع الرلی العبد الدیون عن البيع 
او العبد الجانى عن اوليا"الجناية من غير اختيار الارش‌حتی هلك لایوجب‌الضمان وعن‌الثانی 

| ان معنى انقلاب اليسر الىالعسر انه وجب بطر يق !يجاب القليل من الكثير يسرا وسهولة 

| فلو اوجبناه على تقدير الهلااگ لوجب بطريق الغرامة والتضمين فيصير عسرا وليس الراد 

| ان نفس اليسر يصير عسرا فانه مال عقلا وانما یصبر اليسر عسرا وبالعكس فليتأمل انه 

۱ الیسرلکل عسير + 
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۱ الاصرل و الفروع فان طالعت هذا الموضع فى كتب الاصول علدت سعيى فى تنتع هذه 
| الباحث وتیتها اراد بالطلف غير الوقت کالکنارات والنذور الطلقة والركوة اما الطلف 
| فعلى التراخى لانه اى الامر جاء للفور وجاء لترانی فلا يثبت الفور الا بالقرينة ومبث 
| عدمت يثبت التراخى لآ ان الآمر يدل عليه لان الراد بالفور الوجوب ف المال والراد 
بالتراخى عدم التقبید بالحال لا التقبید بالستقبل حتى لواداه فى الحال بخرج عن العهدة 
فالغور. یحتاج الى القرينة 4 التراخى واماالوقت فاماان يتضيف الوقت عن الواجب وهذ! 
| انینت لكت الصاوؤواما ا نيساوى وحيتقل امأان يكون الوفتسببا للرجو ب كمومرمقان 
| أولا يكون كقضا' رمضان وقسم آخر مشكل فى آن يفضل او يسأوى کالم + 





* قوله + فصل فى تقسيم المأمور به باعتبار امر غير قائم به وهو الوفت ملای ما سبق من 
التقسيم الى الاداء والقضاء والحسن لعينه او لغيره فانه كان باعتبار حالة للمأمور به فى 
نفسه فلذ| جعله فغر الاسلام فى الدرجة الأولى وقال فى هل | التقسيم لا بد من ترتيبه على 
| الدرجة الاوی ای لا بد من ذکر هلا التقسيم وايراده عقيب التقسيم الزی ورد فى الدرجة 
| الأرلى وهذ! الفصل اصل للاحکام الشرعية یبتنی عليه ادلة عامة القواعد الكلية والجزثية 
| فى الغقه لاشتماله على مباحثالوقت وغبر الوقت وما یتعلق بکل من الاقسام والاحکلم وذلك 
| معظم احكام الاسلام * قوله * مطلف وموقت الراد بالوقت ما یتعلف برقت دود بحيث لا 
یکون‌الاتبان به‌فی غير ذلك الوقت ادا“ بل یکرن قضاء کالصلوة خارج‌الرفت اولايكرن 


) ۳۱۸ ( 


| مشر وعا اصلا کالصوم فى غير النهار وبالطلف ما لا يكو ن كذلك وان كان واقعافى وقتلا 
عالة * قوله * اما الطلف فعلی التراخی اختلفوا فى موجب الامر فذهب كثير الى ان 
مته الفور والمختار انه لا يدل على الفور ولا على التراخى بل كل منهبا بالتريتة وحوله 
| يعنون بالفور امتثال الأمرر به عقيب ورود الامر وبالتراخى الانیان به متأخرا عن ذلك 
| الوقت والصعيم من مذهبالعلما؟ الحنفيةانه للتراخى الا ان مرادهم بالتراخی عدم التقييد 
]| بالخال والصنق اصطام على ان المراد بالتراخی عدم التقبيد بالحال لا التقبید بالاستقبال 
| فالتراخى عنده اعم من الفور وغيره وذلك لانه لما استدل على كون مطلی الامر للتراخى 
| با نالامر جاء للفور وجاء للتراغى فلا يثيت الغو رالا بالقرينة فعنت الالملاق وعدم القرينة 
يثبت التراخى لضرورة عدم قرينة الفور لا بدلالة الامر كان لمعارض أن يقول جا* للفور 
وللتراخی‌فلایثبت التراخى الابقر ینة‌نعند عرمها بثبت الفورفدفعها بان‌الفور امر زائل ثبوق 
فبعتاج الى القرينة جلاف التراخى فانه عدم اصلی فصار ما ذكره موافقا لا هر المختار من | 
ان مطلف الامر ليس على الفور ولا على التراغی بالعنی الیشپور فلا دلالة فى الامر | 
على احدهما بل کل منهما بالفرينة * قوله * اولا يكو نكتضاء رمضان جعلوا صیام الکنارات 
والنذور الطلفة وقضاء رمضان من ال موقت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنیار والا طبر | 
انه من قسم الطلق كما ذهب اليه صاحب اليزان لان‌التعلف بالنپارد اخل فى مغهوم الصوم ۱ 
1 فيل له ثم القضا'واجب بالسبب السابف وصوم النذر والکفارة بالنذر وا گنت ونعو 0 فلا 
يكون النپار الذی يصأم فيه سببا لوجوبه + قوله * وفسم آخر مشکل حق التقسيم ان‌یقال | 
الوقت انا ان یتضیق وفته او لا والثانى اما ان یعلم فضله کالصلوة واما ان يعلم مساوانه ۱ 
وحينئل اما ان يكون سببا كصوم رمضان‌اولا کصوم التضاء واماان لایعلم فضله ولا مساوانه | 
كاخج او يقال الوفت اما ان يكون سببا للوجوب معیارا للاداء اولا هذا ولا ذالگ او سبيا | 
لا معيارا اوبالعکس * ۱ ۱ 








اماوقت الصلوةفهو ظرى للمو"دىوشرءاللاد ۶۱اذ الآد |*یفوت‌بفوات(لوقت لان الأدا* تسليم عين | 
الثابت‌بالامر والثابت هو الصلوة فى الوقت اما (لصلوتخار ج الوفت فتسليم مثل الثابت‌بالامر وتات 
للرجوب‌لقو لدتعا الى اقم الصلوة لد لوك الشمس ولأضافةالصلو اليه اذا لاضافةتدل على الاختصاص . 
فیطلقها ينصرن الى الاختصاص الکامل الايرى انقو له الاللزيد. ينص رنف الى الاختصاص بطر یف 

الك ولولم ييكن ينصرن الى ما دونه اما الاضافة بادنى ملابسة فمجاز فالاختصاص الكلمل : 
فى مثل قولنا صلوةالغجر انیا هو بالسببية فالآمور التى ذكرنا من الاضافة الى آخرها كل واحد ؛ 
منها يوجب غلبة‌الظن بالسببية لکن جموعبا يفيك القطع ولتغيرها بنغیره صعة وكراهة وفساد!| ‏ 
ولنجددالرجرب باجدده ولبطلان التقديم عليه فان التنديم على الشرط ای التقديم على 
شرط وجوي الاداء صعيع كالزكوة قبل الحول يحفقه اى بحت كو ن الوقت سببا للوجوب ان 
]|| الوقت وان لم یکن موثثرا فى د اتهبل بجعل الله‌تعای بمعنی انه تعالی رتب الاحکام على امور ظاهرة 
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ظاهرة تيسيرا كاللك على الثراءالى غير ذلك فيكون الاح كام بالنسبة الينامضافة الى هذه الأمور . 
فهذه‌الامور موثرة فى الأحكاء بجعل الله كالنارفى الاحرای عند اهل السنة فان‌فیل الحكم قدیم فلا ۱ 





عليه ذا واثرهوهو الم الصطاع ای الوجوب حادث فانه مضای‌الی|لمادث فلایر جدقبله * 


+ قوله * اما وقت الصلوة الو*دی من الصلوة هی البيئّة |لماصلة من الارکان المغصوصة الواقعة 
ف ‌الوقت والاداء اخراجها من العدم الى الوجود والوجوبلزوم وقوعها فى ذلك الوقتلشری 
فيه فوقت الصلوة ظری للمودى ای زمان بط به ویفضل عنه وهو ظاهر وشرط للادا" 
اذ لا يعتف الاداء بدونه أنه غير داخل فى منهو الاداء ولا موئثر فی وجوده ولیس 
شرطا للموكدى لان المغتلى باختلای الوقت هو صفة الاداء والقضاء لا نفس الهيئة * فان 
قلت ظرفية الوقت للموكدى يستلزم شرطيته للاداء فلا حاجة الى ذکرها قلت لو سام فلا 
۱ نسلم أنه لزوم بين حتى بستغنی عن ذكره وايضا القصود بیان اشتراك الصلوة والصوم 
| فى شرطية الوقت وامتباز الصلوة بظرفيته والوقت سبب لوجوب الوكدى ای لزوم تلك 
| البيئة مرنب عليه حتى كانه الو"ثر فيه بالنظر الينا تيسيرا من الله تعالى على العباد بربط. 
الاحكام بالاسباب الظاهرة كاللك بالشر!* مع ان النعم مترادفة فى الاوفات والعبادة شكر 
| فاقیم المعل مقامالحال والتقدمون على ان السبب نعم الله تعالى واختلاى العبادان جسب 
اختلان نعم الله تعالى واستدل على سببية الوقت بسنهة اوجه كل منها امارة تفيد الظن لا 
القطع لقيام الاحتمال الآإنالمجموع يفي دالقطع لان رجعان المظنون ینزاید بكثرة الامارات 
الى أن يبلغ حد القطم كشجاعة 01 رض الله عنه وجود حاتم وفيه مناقشة لا جننی *فوله* 
-ولتغيرها ای تفیر الصلوة بتغير الوفت حيث تصم فى الوقت الکامل ونکره فى اوفات 
| مخصوصة وتصد فى غير وفته والاصل فى اختلآی الحكم ان يكون باختلای السبب 
| وان جاز ان يكون باختلای الظری او الشرط الا انه لا يرح فى كونه امارة السببية 
نعم يرد عليه ان‌لتفیرهوالرگدیاو ادا" والدهی سببيته لنفس الوجوب *قول+ ونيد 
الرجوب بتجدد الوفت هذاایضا ینیدالنلان دوران الشیء مع‌الشی" امار ة كو ن الدار ` 
علة للرافر * قرله * فان التقديم على الشرط صعیع دفع لما يغالان بطلان نقديم وجوب 
| الصلوة على الرقت لا يدل على سببيته لمواز ان يكون شرطا له وتقبيم الحكم على الشرط 
| ایضا باطل فاجات بالنم‌ستند[ بصعة تقدیم الركوة على اغول‌الذی هو شرط لو جوب الاداء 
| وفبه نظر لان بطلان تفدیم الشیء على شرطه ضروری لانه موخوی على الشرط فلا بعصل 
| قبله وق الركوة امول لیس شرطا للوجوب او للادا* بل لوجوب الادا؟ ولا یتصور تقدمه 
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مس سس توت سس 


"| عليه جلاف وقت الصلوة فانه شرط للاداء فبجوز ان یکون بطلان تقديم الادا" عليه باعتبار 


| شرطینه‌له لا باعتبارسببیته‌لنفس الوجوب على ما هو الدعی والحق ان بطلان تقدیم‌الشیء | 

| على شرطه اظهرمن بطلان نقدیمه علی‌السیبلمواز ان یثبت‌باسباب شنی فبطلان ندیم 

| لأيصاع امارة على السببية وقد يقال ان احتمال الشرطية قاثم الا ا نالآدلةالسابقة ترجم جایب. 
السبيية کالشت اک يصاع دليلا علی‌احد مدلوليه بمعونة القرينة * 





(۳۲۰) ۱ 
ثم هو اى الوفت لا بين انالوقت سبب للوجوب اراد ان یبین آن‌الراد بالورجوب نفس 
الوجرب لا وجوب الادا* سبب لنفس الوجوب لان سببپا الحقيقى الأبجاب . القديم وهر 
رتب اکم على شىء ظاهر فلن هذا ای الشیء الظاهر وهو الوقت سيبها لها ای لنفس 
الوجوب بالنسبة الینا ثم لفظ الآمر لطالبة ما وجب بالابجاب ارتب الحكم على ذلاگ‌الشی* 
وهوالوقت فيكون ای لفظ الامر سببا لوجوب الآداء والفرق بين ننس(لوجوب‌ووجوب 
فلا بد له من سبق حف فى ذمته فاذ| اشترى ثشيمًا يثبت الثمن فى الذمة فثبوت الثمسن 
ف الذعة نفس الوجوب اما لزومالآداء فعض الطالبة بناء على اصل الوجوب وايضا القضاء 
| واجب على الغمى عليه والناتموالریض والسافر ولا ادا*علييم لعدمالخطاب اما فى الاولین 

فلان خطاب من لا یغرم لغو واما ف الأخيرين فلانهما خاطبان‌بالصوم فى ايام اخر * 


* قوله * ثم هو سبب لنس الوجوب يريد أن هپنا وجوبا ووجوب اد* ووجود ادا 
ولکل منپا سبت حقیقی وسبب ظاهری فالوجوپ سببه الحقيقى هو الاچاب القدیم وسببه 
الظاهری هو الوفت ووجوب لادا* سببهالخقيقى تعلق الطلب بالفعل وسببه‌الظاهری اللفظ 
الدالعلى ذلك ووجود الاداء سببه ا حقيقى خلق الله تعاال وارادئه وسببه الظطاهری استطاعة 
العبد اى قدرته الموكثرة الستجيعة بجميع شرافط التأثیر فى لا تكون الا مع الفعلبالزمان 
وهنا معنی قول نغرالاسلام وليذ! ای ولكون الوجوب جبرا من الله تعالى بانجاب لا 
بالخطان كانت الاستطاعة مقارنة للفعل اذ لو كانت قيله لكأنت اما مع الرجوب وهو جبر لا 
اختیار فيه أو مع وجود الاداء وقد عرفت أن العتبر فيه صعة الاسپاب وسلامة الالات 
فتعين ان يكون مع النعل وقد صرح بذلك فى بعض تصانيفه حيث قال‌انالسبب مرجب 
وهو جبرى لا يعتيد القدرة ولذلك لم يشترط القدرة سابقه على الفعل لان ما قبله نفس 
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الوجوب وفو جبرووجوبالاداء وانه یعتمد القدرة الحقيقية اما فعل الاداء قیعنیل القدرة 

فلذلك كانت الاستطاعة مع الفعل * قوله * والفری بين نفس الوجب اعلم ان الوجوب 
ق عرف الفتها" على اختلای عباراتهم فى تفسيره یرجم الى كون الفعل بحيث يستعق ناركه 

الذم فى العاجل والعتاب ف‌الاجل فمن ههنا ذهب جمهور الشافعية الى انه لامعنی لهالا لز وم 

. الاتبان بالفعل وانه لا معنى للوجوب بدون وجوب الاداء بيعنى الاتيان بالنعل الاعم من 
الاد(؟ والفضا؟ والاعادة فاذا تحتف السبب ووجدالمعل من غير مانع قق وجوب الاداء. 

حنى يأثم تارکه ويجب علیهالقضاء وان وجد فی الوقت مانع شرعى او عفلی من حیض أونوم 

" | اونعوذلك فالرجوب يتأخر الى زمان ارتنا الانم وین افترقوا ثلث‌فرق‌فذهب الجمهور 
" الى ان الفعل فى الزمان الثانی قضاء بنا على آن العتبر فى وجوب القضاء سبق الوجوب 

ف الجملة لا سبق الوجوب على ذلك! شخص فعلى هذ| يكون فعل النائم والحافض ونحوهما 

| فضا" وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل انیم والنايض ونعوهيا قضا" لسم 
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الوجوب بهم بدليل الاجماع على جواز الترك وبعضهم یقول بالو جوب‌علیهم بیعنی أنعقاد | 
السبب نز لمعل تتفللز و لولا المانع وا بدون وجورب (لاداء ولیس ۱ 
| هذا الا تغي رعبارة * واما الحنفية فذهب بعضهم الى انه لأفرق بين الوجوبووجوب الا داء 
۱ ف العبادات البدنية س ان الشبخ المعقق١‏ اباالعین بالغ ق‌رده وانکاره وادعی ان استعالنه 
غنية عن البیان فان الصوم مثلا انما هو الأمسالك عن قضاءالشپوتین‌نپار| للهتعالىوالاساك | 
فعل العبد فاذا ءصل الاداء ولو کانا متغايرين لکلن الصائم فاعلا فعلین الاسبااگ واداء | 
| الاسالگ وكذا كل فاعل کالا کل والشارب كان فاعلا فعلین احدهيا ذلك الفعل والاخر ا 
اداوه وهذه مكابرة عظيمة نم قال ان جعل اصل الوجوب غير وجوب الاداء فى الواجب 
البدنى مبنى على مزهب اب البزيل العلای من شباطين القدرية وهو | نالصوم والصلوة 
واج ليست عبارة عن ا حركات والسكنات المخصوصة بل عن معان ورائبا تقار نها فبالسبب 
تجب تلك العانی وتشتغل الذمة بها وبالامر جب وجود الحركات والسكنات التى تحصل 
تلك العانی بها اومعپا فيكون التعراگ والسکون من العبد ادا" لپا وتحصيلا ثم قال ان | 
الشارع أوجب على من مضى عليه الرفت وهو نام مثلا بعد زوال الذوم ما کان يوجبه 
ق‌الوئت لولا النوم بشراقط مخصوصة ولم يوجب ذلك ق‌بابالصبی والكفر وهو ینعل ما 
یشا؟ و بعکم ماير يل واوجب الصوم على الریض والسافر معلقا باختیارهما الوقت تخفیفا 
واجبا بعدهيا بخلای الواجب الالى فان الواجب هوالال والاداء فعل فىذلك الال فيجب | 
على الولى اداء ما وضع فىذمة السبی من الال كما لر وضع ق‌بیت الصبی مال معین * 
واما الذاهبون الى الفرق فينهم من اكتنى بالتمئیل ومنیم من حاول التعقيق فذهب 
صاحب الکشف الى أن نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود النعل الذهنی 
ووجوب الاداء عبارة عن اخراج ذلك الفعل من العدم الى الوجود الخارجی ولا شک ۱ 
ف تغايرهيا ولذا لا یتبدل ذلك التصور بتبدل |لوجود الخارجى بالعدم بل یبتی على حاله | 
وكذ! فى الالى اصل الوجوب لزوم مال متصور ف الذمة ووجوب الاداء اغراجه من العدم 
الى الوجودالخارجی الا انه لا لم يكن فىوسعه ذاك اقيم مال آخرمن جنسه متامه فى حف 
صعة الاداء والخروج عن العهدة وجعل كانه ذلك الال الواجب وهذ! معنی قولهم الدیون 
يقضى بامثالا لا باعيانها فظر الفری بين النعل واداء النعل هذ! کلامه والظاهر ان اشتغال | 
الذمة بوجود الفعل الذهنى او الال التصور رد عبارة اذ لابعع ان يراد تصور من عليه 
الوجوب لجواز ان يكون غافلا كالنائم والصبی ولا التدور فى الجملة اذلامعنی لاشتغال ذمة 
النائم او الصبی بصلوة اومال نو جل ق‌دهن ز ید مثلا * نم فى تفسير وجوب الاداء بالاخراج 
من العدم الى الوجود تساعع والراد ازوم الأخراج وذهب الصنی الى ان نفس الوبوب 
۱ هو اشتغال الذ مه بنعل أومال ووجوب الاداء از و تفر يغ الذمه عما اشتغات به وتحقيقه ان 
للفعل معنى ه صدریا هو الايقاع ومعنى حاصلا بالصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع | 
| تلك الحالة ه ونفس الوجوب ولزوم ايقاعها واخراجها من العدم الى الوجود هو وجوب الاداء 
| وکن ف الال لز وم المالوثبوته فى الذمة نف سوجوب ولز وم تسلييه الىمن له اف وجوب 
| ادا" فلاوجوب فكل منپما صفة لشیء آخر فپذا وجه افتراقهيا فى العنی ثم انهما ینترقان ۱ 


توفع م النلوج ۱ 
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فی الوجود اما فى البدنی فكمأ فق‌صلوة ة النائم والناسی وصوم ااسافر والريض فان وقوع الحالة 
| المغصوصة التى هى الصلرة اوالموم لأزم نظرا الى وجود السبب واهلية المعل وآيقاعها 
' من هوالاء غبرلازم لعدم الخطاب وقبا ان واما فی الالی کیا ف الثمن اذا اشترىالرجل 
ا غير مشا الم" ال قانه جب ف الذمة ضرورة امتناع البيع بلا ثمنولايهب 
إداء و ال بعل المطالية هل | حاصل کلام ا لانه ان‌ارید بلزوم وجود ا لاله المخصوه ة 
عن السب لزوم وجودها من ذلك الشعص اناد والریض ملا د ومالفعل الاختیاری 
۱ | من الشخص بدون لز وم ایقاعه ایاه لیس بمعقول بل لزوم الوقوع عنه فى تلك الحالة لیس 
بمشريع وبعدها کی ۷1 الوقوع بلزمالایقاع وان‌اریداز وروجود نلك الحالة ف الجملة فهذ | 
| ! ما ذهب اليه جمو ر شاه أن القضاء قل يكون بلدون سابقية الو جوب على ذلك 
| الشخص وانما یتوقی على سبق وجوب ف الجملة بانيلز م وقوع الفعل منشغص بايقاعه اياه 
۱ فلم یثبت وجوب بلون وجو الاداء وكان بنا فرقا يتعسر التعبیرعنه فان ا لمعذور يلزمه 
ف‌حال قيام ا ان يوقم الفعل بعد زوال ec‏ والشترى يأزمه قي لالمطالبة 
5 ايأ ال او اداء البال فزمان بعل نقرر السیت ووجوب الاداء لزومه فزمان 
ارش یکن بعيد| *#قوله* ولا اداء عليهم لعدم لطاب عفان قبل فینبغی ان لا يلون 
. صوم‌الیرریض والمسافر اداء للواجب واتيانا لیام به قلنا بعل الشروء يتوجه النطاب 
ظ 8 م الاداء كما فى الواجب المخير على الر أى الاصم من ان الواجب وام لاعلى التعيين؟ 
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ولاب للتضاء ٠‏ للتضاء من وجوب الاصل فیکون نفس نفس الوجوب ثابتا ويكون سببه سببه ای سبب نفس 


| ' الوجوب شيمًا غير اقطان و هو الرفت لا ذکرنا من عدم الطاب ب لانه لاشی ۶ عبر الرقت 
| والخطاب ب يصاع للسببية فالسببية ماعصرة فيهما اما لهذ( اوللاجماع فيلز من نفی أحدهما 
ثبوت الآخر ۲ 8 اعلم ان بعض العلیا؟ ل ید رکون الفری ارت ووجوب 
37 8 الاداء ویقولون ان الوجوب لا یثصری إلا ال النعل وهوالاداء فبالضرورة یگون نفس 
| الوجوب هی نفس وجوب الأداء فلا يبقى الفرى بینهما ولله‌درمن أبدع الغرق بينهما 
وما ادق نظره وما امتن حكمته وتحقيق ذلك انه لاکان الوقت سببا لوجوب الصلوة كان 
معناه انه لما حضر وقت شر يفكان لازما ان يوجد فيه هيئة خصوصة وضعت لعبادة‌الله‌تعالی 
۱ ری الصلوة فلزوم وجود تلك الهيئة عفيب السبب هوننس الرجوب د دم الاداء هر ايقاع 
نلك البيئة فوجوى الاد اء هو لزوم ايقاع تگالهِیة وذلك مبنى على الأول لان السبب 
اوجب وجود تلك الهيئة لمناسية 9 فان الراد بالسیب الداعی نم بواسطة هن الوجوب 
يجب 3 تلك الهبة فالوجوب الأول 3 الموج وهى الييئة 9 دابا حنى 


يكرن نفس نی 15l‏ تصوره العتل ار رم لابن له من ایق فلز اتام ااا 
هو و جوب. الأدإء وقل یو جل ننس الوجوب يدون وجوب الاداء کہا فى الریض 0 
فان لزوم وجود المالة ألتى هى الصوم حاصل لان ذلك الاز 5 اعتبار ان السیپ داع اليه 
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| اليه والمعل وهو الكلن صالح لبنأ فلولم إعصل ذلك اللز وم لا كان السبب سببا لکن لابجب ۱ 

| ایقاعه مع انه يجوز أن يكون واقعا وادا وج دالبيع بثمن غيرمعين والبيع مبادلةالالبالمال 

| وقد ملك الشترى البیم فلابد ان یملكگ البادم مالاعلى الشتری تحقيقا للمبادلة فپذا 
| نفس الوجوب ثم زيم اد" الال الواجب قرع على الأول فهو وجوب الاداء * 
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+ قوله * ولابد للقضاء من وجوب الاصل لانه انيان بیثل الأمور به الا انه یکی نفس . 

الوجوب على ما مر وبعضهم على ان القضاء مبنى على وجوب الآداء الا ان الطلوب قد | 
۱ يكون نفس الفعل فيأثم بتركه ويفتقر الى القدرة بیعنی سلامة الاسباب والالات وقديكون 

ثبوت خلفه ویکفی فيه توهم ثبوت القدرة ففى مثل الناثم يتحتف وجو الأداء على وجه 
يكون وسيلة الى وجوب القضأء بدوهم حدوث الا نتباه صرح بزذلك فر ال سلام رحمه الله تعالی 
ف شرح لمبسوط *قوله* لما ذكرنا من عدم الخطاب تعليل لكو نالسبب غير الخطاب وفو له لانه 
لا شی؟ غير الوقت والغطاب تعليل لكونه هو الوقت يعنى أن السببية متعصرة فى الوقت 
والخطان اما لانه لابند من سبب و غیرهما د للسينة وأما لانعقاد الاجماع على ان 
السبب هو الوقت اوالطاب فاذا انتفی الخطاب تعين الوقت للسببية وهو المطلوي ولقائل 
ان یمنع عدم خطاب وانما یلزم اللغو لوكان مخاطبا بان يفعل فى حالةالنوم مثلا ولي سکذلاک 
بل هو مغاطب بان بنعل بعد الانتباه والریض مخاطب بان ینعل فى الوقت اوف ايام اخر 
كما ق‌الواجب المغير والعجب أنهم جوزوا خطاب المعد وم بناء على ان ا لطلوب‌صدور النعل 
حالة الوجود حتى قال الامام السرخسى رحمه الله تعالی من شرط وجوب الاداء القدرة التی 
بها يتمكن الأمور من الاداء الا انه لايشترط وجودها عند الامر بل عند الادا* فان النبى 
عليه السلام كان مبعوثا إلى الناس كافة ودع امره فحق من وجد بعده ويلزمهم الاداء بشرط 
ان يبلغهم ويتمكنوا من الآداء وقد صرح بذلك كالريض یو"مر بقتال المشركين اذا برأ 
قال اللهتعالی فاذا اطیأننتم فاقيموا الصلوة ای اذا امنتم من الخوى فصلوا بلا ایما* * فوله* 
| فان المراد بالسبب الداعى لاا موجد اللكثر فى حصول الشىء حتى ينع صلاحية الرفت 
| للسببية *قوله* حتى لوكان السبب بذاته يعنى ان الوجوب هو لز وما كان السب داعبا 
ظ اليه ووجوب الأداء لزوم ايقاعه سواء كان ذلك الشیءالذي يستدعيهالسبب ایقاعا اوغبر 
| ايفاع حتى لوکان ايقاعا فنفس الو جوب هولزوم الأيقاع ووجوب الأداء هولز ومايقاع الأيقاع 
| وق‌هد| دفع لما يقال أ نالواجب ریما یکون‌الفعل بیعنی الایتاع فيكون لزوم الأيقاع نفس 


| 
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amram 





| اوک ان الوفت سبب لننس الوجوب اراد ان یبین آن الب لسن کل الرقت بل 
| بعضه فقال ثم اذاكان الوقت سببا ولس ذلك كله ای السبب لیس كل الوقت لانه انكان ' 
| الكل سببا لایخلو اما ان تجب الملة فی‌الرقت او بعده فان وجبت ف الوقت يازم التقدم " 
| على السبب لانه ان كان الكل سببا فيا لم ينقض كل الوقت لایوجد السبب وان وجبت : 
| بعد الوقت لزم الادا* بعد الوقت وكل منهما بالل فلا يكون الكل سببا وهذ! معنى قوله | 
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| لانه ان وجبت ف الوقت نقدم على السبب وان لم يجب فيه تآخر الادا۶ عن الرقت 

ظ فالبعض سبب ولا يتعين الأول بدلیل الوجوب على من‌صار اهلا قی‌الاخیر اجماعا ولاالاخبر 
۱ والا لا .عم التقديم عليه فالجزء الذى اتصل به الادا* سبب فپذاالیز" ان كان كاملا “جب 
۱ (لاداء كاملا فان اعترض عليه الفساد بطلوع الشيس ینسد وان كان ناقدا كوقت الاهمرار 
ظ لانه وجب ناقصا وقد ادى كما وجب يخلانى الفصل الأول دنه شرع فى الوقت الکامل لان 
| ماقبل طلوع الشمس وقت کامل لانقصان فيه قطعا فوجب عليه كاملا فاد! فسد الوفت‌بالطلوع 
| لایکون مرديا كيا وجب لان النهى عن الصلرة فىهذه الأرقات باعتبار ان عبدة الشیس | 
. | يعبدونها فىهذه الأوقات فالعبادة فىهذه الأوقات مشابهة لعبادة الشمس فلهذ! ورد النبى 
۱ وعبادة الشوسن (نما هى بعل ا ود فقبل الطلرع وقفت كامل ولا حذلك 
۱ قبل الغروب * 


۱ *قوله* ثم اذا كان الوفت لاخفاء فق‌ان‌الشرط هو الیر؟الاول من الوقت والظر ی هو مطلف 
| الوفت ہنی یقع اداء فى ای جز من اجزاء الوقت اوقعه على ما هر الصعیع من الذهب 
| بدليل انه يوكدى بنية الفرض والاداء وه يقضى نالعا تو من اول الوقت واما السبب فكل 
الوقت ان اخرج الفرض عن وفته على ما سيآتى والا فالبعض اذ لوكان هو الكل لزم تفدم 
ظ السبب على السبب اووجوب ال داء بعد وقته وكلاهما باطل بالضر ورة اما لز وم اح الأمرين ۱ 
| فلان الصلوة ان وجبت بعد الوقت فهو الآمر الثانى وهذا ظاهر وان وجبت ف الوقت لزم 
تقدم وجوبها على السبب الذی هو جميع الوقت ضرورة ان الكل لایرجد الابوجود جم 
اجزاةه وااصل ان بين ظرفية کل الوقت وسببيته منافاة ضرورة ان‌الظرفية يقتض ALY‏ 
والسببية التقدم وقد ثبت الأول فانتفى الثانى نم ذلك البعض لا جوز ان يكون اول 
الوقت على التعيين والا لا وجبت على من صار اهلا للصلوة فى آ خر الوفت بقدر ما يسعها 
واللازم باطل بالاجماع ولا آخر الرقت على التعيين والا لا ع الاداء فىاول الوقت لامتناع 
التقدم على آلسبب فان قيل هوسبب لنفس الوجوب لا لوجوب الاد* قلنا لأخلان فىان 
| وجوب الاداء لايتقدم على نفس الوجوب واذا لم يتعين الأول ولاالاغر فووالذى يتصل 
ه الأداءویلیه الشروم ننه لآن الق السبپ هو الوجود والانمال بالسبب فلا جبة 
| للعدول کر القريب القاثم ال البعيد النتفی 5 فان قيل السب ههنا نفس الوجوب 
[ لاالاداء حتى یعتبر الأتصال به قلنا نعم الا ان الوجوب منض الى الوجود اعنى الاداءفيصير ‏ 
حو ايضا سببا بواسطة فيعتبر الاتصال به فان اتصل‌الاداء بالجزت الأول نعين لعدم!لزاحم وال 
| ينتقل السببية الى الجزءالذى يليه وهكذ! الى الج" الذی یتصل بالاداء * فانفيل جوز 
ان‌یکون‌السبب نىل هوجميع الاجزاء من الأول الی‌الاتصال قلنا ان فيه تخطا من القليل 
. الى الكثير بلا دلیل وايضا فيه جعل السبب موجود| ببعض الاجزا" وهو الجزء القاقم التصل 
فان قبل ان اتصل الادا* با لجز ۶ الأول فقد تفررت عليه السببية من غير اننقال و الا فلا 
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فلا سببيته له حنی ينتقل عنه واياما كان فلا انتقال فلنا لانسلم انتفاءالسببية عن ال الاول 

على نقدير عدم انصال الاداء به وانما النتفی عنه تقرر السببية وهذا لا يناف الانتقال 

والحاصل ان كل جزء سبب على طريق الترنب والانتغال لكن نقرر السببية موفری على 

اتصال الاد !۶ وبیذا يندفع ما يقال لوتوقى السببية على الاد ۱" وهو موقوف على الوجوب 

الوفون على السببية یلزمالدور وکذ! ما يقال يلزم ان لأياعةف الوجوب م لم يشرع لعدم 
تةق سببه وفساده بين * 
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فان قيل يلزم ان يفسد العصر اذا شرع فيه ف الجزء الصعيج ومدها الى انغ ربت الشيس* 
قلنا لا كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فیعفی النساد الذى يتصل بالبنا؟ البناء 
هنا ضر الابتن!؟ والمراد انه ابتن!*الصلوة فى الوقت الكامل والفساد الزى اعترض ف حال البقا* 
جعل عذرا لأن الاعتراز عنه مع الأقبال على الصلرة متعذرلكن هذ! يشكل بالغجر يعنى من 
شرع ف الفجر ومدها الى ان طلعت الشمس ينبغى ان لا پنست كما فى العصر اذا شر 
ف الوقت الكامل ومدها الى ان غربت فان ف الصورتين الشروع فى الوقت الكامل فالفساد 
العترض ف العصر ان جعل عفوا ينبغى انیجعل ف الجر عنوا بعين تلك العلة هذا اشكال 
اختلع فىخاطرى ولم اذكر له جوابا فى المذن فيغطر ببالی عنه جواب وهو ان فی العصر لا كان 
له شغل کل الوقت فلابد ان برادی البعض ف الوقت الکامل والبعض فى الوقت الناقص 
وهو وقت الاحمرار فاعنرض الفساد بااغروب على البعض الناقس فلاینسد واما فى الغجر 
فان كل وفته كامل فيجب اداء الكل فى الوقت الكامل فان شغل كل الوقت يجب أن يشغله 
على وجه لايعترض الفساد بالطلوع على الكامل واولم يود فكل الوقت سبب فىحق القضا" 
| لإن العدول عن الكل فى الآداء كان لضرورة وقد انتفت هنا هذ !البعث الذى ذكرنا وهو 
ان بعض الوقت سبب انما هوق‌الاداء اما اذا لم یود فى الوقتففى حق القضاء كل الوقت 
سبب لأنالرلائل دالة على سببية كله لكن ف الادا* عدلنا ع نسببية الكل الىسببية البعض 
لضرورة وهی انه يلزم حینئف التقدم على السبب اوتأخر الأداء عن الوفتوهذهالضرورة 
غير متحققة فى القضاء فوجب الفضاء بصفة الكمال ای لأنقول أنه ادا لم يكد ف الوقت انتقل 
السببية من اول‌الوقت ال ىآخره فاستقرت السببية عليه فى حق القضاء حتى يجب القضاء 
ناقصا فى العصر فيجوز القضاء ىوقت الغروب بل نقول الكل سبب للقضاء فیجب كاملا * 
| تحت رس اس هی در ا ج ا 2 2 121212 1 1 1 1 ز ز 2 ز ا ا 1 کت مت جک 
| *فوله* ومدها ای صلرة الع الى ان غربت الشيس ای قبل فراغه منها على ما صرح به 
۱ فر الاسلام رخمه الله لباعتف اعتراض الفساد إذ لوحصل الفرا: مع الغر وب لم یکن فساد | 
| *قوله* قلنا ماکان الوقت كلية لا ليست فى موقعپا اذ لا معنی لسببية الأول للثانى وعبارة 
۱ فغر الاسلام رحمه الله نعالی ان‌الشرع جعل الوفت متسعا ولکن جعل له حف شغل کل الوقت 
بالاداء واعلم ان الفساد الذی يعترض على ما وجب بسبب کامل كا فی الفجر اوناقص كا 
فى العصر ويتعذر الاحتراز عنه مع الاتبان بالعزيمة والاقبال على الصلرة فى جميع الوقت 
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لعبد انبقع فراغه من اللوة مع نمام الرفت متارنا بل لابحصل التبقن بشفل کل الوقت 
بالاد|* الا بامتداد الاداء الى التيقن بروج الوفت وام على مغتضى كلام القوم فهو وفو | 
۱ . بعض الاد|ء ق‌وئت الكراهة كما بع الفجر وما قبل الغرب لأجرد وقوعه بعالو ادلاو 
فيه لا ذكر ق‌طریقه الحلاف وغيره من ان الزهب هو انه لو شر فى الوقت ف الظبر 
او العصر اوالغرب اوالعشاء فاتم بعد خروج الوقت كان ذلك اداء لأقضا" وناهر ا نشغل 
کل‌الرفت بالاداء بدون هل[ النساد منم وال دون الفجر بلا اشکال 34 وقد جاب عن 
اشكال الغجر بان العصر بخرج الى ما هر وقت‌الصلوة ف الجملة بجلا إلغجر اوبان ف الطلوع 
دخولا ف الكراهة وفى الغروب خروجا عنها + واما جواب الصنفرحمهالله فغيه نظرلان شغل 
کل الوقت على وجه لايعترض الفساد بالطلو على الکلمل متعلر عنله على مامر فعند الاتبان 
بالعزيية اعنى شغل كل الوقت بالادا" يلزم احتمال اعتراض الفساد بالضرورة وذهب بعض 
الشایخ الى أن لیس معنی سیب ات ل بالاد |۶ ان‌السبب هو الب الذى قبيل الشر وع 
بل معناه أنه اذ( شر فكل جر ۶ الى | خر الصلیة سیب لوجوں الجر الذی یلاقبه وحل لاداژه 
وعلى هن| لايرد ١‏ آلسو؟ال فى العصر المتد لان ی الجزء الذی طرء عليه الفساد بالغروب 
وجب سب ناقص % قو له * ولولم يوكد فالسبب کل الرقت فى حق القضاء اذفىحى الاداء 
السيب هوالجزء اللاصف واحد! فواحد(اذ لو كان السبب فىحق الأداء ايضا جمیم الوقت 
لا ثبت الوجوب ف الوقت ولم ثم الكلى بالتراگ على مام ر*قوله* فو جب القضاء بصنة الكمال 
حتى لا يجوز فضا العصر الفاثئت بجيڻ يغم شىء منه فىوقت الكراهة فان قیلالسبب وهو 
كل الرقت تافص بنقصان البعض فینبغی ان جور ذلك قلنا لا صار دينا ف الذمة ثبت 
بصفة الكمال لان نقصان الوقت ليس باعتبار ذاته بل باعتبار كون العبادة فيه شبيها بالكفرة 
فاذا مضى خاليا عن الفعل زالت صلیته وبقيت سببيته فلن الوجوب ثابتا بسبب کامل ولهذ| 
يجن التضاء كاملا على من صار اهلا فىآخر العص ركذا ذكره شيس الاثية وقديجاب بان 
| الاجزاء الصعية اكثرفيجي القضاء كاملا ترجبعا للاكثر اصع على الأقل الفاسد .۰ 












وس وت لس سم م مسح 


م وجب ال بت آخر الوت آذ متا ترم الطاب متي لله لان بمب بر 
| حتى اذا مات فى الوقت لاشی» عليه ومن حكم هذ!القسم ان‌الوقت لا لم يكن متعيناشرعا 
فى فا رات ا ا ا 
00 ا ا 0 لپت ایب 

هذا جواب اشكال وهو ان‌التعیین انما وجب لأنساع الؤت فاذا ضاق HY‏ 
۱ بت ین فل آن ما ثبت مك با وهو وجوب این بای وقوله عنم 
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الفا ياللواجبريكو نسبباللوجوب فوقت تمرم ای نیاررمضان | 


شرا للاداء ومعبار للمرئدى آنه قدر وعرف به فان الصوم مقدر بالرقت وهذا ظاهر أ 
ومعرى بالوقت فانه ال سالك عن الفطرات الثلث من الم الى الغروب وب مع النية فالوقت فالوفت ظ 
داخل فی‌تعریی الصوم وسبب للوجوب لقولهتعالى فين شید متكم الشهر فليصمه ومثلهذ! || 
الكلام للتعليل ونظائره كثبرة فانه ادا كان الشى* خبرا للاسم الوصول فان الصلة علة لاغبر | 
وقد ذکرغیرمرة انه اذا حكم على المشتف فان المشتى منه علة وهنا كذلك لان قوله تعالى | 

101919 سكل ی یس مد اش اش ۵ [ 


#قوله* نم ثم وجوب الأداء يبت آخر الوقت وهو ما اذا تضيق عليه الواجب بحيث لاتفضیل 
عنه جزء من الرقت اويأثم بالتأخير عن ذلك الوقث لأيقال فا موودى فى اول الوقت لایکون 
اانا 1 الواجب وبال به لانا نقول بعل آلشر و جب الاداء ویتوجه‌الطات ب علی | 
ما مر *قوك* ومن عکم هذا تسم وهوم کون ات فافلا عن الوامب دیس اجب | 
أن اش بعش امزاه اللقت تمر ال نما بان يقزل ع هاا الا 
1 بان ینوی ذلك وهنا يعلم بالطريق الاولی وذلك لان‌تعبین الاسباب و الشر ۳ 
0 ارم ولس ای واا ۱۳ تفای فعلا ای أختما ر فعل فيه رفف 
ذلك بتعیین جزء لأنه ربما لا پتیسر فيه الاداء بل له الاختیار فى تعيينه فعلا بان 
يركدى الصلوة ف أى جزء بريد فبتعين بذاك العل ذلك البزء وتا لعل كما فى نمال 
الكفارة فان الواجب احد الامور من الأعناق والكسرة والاطعام ولا يتعين مت 
الكلى قصد! ولا نصا بل تار ايها شاء فینعله فیصیر هر الواجب ات الله ونر هن انا 
الى ما هو المغتار من ان الواجب فى الو هو (لاداء فى جزء من الوقت ویتعین بفعله 
وفى المغیر هو احدل الامور وینعین بل يقال فى الموسع 7 جب فى اول الوقت 
وفى الأغر قضاء اوسجب فی‌الاغر وفى الأول نفل یستط القضاء وفى المغير ان الوایب هو 
الجبيع ويسقط بفعل واعد اوالواجب بالنسبة ا ىكل احد شىء آخر وهوما ينعل أوالواجب 
وأحد معين لکنه يسقط به وبالاخر *قوله* لانه ای |لصوم كلر بالرقت ولهف! پزاد باز دياده 
وینتقص بانتقاصه وعری به ای علم مقد | ر الصوم به كمأ يعلم مقادير الأوزان با معيار واما 
التعريف به بیعنی دخوله فى تعر يف الصوم على ما ذهب اليه الصنف رحمه‌الله فلادخلله 
فى العبارية الابتكلى *توله* ومثل هذاالكلام للتعلیل ایالاخبار عن الوصول مشعر بعلية 
الملة تاغبرعند صلاهبا لذلك لای قولتا اذى فى الدار رجل عالم على ان الأطهر ان [ 
من ههنا شرلبة فیکون هی النسية ادل + | 


و غيره تن بقع عند EE‏ ومد وج عن 2 0 
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واجبا آخر لان الشروع فى هذا اليوم هذا لآغير اثارة الى الصوم المغصوص برمضان 





مشر وعا فيه قلنا لما رخص فيه لصا بد‌نه فصاع دينه وهو فضاء دينه اول وأنمالم شرع 
للسافر غيره ان ای بالعزيية وهنا لم يأت اذصام واجبا اغر جواب عما الا ان المشروع 
فى هل | البوم ق‌حف الجميع صوم رمضان لاغیر فنقول لانسلم ان الشروع فىحق السافر هل | ۱ 
لاغير مطلقا بل ان اتى السافر بالعزيمة اما اذا اعرض عنما فلا نسلم ذلك ولان وجوب 
الاداء ساقط عنه فصارهذ! الوقت فىحقه كشعبان فعلى الدليل الأول وهوقوله فمصالح دينه 
وهو فضا" دينه اولی ان شرع ف النفل يقع عن رمضان لانه اذا شرع فىواجب آخر انما 
ره عنه لصا دينه فانقضاء مافات اوی للمسافر من ادا* رمضان لانه ان نات فبلادر الک ۱ 
عدة من ایام آخر لی الله تعالی وعليه صوم التضا" ولا يكون عليه صوم رمضان فاذا كان 
لاالنفل وعلی الثانى ای وعلى الدلیل الثانى وهوان‌الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقم عن 
النفل وهنا روايتان ای بناء على هذين الدليلين فى هذه السئلة روایتان وان اللف | 
فالاعع أنه يقع عن رمضان اذ لم يعرض عن العزيمة واما المريض اذا نوی واجبا اخر 
يقع عن رمضان لتعلق الرخصة جقیته العجز فاذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فسار 
کالصعج وف الساثر تعلقت بدليل العجز وهو السفر فشريا الرخصة ابت هنا فوله تهر | 

فوات شرطالرخصة فيه وفىهل! |لكلام نظر لأ نالرخصهر المرض الذى يزداد بالصوم لاالرض ١‏ 
۱ الذىلايقدر به على الصومفلانسلم انه اداصام ظهرقوات شرط الرخصة* 


* قوله + ولنسبة | لصوم الى الشهر كقولنا صوم رنضان و الاصل فى الاضافة الاختصاص الاکل 
وهوان يكون ثابتا به لان معنى الثبوت بالسبب سابق على سار وجوه الاختصاص الا ان . 

وجودالنعل لا يصاع ان يكون ثابنا بالوقت لتوقفه على اختيار العبد فاقيم الوجوب الذی " 
هو وجود شرعی ومفض الى الروجود السی مقأمه * قوله 5 و لصی‌|لاد|ء فيه يعنى أن السيب 
اما الوقت و اما لطاب للاجیا او لعدم الثالث ولیس هو الخطاب بدلیل دعة صوم السافر 
والریض فق‌الشپر مع عن الاب فى حقهيا فتعين الوفت نم المختار عند الاکثرین ان 
ايء الاول من کل یوم سبي لصو مه لان‌صوم کل دوم عيادة على <دة منفر ده بالارتفا عند | 
طریان الناقص كالصلوت ف اوقاتها فيتعلق کل بسبب ولان الليل يناف الصوم فلا یصاع 
سببا لوجوبه * وذهب الامام السرخسى رحمهاللهتهالى الى ان السبب مطلق شود الشهرعلی 
ما هو الظاهر من النص والأضاقة فان الشهر اسم لاسجموع الا انالسيب هواليز الأول من 
۱ لژله بلزم نقدم الشى* على سیگ ولوذ| *عب على دن کان احلا ف اول ليله من أأشهر 
متحت ع عع تج سه ساسج سس دح EEE‏ 
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(r۹)‏ تت 
۱ ثم جن قبل الاصباح وافاق بعد مضى الشهر حتى بلزمهالتضا" ولهذا !جوز نية اداءالفرض 
فى الليلة الأول مع عدم جواز النية قبل سبب الوجو بکیا اذا نوی قبل غروب الشمس | 
| وسببية الليل لا تقتضی جواز الادا" فيه كمن اسلم فى آخر الوقت وايضا قوله عليه السلام 
صوموا لروایته يدل على ذلك اذ ليس الراد حقيقة الرواية اجماعا بل ما يثبت بهاوهو 
شهود الشهر وا جهه للتعبير بالرو"ية عن ال" الأول من کل يوم وكل من هله الوجوه 
و ان امکن دفعه الا انها امارات تفیل #مجموعها رجعان سببية شبود الشبر مطلقا + قوله + | 
ولان وجوب الأداء عطنى على مضمون الكلام السابق كانه قال اذا نوی‌واجبا اخر يع عنه‌لانه ۱ 
لا رخص الغ ولأ نو جرب الأد|ءساقط عنه فصار رمضان‌ف حته ای فى حف‌السافر بل فى حف 
ادائه وتسلیم مآ عليه بمنرلة شعبان وانما قلنا فى حف اداه لانه فى حف نفس الو جوب لیس 
بمنرلة شعبان لعتف سبب الو جوب فيهدون شعبان *قوله* وهنا روايئان روى أبن سماعة 
أنه يقع عن الفرض وهرالاصم وروی الحسن أنه يقع عن النفل هذا اذا نوی النفل وان 
طلق النية فقيل يقم عن القرض على مقتضى رواية ابن سماعة فى نية النفل وعن النفل 
على مقتضى رواية الحسن والاصح‌انه يقع عن الفرض على جميع الروايات لأنه لمالميعرض 
عن فرض الوقت بصریع. نية النفل فانصرف اطلاق النية منه الى صوم الوقت كالقيم * فان |[ 
قبل فکیی جاز تراک الل ليل الثانى بالكلية قلنا لان‌الوقت انما يصنر بمنزلة شعبان اذا حتف 
منه الأعراض عن العزيمة وذلك بنية صريح النفل او واج بآخر * قوله * وى هذاالکلام 
نظر جوابه آن الكلام 2 الريض الذى لا يطيف الصوم ویتعلف الرخصة بحقيتةالعجز واما | 
الذى ای فيه از دیاد الرض فهر کالسافر بلا خلای على ما پشعر به كلام الامام السرخسى | 
رحمهالله فى البسوط من أن قول الکرفی بعدم الفری بين السافر والریض سهو اوموول | 
بالريض الذى يطيق الصوم وجخاف منه ازدياد الرض + [ 


وقال زفر رحمهالله هذه مسئلة ابتدافية لا تعلق با مريض والسافر وهى انه لا صار الوقت | 
متعينا له فكل اساك يقع فيه يكون مستعفا على الفاعل ای يكون حتا مستعقا لله تعالى على . 
الفاعل كالأجير ماس فان منافعه حق المستأجر قيقع عن الفرض وان لم ينو كهبة كل النماب 
من الفقير بغير النية قلنا هذا يكون جبرا والشرع عين الامساك الذى هوقربة ليذا ای 
لصوم رمضان ولأقربة بدو ن القصد وقالالشافعى رحمه‌الله لما کان‌منافعه على ملكه لا ان‌منافعه 
| مایت حا له جيرا لآبد میلقا يمير جيرا ی متا قن نعم تنل | 
| فى التعين تعيين هذا فول بموجب العلة ای بتسليم دليل العلل مع بقا"الخلانى علی‌مایأتی | 
| فعاصله انا نسلم ان التعيين واجب لکن نقول‌الاللای ف المتعين تعيين لانهاد! كان ف الدار | 
| زيد ومده فقال آخر يا انسان فالراد به زید ولا يضر الخطا* فى الوصف بان نوی النفل | 


۱ تس ا ] 1 


| اد اجبا آخر وهوصيع‌مقيم لان الوصى لا لم يكن مشروعا یبطل فبتی الاطلاق وهوتعیین | 








ترفیع مع أل 











آج میمت فعض فسن لك تسد أ القت ا يحزى ی السوء 
صعة وفسادا فانه اذا فسن الیرء الاول تیاس شاع وفسل الکل * ۱ 


عم تسب لض عب ےک اي مناه 
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+ قوله + ان ر لله عطنى على قوله عند أبى يوسفى وھذا ابتداء تغرٍ 
آخر علی نعیین الوقت فى الصوم وحل لای م اذا اسل الصعزع المقيم فى نهار رمضان 
ولم عضره النية فعند زفر رحبه‌الله يكون صوما واقعا عن الفرض لان الامر التعلق بالنعل 
ف عل معين وان کان دینا باعنبار ذاته بمعنى أنه تعب ابعاده لکنه اخل العین الستعف 
بامتا ر الوجود ففى ای وصی وجل ر قم عن المأمور به کرد الودبعة والفصب وهد! کہا اذا 
استأجر خباطا لبغيط له ثوبا كان فعلهو انا من جبة ما استعف عليه سوأ *قصد به التبر ء او اد |۶ 
ما وجب عليه بالعقل وقید الاجير بالخاص لان المستعءف ف الاجير الشترك هو الوصی الذی 
عدت فى الثوي ا منافع الاجیر وکما اذا وهن كل النصاب من الفقير بغير نمه الزكوة فأنه 
بخرج عن العهدة * فان قبل ايتا مأى درهم الى الفقير بنية الزكرة لأيصع عند زفر رحمه‌الله 
فكي بالهبة قلنا الراد الهبة متفرقة او الفقير ا مديون اوالكلام الزامى والجوابان تعبین الوقت 
للصوم لا #جوزان يكون استعقاقا لنافع العبن وامساكانه عليه لانه حينئل يكون جبرا 
۱ اتبا العبد فى صرفها فلا يصاع عبادةوقربة لأنها الفعل الذى یهد به‌العبد التقرب الى 
الله تعالی ويصرفه عن العادة الى العبادة باختباره فان قبل فما معنی تعبین الشر م اماك العبد 
فى هذا الوقت لصوم رمضان قلنا معناه أنه عين امساكه الذی یکون یکرن‌صوم 
رمضار مرها آخر راك بو عق الغرربه لا اف بدون النية اذ و بدون القصر 
لا سم مشررمية صو آخر فق دا ی الم بان لا متا ده 
اصلا فظبر بما ذکرنا ان‌الاعتراض بان الآمساك اختیاری لا جبری‌انما ينشأ من عدم تحقيق 
معنی الکلام وأما هبة النصان اده جهة أنها عبادة : تصاع ان ن تكون مارا عن 
المرقة دا على ان الى ها و الله تعا ل لا عرض عن الفقير N‏ السرخسی 
رال ان معنی القصد حصل انان اتدل ومعنی القرية انل لمصول الثوان برد 
ابي من اليد ما لا ملك الرجوع * قوله * وقال الشافضى رممه اله تعلی لا كانت 
الكل یام لیر فى صنةالعبادة بان کون اساکه على قصد القربة للعبادة الفروضة شا" 
العین ١‏ وان وعقبف ذلك ان وصی‌الصادة ایضا عبادة ولېذ( نتلی ثوابا کہا لابد لصیر ور 
الفعل قربة من النية كذلك لا بد لصيرورة القربة فرضا او نفلا منها احترازا عن الجبر 
وقعبين المعل انما يكنى للنمیز لا لننی الببر واثبات القصد واما تأدى فرض | ع بدون 
التعيين فانما ثبت ل القياس نعلی هذا لا يتأدى فرض الصوم بنية ال 


وجب آغر اومطلق النبة ولو فى الصحيع التبم * والجواب انانسلم وجوب لمشي الا # ۱ 
لا نسلم أنه لا عمل یی باطلاى التيقفان الاطلاني ف التعين تعيين كما اذا كان فى | 
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| ی‌الداز زید وحده وقلت يا انسان نعين هو للاحضار وطلب الأقبال فكذ! هپنا لا لم یشرع | 
ق‌الرنت الا الصرم الفرض ونویت مطلق الصوم تعین هو للاجاد وطلب الحصول * فان 
قیل سلمنا ذلك ف اطلاق النية لكن ینبغی أن لا يحصل بالخطاء فى الوصى بان ینوی‌الننل 
او واجبا آخ ر كما لايقال زيد بأسم عمرو قلنا لما نوى الأصل والوصف والوقت قابل للاصل 
| دون الوصف وليس من ضرورة بطلان الوصى بطلان الاصل بل بالعكس افتصر البطلان | 
على الوصن وبقى اطلای اصل الصوم + فان قلت الصوم‌هینا لازم‌ضرورةان الصوم‌لایوجد بدون ۱ 
وصف ولم يوجد هپنا سوی النفل فبطلانه یقتضی بطلان‌الاصل ضرورة انتفا"اللزوم بانتفا" 
اللازم بل الاصل والوصف وان تغایرا بحسب المفهومفهما واحد بحسب الوجود فبطلان احدهما 
| الاصل لجواز ان يوجد مع وصفى خر كالفرض ههنا * ثم انها اوصای راجعة الى اعتبار 
| الشارع فله ان يحكم ببطلان الوصف‌بیعنی انتفاء وصف‌النفلية عن الصوم لأبمعنى أنه ینتفی 
| الشى* الذى هونفل ليكون ذلك نبا للصوم * فان لت نيةالتفل إعراض عن الفرضي لا 
بينهما من المنافاة فيصير بمنزلة ترك النية قلت الاعراض انما ثبت فى ضمن نية النفل وقد 
لفت فیلغو ما فى ضمنہا * وقد يجاب عن [صلاسترلاله بانا لا نسلم إن وصف العبادة يكون 
بتص العبد بل هو الزام من الله تعالى فان الغرض اسم لا الزمنا الله تعالى ایاه وثبت 
ذلك بطريف قطعى بلای اصل العبادة فانه اسم لا حصل على سبيل الاخلاص لله تعالی 
وذلكبالنيةبانيقصد بقلبه نوجه فعله الى الله تعالى وحده فاذا وجب الأمساك المقرون بالنية 
كان عبادة ثم اتصافه بصفة الفرضية لایکرن بنعل العبد بل بو جود الالزام من الله تعالی فنيته 
النفل او واجبا آخر لا يسةط الفرضية الثاتبة فى نفس الامر اذ لا اثرلظنه‌ان‌اللازم لبس 
بلازم کا لو لود الثانى يتصى بالأخوة وان ظن الناس انه ليس باخ‌بنا* على ان امه لم تلد 
مولودا آخر ظنا فاسد! * قوله * فیفسد الكل لعدم التجزى لا يقال صم البعض فيص الكل 
لعدم التجزى لانا نقول الصعة وجودی فتفتتر الى صعة جميم الاجراء يخلاى الفساد وايضا 
۱ نرجيح الفساد ف باب العبادات 30 % 
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| والنيةالعترضة لا تقبل التقدم قلنا لا صم بالنية المتقدمةالنفصلة عن الكل فلان يصع بالتصلة 
۱ بالبعض او جواب عن قوله ان النية ا معترضة ل تقبل التقدم و اعلم اولا ان‌الاستناد هو 
| ان يثبتالحكمف الزمان المنأخر ویرجمالقیفری حنى بحكم بثبوته ف الزمان المتقدم کالغصوب 
| فانه يملكه الغاصب بادا*الضمان مستند! الى وفت‌الغصب‌حتی اذااستولد الغاصب الغصوبة 
ظ فپلکت فادی الضمان یثبت النسب من الغاصب * فالشافعی رحمه‌الله یقول اذا اعنرض ١‏ 
النيةف النهار لايمكن تقدمه الى الغعر بطر يق الاستنادلان الاستناد انمايمك نف الامور الثابتفشرعا | 
| كاللك ونعوهاما ف‌الامور الحسية والعتلیتفلاییکن الاستناد وهنا صعةالصوم متعلة جقيقة الثية 
| وهی امر وجدانی فاذا کان حاصلا فى وفت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت الایری انها 
| لا نستند اذا اعترضت البية بعد الزوال فلا فى صوم القضاء فاذا لم تستند بقى البعض 
| بلا نیة‌قتچیب بانا لانقول .ان‌النية ا متعرضة تثبت ف الزمانالمتقدم ماعقفة تقدیرا فان الاصل 


توت 


میت 
مومت وج توت و ی الست ره 
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( ۳۲ ) ۱ 
هو مقارنة العمل بالنية فادا نوی فى اول الليل فجعلها الشرع مقارنة للعمل تقديرا فكذا 
ق هنا وایضا ادا كان الاکثر مترونا بالنية وللاکثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنية نقدیرا 
| فلذا قال وتکون‌تقدیر يةلامستندة والطاعةقاصرة فى اول النهار فيكفيها النيةالتقديرية فلا 
| نقول أن الجر الأولمن الصوماذا خلاعن النيةفسد و يشيع ذلك الفسادولايعود معيحاباعتراض النية 
| بل نقول ان‌الجز“ الأول لم يفسد بل حالة موقوفة فان وجد النية فى الاکثر علم ان النية 
التقديرية كانت موجودة فى الأول والنية التقديرية كافية فى الجدء الأول لقصور العبادة فيه 
| وان لم توجد ق‌الاکثر علم ان‌النية القديرية لم تكن ف الأول على انا نرجع بالكثرة لان 
| للاكثر حكم الكل وهذا الترجیع الذى بالذات اولى من ترجبعه بالوصى على ما يأتى | 
فى باب الترجیع انا نرجم البعض الذى وجد فيه النية على البعض الذى لم توجد فيه | 
| بالكثرة والشافعی رحمهاللة يرجم على العکس بوصف العبادة فان العبادة لا ۳ بدون النية | 
| فینسد ذلك البعض فيشيع الاد الى البعض الذى وجد فيهالنية فيرجع آلبعض الفاسد 
| على البعض الصعبع بوصف العبادة ونعن نرجع البعض الع على البعض الفاسد بالكثرة 
| وتر جيحنا تر جيح بالك اتی لانا نرجم‌بالاجزا" وتر جيحه بالرصف غير الذاتى وهو وص العبادة + 











| * قوله * والنية العترضة يعنى أنافترانالنية لجميع الأجزا" متعذر وباول الأجزاء متعسر 
وحرج فلا بد من التقديم عليه بان يعزمف اللبل‌انه يمسك لله تعالى من الغجر الى الغروب | 
| ولا يزو عليه هزم على الترك فيعتبر استد! مته كالنية فى اول الصاوة بجع باقبةالى آخرها” 
| واماالنية العترضة فى خلال الصوم فلا يقبل التقدیم على مامضى من الامسا کات لان الشى* 
انما یعتبر حكيا ادا تصور حقيقة كالنية خلال الصلوة لاتعتبر متقدمة وحاصل ال جواب انا لا 
١‏ نجعل النية المتأخرة متقدمة بل نجعل النية المعدومة فى الزمان التقدم المقارنة لبعض اجرا* ' 
. الیرم متحققة تقديرا كما ان النية المتقدمة التى لا تقارن شيئًا من اجزاءاليوم تعتبر مقارنة 
لها تقديرا ولاخفا" فى انه لا صم الصومبالنيةالمنفصلة عنجميع الأجزاء فلان يصع بالنية التصلة 
بالبعض اولى لك جعل النية بالليل افضل لا فيه من الاحتياط والسارعة الى الامتثال * فان ' 
۱ قيل العدوم السبوق بالوجود يمكن ان يقدر تحققه بان جعل وجوده فى حكم الباق بل ربما ۱ 
. يمنع طریان العدم على اأنية ا متقدمة باللیل فان من عزم على فعل؛جعل عازما عليه ما لم: 
| يفرغ عنه او لم يعزم على تركه واما العدوم بالعدم الاصلی فلا معنی لتقدیر تحققه قلنا | 
| كما ان المنقضى ؛جعل کافنا تقديرا فکذلاگ الأتى لانه بصدد الكون وايضا نجعل الافتران [ 
ببعض الاجرا* بمنزلة الافتران بالكل لانه من حيث كونه صوما جملة الاساکات فى اليوم | 
| شی" واحد فالتفرن جز“ منه مقترن بالكل حكما وايضا للاكثر حكم الكل ف کثیر من‌الاحکام | 
| فيجعل افتران الا كثر بالنية بمنزلة افتران الكل بها* فان قبل‌البعض الأول یت قبل ان | 
' يقترن بهالنية وبعد الغساد لا يعود صعیع] قلنا لا بل يتوقف الامساکات المتقدمة لصلوحها ظ 
للصوم فان صادفتنيته فى الاكثر صارت صوما والأفسدت فانقيل لوكا الاقتران بالبعضكافيا ' 
. لصم الصوم بنية بعد نص النهار قلنا يجب انيكون ذلك البعض مما له حكم الكل من وجه ' 
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| وجه ليكونالأقتران به مام تانب * قوله * والطاعة اسر ی اول نله ال | 
| الهری بناء على عدم اعتياد الاکل فيه فترلگ الا كل والشرب فيه خارج مرج العادة لامشقة ' 
فيه وابتد!۶ كمال الطاعة من الضعوةالكبرى * 

فان قيل ف التقديم ضرورة فان مافظة وق الصبع متعذرة جدا فالتقديم الذى لايعترض 
عليه الناق کالاتسال قلنا وف التأخير ايضا ضر ورةكما فى يوم الشك لان تغديم نية الفرض 
حرام ونية النفل لغو عندكم فیثبت الضرورة وایضا الضرورة لازمة فى غير يوم الشك 
ایضا ادا نس النية ف الليل اونام اواغعی عليه ولان صبانة الرفت الذی لادراگ له واجبة 
سی انا لاد اء مع النقصان افضل من القضاء بلونه وعلی هد | الوجه لا کفارة ویروی) هدا 
| عن ايى حنيفة رحمةالله اعلم أنه مأ اقام الدليلين على صعة الصوم النوی نهارا اولهما قوله لا 
بالنية النفصلةوثانيهما فو له ولان صيانة الرفت الذى الى آخره و الدلبل الثای بشعر 

بان الصوم النوی نپارا أنما 2 ضرورة ان الصيانة واحبة فعلی هنا الدليل لایچب الكفارة 

اذا افسده ومن حکمه اىمنحكمهذ!القسم وهوان يكون الوقت معبارا للمؤدى آن‌الصوم 
مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه ای ببعض النهار خلافا للشافعی رحمه الله فان عنده 

اذا نوي‌النفل من النهار يكون صومه من زمان النية وان كان بعد الزوال ومن هن |الجنس 

ای من جنس صوم رمضان النذور فى الوثت العین بصع بالذية المطلقة ونية النفل لكن 

ان صام عن واجب آخر ونم او مؤوثر فى حته وهو النفل لا فى حى الشارع 

فان الوقت صارمتعینا بتعبين الناذر فتعيينه صارموثرا فى حقه وهو النفل حنی بقع عن النذور 
بسبب أن الوقت متعين للمنذور بتعيينه لك نلايوّثر فىحق الشارع اى أن نوىواجبا آخرلایتع 

عن المنذور واما القسم الثالث فالوقتمعيار لأسب بكالكفارات وان ور الطلقفوالقضاءومكمهانهلالم 

يكن الوقت متعينا لها كان الصوم من عوارض الوقت فلا بدمن التبييت ای من‌النية الليل 
بخلاى صوم رمضان والنذر المعين فا نالوقت متعين فتكفى النية الحاصلة ف الاكثر وتكون 

"| النية النقديرية حاصلة ف اول النهار بناء على تعيين الوقت فان تعيين الوقت يوج بكونه 
صائما وهنا لم يتعين الوق تفوجب النيةالحقيقية ف اول النهار واما النغل فهوالمشروع الاصلی 

فى غبر رمضان كالفرض فى رمضان فتكفى النية فى الأكثر * 

* قوله * وفى التأخير ایضا ضر ورة فان قيل ضرورة التفديم عامة فى حق الجميع وضرورة 
التأخير قتصة بالبعض وفی بعض الاحیان وبناء الاحکام على الأعم الاغلب دون القلبل النادر 
فلنا[نما سو پنافی اصل ا حاجة لآفى قدرهاوا لاس فى مواضعهكالعام فی‌مواضعه‌وضر ورةالتأخير ليست 

من النادر الذی لا يبتنى علیه(لاحکام بل هی كثيرة فى نفسها وان كانت قايلة بالاضافة الى 


سح ی طوس ا 














(rere) | 





هرورة التقديم * فان فيل ضرورة التأخير لا ختص بيا قبل نصى النهار قلنا نعم ال ان 


فيما قبل نصف النهار يرك الكل الى خلنى وهوالاكثر وفيما بعده يفوت الاصل والخلى جميعا 
فيفوت الصوم لان‌الاقل بمقابلةالاكثر فى حكم العدم * واعلم انالمراد بنصف النهار ههنا 
| هو الضعو:الکبریلانا نصف‌النهار الصو مى اعنى من طلوع | شجر الی‌غروب الشمس واما الزوال 
فیو نصى النهارباعتبار طلوع الشيس الى غروبها والمغتار اندلونوى قبي ل الزول بعل الضعوة 
۱ الکبری لم بصع لعدم مقارنه النية لا کثر النپار الصومی * وله + خلافا للشافعی رحمه الله 
المختار من مذهبه على ما هو السطور فى الکتب أنه جوز النفل بنية قبل الزوال بشرط 
الاساك والاهلية فى اول النهار ايضا وانه يكون صائبا من اول اليوم ينال ثواب صوم الجميع 


کمن ادرك الامام فى الركو + قوله * ومن هذا الجنس يعنى لونذر صوم رجب وصوم | 


يوم الخميس فهذ|الصوموان كأن من القسم الثالث من جبة ان الوقت معبار لا سيب الا انه 
من جنس صوم رمضان فى تعين الو قت لل لك الصوم حتى يتأدى بمطلف النية وبنية النفل 
لكن لا يتأدى بنية واجب آخر لان تعيين وفت‌النذور انما حصل بتعیین من الناذر لابنعبین 
| الشارع فبؤثر فسا هر مق الناذركالتدل حتى ينصرف الى ما تعين له الوق ولا 
۱ يؤثر فييا هو حى الشارع وهو الواچب آلاخر فلا ينصرى الى النذور بل يفع عما نوی * 
"فان قلت قد فيدوا النذر فى امثلة القسم الثالث بان يكون مطلقا غیر معین وجعلوا حلم 
| التسم الثالث انالوقت لا لم يكن متعینا للصوم افتفر الى نية من الليل وهذا مشعر بان 
النذور العین ليس من القسم الثالث ولاخناء فى ان الوقت فيه ليس بسبب وانيا السبب 
هوالنذر فلا يكون من القسم الثانى ايضا بل قسما برأسه فلایتعصر الاقسام فی‌الاربعة + قلنا 
ليون القسم الثالت الا ما يكون الوقت معیارا لا سببا ولا شك ان‌النذور العی نکن لگ لکنه 
لا كان شبيها بالقسمالثانى فى تعبين الوفت وقد بینوا حكيه اقتصروا فى امثلةالقسم الثالث 





| واحكامه على ما لا يكون له شبه بالقسم الثانى فقيدوا النذربالطلق لايقال الوقت فى المنذور | 


| العین‌شرط وف القسمالثالث معبار لاغير وذلك لان‌النپارداخل فى مغهوم الصوم فلایکون 
شرطا والنهار العين خارجيتوقن عليهالآداء فى النذور المعين فيكون شرطا فيه دو نالمطلق 
لانا نقول عدم شرطية الوقت ليس بمعتبر فى القسم (لثالث‌علی مامر من انه عبارة عمایکون 
' الوقت معيار ال سببا من غير تعرض لكونه شرطا او غير شرط + قوله * واما النفل جواب 


| سوال تقريره ان عدم نعين‌الوقت لوكان موجبا للتبييت لا ص النفل بنية من النهارفاجاب ٠‏ 


بان الشروع الاصلی فى غير رمضان هوصوم النفل كالفرض ف رمضان فبلفی افتران النية 
بالأكثر + وتحقيقه ان الأسساكات الغير امقترنة بالنية يكون موثوفة لاجل ما هومشروع القت 
وهر الفرضق صومرمضانوالنذرقيومالنل المعين والنفلقغير ذلك واماالواجباب الآخر فانيا 
هی من المعتملات فاذا صادفت قبل نصن النهار نية مأ هو من مشر وعات الوفت ومتعنناته 
انصرفب اليه ولا فلا فصع الفرض والنذر العين والنفل بنية من النهار يجلا سافر الواجبات + 


عه 
.> 








ی مت 





واما القتسم الرابع وهو ام 
ع فى عام واحد الاج واحد ولأنوقنه العمر فيكو نظرفا هنی أن اتی به بعد العام الاول‌یکون 








ساس سس لي سجس عمسم 


۱ 


فيشبه الظرى لان افعاله لا نستفرق اوفانه ويشبه العيار لانهلا ' 
1 





۱ 


| وانما عینا احتياطا للا يفوت ویظهر اثر هذا التعيين فى الاثم فتط ای ان اخرعن العام | 
| الأول ثم مات ولم يدرك اج كان آثما لكن لا يظبر اثر التعبین فى بطلان اختياره طا ؤ 


(r۳) 


ظ يكون ادا" بالانفای لکن عند اي يوسف رحمهالله يجب متضيقا لا يجوز تأخيره عن العام | 
| الاول‌وهولایسم الأحجا و احدا فيشبه المعيار وعند محمد رحمهالله جوز بشرط ان لايفوته قال 
الكرخى هذا بناء على ا خلاى بینهما فى ان‌الامر الطلف يوجب الفور ام لا وعند عامة مشاکننا 


رحمهم الله ان الآمر الطلف لايوجب الفور انفاقابيننا فيسثلة ا جعمبتأة فقال عمد رحمه الله 


| لا كان الاتیان به ف العير ادا* اجماعا علم ان كل العير وقتهكتضاء الصلوة والصوم وغیرهیا [ 
| وقال ابو يوسف رحمهالله لا وجب عليه لا يسعه ان بر"خره لآنالحيوة ‏ لى العام القابل مشكوكة | 
| حتی اذا ادرك القابل ز ال الشاگ فقام مقام الأول يخلاى قضاء الصلوة والصوم فان الحموة إلى | 
|| اليوم الثانى غالبة فاستو تالايام كلها فان فيل لا تعين العام الأول بنبفی ان يشرعفيهالنفل | 


قلنا انما عينا احنياطا احترازا عن الفوت وظهر ذلك فى حق الائم فقط لا فى ان يبطل | 


اختيار جهة النقصير والآ ثم ای لماكان الج فرض العمر كان الاصل ان لایتعین بالعام الاول | 


اختار جهةالتقصیر والائم بان ادرك الوقفة ولم ينو حجةالاسلام بل نوى النفل واذا كانهن| 
لت يشبه العيار لكنه ليس بمعيار لا قلنا ولآن افعاله غير مقدرة بالوقت جُلای الصوم | 


فانه مقدر بالوقت فان العیار هو مأ يقدر الشى* به کالمکیال ونعوه فان تطوع هذا جواب ؤ 
اذا فى قوله واذا كان هذا الوقت وعلیه حجة الاسلام يصع وعندالشافعى رمه الله تعالى ینم | 
| الفرض اشفاقا عليه فان هذا ای التطوع وعليه حجة الاسلام من السفه فيعجر عليه ای اذا | 


نوى التطوع بجر عن نية التطوع فبطلت نیته‌فبتیت النية الطلقة وهی كافية على انه ٠‏ بصع 

باطلاق النية وبلانية كمن احرم عنه اصعابه وهی مغبى عليه قلنا ا مجر يفوت الاختيار ولا 

عبادة بدو نه اما الالطلاق ففيه دلالة التعيين اذ الظاهر ان لأيقص النفل وعليه مه الأسلام [ 

والاحرام غير. مقصود جواب عن فوله كم ناحرم عنه اصعابه بل هو شرط عندنا كالوضكقيصم | 
بفعل غيره بدلآلة الآمر فان عقدالرفاقة دلیل‌الامر بالعاونة * 


* قر ل * وأماالقسم الرابع. من ارقت فهو اج فان وفته مشكل فى الزيادة والساواة وبيان 


ذلك من وجهين احدهیا بالنسبة الى سنة الح وذلكلان وفته‌یشبه‌النظری من جهة .ان اركان 
اج لا تبنغرق جميع اجزاء وقت الحم كوفت الصلرة ويشهه. المعيار من جهة إنه لا بصع فى 


يد مسمس سا ور سير اسيم للا 


509 )۱۳۳۲ 
عام واحد الا هم واحد كالنهار للصوم * وثانيهما بالنسبة الى سن العمر وذلك لان وقته 
العمر وهر ا على الراجب حنی لواق به فى العام الثانی کان |د ۶۱ بالاتفاف لوقوعه فى 
الوقت الا انه عنن ابي يوسف رحمهالله جب مضيقا لا بجوز تأخيره عن العام الأول وهولا 
۱ رحمهألله تعوز ره عن العام الاول بشرط أن یفونه فان عاش ادی وکان أشهر امن 
| كل عام صالحة للاداء کاجزا"الوقت ف الصلوة وان مات تعبنت الاشهر امن العام الاول‌کالنهار 

| للصوم فثبت الاشکال * فان قلت کلامپیا فى هذه السئلة|شكل من وفت اج انه لا تضیف أ 
| الواجب فى العام الأول بحيث لم جز تأغيره عنه على قول ایی یوسف رحمه الله تعين ان 
| وفته العام الأول لا جميع العمر فكيى يكون فى العام الثانى اداء ولا ثبت التوسع وجاز 
التأخير على قول ید رحمه الله نعین ان وقته جميم العمز فکیی يانم بالرت فى العا 
الاق * قلت مكم ى برش باه تفیش لا لام التريع بالكلية لهذا 
جاز اداوّه فى العام الثانی وحكم عمد رحمهالله بالتوسع الظاهر الحال فى بتاء| نسانلالانقطاع 
التضیف بالكلية فلهن! يأثم بالتأخير لو مات فى العام الثانى فیثبت أن وفته يشبه كلامن 
الظرى والعيار عندهیا الا ان الألمهر الراجم ف الأعتبار هو العيارية عند اي یوسف 
رحمه‌الله والظرفية عند مد رحمداللة * قوله * احترازا عن الفوت يعنى أن التعبين هنا 
| مثبت بعارض خون ا موت لا انهامر اصلى فاثر التعيينانيا یظپر فى حرمة التأخير وحصول 
| الاثم لا فى انتفاء شرعية النفل بخلاى تعين رمضان للفرض فانه امر اصلی ثبت بتعيين 

الشارع فيظهر اثره فى الأثم وعدم جواز النفل جميعا * قوله + لكنه ليس بمعيار للا ذكرنا . 
من ان افعال ام لا نستفری جميع اجزا* وقته ولان افعال انج غير مقدرة بالوقت یعنی 
ان کل واحد من آلوقوی والطوای والسعی والریی لم يقدر بان یکون من وق تكذ! الى 
| وف تكذ! كما قدر الصوم بکونه من طلوع الغجر الى غروب الشمس واذا لم يقدر بالوقت 
يكن الرقت معبارا * فان قلت ای فرق بين الدليلين قلت‌الاول‌استدلال بعدم الازم 
عدم اللزوم والثانى استدلال بعدم الجن على عدم المعر‌ود ولا نی أن مسئلة صعة 
التطوع مبنية على إن الوقت ليس ببعپارمن غير ان يكون لشبهه بالعيار مدخل فى ذلك 

فذكره فى مضمون الشرط لیس كما ينبغى * ۱ 

| ESSE ا‎ EEE ESE AEE 
فصل هذا الفصل فى أن الكغارة هل خاطبون بالشرائع ام لا وهو غير مذكور فى اصول‎ 

الامام فخر | سلام ولما کان مهما نقلته من اصول الامام شمس الاقمة ذکر الأمام السرخسی ۱ 

۱ رحمه‌الله لاخلای ف أن الکنار يخاطبون بالایبان والعقوبات والعاملات وبالعبادات فى حف | 
الوأخذة ف الآخرة لقوله تعالى ما سلككم فى ستر الاية اعلم ان‌لکنار خاطبون بالثلثة الأول 
| مطلقا أجماعا اما بالعبادات فهم مخاطبون بها فى حفالو اخن ف الآخرة انفاقا ایضا لتولهتعالى 
| ماسلككم فى ستر قالوا لم نك من الصلين اما فى حف وجوب الأدا* فى الدنيا فعختلی فيه 


[ كما ذكر ف المتن وهو قوله اما فى حف وجوب الأداء فكذا عند العراقبین من مشاخنا لانه 





سے سے ہے ا ا ا 


س س0 


مدصت عدو م لع ام یت تست المي ی م 
ل 








| لانه لو لم جب لایر اغذون على ترکپا ولان الكفر لا يصاع مخفا ولا يض ركونها غير معتد | 
۱ بها مع الكفر جواب اشكال وهو أن العبادات لا لم تكن معتدا بها مع الکنر لا يكون فى | 
| وجوب الادا* فائدة فاجاپ بان هذا لا يضر لانه يجب عليه بشرط لایمان كالجنب جب 
۱ عليه الصلوة بشرط الطهارةلاعند مشایخ دیارنا یتعلق بقوله فكذ! عند العراقيين لقوله‌علیهالسلام ۱ 
. أدعهم الى شبادة ان ال له فانهم اجابك فاعلمهم إناللهفرض خيس صلرةالحديث ينهم | 
۱ منه ان فرضية الصلوات المس‌ختصهة بتقدير الاجابة فعلى تقدير عدم الأجابة لاتفرض ما 
| عند القافلین بان التعلیف بالشرط يدل على نفى الحكم عند الشرط فظاهر واما عندنا 
| فلعدم الدليل على الفرضية لا انه دليل على عدم الفرضية على مامر ق‌فصل‌منهوم المخالنة + 
۱ * قوله * فصل فى أن الكفار هل خاطبون بالشرایم ام لا وهومذکور فى | خر اصولفغر الاسلام 
| فى ببان‌لاهلية حبث قال الكافر اهل لامکا لايراد بها وجهالله تعالى لانه اهل لاداتها فكان 
| اهلا للوجوب له وعليه ولا لم يكن اهلا لثواب الاغرة لم يكن اهلا لوجوب شء 
۱ من الشرائم التى هی طاعات الله تعالى فکلن الخطاب بها موضوعا عنه عندنا ولزمه الايمان | 
بلله تعالى لا كان اهلا لادانه ووجوب حكيه ولم بجعل اطبا بالشرايع بشرط تقدیمالایمان 
لانه رأس اسباب اهلية احكام نعم الآخرة فلم يصاع ان بجعل شرطا مقتضى + وقيل ان ترجمة 
الفصل بیا ذ کر خطا"فان الصلوة غير صعبعة من الكافر وهومنهى عنها فکیق‌یکون مخاطبا بها بل | 
الترجمة|لمعيعة ان الكفارهل يخاطبون بالتوصل الی‌فروع الایمان وقد يقال أن ترجمته هو 
ان حصول الشرط الشرعى لصعةالشىء كالايبان لصعة العبادات والطهارة لصعة الصلوة هل | 
هو شرط فی التكليى بوجوب اداه ام نم صورواالمسئلة فى جزفی من‌جرفبانه‌رهونکلیی ۱ 
| الكافر بالذروع تسهيلا للیناظرة * قوله + فى حى لم واخذة ف الأخرة متعلق بالعبادات خاصة | 
ومعناه انیم‌یر"اخذون بنرك الاعتقاد لان مو جب الامر اعتقاد اللز وم و الاداء واما ف ہی | 
وجوب الاداء فى الرنيا فید‌هب العرافیین ان اقطان يتناولهم وان‌الاداءواجب عليهم وهو ۱ 
مذهب الشافعى رحيهالله وعند عامة مشايخديارماوراء النهر انهملابخاطبون باداء ما حتمل 
السقوط والیه ذهب‌القاضی‌ابوزید والامام السرخسی وفغخر الأسلام رحمهم الله وهو المختار عند 
۱ التأخرين ۶ خلای ف عدم جوا الاد [۶ حال الكفر ولا ف E‏ القضاء بعد الاسلام 
| وانما یظپر فائدة الخلای فى انهم هل یعاقبرن فى الاخرة بتركگ العبادات زيادة على عقوبة 
| الكغر كما یعاقبون بترك الاعتقاد کذا فى الیزان وهوالوافف لا ذکر فى اصول الشافعية | 
| من أن تکلینيم بالفروع انما هو لتعزيبهم بترکپا كما يعزبون بتراگ الاصول فظپر ان حل 
الثلای هو الوجوب فى حق الو*اخذة على ترك الاعمال بعد الاتفای علی‌الو*اخذة بتراگ 
| اعتقاد الوجوب * قوله * لتوله تعالى ما سلككم فى ستر قالوا لم ناگ من الصلین ولم نك | 
| نطعم‌السکین اورد الاية دلیلا على انهم خاطبون بالعبادات فىحق الموواخذة فى الأخرةعلى | 
| ما هوالتفف عليه وقد نبهنا على ان عل الوفاق ليس هو المهءاخذة فى الآخرةعلى ترك الاعمال | 
| بل على ترك اعتقاد الوجوب فالآية تبسك للقافلین بالوجوب فى حف الموءاخذة على نرلگ | 














ترضح معالتلوحم ۳م 


(Pa) 


| لاعبال ایضا ولذا اجاب عنه الفريق الثنى بان المراد لم يكن من المعتقدين فرضية الصلوة | 
| فيكو نالعذاب على ترك الاعتقاد ورد بأنه ما يجار فلا يثيت الابدلیل * فان قيل لا حي فى الاية 
| راز ان يكونوا كاذبين فى اضافة العذاب الى ترك الصلرة والزكوة ولا چب على الله تعالى | 
| تکذی بهم كمأ فى قو له تعالی والله ربتا ما كنا مشرکین ع وما كنا نعمل من سوك ونعو ذلك او | 
۱ | یکون ) الأخبار عن المرتدين الزين تركوأ الصلوة حال ردم × قلنا الأجماع على ان الراد ۱ 
| نصديقهم فیما قالوا أوتحزير غيرهم ولوكا نکذبا لا كان ف الاية فایدة وتراگ التكذيب انما أ 
| سن اذا كان العثل مستفلا بتكذيبهكما فى الايات الذكورة وهنا لي سكذللك والسجرمون | 
أعا م لا خصص له بالرتدین * قوله * و اما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية منوع فان 
ال مات الواردة فى حق فرضية الصلوة دليل عليها معان العلق بالشرط هوالامر بالاعلام 
۱ 3 ننس الفرضية + ۱ 


ها وقد ذكر اىالاملم شبسالئيه ان علماانا لمينصوا فى هذه السئلفلكن بعض التأخرين | 
| استدلوا من بن مس الهم چ .مسائلهم على هذا وعلی اغلاق لاف بینم وبين| ينهم وبين الشافعى رحمهالله فاستدل البعش 
بان | لرند اذا اساملآيازه اذا اسل لا یازمه‌قضا صلوةالردة خلافا للشافعى رحمه الله فدل على ان الرند غير الب بر الب | 
بالصلوة عندنا وعند الشافعی رعیه‌الله امب بها والبعض بانه اذا صلى فى اول الوقت ثم 
آرتد ثم اسلم والوقن والوفت باق فعليه الاد(* خلافا له بناء على ان القطاب يندم بالردة و صعة 
ما مضىكانت بناءعليه ای على الخطاب فاذا عدم الخطاب عن,‌صحتمامفی فبطل ذلك الاداء 

| فاذا آسلم فی القت وجب ابتب!؟ وعندهالخطاب بای فلا يبطل الاداء والبعض فرعوه على | 
۱ أن الشرائع ليست من یتنا غلاق لمر هر طون اما فنا ن بالآيمان فتط فلا بالمبون بالشرائع || 
| مدنا لانها غير داخلة فی‌الایمان وبخاطبون عنده تکونها من الایبان عنده و الكل ضعيف 
فاحتع على على ضعی الاستدلال الاول بقوله لانه | انم نما يسقطالقضاء عندنا نا لتوله تعالى ان ينتهوا ۱ 


| يغترلهم ما قد سى فستوط القفاءحندنا لا یدل على انارت غبر الب بليمكنانيكون | 
۳۳ لکن سقط عنه لقوله تعالى ان ينتهوا الأية واحتج على ضعی الاستدلال الثانى بقوله | 


' ولان الكدى | انما بال لقوله تعالی ومن يكفر بالاييان فقط عبط عبله فادا اسلم فى الوقت | 
او لس منیا بسن یر ۱ 


امه mg‏ ج ايه . es‏ 

















ليان د ره 7 الیو ا ثم لا ابطل ا ا قال 


۱ فعلم ان د بل وجوب اد اء ie‏ ¥ ّْ 


| فول * ولان الامر بالعبادة لنيل الثواب اجیب بانه لثبل الثواب . على تقدير الانبان به 
| ولاستعقای العقاب‌علی تقدير الترك فالكفار ان توصلوا الى المأموربهبتعصيل شرافطه فالثواب 
| والا فالعقاب وعدم الاهلية انيا هوعلى تقل ير عدم تحصيل الشرط اعنى الايمان و وايضا منقوض 
بالامر بالایمان فانه‌ایضا لنيل الثواني* فانقيل الأيمان رس الطاعات واساس العبادان‌فکیی ‏ 
۱ يثبت شرطاوتبعا لوجوب الفروع الا یری ان السید اذا قال لعبده نز وج اربعا لايثبت 
الحرية بذاك فلنا لس سکن لگ بل‌یثبت رجرن‌الایمان بالاو امر الستقلة الواردة فيه لا أنه 
ينبت فى ضمن الامر بالغر وع + قوله * ولیس فى سقوط العبادة عنهم تغنیی جواب عن 
التمساگ الثانى للثر یی ا یعنی أن سقوط الخطاب بالاداء عن الكفارليس للخفیی بل 
۱ | لتعقيقمعنى العقوبةباخراجهم من اهليةثواب العبادةواماالجو ابع نتمسكهم الأول فهو ان اللو اة 
| لا يستلزم الغطاب فى حف وجو الاداء فى الدنیا اولا نسلم ا مو اخذة غلی ترك العبادة بل 
هی کین النزاع وانما الموااخزةعلى ترك اعتفاد الوجوب على ما مر + قرله + وصعة ما مضى 
انت بتاک الطاب ضعیی اذ الصعه نما نينت كان ور الطاب وتعلقه لا على بتاء 
| تعلقه كين والادا؟ عند الشافعى رحمه الله انيا هولستوط تعلق الخطان فى حف الموكدى 


* قوله * لقوله تعالی ومن يكفر بالایمان الاية هوعند الشافعی رحمه‌الله#مول على س مات 
على ڪفره بد ليل فو له تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو کافر الأية وهی مسئلة 
| حمل الطلف علی‌القین * قوله * عندنا ليس معناه انیم لا بخاطبون بالعقوبات والعاملات 
عند الشافعی رحمه‌الله بل هو لتعفیف ۱ زاغلا لیس مبنياأ على ا خلافى فى کون القبادات 
من‌الایمان * قوله * والاستدلال الصعي لا يقال انه خرج بقوله تعالی ان ينتهوا يغفر 
| ما قل سل یلان نقولهل! ف السيئات وق اليدوم اينات وقل با ان ال من الا 
۱ فيبطل بالردة * 


0ك 
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فصل والنهی اما نهى اما عن الحسيات کالزنا وشرب الخمر المراد بالمسيات ت مالها وجود والراد 
۱ ال مالها وجود شرعی مع الوجود الحسىكالبيعفان له وجودا حسيا فان الايجان والقبول 
| مرجود ا نحساومع هذ( الو جودالمسى لهرجود شرعى فان الشرم بعکم بان الأبجابرالقبرل الوجودين 
سا يرثبطان راطا كيا فبعصل معنى شر ركون ملك السترى اثرا له فاگ العنى هو 
۱ البيع حتى اذا وجل الأ جاب والقبولىغير المح للا یعتبره الشر ع بيعا وأذا وجدآمع ایارک 


e 2‏ د بلا ترب الاك عليه فيثبت الوجودالشرعی 00 لعينه اتناقا 
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کالاول وعندنا یقتفی القبع لغيره فیصح ویشرع باصله الا بدليل ان النهى للقع لعينه ثم 
. الج لعينهباطل اثفاقا اعلم ان النهى يقتضى القبع وانما اخترنالفظ الاقتضاءلا ذكرناان اللهتعالى انيا | 
۰ ينهى عن الشىءلقبعه لا ان النهى يثبت القبح فان كا نالنهى عن الحسيات يقتضى القبع لعینه . 
لان الاصل‌ان يكو نعين النهی‌عنه قبيعا لأغيروفقبحعين ا منهى عنه اما لقح جمیم اجزافهاو بعض ۱ 
' أجزاثه نالبع لبعض اجر اثه داخلف القبعلعبنه فادا کان‌الاصل ان يكون فبعا لعبنه‌لایصری ‏ 
عنه الا ادا دل الدليل على ان النهى عنه لغيره فعيئئل يكون قبيحا لغبره ثم ذلك الغير : 
أن كارنوهنا فحكيدحكم! قب لعيئه وهوماءف بالقسم الأول الان ان القسم الأولحراملعينموهن! 
حرام لغيره وان کان جاورا لا ياعى بالقسم الأول کفوله تعالى ولا تقر بوهن حتى يطهر ندل 
, الدلیل على ان النهى عن القر بان[ جاور وهو الأذى حتى ان قربها ووجد العلوق يثبت . 
| النسب انفاقا وان كان النبى عن الشرعيات فعند الشافعى رحمهالله هو كالآول ای يقتضى ' 
القع لعينه الا آذا دلالدليل على انالنهى للقح لغيره وعندنا يقتضى الق لغيره والضحة | 
والشروعية باصله الا ادا دل الدليل على أن النبى للقي لعينه ثم كل ما هوقبیح لعينه باطل . 
. اتفاقا وانما اوردنا للشرعيات نظيرين الصوم والبيع ليعلم انه لا فرق عندنا وعند الشافعى ' 
|٠‏ رحمهالله بين العبادات والعاملات هو يقول لاصعة لپا اى للشرعيات شرعا الأ وان يكون 
ولان النهى يقتضى الفح وهويناق الشروعية اعلم أن الخلانى بيننا وبين الشافعى رحمهالله 
فى امرین اولهما أنالنهى عن‌الشرعبات بلا قرينة اصلا يقتضى القع لعينه عنده وفائدته . 
ان يكون التصری باطلا وعندنا يقتضى القبع لغبره والصعة. باصلهوثانيهم| انه‌اذا وجدالقرينة 
على انالنهى سبب الق لغيره ويكون ذلك الغير وصفا فاته باطل عند الشافعی رحمهالله ‏ 
وعندنا بلون صعيعا باصله لا بوصفه ونسمیه فاسن! وهذ! الخلايى مبنى على املای الأول . 
وسيجىء هذا الخلاى فى هنا الفصل والدليلان الذکوران فى التن يدلان على متهبهفى | 
۱ ۱ الغلاى الأول وهوکرن التصری باطلا * ۱ 





أ 











+ قوله + فصل النهى هوقول التادل لا تفعل استعلاء اوطلب ترك النعل اوطلب کی عن | 
الفعل استعلاءوالفلانى فى انه حقيقة فى التعریم اوالکراهة او فیپیا اشتراكا لفظيا او معنویا 
كما سبق ق‌الامر * م النبى التعلف يافعال الکلفین دون اعنقاد انهم اما ان يكون نبياعن | 
فعل‌حسی أو شرعی وكلمنهما اماان يكون: مطلقا أو مع قر ينة دالة على الفح لعينه او لغيره : 
فالقصود بيان حكم الطلف وفسر الشرعى بما يتوقف عفقه على الشرع وا مس جخلافه واعترض . ' 
عليه بان مهل الصلوة والزكوة والبیع وغير ذلك يتعقق من الكلى من غیرتوقی على الشرع 
واجیب بان‌الستغنی عن الشرع هونهس الفعل واما مع وص كونه عبادة اوعقدا خصوصا 
يرقف على شرائطه ویترتب علیه‌امکام فلا یتعتف بدون الشرع ورد بان‌التوقی على الشرع 
حينئذ هو وص ف کونه عبادة ونعوذلك ففى الحسيات ایضا وصف کون الرنا او الشرب معصية 
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معصية لا یتعتق الا بالشر سره الصنى بما يكون له مع تحنته‌السی تحتف شرعی باركان ١‏ 
وشراقط خصوضة اعتبرها الشارم بحيث لوانتفى بضی لم تج الشار ذلك الفعل ولا ۰ 

تن كالصلوة بلا ار والبيع ا وارد علی ما لیو تل ران وجد الل ال منالمرکات 

والسكنات والأيجاب والقبول وقد يقال ان النعل ان كان موضوعا ف الشرع ن و 





فشری و الا فعس * قوله * فیتتضی و ر بلفظ الافتضا؟ الى ١‏ لازم 
منقدم بمعنى أنه يكون قبيعا فينهى الله تعال عنه لا ا نالنهى يوجب قبعه ڪيا هر رأى 
الاخعری والحاصل ان النهى عن الفعل الس حمل عندالاطلای على الق لعينه ای لذ انه 
او لجزقه وبواسطة القرينة حمل على القبع لغيره فذلك الغير ان كان وصنا اهما بالنهى عنه 
فهو بمنزلة 4 لعينه عام e‏ عنه فلا والنهى عن الفعل الشرعى عمل عند 
الاملای على الغ لغيره وبواسطة القرينة على اج لعينه وقال الشافعى رحمهالله بالعكس 
00 یترتب عليه الاحکام ام لا فالا أن رل ۱ 
كلم و كلصن للثواب والبيع املك وقل یی عن ذلك فى بعض MET‏ 
2 سببا للملك او ارز نفع ذلك الوذ ها فمن حكم کم با رتفا ع الوه ند 
لعینه ومن لأفلا لتناق الو م ای دانع ہے الذاتى * الفعلالشر عي النى عنه انه دل | 
ET‏ .و rE‏ ل الغبر ان كان باورا فهو أ 
بم مثر وه وان کان وصفأ ۳ ای حنيفة رحمه‌الله وباطل عند الشافعیرحمه الله وان ۱ 
يدل الدليل على ان قبعه لعينه او لغب فباطل عند الشافعي رعمه الله تعالى متى لا 
پترنب عليه ااحکام وعند ان حنيفة رحمه الله يصع باصله لکن لايفسل بوصنه سم الدليل | 
۱ على ان الى لوصفه * 


عن و وس ی 02 له او ۳۷ ى أن النبى عن ا 
الصعة وقد اورد الخصم عليهم أن امكان المنهى عنه بالعنی اللغوى کای و نسلم أنه کت 
ان يكون مکنا بالعنی الشرعی فاجبت عن هذا بقولی فامکانه اما سب العنی الشرعی 
۱ راللغری والثائى بل یبال آن العنى الفری لآيويب الفسدةالتى و وت ارت ۲ 
فهنا ام ا 0۳ ل 00 وهو قو EKE‏ اشتريت 
7 أمرحسى والثانی هذا القول مع‌العنی الشرعى الذکور وهذ! هو البيع الشرعى فان 

| كان النهى عن الآمر الأول يكون ل ن الحسياتوهينئف انكانت الفسدة التى نهى لاجلها 
فى نفس هذ لقول من حبث هوالقول فلا نزام فىكونه باطلا لکن الواقع ليس هذا القسم 
| لان الفسدة لعف مست فى نفس هن[القول وهو بعت هلا الدرهم رل‌رهمین وان كانت الفسرة 

| فغير هذا القول الس لا يكون هذا ا قبیعا لعينه كقوله تعالى ولا تقربوهن حتی | 


سس حت جور الا لبس ومست مما تسسات و سه وموس ی 
ا بد وی سس ام تھ سوت مومس مسي يشب مت سیم رت سح مه بے 
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یطبرن وان کان النهى عن لام الثانى جب 7 سب ب العنى لشزی فلا یکون النى ' 
۱ ب 8 أولجزثه لان ذلك ینای امكان 94 " شرعا فیکون لقع امر خارجی وایضا 9 
| اا لني سن الیم يقلا لس ام التمری هی تلا ای 
| الشرعى فلافدرة للعبدعليه فکیی يم النبى عنه * قلنا الشارع قل وضم اللفظ 
بیعنی أنه كلما وجد هنا اللفظ من الاهل مضافا الی‌المحل يوجد انشا؟ 2 
| فالتدرة حاصلة على انشا العنى اله : عى بان يتكلم بالط الوضوع له مضافا ال الععل! 
| فاذا كان المعنى الشرعی مقدورا بصع انيكون منیا عنه ثم هذ االنمی 2 
باللفظ منهیا عنه لانه e ay‏ ما هو امنهئ عنه وهوالانشاء فادا تكلم ثبت العنى | 
الوضوع له وهو الانشا* الشرعی ونظیره الطلاق ف‌حالة ایض * ۱ 


۱ 
0 





*قوله* قلنا حقيقة النبى اصل هن!الدليل ما قال محمد رحمهالله ف باب الرد على من زعم ' 
أ نالطلاى لغير السنة لايقع ان النبى علي هالسلام : نهى عن صوم يوم الحر انهانا عما يتكون 
اوعمالا نیون والنبى عمالا يتكون لغو اذلایتال للاعمی لاتبصرو للادمى لا نطر * وتحقيقه 
ا ا ای عليه لرجد حت يكون العبد | 
ل الفعل لم يبق : مسصور و شرعا لت وه الى بيت المقدس ول | 
الات وذکر الامام الغزالى رحمهالله فى الستصنی ان مثل الصلوة والصوم والبیع ف الاوامر | 
مستعملة ف المعان الشرعية دون اللفوية للعر‌الطاری وما وجدنا ذلك العر یف النراهی 
فبقى على اصل الوضع من العانی اللفرية كقولهتعالى ولا تتكعوا 0 اباوکم + وقوله عليه | 
السلا م دعی الصلوة ایام اقرايك فانه فی‌معنی النمی وحاصله ان | ال باطيان ا 
کاو اس ولا نسلم احتياجه إلى امکان العنی الشرعی و جوابه طاهر وهو القطع بان الحافض | ۱ 
انم نهیت عما سياه الشرع صوما وصلوة لاعن نفس الا سالگ والدعاء والمصنى رحمه‌الله‌فصل 
الکلام بعض التفصیل وحاول الرد فى البيم الذی معناه اللغوی قريب من معناه الشرعی 
0 القواطع أن وجود الفعل المشروع دامر ين بنعل العبد وباطلای الشرع . فبالنمی ۱ 
ننم الاطلاق فلم یف مشروعا لكن تصور ا الفعل من العبد بای على حاله و النبی | 
3 عليه مثلا ان العبد مأمور بالصوم وليس فى وسعه الأالأمساك مع النية: ف التهار ناما 
صبر ورنه عبادة فباذن الشارع فنی س زال اذن الشارع لم يبق صوما مشر وعا ۱ 
€ تا تصور الفعل من العبد YY‏ بان النبى ورد.عن مطلق اليم فإحمل 3 
۱ | وجوابه أن لأحقبقة للموم شرعا لاالاساك مر اليير الى الغرب مع ألنية 1 ور 
١‏ العبن وقد نهاه الشار که متی صار يوه لاخر مرت الیل قلا يلون عبدة بترنب علب 
۱ الثواب * وفاصل الاسترلال وجبان حدمي ان النى لولم يدل على الصعة لكان المنبى 
عنه غير بر اشره ۳ ای‌غیر امعنبرق الشرع لان الشرعى العتبر هو مالسالا بال لا لان انم 


سیم مس 5 سے و ی 
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قطعا أن النهى عده فصرم بو الاعر وصلوة الاوقات المكروهة انما هو الصوم وا لصلوة 
الشرعیان لا الاسالگ والدعاء * وثانیپیا انه لو لم يكن صعبعا لكان متنعا فلا یمنم عنه لان 
۲ عن المتنع عبث والجواب عن الأول ان‌الشرعی ليس معناه العتبر شرعا بل مأيسميه 
الشارع بذلك الاسم وهو الصورة العينة والحالة المخصوصة صعت ام لا تقول صلوة صعيحة 
وصلوة غير صسبعة وصلوة الجنب وصلوة الحايض باطلة وعن الثانى انه ممتنع بهذا المنم وانا 
المعال منع المتنم بغي رهذ! ال منع كالحاصل يمتنع تحصيله اذا كان حاصلا بغير هذ !التعصيل* 











وم نس تاو نت نس ee‏ 
س ل و ل ل ل سس 


ولان النمى يدل على كونه معصية لا على كونه غير مفين لحكيه كاللك مثلا فنقول بصعته 
لاباباحته والقع مقتضى النهى فلا یثبت على وجه يبطل النهى قد ثبت فیما مضی‌ان‌الامر 
یقتفی کون الأمور به حسنا قبل الامر والنپی یقتضی کونه قبیعا قبله خلافا للاثعری 
۱ وهذ! معنی الاقتضاء فلا يمكن ان یثبت الفتضی على وجه یبطل القتضی وهو النهى فانه 
| لوكان قبیعا لعینه فى الشرعيات يكون باطلا ای لا يمكن وجوده شرعا والنهی عن الستعیل 
۱ عبث فيثبت على الوجه الذى ادعيناه وهو القع لغيره و البعض سلموا ذلك ف العاملات 
لا قلنا لاف العبادات املا فلا يصع الصلوة ف الأرض الغصوبة اعلم ان ابا مسين البصری 
رحمه الله اغ ق‌العاملات مذهبنا على التفصیل الذى يأتى اما ف العبادات فیذهبه ان 
ˆ الننبى يقتضى البطلان مطلقا وان كان الرليل دالا على آن‌النهی بسبب القع فى ال جاور 


۱ كالصلوة فى الأرض المغصوبة فانپا باطلة عنده واما عندنا وعندالشافى رحمه الله صعيحة لکن 


على صنة الكراهة لانه لم يأت بالآمور به لان النهى عنه لم يوكمر به قلنا كل معين يأق 
۱ به فأنه لم يوامر به بل مطلق الفعل مأمور به لكنه حرج عن العهدة باتبانه بیعین لاشتماله 
. على المأمو ر به ذاتا والنهی عنه عرضا والشروعات تحتمل هذ! الوص اجماعا کالاحرام الفاست 
" والطلای الحرام والنكاح الحرام ونعوها وانما قيرنا بقولنا ذاتا وعرضا لانه بالتقسيم العقلى اما 

ان يكون مأمورا به لزاته ومنهيا عنه لزاته او مأمورا به بالعرض ومنهيا عنه بالعرض 
عنهأومامورا به بالات ومنهیا بالعرض اوبالعکس اما الاول‌فمعال لانه امابکسب عينه فيوجب أن 
أ بکون حسنا لعینه وقبیعا لعينه فيجتيع الضدان واما بحسب جرفه فهذا ال القبع يكون 
| فبیعا لعينه قطعا للتساسل فیکون باطلا فلا يتحقق الكل فعلم من هذا ان القبيح لعنى فى نفسه 
٠‏ يمكن ان‌یکون قبيحا لجن واحد واما امسن لعنی فی‌نفسه فلا يتصوز الا وان يكون جميع 
' أجزائه حسنا ای لا يكون شىء من اجزاقه قببعا لعينه + و اما الثانى فقد ذكرنا ان الامر 
| الطلق یقتفی الحسن لعنی ق‌نضه فلا يتأدى بيا هو مأمور به بالعرض لان هذا حسن 
| لغیره فلا يتأدى به الأمور به فهذا ال مکن بل واقم لکن لا يتأدى به الأمور به امرا 

مطلقا * واما الرابع وهو العکس فیکون باطله لايتأدى بها امور به فبتى التسم الثاايث. وهو 


تس 





َه 





( عمغرس ) ۱ 
فیلون نصب الشرع بالرأى فنقول فق‌جوابه الشروعات تحتمل هذا الوصى ای‌کونه حسنا 
لعينه قبيعا لغیره وبعبارة أخرى کونه مأمورا به لزاته منهبا عنه لعارض وبعبارة اخر یکونه ۱ 
صعيعا ومشر وعا باصله لابوصفه او جاوره والکل وأحل * ۱ 


۳ 














*قوله* ولان النهى جواپ عن کلام الخصم لااستدلال على اقتضاء النهى الصعة وكذ! قوله . 


والقبج مقتضى النهى لكنه لایصام لألزام الخصم لانه لایقول بالقبع لذاته بل الفعل انما جسن | 
للامر و بغاع للنهی وحاصل الکلام انه ان ارید بالصیة امکان العنى الزى یسی فى الشرع 
بالصلوة والبیع ونعو ذلك فلا نزاع فيه وانما النزاع فى الصعة بیعنی استعقاق الثواب وسقوط 


القضا" وموافقة امر الشارع وترنب الاثار عليه كاللك ولادلالة لشى؟ ما ذكرتم على ان النهى 


| يقتضى ان يكون المنهى عنه بپذهالصنه *قوله* فيثبت على الوجه الذى آدعیناه یعنی‌ان 
| النهى يقتضى القبع والمنبى عنه يقتضى الامکان ولابد من رعاية الامرین وذلك بان 


عمل القع على القبع للغیر وهو لأيناق الصعة فيكون محافظة على القتضی وهو القبوعلى 
الفتضی وهوالنبى بان لايكون نها عن الستعیل جلای ما اذا حمل القبع على القبع لعینه 
وحکم ببطلان النی عنه فانه یلزم اسقاط النبی وجعله لغوا عبثا * قوله * والبعض سلموا 
ذهب المتكلمون والجبائى وابو هاشم واحمد ومالك فى احدی الروایتین الى عدم صعة 
الملوة فى الدار المغصوبة وذهب القاضى ابوبكر الى انبا لا نص الا اند قال يسقط الطلب 


| عندها لا بها يعنى لابجب القضاء والمغتار انها تصم استدل الانعون بانه يجب عليه النیان 


۱ بالأمور به وألنهی عنه لا جوز انيكون مأمورا به لتضادالامر والنبى والجواب انه‌ان‌ار ید | 


انه جب الاتیان بيا هونفس منهوم الأمور به فهو مال اذ المأتى به لا يكون الامعینا وهو ۱ 


]] غير الأمور به ضرورة تغاير المطلق والقبد وان اريف انه جب الانبان بيا هو من‌جزقیات | 


۱ الأمور به وأفراده فلا : ان‌النبی عنه بالغیر لایکرن من جزقبات الأمور به قوله هیا ۱ 
متضاد ان قلنا التضاد انما هو بين الأمور به والنمی عنه لذاته واما الأمور به بالذات | 


والنهی عنه بالعرض فلانسلم تضادهما وان بلزم الامتناع لو انحدجتها الامر والنهی ولیس 
كذلك بل يجب هذ! الفعل لكونه صلوة و حرم لکونه غصبا کالسید اذا قال لعبده خط هن( 


| الثواب ولا تخطه ق‌هذ! الکلن فلوخاطه فيه یس ممتثلا بالخياطة وعاصيا لکرنه فى ذلك الکلن 


*قوله* فين الجن" القبیع يكون قبیعا لعينه ای منتهيااليه اد لرکان قبیعا لجزقه ينقل الكلام | 
اليه ويلزم التسلسل ای وجود اجزاء غير متناهية لامر موجود أتى به الكلى فان قبل 


| لایجرز ان يكون قبع ذلك الجن" لامر خارج عنه قلنا لان ذلك الخارج ان كان خارجا عن 


الكل ايضا لا يكون هذا من قبيل التبم یرنه وان كان داغلا فيه ينقل الكلام الى قب | 


| *قوله* فعلم من هذا قد سبق بیان ذلك فى الحسن فان قبل لملا يجوز ان يكون حسنا | 


لعنی فق‌نضه وقبیعا لعنی فق‌ننسه بان يتركب عن جزثين احدهیا حسن لعينه والآخرقبيج 
لعينه قلنا هو جائز الا ان مثله نيع لعنى فى ننسه بحسب الشرع و العتل اذ امسن شرجا 
وعقلا ما یکون حسنأ جمیم أجزائه ن الحسن بمثرلة الوجود والقبع بينزلة العدم ووجود ا مركب. 
يفتقر إلى وجود جمیم الاجزاء بخلاف العدم *قوله* بل واقع كالطهارة بالاءالغصرب فلوکانت 





)۳( ااا 
زوس یی ی ڪي 
فلوكانت الطهارة أمورا بها مرا مطلتا ای من غير قرينة على انها مطلوية للغير لايتأدى | 
بها اللأمور به *قوله* واماالرابع هومايكون منپیا عنه لزاته ومأمورا به بالعرض فلايتأدى | 

به الأمور به مطلتا لانه یغعصی ا لسن . لذانه * ۱ 
ا 


فعلى هذا الآصل وهو ان النبى عن الشروعات يفتضى القبع لعینه 
النبى للع لغيره وعندنا یقتفی القع لغیره والصعة والشر وعية باصله (ابریل إن النبى. تپی | 
اس ام سای با ات مسا عمط ال 
ندا ای بصع ال E.‏ إذ الصیز تنم زان و E TT‏ فبعسن لعينه نه ويقاج E‏ بلا 
در جاح ترجيم العارضی على الاصلی وعنده‌الباطل و الفاسل وا هد | هو اللای الاخر النئوعت أ ۱ 
ذكره وهو بناء على الخلاى الأول لانه لا كان الاصل ف المنبى عنه البطلان عنده جب أن | 
بجری على اصله الأول الا عند. الضر ورة فالضرورة مقتصرةٍ على ما اذا دل الدليل على ان 
النهى لقبع المجاور كالبيع وقت النداء اما اذا دل الدليل على ان النهى لقبع الرصف | 
اللازم فلا ضرورة و فان بجری النهى على اصله فان بطلان الرصف اللازم يوج بطلان | 
الال يلانى المچاور فانه لیس بلازم واما عندنا فلان الاصل فى النهى عنه » اذا كان نصا ظ 
شرعبا کت وجوده وصعته شرعا فیجری على اصله الا عند الضرورة وهی ماعصرة فيما اذا | 
دل الدليل على آن‌الفع 8 اولیزثه اما اذا دل الدلیل ای ان‌النبی لقبع الوص اللازم 
فلا ضرورة ف البطلان لان صعة الاجزاء والشروط كافية لصئة الشىء ونر جه لصم بصین 
۱ الاجزاء اولى من نر جاح البطلان بالوسف الغارجی وأذا لم يكن الضرورة قاذم هنا جرى ۱ 
النهى على اصله وهو ان‌یکون النهى عنه موجودا شرعا ای ص صعيحا وذلك كالبيع بال بالشرط | 
لام بالخمر ا المنبية هذه امثلة وت باصله ؤي ساعد نسبیهفاسا | 


سس ره وعر اراس من درا NP‏ دض نجل ۱ 
معصية كمع النذر به لان‌النذر ذكره لافعله فلايلزم ازم بالشروع لأ نالشروع : فعل وهو معصية* ۱ 


*قوله* وعنده أي عند الشافى رحمهالله الباطل والفاسد عبارتان عما يقابل الصعيم بيعنى | 
عدم سقوط القضاء آوعدم ۳1 الار فى العبادات وبمعنى خروجه عن السببية للثيرات 
الطلوبة منه فى العاملات و لا نزاع ف النسمية فانپا جرد اصطلاح ولا فى ان النبى عنه قد | 
يكون منهيا عنه لذانه وبزیه رل يكون منبيا نه نی زا فى ان هذ الم 
هل يكون صبعا يترثب عليه آثاره ام لا * قوله* لان صعة الأجزا" رال وط كافية فعلی | 
هد جب أن بقبد لوصف اللازم بان لایکرن من الشروط ثم لاخفا* فى ان الوقت من‌شروط ۱ 





2 (۳۹ ( 





الصلوة والصوم وقد جعله فى الصلوة جاورا وف الصوم وصفا لازما لا سبعی؟ + وله ی ۱ 5 
' بالشرط یعنی شرطا لایقتضیه العقل ولاحد التعافدین فيه نفم او للیعقود عليه وهو من ١‏ ۱ 
الاستعقای وقد نى النبی عليه السلام عن بیع وشرط والنهی راجع للشرط فیبتی اصل العقد 
صعيحا مفيدا لليلك لكن بصفة الفساد والحرمة فالشرط امر زاف على البيع لازم له لكونه 
| مشروطا نفس العقد وهو الراد بالوصنى ق‌هذ!التم * قوله * والربا ای وكالبيع بالر با 
وهو الفضل الخالى عن العرض وان فسر الربا بیعاوضة مال بمال من جنسه وف احد الجانبين ١‏ 
فضل خال عن العوض مستعق بعقل ا معاوضة فهو عطی على البيع بالشرط لاعلی الشرط *قوله* 
و مه باخمر فانه فأاسكد لان ابر جعلت ثينا وهو غبر مقصو د بل وسيلة الى القصود اذ الانتفاع 
بالاعبانلابال ثمان‌ولهن ایشترطو جو دالبیع دون الثمنعند العقرفبهن | الاعتبار صار الثم نم نجملة 
الشر وط بمنزلة الات الصناع فینسد البیم لکون احدالبدلین غير متقوم اذالتفوم ما يجب 
اوه بعينه اوسثله او بقیسه والخمر بجي اجتنابها بالنص لعدم تقومها لكنها تصاع للثين 
| لانیا مال لآنالمال ما يميل اليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة اوماخلق لمصالح الادمی وجرى 
فيه اشع والفتنه *قوله* وصوم لیام امنهية اعنى العبدین وایام النشر يف فانه فاسل لاباطل 
ان الصوم ننسه مشروع لكونه امساكا على قصد القربة وقهر النفس لمخالفة هواها وتحريضا 
لها على مواساة الفقراء بالاطلاع على شدة حألهم والنبی انما هولهذه الاوقات باعنبار انها 
ایام اکل وشرب على مأ ورد به امدیث والوقت معبار للصوم يقلر به ویعری به نکن 
بمنزلة زم خارج اوباعتبار ان الصوم فى هزه الأيام اعراض عن ضيافة اللهتعالى وهو وصى 
لازم لدوم خارج عنه أى غير داخل فی»غهو مه وبهد ۱ يندفع ما فيل لانسام ان ترك الاجابة 
مغاي ر للصوم بل هو عينه کتراگ السكون فانه عين الحرك وبالعکس وف الطريقة ا معينة' ان 
الى ورد عن الم فصرفه الى غبره عدرل عن الت فلا بجوز الابدلیل وجوابه ما متيف 
من أن النهى عن الفعل الشرعى يقتضى عند الاطلای قبعه لغيره اذ لو قبع لذانه لا كان 
مشر وعا وايضأ فوائد الصوم ادل دلیل على انه لایکون منیا عنه لذاته + ثم قالالاعقیق _ 
ان الصوم فى هذه الایام ترلكللمغطرات الثلث والاجابة فين حيث الاضافة الى النطرات 
يكون عبادة مستعسنة ومن حيءث الاضافة الى اجابة الدعوة يكون منبيا عنه لما فيه من‌تراگ 
الواجب والضد الأصلى للصوم هو الأول دون الثانى لاختصاصه بهذه الايام فالصوم باعتبار 
الاضافه الى الأضداد التى هى الا كل والشرب والجماع بمنزلة الاصل وباعتبار الاضافة الى 
الاجابة بمنزاة التابم فتراگ الاجابة صار بمنرلة الوصی وترلگ المفطرات الثاءث بمنرلة الاصل 
فبقى الصوم فی‌هذه الایام مشروعا باصله غير مشروع بوصفه فکان فاسدا لاباطلا * قوله * 
لکن صم النذر به ای بالصوم فى الایام المنهبة لان الصوم نفسه طاعة وانما العصية هی 
| آن للصوم جهة طاعة وجهة معصية وانعقاد النذر انما هو باعتبار الجهة الاوی حتی قالوا لو 
| صرح بذ کر النهی عنه بان يقول لله على أن صوم يوم الح رلم يحم نذره فى‌رواية ا مسن 
عن اي حنينة رحمه الله كما لوقالت لله على أن ی ايام حیضی خلا ما لوقالت‌غد!. 
| وكان الغد يوم عر اوحیض واماضرب أبيه وشم امه فلا جهة فيه لغیر المعصية فلا يصع النذر 
| ۱ 


۹ حو ا 


۱ 
1 


سس كيت تست اجيم 7 لس ينيدب تحت ea aaa‏ اما ليسي ار ات٩‏ یت اللي ار خن ار س ی ار يي لص ل ل ار لا ت 


۱ ( ۳۲۷ ) ۱ ۱ 
النذر به صلا*وتمقيق ذلك ان النذر | يجاب على نةسه بالقول وف القول امكن التميز بين الشر و ١‏ 

| بیع السمن الزائب الذی مانت فيه الفأرة لا مکان ايراد البيع على السمن دون النجاسة 
۱ ولا جوز اكله لاستعالة التميز بينبيا * ۱ 
























واما الصلوة فى الأوقات المنهية فتد نيت لفساد فى الوقت وهو سببها وظرفها فاو جب نقصانا 
فلا يتأدى بة الکامل لا معيارها فلم يوجب فسادا فیضین بالشروم جلای الصوم اعلم ان 
الوفت سبب للصلوة وظری لها فمن حيث أنه سیب يجب الملايمة بینهما فاذا وجب كاملا 
| لايتأدى ناقصا كما فى الععر وفضا؟ الصلوة فى الأوقات المنهية وان وجب ناقصا يناد ئ ناتا 
كما فى اد اءالعصر ومن حيث أنه ظری لامعبار يكون تعلقه بالصلوة تعلق ال ءجاورة لاتعلق 
| الوصفية فلا يوجب الفساد بلي وجب النقصان بلاق الصومفا نالوق تمعياره فالصومعبادة مقدرة 
۱ بالوقت فبکرن کالوصی له ففساده يوجب فساد الصوم وهداالفری انما يظهر اثره فى النفل 
| حتی لوشرء .فى الصلوة فى الأوقات المنهية جب عليه اتمامها ولو افسد يجب عليه قضاوها. 
: اما ان شرع فى الصوم ف الايام المنهية لابجب انمامه بل يجب رفضه فانرفضه لابجب القضاء 
, وان كان جاورا یقتضی کراهة عندنا وعنده هذا الکلام یتعلی بقوله فذلك الغیر ان كان 
وصفا له وانیا قال عندنا وعنده لامر ان على مذهب اي الحسن البصری رحمه الله الى 
" كالصلوة ف رض الغصو به والبیع وقت النداء اوردت هنا مثالین امدهما للعبادات 
۱ ۱ والآخر للمعاملات * ۱ 








مم بت لمم مس مم مه 
_ ۳ 


*#قوله* واما الصلوة يشير الى الفرق بين الصوم ف الايام المنهية والصلوة فى الاوقات المنهية 
حي يفسل الصوم دون الصلوة ویلزم بالشروع الصلوة دون الصوم وذلك لان الوق ت للصوم 
. من قبيل الوصف اللازم لكونه معيارا له وللصلوة مرن قبيل الجاور لكونه طرفا لپا وف الطريف 
المعينة ان ا مركب فد يكون جزّه كالكل فى الاسم كالماء وقد لا يكون كالحيوان والصوم من 
| القسم الأول لانه مركب من امساكات منفقة الحقيقة كلمنها صوم حتی لوحلى لایصوم حدر 
٠‏ بصوم ساعة فیکون كل جزمنها منهيا عنه لكونه صوما فكان ماانعفد منه العقد مشر وعا حظورا 
والضی انما يلزم لابقا" ما انعقں فلا يلزم ههنا لا فيه من تقریر العصبة وهو حرام واجب 
التراگ قطعا وان‌کان تقریر ماانعقد مشروعا واجبا لكنه نید فيه تعارضت فیه‌الاخبار بغلای 
وجوب نرك المعصية فانه قطعی فيترجع جانب التراگ فلا يلزم الفضاء بالافساد جلای الصلوة 
فان ابعاضپا من القيام والقعود والركوع والسجود لایسبی صلوة مالميجتيع ولم یتفین‌بالسچرة 
فما انعض قبل ذلك كان عبادة معضة تچب صيانتها والضى عليها فیکونالفی فىحق مامضى 
امتناعا عن ابطال‌العیل وهو واجب وفى حق مايستقبل تحصيل الطاعة وتحصيل العصية فكلن 
الضى طاعة ومعصية وامتناعا عن المعصية اعنی ابطال العبادة و ثرلگ الضی امتناعا عن‌معصية 
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| وطاعة وارتکابا لعصية هى ابطال عبادة فترجعت فيها جة الضی فادا افسد‌ها فقد افسدعبادة : 
.وجب عليه الضی فيها فيلزم القضاء*قوله* وهذ!الفری انما يظبر اثره ف النفل اذلافرض 
فىهذه الاوقات واما مثل القضاء والنذورات الطلقة فلا يتأق فى هذه الاوقات صلوة كانت 
| اوصیاما لوجوبیا بصفة الکمال * ۱ 
وان دل على أن النبى لعينه اى لذاته اولجزئه يبطل اتناقا هذ(الكلام یتعلق بقوله وان | 
| دل على ان النبى لغيره لا والقامين قان الركن معدوم قذل الدنيل على انه جا | 
عن‌النسخ فيكون قبيحا لعينه قوله فيكون قبيحا تعقيب لقوله فان الركن معدوم فيلزم من | 
[ جمع مضمون وهو ما فى أصلاب الغعول من ألا" وف الحديث نمی عن بيع الضامينواللاقيج ظ 
| فليا كان ركن البيع وهوالبيع معدوما لاییکن وجودالبيع فلا يراد حقيقة النبى لا ذكرنا ان 
النبی عن الستعیل عبث فيكو ن النبى باز | عن الس فان النسیخ لاعد ام الصعة والشر وعية | 
والجامم ان الحرمة تثبت بکل منهما الا انامرمة بالفسیخ لعدم بقاء الععل جلاف الحرمة بالنپی* | 
۱ نم اعلم أن من جملة مشكلات هذاالفصل التفرقة مين از“ والوصى والم‌جاور فكل و احد | 
| من هزه الثلثة اما ان يصدى على ذلك النبی عنه اولم بصری فالیر* اما صادی على 
الكل وهو ما یمدق على الشىء ویتوقی تصور ذلك الشىء على تصوره کالعبادة للصلوة 
واما غير صادق کارکان الصلرة للصلرة والایجاب والقبول والبیع بيع واما الوص فالراد به 
اللازم الخارجى وهواما ان یصدری على اللزوم نحوالجهاد اعلاء كلمة الله وصوم الايام النهية 
لکن الثين لا يصدى على البیع ولیس ركن البيع لانه وسيلة الى المبيع لا مقصود اصلی 
فجرى مجرى [لات الصناعة کالقد وم واما[ جاور فهو الثىء الذى يدعبه ویفارقه ف الجملة 
وهو اما صادق على الشی* كما يقال البیم وفت الند!* اشتغال عن السعی الواجب فانه 
فن يوجن الاختغال من النبعن. الواجب درن الغ واا على اکن (دإ جرى الب 
ف‌حالة السعى واما غير صادى كقطم الطریق لأيصدى على السفر بل السفر موصل الى القطع 
فالقطع يوجد بدون سفر المعصية كما اذا قطع بدون السفر اوسافر لاعج فقطع الطرر یف وایضا 
على العكس بان سافر بدون نية القطع ولم يوجد القطع اوسافر بنيةالقطع لكن لميوجد 
| القطم * اذا ثبت هذا جمُنا الى تطبیق هذه الاصول على الامثلة المذكورة اما الربوا فانه || 
فضل خال عن العوض شرط فیعقد العاوضة فليا کان مشر وطا فى العقد كان لازما للعقد ثم 
عدول عن قضية العدل فلم يوجن البادلة ق‌الراید لکن الزائد هوفرع على الزید عليه ۱ 
فکان کالوصی اونقول ركن البيع وهو مبادلة الال با مال قد وجد لكن لم يوجر البادلة : 
التامة فالاصل المبادلة حاصل لاوصنها وهو كونها تامة * و اما البيع بالشرط فكالر بوا لأ نالشرط 
ام زائد واما البيع با حمر فان الخمر مال غير متقوم فجعلها ثینا لا يبطل البیم لما ذكرنا ۱ 
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( وعمس ) 
ان الثمن غير مقصود بل تابم ووسبلة فبعرى ری (اوصای التابعة ولان ركن البیم وهو 
مبادلة المال بالمال متعةى لک المبادلة التامة لم توجد لعل المال المنقرم ف احد الجانبین * 
واما صوم الأيام المنهية فلما ذكرنا ان الوفت كالوصى ولانه أعراض عن ضيافة الله تعاإى . 
وهذا وصفی له * واما الصلوة ف الأرض المغصوبة فان شغل مكان الغي رلم يلرم من الصلوة 
بل نما يلزم من المصلى فان كل جسم متمكن فوقع بهن شغل مكان الغير وبين الصلوة ' 
| ملازمة أتفاقية * واماالبيوع الفاسدة فانها اوجبت تلك المفاس ا يالمفاسالمزكورةالبيع ||[ 
ا السعی ملاز مة انفاقبة وکذ| النكاح بغیر شهود لانه منفی بقوله عليه السلام لا ناج 
آلا بشهود ای بكو باطلا لانه منفی لامنین وكلا منا ف المنبى قبرد اشکال وهو أنه لما كان ۱ 
ظ باطلا ينبغى ان لا ثبت النسى ولا يسقط لحر فاجانبقوله وانماالنسب وسقوط اد للشبهة ئم عطق | 
على قوله لانسنفى قوله ولانوضم لاعل‌فلا ينفصلعنهوالبيع وضع للملكو المل‌تابعلهلنه‌قدیشرع 
فى موضع الحرمةوفيمالايحتيل ا حل اصلا كالامة المجوسية و العبد اي وان سام ان النكاح منهىعنهفان 
نهيه يوجب‌البطلان لانه لأخلاى ف أن النهى يوجب المرمة و النكاح عقد موضوع لاحل فليا | 
انفصلعنه سفق له وهو الحليكونباطلاجلاى البیع لان وضعهلليلك لالاعل بدلیل‌شر وعيته 
فى موضع الحرمة كالامة المجوسية وفيمالايحتيل الحل کالعبد فاذا انفصل عنه ا لحل لایبطل البيع * | 


EE [۱‏ ی | 
*قو [4 + الملاقيع جمم ملقوحة موافق لما فى الصاح وذکر فی الغااق انما جمع ملقوح یتال | 
. لغعت الناقة وولدها ملقوح به الا انهم استعملوه جذی الجار *فوله* ولیس اى الثمن ركن 
. الببع لانه وسيلة الى المبيع لتافل أن يقول لم ل جوز ان يكون احد رکنی الشی* وسيلة 
لىالاخر والآخر مقصودا اصلیا بلالدليل على انه ليس بركن هوان الب د عدم | 
الثمن وأا بجوز مع عدم المبيع نعم نصور مفهوم البيع لاييكن بدون الثمن لأنه مبادلة مال | 
بمال على التراضی والتلفظ بصيفة البيع 07 د ل لثمن سم ال انهاختص 
المبیم بان الب لاء بدو نو جوده‌فجعلوه و3 بخلاى الثمن*قو له*واما البیوع! فأسدةلا فی أنه 
| لامعنى لبذ|الكلام فی‌هد!آلقام *فوله* وكذا ای‌مثل‌بيم المضامين والملاقيم النکاح بغبر شمو د 
۱ ف البطلانلا فی أن النهى فيهلن انه ادلانپی ههنالان فولهعليه السلا م لأ نكاح الا بالشهودنفى لتحقق النكاح 
, الشرعى بدون الشهود وافایثرت بعض احکام النکاح فيه من سقوط | حدوثبوت النسب ووجوب العدة 
و المپر لشبهةالعتدوهى وجو دصو رته‌نی لولالصة النكاح *ولما كأ نههنامظئة ان يقال ا نهذ | النفی 
. فی معنى النه ىكقو [وئعالىفلارفث ولا نسوق‌وایضا قدورد النهى عن النکاح مع بطلانه كقولهتعال 
ولانتكعوا ما نکم اباو"كم اشار الى جواب اعم واتم وهو ان النكاح انما شرع لاعل ضرورة | 
بقا؟التناسل وبالنهى يثبت الحرمة وينئفى الحل أجماعا فينتفى مشر وعيته ضر ورة ان الاسباب 
الشرعية انماتراد لاحکما لالذواتپا بغلای البيع فانه شرع للملك فانتفاع حل الاستمتاء لاينافيه ‏ 
واما النكاح حالة الاحرام والاعتكلى والحبيض فانما لم یبطل لظهور اثره فى المال اعنی بعد . 
زوال هذه ألعوار ض لأيقال الببع مشر وع للملك ولحل الأنتفاع والصوم للطاعةفيلزم بطلانهمابالئهى . 
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| ثبت حرية الصاهرة بالزنا واللك بالغصب واستيلاء الكثار والرخصة بستر العصية فان 
العصية لاتوجب النعية ثم ورد علىهذ! اشکال وهوانا لانسلم انه اذا وردالنبىعن الحسيات 
| لأيفيد حكما شرعيا فان الطلاق فى الحيض ینید حكما شرعیا والظبار ینید الحكم الشرعى 
[ وهو الکنارة فاجاب بقوله ولا يلزم ا نالطلاق ف الحيض يوجب حكما شرع لانه قبي ع لغيره 
۱ ولا الظهار لان‌الکلا فى حكم مطلوب عن سبب لا فى حكم زاجرفان هل| يعتمل حرمة سببه 
| فعاصل الجواب ف الطلاق ان‌بثنا فى النهىعن الحسيات اذ الميدل الدلیل‌علی انهلقبع المجاور. 
وی الطلاق قد دل الدليل واما ف الظهار فبعثنا فى ان النبى عنه لايفيد حلما شرعيا هو 
الطلوب عن السبب والظهار لأيفيد حكما شرعا كذلك بل افاد حكما شرعيا هو زاجر* 


| *قوله* فان قيل ظاهر ااسو*ال نقض على القاعرةالمذكورة وهی أن النهى عن الفعل الحسى 
يقتضى فبعه لعینه مع الأجماع على ان القبیع لعينه لا ینید حكما شرعيا وذلك لان كلا من 
[ الرنا والغصب واستيلاءالكفار وسفر العصية فعل حسى نهی‌عنه وقدثبت‌بالرنا حرمةالمصاهرة 
| و بالغصب والاستيلاء الملك وبسفر المعصية رخصة الافطار وقصر الصلوة والسع ثلثة ايام 
| وعلى هذا لایتوجه المنع المذكور لأن مطلوب الناقض بطلان القاعرة فینبغی أ نيجعل 
السوكال ابتدا* اشكال وهو ان المنبى عنه ف الصور الم ذكورة فعل حسى لادلالة فيه على 
ا نالنهى عنه لغيره وکل ما هذا شأنه فهو قبع لعينه ولا شی“ من القبوم لعيئه بیفید 
| شرعى فیلزم ان لا يكون الافعال الم ذف كورة مفيدة للاحكام الیل کورة وعلى هذ! يكون ال 
| البذكور متا للنتيجة من غير تعرض للتدح ف المقدمتين مع پا اجماعيتان * ثم استناء 
| المنع بالطلاق والظهار ليس بمستقيم لانهیا فعلان شرعيان بمنرلة البيع والنكاح اعتبرلهیا 
۱ فى الشرع شراقط وخصوصیات لاحسیان بمنزلة الشرب والرنا ولبته اورد ق‌هذ! المقام كون 
| كل من الشرب والزنا موجبا لاعد وعلی تقدیر استفامة مادکر فا جواب عن الطلای والظهار 
| کلام على الشند وکانه سكت عن جواب المنم لانه غير موجه بناء على ثبوت المغدمتين 
| بالاجماع ونبه على فساد ما توهم من کون‌الطلای ف الحيض منهیا عنه لذاته وکون الكفارة 
من احکام الظهار والاثار المطلوبة ثم اشتغل بحل الاشكال ودفع ماینوهم ها للقاعدة *قو له * 
أ فان المعصية لأتوجب النعية تأ كيد وزيادة دلالة على ان هذه الافعال المنبية بنبغی ان 
| لاتوجب الأحكام المذكورة لكونها نعیا؟ امااليلك والرخصة فظاهر واما حرية المصاهرةٍ فليا 
| فيها خن بون المعرمية والبعضية وقد اثار اليه قوله تعالى وهوالذى خاق من الياء بشرا 


ال سسا لد س ا س مم سس ۳ مهرود ا ع وت با - - - سم - ا ا ا مد 






























مس رحس وت هی وس اوح تست و مسبت 


شرا عل نبا رما وانعقد عليه الأجماع *قوله* لان‌الاستمتاع الجن اور نقوله تعالل 
فمن ابتغی ورا ذلك فأولئك هم العادون وقوله عليه السلام ناكم اليد ملعون * 





س س سے 


منه ای ی سل یی رین ۽ انالا یریب ر حرمة المامر + حی‌برد . 
المشقة ۳ yg‏ وسبب . الولد هو 20 ا (E‏ موجبة اا ۱ 


لاذاتا بل بتبعيةالولن 17 يعمل تمل بالخلفية یعتبر یعتبر ق‌عمله صفةالاصل والاصل وهو الولد وهو الود لأيرصف | 


بالجرمة ای لما جعل الوطی۶ موجبا حرمه الیصاهرة لکونه < خلفا عن الولد ا یعتبر حرمنه لاں 
المعتبر ف الخلى صفات الأصل لاصفات الخلى کالتراب جعل خلفا عن الماء لایعتبر صفات 
التراب بل يعتبر صفات الماء من الطهورية ونعوها فنا لايعتبرصفات الولی* وهی الحرمة 
بل الیعتبر الولن وهو لایوصی بالحرمة + 

*قوله* ثميتعدى منه ای من الولد الحرمة الى اطرافه ای‌فروعه من‌الابناء والبنات واصوله ۱ 
من‌الاباء والامپات ۱ أنه تراک فىحق النساء ضر ورة أقامة النسل كما سقطت حقيقة البعضية 
ف‌حف [ دم عليه السلام فلل صرح بزكرامبات النساء وفسر صأحب الکشی الاطرای بالاب: 
5 تفسیرها الب والاجداد والام والامیات لان حرمة امهات الوطوءة وبنانا لایتمسی 

الال آلا وكذا حرمة اباء الواطی ا لا یتعدی الا الىالام حتی لا ره م ام الزوجة 
9 على اپ الزوج اوجده * فان قبل هب ان حرمة الولد تتعدى یره لوجود 
البعضية فما وجه تعدييا الی‌الاصول اجيب بان م ۴الر جل ختلط فى الرحم اء المراة ویصیر 
شيئًا واحد! ویثبت لهذا الاء بعضية من الواطی واصوله وبعضية من ة وأصولها فاد 
ضار الماء انسانا تعدى البعضية منه الى الواطى والموطوءة باعتبار ان جرا أ من كل منهما قد 
ضار هرا من الاخر اذالولد بكماله يضاف الىكل منهما فكن كل منهما بعضا من الآخر بواسطة 
الوك ی الحرمة الا انه ترك فى حف الموطوكة خاصة لضرورة التناسل وق حف ما بين | 
الأجداد والجدات لانه امرحكيى ضعیی فلایعتبر فىحق الاباعن *قوله * والاسباب معناه 
ثم يتعدى الحرمة الى الطراى وانيجاب الحرمة الى الأسباب ثم لم يعتبر ف السبب کالیلی* 
مثلا كونه حلالا اوحراما لانه خلف عن الولد وهوعين لا يتصى با حل والحرمة ومعنى قولهم 
حرام زاده اذه ولد من وطی" حرام لأيقال هرخلوق من مائين امتزجا امتزاجا غير مشر وع 
بنعل غير مشر وع فى محل غير مشر وع ولهذ! قالی عليه السلام ولد الزن شر الثلثه ولا قر ينة 
على خصیصه بمولود معین لانا نقول لا معنی لاتمای امتزاج الائین وانخلای الولد بکونه 

حراما وباطلا وير مشر وع وقل نشاهد ولد الرنا نات 0 الرشدة ف امر لدین 
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والدنیا فبكون دلیلا على ان المدیث لیس على عمومه ولپذ! يستعق ولد الرتا جمیع 
الکرامات التی بستعقهاولد الرشدة من قبول عبادته وشهادته وصعة قضائه وامامته وغیر ذلك* | 
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| والملك بالغمپ لایثبت مقصودا بل شرطا مک‌شرعی وهو الضيان للایچتیم البدلوالبدل | 
فى ملك شغص رامد هذا جواب عما قال لا يثبت اللك بالغصب وتقریره ان الغصب | 
| لا ینید ملكا مقصودا بل انیا يثبت الك ف الیغصوب بناء على ان الضيان صار ملكا أ 
والبدل فىملك شعص وأحد وهذا لابجو ز + نم ورد علی هذا اشکال و هو ان‌یتال نسلم ۱ 
۱ ان. اجتماع البدل والبدل فى ملك شغص واحد لا يجوز فان ضمان الدبر يصير ملكا 0 
۱ للمغصوب منه مع ان الدبر لا ینتقل عن ملکه فاجاب عن هذا بقوله والدبر بخرج عن ۱ 
ملك الولی تعقيقا للضمان لكن لایدخل فى ملك الغاصب ضرورة للا يبطل حقه ای‌الدبر | . 
بخرج عن ملك الغصوب منه أذ لو لم بغرج عن مله لایدخل الضمان ف ملكه لكن لایدخل 
وهو قوله اوهو فىمتابلة ملك اليب فليا كان ضمان المدبر فى مقابلة ازالة ملك اليد فلا | 
يرد الاشكال الذحرر ثم اجاب عن استبلاء الكفار بقوله واما الاستيلاء فانما نوی لعصية | 
اموالنا وهی غير ثابتة فى زعمهم أو هى ثابتة مادام عرزا وقد زال فسقط النبى فى حف 
الدنيا اما فى حق الاخرة فلا حتى تكون آثما مو*اخذا به واجاب عن سفر المعصية بقوله | 
وسفر المعصية قببع جاور على ما بیناه من قبل + ؤ 
+ قوله * والملك بالفصب نان قيل لركان ثبوت الملك ف المغضوب بنا على صبرور: أ 
| | الضمان ملكا للیغصوب منه لما ثبت الملك قبله فلم ينفذ بيع الغاصب ولم يسلم الكسب له 
| قلنا ليس المراد ان سبب اليلك هرملاث الضمان رترب الضمان على الغاصب بل السبب | 
هوالغصب لکن لامن حيث كونه مقصود| من الغصب بل من حيث كونه شرطا لحكم شرعى | 
بالقيمة جبرا لما فات اد لا جبر بدو الفوات وما ثبت شرطا کم شرعى يكون حسناجسنه | 
وان قبع فنفسه ويعتبرمقدما عليه ضرورة تقدم الشرط على الشروط فزوال ملك الاصل | 
مقتضى وملك البدل مترتب عليه ولما كان زوال الماك ضروریا لم یتعتف فى الزوائد | 
المنفصلة التى لاتبعية لبا کالولد وذلك ان الملك شرط للتضاء بالقيمة والولد غير مضمون | 
بالغيمة فليس بتبع فلا يثبت فيه الملك جلاف الزواهن المتصلة والكسب فانه تبع مض 
یثبت بثبوت الاصل * فان قيل هذا بدل خلافة تما فى التييم لا بدل مقابلة كما ف البيع || 
فوجب أن لایعتبر عند القدرة علیالاصل كما إذا عاد العبد الابق قلنا نعم إلا انا نعتاج 
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افش أح لوعن ل حصول المقصو دبالبدل لا عبر قبالقدرةعلى الاصل اذائییم و مایب 

و جدالا*+فو له + لك نلايدخ لق ملك الغاصب يعنى ان ملكا مدبر يحتمل الزوال و أنّلم 
الانتقالفههناقدز ال من غير دخو لف ملك الغاصبكالوقى بفر ج عن ملك الواقى re‏ 
المرقوى عليه + فان فيل فينيغى ان يكتفى بذاك فى جميع الصور أذ به يندعم الضرورة ' 
اعنى امتناع اجتماع البدل والبدل منه فى ملك شخص واحد ولا حاجة الى دخوله فى ملك | 
الغاصب قلنا هذا خلای الاصل لان الاصل ق‌الاموال المملوكية ولان الغرم بازاء الغنم فلا 
یرتک الا عند الضرورةكما ف الدب ركيلا يبطلحقه *فوله* اوهواى ضبان 0 فىمقابلة 
ملك اليد يعنى ان‌الضمان ف الغصب فمقابلة العين لانه‌القصود والمضمون الاصلى الواجب 
الرد والتقوم الا انه عدل عن ذلك فى الدير لتعذر انعدام اللك فى العين فجعل بدلا 
عن النقتصان الزی حل بعله كضمان العئتق تحعل بدلا عن العین عند احتمال (یعاد شرطه 
نی مك العين كماى النن ولا تجعل بدلا عنه عتدعدمه كالدير وام الول #قوله* وا وم 
الاستبلاء يعنى لانسلم انه لا دلبل على کون الاستبلاء منهيا عنه لغیره فان الاجمام علی ‏ 
ثبوت اللك بالاستبلاء على الال المباح وعلى الصين دليل على ان النهى عندافين وهر 
عصية المعل اعنى کون الشی" 9 التعرض مصنا ى الشرع اوق ‌العبد وعصمةاموالنا 
غير ثابته فى زعمهم لانهم ورن لها وتملكبا بالاسنبلاء ۳1 ق حق النطاب بثبوت 
یه ابو بمنزلة من لم يبلغه الحطاب من الرشين فى زین الب عليه اسلا م فیگون 
ثابتة شم بل هم یعرفرن ذلك ونیا #جعدون عنادا اشار الى جواب RLS‏ 
نما تثبت مادام امال عرزا بالبد عليه حقيقة اوبالدار وبعد استيلاثم واحرازهم ایاه بدار 
ا لمرب قد زال الأحراز الذی نیت العسرة فسقطت العصمة فلم يبق الاستيلاة حظورا 
والاستبلاء فعل عتد له ۳ الابتداء ف حالة البقاء فصا ر بعل الاحراز بل | را مرب كانه اسن | 


على مال غير مغصوم ابتد!. فییلکه كا المین * قوله * وستر العسية ليس بینبی عنه | 


لنأته ولا لجزقه بل لجاوره على ما سبق * 1 





فمل تلا ام وی هل لہا كم قال آم لآواتصميع آنه آن تیلم 





نعتاج الى از القملك الاممل « سا رس ع البدلوالبدلمنه 


بالامر بحرم وان فوت عدمه المقصود بالنبى جب وان لم هفوت فالامر يغتضى ڪراهته 


والنبى کونه سنه مو" كدة یعس (دا أمر بالشى* فصل ذلك الشى* أنفوت e‏ ۱ 


فنعل الضد یکون e‏ وان لم يفوته یکون فعله مکر وها واذا نهى عن الشیء فعدم 
ان فوت المقصود بالنهى فتعل الضد يكون واجبا وان لم يفوته ففعله یکون ۳ 
79 انه ان نت خرایم ۳ بين ی فر جرب احد‌هما بوجب حرمة اله 


ا نبكون نها متیر بابرا 
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۱ سنة موأكدة ملاحظة لظاهر الآمر والنهى فان مشابهة النپی عنه توجب الكراهة ومشابهة 
الملأمور به توجب الندب وکونه سنقموءكدة فقو [هتعالى ولأبحل لهن ان يكتمن وهو فى معنی 
النبى يقنضى وجوب الاطوار والامر بالتربص یتتضی حرمة التزوج وقوله تعالى ولاتعزموا | 
عقدة النکاح یقتضی الامر بالکی لکنه غير مقصود فیجری التداخل فى العدة بخلاى الصرم ۱ 
۱ فان الکی رکنه وهومقصود * 


| سس یچ هچ سس سس سب 
* قوله فصل * اختلدوا فى ان الامر بالشیء هل هو نهى عن ضده وبالعکس ولیس أ 
الخلافف النپومین للقطع بان مفپوم‌الامر بالشیء خالی لفهوم النبى عن ضل ولا فى اللفظين 
فطم بان صيغة الامر افعل وصيغة النهى لاتفعل وانما الخلاى فىان الشىء العین‌اذاامر 
به فل هونمى عن الشى؟ المضادله فقيل انه ليس نفس النهى عن‌ضده ولا متضمنا له عقلا 
وقيل نفسه وقيل يتضينه ثم اقتصر قوم على هذا وقال آخرون ان النهى ع نالشى“ننس ؤ 
الأمر بضلا وقتل يتضمنه * ثم اختلى القائلون بان الامر بالشى” نمی عن ضده فينهم من 
عمم القول فى أمر الوجوب والندب فجعلهما نیا عن الضد تحر يما وتنز يوا ومنهم من خصص 
امر الوجوب فجعله نیا عن الضد تحريما دون الندب ومنهم من خصص ا کم بما اذا اعد از 
لعن كالم ركو اشر نوسيج شن فال اه عن ینید کون عیام دات ینعی ال | 
غيز ذلك من‌الافاویل على ماذكر ف الكتب المبسوطة * و المشتار عندالصنی رحمه‌الله‌ان ‏ 
ضر الأمور به ان کان مفوتا للمقصود یکون حراما والا كان مکروها وک | عدم ضل الینیی 
عنه مثلا اذا تعين زمان وجوب الأمور به فالضد الفوت له يكون حراما فذلك الزمان 
سوا احد اوتعدد حی لوامر با خروج عن الدار فباى ضد يشتغل من القيام .والتعود | 
والاضط جاع فى الدار يكون حراما لفوات الأمور به لكن التعقیف ان حرمة كل منها انما | 
يكون من حيث أنه من افراد ضد المأمور به وهوالسلون ف الدار کالامر بالایمان‌یرجب 
حرمة النفاق واليهودية والنصرانية لكونها من افراد الكفر وف النبى عن‌الشی؟ لابجب الآضل | 
واحد اذ ترك القيام مثلا يحصل بكل من‌القعود والاضطهام وماصل‌هذ!الکلام انوجوب الشى" || 
يدل على حرمة تركه وحرمة الشی* ندل على وجوب نرکه وهذا مما لا يتصور فيه نزا 
*فوله* وهو ف‌معنی النبى يعنى أن قو لهتعالى ولا بحل لپن أنيكتمن وان‌کان‌ظاهره اخبارا 
عن عدم حل الکتمان الا انه ف المعنى نهى عن الكتمان فيقتضى وجوب الأاظهار لئلايفوت | 
ظ عدم‌الکتمان القصود بالنهی وقو له تعالى والطلقات پنربصن فی معنی الامر ای‌لیتر بصن ای ظ 
| يكففن ويحيسن أنفسون عن نكاح آخر ووطی" | خرفیتنفی حرمةالتزوج لكونه مفوتاللتربص 
۱ :والنبى عں عرم عقل النكاح يقنضى وجوب الكى عن التزوج وهد!ایضا تفر يع على ان 
النهى میالشی؛ بتتفی وجوب مب الموت له كلاول * ال ان فيه بمنا وهو أن العندة 
اذا تزوجت بزوج آخر ووطمّها وفزی القاضى بینهما جب عليها عدة آخری و نسب 
ما تری"شن الافرا 1 من الغدتين وعند الشافعى رحيهالله تجب‌علیها استینانی العدة بعدانقضاء 
الاولی لأنها مأمورة بالکن وذ کر الدة تقدير للركن الذي هو الكنى كتقدير الصوم الى الليل 
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الليل ولایتصور كفان من شخص وأحل فؤمدة وأحدة كاد |ء صومين فى يوم واحل فاجاب عمه ۱ 
بان القصود لي سهو الى بل هو الحرمات من النكاح والخ روج والجماع لانها كانت ثابتة حال النكاح 
والطلاق شرع لازالتها الا ا نالشيم اغر ثبوت الحلم بعد انعتاد السبب الى انقضاء المدة 
اذلوكان المقصود هو الکی لما كانألخروج والنكاح حراما فنفسه فلوحقف ینبغی ان لايأثم ۱ 
الا اثم ترك الکی لا اثم الخروج والجماع ولما كان المقصود وهو الحرمات والتروك تداخلت 

| العدتان اذ لاامتناع فى اجتماع الحرمات فيجوز ان يثبت حرمة الغروج والتزوج مواجلة الى 

٠‏ انقضا* مر ةالأقراء ولپزا سمى اللةتعالى العدة اجلا والاجال اذا اجتیعت على واحد ولواحد 

انقضت بمدة واحدة كما ق‌الدیون جلای الصوم فان الكى ركنه المقصود بالامر ولا یتصور 

۱ اتمای‌الشیء ق‌زمان واحد بنعلین متجانسین کجلوسین * 

والمأمور بالقيام ف الصلوة ادا قعد ثمقام لایبطل لکنه يكره والمحرم لمانهى عن ليس المغيطا 

| كان لبس الأزار والرداءسنة والسجود على النجس لأيفسن عند ان يوس رحمه الله لآنه لأيغوت 
المقصود حتى أذ[ اعاده على الطاهر جوز وعنل‌هم] یفسل لانه يصير مستعیلا لجس فعميل 
هوفرض والتطهير عن الجاسة ف الاركان فرض د اقم فيصير ضل مفوتا* وهذه المسائل‌نفریعات 
على ماذ کر من الأضلو بعد معرفة احكام الأصلمعرفة هزه الغروع تكون سهلة أنهالمسهل لك لعسير* 

*قوله* والمأمو ر بالقیام تفريع على ان ضد المأمور به اذا لم يفوتهكان مکر وها لاحراما فان ۱ 
قعود المصلی لاینوت القيام المأمور به جواز ان یعود اليه لعدم تنعين الزمان ہنی لو كان 
الفيا مأمورا به ففزمان بعینه حرم القعود فيه وقوله لایبطل معناه لاینسب لان عدم البطلان 

۱ لایدل على عم الرجوب لان‌تراگ الراجب يفسر الصلوة ولایبطلها *قوله* ا 

0 أنعدم ضر المنهى عنه اذا لميفوته کان‌مندوبا لاواجبا نان الەعر م منهى عن لبس المخيط مدة 

المخيط لجواز ان‌لایلبسالمغیط ولاشیا من الردا*والازار فيكون لبس ااردا* و الاز ار سنة 

لا واجبا لایقال ضد لبس المغيط ترکه‌اعم من ان‌یلبس شيئًا آخر اولا وعدم التركمفو تلترك 
اللبس ضرورة لانانتول‌هذ! مبنى على اعتباراتهم من ان ضد القيام هو القعود والأضطجاع 
ونعوهما لأذرك القيام فضد لبس الهخيط هولبس غير المخیط وهو الموافق لاصطلاح المتكلمين 
من أن الضد يكون وجودیا * قوله * والسجود تفريع على اصلین ما سبف وذلك لان 
السچود على الطاهر مأمور به فاذا سجن على اجس لا یکرن مفونا للمأمور به لواز 

| ان يسن بعل ذلك على الطاهر فیجوز ولا تفسد الصلوة عند ایی يوسي وعندهما ر 

| الله تعالی تنست بنا* على انه مأمور به بدوام التطهير فى جميع الأركان فاستعمال الجس | 

فی عمل هو فرض فى وقت ٠ا‏ يكون مفوتا للیتصود بالامر وانما قال فى عمل هو فرض 

' اثارة الى انه لو وضع البدين اوالرکبتین على موضع نجس لاتسد صلوته خلافا لزفر | 
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| وذلك لان وضع اليدين اوالرکبتین ليس بغرض فیکرن وضعهیا على انجس بمنزلة 
تراک الوضع وهو لا یسب وتحقيق ذلك أنه انما يصير مستعملا لاجنس اذا كان حاملا ' 

| للجاسة تحقيقا وهوظاهر اوتقديرا كما ادا كان فی‌مکان وضع الوجه نجس فان النجاسة تصير 

وصفا للوجه باعتبار ان‌اتصاله بالارض ولصوقهبها فرض لأزم فيصير ما هوصفة للارض صنة 
۱ له لای ما اذا لم يكن اللصوی لازما فانه لا يقرى هذه القرة * ثم لأضفى لطی ۱ 

الايهام فی‌قوله أنه المسپل لكل عسير * تم الملد لاول من التوضبع 
و التلوم بعون الله البلاگ اللطيف فى او اسط ۱ 
المعرم الحرام سنة امدی وثلث مافة 
والف من هجرة من‌له الع زوالشری 
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الرکن الثانی فى السنة وهی هی تطلف‌علی قو قولالردول عليه ل عليه السلام وعل قعل وان بت فص 
بقوله والافسام الى ذكرت فى الکتار ب کالاس والعام والمشتركالى آخرها والامر والنهی 








~v‏ توکس ل ہہ سس 


ثابتة هنا ايضا فلانشتغل نها وانما بحثنا ف‌بیان‌الانصال بالرسول عليه السلام فنبحثف امور 
کیتسال مه وف رنه اس امه سکس ی سم تالف والتبليغ وف الطعن 
تواطوء لین بت وتباين اماكنهم اوتصیر 2 يعن اعون 73 اولا 
میر نلک بل رواتهآاد لومراتر واتای‌شپور لت غبر امد ولم يعتبر ذيه 
العدد اذا لم یمل حد التواتر والاول برجب عام البقين لآن الأتفاق على شىء مخترع 
مع تباين ه هممهم مهم وطبايعهم واما اکت پستعیل عقلا والثانى يو خب علمطمانينة نة وهوعام تطمئن. 
هی خی يقي لحو لب انلس امل حق التأمل علم انه انه لیس نيفين كا اذا رای قوما 
جلسوا للمانم يقع له العلم عن غفلة عن التأمل لانه يمكن الواضعة بناء على انه احاد الاصل 
وا ی ای ابر الشهور ذلك ای عام ليا طمانینة القلب لانه وان كان فى الاصل خبر 
واحد لکن اصعاب الرسول علیه‌السلام تنزهوا عن وصمةالكزب ثم بعد ذلك دخل قحد 
الرا نامت ی ما ذكرنا * 








لس اسح حبحب بي با 5-بدبجك>"وإ مطحببب ‏ س ~~ لم 











لد 








( و هس ) 7 
املد الثانى من التاویح 
لبم الله الرحمن الرهيم 





| + قوله + الركن الثانى ف السنة وهی ف اللغة الطريقة والعادة وق‌الاصطلاح ف العبادات : 


ار وس سي مسمس سم 
‌ 


سس 


ت ور ووت چ س سے می عه ومد می ل نت و 


النافلة وق الادلة وهو الراد ههنا ما صدر عن النبى عليه السلام غير القرآن من 


علیه‌السلام الا انه يبعث عنکبنیة|لاتصال بانه بطريق النواتر اوغيره وعن حال الراوی | ' 
وعن شرافطه وعن- ضدالاتصال وهو الانقطاع وعن متعلفه‌الذی هو عل الخبر وعن وصوله ' 
من الاعلی الى الادی ف المبداً وهو السماع او ا منتهى وهوالتبلیم اوالوسط وهو الضبط وعن ٠‏ 
وهوالوحى وعما يتعلى بها تعلق السوابق كشرائع من فبلنا او تعلف اللواحف كاقوال 
الصعابة فاورد هذهامباحث فى احد عشر فصلا * قوله * فصل ف الاتصال فان قلت كيف 
جعلمورد القسمةالخبر وف السنة‌الأمر والنبى بل الفعلايضا ينقلبالطرى ال نكورة قلت لان 
المتصى حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعنى اتصال الا مر والنهى به ا نالاخبار بكونهكلام 
النبى عليه السلام متواترا ومعنى المتواتر على مقتضی کلامه ما يكون رواته فى كل عبد قوما 
فى كل عبد احترازعن الشهور وقوله لأبحصى عددهم معناه لایدخل تحت الضبط وفيهاحتراز 
عن خبر قوم حصور واشارة الى أنه لايشترط فی التوان رعدد معين على ما ذهب اليه بعضهوم 
من اشتراط خمسة اواثنى عشر اوعشرین اواربعين اوخمسين قولا من غير دليل وقوله 
ولا يمن تواطوهم ای توافقهم على الكزب عند المحققين تفسير للكثرة بمعنى ان العتبر 
فى كثرة الخبرين بلوغهم حد! تت العتل تواطوءهم على الکذپ حتى لواخبر جمع 
فير محصور بما جوز بوافقهم على الكذب فيه لغرض من الاغراض لا يكون منواترا *واما 


| ذكر العدالة وتباين الاماکن فنا كين لعدم تواطئهم على الكذب وليس بشرط فى: التواتر 
| حتى لو اخبر جع غير #صورمن كنار بلدة ببرت ملکهم حصل لنا البقين واما مثل خبر 


الیپود بقتل عیسی علیه‌السلام وتأبيد دين موسى عليه السلام فلاتسلم‌تواتره وحصول‌شرافطه 
فى کل عهد ثمالتواتر لا بد أن يكون ستند! الى اس سمعا او غبره حنی لو اتفف اهل 
اقليم على مسئّلة عقلية لم بعصل لنا اليقين حتى يقومالبرهان *قو له* والآول ای المتواتر 


| يوجب علم اليقين لان اتفاق الجبع الغير العصور على شىء f‏ أي له فى نفس 
ن العتل ؛ 


بعلم لما قلعا 


| بانیم لم یتواطو"وا على الكذب وان ما اتفقوا عليه حق ثابت فى نفس الامر غير متیل 
| للنقيض لا بیعنی سلب الأمكان العتلی عن تواطهم على الكذب * والاحسن أن يقال انا 
| جد من أنفسنا العلم الضروری بالبلاد الناقية كمكية وبغداد والامم الخالية كالانبياء والاولباء 


علیهم السلام يث لاعتم ل النقيض اصلا وما ذاك الا بالاخبار ثم حصول العلم من المتواتر ضر ورى 


| لا يفتقر الى ترکیت مه حتی انه بعصلن‌لن لایعلم ذلك کالصبیان وجوازترنیب القدمات 
3 یناف ذلك كما ف بعض الضروریات * فان قیل‌جوازکذب کل واحد يوجب جوازكذب 
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الاغرين سرت اس جرا زکنب کل ومد ۳7 0 
۱ وجود. امنکندر وکون الوا نصق الا يجب الثانى اقری این فلوكانا ضروريين ۴" 
1 لل كارييينومافرق وايش ال وری‌بستازم الوفاق وهومنت قف التواتر'مخالنة السمنية والبراهمة * ۲ 
جیب اجمالا بانه تشكيك فى الضروری فلا يساعى الجوا ب كشبهة السوفسطائية تتیلبان ۱ 
| ق بخالی حكم الاحاد كالعسكر الذى ینتم البلاد وتواتر النقيضين ال عادة ولا | 
| امتتام فى اختلاى انواع الشرورى بحسب السرعة والوضوح بواسطة الآلنى والعادة وكثرة 
ا المارسة والاخطاربالبال ونعوذلكمم الاشتراك فى عدم احتمال تیش الود ف اع 
: الوفاقلجواز المكابرة والعناد كما للسوفسطائية + قوله والثای اي الشهور يفيل علم‌طمانینة : 
والطمانینقر يادة توطين وتسكين يعصل للنفس على ما آدرکته فان کان المدرك يقينيأ فاطبيناتها ١‏ 
زيادةالبقين وكماله كما بحصل للمتيقنيوجود مكة بعل ما يشاهدها والبه النشارة بقرله تعالى | 
كاية ولكن ليطمئن قلبى وان ظنيا فاطيينانها رجعان جانب الظن بحبث يكاد يدخل فح | 
البقين وهوالراد ههنا وحاصله سكو ن النفس عن الاضطراب بشبهة الا عند ملاحظة كونهاحاد ٠‏ 
الاصل فالنوات رلا شبهة فى اتصاله صوره ةِ ولا مغنی و خر الواحد فى اتصاله شهیه صورة .وهو | 
ظاهر ومعنى حیث لم يتلقهالامة بالقبول والمشهور فى اتصاله شبهة صورة لكونه[ حاد الاصل | ۱ 
لا معنی لان الم فى ثلفيه بالقبول اناد حكما دون البقين وفری اصل النلن + فان قيل 
. هو فى الاصل خبر واحى ولم ينضم اليه فى الاتصال بالنبى عليه السلام ما يزيد على الن | ۱ 
" فیجب ان يكون بمنزلة لوا قلنا عاب النبی عليه السلام زمر عن وصمةالكذب 
ای‌الغالب الراجم من حالپم المری فبعصل الظن بمعرد اصل الل عن النبی علیه السلام ' 
ثم تحمل زيادة رجعان بدخوله فى حلب النواثر و تلضبه الامة بالقبول فیرجب علم طمانینة 
ولس الراد بتنزههم عن وصية الكټب ان نقلهم مادق قطعا بحيث لا يحتيل الکنب والا | 
لكان الشیور موجبا لم البقين لان الغرن الثائن والثالث وان م يننزها عن الكذب | 
الدواعی 4 نقل الأحاديث وتدوینها فى الكتب وف امه اشارة الى 7 خن امد اد 
44 راویه الأول مننزها عن وصمه الكذب 1 يفيل علم الطمانينة وان دخل بعل ذلك. | 
0020 ق حدالتوات ر کہا یشتیر من‌الاخبار الکلدبة فى البلاد * 





سس سس سس نو 





والثالث. يؤجب وجب غلبة اللن آد1 آجتیم اشراا التى تذكرها ان شا"الله تعالی وهی كافية ۱ 
TTT ۱‏ 

ولا نقف ما لیس لل به علم وجند بعض اهل ا ميث يوجب | نه یو لى و 

| مل الا عن علم فام اماب الیل فلت لیتلیفلولانترم نكل فرقة منم طافنةایتنتهوا فى لدج 
والطاويةتتع على وام دفصاص؟ والرسولعليه! ن0 
ا انان تارف امه مد لا نوجب الا تاد وهی 3 ون 
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12 صرق وا ب وبالعنالة برع الصدق ولنا هذة الدلاقل لكن لا نسلم انه لاعبل الان | 
علم : لعى زالعقل يشهل انه لا یوج اليفين والاحاديث ف عكلم الآخزة هلها ما اشتيزومنها: 

| دل بر دنا ران نرب متداناب يعرعل فت ل رل 

8 وف ها نكر لان يجب ان.لختص هذ[ باجام الآخرة بل یکرن کل الاعتادات كذلك * : 


۱ + 7 وه‎ ESS هت‎ E: 
| قوله * والثالث وهو خبر الواحب برجب العمل#دون‌الغلم اليقين وقيل لا يوجب شيا‎ * 




































- ۱ قب دل ظاهر قوله تعای ولا تقنى ما لیش لك به عام ان يتبعون الا الظن على استلزام 


" | العمل العلم فدهب طائفة ال انه لا يوجب. العمل ايتا امتجاجا بننی‌اللازم وهو العلم‌علی 
۳ ان ع الملزوم وطائفة إلى انه يوج ب العام ایضا احتجاجا بوجوداللزوم‌علی و جود اللازم‌والصنی ۱ 
فع اللوم من غير تعرض لدفم الدلیل وظاهره غير موجه الا انه اعتمد على ظهوره وهو 
| أك اتبام اللن قد ثبت بالادلة ولا عبوم للايتين فى الاشقاص والازمان على ان الما" 
سم قل يستعئل فى الأدراك جازما كان أو غير جازم والظن قن یکون بیعنی الوهم واشتتل: ١‏ 
|| على کون خبر الواعد موجها للعبل بالکناپ والسنة اما الکتاب فتوله تعالی فلو لانفررمن 
١‏ کل فرقة الأية وداک لان لعل ههنا للطلب والابجاپلامتنام الترجی على الله تعالی والطائنة | 
|| يعض فن الفرقه واحد او انان اد الفرقة هى الثلثة فصاص! وبالمبلهلایلزم ان يبلغ حد‌التواثر 
١‏ || قال علی ان قول الأخاد. يوجب الحذر * وقد بجاب بان‌الراد النتوی ق الفروع بقزينة 
8 التفقه ویلزم تخصيص القوم بغير المجتبدين بقرينة ان المجتين لا يلزمه وجوب امحذز 
بر | عد لأنه نی للاجتماد فيه مساغ وجال على ان كون لعل للايجاب و الطلب عل 
نظر ثم قوله كل فرقه وان کان عاما الا انه حص بالاجماع على عدم خروج واغد من کل 
له + وآما(لسنه فلاه‌علیهالسلام قبل‌خبر بریرة فى الهد ايا وخبر‌سلمان فى الهذيةوالطىفة 
| | کین أنى بطيق رطب تال نا صدقة فلم اکل منه وامر اصعابه بالاكل ثم اتی بطب 
|| رت وقالهف| هدية فاكل فامر اه بل واه علبهالسلام كان برسل ار مي اساج | 
الي الأفاق لثبلیغ الاحکام والجاب قبولها على الأنام وهنا اولى من الأول لجواز ان حمل | 
یی علی‌السلام علم بصدفهیا على انهانيا يدل على القيول دون الوجوب * فان تنل‌هنه ظ 
|| ابا اغاد فكيى پثبت بؤكون خبر الوامن جية وهو مضا على الطلوب قلنا تفاصيل 
|| ذلك وان كانت احاد | الا ان‌ملتها بلغت حد التوان رکشیاع‌علی وجود حانم‌وانم‌یلزم التواتر 
7 فلا اقل «ن الشهرة * ور بم يسشترل بالأجماع وهو انه نقل من | لصعابة وغیرهم الاستدلالخبز | 
الا وعتلهم به انوا تن الى لاد عمی وتكرر ذلك وتا من یر | 
:وذلك يوجب العلم عادة باجماهم كالقول الصريح وقد دل سیای, الاخبار على ان العمل 
قصورؤ فادة ان ووقوع ريبة فى الصدق*قو [ه#والاخبار فى أحكام الاخرة ولانديحتيل دليلان 
مستقلان على کون خبز الواح موجبا للغلم نقریر الأول ان خبر الواحد فى اذكام الاخرة 
ا بد وم ی 
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7 من EY‏ الق وتفاصیل الحشر والصراط والحساب والعقاب وغير ذلك 13 الاجماء 

۱ انه لا ينيد الا الاعنقاد اذ لا یثبت به عمل من الفروع وتقرير الثانى ان خبر الوامد 
بعتمل الصدی والكذب وبالعدالة يترجم جانب الصدى بحيث لایبتی احتمال الکذب وهو 
معنى | * وجوابه آنا لانسلم نرج جانب الصدق الى حيث لا عتمل الکذب اصلا بل العتل‌شاهد 
بان‌خبر الواحد العدل لايوجب اليقين وأ ناحتمال الكذب فائم وانكان مرجوما والالزم القطم 
بالتقيضي ن عند اخبار العدلينبة.ا * وجواب الأولوجبان احدهماان الاماديث سم 
ما توانر واعتضد بالکتاب وهوف اليل والاصول قیفیل القطع انیا آنالقصود ساملالا 
عقر القل ىوهو العمل فيكفيه خبر الواحل واعترض عليه بانه‌یلزم عقر القل ب فى غير احكام الآخرة وهو 
معنى العلم‌وقد بين فساده و جوابه‌ان‌الاحادیث فى احكام الآخرة انما وردت لعقل القلب والجز ۱ 

با حكم وق غبر‌ها العمل‌دون الاعتقاد فوجب‌الاتبان بيا کلفنا به فى کل منهماأ * 








Ra‏ ا RET PTS‏ يتن 
والمعرونى اماان يكون معر وفا بالفقه والأجتهاد كالخلفا" الراشدین و العبادلة ای عبر الله بن | 
مسعرد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد ومعاذ واي موس الاشعری وعاقشة 
وهم رفى لله تعال یم آممدین وحديه يقبل وات القيلسإوخاله وحكى عن ملك 
أن القياس مقدم عليه ورد بانهيقي ن باه لهوانماالشبهة فىنةلهوف القباس العلمتيلة وهی الأصل 
وایضا اذا ثب اذا ثبت ان هنذا علة قطعا لكر لکن يكن أن يلون ف النرع مانع او خصوصية الاصلاثر 
أو بالرواية فقط کايي هريرة وانس فان وافق القياس قبل وكذا إن خالی قباسا ووافف 
عطس ا مط الب اس ماله لد عا لست 
آلرآی وذلك لان النقل بالعنى كان مستفيضا فيهم فاذا قصرفقه الراوى لم يركمن آن 
ادهب كن دون ل TE‏ عنپا القياس وذلك مثل حديث المصراة 
وهی ما روی انه عليه الہ انه عليه الملل ال من افتری خلة فرمدها نله فو كبر النظر النظرين الى 
| ثلثة ايام ان رضیپا اسکپا وان سخطها ردها ورد معا صاعا من تير والمعفلةشاة جمم اللبن | 
أل عرصا بترا سلجم القترى سب رتیت عالق باس اسم من | 
| كل FE‏ تتدیر ذمان العدوان بالثل او بالقيمة حكم ثابت بالکتاب وهو قوله فاعتدوا ] 
عليه بيثل ما اعتدى عا اعندی عليكم وا والسنة سنة والاجماع * ۱ 


| عقا 1 فصل ماصله ان ال اوی‌امامعر ونی ب بالر واية او هول اما لمر وف فأنكان معروفا بالفقه أ 
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بالفقه يقبل سوا" وافف القياس املاوالا فاما ان نوافی فیاسا ما فبقبل اولافبرد واماالمجهول | 
فاما ان بظپر حدیثه ف القرن الثانی اولا فان لم يظهر جوز العمل به في الترن الثالث | 
۱ لابعده وان طهر فاما ان یشهد السلی له بصع | لین فيقبل أويردوه فلا يقبل أو يسكتوأ ۱ 
|| عنه فیتبل اویتبل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه فان وافق قیاسا بقبل وال لا 
ظ *قو له ۷ وحديثه ینبل ای يعمل جعدیث الراوی‌العروی بالر واية والفقه صوا؟ وافف القباس | 
حتى يكون ثبوت الحكم بدلابالقياس أو خالفه حتى يثبت موجبه لا موجتِ القياس وذهب 
اصعاب الشافعية الى أن العلة ان ثبتث بنص راج على ابر فى الدلالة فان كان و جودها ۱ 
۱ فى الفرع قطعیا فالقیاس مقدم وان کان طنيا فالتوقی وان ثبتت لا بنص را جع فا خبر معدم | 
۱ وعن ای الحسين البصری انه لأخلاى فىتقريم القباس ان‌ثبتت العلة بنص قطعى وى تقديم | 
قطعی + واستدل الصنق رمیه الله على تقدم ابر بوجهین الأول أن ابر يقين باصله | 
لانه من حيث انه قول الرسولعليةالسلام لا عنمل الغطا* وانما الشبهة فى عارض النقلبميث 
| بعتمل الغلط والنميان والكزب والقياس ممتيل باصله ای علنه‌التی تبنى عليها الأحكام فانها 
لا یحتف يقينا الابنص قطعى او اجماع و هو امر عارض‌ولاشلان متيقن الاصل رام على تمتمله 
| الثاق انه على تقدير ثبوت العلة قطعا عتمل‌ان يكون خصوصية الأصل شرطا لثبوت! 
| آوخصوصية الغرع مانعا عنه فیکون تطرق الاحتمال الى القياس اکثرفیوخرعن ابر الذى 
۱ لا يتطرى الاحتمال الا فى طريف نقله و هوعارض ثم ترك الصعابة القاس بابر متواتر العنی 
| وان كانت احادها غير متواترة فيكون اجماعا * قو له * لکنه‌ای خبر الراویالعروی‌بالر واية 
دون الفقه ان خالف جمیمالافيسة التى لا يكون ثبرت اصولپا بخبر راوغیر معروفی بالفته 
لا ینبل عندنا + وفیه بحث اما اولا فلان الشبهة ف القياس فى امور ستة حكم الال وتعليله 
ف الجملة وتعين الوصف الذى بهالتعليل ووجود ذلك الوصف ف الفرع ونفى المعارض ف | 
| الأصل ونفيه فى الفرع * واما ثانيا فلان الظاهر من‌حال عرول الصعابة نقلاحدیث بلفظه 
| ولهذ! نجں ف کثیرمن الأحاديث شك الراوى وانمااستفا ف النقل بالعنی عند العلماء لتقرر 
لفظالحريث بالرواية والندوين * واما ثالثا فلانه نقل عن كبار الصعابة انهم تركوا القياس 
بر الواحد الغير العروی بالفقه وقد نقل صاحب الکشف ما يشير الى ان هذا الفری 
مساحدث وان خبر الرامد متقدم على القياس من غير تفصيل وما روی من استبعاد اين 





عباس خبر اب هربرة ف الوضو” ممامسته النار ليس تقديما للقياس ب لاستبعادالاغبر لظهوور 
| خلافه * وقد یستدل بان الکتاب دل على وجو ب العيل بالقياس وهوفوله تعالى فاعتبر وا 
ظ وخبر الواحد لایصام ناسفا للکتاب ويجاب بانه لاعموم فی‌الاية حنی‌یثبت به قياس يعارضه 
. خبر الواحد ولو سلم فق خص منه القباس الذی يعارضه دليل اقوی منه فلم یہی قطعيا 
وقل سبق ان العام الذی خص منه البعض. يجوز ان بخص بالخبر والقياس * وقوله * مثل 
" حديث الصراةمنصريته اذا جمعتهوالمراد الشأةالتى جمع اللبن فى ضرعا بالشد وترك الحلب | 
مدة ليظنها الشتری كثيرةٍ اللبن وقول الصنى ليظنهاالشترى سمينة فيه نظز وکذ[المعنلة | 
روى أبوهريرة أن النبى عليه السلام قال لا تصروا الابل والغنم‌فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
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خير النظر ينيعد أن يعلبها انرضيها امسكها وانسخطپا ردها ورد معهاصاعا من‌تمر ویروی 
باحد النظرین ويروى من اشتری شأة ممفلة فهو خير النظرين ثلثة ایام الحديث ووجه 
کون هذا الحديث مالفا للقباس الصعيم ان تقدیر ضمان العدوان بالثل ثابت بالکتاب 
وهو قوله تعایی فمن اعندی عليكم فاعندوا عليه بمثل ما اعندی عليكم وتقدیره بالقيمة 
ثابت بالسته وهی قو له عليه السلام من اعتق شقصا له فى عبد قوم عليه نصیب شریکه‌ان 
كان موسرا وكلاهم ابت بالأجماع .النعتل على وجو الثل اوإلقبية عند فوات العين فان 
قيل فيكون رد هذ اا لحد يث بنا علی ممالفة الكتاب والسنة والاجماع ولا نرام فى ذلك اجيب 
بان هذه الصورة ليست من ضیان العدوان صر عا لكنه فسخ بعد‌العتد ظهر انه تصرى فى 
ملك الغبر بلا رضاه لان البائع انيا رضى لحا ب الشاة على تقدير ان يكون ملكا للمشترى 
فیثبت فیها الضمان بالثل او القيمة فیاسا على صورة العدوان الصریع وهذا تکلی ذکره | 
المنى رحمه الله وظاه ركلام فغر الأسلام ان هذا بر ناس للكتاب والسنة ومعار: ض للاجماع 
|| فى ضمان العدوان بالثل اوالقيمة واوله بعضهم بانالمراد انه ناسغ للكتاب والسنة والأجماع 
على کون القياس. حجة والقول بنفى القياس انها حدث بعد القرن الثااث وسیصرح 
الصنی رحمهالله فى فصل الانقطاع#بانهن| الحمديث معارض لقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل 

ما اعتدى عليكم * 


واما المجپول فان روى عنه السلى وشپدوا له بصعة الحريث صار مثل‌العروی بالرواية 
وان سکتوا عن الطعن بعد النقل فكذ! لان السکرت عند الحاجة الی‌البیان بيان وان قبل 
البعض ورد البعض مع نقل الثقات عنه يقبلى ان وافق قياسا كعدييث معتل بن سنان فى 
بروعمات عنما هلال بن مرة وما سمى لها مپرا وما دخل بها فقضى عليه السلام لها بمه رمثل | 
نسأئها فقبله ابن مسعود ورده على رضى الله تعالى عنهما وقال 0 بقول اعراي بوال 
على عقبمه قال شمس الاثمة الکر دری‌ان من عادة العري الجلورس میم فاذا بال يقع البول 
على عقيبه وهذ| بیان قلة احتياط الاعراب حيث لم يستنزهوا البول وهذ | طعن من على 











تست ا و ی تا ا 





| رض الله تعالى عنه وقد روی عنه الثقاتن كابن مسهود وعلقمة وسروق وغيرهم فعملنا 
به لا وافف القباس عندنا فان‌الوت كالدخول بدليل وجوب العدة فىالوت ولم يعمل به 
الشافعی رحمه الله لا خالف القياس عنده وان وده الكل فهو مستنكر لا يعمل به كعديث 
۱ فاطمة بنت قيس انه عليه السلام لم تجعل لها نفقة ولاسکنی وقل طلتها زوجها ثلا فرده عير ١‏ 
وغيزه من الصعابة وفال‌عمر رضی الله‌عنه‌لاندع كتابر بذاولا سنقنبینابةول امرأةلاندرى اصدقت ١‏ 
أ مكزبت احفظت ام نسيتك قال عيسى بن بان فده اراد بالکتاب والسذة القباس لذن بونه ۱ 
بهما حيث قال الله تعالى فاعتبروا وحديث معاذ ف القياس مشهور وقال بعضهماراد بالكتاب | 
قو لوتع الى اسکنوهن وارادبالسنةماقالعمر سمعت النبى عليه السسلام اندقال للمطلقة الثلث النفقة | 


و سس م تست سل 
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Te‏ ادا واقف 3 س IIE‏ تال الزمان علي قال عليه لا ظ 
۱ خير الترون فرنی‌الذین انا یم ثم‌الذین يلونهم ر دم يفشو الکذب فالفرن الأول الصرارة 
۱ ای التابعون والثالث تبع التابعين * اما بعس القرنالثالث فلا گرب فلمذ] مح | 
۱ عنده التضا* بظاهر العدالة وعندهيا لا فهن! لاختلایالعید + 


سسا سس سس << 





| * قوله + و اما المجهول ذهب بعضهم الى ان هذا كناية عن کونه جپرل العدالة والضبط | 
| اذ معلو العدالة والضيط ل ا بگونه منفرد| بحديث أو حل ينين فان قبل عد الة 
ثابتة الایات والاحادیث الواردة فى U‏ ذكر بعضوم ان المعلي اسم لن 0 
۳ النبى عليه السلام 8 طالت صعبته الا ان الجزم بالعن الة نم | 
بمن اشتهر بلك والبافون مار الناس فيهم وغير عدول * فوله * فى بروع | 
تالا واصعاب الحديث یکسرونها * قوله * خالی القباس عنده وذلك ان البرلایچب | 
7 بالفرض بالتراضی او بقضاء القاضی او باستيفاء العقود عليه فاذا عاد العقود عايه اليا ۱ 
O hE‏ ابيع قبل القبض | 
* قوله * کسیث فالية بنت قيس ولتادل ان يقول هو قبله اين عباس وقالبهالسن | 
عطا والشعبی و احمد فکیف ای ن ما رده الكل الم الا ان جعل الاكثر حكم الكل 0 ظ 
غالنا لظاهر الکتاب والسنة + قوله * قال علیه‌السلام ‏ خير القرون الحديث فان قيل وقد 
| قل بان شل اتی مثل ابا ل یری اول ۳ آخرفکیش التوفیق تا ابر 
ختلى بالاضافان‌والاعتبارات فالتر ون السابقة خیربنیل شرف قرب(لعید بالنبى عليه السلام | 
۱ ولزوم سيرة العدل والصدى و اجتناب المعاصى ونعو ذلك على ما اشار اليه ورك ع ی ظ 
ثم يفشو الکذب واما باعتبار كثرةالثواب ونيلالدرجات ف الاخرة فلا یدری آن‌الاول‌خیر ۱ 
: لكثرة طاعته سین رن لفیب طو ط وعأ ورغية ن شاهدة نا دال | 


۱ 
۱ 





فمل ف شرافط الراوى وهی اربعةالعقل والضبط والعدالة دالة والاسلام اما | اما العقل فیعتبر | ۱ 

هنا كما له وهو مقدر بالبلوغ على ر بالبلوغ : على ما يأ فلا یقبل خبر الصبى والعنوه وام واما الضبط فهو 

۳ سناع الكلام د ماع الكلام كما یف سما بح سماعه سماعه ثم فهم معناه ثم حفظ لفظه ثم الثبات عليه: ن عليه مع المرافبة الى الى حين 

| الاد۶ وكماله ‏ وكماله ان ينضم ان ينضم الى هذا هذا الوقوف على معا على معانيه الشرعية وشرطنا به وشرطنا دف السماع احتراز احترازا 0 ۱ 
عن ل عن أن : بحضر رجل جلسا وقد مضى وقل مضى صدر در من الكلام وج وبخفى على المتكلم هچومه لیعیده وه ۳ 
بزدری نسه ؛ فلا بستعبده بده وفیم لعن النمب‌عطی ا فى قوله وشرطناحق السماع 


er‏ سس سس 
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| قد پنتل بالعنى حنى لو بولغ ق حفئله كانت كاقية ولآنه فرظ لقوله تمق واه الون 
| وهی متفاوتة واقصاها أن يستقيم كما مر وهو لا يكون الا فى النبى علي هالسلام فاعتبر ما 
| لآ يركدى الى الحرج وهو رجعان جبةالدين والعتل على داعى الهوى والشهوة فقيل ان 
| من اربك بكبيرة سقطت عدالته واذا اصر على الصغيرة فكذا اما من ابتلى بشىء منها من" 
غير آصرار فتام العدالة فشهادة الستور وان كانت مردودة لكن خبر المجهول يقبل هندنا. 
لشهادة النبى عليه السلام على ذلك الفرن بالعدالة واما الأسلام فانما شرطناه وان کان 
الكذب حرأما ق عل دين كآنالكفر يسعى ق حدم دين الآسلام تعبا کیرد قر فى امرره 
كما هو الا ان فى اعتباره على سبيل التفصيل حرجا فيكفى الاجمال بان يصدى بكل ما | 
نی بهالنبى عليه السلام فلن قلنا الراب ان يستوصفى فيقالاهوكن! وکذ| فاذ! قال نعم | 
یکیل ایمانه ای أجل ان الأجمال كاف على انا حرج مدفوع فى الدين قلنا ان الوأجب ظ 

الاستبصای ولبس الراد بالاستبصای ان نساله عن صنأتالله تعالی او نسأله عن الایمان ما 
هو وما صفته‌فان هذا جرعمیق یغری فیه‌العفول والافها,ولایکاد العلما"یعلمون‌صنات الله بل | 
الراد ان نذ کر صفات الله تعالی التى يجب ان يعرفها آلومنون ونساله اهو كذلك ای 


انشهد ان الله موصوف بالصنات ال كورة فیقول نعم فیکیل ايمانه وهذا هو اراد والله | 


اعلم بقوله تعالی فامتعنوهن فاذا ثبت هذه الشرافط یقبل حدیثه سواء کان اعمی او عبدا | 
اوامرأة اوعدودا فى قننى تافبا جلای الشهادة فى حقوق الناس فانها تحتاج الى تمیبز زا | 


لاشاهد والقاضی على المشهود عليه والقضی عليه الایری ان‌الشاهد يلزم الشهود عليه شيمًا | 


| وهذ| ای الاخبار با لدیث لیس من باب الولاية فان المخبر لا یلرمه ای‌النافل ١‏ يلزم 


یلزمه اولا ثم يتعدى منه الى الغير اى يلزم الحكم الناقل اولا ثم يتعدى منه الى الغبر 


| وهوالمنقول اليه ولا يشترط لمثله الولايةاى لثل الحكم الذى يلزمعلى الغير بتبعية لزومه اولا 





بر (۹۲) oo‏ 
اولا على الشاهد وبالزام الشاهد عليه شيئًا كيا فى الشيادة بهلال رمضان فان الصوم 
الشاهد اولا ثم يتعدى منهالى الغير تبعا فلا يكون ولاية على الغير ای ثبوت هذ( الحكم 

بالتبعية على الغير اذ ليس هو الزاما على الغير قصد| فلیذ! يقبل من العبد والمرأة الشهادة ۱ 
بپلال رمضان ورد الشهادة ابد! من تمام المد هذ! بیان‌الفری بين قبول الحديث من العدود | 
ق‌القذی اها تاب وبين عدم قبول الشهادة منه فان حدیده مقبول, شپادته غىر مقبو له فان ۱ 
عدم قبول شهادته من تمام حده قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فيعدالتوبة لاتقبل 
شهادتهم وان کانوا عدولا لکن یقبل حديثهمبناء على عد (لنهم وقد ثب تعن اصعابه عليه (لسلام ۱ 
قبول الحديث عن الأعمى و ام رأةكعائشة رضى اللهعنها وهو عليهالسلام قبل‌خبر بريرة وسلمان | 
* قوله + فصل فى شرائط الراوی لم یکتی بل کر الضبط والعدالة لان الصبى الكامل التمبيز 

ربما يكون ضابطا لکن لابجتنب الكذب لعلمه بانه لا اثم‌علیه ولان الکلفر ربما يكون مستقییا 

على معتقده ولهذ! يسأل القاضى عن عدالة الكافر ادا شين على الكافر عند لمعن الم | 
نعم لو فسر العدالة بعافظة دینه بحيل على ملازمة التفری والروة من غير بدعة وجعل ۱ 
علامتپا اجتناب الکبافر وترلگ الأصرار على الصغائر وتركبعض الصغائر والمباحات‌التى ما يدل 
على خسة النفس ودناءة الهم ةكسرقة لقمة والتطفیف فى الوزن بحبة والاجتماع مع الار دال . 
والاشتغال بالحرى الدنية فلا خنا" فى شمولها الأسلام لان الكفر اعظم الكبائر فيغرج بقيد 
العد الةالكافر كما رج البتدم والفاسق * قوله * واما الضبط لابخفی ان الضبط بهذآالعنى ٠‏ 
لا يشترط فى قبول الرواية انیم کانوا يقبلون اخبار الاعراب الذین لایتصور منهم الاتصای ۱ 
بزلاگ وشاع وذاع من غير نكير الا ان هذا ینید الزعان على ما صرح به ق‌سافر کتب 

الاصول واليه اشار فعر الاسکام بتوله وهو مذهبنا فى الترجإع * 




















فصلل فلانتطام ای انقطاع الحديث عن الرسول عليهالسلام وهو ظاهر وباطن اما 
لظاهر فكأ لارسال الارسال عدم الاسناد وهو ان یقول الراوی قال رسو لالله صلى الله عليه ۱ 
وسلم من غير ان یذ کر الاسناد والاسناد ان یقول حدئنا فلان عن فلان عن رسول الله | 
صلی الله عليه وسلم والرسل منقطم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حیث الظاهر . 
لعدم الاسناد الذى بحصل به الانمآل لا من حيث الالن للدلادل الذكورة فى الت نالدالة | 


والثالث لا يقبل عند الشافعی رحيه الله الا إن يثبت اتصاله من طريف آخر كمراسيل | 
سعید بن السیب قال لانی وجدتها مسانيں لاجمل بصنات الراوى التى يصع بها الرواية : 
وهذ! دليل .على قوله لا يقبل عند الشافعی رهمهالله ویتبل عندنا وعند مالك وهوفوق ' 
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وسلم وأنيا مدنا عنه لكنا لا تنب وان كلامنا فى ارسال من لو اسندلا ينان به الكذب | 
فلان لا یظن الکذب على الرسول اولی والعتاد انه ادا وضع لهالأمر طوى الاسناد وعزم ظ 
| واذا لم يتضع نسبه الى الغير لبعمله ما حمله هذا جواب عن دليل الشافعى رجمه‌لله حيث | 
ظ قال لاجهل بصفات الراوى ولا بأس بلجهالة لان الرسل اذا كان ثقة لايتهم بالغغلة عن 

حال من سكت عنه الایری انه لوقال اخبرنی ثقة یقبل معالجهل ولایعزم ما لم يسمعه من ۱ 


| الثقة ومرسل من هودون هوالاءیقبل عند بعض اصاینا لا ذكرنا ويرد عند البعض لان‌الزمان | 
| زمان السف والكذب الا إن يروى الثقات مرسلة كما رووا مسنده مثل أرسال میت | 


+ قوله * فصل فى الانقطاع وهو قسمان ظاهر كالارسال وباطن وذلك اما لامر برجم الى | 
نفس الخبر بكونه معارضا للکتاپ اولاخبر المتواتر ا واللشهور اوبكونه شاذا فيما يعم به البلوی | 
واما لامرن يرجم إلى نفس التاق لكنقصان ف العتل كغبر العتوه والصبى او ف الضبط كغبر 
كاعراض الصعابة عنه وى اصطلاح المعدئین ان ذكر الراوى الذى ليس بای جميع | 
الوسائط فا خبر مسند وان ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنتطع‌وان تراگ واسطة فوی | 
| الواحد فیعضل بنتع الضاد وان لم يزكر الواسطة اصلا فیرسل * قوله * ومرسل القرن | 
الثانی لا يقبل عندالشافعی رحمه‌الله الاباحد امو خمسة أن یسنده غيره اوان برسله اخر | 
وعلم أن شیوخها متلفة او ان یعصله قول صعایی أو أن يعضده قول اكثر اهل العلم او ان 
يعلم من حاله انه لا برسل الا بروايته عن عدل * فان قيل اشتراط اسناد غيره باطل لان 
العمل حينئذ بالسند والاريعة الباقية ليس شى" منها بدليل وانضمام غير المغبول الىغير | 
المقبول لا يصيره مقبولا قلنا المسند فد لا يثبت عدالة روأته فيقبل المرسلي| 
وکل به وبانضیام ابر آل امر قد تمل الطن او ينزي فیجپ العیل وعتدنا يتبل بل | 
يقدم على السند استدل الشافعى رحمه الله بان قبول الرواية موقری على العلم بكو نالراوى | 
متصفا بالعقل و العدالة وغير ذلك مرح الصفات العتبرة فى الرواة وعنل عدم ذكر الراوي | 
لایعلم ذلك فلا يقبل * واستر ل التاقلون بالقبول بثلثةاوجه ثالثها يدلعلى انه‌فوق‌السند 
الأول ارسالالصعابة وقبوله مع و جود الواسطة ف البعض * الثانى ان كلامنا فى ارسا ل العدل 
الذی لواسندهلا ین ان کذب على من روی عنه واذا لم یظن‌بهالکذب على م نيجوز 
ان يئدب فعدم طن كزبه على النبى عليه السلام وهو معصوم اولى وقد عرفت ان ليس ٩‏ 
النزاع فى مرسل الصحایی ومرسل من علم من حاله أنه لا يرسل الا بروايته عن عدل * 
الثاات ان العادة جارية بان الامر اذا كان واضعا للناقل جزم بنقله من غير اسناد واذا لم 


رب ملسست ممما 
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لم يكن وأضه] نسبهإلى الغير لبعمل الناقل ذلك الغير الشىءالذى حمله و یال 1 
0 على أنه واضع للناقل حلاف السند وقل يمنع جری‌العادة بذلك بل ربما يرس للعد م 
احاطة‌الر واة وكيفية الاتصال و یسند الى العدول تحقيقا لاعال وان على ثتفق ذل ل لقال + فول 
ولا باس جواب عن استدلال الشافس رحيدالله تعالى يعنى ان جهل السامع بصفات الراوى 
لا يضر لان النقدير ان الناقل عدل ضابط فلا يتهم بالنفلة عن حال الرواة ولامجزمبنتل 
۱ الحديث ما لم بسمعه من عدل وقد یل بان مر ادا على الطن والاجتهاد فربما یطن 
۱ غير العدل عدلا * قوله * إلا یری 0 فال‌اخبرنی رمه يقبل کانه يشير الى ان الشافعى 
| رحمه الله كثيرا مایقول اخبرنی ثقة وحدثنى من لا انپم‌الاان مراده بالثقه ابراهیم بن اسماعيل 
۱ وبمن لأبنهمحبى بن حسان وذلك 10 7 


واماالنشطاع بل نا بالعارضة آبتمان قالناقل اماالأول فاما بممارضة اکنا ب تعد يث 
فاطمة بنت قيس قو له تعالی بالنصب‌ای كعارضة حر يع ثفاطمة قوله تعالی‌ننص قو لوتعالى لكونه 
| مفعولالعارشة اسکنوهن اما ف السکنی فظاهر وأماق النفقةفلا نو لهتعالى من وج دكم حمل 
| عندنا على قرا درا اتن مس مسعود رضی الله تعالی عنه وانفقوا E‏ من وج دکم کم وکعد ین القضاء | 
ظ مان سد تعالى بالنصب ایضا لهذا العنى وهکذا الا 5 نی تأنى | 


ظ حضور النساء لآ مين ف مالس المكم ولوكانت 5 ۷ ۳ الشاهد ال TAIT‏ 
| ل اوجب حضو رهم على ان‌النساء منوعات م الخروج وحضور بال س الرجال وذكر فى 


المبسوط ان القضا* بشأهد ويمين بدعة واول من فض به معاوية وكعديث المصراةقو لهتعاال لهتعاال 
| فاعتدوا وانمايرد لتقد, الکتابحتی يكو زعام الكتاب وظاهره‌اولین‌خاص‌خبر الواحد ونصه ولا 
| ينس ذلك بهذا ولایزادبه عليه وامابيعارضة الخبر الشهو رکعد بث الشاهد لین وله عليه سلام ۱ 
| البينةعلى الدعی والیمین‌علی‌من انكر وكعديث بیع الرطب بالتمر فانها نكان |لر طب هو التمر 
| يعار ضفر لهعايهالسلامالربالتمرمثلابمثلوقولهجيدها ورديها سوا"وانلميكن يعار ضقوله اذا | 


۱ اختلی النوعان‌فبیعوا کیف‌شمتم تحقيقه ان | لرطب لا #خلو من آن‌یکو ن‌نمرا او يكنفانكانتمرافان | 
| لم جز بيعه بالتمريكون معارضا لقوله عليه السلام التیر بالتیر مثلا بیثل يدا بيد والفضل | 
| ربوا ولایقال‌انه تمر لکن الرطب والتمر ۳9 ف الصفة لانا نقول لا اعتبار لاختلای الصفة ' 
ا وردیها سوأ ید ی صر بعا زدت قر له 8 اا وا 0 
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۱۳۷ 
روآته بالكذب و الغفلة والنسیان لا لكونه فى مقابلة عموم الکتاب والا لا كان لقو له احفنظت ۱ 
آم سست وصدقث امكذبت . معلى ا ا فى ان‌القراءة الشادة غبر متوادرة ولأمفيدة 
تاه لول هر ای ی رت ث القضا؟ یبد ۱ 
ما روی عن أبن عباس رضی الله عنه ان النبی صلی الله عليه وسلم قض‌بشاهد ویمین 
الطالب وهو معارض لقولهتعالى واستشيدوا شهيدينالاية ذلك من وجوهالاول ان الامر أ 
بالاستشهاد جيل فى حق ما هوشهادة سره برجلين اورجل وامرأنين وتسیر الجيل يكون | 
بيأنا م بتناوله اللفظا + الثای أن قوله تعالى ذلكم افسط عند الله واقومللشهادة وادقى 
ان لاتر تابوا نص على ان ادی م يسفى به الر ببة هوهذ‌ان النوعان ولیس بعل لادی 
شىء * اثالث ما ذ کلمت وان اقتصر عليه لله ربا الجمال ور فا ذكر | 
ن بنرك بعض الامورالى الاجتهاد اوالى الحديث ولان قوله تعالى ذلكم اشارة | 
ان ی وأدنى معناه اقرب من انتفاء الريب على ما هو الذکور ف التفسير #قوله * | 
وذكر فى المبسوط لمن الراد أن ذلك امر ابتدخه معأوية فى الدين * على خطاقه کالبغی 
ون و مار به الاما وقتل | لصعابه لانه ورد فيه الحدييث | بر يل الراد أنه آمر مبتدع لم ۱ 
به الى زمن معاوية لعدمالحاجة اليه تکن‌الرری عن على رض اللهعنه ان الى | 
3 وسلم قضى بشهادة 0 ویمین صاحب الى وروی عنه أيضا ان النبی ۱ 
صلى الله وسام واا بگر وعمر وعثمان کنو يقصون بشهادة الشاهد الواحد ویسین الدعى ۱ 
وعن على رض الله عنه انه كان يقضى بالشاهد واليمين فعلى هذا لا يكون العمل‌به من | 
مبتدعات معاوية * قوله * وكعديث الصراة صريح فىكونه مالفا لکتاي لا لمجرد قباس 
على ما ذهب ‌اليه‌المصننى فيما نقل عنه #قوله* وانما يرد خبر الواحد فى معارضة ألكتاب لان 
الكتاب مقلم لكونهقطعيا متواتر النظم لا شبهغق‌متنه ولاف سند ملكن الخلاف انیا هرق عمومات 
الكتاب وظواهره فمن يجعلما طنبة یعتبر بخبر الواحد (ذا كان على شراقطه ومن يجعل العامقطعيا | 
یل الوامد ق معارضته ضرورة انان سل ما فلاينسوالكتاب به ولايزاد | 























لرل 0 7۳ 9 مر درا دال وان الرسول موه يقل 5 ع ظ 
بان ق‌روأنه‌یز ید بن ر بيعة وهو ټول وترك فى أسناده واسطة بين الافعث وثوبان ف ن | 

و ذکر عیی‌بن معین أنه حدیث وضعنه‌الزنادقة وایرادالبغاری ایاه فى عه 1 ۱ 
یناف الانقطا اع ا و کون احد رو اته غير معروی بالر واية فان قبل الشهور ایضا لا ینید 
0 شر ف E FE PET ERATE‏ وهوفر یب ۱ 
| عمومات الكتاب بالقبر (لشپور كقوله عليه السلا لا بر برث القاتل وفوله ميه الالام لا تنكم | 
۱ 2 ار عا ی عمتها وغير ذلک * قوله * البینة ء زو هه وا یات ظ 
. البينة على الدعى وجتس اليمين على التكر فلیچوز لیم بين الشاهد والیمین‌علی(لدی 
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الد + خبر الواحد هو * ولعديث بعالرلب بالتیر هوماروی عن سعد بن ابن وقاص | 
نعم قال فلا آذن إلا انه زا او هل | المديث على بى حنيقة رحمه الله اجان نهدا 
سك دار على زيدابن اي عياش وهو من لا يقبل حديثه واستعسن اهل الحديث 
' منه هل! الطمن منى قال ابن الباراگ كيف يقال ابر حنيغة رحمه الله لا یعری الحديث | 
' وهو يقول زيد ابو عیاش من لا يقبل حدیثه کذا فى البسوط فلا يكون من قبيل رد | 
| غبر الواحد بنا على معارضته للغبر الشپور وذكرق الأسرار وغيره انه يجوز ان لايكون | 
| الرطب تمرا مطلقا لغوات وصف اليبوسة ولا نوعا آخر لبقا" اجزاقه عند صیرورته تمرا كا حنطة | 
| المقلية ليست حنطة على الاطلاق لغوات وصف الآنبات ولا نوعا آخرلوجود اجزاء الحنطة | 
۱ فيها وکذ! الحنطة مع الدفیف قو له* لا اعنبار لاختلای الصفه لقوله عليه |لسلام جید‌ها وردیا | 
سواءاعترض عليه بانه لأيلزم من عدم اعتا رالاختلای با ودة والرد اه عدم اعتبار الاخنلای 
. بالوصى اصلا لجواز ان رن العتبر بعض اختلای الاوصای وهوما يكون موجبا لتبدل | 
. الأسم والحقيقة ف العرى حتى ان‌الانیان بالتمر لايعد امتثالا لطلبالرطب كالزييب والعنب ظ 
فان فیل فيه دلیل علی ان علةالاسئواء کون‌الوصی ليس من‌صنم العباد قلنا منوع بل العلة 

۱ عدم تبدل الاسم والمقبقة فى العرى ولم سام فلا عبرة بالقيلس فى متابلة اب ابر * 











م الحادثة ما بعبله اتل e‏ مذا رم من انا ey‏ بای یداه ظ 
اس التبليغ اراب عليهم فتكون معارضة الكل ب عون ٠‏ التبلیغ او لرلایل تدل 1 
عدالتهم اونگون معارضة للقضية العقلية وهی أنه لو وجد لاشتهر وف التن اشارةالی هذا 


وم باعراض |لصعابة عنه نعوالطلای بالرجال والعدة بالنسا" فانهم|(ختلنو ولم يرجعوا اليه 


وا تا الثانى وهو الذی يكون الانتطاع بنقصان ق‌الناقل فصار الانقطا اع الباطن على قسمین 
الأول ان يكون منقطعا بسبب کونه معارضا والثانى ان يكون لانم بنقصان فى الناقل 
والاول على اربعة اوجه اما ان ال ضا للكتاب ا الشهورة او بكونه شاذا فى 
البلوی العام او باعراض الحعابة عنه فانه معارض لاجماء الصعابة فلما ذکر الوجوه بت 
5 م ف القسم الثاى ف الانقطاع الباطن وهذان ی ی ن کانا متصلین ظاهرا لوجود 
الاد لکنیما منقطعان باطنا وحقيقة اما القسم الأول فلقرله و م يكثر لكم الاحاديث 
۱ من بعدى فأذا روىلكمعنى حديث فاءرضوه على كتاب الله تعالی‌فیا رافق کنا الله‌خاقبلي ١‏ 
' وما خالف فردوه فدل هذ! الحريث علی‌ان كل حدیث ال ی کتاب‌الله فانه لیس بحديث 
الرسول عليه السلام وانما «ومفتریوکذاكث کل حلت يعارض دليلا أقوى منه فانه دس 

| عنه علي هالسلام ۳ الادلةالشرعية لاینافض بعضها بعضاوانماالتتافش من الجيل المحض واما 
الثانی فلانه / کان امال زر بوجود الشرايط ألتى ف الراوى ف فعبث ۹ بعضها | ۱ 


















) ۳۷ ۲ ) 


لایثبت الانصال فلغبر الستور الآ فى الصدر الا ول كما قلثاقى المجهول وخبر الفاسف باهر عطی 
على قر له خبر الستور والمعتوه وشا معناه فى فصل العوارض ۳ العاقل و الغنل 
الشدید الغغلة لا مرن غالب حاله التيقظ والمساهل ای المجازی الذى لا يبالى فى السو 


سس سس 


والخطاء و النزویر وصاحب. الپری فانه لا يقبل روایتهم للشراقط امزكررة ای لاشتراط 
الشرائط المذكورة فى الراوى * 


* قوله + و اما بكونه شاذا عطنى على قولهواما بمعارضةالخبر الشهور وكذ! قوله واما باعراض 
(الصعابة عنه وكلاهماأ من اقسام الانقطاع بالمعارضة اما الأول فلان الخبر الشاذ مععموم البلوی 

یعارض الأدلة الى له على وجوب نبلب الأحكام وتأدية مقالان النبى عليه السلام او الادلة الن ال ۱ 
على عد اله الصعابة لان ترك التبليغ انكانتركا للراجب لزم عدم عد التهم وان لم يكن تركا 

للواجب ازم عدم وجرب التبليغ فان فيل فعلی هذا لا يكون قسما آخر بل من الانتطاع 
بواسطة معارضة الكتاب اوالخبر الشپورقلنا جعله قسما آخر باعتبارانه #حتيل كلا ما ذكرتم 
مع احتمال المعارضة للقضية العقلية وهی أنه لو وجد هذ! الحديث لأشتهر لتوفر الدواعی 
وعموم حاجة الكل اليه * ولا يخفى ان هذه القضية ليست قطعية حتى يرد الخبر بيعارضتما 
نعم الاصل هوالاشتهار لكن رب اصل قلعه امدیث وایضا ليس وجوب التبلیغ ان یرل 

كل واحد كل حدیث الى كل احد بل عدم الأخفاء ولذا قال الله تعالى فاسئُلو! أهل ال نكر 
واما حديث الجهر بالتسمية فهو عندهم من قبيل الشهور حتى ان اهل المدينة أحتجوا به 
على مثل معاوية وردوه على ترك الجهر بالنسمية وهو مروی عن أب هريرةٍ رض اللهعنه 
وعن انس ایضاالاانه اضطربت روایاته فيه بسبب أن عليا رض الله‌تعالی عنه کان يبالغ ف 
اجپر وحاول معاوية وبئوا امية مو اثاره فبايعوا على الترلگ فخای انس وروی الجهر عن 
عير وعلى وابن عباس وابن زبير وغيرهم رضى الله تعالى عنهم ثم لا بخنی أن نرك الجهر 
نفى والجهر اثبات فر با لا يسيعه الراوی لاسیما مثل انس رض اللهعنه وقد کان يقى خلف 
النبی عليه السلام ابعل من هوكلاء وهذ! لا يناف سماءه الفاعة على أنه روی عن انس 
ان النبى عليه |لسلام وابابكر وعمر رض الله‌عنهما کانوا “جور ون سم الله الرحمن| لرهیم‌وا یضاروی : 
ان انسا سمل عن الجهر والأسرارفقاللاادري هذه السئلة و السبب ما ذکرناه * واما الثاق 
وهو انقطاع الخبر بالعارضة بسبب (عراض الصعابة فلانه يعارض أجماءهم على عدم قبوله 
وعلی ترك العمل به فبعمل على أنه سهو اومنسوخ لا يقال لا اجماع مع حالفة بعض (لصوابة 
كيف والقول بان‌الطلاق‌یعتبر ال الرجال ما ذهب اليه عمر وعثمان وعاءشةرضى الله عنهم ' 
وراوى الحديث زید بن‌ثابت لانا نقول لیس‌الراد الأجماع على الحكم بلعلى عدم التيمسك ) 
بذلك امدیث ولا کفی ان‌الراد اتفای عبر هداالراوی والافهو متمسگ‌به‌لا اه * قو 4+ 

الا فى الصرر الأول يعنى القرن الأول والثانى والثالث فانه يقبل لان العدالة فيها اص لبشهادة 
النبى عليهالسلام وفى غير الصرر الاول‌الستور بمنزلة الفاسق لان الق فى اهل ذلك ٠|‏ 


ءا ضع 






































الزمان غالب فلا ب بل من العدالة 2 جون جانبالصدق 5 قزل + % سا البوى وهو الیل ۱ 
الى الشپوات والستلذات من غير داعية الشرع والراد البتدع امادل الىمايهواه فی آمر ' 
الدین فان تأدی ال ان حب اکفاره کفلات و و المعسمة والخوارج ولا خفاء فى 
قبولالرواية لانتفاء الاسلام والآفالجمهور على انه یقبل روايته ان لم یکن هن يعتقل 
وضع الاحاديث الا اذا كان داعبا الى هواه بذلك الحديث فقوله للشراوط الذکورة اشارة ' 


إلى ان الراد بالووى ما يوكدى الى الکدرارالسی + | 


* سيل ه ق عل الب اي الان نی ورد فا اثبر وهو اما مقوق الله تعلق | 
وهی اما وهی اما العبادات او" أو العتوبات نوبات والاولی تنب تنبت بر يخبر الواعد. بالشرائط ال ذ کور کورة وم وما كان من مل 
الديانات کالاخبار بطبارة الا“ ونجاستهفكذا اى پثبت باخبار الواحد بالشراوط المزكورة ای 
اذا اخبر الواحد العدل ان هنا الاء طاهر اونجس یقبل خبره ثم استدرك عن قوله فکذا . 
براه 0 ده هنا ای 2 عن طهارة الاء ونيحاسته ٠‏ 


را انا 0 به جلا ام الادیت ار 0 ارا ۳ تا فلا 


حرج اذا لم یعتبر قول الفسقة والستورین فی الأحاديث ولا اعتبا رلاحادژهم اصلا راما اخبار 


comma maman‏ اس سس سوم و وح ست وروا و 


الصبی والمعتوه والکافر فلا يقبل فيها فلا يقبل فا اصلا ای لايقبل فى الريانات كالاخبار عن طهارة الاء 
ونجاسته‌اصلا ای لا یلتفت الى قوله فلا جب الاعری جلاف اخبار النامق فان الواجب 


فيهالتعرى والثانية ای العقوبات كذلك عند اي یوسف رمه الله ای تثبت بر الواحد 
بالشراقط ال ذکورة لانه ینید من العلم ما يصاع بهالعيل فى الحدود کالبینات و لانه یثبت 
لمتربات برلانة النس والثابت بدلالة النص فيه شبهة فعلم ان العقوبات تثبت بدليل 


فره شهه و جوابه أن الثابت بر لاله النص قطعی بیع فطع الاحتمال الناث شس عن دليل 
ا لمرية الضرب من قول اع ره ن ليما اف أن والثابت اا nt‏ هله 4 


7 لت الم بات كالندود والقما پمال 8 دون ار غبر 


بالنص. ۳ لای لتباس و نف 70 بحلديث يرويهالواءت ۳ ا 3 
حقوق العباد فتثبت بحديث ير ويه الواح دبالشرافط الل کو رةوامائبوتها بر يكونقمعتى الشهادة | 
فبا کان فيه الزام عض ل ينبت الا بلفظ الشپادة و الولایة ولا يقبل شهادة الصبی و العبد 
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سوه وت طسو س 


۱ ۰ والعدد عمل ٠‏ على الامکان س لابشترا العدد ففكل مودعم لاييكن ۷ 577 القايلة ۳ 
شراط الرواية صيانة لحقوق العباد ولان فيه معنی الا لزام نبعتاج الى زیادة‌نوکید والشهادة 
| بهلال الفطر من هذ !القسم ای له حكم هذ!القسم لا فيه من خوف التزوير والتلبيس وما 
۱ لبس فيه الزام کالوکالات والضاربات والرسالات فى الہدایا ومااشبهذلك کالود ايع والامانات ۱ ۱ 
| يثبث باخبار الواحد بشرط التميز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبی والكافر ' 
لانه نه ل الزام وللضر ورة ا هنا فان ف أشترا اط العدالة ف‌هزه 00 على ان ' 
اة لابا لاجل الغير لا لهج i‏ فان ضر ورتهما PE FIER‏ لان العمل بالاصل ' 
۱ کن فانه ول سبق ق‌هد | الفهل فى الطهارة والحاسة ان هل | أمر لأيستقيم تلعبه من جهه 
| العدول فهد | بيان أن الضر ورة حاصلة ففقبول خبر غير العدول فى الطهارة سا لکن ` ۱ 
ذذكرهنأ ار ن الضرورة فيها غير لازمة لان العمل بالاصل مکن فاما ‌العاملات فالضرورة | 
سح امس ری سس موی با ری ا وقبل هنا مطلتا 1 1 








لمك منحيت ان الول پت يتصرف فى حقه تبر انون جاع لا ذ ی فحز اليل مسيم 
5-5 كت يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط العدد اوالعدالة 2 
| بعد وجود سار الشراقط انما فرقوا بين الوكيل واارسول وبين الفضولی لان‌الوکیل و الرسول ۱ 
| يقومان مقامالوكل والرسل فينتقلعبارتهما اليهما فلا يشترط شرادط الأخبار من لاله ونعوها ‏ 

Lk‏ كن فلان اوارسلنی اليك ويقول کنا وکل واما الأخبار الكاذية يل روا 

فكثيرة و الوقوع وذلك لان ممالفة طپور الكزب ولزوم الذرر فى ااولین اشد وقوله عا ۱ 
۰ للشبيين ¿ أى شبه لألزام وعدم الالزام ¥ ۱ 
تلم دسل * كل ایر سوا" کان خبرا من النبى عليه اسلام لولم يكن راد 
خبر الواحد ولذ! حدر المعلف الفر وع‌والاعمال |ذالاعتفادیات لاتثبت بانبار الااد لابتنافها ۱ 
على اليقين * قوله * واما أخيا رالصبی فار“ ن فيل ان ابن عمر رض اللهتعا ی عنه اخبر اهل | 
قباء بتحويل القبلة عدار e‏ . صبيأ فلا ره صببا فقل روی) Ea‏ ۱ 


م ا ی ل م ل ل سم 

















سس سس سے ممم اسم ممصم تج من مه د 


(vo) 
بذلڭ انس فبعتمل انهما ما[ نه جميعا فاخبراهم *قو له* اهم *قوله* لتمکن الشبهة : قل جاب عنه بانه‎ 
لاعبرة للشبهة بعل ما ثبت کون خبر الواحد حجة على الاطلای بالرلافل القطعية و انما‎ 
يست بالقياس س مع الادلة القطعية على کونه حون لان | دود جب مقلرة بالجنايات ولامدخل‎ 
للرأى فى اثبات ذلك * فول * مم سار شرائط الرواية رج الفاسف والغفل ونعو ذلك‎ 
وقید اللاي خرج العبد ومثل الصبى جخرج بكل من القيدين بعد تفرد كل منهما بنادرة‎ | 
*قوله* صيانة لحقوق العباد يعن يشترطالأمورالن كورة لتلا يثبت الحقوق المعصومة و‎ 
اخبارعدل اوهوتعلیل شوت حقو العباد بر یکون فى معنی الشهادة * قوله + و‎ 
فيه معنی الالزامتعلبل لاشتراط الأمور الذكورة فان‌قوله لایثبت الا بکذا یی یو‎ 
جمیعا قو له + فحتا ج الىزياد: دوكيل اما لفط الشهادة فلانها شی “ع نكال العلم ا الشاهرة‎ 
۱ هى العاينة والعلم : شرط ف الشهادة لقو له عليه السلام اذا علیت مثل‌الشیس فاشهد والافدع‎ 
واما الولاية فلانبا يتضمن کون استبر حرا عاقلا بلغا ینکن من تنفين القول على ال أ‎ 
غا* او ای وذلك من امارات‌الصدی واما العدد فلان اطيينان القلب بقول الائنیناکثر‎ 
منه بقول الواحد ولان الشاهر الواحل يعارضهالبراءة الاصلية فيتر< عانق |لصدق‌بانضما‎ 
شاهد [خر اليه *قوله + والشهادة بهلال الفطر يشترط لها لفظ الشپادة والولاية والعدد وان‎ 
يكن من اثبات الحفوق التى فبها معنى الالزام لان النطر ما یخی فيه التلبيس‎ 
والتزویر دفه) للمشقة جلاف الصرم وهلا اطلهر ۳ ذهب اليه بعصهم من أنه من هل | القسم‎ 
نا على ان العباد ينتفعونٍ بالغطر فهو من حفوةوم ويلزه مهم الامتناع عن 8 ای‎ 
فيه شهادة الواحد اس ۷ وم لعن فبه الا ذكر ثغر لاملا رحمه الله بت من کتابه‎ 
نأخبار المیز يقبل فى مثل الوكالة والهداية من غير انضمام التعرى وف موضعأخرانهيشترط‎ 
التعری وهو الذکور فىكلام الامام السرخسی وکمل رل ذكر القبد فی كتاب الاستعسان‎ 
ولم يذكره ف الجامع المغير فقيل جوز أن يكون الذکور ف کتاب‌الاستعسان تفسيرا لهذا‎ 
١ فیشترط وجوز ان يشترط استعسانا ولا يشترط رخصة وبجوز أن يكون فى السئْله روایتان‎ 
۱ *قو له* على ان‌التعاری لایشترط اکر بالوكالة والاذن وعوهما | لعد له والتكليو وا گر یه‎ 
| سواء اخبر بانه وكيل فلان أو مأذونه او اخبر بان فلانا وكل البعوث اليه وجعله مأذونا‎ 
| لان الانسان قلما يجن المچتیم للشرائط يبعثه لهذه العاملات او لاخبار الغير بانه وڪيل‎ 
| ففذلك وظاهر عبارة البعض مشعر با 3 الثانی حست ث يقولون الانسان قلما جل المساجمع‎ 
للشرائط يبعثه الى وكيله اوغلامه *قوله* وان كان ای|لمخبر بہا فيه الرام من وجه دون‎ 
وجة فضوليا يشترط اما العدد اوالعدالة على الاصم وقيل لابد من العدالة والاختلاى انبا‎ 
5” من لفظ السوط يث قال اذا ڪر الوی على عبده وأخيره بذلك من لميرسله مو‎ 
نس ف قباس قول أب حنيفة رعو لله حنی بره رجلان اورجل عدل يعرفه العبد‎ 
8 ولانه 9 ف الرجلين سا كان ذکره ضائعا ویلفی ان يقال حتی 5 رجل‎ 
| ولم ی کر ف المبسوط اشتراط وجود سآثر الشرافط اعنی الذکورة والحرية والبلوغ م لانفيا ولا‎ 
' اثبانا فلذا قال فغر الاسلام رحمه الله وغبره أنه بحتمل ان دشترط سار شراقط الكيادة على‎ 1 
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| ای حنيفةرحمهالله حتى لایقبل‌خبر العبدو الرأة والصبی واما عندهما فالکل سوا* اى یکنی | 
| فىهن|القسم قول کل ميز كا ف القسم الذی لاالزام فيه لكان الضرورة والمصنى رحیه الله 
| جرم باشتراط سار الشرائط لکن لأيخفى انه عصل به قصور ق‌رعایه شبه عدم الالزام فقو له 

۱ رعاية للشبهين تعليل للاكتفاء باح الآمرين العدد اوالعدالة + 















| عند المحدثين فانهطر يقة الرسولعليه السلاموقال ابو حنيفقرميه اللهكان ذلك ادق منهعلبه لا ,‌فنه | 
| كان مأمونا عن السهو اما فغيره فلاعلى انرعاية الطالب اشدعادة وطبيعة و ایضا اذاقرأ التلمين 
فالمحافظة من الطرفين واذا قرأ الاستاذ ایکون الحافتاة الأمنه واما الكناب والرسالة فقاهم 
مقام الاب فان تبليغ الرسول كان بالكتاب والارسال ايضا والمختار فى الاولین ان يقول 
| حدثنا وق الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فبى الأجازة وا مناولة فان كان عالا بيا فى الكتاب 
| يجوز فالساعب أن يقول اجاز ویجوز ایضا أغبر وان لم يكن مألا بما فيه لابجوز عند لي 
حنيفة وحمل رحمهماالله خلافا لای‌پوسی كما فىكتاب القاضى الى القاضى لهما ان امر السنة 
امر عظيم ما لاینساهل‌فیه وتصعيح الاجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه قتع لباب 
| التقصير فى طلب العلم وهذ! امر يتبرك به لا امر يقع به الاحتجاج واما الضبط فالعزيمة 
| وامام وهو ما لایتید التذكر والاول حجة سواء خطه هو اورجل معروف أو مجهول والثانى | 
ایتبل عند ابي حنيفة رحمه الله اصلا وعند اي پرستی رحمه الله أن كان تحت پٺ يقبل | 
| فى الأحاديث وديوان القضا" للامن من التزوير وان لم يكن فى يده لا يقبل | 
ففديوان القضاء ويقبل ف الأحاديث اذا كان خطا معرفا لا خای عليه التبديل عادة ولايقبل | 
| ف المكوك لآنه ف‌ین القصم حتى اذا کان فى ين الشاهن يقبل وعند می رسمه الله يقيل | 
ايضا فى الصكواك اذا علم بلاشل أنه خطه لان الغلطفيه نادر وما جده خط رجل معروف | 
فی کناب معروى جوز ان یقول وجدت بط فلان كذا وکنا واما الط لمجپول فانضم 
| اليه خط جمامة لایتوهم التزوير قمثله والنسبة تامة يقبل وغيرمضموم لاالراد من النسبة 
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.| التامة ان يذكر الاب والجد واماالتبليغ فانه لأبجوز عند بعض اهل الحديث النقل بال | 
لقر له عليه السلام نفر الله أمرأ ای نعم الله سيم منا مقالة فوعاها واداها كيا سيعيا ولانه ‏ 
مخصوص جوامع الكلم وعند عامة العلماء يجوز ولا شك ان العزيية هو الاول والتبرك بلفظه | 
عليه السلام اولى لكن اذا ضبطالعنى ونسى اللفظ فالضرورة داعية الى ماذكرنا وهوفى ذلك| 
انواع اى الحديث فى النقل بالعنى انواع فما كان ممكيا يجوز للعالم باللغة وبا كان لاه 
يحتمل الغير کعام يحتيل الخصوص اوحقيقة تحتيل المجاز يجوز [امجتين فقط وما كانمشتركا 
او جملا اومتشابپا اوسن جوامع الكلم لاجو ر اصلا لانن الاو ل اى المشتزك ان امکن التأوبل ۱ 
تا يله لایمیر حجة على غيره و الثای والثالث ای‌فی المجول والتشابه لایمکن نتلپیابالنی ۱ 
*قوله* فصل فى كيفية السماع وهوالاجازة بان یتول له اجزت لك ان تروی عنی هذا | 
الكتاب أو جموع مسموعاق أومترواتى ونعو ذلك والناولة ان يعطيه المحد ثكتاب سماعه | 
بيده ويقول اجزت لك ان تروى عنى هذ|الكتاب ولا يكفى جرد اعطا؟الکتاب وافاجوز | 
طریق الأجازة ضرورة ان كل عدن لايجد راغبا ال سماع جميع ما صم عنده فيزم تعطيل | 
۱ کانوا يعبر ون الاجارة و الناوله من غير علم المبجاز له بمأ فيه *قو له * وامام يعنى أن الراوى `" 
| لم يستفد منه التذكر بل اعتید عليه اعتماداللقتدى على (مامه * قوله * والثانى لایتبل | 
عند أب حنيفة رحمهالله لان|لقصود من النظر فى الكتاب عنده التذكر والعود الى ماکان أ 
| عليه مالظ تى يكون الرواية عن حنظ تام الط الداهم ما يتصر على غير النبى | 
عليه السلام اسیما فى زمان الاشتغال بانوا العلوم وفر وع الاحکام وذكرفى العتيد ان الزى | 
ينبغى أن يكون مل الخلاى هو ما اذا لم يتذكر سماعه بیا فىهذ!الكتاب ولا قراقته ولكن 
غلب على طنه ذلك * قوله k‏ وديوان القضأء هو المجموعة من قطع القرا ميس يقال دونت 
الکتب جمعتا وقد يقال الديوان لمجمع ما کم *قوله* لقولهعليهالسلام نضر اله مرآ( لدیث 
أجيب بان النقل بالعنی من غیرتفیر ادا" كا سیم ولوسلم فلا دلالة فى المديث على عدم 
الجواز غايته أنه دعا* للناقل باللفظ لكونه افضل * قوله * ولأنه خصوص جبوامع الكلم یعنی 
, يوجد فى الحديءث الفاظ بسپرة جامعة لمعانى كثيرة لایتدر غيره على تأدية تلك العانىبعبارته أ 
أ نالكلام فىغير جوامع الکلم مع القطع بأنه معنى الحديث لمعرفةالناقل بمواقع الالفاظ والعمدة | 
فی‌جراز ذلك ما ورد عن الصعابة رضى اللهعنهم امر النبى عليه السلام بکذا ونبى عن کذ! 
ورخص ف ىكل | وشاع ذلك من أتغاقا %* وله 4 فيا كان ممكيا ای می 
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العنى بحيث لايشتبه معناه ولا يحتيل وجوها متعددة على ما صرح به فغر الاسلام رحمهالله 
لاما لابمتيل النسغ على ما هو الصطاع فى اقسام الکتاب * ۱ 
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سب سدع م 
فصل فى الطعن وهو اما من الراوی او من عمره والاول اما بان يعيل جلافه بعد الرواية | 
فيصير مجر وها كعديث عائشة رضی‌الله‌عنها (يماامرأًة نگعت بغير ادن وليها فتکلمپا باطل ثم 
زوجت بعد هاابنة اخیپاعبد الرحمنوهوغائب وكعديث ابنعمر رض اللهعنهما فى رفع اليدين 
فى الر كوع وقال المجاهس صعبت ابن عمر ءشررسنین فلم اره رفع يديه الافی‌تکبیرةالافتتاخ 
وان عمل مخلافه قبلها او لا يعلم التاريخ لابجرح واما بان‌یعیل ببعض ممتملاته فانه رد منه 
للباقبطريق التأويل لاجر ح كعديث ابنعباسرضى اللهعنهما من‌بدل‌دینه‌فاقنلوه وقال لاتقتل 
المرتدة واما بان انئرها صريعا كعديث ايما امرأة نكعت الحديث رواه سلیمان عن موس 
عن الزهرى عن عائشة رضى الله عنهم وقد انكر الزهری لا يكون جرها عدن عہں لقصة 
ذى اليدين وهى ما روى أن النبى عليه السلام صلی احدیالعشائین وسلم على ران 
الركعتين فقام ذو اليدين فقاللرسول اللهعليهالسلام اقصر ت الصلوة ام نسيتها فقال‌علیه السلام 
كل ذلك لم يكن فقال وبعض ذلك قل كان فاقبل على القوم وفيهم أبوبكر وعمر فقالاحف 
ما يقول ذواليدين فقالا نعم فقام وصلى ركعتين فقبل عليه السلام روايتهيا عنه مع انکاره | 
ومن ذهب الى ان كلام الناسى يبطل الصلوة زعم ان هذ! كان قبل تمر يم الكلام فى الصلوة | 

ثم نسغ ولان الحيل على نسيانه اولى من تكذيب الثقةالذى بروى عنه ويكون جریا 

. عند أب يوسى لان عیارا قاللعير اما تزكر حيث كنا فى ابل فاجنبت فتيعكت الى آخره ولم 
يقبله عمر قال كنا فى ابل الصرقة فاجنبت فتمعکت فى التراب فذ‌کرت ذلك لرسول الله 

عليه السلام فقال اما كان يكفيك ضربتان فلميتذكره عمر فلم يقبل قول عمار يقالفعكت 
الدابة فى التراب ای قرغت ووجهالتيسك بہذا ان عمارا لو لم بعك حضور عبر فىتلك 
القضية لقبله عم رلعدالة عار فالانع من القبول ان عمارا حكى حضورعمر وعمرلمين ف كر ظ 
ذلك فبالأولى اذا نقل عن رجل حديث وهولایذکره لایکرن مقبولا ونقل البغارینی صعيحه 
لعير ان رسول الله عليه السلام بعثنى انا وانت فاجنبت فتيعكت الصعید فاتينا رسول الله | 

صلی الله تعالی عليه وسلم فاخبرناه فقال عليهالسلام اما كان يكفيك هکذ! وسح وجهه وكفيه [ 
واحدة وقال عبد الله افلم ترعم رلم يقنع بقول عمار وهلا ذرع خلافیما ف شاهدین شهد | ۱ 

سرا ااا ا 
على قاض انه قضی بهف! ولم‌یتن کر القاضی والثانی(نه‌ان‌کان‌من | لصحايی‌فیما لامعتمل الخفاءيكون ' 


سال و ت س لے ا خر سے ےل 


س 





















مع ام تسس سس تا 


يكو جرمانعو البکر بالبکر جلدماقة وتفر يب عام ولم یعملبه‌عیروعلی‌رضی اللهعنهماولامكن خفا" . 
مثل هل |الحكم عثهما وفيما بعتیل اغفا“ لایکون جرما كا لم يعمل ابوموسى جدیث الوضو: 
| اللديث فان الطعن ملا لايقبل وان كان مفسرا فان فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه . 
| والطاعن من (هل النصيعة لآمن اهل العداوة والعصيبة يكون جرما وال فلا وما ليس بطعن ٠‏ 
شرعا فمذکور ف اصول البزدوی فان اردت فعليك بالطالعة فيه * 


س س سے سے aa‏ 


| *قوله* فصل ف الطعن کعدین عائشة رض الله عنبا قد يقال ان غيبة الاب لأيوجب ان ' 
يكون النكاح بلا ولى لان الولاية تنتقل الى الا بعد عند غيبة الاقرب * فوله * وان عمل | 
| ای‌الراوی جخلاى ماروى قبل الرواية لایجرح لجواز انه كان مذهبه فتركه بالمديث وكذا " 
| ادا لم يعلم التاریخ لانه حجة بيقين فلا سقط بالشك #قوله* عن الزهرى عنعافشة رضی | 
اللدعنهماترك بينهما ذ كر عروة وهو الراوى عنءائشةرضى اللهعنها *قوله * لقصة ذى اليدين . 
| هوعمرو بن‌عبدود سمى بذلك لانه کان یعمل بکلتا يديه وقيل لطول يديه اسندلبالقصة 
۱ على أن رد الروی عبه ایکون جرحا وذلك ان النبىعليهالسلام قبل رواية ان بكر وعمر 
| رضى اللهعنهما انعم على رأس الركعتين مع انه اتكرذلك اولا لان سياق القصة يدلعلى 
| انه اما عمل بقولهما لابدليل آخر ولام النبى عليه السلام انا جرى على تن انه قد | کل 
الصلوة فكان فىحكم الناسى وکلام‌الناسی لایبطل الصلوة * والقول بان ذلك كان قبل تحر ر 
ظ الكلام فى الصلوة تأويل فاس لان تحريم الكلام ف الصلوة كان بمكة وحدوثهذ! الأمر انما كان 
| بالمدينة لان راويه ابوهريرة رضى اللهعنه وهومتأخر الاسلام وقد رواه عمران بن الحصين ' 
| وهجرته متأخرة کذ! ق‌شرح السنة *قوله* ولان الحمل على نسيانه اولى من تكزيب الثقة . 
| التى تروى عنه فان قبل ان ارید بالتكزيب النسبة الى تعيدالكذب فليس بلازم لجواز' 
| ان يكون سهوا اونسیانا وان‌ارید به‌اعم من ذلك فلا اولوية لان‌الروی عنه ایضا ثقه قلنا | 
| تعارضا فبقى اصل امبر معمولا به وفیه نظر وظاه رکلام الصنی رحمه‌الله يدل على ان‌هذا | 
| الخلاى فيما اذا صرح الروی عنه بالانکار والتکذیب ولایشعر با حكم فیما اذا توقف وفال ۱ 
| 1 اتذکر ذلك وقبل الخلای فى الثانى وف الأول يسقط بلا غلای وقبل ان‌ترجح احد‌هما على . 
| الاغر فى الجزم فیو العتبر وان نساويا فق نساقطا فلا يعمل بامدیث *قوله* ویکون‌جرا 
| عند ای يوسى لقصة عمار وقد بستدل بأنه يلزم الانقطاع بكون احدهيا مغفلا وجوأبه 
| ان عدم ال کر ق‌حادة لایرج بکونه مغفلا بحيث برد خبره وقلما یسلم الانسان من النسيان ' 
۱ ولاغفا؟ فى ان كلا من‌عمر وعمار عدل ضابط وایضا عب الة کل منهما وضبطه یقین فلا یرینع ١‏ 
| بالشك *فوله* ولم يعمل به عبر وعلى رضى الله عنهما فان قیل قد روی ان‌عمر رض الله | 
| عنه نفی رجلا فاعق بالروم مرندا فعلق و الله لا اننی ابد! اجیب بانه كان سياسة اذلوکان 
| مدا لاحلی اذالمد لایتراگ بالارنداد وفیه بحث لان السملة اجتهادية لاقطع بها فیجوز ان 
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ا يكون تغبراجتهاده بذاك و الانمای آن‌قمة اعراي و توف كذ فى المسج و: وقېقپه الاصیان 

فى الصلوة بضر من کبار الصعابة وامر النبى صلى الله عليه وسلم ایاهم باعادة الوضوء ‏ 

| والصلوة ليست اخفى من حدیث فتغريب العام فی‌زنا البکر ۳ ذکرهالنبی عليه السلام 

ره عبادة بن (لصامت رض الله عمه *قوله* فان ۳ می له بان يقول هن[ ایی 

| خی ثابت اومنكر اوجروح اوراویه متروكالحديث اوغير العدل لم يقبل لان العد ال اصل : 

فكل سم نظارا الىالعقل والدين لاسيما ف المدر الأول فلا يترك بالجرح البهم راز ان | 
یعتقد الجار ح ما لیس جرح جرحأ وقبل يقبل لان الغااب من مالس الصد‌ی والبصارة 

اتات لمر ومواقع الخلا وا لحف ان الجارح ان کان نقه بصيرأ باسباب الجرح ومواقع 

الخلاى ضابعاً لذلك یتبل جرعه البهم وال فلآ * قوله * وما لبس بطعن شرا مثل رکض 

ا خيل و الزاح وہل الحديث فى الصغر شل الور سال والاستكثار من فر وع الفقه وامثال‌ذللگ* | 





اي ا E E‏ ن 
ينبه عليها لثلا يتندى بها ففعله الطلقيوجب التوقى عند البعض لاجهل بصفته و | بصفته ولا عصل 
. التابعة ال باثياته على تلك الصنة وعند البعض بل یلزنا اتباعه لتوله تعالى فلیعذر 


اا ي ي قن مط سكو دوت ره . أمره ای فعله وطر بقه وعند الكرخى پثبتالتیقره وهو الاباحة ولایکونت 


الذين 5-0 عن امره ای فعله وطر یغه ا تسن ممع م 


اا ا ل لل ل يم يي ی سيت 


0 اليتتدى بأقواله راما ال 1 اله سل الأبراهيم عليه سا فى جاعلك للناس اماما 
وذلاگ ده پسیتب بب اتب والخصوص ب به نادر * 


* قرله + فمل ف افعاله عليه السلام يعنى الافعال ‏ التى لم يتضع فیها امر الجبلة كالقيام 
۱ . والفه‌ود والا كل والشرب فان ذلك مباح ل ولامته بلا خلای ب جا عن الأقسام اوید‌خل 
. ق‌البام الذی یتتدی به بمعنى انه مباح لنا ایضا فعله فعلى هذ! يصع حصز غير الفتدى 
| به وین والزلة اذ لایجوز منه کار ولا الصفاثر *قوله * وواجب وفرض يعنى 
۱ . آن. فعله عليه السلا بالنسبة اليناايتصى بن لك بان/جعل الوثر واجباعليهصلى الله تعالى عليه وسلم ۱ 
۱ لامستعبا اوفرضا الا فالثابت عيله بدلیل يكون قطعیا لاعالة ہس آن‌قیاسه واجتهاده ایضا 
۱ فطعى لانه لانثر رلهعلى الخطاء على ماسبأاق #قوله* سل ن‌الصفاثر رد 0 دکره بعض 
۱ لشاخ من آن زلة انيا" هى الزلل ی ال الناضل ومن الاصوب ا الراب 
بینرلة ترك الواجب 2 عن الغير *قوله* من غر ۳ قال الامام السرخسی رحمه‌الله اما 
الله فلا بوجد فيا القصد الى عينها ولكن يوجد القصد الىاصل الفعل لانها اخذت من 
| قولهم زل‌الرجل فى الطين اذا لم يوجدالقصد الى الوقوع ولا الى الثبات بعد الوفوع ولكن وجك, 
03 2 ز ز ز ز GERBER SIERRAS EEE SEES REED SESE E‏ 































وجل التص الى الثى ف الطريق وان يو اخل عليها لازا و رقصیر 
للمكلى الاحتراز عنه عندالتثيت واما العصية حقيقة فهى فعل حرام بالاو اه 
بجرمته *قوله* ففعله اللطلق اى الحالى عن فرینه الفرضية والوجوب والأمتعباب 57 1 ۱ 
ز له أوسهوأ أو خصوصاً بالنبى عليه السلام فمه ۱ ربعه مذ اهب حاصل الاولين الاتفاة ف علی " 
عدم الجزم بعكم ذلك الفعل بالنسبة ال نين علب وم والاختلان ف انه هل يلزمنا _ 
از السلام والاغلاف ا نا لانبام 1 ل مهب ل التوقف ظ 
[ بان اما ان فنع الآمة من الفعل ونذمیم عليه فیکون حراما اولا فيكون مباها فلا يتحت القول | 
. بالتوقق زگ انا لامنعهم ولا نذمهم لعدم علینا بالحكم متهم لالتعقق الاباعة *وقديقال | 
على الأول ناراد بالتابعة یت رال بالنمل وهذا لتق على العلم بصفته #وعلى ال 

. الثالث 7 - جرد جواز الفعل بل : راد الترك ولا نسلم انه متيقن وأيضأ فيه ۱ 

۱ اتات الحرمة بلا مع أن الاصل فی الاشاء الاباحة وعلى الرا أنه ان أريد بالاياءة ١‏ 
جواز لعل جد ر اه با ملسم فلا دليل عليها وا ا ا النعل أ ۱ 
۱ فلا نزاع للواقفية وان انيقال الراد الاباعة بالعنى الصطاع وتثبت 2 + 


* فمل + الومى وهر ناه وان اا القاهر له لول ما ثبت بسن الق" 
فوقع فى سبعه عليه السلام بعد علمه بالبلع باية قاطعة والفرآن من هذا.القبيل والثای ما" 

' وضع له باشارة اللك من غير بیان بالكلام كا فالعليهالسلام ان روح القدس نفث ففروعى ' 
آن تتسالن توت اتب عق کل 9 فانةو( الله ۷۱ فى الطلب الروع القلب ۱ 
" وهذا بسی خاطر اللك و الثالث ما تبدو بتلبه بلا شبهة بالهام الله تعالى بان اراه ور 
من عنده كا قال لتعكم بين الناس بما اراك الله وكل ذلك حجة مطلتا خلای الألهام للاولیا* 
STE‏ غيره وام البالمن فيا ينال بالرآى والأجتهاد وفيه خلا فعند البعض | 
حظه الومی الظاهر لاغبر وافا الرأى وهو الحتمل لاغطاء يكون لغيره لعجزه عن الأول 
لله تعلق ان هرایس برع وعندالبعض لدالعمل ہما وامختار عندنا اهمأو ربنتظار 
الومى ثم العيل بالرأى بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم فاعتبروا يااولىالابصار ولحكم داود 


وسليمانعليهم السلام بال رأ ىف ننش غنم الغوم يقال نفشت الغنم‌والابل‌نفوشا اىرعتليلا بلا راع ١‏ 
روی ان غنم فوم وقعت ليلا فى زرع جماعة فافسدنه فتغاصيوا عند داود عليه السلام فم 
۳ رال نم لماح ارت فتال سليمان عليه السلام 25 دن ی عشره سنه 0 


یسح 





امسا اليد ت اس سس تست سس و د 


وارت ات ارباب الشاة 7 عليه حتی یعود 





















: کپیننه يوم أفسدته ثم پترادون فقال 
داود عليه السلام القضاء ما قضت وامضى ا حكم ذلك اما وجه حكومة داود عليه السلام ان 
الضرر وقع فى الغنم فسلیت الى المجنى عليه كا فى العبد الجانى واما وجه حكومة سلیمان 
عليه السلام اثه جعل الانتفاع بالغنم باز ۶۱ مافات من الانتفاع بالحرث منغير انيز ول ملك 
الالك عن الغنم واوجب على صاحب الغنم ان‌یعیل ف الحرث حتى بزول الضرر والنقصان 
ولقوله عليه السلام اريت لوكان على ابيك دين فقضيته الحديث روى أنالمثعمية قالت 
يأرسول الله ان فريضة ای ادركت ای شبغا كبير | لایستطیم ان يستمسك على الراحلة 
افتجزینی أ ناح عنه فقال عليه السلام ارأيت لوكان على ابيك دين فقضيته اكانيقبل منك 
فالت نعم قال فدین‌الله احق ان‌یقبل وقوله علیه السلام ارآیت لو تمضمضت بما" ثم ججته 
المحديث روی انعر رضی ال عنه‌سأل النبی عليه السلام من قبلة الصا ثم فقالعليه السلام اريت 
الوتمضيضت با ثم جته اكان يضرك لکن عتمل فالحديثين ان النبی عليه السلام علمه 
بالومی لکنه بینه بطریق القیاس لا كان موافتا له لیکون اقرب الى فهم السامع ولانه اسبق 
الناس ف العلم وانه یعلم التشابه والمجيل فععال ان فى عليه معان النص الراد بها العلل 
فاذ| وضع له لزمه‌العیل ولانه شاور اصعابه فسائر ا حوادث عندعدم النص فاخذ فى اسارى 
: بدر برأى ان بكر رضى اللهعنمروى ا نرسول اللهصلى اللهعليهوساماتى يومبدر بسبعين اسپرا 
فيهم العباس عمه عليه السلام وعقيل ابن عمه اي طالب فاستشار ابابكر فيهم فقال قومكٌ 
واهلك فاستبقهم لعل الله ان ينوب عليهم وخذ منهم فرية تقوى بها (صعابل وفال عمر 
۱ کذ بوک واخر جو لگ فق لمهم وأضرب اعناقهم فان‌هو* لاء اقمة الکفر و آن‌الله عزو جل اغناك عن 
(انداء مکن عليا من عقيل وحمرةٍ من عباس ومکنی من فلان لنسب له فلنضرب اعناقهم 
فاخذ رسو ل الله صلی الله علیه‌وسلم برای اب بكر رضی اللهعنهوكان ذلك هو الرأىعندهفمن علیهم 
حتی نزل قوله تعالى لولاکناب مر الله سبق لسکم فیما اخذنم فيه عف‌اب‌عظيم ای‌لولا 
حلم الله سبق ف اللوح المعفوظ وهو أنه لا يعاقب احد بالفطا* فکان هذا خطا" فى الاجتهاد 
انیم نظروا فى ان أستيقاءهم ریما كان سببا لاسلامهم وتوبتهم وان فداثهم يتقرى به على 
الجهاد ق‌سبیل الله وخفى عليهم ان فتلهم اعزللاسلام واهيب لن ورائهم وافل لشوكتهم 
فلما نزلت هذهالاية قال عليه السلام لونزل بنا عذاب مانجا الاعمرولهه الاية تأویل آخر 
نن کره فى باب الاجنیادان‌شا؟الله‌تعالی ومثل ذلك کثبر ای مثل ما اخل رسول‌الله صلی الله 
عليه وسلم برأى |صعابه كثير وبعض ذلك من کور فی اصول البزدوى ومن ذلك ماروی 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد يوم الاحزاب ان يعطى المشركين شطر ثمار الدينة 
لینصرفوا فقأم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا ان كان هذا عن وحى فسمعا وطاعة وان 
كان عن رأى فلا نعطيهم الاالسیی قد كنا نحن وهم ف الجاهلية لم يكن لنا ولهم‌دین وكانوا 
لأيطعيون من‌ثمار المدينة الابشری أوقرىفاذا اعز نااللهتعالىبالدين انعطيهم ثمار الدینتلا 


م مسوم وس را ل 








لانعلیپم ال السیف وقال عليه السلام انى رأيت العرب قد رمتکم 





منکم فن فوس واحدة فاردت 
ان اصرفهم عنكم فاذا اييتم فذاك ثم قال عليه السلام للذين جاوًا للماع اذهبوا فلانعطييم 


| لالسيف وأجتماده لايحتمل الغرار على الخطا" لكن مع ذلك الومى الظاهر اولى لآنه اعلى 


۳" 





| ولانه لأبحتمل الخطاء لا ابتد!" ولا بقاء و الباطن لاعتیل بقا ای الومی الباش وهو القیاس 
| بعتیل الخطأء فىحالة الابتدا* لكن لابحتمل القرار على الخطا" فیذ! هو الراد بالبقا' والومى 


| الظاهر لا بحتمل الخطاء اصلا لا ابتداء ولا بقا* فكان اقوى ومدة الانتظار ما يرجو نزوله 
| فاذا خانی الغوت ف الحاد ثة يعمل بالرأى لا ذكر ف‌هذ!الفصل انه مأمور بانتظار الومى ثم 
| العمل بالرأى بعد انقضاء مدة الانتظار بين مدة الانتظار وهو ما يرجو نزوله والله تعالى 
| اذا سوغ /هالاجتهاد كان الاجتهاد وما يستند اليه وهو المكمالذى ظهرله بالاجتهاد ومیل 
۱ عن الهوى وهذ! جواب عن التمسك على الذهب الأول بقولهتعالى ان هوالأوحى بومی* ‏ 


| *قوله + فمل ق‌الومی فعند البعض حظه الومی الظاهر لا الاجتهاد و استدل عليه 
| صریعا بقوله تعالی ان هوالاومی یومی فانه يدل على ان کل ماينطق به انما هوومی‌لاغیر 
والغهوم من الومی‌م القی الله‌تعالی اليه بلسان ا للك اوغيره واجاب بانه اذا کان‌متعبد| بالاجتباد ‏ 
کان حکمه بالاجتهاد ایضا وحيا لانطقا عن الهوى واستدل ایضااشارة بان‌الاجتهاد حتملالخطا"* . 
فلا جوز الاعند العجز عن دلبل لا عتمل الفطا* ولا عجز بالنسبة الى النبی عليه السلام ۱ 
لوجود الومی القاطع واشار الى الجواب بان اجتهاده لایعتمل‌القرار على الخطاء فتقريره على 
مجتهده قاطم للاحتمال كالأجماع الذى سنده الاجتهاد * وبهذا يخرج الجواب عن استدلالهم ' 
الاخر وهو أنه لو جاز له الاجنهاد از خالفته ان جواز المغالفة من لو ازم احکام الاجتهاد ۱ 
| لسم القطع بانه حكماللهتعالى واللازم بالطل بالأجمام + وقد يستدل بان لو جاز له الاجتهاد . 
المعتار ای جوأبه وهو أنه مأموون بالانتظار فهو شرط لاجتهاده على ان نفس الاحتهاد ایضا ۱ 
ينض رمانا * واستدل على المختار يخيسة اوجه الأول وجوب الأجتهاد عليه لعموم قوله . 
۱ تعاال فاعتبر وا پا اول الأبصار ¥ الثانى وقوعه من غيره من الانبياء كر أود . 
| وسليمان علیپیا السلام فىقصة الخثعمية وجواز قبلة الصاثم + الرابع انه عالم بعلل النصوص . 
۱ وکل من هو عالم بها یلزمه العمل فى صورة الغرع الذی یرجد فيه العلة وذلك بالاجتهاد 
| الخامس أنه عليه السلام شاور اصعابه فىكثير من الامور التعلقة با كروب وغيرها ولایکرن ۱ 
| ذلك الا لتقريب الوجوه ولتخمير الرأى اذ لوكان لتطبیب قلوبهم فانلم يعمل برأيهم كان ' 
| ذلك ایذاء واستهزاء لاتطبيبا وان عمل فلا شك ان رأيه اقوى واذا جاز لالعمل برأيهم ' 
۱ عند عدم النص فبرأيه اولى لانه اقرى * 

| ۶ #فصسمل* ف شرايع من قبلنا وهی تلزمنا حن يقوم الدليل على الس عند البعض 


vanan ۳ 2: -‏ ی ی سیر | یی دس میس i‏ ی وه موس 























(عروس ) 


أقرله تعلی تیم اقنده رز تعال مد تآ بین يديه ود البعش لالقره تعالق لكل | 
جعلنا منكم شرعة وينباجا ولان الآمل فى الشرايع الاضية الغموص الا بدليل كما كان | 
ف الكان وماذکرو! وهو قر ل تعالی فبپدیهم اقتده وقوله تعالى مصرقا لما بین يديه وقوله كا | 
كان ف اللكان اي كان ف القرون الأول لكل قوم نبى ويبتع کل‌واحد منهم نبيهم دون الآخر | 
وكل من الأنبياء خصوص بالكان العين فذلك ف اصول الدين وعند البعض تلزینا على 























ي ا ص جو 


لا وسعه ال اتباعی وما ذكروا غير ختص بالاصول بل ف الجميع على انالنسخ ليس تغییرا 

بل هو بیان لدة الحكم والذهب عندنا هذا لکن لا لم يبق الاعتماد على كتبهم لتعریی | 
شرطنا ان يقص الله تعالى علينا من‌غیرانکار#فصسسسل+ق‌تتلیل الصعاي يجب اجماعافیما | 
انفاقهم ولا اختلافهم فعند الشافغى رحمه الله لابجب لانه لما لم يرفعه لا تيل على السماع ظ 
وف الاجتپادهم وساثر المجتهدين سواء لعموم فوله تغالی فاعتبر وا یااوی الابصار ولان کل 
متهن #غطى*؟ ويصيب عند اهل السنة وعند أبيسعيد البردعى رحمه‌الله جب لقوله عليه 
سلام اصاي كالجوم بيهم اقتديتم اهتديم. واقتدوا بالذین من بعدى نام اللديث | 
اب بكرو عبر ولان اكثر اقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وان اجتهدوا فرأيهم أصوب ۱ 
| نتاس مواردالتموص وإتتدمهم ف الدين ولبركة صعبة النبى عليه سلام وڪم | 




















۱ والثاق منتی لأفيما يدرك لان‌القول بالرأىمنهم مشهور والمجتهديخطى* ویمیب‌والاقند!" | 
ف البعض با دعرتا ای الاقند |۶ ف‌بعض المواضع بان نقلدهموتأخن بافوالهم وف البعض اي | 

| ‌بعض الواضع بان نسلك مسلكهم ای ف الاجتهاد ونجتهد کا اجتهدوا وهذ| اقتد |۶ ايض 

وهر جراب عن ولېم اصعابی انوم وايضا كل ماثبت فيه انفاق الشيغين جب الافتد ابه | 










راما التابعى قان طبر فتاه فى زمن الصعابة فهو كالصعاي عند البعض لانه بتسليمهم یاه | 
دخل فى جملتهم كشريع خالف عليا رضى الله عنه ورد شهادة امسن له وكان مذهب على | 
قبول شاد الول لوالده رب سر آله تمر جع ری مسر وق ف التذر با الاد 
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ای یت س ا سے و 


0 دم شاخ * 





رس تحص و د م 


عم ببس عب سي 


۱ 
1 یه E‏ سس سس . سس بسا 
* قول * نمل ف الث رابع من قبلنا الى آخردقوله ولان الأصل فى الشراء مشیم من قبلنا أ 

| اليه كلوط لابراهیم ل رت اله علبيت كماكان الأصل نیا بمکان | 


= ۳ 





تنعت 1 ا عليه فى اهل مدین واصحاب الايكة سا یب ال 
اليهم واذا كا نالأصل هو الخصو ص فلا يثبت العموم ف الامكنة والأزمنةوالا هم #قو و و 
غير تس بالاصول دفم لا اورده الفريق از" كن ا ۳۳ بالأضول: کون 
الفروع ولا ورد عليه ان بعض احكامهم ما لحقهال اج بخ وو مي 
اجا ب بان السخ ليستغبيرا بل بيانا لدته فا أنتهت مدته | رع رام يق نا الاتباع وما 
سای تعب آجماما واختلی IY‏ عل الخلانى قول (لصان المچتید هل یکون حبیة 
على تردن غير صعای ۱ م يظهر له دليل من کتاب اوسنة *قول* واماالتابعی ماذ کر رواية 
النوادر وق اهر الر واي لاتقليد أذهم رجال ونعن رمال‌لای فول‌الصعای فانه جعل حعة 
لاحتمال السها و ق‌الرای بي رکه صعبة النبی عليه السلام وذکر الاما مالسرخسى 
رحمهالله أنه لغلا فی‌انه لا بترك القياس بقول التابعی وانيا الغلا فى آنه هل يعت به 
۱ فى اجماع (لصعابة ہنی لايتم اجماعهم 9 خلافه فعندنا یعند به وعند الشافعی رحمه‌الله‌تعا ی 


لا يعتد به * 


| 


ب البيان وياعق بالكتاب والسنة البیان وهو اظبار الراد وهر اما بالنطری اوغبره ای 
ن ضرورة ة والأول اما ان ا أن کین يكون بيانا ا الكلا ١م‏ اداللازم له كالدة ای ی بيان تبديل تبديل 
TTT‏ ان يكون 00 ۳ سس اكلا بيا فطع 6 کالشترك 
والمچمل الثانی بيان تفسير والاول بيان تقرير فببان‌النقربر والتفسير جوزللکتاب بخبر 
الواحد دون التغيير لانه دونه فلا يغيره فلا جوز تخصیصه بر الواحد عندنا على ماسبف 
| ولا يجوز تأخير البیان عن وفت الحاجة لانه تکلیی بيا لایطای وهل جوز تأخيره عن‌وفت | 
لطاب فبيان التفریر والتسیر؛جوز موصولا ومتراخيا اتغافا لقواه تعالى ثم ان علينا بيانه* 


سس سے 





عصصی وب طسو و سي حمسي جنس سر و ره 

















( ۳۸۰ ) 
ففذلك نم البيان يطلق على فعلالمبين كالسلام والكلام وعلى ماحصل به التبيينكالدليل ( 
| وعلىمتعاق التببينو»لهوهو العلموبالنظر الى هذه الالملاقات فيل هو ایضاح القصودوقيل الدليل 
.وتیل العلم عن الدلیل وال الأول ذهب العنف‌رعبه افه وحصع ف بیان الضرورة وبیان 
التبدیل‌و بیان التغییروبیان التفسیر وبیان التقر ير وذ کر فیه‌وجهضبط و بعضهم جعل الاستثنا'بيان ۱ 
تغيير والتعلیق بیان تبدیل ولم بجعل الس من اقسام البيان لانه رفع لاعكم لاط هار کم 
الحادثة الا ان فغر الاسلامرحمهالله اعتبر کونه اظهار الانتها؟ مدةالحكم الشرعی ولا غفی انه 
ان ارید بالبیان جرد اظپار القصود فالسخ بيان وکذا غيره من النصوص الواردة لبيان 
الاحكام ابتدا؟ وان ارید اظبار ما هو الراد من کلام سایق فلیس ببيان وینبغی ان‌یراد 
اظپار المراد بعل سبق کلام له تعلق به ف الجملة لیشمل الس دون النصوص الواردة لبيان 
الاحكام ابتد|؟ مثل اقيم وا الصلوة ثم التغه‌یص أيضا من بیان التغبير الا انه اخرذکره لما 
| فيه من البعث والتفصيل ولم یعده مع الاستثنا" والشرط والصفة والغاية * فان قبل الغاية 
| ایضا بیان المدة فكيى جعلپا بيانا لمعنى الكلام لا للازمه قلنا السغ بیان لمدة بتا* الحكم 
| لالثى؟ هو من جملة الکلام ومراد به لانى الفاية فانه بيان لمدة معنی هو مدلول الكلام 
حتی لایتم الكلام بدون اعتباره مثل واتموا الصيام الى الليل فلهذ| جعل الغاية بیانا لعنی 
الكلام دون مدة بقاء المكم الستفاد من الکلام ثم کون النسغ تبديلا انما هو بالنسبة الينا 
حبث ینیم من اطلاق اکم التأبين #قوله* فلا جوز التعمیس ای تغصيص الكتاب بخبر 
الراحد لان خبر الواحل دون الکتاب لا نه نی والکتاب قطعى فلا تخغصصه أن التغصيص 
تغيير وتغيير الشی؟ لا يكون الا بما يساويه اويكون فوقه وهذ! مبنی على ان العام قطعى 
فيما تناوله والا فقدیجاب بان عام الكتاب قطعى التن لا الدلالة والتخصیص انمايقع ف الدلالة 
لانه رفم الدلالة فىبعض الوارد فیکون ترك طنى بظنى وبعبارة اخری‌الکتاب قطعی النن 
نی الدلالة والخبر بالعكس نکن لكل قوة من وجه قوجب ادمع وهواولی من ابطال ابر 
بالكلية * وقد استدل بان الصعابة كانوا يخصصون الكتاب خبر الواحد من غير نكيز فكان 
اجماعا على جوازه وجوابه ان خبر الواحد قطعی عند الصعاى بمنرلة التواتر عندنا لانه 
سیعه من النبى عليه السلام مع انهم انما کانوا. يخصصون الكتاب بابر بعد ما ثبت تغصيصه | 
بتطعی من اجماع أوغيره وفد عرفت ان العام الذى خص مغه البعض يصير طنيا و جوز 
تخصيصه خبر الواحد والقياس *قوله* ولایجوز تأخير البیان عن وفت الحاجة الا عند من 
جوز تکلیی المعال ولا اعنداد به وما روی من انه نزل قولهتعالى حتى يتبين للم الخيط 
الا بیض من ا خبط الاسود ولم ينزل من الفجر فکان احدنا اذا اراد الصوم وضع عقألین ۱ 
ابيض واسود وکان يأ کل ويشرب حتى يتبينا فهو #مول على أن هذا الصنع كان ىبر 
الذرض من الصوم ووقت الحاجة انما هو الصوم الذرش * فوله * فبيان التقرير والتفسير 
۱ جوز موصولا و متراخیا اتغاقا ای بیننا وبين الشافعی رحمه الله والا فعند اكثر المعترلة 
| والحذابلة وبعض الشافعية لايجوز تأخير بیان الیل عن وقت الخطاب فان قات فما فائنة 
الخطاب على تقدير تأخير البيان قات فائدته العزم على الفعل والتهیو"له عند ورودالبيان 
ا فانه يعلم منه احداادلولات جلاف الخطاب بالهمل فأنه لأيغوم منه شىء ما اصلا * واستدل ‏ 
۱ على جواز تراخی بیان التتسير عن وت الغطاب بقوله تعالی نم ان E‏ بيأنه ای فاذا 
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) ۳۸ ۷ ) 


فادا قرأناه بلسان جبرفیل عليك فانبم فرآنه وتکرر فيه حتى پترسخ فی‌ذهناگ ثم ان‌علینا 

بان ما اشکل عليك من معانیه وانا حمل على بيان التفسير لآن معناه اللغوى هو الأيضاح ‏ 
| ررقم الاشتباه اا اليو الاح ولوسلم ل ارد اااي 
الم شترا ولوسلم ان الط : لیس رین لیر قدخصمنه باب 





۱ 













التغییر 7 متراخبا الاعند ابن عباس رض اله‌عنه لقو له عليهالسلام فليكترعن 


ظ بمينه امدیث ا E‏ رب یمین ورأى غبرها خر منها فلیکفر ۱ 
نا ان ان یام مت ال ار 1 ز بان یی قرب 0 ٠‏ ان 


س رتست لومس سم وتا mn‏ 


1 الله IT EY‏ الم ال تاق ماك اذا as‏ 


و امي الل عل ادر ر سات وه 


| *فوله* وبيان التغيير ان كان بمستقل Ew‏ حلمه وان کان بغيره كالاستثناء وذ واعوه ذلا 
بصم الا موصولا بحيث لایعد ف العف منفصلا حتى لایضرقطعه بتنفس اوسعال اونعوهما | 
وعنل ابن عباس رض الله عنه وز متراخیا تیساگ الجمهور بقوله عليه السلا امن علق 
على یمین الحديث وجه النمسک انه لوصح الانفصال لا اوجب النبی عليه سل م التكفير 
]| معينا بلقال فليستدن اويكفر فاوجب احد‌هما لابینه اذ لاحنث مم الاستثناء فلا كمارة على 
| التعيين بل الواجب اعد الأمرين وعلى هذا ينبغی أن جعمل ذم الممنفرحمه اله اع 
انه لو جاز التراغی لا وجيت الکفارة اصلا لامعینا نا وا مخیر! * فان قلقت روی بان‌النبی 
۱ عليه السلا فال مزر فريشا وسكت نم قال اننا" اللدتعالى وایضا سال لبپود عن مله ۱ 
[ ون ان فاعل ذلك غل االآان‌یشاء المفقال حلبه الله انشا له فق رصح انفصال الاستثنا؟ 
| عن قوله | اجیبکم غدا بایام * فالجواب عن الأول ان‌السكوت العارض یل على ماذ كرنا ' 
ان و سمال جیما بين الأدلة * وعن اتان ان فوله عليه السلام ۱ ن شا؟ الله 
| ایازم ان يعود الى قوله اجيبكم غد! بل معناه افعل ذلك ای اعلف كل ما اقول له انی 
| فاعله غا دمشية نی ان‌شا* الله كما يقال لك افعل کنا وکن! فتقول انشاءالله علي 
| هل[ حمل قول ابن عبا باس ل عنه على ان تراد أنه 2 9 نمه الا 
فان قبل بیان ن التفيير على تدیر اتسار مشتیل على ۱۳ ۳ ۱ 
والا لكان تغييرا فجوابه أنه لا وفع فى كلام اللهتعالى تعملم على و جه لایلزم منه ذلك التنای 
بای سل المجموع كلاما واعد! ا | لاعکم على تقدير الشرط اوالستة مثلا وساکتا 



























(۳۸۸ ( 







عن بوته ونفيه على تقدير عدمه حتى لوثبت ثبت بدلیله ولو انتفی انتنی بنا* على عدم | 
دلبل الثبرت على ما سبق ق‌فصل منهوم المخالنة + فان فلت فيا معنی التغییرعلی هف! 
التتدیر قلت معناه انه يغهم الاطلاق على تقدير عدم ذکر الغیر فبعد ذکره تغبر الراد 
| الذى كان ينمه السامع على تقدیر عدم الغير ولا يخفى أنه على هذا التقدي يكو نجميع 
متعلقات الفعل من قبيل بیان التغيير وقد يقال أنه كان اولا للايجاب وبعد البيان صار ! 
نه‌ری یمین ولا نی ان هذا ۱۰نا تنح فى بعض صور الشرط لأغير* . ۱ 


























نستا ای‌التراغی لایکون تخصيصا بل يكون نسغالوقصةالبقرة ای قوله تعالى ان الله يأمركم | 
ان تذجوا بقرة تعم الصغراء وغيرها ثم خص متراخيأ وعلمانامراد بقرة مخصوصه وفولهتعالى 
واهلك فقوله تعالى لنوحعليهالسلام فاسلاگ فيها من كل زوجين اثنين واهلك وقوله‌تعالی | 
۱ نکم وماتعبدون‌من د ون الله حصب هی نقل انه U‏ نولت هدهالاية قال أب نالزبعرى لرسول ۱ 
الله صلى الله عليه وسلم (*نت قلت ذلك قال نعم فقال البپود عبدوا عزیرا والنماری 
' عبدواالسبع وبنوامليع عبدوا الملاقكة فقالعليهالسلام لا بل هم عبد واالشياطين التى امرتهم : 
' بزلك فانزل الله‌تعا ان‌الذین سبقت م منااگسنی اولك عنها مبعدون یعنی عز برا ۱ 
وعسی واللافکة خصتا متراخیا ای‌خص الاتبان تخصیصا متراذيا وهما قولهتعالى واهللگ وقوله | 
| تعالى انکم وما تعبدون من دون الله بقوله انه ليس من اهلك وبقرله تعالى ان الذین ' 
سبقت لهم منا الحسنى اولك عنما مبعدون قلنا فىقصة البقرة نسخ الاطلای لان ف الأول | 
يجوز دم ای بترة شاو ثم نسغ هذا والامل لم يكن متناوة للابن لان من لايتبع الرسول | 
| لایتون اهلاله ولوسلمناتناوله اکن‌استثنی بقولهتعالى الا من سبق فان ارين بالامل الاهل | 
قرابة حتى یشمل الابن فالاستثنا* متصل وقوله ليس من اهلك ای من الاهل الذی لم | 
يسبق عليه القول وان اريف الاهل امانا فالاستثنا* منقطع تحقيقه ان الامل لا جخلو اما ان 
يراد به الاهل ابانا اوالامل قرابة فان ارید الأول لا یتناول الاين لانه کافر فالاستثناء 
ایکون تخصيصا لعدم تناول الاهل الاين الکافر وان ١‏ ید الثای ای الاهل قرابة بتناول | 
الابن لكن استثنى الابن بقوله تعالى الامن سبق عليه القول فعرج الابن بالاستثنا؟ 
لابالاغصيص المتراخى بقوله انه ليس من اهلگ ای من‌الاهل الذى لم يسبق عليه القول | 
والراد بسبی الةول ما وعد اللهتعالى باهلاك الكفار وقوله تعالى وما تعبدون من دون الله 
لم يتناول عیسی عليه السلام حقيقة لان ما لغير العتلا* وانماآورده تعنتا بالمجاز اوالتغلیب . 
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فیعتمل الكل والبعض فبيان أرادةالبعض يكون تفسیرا فوصع متراخيا كبيان المچیلوعندنا : 
, قطعى ف الكل فيكو ن التخصیص تغیبر موجبه‌اقوللافری عند الشافعی‌رحمه الله بين التغخصيص ۱ 
والاستثناء بنا على أن العام ممتيل عنده فعلى هذا كلاهما يكونان تفسیرا عنده‌لکن الأستثنا" : 
ان غير ستل لبد من تمل والتخميص ستتل نز فبه رای را لام 
[ نفییر وهو لا جوز اد موس * 
*ق له* واختلى ف التخصيص بالكلام الستقل انه هليصح متراخيا املا وذكر الستقل للتحقيق | 
۱ والتوضیع دون التفبید لان التغصیص بالکلام لایکون الا بالستقل ولیس الخلاى فى جواز | 
قصر العام على بعض ما يتناوله بکلام متراخ عنه وانما الفلانى فى انه تغصيص حتی يصير | 
العام فى الباق ظنبا اوسیخ ہنی يبقى قطعیا بنا على ان دليل السخ لایقبل التعلیل وقد ‏ 
عند الجمهور اما هر. الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض على انه لا يستمر لهم | 
الجرى على هذاالاصطلاح لتصريحهم بان العام اذا خص منهالبعض صارظنيا #جوز تغصيصه . 
بخبر الواحد والقياس ولأ يخفى أ نالتغصيص بكلام مستقل مقارن فىغاية الندرة * ثم الحلاى ' 
فی‌جواز التراخى جار فىكل ظاهر يستعيل قی‌خلافه كالطاق فی‌القید والنكرة ف المعين ولهن! 
ع استدلال الشافعية بقصة‌البقرة والا فلفظ بقرة نكرة ف الاثبات فلايكون من‌العموم فىشى* 
E.‏ الاستدلال 1 آمر وا بد ع بقرن معينة ان اللفظط مطاق ورد بيأنه متراخما وان قلنا ۱ 
انهم امروا بذج بقرة معينة لان الضمير فى قواه تعالى انها بقرة صفراء و3 للبترة الأمور " 
بذبعها وللقطم بانهم لم يأمر وا ثانيا بمتجدد وبان‌الامتثال انما حصل بذع العینة * والجواب 
منع ذلك بل الأمور بزبعها كانت بقرةٍ مطلقة على ما هو ظاهر اللفظ ولف! قال ابن عباس ‏ 
| رضى الله عنهما وهو رئيس الفسرين لوذبوا ادنی بقرة لأجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم , 
فش د الله علیهم وقد دل وله تعالی وم کادواینعلونعلی انهم کانواقادر ین على الفعل‌وان السو ال ۱ 
' عن‌التعیین كان تعنتاً وتعللا ثم غ الامر بالطلق واءر بالعین * واعترض بانه توكدى الى ' 
السخ قبل الاعتقاد والتیکن من العمل جمیعا اذ لم صل لهم العلم بالواجب قبل السوكال ‏ 
والبیان والجواب انهم علموا آن‌الواجب بقرة مطلقة واطلای اللفظ کای ف العلم بزل كوالتردد , 
| | نماوقع فى التفصيل والتعبین #قوله* ف قولهتعالى لنوح‌علیهالسلام‌فاسلكگ إىادخلق السفينة ‏ 
أنه ليس من اهلك * قوله * لان ما لغير العغلاء فذهب البعض وجمهوراثمة اللغة على 
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(۳۹۰) 
وهو من الفصعاء العارفين باللغة ولا سكت النبى عليه السلام عن تغطئته فالجواب أنه نما | 
اورده تعنتابطريق العچاز اوالتغليب فان اكثرمعبود انو له منغير ذوى العقول فغلى 
جانب اللثرة * ولا نی ان التقلب ایضا نوم من اا انررق أن النبی عليه اسلا 

۱ قال له ما (جولك بأغة تويك اماعلیت ١‏ ن ماما بقل فش هل | يأون قولدتعالى ان الذي 
سبتت لدفع احتمال الجاز لالتخصيص العام #قوله* واصحابناقالوا ان ) الخلانى مبنی على ان 

۱ الاعصبص بالستقل بیان تغير عندنا وبيان نغسه بر عن الشاذه ی رحمه الله : دم رد ذلك بانه ظ 
لافری عند الشافعى رحمهالله بين التخصیص بالستقل وبين الاستثناء فى ان كلا منهما بیان 

' تفسير وأئما افترقا فى جواز التراخى بناء فلن عل ال تتلال ل وعدمه واقول الەعقةون من , جاب 
الشافعی رحمه‌الله على ان‌الاستثناء بیان تغیبر لان التعصیص بالستقل وغیرومر الخصصات 

۱ وذلاگ ان الراد فی الاستثناء ©. الافراد لكن لايتعلق الحكم الأبعد خراجالبعض يسائر 
۱ انواع الأخصيص بس نگ نب هو بیان ودلا على ان ا البعض * 


سب سے سس و 


۹ سياه 3# فى الاستناء وهومشاق من ن الى يقال ؛ e‏ غنات فرسه ذا منعه عن الفی 

۱ فى الصوب الزری ھر مدو جه اليه اعلم ان بعص الاش قسیواالا سنا على التصل,و ال 

ثم عرفو! كلا منهمأ یم تعب دعر يغه ره للنی لم افعل كزلكٌ لان الاستثناء! مقیقی هو التصل 
وان المنقطع پسمی ار تشز بار یف امهاز فلم اج اجعل ا منقطع فقسا مم 4 لکن أوردته فى ذنابة 

الأستثناء ا حقبتى وهوالنع ء ن دول بع ماتناوله صدر الكلام فى حكمه ای فى حكم صدر 

۱ الكلام وف شا بالدخول وقوله بعض. ما تن وله صدر الکلام لبغر ج الاستئناء الستغری 


بالاواخواتهآ كعات بام وفمه احثراة عن ساثر التغصیصات وهلا دعر يف نفردت به وهو 
أجود من سائر التعر يفات ان من قال هر خراع رالا واخوانها انار أد حقيقة الاخراجة 
لان‌الاخراج أما ان یگون بعل الك کون تناقضا وال وأقع فكلا الله تعای او قبل 
شیم و الأخراج 0 : بعل لرخول السته ی غير 8 ف کم صدر 
u‏ يفوم ان لسن مر وضع 5 خراج 0 من حبث التناول لان ا 
۱ بعد الاستثناء با بای قوع أن حةيقه الأخراج غبر مرادة le‏ ی أنهم صرحوا بأنه اخراج م لولاه 
لرخل فعلم ان‌الراد بالاخراج النع من الدخرل ازا وهوغیرستعیل ف الحدود فالتعريف 


الزی ذکرته اولی قالوا هو بیان تغییر لانه يغير موجب صدر الكلام اذلو لاه لشمل أ 
3 لا حك الكل ومع ذلك أذه 0 مس لازه ر 5 ان الراد ا لای ینم اد ان نی | 
العشرة . السبعة فعينئلز قوله EEE‏ ثلث يكو يكون بیانا لپذا فووكا قال بل تنس ظ 


يلون میس بالستقل فى أن كلا منهما بين ان الحكم المذكور فى صرر الكلام وارد على 
بمض افراده ۳ ف البعضش ۳ هی ف البعض الأول و ذرف ینپا على هز 2 


اما عا اميد اہ کے ليسي | الايد سم شاه یو مم متصیه نت 





( ۳۹۱ ) 
هذاالذهب الا آن الاستثنا* کلام غیرمستقل والتغمیص لام ستقل وعندنا هذا الفری : 
ثابت بينهما مع فری آخر وهو ان‌الاستثناء لایثبت عكيا غالا کم الصدر يلاي التغصيص 
وهد| الزهب وهوان العشرة یراد بها السيعة ای 8 هو ما قال مشاممنا أن ااا 
عند الشافعى رحمه‌الله ينم الحكم بطريق المعارضة مذل دليل الخصوص والراد بالعارضة ان 
یثبت حكما مالفا لحكم صدر الكلام وافا فلت أن مرادهم بالمنع بطریق‌العارضة هذ!امزذهب 
انیم ذکروا فی الجواب‌عنه ان‌الالف اسم‌علم للسدالعین لابتع علىغيره ولاحتمله اذلايجوز ‏ 
ان يسمى تسعمائة الفا خلای دليل الخصوص لان المشركين ادا خص منهم نوع كان الاسم 
واقعا على الباق بلا خلل وهذ! الكلام نص على انه جواب عن قول من قال ان المراد . 
بالعشرة هو السبعة * ظ 














#قوله * فمسل ف الاستثناء قن اشتهر فيما بينهم ان الاستثناء حقيقة فى التصل ماز 
فالصواب ان يقسم اولا الى القسمين ثم يعرى كل على حدة واللصنفرحمهالله ذهب‌الی‌ان ‏ 
لفظ الاستثناء مجاز ف المنقطم فلم جعله من اقسام الاستثناء ثم التعاری فعبارة القوم ان 
الاستثناء هو الاخراج عن متعدد بالا واخواتها وعدلالصنی رحمه‌الله عن ذلك إلى النع عن 
الدخول لانه اذا اريب الأخراج عن الحم فالبعض غير داخل فيه حنی يخرج وان آرید . 
الأخراج عن تناول اللفظ اياه وانفهامه من اللفظ فلااخراج لان التناول باق بعد وان‌ارید 
بالأخراج المنع عن الدخول فهو جاز يجب صيانة الحدود عنه وان تخبير بان تعرینات الآدبا" : 
مشعونة بالمجاز على ان‌الدخول والخروج ههنامجاز البتة لان‌الدخول هو الحركة من الحارج الى : 
الداخل والخروج بالعكس * قوله * بالا واخوانها احتراز عن سائر انواع التغصيص اعنی : 
الشرط والصغة والغاية وبدل البعض والتغديص بااستقل واطلاى التغصيص على ا جميع ۱ 
باعتبار أنها قصر للعموم ونقض للشیوع‌علی ماهرمصطاع الشافعية فانقيل يدخلف التعریف ۱ 
الوصی بالا وغیر وسوی واو ذالك فلنا ان حتف تناول صدر الکلام وعمومه فهو استئنا؛ 0 
والا فلا انتقاض لعدم التناول *قوله * قالوا تحقيق کون الاستثناء بيان تغییر اما التغبیر ‏ 
فبالنظر الى شمول الحكم لاجمیع على تقدیر عدم الاستثناء واما الببان فبالنار الى انه اظهار . 
آن‌النکلم اراد البعض وهذا! ظاهرق‌الذهب الأول ولیسن فتار| عنده وهذ[ معنی فولهم ۱ 
مرجب الکلام بدون‌الاستثناء هو الثبوت للکل فغير الىالثبوت لابعض وفیه بيان ان‌الراد ' 
بوت ا حكم للبعض وقال فى النقويم هو تغيير من‌دیت انه رفم البعض وبیان من‌حیث . 
انه فرر الباق *قوله* واختاغوا فى كيفية عمله قد سبق الى الفهم ان فى الاستثناء التصل ' 
تناقضا من حيث أن قولك لزید على عشرة الا ثلثة اثبات للثلاثة فى ضمن العشرة ونفى ' 
لها صریعا فاضطر وا الى بیان كيفية عمل الاستثناء على وجه لایرد ذالك وحاصل اقوالهم فيها . 
ثلاثة الأول أن العشرة جاز عن السبعة وال ثاثة ور ينه الثای ان الراد بعشرة معناها ای 
عشرة افراد فیتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرج منها نله حنی بقيت سبعة ثم إسنر ا! 
الىالعشرة المغرج منها الثلثة فلم بقع الاسناد الأعلى سبعة الثالث إن المجموع اعنی عشرة 
الا ثلاثة موضوع باز اء سيعة حنی کانه وضع لپا اسمان مغرد وهو سبعة وترکت هوءشرة الاثلثة 
بح سا دا 





روس ) 








سلسم س ممما دص ام | 





*«ووله* مع فری آخرهده سكلة تلا ف فى١‏ نا" من الاثبات e‏ هر نفی 7 ۱ 
الشافعى رحمهالله نعم حتی يكون معنی الاثلئة انها ليست على وعند ای حنيفة رحمه الله | 
لحان يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة وجعلها فى السكوت عنه لااثبات ولا نفى | 
جلاف التخصيص بالستقل فانه ثبت حكيا مالفا لمكم صر الكلام اتقاقا *قو له* وهذاالمذهب 
ذكر بعض الشایخ ان الاستثناء يعمل عنرنا بطريق البيان بمعنى الدلالة على ان البعض 
: غير ثابت من الاصل حتی كانه قبل على سبعة ولميتعلق ال بالعشرة ة فىحقف لزوم الثلاثة 
فالاستثناء تصری ف الكلام ججعله عبارة عما وراء الستئنی وعند الشافعى رحمه الله بطريف 
العارضة بمعنی ان اول اكلا م ایقاع لاکل لكنه لأيغع لوجود العارض وهو الاستثناء الدال | 
على النفى عن البعض حتى كانه كال الا ثلثة فانيا ليست على فلا يلزمه الثلاته للدليل 
العارض لاول الکلام فيكون الاستثنا* تصرفا فى الحكم فاجابوا با نالكلام قديسقط حكمه بطر يق 
المعارضة بعد ا فنفسه كا ف‌التعصیص وقد لابنعقد ۳42 فى طلاق الصبی والءجنون) 
الا ان الحاق الاستثناء بالثانى اولى لانه لو نعقد الكلام ‌نفسه مع انه لا يوجب العشرة بل 
السبعة فقط لزم اثبات ما ليس من ممتملات اللفظ اذ السبعة لا يصاع مسمى للفظ العشرة أ 
. لاحقيقة وهو لیر ولاما زا لان! مالعرد نصف مد لوله لا عمل‌علی غبره ولو سلم فالمعاز خلای | ۱ 
. الاصل فيكون مر جوحأ فاستدل |لصنی بهل |الجوان . على ان مرادهم بکونه بطر یف العارضة ۱ 
هوان الستئنی منه عبارة عن القدر البای مار | والاستثناء قرينة على ما صرح به صاحب 
0 الفتاح حيث قال ان‌استعمال المتكلم للعشرة ف النسعة مجاز والا واحدا قرينة المجار+ | 
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وطاق العشرةعلى عشرة افراد ثم اخر ج ثلثة بعد الحكم وهذ اتناقض ظاهر وانکار سار رن 
هب حك أوقبل ثم هكم على الباق او املق عشرة ال علی السبعففكاتهقال على سبعة تحص ثلث | 
مذاهب‌فعلی‌هذین ای‌علی النهبين الاخیر ين يكون ن ای الاستننا‌تکلیابالبای فى صدر الکلام ۱ 
" بعل بع الثنيا ای الستئنی ففى فوله له على عشرة الاثلثة صد رالكلا م عشرة والثنيا ثلثة والباف 

فى صدر الکلا بعد الستثنی سبعة فكانه تكلم بالسبعة وقال له عل سبعة وانما قلنا انه‌علی 
الاخیر ین نکلم‌بالباق بع الثنيا اما على المزهب الأخير فلان عشرة الا ثلثة موضوعة للسبعة | 
فيكون تکلیابالسبعة واما على الزهب الثانى فلانه اخرج الثلثة قبل الحكم من افراد العشرة | 
ثم حكم على السبعة فالتكلم فى حق الحكم يكون بالسبعة ای يكون الحكم على السبعة فقط | 
لاعلى الثلثة لا بالنفى ولا بالائبات الا ان على الذهب الأخير يكون قيما اذا كان الستثتى | 
زيد لا جیم بين الذهب الثانى والثالث فى ان الاستثناءعلى كلبهما تكلم بالباق اراد ان 
يبين الفرق الزى بینهما وهوان على الزهب الأخبر الستثنی منه اذا کان عددیا كقوله 
له علي عشرة الا ثلثة فيو كقوله له على سبعة فيكون الاستثناء فى دلالته على کون اک 
فى الستثنى مخالغا ل السب لاسر بادا اتن ی كان غير 


دس سس سس وت سے ن ت 
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| الجزقيةوالادراكات الضر ور ية ونكامل القوى الجسم انيقمن الدرکة و الح ركةالني‌هی مرا کب للق 
۱ العقلية بیعنی انهاً بواسطتها نستفید العلوم ابتداً وتصل الى القاصد وبمعونتها يظهر اثار 
| الادرالگ وهی مسغرة مطيعة للقوة العقلية باذن الله تعالى فبى تامرها بالاخد و الاعطاء 
| واستيفاء اللذات والتعرك للادراكات قدر ماتری من الصاعة فبعصل الكمالات + فول + 
| وقد سبق فی‌باب الامر اعلم ان الهم فى هن !القام تحریر البحث وتاغيص عل النزا 
| ليتأق النظر فى ادلة الجانبین ويظهرسعةالمطلوي رلا نراع للمعتزلة فى ا نالعقل لایست: 
بدرك كثير من الأحكام على تفاصيلها مثل وجوب الصوم فى آخر رمضان وحرمته فى أول 
۱ الشوال ولا نزاع للاشاعرة فى ان الشرع عتاج الى العتل وان للعقل دخلا فى معرفة الاحکلم ۱ 
حتی صرجوا بان الدلیل اما عقلی صرف واما مركب من عقلی وسمعی ویمتنم کونه سمعیا ۱ 
صرفا لان صدق الشارع بل وجوده وكلامه انما يثبت بالعقل وافا النزاع فى أن العافل اذا | 
۱ لم يبلغه الدعوة وخطاب الشارع اما لعدم وروده وأما لعدم وصوله اليه فهل يجب عليه 





| بعض الافعال ويحرم بعضها بیعنی استعقاق الثواب والعقاب ف الاخرة املافعند المعتزلة نعم 
| بنا" على مسئلة امسن والقع وعند الاشاعرة لا اذ لا حکم للعقل ولا تعذيب قبل البعثة وقد 
سبق تحقيق ذلك *قوله* قطعا للدور يعنى ان ثبرت الشرع موقوى على معرفة اللهتعالى 
وکلامه ودعثة الانبیاء بدلالة المعجزات فلوتوقفت معرفةالأمور علی‌الشر لزم الدو ر*فوله+ 
وثانيهما معار ضة الوهم العقل فان فيل الوهم لایر اک الا العانی الجزقية ال لاي ك ال لیات 
قكيى العارضة بینهما اجيب بان مدرگ الكل هو النفس لكنها تدرلك الكليات بالقوة العاقلة 
ولبات بالحواس ومعنى العارضة إيخذاب النفس الىآلةألرهم دون العقل فيا من مق 


ان يستعيل فيه العقل وذلك لان الفا با لس والوهم ومدرکانهما اكثر * 
فهو ومده غير كان اي العقل وحده غیرکای فيما يمتاج الانسان الى معرفته بناء على ماذكرنا 


| من الامرين بل لابد من انضمام شى" آخر اما ارشاد اوتتبیه ليتوجهالعقل الى الاستدلال | 
او ادراگ زمان بحصل له التجربة فبه فيعینه على الاستدلآل فلهف! اخترنا التوسط فى السائل 
7 المتفرعة ا مذكورة فى ا منن وهی قوله فالصبى العافل لایکلی بالابان لعدم استيفا'مدة جعلها [ 
أ اللهتعالى علما لحصول التجارب وكال العقل ولكن يصع منه إعتبار! لاصل الع لورعاية للتوسط | 
فجعلنا جرد العقل كافيا لاصعة وشريلنا الانضمام الذكور للوجوب والراهقة إن غعلت عن | 
| الاعتقادين لاتبین من زوجها وان كفرت تبين فانها ان لم تدرك المدة المذكورة لميجعل | 
| جرد عقلها كافياى التوجهالى الاستدلآل لكن اننوجهت علمانهاادركت مدة افادتها التوجه | 
أ فجعلنا جرد عقلها كافيا اذا حصل التوجه وشريلنا الأنضمام اذا لم جصل النوجه وكذ!الشاهق | 
ای لايكلى قبل مضى زمان يحصل فيه التجربة وبعده يكلف فلايضينقائل الشاهق ولوقيل | 
| مدة التجربة فانه لميستوجب عصمة دون دار الاسلام * ۱ 


بت ومسو 








۳۳۳ 
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*فو 4 فهو ای العقل وحده غبرکاف فى جميع مابعصل به کال النفس وورد به امر الشارع 
لا ذکرنا من تطری الخطاء ولیس‌الراد ان العقل لایستقل فى ادرالگ شى” واكتساب ۱ 
البتة على ماهورآیالاسماعبلية ف اثبات الحاجة الى العلم * قوله * فالصبى العاقل لا يكلف 
بالامان وهو | یع وذهب كثي رمن الشایخ حتى الشيخ ابومنصوررحمهالله الى أن الصبى 
العاقل يجب عليه معرفة الله تعالى لانپا تکمال العتل و آلبالغ والصبی سواء فى ذلك و انم 
عذر ففعيل البوارح لضعی البنية بجلای عمل التلب ومعنی ذلك أن كمال العقل معری 
للرجوب والوجب هو الله تعالی بلای مذهب العتزلة فان العقل عندهم موجب بذاته كا | 
ان العبد موجد لافعاله كذ! فى الكفاية *قوله* وان کنرت ای الراهقة تبين عن‌الزوج | 
۱ اما اذا عقف التوجه الى الاستدلال والكفر فلا عذر فان قيل ادانیط ا حكم بالسبي الظاهر 
دار معه وجودا وعدما ولم یعتد بحفيقة السبب فینبفی انيعذر الراهقة الت یکفرت‌کالسافر 
سغرا علم انه لامشقة فيه اصلا فانه يبقى الرخصة جالها فلنا ذلك فى الفروع واما نق‌الاصول | 
لاسیما الابان فبجب اذا وجد السبب الحقيقى اودلیله لعظم خطره *قوله * وکنا ای مثل | 
السبی العاقل البالغ الشاهف ف الجبل.اذا لم يبلغه الدعوة فانه لایکلی بالابان جرد عقله 
حنی لو لم يصفى إبانا ولا كفرا ولم يعتقده لم يكن من اهل النار ولو آمن 7ع | 
امانه ولو وصى الكفر كان من اهل النار للدلالة على أنه وجد زمان التجربة والتيكن | 
من الاستدلال واما ادا لم یعنقد شا فان وجد زمان التعربة والتمكن فليس بمعذور | 
والا. فیعزور ولیس فىنقدير الزمان دلالة عقلية اوسمعية بل ذلك فى علم الله تعالی فان | 
تحقق یعذبه والا فلا وهنا مراد اي حنيفة رحمه‌الله حیث قال لاعذر لاحد فى الجهل بالقه 
لا يرى من الافاق والا نفس واما فى الشرايع فیعذر الى قيام أنحجة فان فيل الشاهی لا | 
يكلى بالایمان كان ينبغى أن لا يهدر دمه بليضين قاتله فالجواب أن العصية لا يثبت | 
بدون الاحراز بدار الاسلام عنی لو اسلم فى دار ا گرب ولم يهاجر الپنا فقتل لم يضمن قاتله | 
۱ وكذ | ألصبى و المجنون اذا فتلا فی‌دار المرب * ۱ 
متسد 
* فصل ۷ ثم الاهلیة ضربان اهلية وجوب واهلية اداء اما الاولی فبناء على الذمة | 
رهن ف اللقة العين وقى الشرع وصف يصير به الآنسان اهلا لما له وعليه قال الله تعاق | 
واذ آخف ربك من بنی [دم من أهور هم در ينهم واشهدهم على ای الست ب ربكمقالوا ۱ 
بلی هذه الایة اخبار عن عید جری بین الله وبين بنی ادم ورعن فرار هم بوحد أنية ۱ 
الله تعالى وبر بوبيته والأشباد عليهم دلبل على انیم بوٌاخذون بمرجب افرارهم من اداء 
حقوق !جب للرب تعالى على عباده فلايب لهم من وصق یوون به اهلا للوجوب عابم 
فیثبت لهم الزمةبا معنى اللغوى والشر عى وقال الله تعالى وكل انسان الزمناه طاثره فى عنقه العرب 
کانوا ينسبون الخير و الشر الى الطائر فان مرسانعايتيننون به وان بارها يتشأمونيدفا ستعير | 
الطائر لا هو فى الحقيقة سبب لاغير والشر وهوقضاء الله تعالى وقدره واعمال العباد فانها 
|._وسيلة لهم الى الخير والشر فال عنى الزمناه ما قضى له من خير اوشر اوالزمناه عمله لز ومالقلادة 
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القلادة‌او الغل العنی (ی لا ینفاگ‌عنه آیی افدلت الأبة على لزو م العمل للانسان فمل ذلك اللو وم | 
هوالزمة فقوله فى عنده استعا رالعنف لزلك الوصف العنوی الذی به ه یلزم التکلیی لز وم ۳ 
القلادة اوالغل العنف وفال ومما الانسان فين الآية تدل على خصوصية الانسان بجمل 
' اعباء التکالیی ای وجوبها عليه فشت بیذه‌الایات الثلث ان للانسنان وصنا هو به تصير 
اهلا لا عليه وقد فسر الزمة بوصی يصير هو به اهلا لما له وعليه ول دليل فى هزه الأيات 
على وصف يصير به اهلا لا له لكن القصود هنا اثبات اهلية الوجوب عليه فيلون هذا | 
| كافيا لآثبات القصود راما الدلایل الدالة على الوصنى الذى يصير به اهلا لا له فكثيرة أ 
| مننها قولهتعالى وما من دابة فی‌الارض الأعلى الله رزفپا وقوله نمی خ خلف ی للم مافى الارض* 


ا لا یثبت الا بالعقل الال 1 ما اهلية الوجوي ای NS‏ 
| الحفورق الشر وعة له وعليه 0 اهلية الاداء ای صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه 
| يعتد به شرا والاولى بالذمة ولا وفع کلام البعض انالذمة ام لامعنى له ولاماجة اليه 
فى الشرع وانه من #ترعات ا E‏ ا 7 ویب وی 
۱ عاول الصنى رحمه الله الرد عليهم بتعقيق الزمة لغة وشرعا واثبانها بالنسوس 
| ذلك ان الذمة ف اللغة العم فاذا خلق الله تعالى الانسان عل امائته اكرمه 06 1 
حتى صار اصلا لوجوب الحفوق له وعليه وثبت له حقوق العصية والحرية والالكية كا اذا 
عاهرنا الكفار وأعطيناهم الزمة يثبت لهم وعلیهم حقوی السلمین ف الرنيا وهل اهو العید 
۱ | الذی جرى بین الله‌تعایی وعباده بوم‌الیثای الشار البه بقو له تعای واذ اخل ربك منبنی 
| آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على | الست بربلم على ما ذهب من 
| السرین أن الله نی افرح ذرية آدم بطم ار تا تب 
بيرم القبنة ق ادفى مدة كوت الكل بالخ فى المور وحيوة الكل بالنفغة الثانية فصور 
| ا 0 ا ۳ جميعا فى عات 0 نم اا الت 2 ابتلاء یمن 
| نات بو جوب اه وعلبه وتكاليف غ بها منم من خصوصية 1 يصير اهلا للك 
ظ | وهو الراد بالذمة فمی وصى يصير به الانسان هلا لا له وما عليه * و اعترض بان هذا ۱ 
| صادی على الل بالنی امذكور فيما شن وان 1 لأندل على تبرت و صف مغاير أ 
| مبنى على الوصف السی بالذمة حتى e‏ ثبرت العنل بدون ذلك لومي كا لورت 
| العقل ف حيوان غير الأدمى لم يثبت الوجوب له وعليه واحاصل ان هذا الوصی بمنزلة 
| السبب لكون الانسان اهلا للرجوب له وعلبه والعقل بمنزلة الشرط فان قلت فبا معنی | 
۱ | قولهم وجب اوثبت قذمته ڪن( فلت معناه الورجوب على نفسه باعنبار ذلك الوصى فليا ۱ ۱ 
كان الوجون متعلعا به جعلوه نر له طرف فر ف الوعرت دلالة على کال التعلف‌واشارة ۱ 
| الى ان هذ!الوجوب انا هو باعتبارالعید واليثاق الماضى کا يقال وجب ف العبب والروة 
| ان يكون كنا وكذا وأما على م رت و فغر الأسلام رحبه ألله من ان الراد الق فى الشرع 


نک بع ا مد ی ا ایح رش ی سس ال ا ل ا چ ت جه 
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۱ نفس ورقبة لها : ذمه وعید فیعناه اھ ویب علی نضه باعتبار کونبا ملا لذلك العهد فالرقبة 
9 والعید تسیر للنمة وهذا عند التحقيق من نسمية ااعل باسمالحال والقصود 
*فوله* قال‌الله‌تعای واذ اخذ ربل من بنی آدم ذهب کثیر من الفسر ين الى أنه 
قثيل والمراد نص الادلة الى اله على الر بو بية والوحد ان المميزة بين الضلال والهدی وکنذ! 
۳ تعای وکل انسان الزمناه اير الاية قثيل للزوم العمل له لزوم الغلادة للعنق من غير 
اعتبار استعارة ق‌العنف على انفراده کا يقال جعل القضا* فيعنقه لایراد وصف به صار اهلا 
| لذلك واما الراد جرد الالزام والالتزام وتحقيف ذلك الىعلما"البيان واما قوله تعالى وحملها 
۱ الانسان فالراد بالامانة ات الواجبة الاداء والعنی انیا لعظمها بحيث لوعرضت على هذه 
" الاجرام العظام وكانت ذات شعور وادراك لابين ان کملنها وحمل الانسان مع ضعی بنیته 
ورخاوة قونه لاجرم فاذا الراعی لپا والقائم جقو فها عبر الدارین انه کان‌طلوما حبث لم یتی 
ها وام بر متها جپولا بكنه عاقبتها وهذا وصى لاجنس باعتبار الاغلي وقيل لما خلق الله 
تال هرا خلف فيها فیما وقال لپا انى فرضت فريضة وخلقت جنة لمن اطاعنی ونارا 
| یوب موی ت على ما خلقنا لا تعمل فريضة ولا نبغی ثوابا ولا عقابا ولما 
خلف [دم عرض عليه مثل ذلك فعمله وکان ظلوما لنفسه بتحمل مايشق علیپا جمولا بوخامة 
عاقبته وفیلالامانة العقل والتکلیی وعرضها عليين اعنبارها بالاضافة الى استعد ادهن‌رابائپن 
عيماللياقة والاستعداد وحمل الانسان قابلیته واستعداده وكونه ظلوما جهولا ليا غلب عليه 
من القوة الغضبية والشهوية وعلى هذا بحسن ان‌یکرن علة لاعمل عليه فان من فوائ د العقل 
| ان يكون ههيمنا: على القوتين حافظا لهما عن التعدى ومجاوزة الحد ومعظم مقاصد التكليف 
تعد يلهماوكسر صورتهما فظهر انه لادليل فىهزهالايات على أنه للانسان وصفا به يصير اهلا 
لا عليه ولبت شعری ای دلالة للعنف على ذلك وأى حاجة الى اعتبار الاستعا ستعارة فى كل 
فرد ٠‏ مفردات ت الکلام وایضا لا کان مبنی هن الاستدلالات غلئ ان الانسان یلز مه وجب 
شی* فلابد فيه من‌وصفی بهيصير اصلا لزلك لم يكن حاجة ال هن التكلفات ت بلدلالة 
ا واتواالركوة على هذ |اليعنى اظهر وكذا ثبوت الحقوق له لا یدل 
على أن فيه و سنا هو آلذما راز ان يكو ن ذلك لذات‌الانسان على ان استعقاق الرزق 
غير فنص بلانسان فیلزم نبوت الذمة لکل دابة *قو أله * فان ربا السا ۱ ولاك ميامنه 
لانه امکنک ا درهميه ہی يعرف فبهذ! الاعتبار استعیر الطاقر لا هو سب 1 والشر 
من تفا" اله تعالن وقدره بل سيم و با 
استعارة لسبب الخبر والشر اى قضاء اله‌تعالی وقدره واعيال العباد نم قال فالمعنى الزمناء 
. ماقي له من غير وشر مجعل الطابر عبارة عن ننس الخير والشر المغضى به ثم القضاء 
۱ | هو الحكم من اللهتعالى والامر اولا و القدر هو التقدیر والتفصل‌بالاطپار والایعادئانیا وف کلام 
| الحكماء ان القضاء عبارة عن وجود ع المخلوقات ق‌الکتاب‌المبین واللوح المعهوظ مجتمعة 
۱ جملة على سبيل الأبد اع والقدرعبارة عن وجودها مفصلة منرلة ف الاعيان بعد حصول الشرائط 
> کی فال عز وجل وان من ىء و وماننز له الابتدر معلوم وقریب منه ما يقال 























يقال ان الغضا" ما ف العلم والقدر ما ف‌الارادة وو ٠‏ يقال ل نمی ادا ارادشيمًا قالله | 
كن فبناك شيئان الارادة والقول فالارادة قضا" والقرل قدر * 
0 فتبل الولادة ل لادة له ذمة من وجه يصاع ليجب له الق لا ليجب عليه فادا ولد يصير ذمته مطلقة ۾ 
. للن الوجوب غیرمقصود بنسه بل المقصود حكمه وهو الاداء فكل ما مكن اداوّه يجب وها - 
ليان لا ضر آلعاد ما تكن منم قرا ھا ب ای علی السبی وهذا فهم من د 
فاذا ولد لآن الیتصود هو المال واداوءعتیل النيابة وكذ! ما كانصلة تشبه الموّن او الاعواض 
كننفتة التريب نظير الصلة التى تشبه الموّن والزوجة نظير الصلة التى تشبه الأعراض ظ 
لاصلة تشبه الاجزية ای ذيجب فلا يتعمل العقل ای لابتعمل الصبى الدية وان كان عاقلا 
ظ ف هن االكلامايهام لانه يشبه ان يكون جزاء انه لم يحنظه عما فعل ولا العقوبة ای لابجب | 
على الصبى العقوبة كالقصاص ولا الاجزية كعرمان الميراث على ما مر اث على ما مر فى باب تکوم به 
| وهوقو له كعرمان الميراث بالقتل فلايثبت فى حف‌الصبی لانه لایوصف بالتقصير واما حقوق 
الله تعالى فالعبادات لآ تجب عليه اماالبدنية فظاهرة لان الصبا ,سیب العجز واما لاله 
| فلان التصود هوالآداء لآآلال فلا يحتمل النيابة فصارت كالبدنية ولا العقوبات كالمدود ولا 
عبادة فيها مله كصدقة ار عند مین آرجتانمعني العبادة وجب عندهها اجتزاء 3 ۱ 
| اكتفاء بالأهلية القاصرة وما كان موّنة ممضة كالعشر والخراج جب وعلى الاصل المنكور وهو ' 
ان ما بكن اداه #جب وما لافلا قلنا لو وجب اد[ الصلوة على اقيض والحيض يتاقيا 
يبر ذلك ق مت ناه وق تا حرج بت آمل الرجرب بلاق الصوم آ3 يس 
ف القفاء حرج والاداء حنمل ای يحتمل ان يكون اداء الصوم منالحافض واجبا لان المد 
لا يناف الصوم وعدم جوازه منها ای عدم جواز الصوم من الحافض خلا القياس فينتقل 
الى الخلى اىينتقل الوجوب الى الخلى وهوالقضاء والجنون البتد يوجب الحرج ف الصلرة 
' والصوم وكذ! الاغماء المتد ف الصلوة دون الصوم لانه ای‌الاغماء يندرمستوعبا شهر رمضان 
و اما الثانية اي|هلبة الاداء فقاصرة وكاملة وكل تثبت بقدرة كذلك ای‌اهلية الاداء القاصرة 
تثبت بقدرة فاصرة واهلية الاداء الکاملة تثبت بقدرة كاملة والقدرة القاصرة تثبت بالعفل" 


القاصر وهوعقل الصبی والعتوه والكأملة بالعقل الكامل وهوعقل البالغ غير العنوه * 
۱ 4 قوله * فقبل الولادة يعنق ان الجنين قبل الانفصال عن الام جز منها من جپه انپا ينتقل 














م۳ 






ا شيل تک ان ميت 








(۱۳۰) 
بانتقالها ويتفرر بقراررهاوستقل دنفسه من جهة التفرد بالحيوة والنهپیو" للانفصال فیکون له ذمة 
من وجه حتی يصاع لوجوب الحقوق له کالاررث والوصية والنسب لا لوجوبها عليه حنی 
لو اشتری الولی له شيئًا لابجب عليه الثمن واما بعد الانفصال عن الام فيصير ذمة مطلقة 
لصير ورته نفسا مستقلة من‌کل وجه فيصير اهلا للوجوب له وعلیه حنی كان ینبغی آن/جب 
عليه كل حق يجب على البالغ الا انه لا لم يكن اهيلا للاداء لضعی بنبته والقصود من 
الوجوب هوالاداء اغتص واجباته بما يمكن ادارّه عنه فلیذ! احتي الى تفصيل الو اجبات 





وقيز ما جب عما لابجب وهو ظاهر من الكتاب + قوله * كننفقة ألقريب فانها صلة تشبه | 


الوّن من جبة انها “جب على الغنى كفاية لا يحتاج اليه اقاربه بمنزلة النغقة علىنفسه بخلاای 
نفقة الزوجة فانها تشبه الاعواض من جهة انها وجبت جزاء للاعتباس الواجب علیها عند 


الرجل وائما جعلت صلة لاعوضا عضا لأنها لم تجب بعد المعاوضة بطريق التسمية على ماهو | 


العتبر ف الاعواض فلكونها دلة تسقط بیضی‌الدة اذا لم يوجدالتزام كنفقة الاقارب وكشبهها 
بالاعواض يصردينا بالالتزام * قوله * وان كان عاقلا ای الصبى لأيتعمل الدية وان كان 


دا عقل وفيز لان الدية وان كانت صلة الا انها تشبه جزا” التقصير فىحفظ القاتل عن فعله | 
والصبی لایوصفی بذلك ولپذ! لامجب على النساء ثم فىقوله وان‌کان عاقلا ایپام ان‌الراد 


وان كان من العاقلة لكنه ليس بمراد لان تحمل الرية لا يتصور الا من العاقلة فلا معفی 
للتا كيد بقوله وان كان من العاقلة * فوله * فالعبادات لاجس عليه ای على الصبى فان 
قلت من جملة العبادات الابان وهوليس ببدنى ولا مالى لکونه عمل القلب قلت جعله من 
البدنية تغلیبا اوباعتبار اشتماله على الأقرار الذی هو عيل اللسان وذهب فخر الاسلا 
رحمه الله إلى أن الصبى اذا عقل جب عليه نفس الابان وان لم يجب عليه اداوّه لان 
نفس الوجوب يئبت باسبابه على طريق الجبر اذا لم بخل عن فائده وحدوث العالم وهو 


بالافرار مع التصديف وفع فرضا لان‌الامان لایعتمل النفل اصلا ولهذا لایلزمه تجدیدالامان | 


بس البلوغ فان الصبى يصاع عذرا ق‌ستوط وجو الأداء لانه ما کتمل السقوط بعد البلوغ ۱ 


بعذرالنوم والاغيا" يملانى نفس الوجوب فانه لا حتمل السقوط بال والصبی لا ينافيه فیبنی 
نفس الوجوب ولبن| لو اسلمت أمراة الصبى وهو يأباه بعل م عرضه القاضى عليه يغرى 


بينهمأ وذهب الامام السرخسى رهمه الله ألى أنه لاوجوب عليه ما لم يبلغ وان غقل لان | 


الوجوب ارت بدون‌حلمه وهو الاداء لكن اذا ادی يكون الایمان ودی فرضا لان عدم 


اذا صلى الجمعة يقع فرضأ *قوله* واما المالية فلان المقصود هوالاداء يعنى أن الغفرض من 
شرعية العبادات المالية كالركوة مثلا هو الاداء ليظهر الطیم عن العاصى لاا مال لأن الله تعالى 


ادا“ البعض خلای مراد اللهتعالى وهوعال الایری انه لم يخلق الجن والانس الا لمعرفته 


ولایلزم من عدم معرفة البعض خلاى مراده فعلى هذا لأحاجة الى ما قيل أن الیعنی | 


. المقصود هو الاد|* فىحف من علم الله تعالى منه الاثتمار واما فی‌حف غيره فالمقصود الایتلا؛ 


کح ( ۱۳۱ ) 590 
| الابتلا”و الزام اجه فانقيل قد بچری[لنيانة فى المالي ةکما|ذا وكلغيره باداء ز 
| أن جب على الصبى ويوّدى عنه وليه اجيب بان فعل النافب ف النيابة الاختيارية ينتقل | 
| الى المنوب عنه فيصاع عبادة بخلاى النيابة الجبرية كنيابة الولى *ق وله + مونة ممضة كالعشر ٠‏ 
| واخراج یعنی بالمحض أنه سب الاصل والقصصر لاخالطه و من معنى العباد ات‌والعقوبات 
| وقد سبق أن معنى العبادة ف العشر والعقوبة ف الحراج انما هوجسب الوصف ولیس‌بمتصود ' 
| *قوله* والكاملة ای القدرة الكلملة نكون بالعقل الکلمل ایالقرون بقوة البدن وذلكلان ۱ 
العتبر فىوجوب الاد|ء ليس جرد فهم اقطان بل مع قدرة العمل به وهو بالبدن فاذاكانت ۱ 
| کلتا القدرتين ماعطة عن درجة الکمال كا ف الصبى الغير العاقل او احديهياكا ف الصبى | 
۱ العاقل وا معتو ٠‏ البالغ كانت الأهلية ناقصة + 

سس سس سس سس سس سس سس 
المي ا يكوه وجييد كوو د سم مد پر 
فما يثبت بالقاصرة اقسام فعقوق الله تعالی كالامان وفروعه نصع من الصبى لقو لهعليه السلام ' 
مروا صبيانكم بالصلوة اذا بلغوا سبعا واضر بوهم اذا بلغوا عشرا واما الضرب للتأديبجواب | ' 
| أشكال وهو أن يقال کیی يضرب و الضرب عقوبة والصبی لیس من اهلها فاجاب بان‌هذ! ۱ 
| الضرب للتأديب والصبی اهل للتأديب ولآنه علف على قوله لقولهعليهالسلام أهلللثواب 
ولان الشی" ادا وجد لاینعدم شرعا الاججره ای بجر الشرع وهو باطل فیما هوحس‌وئیه . 
الى کفر الاخر جواب سو"ال وهوان لزوم ادا الاسلام لا كان موضوعا عن الصبی لکونه : 
ضررا يلزم ان لایثبت باسلامه حرمان الیراث عن مورثه الکافر ولا الفرقة بينه وبين ۱ 
| زوجته الوثنية لان كلا منهما ضرر فاجاب بانهما يضافان الى كغر الآخ رلآ الى اسلامه وايضاهما | 

۱ من ثيرات الامان وانما يعرى صعه الشى”بحكمهالذى وضع له وهو سعادة‌الد ارين الاترى 
أنهما یثبتان تبعا ولم يعدا ضررا حتی لوکانا ضررا لایلزم بتبعية الاب اذ تصرفات الاب | 
لایلزم الصغير فيما هو ضر رمحض اما الکفر فیعتبرمنه ایضا لان الجهل لا یمد عليا فيصم | 
| ردته فیلزیه اعکلم الآخرة لانما تتبم الاعتفاديات و الاعتقادیات امورموجودة حقيقة لامردلها | 
| بحلاف الامورالشرجية وکذا احكام الدنبا نپا تثبت ضینا اى لان احكلم الدنيا تثب تبالكثرا 
ضینا والاحکلم القصدية ف الأسلام والكفر هی الأحكام الاغروية ولا كانت ثابتة ضینا تثبت | 

ظ وان كانت ضررا مع انه لایصم منه قصد[ ما هو ضرر دنیوی على أنها يلزمتبعا ايضا ای 

الاحکام الدنيوية بسبب الکنر يلزم الصبی تبعا للابرین وان كان لایلزم تصرفاتهما الضارة 
قصد! واما حقوق العباد فماكان نفعا عضا كقبول الهبة ونحوه بصع وان لم يأذن وليه فان | 
| آجرالهجور اى الصبى المعجور اوالعبن العجور نفسه وعم ليجب الاجرةاستعسانا وفى القياس | 

























امنا ذه نے - 





( نو ) 

ایب الأجرة لبطلان العتد وجه الاستعسان ان عدم الصعة كان لی‌المعجور متی لابلزمه ١‏ 
| ضرر فاذا عمل فوجوب الاجرة نفع مض وافا الضرر فعدم الوجوب لكن ن ف العبديشتوط | ظ 

- السلامة السلامة ان تلی فيه ضمن اى ان تلف العبد المعجور فى ذلك العمل يكين لس حر 

. بحلاف لای الصبى لان الفصب لایتعتف ف الحر وادا فانلا بستعفان الرضع لین يرجع الى 
۱ الصبى والعبد المعجورین والرضع عط" لایکون کثیر! ای لایبلغ سهمالغنيمة وم تصرفهما | 

| وكيلين بلا مهدة وان لم يآذن الولى اذ ف الصمعة اعتبار الأدمية وتوسل الى ادراالضار ۳ 
وان و اهندا* فى النجارة بالتجربة قال الله تعالى و ابتلو! اليتامى وما كان ضررا عضا أن ضررا عضا | 
' عطنى على قوله فيا كان نفعا كالطلاق والهبة و القرض ونه ونحوها رها لاح منه و منه وأناذن وليه ناذن وليه ولا نادن وليه و | 


| مباشرته ای لاع مبأشرة ة الوى الطلاق والهية والقرض من قبل الصبى الا الفرش للقاضى ' 
ظ وما بصم افراض مال الصبى للقاضى دون غیره من الأولياء لان القاضى اقدرعلی استبناقه 
[ فان عليه صيانة الحقوق والعين لأير'من هلاكها جملة حالية اى لا كان صيانة الحقوق على | 
| القاضى والحال ا نالعين ربما بهلاگ فیقرضها الفاضی ليلزم ف دمه الستفر: ض و يأمنهلاىا* 


۳1 فيا ثبت بالفدرة الناقصة افسام لانها اما حفوی الله تعالى او حقوق العباد والاول ۱ 
| اما حسن لا يحتمل الق واما فبيج ge‏ اص ا وي بي یی 
۱ آوضرر عض أومتردد بینهیا صارت سنه واحکلمها مذكورة ف المتن *قوله* وهو با 
۱ هوحسن وفيه نفع محش يعنى ان الأبان وفروعه نفع مض فلايليق الشارع المكيم چرعنه فان | 
قل هو کنیل ر بالالتزاء والعبدة حيث یا ترکه رواب وت 
جه از وم |لاداء ولزوم الاداء مرح عن الصبى لانه ع حتمل السقوط بعى البلو: غ بعف‌رالنوم | 
والاغما* والاکراه واما نس لاد 06 عض لاضر رفبه * فان قبل نفس لاد|*ایضا 
شيل الضرر فى حف احکلم الدنیا کعریان (لیراث عن مورثه الکافر و الفرقة بينه وبين 
5 ۳ راب 1 نا لانسلم انا انا الى اسلامالمبى بل یکت الورثوالزوجة 
رال lil‏ وضع ع لسعادةالدارين وصعة الشى* اما تعری من حکمه‌الاصلی الذی | 
۱ | وضع هوله لا ما بلزمه من حيث أنه من ثمرانه وهذ! کا ان‌الصبی لوورث قریبه‌اووهب | ۱ 
منه. قريبه فتبله يعتف. عليه على أنه ضرر عض لان الحكم الاصلی للارث والهية هو اللك 
| بلا عوض ل العتف الذی ترنب علیپیا فىهذهالصورة *قوله* لاتری انپا ای حرمان الارن 
| عن المورث الكافر والفرقة عن الزوجة الوثنية یثبتان فيما ادا ثبت ايان الصبى تبعا بان | 
1 احد ابويه ولم يعد اضرا رابع صجة ثبوت الابانٍ نت من سرت واللوازم امن 
لین کر رل متا لسر بل باه تاق مل هلان ار بل هن 








7 سس 
عددى كجاءنى القوم الا زيد! فپ و کفوله جاءنى من القوم غير زيد فيكون فى دلالنه على 
کون الحكم ف المستثنى مالفا لمكم الصدر كالتخصيص بالوصى فى نفى الحكم عيا عداه فان 
فوله غير زید صفة فلا فرق على هنا الزهب اذا کان الستثنی منه غير عددى بين 
الا وغير صفة وعلى امهب الثانى [ كدمن هذا اى المذهب الثانى هو ان الراد بالعشرة عشرة 

| افراد و الاخراج قبل الحكم فالاستثناء على هذا الزهب ( كد فى دلالته على كون الحكم 

فى الستثنی مالفا لحكم المضد من التغصيص بالعلم و الوصى فى ننی الحكم عیا عد اهما 
لان ذكر المجموع اولا ثم اخراجالبعض ثم الأسناد الى الباق يشير الى ان حكم | لستئنی خلا 

| حكم الصدر مجلاى جانى غير زید وعلی‌الاول اى على الذهب الأول يكون اثباتا ونفيا | 
با لنطوی ای یکرن الستثنی والسنانی منه جملنین أحديهما مثبتةوالاخرى منفية والأثبان 
والنفى يكونان بطریق النطوق لا المفهوم وعلی اذهب الاخیر يكون کالتغصیص‌با 
او الرصی فلا دلاله لیم على نفى الحكم عما عاهما عندنا وعند البعض یکرن دلالنه من 
حبت المفهوم وعلی الذهب الثانى يكون ١‏ كد من هذا فدلالتهعلى الحكمف المستثنى تكون 
اشارة لا منطوقا حچته ای حجة الزهب الاول ان وجود التكلم هعم عدم حکمه فى البعض 
شادم كالتخصيص فاما اعدامالتكلم ا موجود فلا واجماعهم ای اجماع اهل العربية وهو عطق 
وايضا لو لا ذلك لا كان كلمة التوحيك توحيد! تاما # ' 











| * قوله * أو قبله عطى على قوله بعدالحكم ای اطلق العشرة على عشرة افراد ثم اخرج 
| ثلاثه قبل الحكم ثم حكم على الباق من العشرة وهو السبعة *قوله+ حجته قد احتم الذاهبون 
| الی‌الذهب الأول بانه لا بد ان يراد بعشرةکمالها او سبعة اذ لا ثالث 30 باطل ل 
بانه لم يقر الا بسبعة فتعين الثانى وايضا لوكان الراد عشرة بکیالها لامتنع من الصادق مه 
قوله تعالى فلبث فيم الى سنة الا خمسين عاما لا يلزم من اثبات لبث خمسين ونفيه. 
واجيب بان المراد باللفظ الكل والحكم انما یتعلف بعد اخراجالبعض اذ الكلام يتم باخره فلا 
فساد وقد اورد فغر الأسلام ثلث ج من قبل الشافعی رحمه الله فى أن الا سنا یعمل 
بطر يق العارضة دون البيان ولا ذهب المصنى الى ان القول بانه يعيل بطريق العارضة معناه 
الترل بالذهب الأول جعلها حجعا على الزذهب الأول تةرير الاولى أنه لا سبيل الى جعل 
الستئنی فى حكم السکوت عنه لان اعد امالتكام اى القول بعدم التكلم الموجود حقيقة غير 
معقول بل هو انكار لاعتايق يلاي الدكلم مع عدم حکمه ای‌الاثر الثابت به بناء على ما 
فانه شایم مستفیض کالعام و يمتئع حكمه فى التدر ال>خصوص فههنا 
۱ یثبت النکلم بالكل وینه‌قد الکلام ف ننسه الاآنه یمتنع ا كمف القدر الستثنی لوجود المعارض 
وهوالاستثنا" * وتقرير الثانية ان اهل اللغة اجمعوا على ان الاستثناء من النفى (ثبات 
ومن الاثباتٍ نفى وهف! دريع ف ان الاستثنا"يدل على ان حكم الستثنی الى کم المدر 








0 ترضح مع التله a.‏ 





( وس ) 


فیکون معارضا له لا فى حكم (لسکوت عنه * وثقرير الثالثة انهم اجمعوا على ان قولنا لا , 
۱ ز اله الا الله كلمة توحيل ای أقرار بوجود البارى تعالى ووهدته فلو لم يكن عمل |لاستثنا۶ ۱ 
بطريق العارضة و اثبانه حكما اقا لحكم الصشرلا لزم الأقرار بوجود الله تعالى بل بن " 
لا لوهية صما سواه والتوحيف لا يتم الا باثبات الا لوهية لله تعالى ونفيها عم سواه ول 
شلك انه لو بكلمة النوعید دهرى منک رلو جود الصاأ: ل 
فیثبت ان‌الاستئناء يدل على اثبات حکم خالف 0 هذا تقر ير الحججعلى وفق‌ما ذکره . 
٠‏ التوم ا ايا بها على أن عل الاستثن* بطري العارضة وائه من‌النفی اثبات وبالعکس 
۱ وقل سدف أن هلا ۷۳ عن الزهب الأول فیگون حڪڪ) على اثباته وایضا أنها تدل على 
بطلان الذهبین الاغبرین فتعين الأول وذلك لاه لا بتعتف على الذهبین الاخبرین 
حكمان احدهما نفى والاعر اثبات بل عکم واج فقط * اما الذهب الثای فلانه انیا تعلق 
۱ کم بلس بعد اخراج البعض منه فلا عم بلط الباق * واما على الذهب الثالث 
١‏ فلان مجموع الستثتی منه والستثنى وآلة الاستثناء عبارة عن الباق ولا حلم الا عليه هذا 
|| ولکن لاخی ان ۳ الاویی لا تدل على نفى الذهب الثالث أذ لیس فيه اعد ام لل 
بل قول بان عشرة الا ثلثة اسم للسبعة فليس فيه الا العدول عن التكلم بالاحصر ال 
التکلم بالاطول * 


موس سس سمه س تسج اس سس و طسو يي یس ل ا ا تست ات ات ور بوسر سس الم — بك ات سا سس لسك 
ن ا ا ج و با بي ی جح ج تب سے 


فان قبل لوكان الرادالبعض يلزم استثناء | النعف 4 ن النصى ق‌اشتریت 9 الا الذصی 
اوالتسلسل هد | دلبل أوردهابن ا اجب على نش‌الذهب الاول اتات ت الذهب الثانىوهو 
۰ الذ هب‌عنده ولاوجدةهزيفااو ردتهعلى طر یق الأشكالو بینت فساده وتو جيههانهلوكان الراد من 
العشرة سبعة كما هو الذهب الأولفاذ! قلت اشتر يت الجارية الا النصی يكون الراد بالجارية 
النصی فان کان الراد بالنصف السئتنی نصق الجارية فقل استئتت نص الجارية سس نصف 
ابارية وان كان الراد النمب الستثتى نصف ما هوالراد ابا یال اد بالجارية كان النمی 
ان‌الستثنی نصف م هو الراد فبگون نصی ا E‏ م أورده أبن 
الحاجب والجواب الذی خطر ببالی هو قوله قلنا هوبیان‌ان‌الراد هو البعض لا ان المتناول 
۳ البعض ' ثم هواستثناء من النناول لامن الراد أى الألمتثنا"' هو بيان ان ۰ هوالبعض 
[ استثناء النض من الكل والبرات ای عن الدليل على المذهب الأول 7 مزا جواب 
أ عن قوله ان وجود التكلم مع عدم حكمه في البعض شائع لفط خاص للعبد العين لأعام 


| کلسلیجن فلا “جوز ارادة العبض بالاستثناء كما لا يجوز بالتغصيص ولوصعت مازا فالاصل ظ 
عتمه وقولهم هر من الأثبات تف وبالعكس از والراد انه لم کم عليه كم الصدر لا | 





























| الاول فعلى الذهبين الاغبرین الستثنی غبر عكوم عليه لا بالنفى ولا بالائبات * 


| انا قاللعون بان الضمير يعود الى الجارية بكمالها لا الى تمتها مم القع بان مدلول الجارية ' 


| فى بعض الصور وهو مأ اذا کان اسم عل د فانه لفظ خاص الي 

| فى غيره حقيقة ولا مجازا ولا كان هذا ضعيفا بناء على ان المجاز باعتبار اطلاق اسم الكل 
على البعض شا حتى جر ىف الا علام بأ نيطلق ل ۱۷ ۱۶ قال ولو “عت ای ١‏ 
۱ الارادة مارا فا صل عدم المعاز ۳ اليه الا بدليل وههنا بصع ان يراد الكل ویکون | 
| تعلق الحكم بعد اخراج البعض * ص غلك ان هذا دلبل کل على ند ی الذهب ‏ 
۱ الأول وه جوابا عن أحجة الاو من تکلف واجاب عن الثانية بان قول اهل اه 
| انالاستثناء من الآثبات نفى وبالعكس مماز لوجوه * الأول نم |جمعوا على انه فراع 





لا 3 انه حكم عليه بنقيش حكم الصدر وقوله الصرر . وقوله عليه السلام لا صلوة الا بم لا بطيور هوكقوله لام 


(rio) 





غير مور ولوكانننيا واثبنا يلزم صلوة بور بح كل صلوة بطهور صرم مرآ 





وش مک علیه ای PN‏ ونيا ميلا قوامم عا ی ار نا لا ابطانا له 


مر وج 1 








* قوله ۴ فان قبل تقرير السؤال شاهرمن الکتاب ونو جيه الجواب ۳ وهی قول 


وانما يلزم لو كان النض مستئنى من الراد ولي كذلك بل هو مستئنى مس التناول ای 
ما-يتناوله اللفظ وهوالجارية بكمالها على ما سبق من ان الاستثناء عبارة عن منم دخولبعض 
ما تناوله صدر الكلام فى حكمه * وفيه بحث اما اولا فلان الستثنی منه هواللقظ باعتبار ما 
يتناوله کسب الاستعمال وقصد الدکلم بحسب الوضم للقطع بانه لایصم استثناء بعضس اراد ظ 
الحقيقى عن اللفظ المستعم ل معنا المجازى اذا كان استئناء متصلامثلجعلوا الاصابع فى اذانهم 
لا اصولها بان يراد بالأصابع الانامل وبخرج منها الاء ول على انه استثناء متصل وما ذكرة 
الصتی رحمهلله من هذا آلقبيل لأنه اراد بالجارية نصفها ازا واغرج النصی منها باعتبار 
انها يتناول الكل جسب الوضم * واما ثانبا فلائه غر أعتراض اين اكاجب هربا عن اشكال 
الضمير ونقرير اعتراضه انا قاطعون‌بان من قال اشتريتالجارية الا ندفها لم يرد بالجارية 
نصفها والألزم استثناء نصفها من نصنها وهو باطل قطعا وايضا يلزم التسلسل لان استثناء 
النض من الجارية يقتضى أن يراد بها النضى واخراج النضى من‌النصی يقتضى ان يراد 
نه الريع واخراج ال من الربع یقتضی ان براد ال وهكذ| الى غير النهاية وايغا ' 


وضميرها واحد وعلى ما ذكره الصنی يلزم ان يراد بالجارية معناها امجازی وبضییرها | 
معناها الحفيقى على عکس م هر الشپور ۴ ا م *قوله* ا د 
الأولى بان الاستثناء يعمل بطر یف العارضه وان ال مراد ا منه هو البعض مما لا 


0 
ج ت سوسس س وس مس اا 


كلام ما سا بر لت تلم مان تال وم 








)۳۹۱( 


| ان بحمل على انه تكلم بالباق جسبب وضعهوحقيقته واثبات ونفى بحسب اشارته على ما صرح . 
| به فخر الاسلام من كونه نفيا وأثبانا ثابت بدلالة اللغة كصدر الكلام الا ان موجب صدر 
. الكلام ثابت قصد! و کون الاستثنا" نفيا واثباتا ثابت اثارة ولا شك ان الثابت بالاشارة 
| ثابت بندس الصيغة وان‌لم يكن السوى لاجله * الثانى انالقول بكون الاستثنا" من النفى | 
| اثبانا وبالعكس انما يصم على المذهب الأول دون الاخيرين وقد ابطلنا الذهب الاول | 
بيا سبق من الدليل فبطل صعة كون الاستثناء من النفی أثباتا وبالعكس فوجب تأويل | 
الاجماع عليه *الثالث ان القول بكونه من النفی اثبانا وبالعكس لا يصع فى كثير من‌الصور ١‏ 
کقوله عليه السلام لا صلوة الا بطپور على ما سيأتى * واعلم ان كلام الصنى مبنى على أن 

| القول بکون الاسثتناء من النفى اثبانا وبالعکس نما بصع على الذهب الأول بل هو عینه | 
| واما على الذ‌هبین الاخیرین فلا حكم على الستثنى اصلاً لا بالنفى ولا بالاثبات * وفيه نظر 

لان جمهور القادلين بالذهب الثاتى كابن الحاجب وغيره فافلون بان الاستثنا" من- النغى ٠‏ 
اثبات وبالعكس بیعنی انه اخرجت من العشرة ثلاثة ثم تعلق بالعشرة امخرج منها الثلاثة | 
اكم بالثبوت وبالثلاثة ا لمكم بعدم الثبرت * 








۱ 





ووجه‌اجاز اطلای الاخص على الاعملانالحكم عليه بنقيضحكم المدر اغس من قولنا عکم | | 
الصدر منتى عنه وقوله علیه(لسلام لا صلوة الا بطهور تكلم بالباق بعد الثنيا وهو لاصلوة , 
۱ بغیر طهور ولیس هو نفيا واثبانا لان تقديره لا صلوة ثابئة الا صلوة ملصقة بطپورفلوکان ‏ 
۱ نفيا واثبانا فالجملة الاثبانیه هى صلوة ملصفه بطهور ثابته وصلوة ملصفة بطهرر نكرة موصوفة 
: وهی عامة لعموم الصفة على ما دللنا عليه فى فصل العام فصا ر كقوله کل صلوة بطهور ثابتة 
وهنا باطل لان الشرائط الاغر ان كانت مفقودة والطپور موجردا لا يجوز الصلوة و ایضا 
| الاستثناء میب ان يتعلق بكل واحد ومد ولا يلزم جواز بعض الملوات بلا لمهور وا 

كان الاسنثناء متعلقا بكل واحد واحد والاستثناء يكون من النفى اثبانا يلزم تعلق الاثبات " 
بکل واحد واحن فیلزم کل صلوة بطهرر چائرة معناه کل واحد و احد من الصلوة غير جائرة ۱ 
فى حال الا فى حال افترانپا بطهور فالجملة الاثبانبه قولنا کل واحد واحد من الصلوة جافرة 

فى حال اقترانها بالطپور 7 


+ قول * ووجهالمجاز ای طریف هذ! لجاز اطلاقالاخص على الاعم واللزو على اللازم ۱ 
وذلك لان انتنا* حكم الصدر لازم لاعكم جلای حكم الصرر لانه كلما تحقى الحكم بنقيض ' 

۱ حكم الصدر انتفی حكم الصدر من غير عك س كما فى قوله لا صلوة الا بطهور فان‌مکم الصدر أ 
وهو عدم |لصیه منتى عن الصلوة بطپور ولم یاعتف الحكم بنقيضه وهو ا لمكم بصع صلوة 
بطپو رفعبر وا عن أنتفاء حکم الصدر بالحكم بنقيض حلم المدر تعبیرا عن اللازم باللزوم ظ 
فقلوا هو من النغى | ثبا تو بالعكس قال فی التقويم ا نقولهمهومن النفى اثبا تومن الاثبات نفی 

| اطلاى على ظاهر الحال ازا لانك اذا فلت لفلان على لی درهم الا عشرة لم يجب العشرة 

| كما لو نفيتها ولكن عدم الوجوب على القر ليس بنص ناف للوجوب عليه بل لعدم 
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لعدم دلیل الوجوب * قوله * ولیس هو نفیا واثباتا اورد دلیلین على ان الاستثناء فى مثل | 
۱ لا صلوة لا بطپور لا جوز ان يكون اثبانا وان كان من النفی الأول انه لوکان اثباتا لكان | 
: معناه صلوة بطپور ثابتة اى صعبعةوقں سبق أن النكرة ا موصوفة تعم بعموم الصفة فیکون‌العنی : 
كل صلوة بطهور صعيعة وهذ! باطل لان بعض الصلوة اللصقة بالطهور باطلة کالصلوة الى ا 
غير جبة القبلة وبدون النية ونعو ذلك وهذ! فى غايةالفساد للقطع بان مثل قولنا اکرمت 
رجلا عالا لا يدل على اكرام کل عالم وكون الوصف علة تامة لاعكم بحيث لا يحناج إلى | 
شی“ آخر غير مسلم فى شی“ من الصور فضلا عن جیع الصور والفول بعموم النكرةالوصوفة | 
ول نزاع لاحد فى أن من حلی (حرمن رجلا عالا يبر باکرام عالم واحد واما من حلی ۱ 
لا اجالس الا رجلا عالا فانیا لا بنث «معالسة عالین‌او اکثر بنا على ان الوصی قرينة | 
. على ان الستثنی هو النوع لا الفرد جلای ما لوقال لا ابالس الا رجلا على ان‌القاولين | 
تبعموم النكرة الوصوفة لا يشترطون ف العمول الاستفرای * الثانى ان قوله لا صلوة سلب كلى | 
بيعنى لا شی" من الصلوة بجائزة والسلب الكلى عند وجود الوضوم فى قوة الأعجاب‌الكلى | 
العدول المعمول فيكون العنى كل واحد من افراد الصلوة غير جأثزة الا فى حال افترانها | 
بالطهور فيجب ان يتعلق الاستثناء بكل صلوةاذ لو تعلق بالبعض لزم جواز البعض‌الاغر | 
بلا مهور ضرورة انه لم يشترط الطهور الأىبعض الصلوات وهو باطل واذا تعلق الاستثناء | 
بكل فرد اشا من النفی اثبات لزم تعلى اثبات م نفی ع‌الصدر بکل فرد من افراد | 
الصلوة فيكون العنی كل واحد من افراد الصلوة جائزة حال اقترانها بالطهور وهو باطل ١‏ 
لمامر + فان فلت معنى تعلق الاستثناء بكل واحد ان البعض الذى هو الستثنى قد أخرج | 
۱ عن ا کم التعلق بکل واحد وهو عدم الجواز واثبت له حکم خالی له وهو الجواز فلا یلزم ۱ 
۱ جواز كل صلوة ماصفة بالطهور قلت المخرج على هدا التقدیر بعض (لاحوال لا عض 
| افراد الصلوة اذ الدايل الثانى مبنی على ان يكون قوله الا بطهور حالا والعنی لا صلوة | 
۱ جافرة فى حال من الاحوال الا فى حال اقترانہا بالطهور بيعنى ان کل صلوة فهو غير جافزة ۱ 
الا فى تلك الحال فانها جاقزة حينم لفكم! تقولما جاءنى القوم الا را کبین‌بیعنی جاوًا راکبین 
ظ لا ماشين من جهة ان الحكم الثبت على الحالة الستئناة يكون بعينه هوالنفی فى صرر الكلام | 
وبالعکس لا من جپه ان تعلق الاستثناء بالبعض يستلزم جواز بعض الصلوة بلا طهور فأنه ۱ 
٠‏ ما لایدل عليه شبهة فضلا عن ان يكون حجة كينن والحكم الكلى فى صدر الكلام انما هوعدم | 
۱ اواز ولا دلالة له على انالشروط بالطهور هو جواز البعض دون البعش * نعم لقادل ان | 
يقول ان الوضوع فى صدر الکلام نكرة دالة على فرد ماوانما جا“ عمومها من ضرورة وقوعها ۱ 
فى سياق النفى ففى جانب الاستثناء يوجد ايضا ذلك الموضوع ولا يعم لكونه فى الاثبات | 
فيكون العنی لا صلوة جافزةالا فحال الافتران بالطوور فان فيها ينتفى هذا الحكم ويثبت | 


ان قيل قوله لا صلوة الا بطهور یشک عايكم لا علينا لانكم قد ذكرتم فى فصل العام ان | 


یس سسا سس س مس م 
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النکرة الوصوفة عامة لعیوم الصفة وا لامثال 1 اجالس الا رجلا عالا ل أن بجالس کل | 
عالم فقوله لا صلوة الا بطهور عام فى زعمكم فیاز م علیکم فسادان آحد‌هیا ما ذخر: ره 
4 ان يكون كل صلوةبطوو ر جائرة والثائى انهيلز م أن يكون الاستشناء من النفى اثباتا وانتم 
۱ ۱ لا تقرلون به ولا يشكل علینا لان النكرة الوصوفة لا تعم عندنا فان كان 7 من النفى 
| اتا يصي رکقوله بعض صلوة بطپور جافرة وهنا عق فلت الف فی کلنا الصورتین ای | 
فى قوله لا اجااس الآ رجلا الا وقوله لا صلوة الا بميور عام عندنا والاستثنء ليس من 
ای اثبانا فى كلتيهما لكن فى قوله لا اجالس الا رجلا عالا لا يدخل فى الحلق شىء من 
افراد العالم ومن ضرورة هذا آن‌یکرن له مجالسة کل عالم فاباحة جالسة کل عالم لیا العنى 
لاالان الاستثناء نات اثبات واا فى قوله لا صلوة یوک سلوةطپو بر و 
عليه بعدم الجواز انه علوم یه ر تيا قلا ارم ا مربب 
۱ بل على من یفول ان ی من‌النفی اثبات وایضا کن" ف باب ین ار الفری 
بطریق الاستثناء لاود ای اب اما سا ی 
١‏ جوازها فليا خلت عنه لا تجوز فلو كان الاستثناء من النفى اثباتا یکون كوزها مقارنة لللهور 


ووس سح سوج رس تس تس 


علة لاجيلة الأثباتية فتعم اسر لب رل تعالی وما کان لسن نب یقتل موكمنا الاخطاء 
الشرع ب به ا رم ا الخطأ لان 9 ثابتة فيه بناء على نرك التروى | 
۱ ولهنأ جب فده الکفارة ولو كان مباحا مضا لا وحسفت الكفارة وهلا دليل تفردت بایراده | 
وهذا اقوى دلبل على هذا الذهب والشافعية حملوا الاستثناء فى فو له الاخطاً على المنقطع | 
فرارا عن هذ! لکن‌الاصل هوالتصل واما كلمة التومید جواب عن قوله وایضا لولاذلك لا | | 
كان كلمة التوميف توميد! تاا فلان ملم كار توا اشركوا وق عقولهم وجرد الال ابت | 
فسيق لنفى الغير ثم يازم منه وجوده تعالى. اشارة على الثأنى ای على الذهب الثانى | 
' وهو أن الاستثناء اخراج قبل الحكم ثم حكمعلى الباق وانما قلنا ان و جوده تعالی یثبت‌علی | 
هد | الزهب بطر يق آذ لانه لا لا ذکر الا له : ۴ اززه ‏ نم ود لكت ان وى الباق سس 
5 على الذهي الأخير 00 00 الإ 4 موضو ع4 للسبعة فعلى هد | اله د ۱ 
تعالى يثبت بطريف الضرورة لآن وجود الاله لما كن اتا فى عتم يلزم من نی غين | ۱ 
٠‏ وجوده ضر وره ودلاگ ان تقل يره على هذا الزهب ل الهغير الله موجود فيكونكا 
بالوصی و لش له دلاله على نفى الحكمعما عن امعنرتافلة دلاله للكلامعا نك تعای منطوقا | 
ومفپوما بل ضر ورة فقط * 


۱ 


1۳1 
* وو له * فان قبل حاصل الب وال نكم فائلون تعیوم النكرة ا موصوفة وفل ذ كرتم ف مثل ۱ 
لا اجالس الا رجلا عالا ان له ان الس كل عالمفباز ها ایضا ان :ع کل صلوة بطهور وهل د 
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وهذ| قول بكون الاستثناء من النفى اثباتا وحاصل الجواب انا فایلون بالعموم لکن لایلزمنا . 
الحكم بجواز كل صلوة بطهور بل یلزمنا عدم ا لمكم بعدم جواز كل صلوة بطهور وهذا اعم ۱ 
من| باجواز والعام ا یستلزم اثاص واما جواز جالسة كل عالم فانما هی بالاباحة الاصلية ۱ 
لا بدلالة الاستثناء وذلك لانه باليمين انما حرم السة غير العالم فبالاستثناء اخرج الغالم ‏ 
عن عر يمه المجالسة فبقى مباح المجالسة بحكم الاصل + قوله * وایضا لا لم بسلم ال ۱ 
قاعفه عيوم التكرة الوصوقة آثبت لزوم العموم فى مثل لاصلوة الأ بطبور بطريق الزامى | 
وهو انه سلم فى باب القیاس ان من مراتب أثبا تالعليةبطريق الایما* ان يغرق بين " 
حکمین بوصفين بطریق الاستثنا" كما فى قوله تعالى فنصی ما فرضتم الا ان يعفون فان | 
العفو علة لسقوط الفزوض فههنا لو كان الاستثناء اثباتا لكان الافتران بالط‌ور علة الجواز ظ 
والخلو عنه عله عدم الجواز فیلزم جواز كل صلوة مقترنة بالطهور ضرورة وجود الحكم عله 
وجود العلة وفمءه نار لانه طاريق نی وقل عار ضه الادلة القاطعة على ان مر د الطهور ۱ 
ليس علة لأعواز بل يقر الل اشباء آخر على انه لو ست العلية بضر جواز انتفاء ۱ 
الحكم لعدم شرط او وجو مانع فمن این یلزم جواز کل صلوة بطهور والحاصل أنهم قادلون ظ 
بان مثل قولنا ما كتبت الا بالقلم بدل على ثبوت الكتابة بالقلم لكن لا يلزم مثه ان لا 
ينوقى الكتابة على شىء آخر * قوله * وهنا اقوى دليل ولأغصم ان يمنع كونه دليلا | 
اد لا دلالة مع احتمال الانقطاع وكون الاصل ف الاستثنا" هو الاتصال لايفين لجواز ان یعدل | 
عن الاصل بقرينة عدم ظپورما يصاع استثناوكه منه فالاوجه ان يقال ان قوله الاغطاء منعول أ 
له اوحال اوصفة مصدر حذوی فیکون مفرفا والاستثناء|لفرغ متصل لانه معرب على سب 
العوامل فیکون من تبام الل وين الى نقدیر مستثتی منه عام مناسب له فی جنسه 
ووصفه * قوله * واما كلية التوحيد جواب عن المجةالثالثة وتقريره ناهر فان قيل لز وم 
وجوده تعالی بطريق الاشارة اعترای بيلهب أ[ صم فانه لا یدعی أنه يفيد الاثبان‌بطر یی 
العبارة بیعنی ان يكون السری لا جله بل یدعی انه مدلول اللفظ ولزوم وجوده تعالی 
بطریف الضرورة على الوجه الذکور يقتضى أن لا يصير: الدهری النافى للصانم مومنا 
بهذه الكلمة وهو خلاف الأجماع اجيب عن الأول بان عل اخلاى هو اطراد هذا ۱ 

اعنی. کون الاستثناء من النفی آنباتا و نبونه بطر یف الاشارة فى هله الصورة ل يوجب الاطراد 
لأنتنائه فى مثل لا صلوة الا بطهور وعن الثنی بان مبنى الأمر على الاعم الا غلب وحكم 
باسلامه عملا بظاهر قو له علیه‌السلام امرت ان قانل الناس جتى یقولوا لا اله ال الله | حدیث * 














وما قيل عليه ای على الذهب الاخیرهذ! دلیل حاول به أبن | اجب ننیالذهب لایر 
انه لم يعد ف العربية لفظ مركب من .ثلثة اى الستثنی منه واداة الاستثناء والستثنی‌بل 
عه لفظا مركب من كلمتين کبعلباگ ومركب اعرب فى وسطه ضعيق آذ ليس الراد لله . 
مركب موضوع مثل بعلبك بل الراد ان معناه مطابق لعنی السبعة مثلا فیکون هناك وضع 
كلى اي وضع الراضع اللفظالذى استثنى منهالباق وضعا كيبا لا وضعا جزفیا وأعلم انالوضم 


لصي م تس تسین ص کے مسو هم سم خسن سا یگ ارت نمی لغ 
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على نوعين وضع جزٹی كوضم اللغات ووضع کلی کالاوضاع التصريفية والحوية ففى الاوضاع 
الجزئية سلمنا انه لم یعید فی العر بية لفظ مركب من ثلث كلمات مع انه فى حيز النع نحو 
شاب قرناها + وبرق نعره * وعبد الرحمن فانه مركب من ثلثة العبد واللام ورهمن لکن ۱ 
ف الاوضاع الكلية لانسلم انه لم يعبد ف العربية ان معنى الرکب من ثلاث كلمات يطابف | 
۱ معنى الكلمة الواحدة فان من له ين ف الايجاز والاطناب يسهل عليه أنيفين معنى الکلمات 
| الكثيرة بكلمة واحدة ویفید معنى كلمة واحدة بکلما ت كثيرة فانلفظ انسان وحيوان ذىنطف 
كل منهمأ یغرم مقام الاخر وكذ! لفظ فرس وحيوان ذىصبيل وامثال ذلك كثيرة وایضا منقوض 


باجو اپی‌عبد الله فانه مركب مرن ثلثة والأعراب' فی‌وسطه وهذا الذهب هو الشهور م علمائنا* | 


۱ 
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* قوله * وما قيلحاول ابن الحاجب وغيره رد الذهب الثالث بوجوه الأول انا قاطعون بان | 
ا مراد من کل من الستثنی والستثنی منه وله الاستنتاء معناه الافرادی ۴ والمغرد لا يقصل | 
بچر؟ منه‌الدلا له على جز؟ معناه الثای أنه خارج عن فانون لغة العرب اذ لم يعهد مركب 
من رل الغا ول مرکب اعرب جر وهالاول وهو غير مضای الثالث انه یلز عود الضمير ظ 
إلى جز* الاسم فى مثل اشتریت البارية الا نصفها الرابع ان اهل اللغة اجيعوا على ان | 
الاستثنا؟ اخراج بعش من كل وعلی تقدير ان يكون عشرة الا ثلثة اسما للسبعة لا ياعتق 
هذ | العنى فاشار |لصنق رحمه الله إلىمنع الوجهالثاى ونقضه وحله على وجه يندفم بهالوجوه 
الأربعة * اما المنع فهو انا لانسلم انه لم يعبد فلغة العرب مركب من اكثر من كلمتين | 
فان كثيرا من الاعلام كذلك مثل شاب قرناها وبری نعره وامثال ذلك * واماالنقضفهو | 
مثل أي عبد الله علما مركب من ثاث كلمات مع أنالأعراب فوسطه بدليل قولنا جاءنى | 
ابوعبد الله وریت أباعبد الله ومررت بای عبد الله * وام آالحل فپو انه ان ارید انه ليس | 
افلغة العرب تركب الموضوع الشغصى من اكثر من كلمتين فيسلم لكن القافلین بان | 
|لستئنی منه و الستثنی واداة الاستثناء عبارة عن الباق لم دريدوا أنه موضوع لهبالشخص ظ 
| بمنزلة بعلبك ومعدی‌کرب بل ارادوا انه موضوع .له بالنوع بیعنی أنه ثبت من الواضع | 
. انه اذا ذكر ذلك : منه الباق كا ثبت منه أنه أذا غير صيغة فعل بالنتع الى فعل بضم | 
| الفاء وكسر العين يفهم منها العنی البنى للمفعول واذا ركب زيد مع قائم وجعلا مرفوعين | 
| كلية وان اريف انه ليس ف اللغة تركب الموضوع النحوى من اكثر من كلمنين فظاهر | 
. الفساد فان جميع |لرکبات موضوعة بالنوع سوا تركب من كلمتين اواکثرمثل قولنا حيوان | 
ذونطق وقولنا جسم حساس متعرلگ بالارادة ذونطق فانه موضوع للانسان بالنوع على معنى | 
انه ثبت من الوا ضع‌انه اذا ذكر اسم جنس وهی بيا يخص بعض آنواجه فهم منه ذلك | 
النوع فالوضوع النوعى کثیراما بترکب من اکثرمن کلمتین ویکون الاعراب ف‌وسطه كا 
تری ویکون لاجزایه دلالة على معانیها الافرادية لأنوا کلمات ولایصیر لهچموم كلمة واحدة 
حتي يكون كل من الفردات جرا من الكلمة فيمتنععود الضمير البه بل يكون مود الضمیر | 
ال الستئنی منه بمنرلة عوده الى الرت |۶ فی مثل رید ابوه قأام مع أنه من ا مرئب 








ا مركب الوضوع بالنوع وهل| العنی ا ینافی‌الاخراج| . عليه لازه مما يفيلو أدأة |لارتتناء ۱ 
وا معانى الأفرادية ليست «مجورة فى الموضوعات النوعية * واقول اما المنع فجوابهالاستتراء | 
ونقل اثمةاللغة واما النقض بيثل شاب قرناها فمدفوع بما ذكر ف‌الکشآی جوابا عما قيل | 
| انه لم یعهن التسمية بثلثة اسیا*فصاعد ١‏ فکیف يكون الكليات المنهیی بهااسماء للسوروذلك | 
| انه قال ان التسمية بثلثة اسما“ فصاعد! مستنكرة لعمری وخروج عن كلامالعرب لكن اذا | 
| جعلت اسيا واحد! على طريقة حضر موت واما غير مركبة منثورة نثر اسماء العدد فلا | 
| اسنتکار فيها لانها من باب التسمية بما حقه ان يحكى حكاية كما سموا بتابط شرا وبری | 
| عره وشاب قرناها وكما لو سمى بزيد منطلف‌وبیت من الشعر ولا خفاء فى أن مثل عشرة | 
| الا ثلثة ليس ممكيا بل معربا بحسب العوامل * واما النقض بمثل اب عبد الله حيث اعرب | 
افى وسطه ففى غاية الفساد لان ابن الحاجب كل آهنترز عنه حبث قال و يعرب بالجر "الأول 
۱ وهوغير مضای‌ولا ادر ی کیف خفى هد! على الصنف * واما الحل فليس بمستقيم لان القصود 
ا مركب موضوعا للباق وضعا كليا لیس ما فى على احد او يقع فيه اختلای او يصاع ان ۱ 
الافراديةفاماان يراد بالعشرةق قولنا لهعلى عشرة الأثلثةعشرة افراد و بعکم بائبانها وهو التنافض 
أويراد سبعة افراد وهو ا مزهي الأو لاو يراد عشرة افراد لکن یتعلی الحكمبها بعد اخراج الثلثة 
وهو ا ذهب الثانىفمجرد القرل بان الجموع موضوع للسبعة بالنوع لايغنى من الحق شیمابل التعفیق 
ف هن( لقامما ذكره بعض المعققين وهو أن عشرةاخر جت منیا ثلث از للسبعةلان العشرة التى 
| أخرجت منها ثلثة عشرة ولأشىء من السبعة بعشرة والعشرة بعد اخراج الثلثة وقبله منیرم واحد | 

وليست السبعة بعشرة على حال املقتها اوقيدتهاانيا هى الباق من العشرة بعد اغراج الا 
يقال انها ربعةضيت البها ثلاث وانها ليست بار بعة اصلا انيا هى الحاصل مرنضم الاربعة الى الثلثة | 
| ثم ان السبعة مرادة فى مثلعشرة الاثلثة فان‌فلت هذ|التركيب حقيقةق عشرة موصوقبانهااخرجت | 

منها ثلئةفكان ازا ف السبعةوهو الذهب الأول وان قلت هو موضوع للباق من العشرة بعد || 
۱ اغراج الثلثه ول ینیم منپا عند الاطلای الا ذلك ولیس مدلولها عشرة مقيدة فهو موضوع | 
[ للسبعة لا على أنه وضع له وضعا واحد! كما یتصور بل على أنه يعبرعنه بلازم مركب والشیء 

قل يعبر عنه باسیه الغاس وقد عبر عنه بیرکب يدل على بعض لواز مه ودلكگ فى العدد ۱ 

ماهر فانكگ فل تنقص عددا من عدد حتى يبقى القصودکما تنقص ثلثة من عشرة حنی ۱ 
| تبش سبعة وف يضم عد الى عدد حتى بعمل القصرد كما قال الشاعر* بنت سبع اربع | 
| وثلڻ * هی حتنى التبم الشتای * والراد بنت أر بع عشرة ویعبر عنه بغيرهيا کیال العشرةٍ جذر 

۱ الثثئىير جع الى احد‌هما وانت‌بعی ذلك خبیر بہا يرد على الوجوه التى ابطلوا بها الذهبین * 


۱ 
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وبعضهم ای بعض مشایخنا کالقاضی الامام ا زيد وفغرالاسلام وشمس الأئمة. السرخسی 
رممپمالله مالو ف الاستثنا* الغير السدی الى الثانى کم العری ای الى الذهبالثانی | 
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وهو أنه اخراج قبلالحلم ثم حكم على الباق وقدفهم هذا من قولهم ف كلمة التومید ان | 
| اثبات الا له بالاشارة لانه على الأخيركالتغصيصبالوصى وهم لا يقولونبهبل شبهوا الاستثنا" | 
بالغاية اعلم انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن قالوا فى كلمة التوحيد ان اثبات الا له | 
بطريق الأشارة ففهيت من ذلك ان مزهبهم هنا لانه لو كان مذهبهم هوالثالث وهو ان | 
العشرة الا ثلثة موضوعة للسبعة وقد بینا ان الاستثناء الغير العددى على هذا الذهب | 
كالتخصيص بالوصى فصار كقوله لا اله غير الله موجود والتخصیص‌بالرصف عند هوكلاء لايدل | 
على نفى الحكم عما عداه فلا دلالة على وجوده تعالى بطريقٍ الاشارة فعلم‌ان مذهبهم ليس | 

| هذا الثالث وانهم شبهوا الاستثنا" بالغاية ویقولون‌ان حكم ما بعد الغاية يخالى حكم ماقبل | 
. الغاية وليس مذهبهم هوآلاول لان على الأول النفی والأثبات بطر يق النطوى لا بطریف | 





الاشارة فعلم: ان مذهبهم فى الاستثناء الغير العددى هوالثانى جکم العرى وهذ! مناسب 
لا قال علماءالبيان ان الاستثناء وضع لنفى التشر يو التغصيص ینهم منه ولا قالاهل اللغة 
انه اخراج وتكلم بالباق ومن النفى اثبات وبالعکس‌فیکون اخراجا من الأفراد وتكلما بالباق 
ف دق الحكم ونغيأ واثبانا بالاشارة وفی العددى ذهبوا الى الأخير حتی قالوا فى ان کان لى 
الامائة فكذا ولم يملك الاخیسین لا بحنث فعلى المذهب الثالث هو قوله ان كان لى فوق 
الافة فلا يشترط وجود الماثة ولو قال ليس له على عشرة الا ثلثة لا يلزمه شىء فكانه قال [ 
| * قوله * هوا الاستثناء بالغاية حيث قالوا أن كتهب را ینمی بالاستثناء انتاء أ 
| الاثبات بالعدم والنفى بالوجود كما ینتپی بالغاية اصل‌الکلام ولزم من انتهاء الأول اثبات 
الغاية فصار كل من‌الاثبات والنفى ف الستثنى ثابتا بدلالة اللغة كالصرر الا ان حكم الصدر 
ثابث قصل! وعبارة وحكم المستثنی ضمنا واشارة ولايضخفى انهذ! انما بصع فى غبر الأستثناء | 
الغرغ للقطع بان مثل ما جاكنى الا زید وما زيد الا قآثم مسوقلاثبات می* زید وقيامه | 
بایلع وجه واوکده حتی قالوا انه تا کید علی تا کید * قوله + بحم العری یعنی أ نالعرى 
شاهد على أن الاستثناء يفيد اثبات حکم الى للصدر بطریق الاشارة دون‌العبارة وهو انه | 
آنما بصع على المذهب الثانى دون الأول لانه يغيده بطر يق العبارة ودون الثالث لانه لاینیده 
اصلا الا ان‌الکلام فى ثبوت هذاالعری وفرقه بین‌العددی وغيره وایضا مبنی هذ |الكلام ١‏ 
على أ نكون الإستثناء من النفى اثبانا وبالعكس منطوق عل اذهب الأول دون الثانى وق | 
عرفت ما فيه وانه لا ختلى باختلان المذهبين * قوله * وهذ! مناسب يعنى فى القول بان 
| الاستثناء الغير العددى ینید النفى والائبات بطريق الاشارة توفي ق بين الأجماعات الأربعة . 
۱ الأول ما قال علماء البیال ف افادة ما وال للقصرمثل ما جانی الا ريد ان الاستئنا"موضوع ۱ 
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موضوع لنفی التشر رگ بیعنی انه لا يشار الستثنی ف الحكم غيره من افراد الستئنی 
| منه ویلزم منه التخصیص ای اثباتالحكم للمستئنی عما سواه وهومعنی القصر الثانی (جما 
اهلاللغة على أنه اخراج ای للمستثنى من حكم المستثنى منه الثالثاجماعهم على أنه 3 ۱ 
| بالباق ای قصدالى الحكم على ما بقى من‌الافراد بعد الاستثناء من غير قصد الى اثبات 
اوی فی القدر الات وان‌کان لازما الرابع اجماعهم على أنه من النفى اثبات ومن‌الاثبات 
نفى ای ضینا واشارة لأ قصد! وعبارة + 
مسئلة شرط الاستثناء ان يكون ما اوجبه الصيغة قصدا لا ما یثبت بها ضینا لآنه تصری" 
فى اللفظ فلهذ! فال ابو يوسنى رحمه الله تعالى لو وكل بالصومة غير جائز الاقرار 
لا يجوز لانه انما جوزله الأقرار لانه فام مقامه لا لانه من الخصومة فيكون ثابتا بالوكالة ضمنا , 
فلا يستثنى الا ان ينةض الوكالة استثنا" منقطع ای لكن له ان ينقض الوكالة وبعح عند . 
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| موصولا ولانه بیان تقر ير نظرا الى الحقبقة اللغوية لان الأقرار سالة لا خاصية فعلى هذا 
بصح متصولا ولو قال غير جافز الانكار فایضا على الخلانى بنا* على الدليل الأول لخي 
رحمه‌الله وهو أن الخصومة تشتیل الافرار قيض عند محمد رحمهالله استثناءالانار ولا یتأنی 
ذلك على الدليل الثانى لععید وهوان استثناء الأقرار بیان تفریرنظرا الى الحقيةةاللغوية 
| لان استثناء الانكار ليس تةر ير الاعقيقة اللغوية بلابطال لپا اما عند ان يوسف رحمهالله ' 
| فلا يصع هذا الاستثناء لا للدليل الذى ذكر فى استثناء الاقرار بل لانه استثناء الكل من .۱ 
| الكل لانه قد ذكر ان الاقرار ليس من الخصومة فالخصومة هی الانکار فقط فلا يمكن استثنا 
الانكار منها هذا ما خطر ببالى * 
| * قول * مسئلة شرط الاستثناء ان بحيث يدخل فيه الستثنی 
| وحقيقة على تقدير السکرت عن الاستئناء 3 تبعا وحکمالان الاسشاء تصری لنطن 
| فبقتصر عمله على ما يتناوله اللفظ ولایعیل فیما يثبت حكما فلو وكل رجلابا4صومة واستثنى 
| الاقرار لا يجوز عند ابي يوسنى رعمهالله لأن الاقرار يثبت ضمنا بواسطة ان الوكيل فام 
| مقام الموكل لا بواسطة أن الأقرار يدخل فيها قصد! حتى يصع اخراجه منها فلا بصع استئناثه , 
۱ ولا ابطاله بطريق العارضة الا بنقض الوكالة وع عند محمد رحمه الله تعالى لوجهين ۱ 
| الأول ان الصوية لما كانت ممچورة شرعا صار التوكيل بالخصومة توكيلا بالجواب عملا بالمجاز ۱ 
فدخل فيها الاقرار و الانکر فصا فم استثناء الافرار موصولا لا مفصولا لانه بيان تغيير | 















الثانى انه بيان تقر ير لانه يفيس انه‌اراد بالصومة معناهااللغوی‌الذی هر الخصومة لا الشرعی 
۱ الذى هو مطاف الجواب فيصم موصولا ومفصولا ولو وكله بالخصومة واستثنی الانکار قيل 
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الجواي * والامتم أنه على الخلان بناء على الوجه الأول لمعیل رحمه الله وأنه از عن الجراب ۱ 
شامل للاقرار والانكارفيجوز استثناء ايهما كان ولا يلزم تعطيل اللفظلانه قصل مجازه واستثنی ‏ 
بعض افراد المجاز كما يقال رأيت ف الحمام الاسود الا هذا الاسد وذلك ان دخول الانكار | 
فيه لیس من حبث انه معناه القیقی بل من حيث انه من افراد اليعنى المجازی نظرا الى ۱ 
عموم المجاز والافرار وان كان ضمنا وتبعا للانکارالاانه لما صارجازا عن مطلق الجواب دخل | 
كل منهما فيه بحسب الأصالة واما عند ابي يوسى رحمه الله فلا يصع استثناء الانکار لكن لا 
للدليل الذی ذکره فى عدم صعة استثنا" الأقرار اذ الأنكار يثبت بالخصومة قصد! لا ضمنا . 
ولقافل ان‌یقولالافراریثبت ضمنا وان لم يثبتقصد| وحينئل لایتعذر اخراج الانکار ولایلز ۳ 
ابطال الصيغة والأقرب ان يقال الافرار یثبت ضینا وتبعا للانکار عنده فاذا استثنیالانکار ۱ 
لزم استثناء الاقرار ایضا فیلزم استثناء الشیء عن نفسه * 


مسئلة الاستثناء متصل ومنقطع والثانى از فان قيل قسمت الاستثنا* على امتصل والمنة 
فكيى بصع قولك والثانی جاز قلت ليس هذ! قسمة حقيقة بل المراد ان الاستثناء یطلف ١‏ 
ای کت مت تست ا ےت | 
على معنیین احد‌هیا بطریف الحقيقة والثانی بطریف المجاز وقد اورد اصعابنا قوله.تعالل . 
إلا الذین تابر من (مثلة الاستثناء المنقطع ووجهه ان الاستثناء المتصل هو أخراج عن 
المستثنى منه بالمعنى المذكور وهنا لي سكذلك لان حكمالصدر ان من قذی فیوفاسف 
وهنا لا بخرج من هن االمكم الا انه لا يبقى فاسقا بعدالتوبة فهذا حكم آخر اوردهاصبابن 
من آمثلة الاستئناء لت جهالزى ذکره فغر الاسلامفى کونه منقطعا هو ان صرر الكلام 
المستثنى منه قوله واولئك ای الذین برمون والفاسفون هو حکم الیستئنی منه رانك 
ان الرماة التائبین داخلون فى المستثنی منه وهواولئك غير داخلین فى حکم المستئنی 
منه وهو الفاسقو نكما تقول القوم منطلقون الا زيد! فزید داغل ف القوم وغير داخل فى 
منطلفون وفل ذکر ف النفریم وحه حسن لكونه منقطعا فاوردت ذلك ف المتن وهو ان ۱ 
الاستثنا* المتصل اخراج عن حكم المستثنى منه بالمعنى المذكور والمعنى المذكور ان معنی | 
الأخراج هوالمنع عن الدخو لكما ذکرنا فى حد الاستثناء والاستثناء المنقطم هو ان يزكر ظ 
شىء يعد الا وأخواتها غير خرج بالمعنى المزكور فقولنا غير جرج يتناول أمرين احدههما . 
ان لا يكون داخلا فى صدر الكلام والثانى انيئونداخلا فيه لكن لابخرج عن عين ذلك : 
الحكم وحکم صدر الكلام ان من قذی صار فاسقا وفوله تعالى الا الذين تابرا لا رج عن 
فى القران كثيرة منها قولهتعالى وان تجیعوا بين الأختين الا ما قد سلى فان قول ما قد | 
سلی اى الجمع بين الاختين الذى قد سلى داخل ف الجمع بین‌الاختین لكنه غير فرج‌من ‏ 
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2 فوله * مسكلة الستثنی ان كان بعض الستثنی منه فالایتثناء ددمل و الا : 
الاستثناء والستثنی حقيةه عرفيه فى القسمين على سبیل الاشترا اك واما ما 9 ۱ 
فى التصل بار ز ف المنقطم لانپا موضوعة للاخراج ولا اخراج ف المنقطع فکلام (لصنی رحمه‌الله 
میول على ان الاستثناء اى الصيغة النى تطلی عليها هذا اللفظ از ف المنقطع فان لفظ ظ 
الاستثناء بطلف على فعل التکلم وعلی الستثنی وعلی نفس الصيغة * فوله * وقد آورد. 
عابنا الظاهر ان الاستثنا" فولنعاى اولك همالناستون الا الذین تابوا متصلاى راثك Ù‏ 
لذين بربون كوم عليه بالق الا الثافيين شم نم بر کرم عليهم بالق لان | 
فر اسلا وغيره ا و پیژوه ۳ الأول م اختاره ا ا وهو ال كوو ف ۱ 
الغ ومأاصل ان الستثنی وان دغل فى الصدر لكن لم يقصب اغراجه من حكمه على با 
0 الاستثناء التمل بل قصب اثبات عکم آغر له وهر ان‌التادب لأیبتی فاستا ولابضفى 
انه انما يتم اذ[ لم يكن معنى هم الفاسقون الثبات على الق والدوام والا فلا يعر 
للادصال فلا وجه للانقطاع* ای ؟ دکره فغر ال سلام وهو انال غير داخل ق‌صدر ‏ 
الكلام لان التالب لیس بناسق ضرورة انه عبارة عمنقام به اسف والتالب لي سكذلك ٠‏ 
رل لین بالتوبة وهل| مبنی 0 درط ۳ حقبقة اا ریا معنى العل واما 
9 0 بان الاض وهذ! حاصل بت وه وان التاهب تاذی والقادی تسف لان ۱ 
الفسف لاز رم التذف وبالتوبة لم بخرج عن كونه فاذفا فلم بخرج عن لأزمه وهر السى فى ' 
الجملة وان لم يكن فاسقا ف الحال * واعترض الصنی رحمه الله بان‌الستثنی منه على تقدیر " 
انمال الاستئناء ليس هوالفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون الشار ‏ 
راو واولئك ولا شك أن التاقبين ده گر جون عن حلمهم وهو | لى كانه" 
القاذفين فاسقون الا التافبين منهم كيا يقال القوم منطلقون الا زيد| اتتا ظ 
و ۶ على ان زیدا داخل فى القو مر ج‌عن‌حکم الانطلای فيع الاستثنا؟ المتضل سو 
جعل الستثنی منه بحسب اللفظ هو القوم لاو بناء على أنه مس 
وان عمل الصفة فى الستثنی اظهر وليس الراد ان المستثنى منه لفظا هو لفظ القرم البتة 
واذا جعل‌الستثنی منه ضمير منطلقون فيعنى الکلام ان زیدا داغل فی الذوات لکوم 
علیرم بالانطلای فعرج عن حکم الانطلای كما فى قو انطاق القوم الا زید! وكذا کل 
ف الأية * واجاب بعش مشانا عن فاا e‏ ههنا اماا نيكون 
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| بیعنی الفاسف على قصل الدوام والثبات او بیعنی من صدر عنه الفسف ق‌الزمان الاضی . 
او من قام به الفست فى الجملة ماضیا كان او حالا فان ارید الأول فالتائب لیس بفامی : 
ضر ورة فضا" الشرع بان التائب ليس بفاسف حقيقة ومن شرط الاستثناء التصل ان يكون 
لمکم متناولا للمستثنى على تقدير السكو تعن الاستثناء وهذ! مراد فغر الاسلام‌بعدم تناول . 
الفاسفین للتائبین خلای منطلقون فانه بدخل فيه زيب على نقدیر عدم ۶ و ان 
ار یں الثانى اوالثالث فلا صعة لأخراج التائب عن الفاسقين لانه فاسق بیعنی صدور الفسف 
عنه فى الجملة ضرورةانه قاذی والقذی فسف * ولابخنى ان منع دخول‌التاثبین ف الفاسقين | 
بالعنی الذى ذكرنا ومنع عدم صعة اخراجهم عن الفاسقين بالعنى الاخرلیس بموجه وان 
الاستدلال علی دذولیم بانه قد بالفس‌ی على اولك المشاربه إلى الذین درمون وهو( 
عام لیس بصع للاجماع القاطع على انه ل فسق مع التوبة وکفی به #صصاوذکر بعض | 
الأفاضل ان دخول المستثنى ف الستثنى منه انما يون باعتبارتداول المستثنى منه وشموله - 
اياه لا بحسب ثبوته له ف الواقع كيف ولوثبت الحكم له لما ص استثناوه فههنا الذین‌برمون 
شامل للتاثبین منهم فلا يضر فى صعة الاستثناء انیم ليسوا بعاسقين فى الواقع وان التوبة 
تناق ثبو الفسف کیا اذا لم يدخل ف‌الانطلای فانه بصع استثناوه باعتبار دخولهف الةو م 
مثل انطلی القوم الا زید‌او اماصل أنه یکنی ۋالا دخول‌المستثنی فى حكم الستثنی ۱ 
منه بحسب دلآلة اللفظ وان لم یدخلفیه سب دلبل‌خارج كا يقالخلق اللهتعالى كل شىء ال 
ذاته وصفاته ويمكن ال جواب بانه لا فائدة للاستثناء على هذا التقدي رلان خ روج المستثنى ' 
من حكم المستثنى منه معلومفيحيل على المنقطع المغيد لفائدة جديدة وهذ! مراد فخر الاسلام ' 
بعدم دخول التائبين فى صدر الكلام ومینئد لا يرد اعتراض المصنی لا يقال لم لا جوز " 
ان يكو نالمستثنى هذه هو الفاسقون ویکون الاستئناء لاخراج التاذبین منهم فى الحكم الذزی 
هو الحمل على اوليك القاذفين والآثبات لهم فانالاستثناءكماً يجوز من المحكوم عليه بحوز 
من غيره كما يقال کرام بلدتنا أغنيائهم الا زیدا بیعنی أن زيد! وان کان غنبا لكنه خارج ' 
عن الحمل على الكرام لانا نقول فعينئذ یلزم ان يكون التائبون من الفاسقین ولا یکونون | 
[ من القاذفين والامر بالعكس وقد يقال ان‌الاستثناء منقطع على معنى أنهم فاسقون فى جمیع 
ال حوال ال حال التوبةولاجخفى انهمتاج إلى تكل ىف التقدير اىف الأحوال الاحال توبة الذين تابوا 
اوالا ثوبة القاذفين ای وقت توبتهم على ا نيجع الذين حرفا مصدريا لاسما موصولا وضمير 
تابوا عافد الى أولئّك وبعر اللتياوالتى يكون الاستثناء مفرغا متصلا لا منقطعا * 

































| مسئله اذا تعتب الأستنثاء لبيل العمارقة كاية القذنى ينصرى الى الكل مت الشافس رم لله 
فيتقدر بقدر الحاجة على انه لاشركة فعطن الجمل ف الحكم ففى الاستثناء آولى وصرفه آلى ‏ 
الكل ف الجمل المغتلفة كاية الغذنى فى غاية البعد لان قوله تعالى فاجلدوا ولا تقبلوا وردا 
على سبيل الجزاء بل الآنشاء ثم وأولتكَ هم الفاسقون جيل مستأنتة بلفظالآخبار ای‌صرف 
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(rev )‏ اله 


. الشافى رحمهالله الاستثناء الى الكل ففى آية القذنى قطع الشافعى رحمه الله قو لهتعالى ولاتقبلوا 
عن فو له فاجلدوهم حی لم #جعل ردالشپادة من تمام ان وجعل اولک هم العأسونعطفا 
على قوله ولا تقبلوا ثم جعل الاستثناء مصروفا الى وله ولا تقباوا وقو له واولئك لا الى قوله 

. فاجلدوا حتى آن الجلن لایستط بالتوبة وعدم قبول الشهادة والفسق يسقطان بالتوبة عنده 

٠‏ والجيل المختلفة فى [ية‌القذى وهی‌فوله فاجلدوا وقوله ولاتقبلوا وقوله واولک هم ألفاسقون 

۱ وعن جعلنا الأولين جزاء لانهمااخر جا بلفظ الطلب ماوضین ا الائمة وجعلنا واولمكك مستأنما 

نپا بطر یف الاخبار والاستثناء مصروفا الى اولماک * 
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ظ لقو له * مسملة اذا وردالاستئناء عقيس جيل معطوفة بعضيا على بعش بالواو فلاخلای‌ی‌جواز 
رده الى الجميم والى الاخبر خاصة وافا الخلاى فى الظهور عند الإطلاق ومذهب الشافعی 
" رحمه الله انه ظاهر فى العود الى الجميع وذهب بعضهم الى التوقى وبعضهم الى التفصيل 
| ومذ‌هب ای حنيفة رحمه‌الله أنه ور و إلى اد لو جهین الأول ای الاخرة 
باعتبار ضمير أوأسم اشارة * وتیل أن جعل القرب و الاتصال دلیلا والانقطاع عما سبق 
دلبلا آخر بیعنی أن الاخبرة بسبب انقطاعها تصیر بمنزلة حائل بين الستثنی والستثنی 
| منه کالسکوت من غير ان يصير المچموع بمنزلة جملة واحدة فلا یتعتف الاتصال الذی هو 
۱ شرط الاستثناء الثانی ان عو دالاستئناء ای م فبله انما هو لضرورة عدم استقلاله والضر ورة 
| تندفم بالعود الىواحدة وقد عاد الى الأخيرة بالاتفای فلا ضرورة ف العود الىغيرها والصنی 
۱ هبل اثبت الضرورة من جانب صدر الكلام وذلك أنه لما وردال ستثناء لزم توقف صدر 
۱ الكلام ضرورة أنه لابد له منمغير والضر ورة دغل فع بتوقف جملة وأحدة فلا تاجاوز الى الا كثر 
ولاكان ههنا مظنة ان يقال الواو للل والتشريك فینید اشتراك الهمل ف الاستثناء اباب 
" بان العطنى لایفید شركة الجمل التامة فى کم على ماسبف من ان القران فى النظملايوجب 
القران ف الحكم مع ان وضع العاطی للتشریل ف الاعراب والحكم فلان لایغیں التشریل 
فى الاستثناء وهو تغيير لكلام لا له اولى * قوله * وصرفه الى الكل تنزل بعد اثبات 
الطلرب الى صورة جرثیه وفع فيها النزا وكثر الكلام وهواية القذى المشتملة على جيل 
ثلث هی فاجلدوا ولا تقبلوا واولئّك هم الفاسقوت واستدل من مذهب الشافعی رحمه الله 
فى الأحكلم على أنه جعل جملة ولا نقبلوا منقطعة عن جملة فاجلدو! معان كونها معطوفة عليها 
ا مهرمن ان يخفى وجعل جملة واولئُك هم الفاسقون عطفا على جيل ولا تق لوا مع انها جملة 
اسمية اخبارية ظاهرها الاستبنای بیان لحال القاذفين وجر يمتهم غير صالحة لان يكون جِرا* 
للقزى وتتمیما لاعن ولا تقباوأ فعلية طلبية مسوقه جرا؟ للتذی ووجه الاستدلال انه قبل 
شهادة العرود فى التزى بعل التوبة وحکم عليه بعدم الفسى ولم يسقط عنه الجلن فلزم |؛ 
من ذلك تعلق الاستثنا؟ بالاخبرتین و فطع ولاتقبلو | عن‌فاجلدوا اذلو كان عطفا عليه لسقط ‏ 
الملل من لتاب على م هو الاصل عنده من صرف لاستنناه إلى الكل وفبه بحث [ذلانرا 
لاحد فى ان وله تعالى ولا تقبلوا عطنى على ناجلدوا الا ان الشافعى رحمه الله لم ل 
من ام الح بنا على أنه لايناسب ا لحد لآن الس فعل يلزم على الامام اقامته لاحرمة فعل 
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ولم يسقط عنهالجلدبالتوبة لانه حق‌العبد ولهذ! اسقط بعفو القذوی وصری الاستثناء الى 
الكل عنده ليس بقطعی بل هوظاهر یعدل‌عنه عند قيام الدليل وظهور المانع مع‌ان‌الستثنی | 
هرالذین تابوا واصاعوا ومن جملة الاصلاح الاستعلال وطلب عفو القذوی وعند زقوع ذلك ۱ 
يسقط اليل ایضا فيصم صرف الاستئناء الى الكل * قوله * ثم اولك هم الفاسفون جملة 
[ مستانفة مبتدأة غير واقعة موقع الجزاء بل هى ازالة لاعس انيستبعل من صيرورة القذى | 
سببا لوجوب العتوبه التی تندر" بالشبپات مع ان التذی خبر عتمل الصدق والکذب 0 
وربما يكون حسبة یعنی انیم الناستون العاصون بهناگ ستر العفة منغير فائدة حینءجزوا ‏ 
| عن اقامة اربعة شهد!* فلهن| استعقوا العتوبة ولا جوز ان یکون فى معرض التعلیل لرد | 
6" الشهادة حتى يكون رد الشهادة بسبب الفسق فیقبل بعد التوبة لزوال السف لان العلة | 
ظ لابعطنى على الحكم بالواوبل ربما یذکر الناء کذا قيل* وفیه نظرلانه يرد ذلك علی‌تقدیر | 
| جعلها علة لاستحقاق العقوبة فان قيل الواو اجرد النسق والنظم دون العطى على الحكم | 
قلنا فليكن كذلك اذا جعلناها فمعرض العلة لرد الشهادة مع أنه اقرب * | 
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ومن اقسام بیان لتغییر الشرط وقد مر ای ف‌فصل مغهوم المخالفة والفرق بینه وبين الاستثناء | 
يظهر فى قوله بعت منك هذا العبد بالف الانسق العبد انه يقع البیم على النصنى بالف | 
لان الاستثناء تكلم بالباق فكانه قال بعت نصف العبد بالف ولو قال على أن لى نصنه يقع | 
:على النصق حمساثة فکانه بن‌خل ف البيع لغائرة تقسيم الثمن ثم بخرج و نگ بهن | الشرط 
لأنه بیع شی* من شين * فصل في بيان التبديل وهو الس والبعث هنا فى تعر يغه 
وجوازه وله وشرطه والنا سخ وا منسوخ وهو ان برد دلیل شرعی متراخیا عن‌دلیل شرعی مقتضيا ظ 
خلای حكمه ولا كان الشارع عالا بان اكم الأول موقت الى وقت كذ[ كان الدليل الثانى | 
بيانا عضا لمدة الحكم فحقه ولا كان الحكم الاول مطلقا كان البقاء فيه اصلا عندنا لجهلنا عن 
| مدنه فالثانى يكون نبديلا بالنسبة الى علينا كالقتل بيان للاجل فى حته تعالى لان القتول 
| ميت باجله وفى حقنا تبديل وهو جافز فى احكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند | 
| بعضهم باطل نقلا وعند بعضهم عقلا وقد انکره بءض المسليين ايضا وهن| لايتصور من مسلم 
انان الراد ان الشرايم ااضية لم ترتفع بشريعة مبد, عليه السلام وتللگ الشرایع باقية 
| كا كانت لكن السلمین الذین لم بجوزوا|للسخ لم يريدوا هذاالعنی بل‌مرادهم‌ان‌الشريعة 
| التقدمة موقتة الى وقت ورود الشريعة المتأخرة اذ ثبت فى القرآن ان موس وعيسى 
| عليهما السلام بشرا بشريعة مين عليه السلام واوجبا الرجوع اليه عند ظپوره واذا كان 
الاول موقتا لا یسی الثانی ناسا ونعن نقول أن الله تعالى سماه نسغا بقوله ما ننسخ من 
آية الابة * *قول.* 
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*قوله* ومن افسام بیان التغییر الشرط اما انه تغيير فلانه غير الصيغة عن ان تصبر ایتاعا | . 
التكلم بالعلة مع تراخى الحكم كبيع انيار وبالشرط طهر ان هذ! السعتمل مراد وذهب اما 
شمس الأثمةرحمه الله إلى أنه بیان تبديل لأ نمقتضى ان تحر نز ول العق فى السعل‌واستقراره 
فيه وان يكون علة لاعكم بنضه فبالشرط یثبدل ذلك ويتبين انه ليس بعلة نامة ولاابجاب | 
للعتق بل يمين حلاف الاستثناه فانه تغبير لا تبدیل الم بخرج کلامه من ان يكو ناخبارا 
بالواجب‌وفدذ كر فغر الأسلام رحمه الله ان کلامن‌یا يمنع انعقاد الأبجاب الا ان الاستئناء وچ 
لانعقاد ق‌بعض الجيلة حنى لایبقی موجبا فيه لا الحال ولا فى الال والتعليق بنع الاعقاد 
ف الحال لاف الال *قوله* ولاینست ای البيع الواقم بقوله بعت هذاالعبد منك بالق‌علی 
ان لی نصفه‌بپن! الشرطوهوكون نصفه لهعلی ماسب من | نكلمةعلى يستعم لف الشرطمع انهن اشر 
لأيقتضيه العقل لان هذا بالتعقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بيع شىء من شیمّین ای احد 
النصفين من نصفى العبد والحاصل انه شرط من وجه فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة | 
فلم يفسن البيع *قولله* فصل * لس فى اللغه الأزالة يقال نسعن الشمس الظل 
آی‌از الته والنقل يقال نسخن الکتاب ای نقلت ما فيه الى اخره ونسغت الحل نقلتپا من | 
قوصع ا لىموضع آخر ومنه‌الناسغان‌فیالواریث لاننتال الال منوارث الىوارث وف الشره 
هو أ نيردد ليل شرعى متراخیامن د ليل شرعى مقتضيا خلانى حكمه أىحكم الرليل الشرعی 7 
التخصيص لانهلایکون‌مترا خیاو خر جور ود الدليل الشرعى مقتضیاخلای حکم العقل من الاباحة| صلية 
والراد بخلاى حكيه ماین افعه وينافيه لا جرد المغايرة کالصوم والصلوة وذكر الدلیل ليشيل 
الكتاب والسنة قولا وفعلا وغير ذلك وخرج ما يكون بطريق الأنشاء والأذهاب عن القلوب 
من غير أن يرد دليل وکن| نسخ التلاوة فقط لان القصود تعریی اللسخ المتعلق بالاکلم | 
على ان يكون صفة للدلیل بیعنی الیصدر المبنى للفاعل وهو الناسغية لا البنی 
للمفعول وهو المنسوخية وقل يطلق الس بيعنق الناسخ والیه ذهب من قال هو الخطاب 
الدال على ارتغاع الحكم الثابت بالغطاب التقدم على وجه لولاه لكان باقیا ثابتا مع نرأخيه 
عنه وقد یطلق على فعل الشارع واليه ذهب من قال هو رفغ حكم شرت بدلیل شرعی 
تأغر لابقال ماثبت ف الاضى 1 ينصور بطلانه لته قطما وما فى الستقبل لم يثبت بەد | 
فکیی يبطل فاياما كان لارفم لانا نقول ليس الراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظن من | 
التعلق بالستقبل بیعنی انه لولا الناس لكان فی‌عتولنا لن التعلق ف المستقبل فبالناسخ زال | 
ذلك التعلق اللظنون + قوله * و لما كان الشارم يعنى ان البسخ بیان لليدة بالنظر الى | 
علم الله وتبديل بالنظر الى علينا حيث ارتفع بقا* ما كان الاصل تاه عندنا #قوله*ونعن | 
نقول فيه بحث لان النزاع لیس ف اطلاق لفظ الس وكيف يتصور ذلك من السلم وقد 
ورد به التنزيل وانما النزاع ففورود نص يقتضى حکما مخالفا لا یقتضیه نص سابق غير دال 
على توقیت بل جار على الاطلای الذی يفم منه التأبيد ولهذ| كان نفصی الخغالى عن 
ارتفاع الشرايع التقدمة بانها كانت موقتة الى ظهور خانم الأنبيا" عليه السلام لا مطلقة يغهم 
منه آلتأبید ولا نا“ فى ان قوله تعالى ما نس من آية الاية لاينافى ذلك بل الجواب آنأ 
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لأنسام أن بشارة موس وعیسں عليهما السلا بشر النبى واعابهها الرجوع اليه یفتضیان | 
۱ توقیت أحكا م التورية و الاجیل دحتمال ان يكون الرجوع اليه باعتبار کونه 1 أومقررأ 
00 أبعش دون بعض فمن این یلزم التوقیت بلهى مطلقة يف م منپاا لتأييس فتبديلما 
| يكو نسغا ولو سلم فيثل التوجه الى بيت القدس والوصية ري كان مطلقا فرفع 5 
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۱ ابا النقل ففى التورية تمسكوا بالستبت مادامت السبوات و الآرض و إدعوا نقله ۳ | 
ويدعرن النقل دن موسی علبه عليه السلام | ان لا نسخ لشریعت لام ان لا نسي لشریعته قلنا هذا الدعوی غير صعیع | 
لوجود التعریی واما العقل فلانه يوجب كون الشىء مأمورا به ومنهيا عنه فيكون حسنا | 
وشا رتكا لام ونه يوجب و دحب اليد[ و الیل باا و الجبل بالعواقب ولنا ET‏ فى شر بعت اد ا a‏ 
ki»‏ وما هو 7 ۳۳ ۳۷ فلا نع 9 0 تج 1 الیل نی 57 بر 
| الكم الاول الذى لم 2 يكن معلوما لنا وقزلهم بان البقاء بالاستصحاب م ب مع انالا أن الأمتتعاب لیس 
| ععه ا مشکل لا نه یازم ان ایکون نص مافى :من النبى عا علیهالسلام حجة هه الا فی وق فى وقت [ 
نزول وله فاما بعده سم فلا راب راب عن هن( اما ا فا ا بمثل ها نساب ساب ای فیک | 
فبهدا ع 65 لت 7 ان قفر الالام رمب اه اباب نت أنه يوج 
کون‌الشی؟* منهیا عنه یام را به بقوله ان الامر للوجوب لا للبقاء وانما اليقاء بالا مان 
فلا يازم کون الشى” عاو 0 نه فى حالة واحدة وفى هذا راب نظر وهوانه | ظ 
فی‌زمن حيوة النبى عليه السلام حن الا : ی له زا 1 1 قول | 
۷ وان قبدناه بر من النبى ان ۷ عليه ت رنفع ساد دبغى الشرايع التى | 1 
۹ زم ان ن 0 الاستصعان حي e‏ وت التغیم معلوا تلا ۱ 
رال على النبی عليه السلا وعم فونه بالنص وبقاوه بالاستهعاب 0 عام أنه لم ینز ل 
لرل ل ن النبى 9 |اسلة فاما يبين عام أنه : ينز لفمئل هلا الا تعاب 
لل اخ ات انا لا نول آن البقاء بالا 0 1 النص دل على شرعية 55 

قطعا الى زمان ازول الناسخ ودو | يندفع ۱ ا ين أذ كور. وهو كون الثى ° مأمورا به 

| ومنییا عنه فى رمان و احد لان النص الأول حکمه موقت ال رمان نزول النا م فاذانزل 

0 انا م لم ديف 0 الأول عبن اذ ار فى اول الفصل أنه ۳ الش‎ ١ 
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+ خوله + اما النقل القادلون ببطلان نسخ شریعة موس عليه السلام نقلا تمسکوا بکتابهم 
وقول نبیهم وادعوا فكل منهیا انه متواتر اماالکتاب فما نقلوا یه ف التورية تمسكوا بالسبت 
ای بالعبادة فيه و القیام بامرها مادامت السموات و الأرض ولا فائل بالفصل بين السبت 
وغيره واما قول النبى عليه السلام فيا نقلوا عن موس عليه السلام ان‌هده شر يعة مو“ بدة 
الى يوم القيمة وفى لفظ الادعا" اشارة الى الجواب وهو او والوثوق على كتابهم 
۱ لا و فيه من التعريى واختلای الس وتناقض الأحكام ولم يدف قرزمن کت نصر ۱ 
| نالود ع2 یکون‌اخبارهم‌توانرا وخب ر تأبيد شر يعةموسى عليه السلامماافتراهابن الراوندی | 
۱ لبعارض به دعری الرسالة من نبینا عليه السلام ولرصع ذلك لاشته ر معارضتهم به مع حر م ۱ 
۱ على دو رسالة كيل عليه السلام والتاقلون ببطلان الخ عقلا مسکوا بوجهين الاول أنه ١‏ 
يوجب کون الشی؟ فاقوا به ومنهیاعنه فیلزم حسنه وقبعه لذاته وهو متنع الثاى انال 0 
لابجوز ان يكون بدون مصاعة لامتناع العبث على الحكيمتعالى بل يكون لكية خفي تاولا 
فظهرت ثانيا وهنا رجوع عن الصاعة الأولى بالاطلاع على مصاعة اغری فيلزم البداً | 
والجهل وكلاهيا مالان على الله تعالى قا مضق رخيهالله استدل اولا على ثبوت التسخ با | 
ینتیض <حجة على الیپود وغبرهم وهو نسي بعض الأحكام الثابتة فى زمن آدم علبه السلام ۱ 
لكن لأجخفى ائه لايدفع القول بتأبید شريعة موسى عليه السلام بدليل نقلى لایتال الاحکام | 
الذكورة كانت جافرة بالابامه الاصلية دون‌الادلة الشرعية فرفعپا ایکون نسغا ولوسلم‌کانت ۱ 
ف‌حف امة مخصوصة اوکانت موقتة الى ظهور شريعة لانا نقول قل ثبت الاطلای و احتمال 
التقيير لم پنشا عن دلیل فلا یعباءبه والاباحة الاصلية عندنا بالشر يعة لان‌الناس لم یترکوا ۱ 
| سدى ف زمان من‌الازمتة فرفعها يكون نسغا لاعالة واجاب ثانيا عن دلیل‌القائلین ببطلان | 
السغ عقلا على ما ذكره الغوم و اشار ثالثا الی‌بطلان ذليلهم الأول بانه لايمتنع تبدل الافعال | 
حسناً وقبعا بحسب تبدل الازمان والاحوال والاشغاس على ما سبق فىسئلة اگسن والقبع 
*قوله* وقل خطر ببالى لقافل ان یقول الاعتراض فا هو على فغر الاسلام رعمه الله وهو | 
أ قادل بان الاستصحاب ليس ججة اصلا وكونه حجة فى صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه فلا ' 
| يتم الجواب الاول وكذ! الثانی لانه فافل بان البقاء بالاستصعان فالقول بان البقاء ليس 
بالاستصعاب یکون‌دفعا لكلامه لا توجيها له * 



























واما عله فاعلم ان الحكم اما ان لا بعتمل النسخ فى ننسه کلاحکام العقلية مثل وحدانية الله 
وامثالا وما بجرى مجراها کالامور الحسية و الاخبارات عن الامو ر ا ماضية أو الحاضرة اوالمستقبلة 
نعوفسپن اللائكة واما ان جحتمل كالاحكام الشرعية ثم هذا اما ان لحقه تأبيد نصاکقوهتعالی . 
وجاعل الذين ات الآية ره عليه اسلا اباد ماض الى يوم یه رل رایع 


تسس سد 
یس و ا و سمو 


۳۳۳ 
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علق على تأبید فىقوله اما ان لحقه تأبيد فان اللسخ قبل نام الوقت بدأ او يكون الحكم 
طلنا یبا لعن التأييد و الترقيت فالذى يجرى فيه الم هذا قط رم له فالتمكن 
آلتود بنه ل حمولم بکون 01 علبه لام مرب الح تي 

القصودهو الاعتقادفقطاو الاعتقادوالعمل جمیعا وهنا ای‌فی‌صورة یکون القصرد الاعنقاد والعمل 

| میا الاعنقاد اقوى فانه يماع آن يكون قرية مقصردة كبا فى له وهر ای ات 
لاعتیل الستوط لان العمل فان العیل يمكن ان يسقط بعذر کالافرار و الصلوة و الصوم ۱ 
| وغیرها فذح ابراهیم عليه السلام من هذا القبيل اى من قبیل اللسخ قبل النعل عند 
| البعض وعند البعض ليس بنسخ فان الاستغلای لا يكون نسغا لان الاستغلای لا يكون | 
| الامم تقرير الاصل على ما كان وانما امر بذع الول ابتلاء على القولین فان قيل الامر | 


| بالفداء خرم الاصل فيكون نسغا هذا اشکال على مذهب من يقول ان ذنح ابراهیم عليه أ 





| 





السلام لن بسن + 


*قوله+ واما عله ای عل السخ حكم شرعی فرعى لم ياعقه تأبيد ولا توقیت فغ رج الاحكام | 
العقلية والحسية والأخبار عن الأهور الماضية او الوافعة ف ال حال او الاستقبال ممايوكدى نسغه | 
إلى کذب اوجیل بخلای الاخبار فن حل‌الشی؟ اوحرمته مثل هذا حلال وذلك حرام والراد | 
بالتأیید دوام ا حكم مادامت دار التكليى ولبذ١‏ كان التقييد بقوله الى يوم القبمة تأببك| ۱ 
لا توقیتا فان قيل قد استعمل صيغ التابید ف المكث الطریل فتجوز ان ياعق اكم تأبين | 
يغهم منه الدوام ویکون مراد الله تعالی طول الزمان فيرد دلبل يبين انتپا"ه فیکون نستا | 
فى حقنا قلنا حقيقة التأبيد هو الدوام واستمرار جميع الازمنة وارادة البعض باز لامساخله | 
بنون القريئة وبعد الدلالة على ثبوت الحكم ففجميع الازمنة كان رفعه فى بعض الازمنة | 
من باب البداً وهو على الله تعالى مال هذا اذا کان التابيد قيد! لاعكم كالوجوب مثلا | 
اما اذا كان قبدا للواجب مثل صوموا ابد! فالجمهور على انه عون سیم اذلايزيد فی الدلالة | 
۱ على جزثيات الزیان دلالة قولنا صم غدا على صوم غد وهوقابل لسغ * فان قبل الابيد | 

ینید الدوام واللسخ ينفيه فيلزم التنافض قلنا لامنافاة بين ابجاب فعل مقيد بالابد وعدم 

ابدية التكليى به كما لامنافاة بين اجاپ صوم مقيد بزمان وان لایو جد التكليى به فى ذلك 
| الزمان كما يقال صم غدا ثم پنسخ قبله وذلك کیا يكلى بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا 
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فلا يوجد التكليف وتحقيقه ان فوله صم ابدا يدل على ان صوم کل شهر من شهور رمضان 
الى الابد واجب ف الجملة من‌غیرتقیید للوجوب بالاستمرار الىالابد فلم يكن رفع الوبوب ' 
بمعنى علم آستمر اره مناقضا له وذلك کہا یقول صم کل رمضان فان جع لریشانای داحلة 
فى هذا الخطاب واذا مات انقطم الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلق الرجوب بشی؟ من 

الرمضانات وتناول الحطابا تله والحاصل انه جوز أن يكون زمان الواجب غير زمانالوجوب ' 
| فق يتقيل الأول بالابد دون الثانى فان قلت قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك من قبيل | 
| الأخبار فكيى جعله من امثلة الاحكام الشرعية قلت من جهة انه حكم بوجوب تقدم الموامن | 
| على الكافر ق‌باب الشری والكرامة كالشهادة ونعوها * قوله * فذح ابراهیم عليه السلام | 
| ذهب بعة الى ان ابراهيم عليه السلام أمر بذ الولد ثم ' م بورودالفداء بل الشاة ١‏ 
| اماالاول فلقوله تعالى حكاية يا ابت افعل ماتو"مر فانه يدل على ان الذبم كان مأمورا به 
| ولقوله تعالى وفدیناه بدع عظيم والفد|؟ انما يكون بدلا عن اللأمور به ولوکان الأمور به ۱ 
مقدمات الذب لا احتع الى الفداء لانه ق ای بها وايضا لولم يكن الذاح مأمورابه لامتنع | 
شرعا وعادة له بلك واقدامه على الترويع وامرار الدية على جلف الولد وتله لاجبين | 
| واما الثانى فلائه لو لم ينسخ لكأن ترکه معصية فان قيل قد وجد الذبم لیا روی انه ذح ۱ 
وكان كلما قطم شيئًا يلاعم عفیب! قطم قلناهن اخلای العادة و الظاهر ولم ينقل نقلا یعند به | 
ولرکان لما احتج الى الفداء ثم لا يخفى ان هذا السخ ليس من قبيل النسخ قبل التمكن | 
| الخارج واما كونه قبل الفعل فالسغ لايكون الا كذلك اذ لايتصور نسخ ما مضى ولذا قال | 
| امام امرمین کل نسم واقم فهو متعلف بما كان يقدر وقوعه ق‌الستقبل فان الس EF‏ 
۱ 

| 











على مقدم سابق بل الفرض انه اذا فرض ورود الامر بشی؟* فهل يجوز ان ياس قبل ان 
| ییخی من وفت اتصال الامر به ما يتبع لفعل الأمور به * والحاصل أنه اذا وقع النكليى 
| بفعل ظاهر ف الاستمرار فهل يجوز ان ينسخ قبل ان يوي بش“ من جرثياته كما لو قال 
| حجوا هذه السنة وصوموا غد! ثم قال قبل جى“ وفت ( نيم والغد لانتجوا ولا تصوموا وذهر 
| بعضهم الى انه ليس باس اذ لا رفم هنا ولا بیان للانتهاء واغا هو استخلاى وجعل لذب الشاة 
۱ بدلا عن ذبح الولد اذالفدا؟ اسم لا يقوم مقام الشى* فى قبول ما يتوجه اليه من المكروه 
ظ یال فديتك ننسی ای قيلت ما نوجه عليك من المكروه ولوكان ذ الولد مرتفعا لم حنج 
| الى قيام شى“ مقامه وحيث قام الخلى متام الاصل لم يتعقق ترك المأموربه حتى بلزم الاثم 
| فان قبل هب ان الخلى تام مةأم الاصل لکنه استازم حرمة الامل أعنى دح الولد وحریم ۱ 
| الشیء بعل وجوبه نسخ لا ممالة فجوابه انا لا نسلم کوزه نسغا وانما پلزم لوكان حکما شرعيا | 
۱ وهو منوع فان حرمة دع الولد ثابتة فى الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام 
الول فلا يكون حكما شرعبا حنی یکون ثبونها نسفا للوجوب * 
| قلنا لا فام الغير مامه عاد الحرمة الأصلية واماالناسخ فهو اما الکتاب اوالسنة لاالقیاس‌علی | 


سح سا سس ةا 
| ما ياق ول الاجماع لانه ان كان فىحيوة النبى عليه السلام يكون من بآب السنة لانه متفرد- | 
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بییانالشرایع وان كان بعده فلا نسخ حینل فبكوناربعة اقسام نس الکتاب بالكناب اونسخ . 
[ | السئة بالسنة إو الكتاب بالسنة متس ول شاه رد سل بساد الأخبر 7 تاق 
| فاعرضوه A EF le‏ اوله قوله عليه السلام یکثر ۷ الأحاديث من بعدى فاذا 
روک للم عمی حدیت فأعرضوه على کتار ب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه ولانه‌ان 
2 الکتان بخ ناس تسکت نیم ى عليه السلا ی تیاه ۳ ای ۱ 
| جواز سم 4 لكتاب بالسنة را سراد ار بين اول الب وحنب كب | 
۱ اسلا اوصبة للوارث وبعضهم بان 73 ه تعای a‏ اول الابة 006 الا | 
۱ کت الفاحشة م ن,نسائكم فاستشهد وا علیهن ار بع منکم فان شهدوأ فاسکروهن ۴ الوت ۱ 
حی کا اوجعل الله لبن سبيلا 3 بقوله ۰ الثيب بالثيب يب جلرماية ۱ 
.| فساد د الاتجاج الأول بقو له لان الوصية للوارث سك 50 51 اذ فى الاول فوضها 7 
| البنا ی تول بنه بنفس.4 مه بيان دف ل فج a‏ ا هل | شرل e‏ وقال 
ظ | نی بقوله ولان : عمر قال أن الرجم كان ما يتلى قابا ب اللةتعالى فقوله تاداس کمن [ 
| ق‌البیرت لم یاج بقوله عليه السلام الثيب بالئیب بل نس بالکتاب وهو فوله‌تعالی الشيخ | 
۱ والشبغة اذا زنیا فارجيوهما وکان هذا مما يتلى ف کناب الله‌تعالى قسغ نلاونه وبقى حکمه | 
۱ ثم لما بين فساد مااحتع به بعض اصعابنا على جواز نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالکتابآرا اد | 
| ان‌ین کر الحجة الصعيعة على هذ!الطلوب فقال والحجة انه عليه السلام حين كان بمكة يصلى | 
۱ الى اللعبة و ا 000 إل ۱ الدينة 0 يملى الى بيت القدس فالاول ان کان بالكتاب | 
۱ الاک erê‏ بالکتاب 0 ثم لا قد مایت نوجه اا ۱ 
ا ا ٠‏ بل بالسنة نم :« خ هذا باکتاپ وهر تل تعالی فول ' 
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لان شرطه التعدى الى فرع لانص‌فیه *فو له * فلا نسم انیت ۱ 
النبى عليه السلام الاحکلم صارت موابدة بانتطاع الومی ولافی آن‌هن | ختص بالاحکام 
امنصوصةفانقيل قد سقطنصيب الوا لفةبالاجمام النعفد فى ز من انبكر رض اللهعنه وثبن‌جی 


الام عن الثلث الى السرس بالاخوین بالاجماع دلالة النص على انها انما حجسبالآخوة 
دو نالأخوين قلنا نصیبت المولفة سقط لسقوط سببه لالورود دليل شرعی على ارتفاءه ودلالة ۱ 
النص على عدم ا ججب بالاخوین نبتنی على کون المفهوم حب وكون اقل الجمع ثلثة ولا ۱ ۱ 
۱ قطع بذلك وذ کر فغر الاسلام رحمه الله فى باب الأجماع ان نمسي الاجماع بالاجماع جافز وكانه ١‏ 
. اراد ان الاجیا لايتعقن البئة جلث الكتاب والسنة فلایتصوران يكو نناسغا لها ویتصور 
أن ينعقل أجمأع لصاعة ثم یتبرل تلك المصاعة فینعتد اجماع ناسغ له والجمهو على انه | 
بیس ولاینسخ به لازه لایکون الاعن دلیل شرعی وا يتضور حد‌ونه بعد النبی عليه السلام | 
ولا ظهوره لاستلرامه اجماعهم اولاعلی الخطاء مع لزوم کونه على خلا النص وهو غير منعقل 
. * فان غيل لم لا جوز آن‌یکون سند الاجماع آلثانی قیاسا قلت لان شرط صعة القباس عدم | 
خالغة الأجماع ولهذ! لایجرز انيكون النسرخ بالأجماع هو القیاس لان انتفاء الشى" بانتفاء 
شرله لیس من باب السخ ولقافل ان بتول لانسلم أن الأجماع المغانى للنص خطاء وانيا 
" يلون کذلگ لولم يكن مستند! الى نص رام على التص | ول الذی تجعل منسوخا به 
لابقال فعينئن يكون الناسخ هوالنص الراجع لا الاجماع لانا نقول يجوز ان لا يعلم تراغی 
ذلك النص فلا بصع جع سنا جلاف الأجماع البني عليه فانه يكون متراخيا لاممالة ف 
ناسخا *قوله* والى هذا يعنى اشار بقوله تعال يوصيكم الله الى ان الايصاء الذىفرض الى 
۱ العباد قل تولاه بنفسه لعلمه عبهل العياد وتجرد عن معرفه مقاديره فصار بیان الواریت 
كانه الایصاء وكذا الفا" فقو لوعليهالسلام ان الله اعلی کل ذی حق حقه فلاوصية لوارث 
تشعر بان ارتفاع وصبة الوارث انيا هو بسبب شرعية البراث كما يقال زارنی فاکرمته 
وقد يقال أن الثابت باية المواريث وجوب خف بطریف الارث وهو لا ينافى ثبوت حف 
"ان بطریق آخر فلا رافع للوصية الا السنة وذكر الامام السرخسی رحمه الله ان المنتفى 
باية الراریث اما هو وجوب الوصية لاجوازها والجواز انما انتفی بقوله عليه السلام لا وصية 
لوارث ضرورة نفى اصل الوصية لكن لایخنی ان جوازها ليس حكما شرجیا بل اباحة اضلية 
والثابت بالكتاب انما هو الوجوب المرتفع باية المواريث فلا يكون هذا من 5 الكتاب 
بالسنة *قوله* وكان هذا ما يتلى فى کتاب الله تعالى يعنى ان حکم قولهتعالى فأمسكوهن 
فی البيون فد نس بقوله | شيخ والشبخة أذ از ینافار جموهمانکالامن اللهفهذ امنسوخ التلاوةدون الحكم 
وقوله فامسكوهن بالعكس ومنسوخ التلاوة وان‌لم يكن قرآنا متواثرا مکنوبا فیالصاحف لكنه 
#جعل من قسم الكتا نلا ااسنة ولذ أقالعير رض الله‌عنه لول اننی اخشی ان‌یقال: ادعمرف القرآن ۱ 
مالس منه لالحقت الشیخ والشيخة إلى آخره بالمصعنی + قوله * قسغ السنة بالکتاب متيقن | 
فبه بحث اذ لادلیل على کون التوجه الى بيت القدس ثابتا بالسنة سوى انه غير متلو 
فى القران وهولایوجب اليقين كالتوجه الى الكعبة فبل‌التوجه الى بيت المقدس فانه لاء 
کونم ثابتا بالكتاب او السنة مع انه لايتلي فى القرآن للقطع بان آية التوجه. الى المسجی 
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رام ۳3 نزات ب بعل ف التوجه الى بىت ٠‏ القدس رین فانقبل التوجه نيت آلشس 
۱ كان النبى عليه اسلا بتري بكة الى الكعية أ 

























ما نسغ الكتاب بالسنة فىهذه القضية فمشكوك فيه وحدیث عافشفرضی الله عنما دلیل‌علی 

٠‏ نس الكتاب بالسنة وهوقوله وقالت عافشة رض اللهعنها ما قبض رسو الله صلى الله عليه 
وسلم حتى ابا الله له من النساء ماشاء فیکون السنة ناسخة لقوله لابعل لك النساء من بعد 

١‏ دون الم وان سلم هذا لقنا آنا تسن مكمه نله وها فى الم ان ای انام ان 
الراد الثيرية من حيث النظم فالسنة لاتسخ نظمالكتاب فان الاحكام التعلقة بالنظم باقية 

۱ کیا كانت بل تهس حکمه والكناب والسنة 2 امکم نون وار اکتا راح فى النظم 
بان نظيه معچز وتثبت بنظيه احكام كالقراءة فى الصلوة ونعوها ولبس ذلك من تلقاء نفسه 
عليه السلام لفوله تعالى ان هو الا ومی يومى ای ليس نسخ الكتاب بالسنة من تلقاء نسه 

اوهلا جواب عن قوله قل ما يكو نى إن ابد له من تلقاء نصی وقوله عليه السلا فاعرضرة 

۱ | على كتاب الله کناب الله اذا اشكل ناربخه اولم يكن ف الصعة یی ينسغ به الکناب بدليل سباق 
DY‏ دث وهوقوله يكثرلكم الأحاديث من بعدى ی وبا ذكر من الطعن فانهف‌نسخ الكتابٍ الکتاب 
بالكناب والسنة بالسنة وارد فان من هو مصدق يتيقن ان الكل من عندالله ومن‌هو e‏ 
من ىالل ولا امبر لمن الباطل رفيا ذكرنا علا" مه رهب سيم 
سنته ونظائر نس الكتاب بالکتاب كثيرة الوصية للوالدين باية الواريث ونسخ الكناب 
بالسنة مارون عائشة رضى الله تعالى عنما مأقبض النبى عليهالسلام حتى اباح الله تعالی " 
له من النسا؟ ماشاء فیکون قوله‌نعالی لابجل لك ال النسا؟ من بعد 8 | بالستة ونسن ال السنة 


بالكتاب نسغ التوجه الى بيت القدس بقوله فول وجپاگ شطر المسجل المرام واسخ السنة 
| بالسنة بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارةالقبور الافزوروهاالحدييث *مسثلة* جوز 
ال مه لس سل سطس دزم وي امه و مه 
الآيه YT‏ ی تون و 2 فضل ارب هس لاسن ار بسا 
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التواثر فجوز با هو متوسط بینپیا ای بين التواثر وغبر الاماد وهر الشهور واما ا لمنسوخ 
السلام والانساء كان للقران فى زمن النبی عليه السلام قال الله تعالی سنقرئك فلا تنسی ١‏ 
ألا ما شا الله فاما بعد وفاته فلا لقوله تعالی انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما الحكم | 
را ترهش رمع البمض کان الت جكم رام بآتس هلانت نبا رل 
تعالى فاسکوهن فى الببیت نسخ حكمه وبقی تلاوته ونظاثره كثيرة كوصية الوالدين وسورة 
الکافر ونعوهما ونسخ قراءة أبن مسعود رضی الله عنه وهی ثلثة ایام متتابعات مع‌بقاء حكمه 
ولان حکمه ای حکم النس على فسمین احد‌هیا يتعلق بمعناه والاخر بنظيه کالاءجاز وجواز 
الصلوة وحرمته للجنب والحاقض فیجوز إن ينس امدهیا بدون الآخر + 


اسان 





ی 


* قوله * وحديث عائشة دليل على نسخ الكتاب بالسنة فيه بحث لعدم النزاع فى ان الكتاب 
لا بنسخ خبر الواحد فکیف جرد اخبار الراوى من غير نقل حديث ف ذلك على ان | 
قولها حتى اباح الله له ماهر فى انه كان بالكتاب حتى قيل أنه قوله تعالى انا احللنا لك 
ازواجك اللالتى اتيت اجورهن واثار الشيخ ابوا اليسر الى ان حرمة الزيادة على الع 
لا يمتيل النسخ لان قوله تعالى من بعد بمترلة التابید اذ البعدية ا مطلقة تتناول (لابد 
* قوله * ولیس ذلك من تلقا" نفسه فان قلت هليجوز ان يكون بالاجتهاد قلت هو راجع 
الى الومی حيث اذن الله تعالى له فى الاجتهاد من غير ان يقرره على الخطاء + قوله * 
بدليل سياق الحديث فانه يدل على ان الراد خب رلايقطم بصعته + يث لم يقل فاذا سمعتم 
نی وقيل هذا الحديث ما بخالى كتاب الله تعالى الدال على وجوب اتباع امدیث 
مطلقا * قوله * واما المنسوخ لأبخفى ان هل |التفصيلانيا هو فى منسوخ الكتاب أذالحديث 
] ليس من الوحى التلوحتی يكون منسوخ التلاوة بل لا يعرى النسخ الا فى حكمهو الراد | 
بالحكم ههنا ما يتعلق بمعنى الكتان لا بنظمه * قوله * وقد يرفعان بحث استطر ادى يعنى 
كما يرفع الحكم والتلاوة بدلنل شرعى حتى يكون نسغا وقد يرفعان بغي ر ذلك وتحقيقه ان 
الراد با حكم هو العلم بالر جوب ولعوه ولاخناء فى ارتفام ذلك بمونت العلماء او باذهاب الله 
ذلك العلم عن قلوبهم وفيه بحث لأنالحكم غير العلم والعلم انما يقوم بالروح وهو لا يفنى 
| بالوت فلذ! احال هذا البعث على غيره * قول + سنترئك فلا تنسى الا ما شا* الله يدل 
| على ثبوت النسيان ف الجملة لان‌الاستثنا" من‌النفى اثبات اشارة وانلم يكن كزلك عبارة | 
وذلك مثل ما روى ان سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة * 


واما وصف الم على على قوله واما المكم قط واما الثلاوة فقط فتن اختلفواان بای 
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سرا لا وذکر وا نا[ اما ا ل 5500 ركعة على - ملا ار ع !ايان | 
۱ ف الكفارة او ما يرفع مفپوم الهغالغة كما لو قال فى العلوفة زكوة بعد قوله فى السائمة ‏ زكوة 
"وهی نس عندنا ای الزيادة على النس نسخ عنرنا ويجب استثنا الثالث اذ لا نقول | 


بالغهوم ای بینپوم المخالفة اعلم ان فى المعصول و اصول ابن الحاجب ذکر ان الزيادة 
٠‏ على النص اما , ای 

۱ فى کل واحد من " هن الثلائفوهو ان الز با ی ای حنيفة رحمه الله فاقول يجب استثناء- ا 
۱ الثالت نان ¿ الزیادة بها برفع مفهوم المت مفهو م المعالنة يكون سا یز ان حنبفه رحمه ألله بنااعلی 
انه لا يقول بیفهوم المغالفة وعند الشافعی رممه‌الله لا مطلقا وقيل نسؤف الثالڻ وقبل نسي 
۱ ان غبرت الاصل حنی لواق به كمأ هو قبل الزيادة جب الاعادة كز يادة ركعة فی الغجر 
وعشرین ف مد القذف والتغيير فى الثلثة بعد ما كان فى الائنین کالشاهد واليمين كان 
ف الكتاب > الأغيير بين احير بشهادة رجلین او رجل وامرأنين فزاد الشافغى رحمه الله 
ان ابن اناس ارد ههنا ثلث امثلة لاوز ۳ توس ۳ ركعة فى الجر مثلا وهذا الثال 
سكيم لاه على تعدیر الر بادة ان ای به کہا هوةيل الزيادة تعب (لأعادة والثالان الاخیران 
وها زيادة عشرين فى حد التذنى و الشاهد واليمين لا يستقييان على هذا التفسر 
فانه. فسر تغییر الاصل بانه لو آی به كمأ هو قبل الزيادة چب الأعادة و انما قلنا انہہا 


لا بستقیمان علی هذا التفشير لان فى هانين الصورتین ۽ أن ای به كما هو قبل الزيادة 
لا نجي الاعادخ * 





E LL er‏ و ایکون تسد ۳ الام فی 


غير الستقل ومثلوا له بزيادة جز" اوشره او زيادة ما برذ مغهو م المخالفة ۷ 


سنه مذ‌اهب K‏ الأول أنه ۱ و واليه دهب عاماء ا حنفية 7 SS‏ ذهب 


الشافعية رح الثااث ث ان كأنت | يادة درفع مفو م الموالنه و و وال ولا 7 رابع ن غسرت 


الزيادة المز ید عليه جت صار ی شر ءا ی والا و٩‏ واليه دهب القاضی 


عبر الجبار ¥ الغاس ان ا(عدت الزيادة م المز بد عليه کت «رننع التعدد والانفصال | 


بينهمأ خاسوالا ولا + السادس انالزيادةان روت ۹ شرعبا دعل تبونه بدليل شرع ى فنس | 


والا فلا والظاهر ان فولیم بدليل شرعى انما ذكر ازيادة الببان والتا کید سواء تعلق | 


بقوله رفعت اوبثبوته لان ن الزيادة على النص الرافعة 4 شرعو, لايكون الا بدليل شرتى 
وکل[ نبوت الحكم اأشرعى لایغفی ان‌الداء على اازى یت به الز یادة بت ان يكو نما 
يصاع زاستی| هد[ تفديل الف !د دای مأ فىادول 0 نالحاجب £ ولامه: :ی رحمه‌الله. عايه 

مو اخذ تان أحديمما أنه يجب اخ راج »فهو م ۽ الحخالية عن e‏ الاق 8 ای <ذيفة ردمه الله لان 
سس سس سس ۳ E‏ 
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ده الججاء la‏ الشرط أو بزيادة م بر مفهوم المخالغة وذكر الخلاى | 1 


۶۱٩ (‏ ) 
لانه لا یقول به فلا يتصور رفعه وانت خبیر بانه لا موّاخذة فى ذلك على ابن الحاجب 
لما علم من عادته فى الاختصار بالسكوت عما هو معلوم فهو فى حکم الستثنی والثانية ان ابن 
الخاجب اورد للزيادة الى نغس المزيد عليه من ٍصبر و جوده كالعن. زلذة امثلة الاول 
زيادة ركعة فی‌صلو: |لفعر والثای زبادة عشرین جلد! على تمانین ف حل القذی الثالث 
اوا وقل فسر فى المعصول وغبره تقییر الاصل بحيثْ يصير وجوده کالعدم بانه یلون 
الاصل اعنی‌الزید عليه بحيث لو یوتی به كما هو قب لالز يادة يجب الاعادة والاستینای * 
ولأبخفى ان هل | انم يستةيم ف ا لثال الاو لاذ لوفرضنا کون المع ثلث ركعات فمن‌صان‌رکعتین ١‏ 
وسلمنجب عليهاعادةالصلوة ركعاتها الثلث حلاى المثالين الأخيرين اذ أو اقفتص ر على ثمانين 
جلن!| لانجی ۱ زيادة عشرين من غير اعادة للثمانين وكل| لواف بأحل الأمرين الاولین ۱ 
اعنى الصوم او الأعتاق کان كافيا من غير وجوب شىءآخر عليه وان افتصر فى تغسير تغيير 
الاصل على ماذكرو ابن الحاجب وهو ان يصير وجودا مز يد عليه بمنزلة العدم‌فالثال الدانى مس نَع 
اذالثمانين بينزلةالعدم فى اندلا »صل با اقامة ا مد ويبقى الاشکال المثال الثالث لان ا. ى 
الأمرين لا يكون بمنرلة العدم على تقدير التغيير بين ثلثة امور بل حصل الأتيانبالآاه ور 
ان ترك الاولين مم فعل‌الثالث غير محرم وقد كان ممرما قبل الزيادة فپوکالعدم فى انتغاء 
ا حرمة عنهما * واعلم أن انال الثانی اعنی زيادة عشرين على الثمانين لش من قبيل 
الس عند القاضى وان المثال الثالث نسخ عنده‌لکن لامن حيث دخوله ق‌ضابطة تغيير الاصل 
بل من حيث أن مذهبه هو الزيادة ان غبرت الزید عليه بحيث يصير وجو ده کالعد 
ويلزم استتنافه او كانت زيادة فعل ثالث بعد الاغییر بين الفعلين فنسیخ والا فلا كز يادة 
فد غيرت الزيد عليه تغبيرا شرعيا بحيث صارالزید عايه لو فعل بعدالزيادة علی‌حسب 
ما كان ینعل قبلا كان وجوده کعدمه ووجب استينافه كز يادة ركعة على ركعتى 
الفجر كان ذلك نسغا او کان قد خير بين فعلين فزید فعل ثالث فاذه يكوننسها لاعريم 
ترك الفعلين السابقين والا فلا وذلك كزيادة التغريب عای امد وز يادة عشرين جلدة 
على حد القاذی وزيادة شرط منفصل فى شرابط الصلوة کاشتراط الوضو* وهذا هو الذهب 1 
القاضی عبد الجبار هذه عبارة الاعکام وفى معنید الاصول أنه قال قاض القضاة ان الزيادة 
اذا كانت مغيرة حكم الزید عليه تفبیرا شرعيا بحيث لوفعل الزید عليه بعدالزيادة على 
لد الذی كان ینعل قبلها لم جز ولزم استينافه كانت نسغا وان فعل بعد الزيادة فصع 
ولم يلزم استنأفه وانما جب ضم ش۶ آخر اليه لم یکن نستی] وقال أو خبرنا الله تعای‌بین ۱ 
واجبین لكانت زيادة ثالث نستی] ف تركهما فظبر ان فى نقل ابن | اجب خللا بینا 5 فوله | 
فاته فسر ينبغى ان يكون بلفظ المبنى للمفعول لآن أبن الحاجب لم يفسره بهذا التفسير | 


و س اسم سم سم | اعمس سوت امد عد ۳ سم سض م .تسه عت 
عسل سمه کے رو کا م وا سس عد س لماص یت 


وقبل ان‌صار الكل شيمًا واحد! كان نسغا كز يادة ركعلا كالوضوئق الطوای‌واختار البعض ول 


المحم ی مت سس 
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سس تیه EREY‏ يت سا لمتشت ص س ع ل اس 


[ ای الحسين رحمدالله وذكر فى العصول واصول ابن الحاجب ان المختار قول ای الحسين رحمه الله | 
وهو أنه لاشاگ ان‌الزیادة‌تبدل شيئًا فان كان ای الشىءالمبدل حكما شرعبا نكون نسغا وال 
نعوان يكون عدما اصليا فلاولنا ان زيادة الج اما بالتغيير فى اثنين اوثلثة بعد ما كان 
الواجب واحد! اواحد اثنين فترفع حرمة الترك واما بابجاب شىء زاود فترفع اجزا“الاد ل 
| كزيادة الشرط هذا دلي على ان الزيادة نس کما هو مذه باب حنيغة رحمه الله و تقر يره ان ۱ 
| الز یادة | ختلقة فيما بیننا وبينهم زيادة ا جز وز يادة الشرط اماز يادة الجزفانما نكونبثلثة امور الأول | 
| بالتغيير ف اثنين بعد ما كان الواجب واحد! فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد 
والثاىبالغبير فى الثلثة بعد ما کان‌الواجباحد ائنین‌فالز يادة هنأ ترفم حرمه تراک احد هلين 
۱ الاثنين و الثالث بایچاب شىء زائد فالزيادة هنأ ترفع اجرا؟ لاصل واا زیادةالشرط فانهاً 
| ترفم اجزا* الاصل وهذا ما قال ف المت نكزيادة الشرط والكل حكم شرعی مستفاد من النص 
| وایضا الطلق بجری على اطلاقه كما ذکرنا ای حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك احد 
| اثنين واجزاء الاصل احكام شرعبة فالوا حرمة الترك النى يرفعها الخییرلیست بحلم شرعى 
| لان حرمة الترك لبف!الواجب الواحد انما كانت ثابتة اذا لم يكن شىءآخرخلفا عنه والاصل 
عدمه قل ذكرنا ان التغبير يرفع حرمة الترك وهی حكم شرعى وهم يقولون حرمة الترك التى 
يرفعها التغبير ليست بعكم شرعى لان حرمة الترك لهذا الواجب الواحد انما كانت ثابتة 
اذا لم يكن شىء آخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد اما ادا كان شىءآخرخلفا عن ذلك 
الواجب الواحد لایگون‌ترکه‌مراما فعلم ا نحرمةتركه مبنية على عدم الخلى وعدم الخل عدم اصلی 
وکل حكم مبنى على عدم اصلی لا يكون حكما شرعيا فعرمة ترك ذلك الواجب لا تكون حكما 
شرعيا فرفعها لا يكون نسخا فلمن| يبت التغيير بين غسل الرجل وسع انى بر الواحد 
وکذ| بين التييم والوضو* بالنبين فعلی هذا لا يكون الشاهد واليمين ناسفا لقوله تعالی 
غسل الرجلین على التعيين و کت ی ی فسل الرمل وس ای 
بخبر الواحد وایضا اوجب النص التيمم علی‌الیقین عند عدم الما فيمكن ان یثبت بر 
الواحد التغيير بين التييم و الوضو بالنبيل عند عدم الم" وایضا النص اوجب رجلا وامرأتين ۱ 
عند عدم الرجلين فيمكن أن يثبت بر الواحد التغییربین رجل وامرأنين وبين اليمين | 
| والشاهد قلنا حرمة الترك 5 بلفظ النص عند عدم الخلى لأ به ای لا بعلم الحخلىيعنى 
عدم الحلى ليس علة حرمة الترك بل النص علة لحرمة التراگ لكن عند عدم الخلى فيكون 
حرمة التراگحکما شرعيا ول وکان الا مر کماتوهملم‌یکن‌شیء من الأحكام الواجبةحكما شرعيا اذ يمكن 








ا اا م و nen‏ 





(rer) 


اسآ وا اریبآسما وق اف الاق الأمل ٩‏ لان ای تاه هو | 


الق تن فى سل اسع على این والوضوء ا ا | 
| الكتاب بالخبر الشهور جافز عندنا وقوله تعالى فرجل وآمرانان ای الواجب هلا فیکون" 
الشاهد والي اليش ناسنا : بن 
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۱ ۱ 
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۳۳ سس ۰ و 
+ قوله * فترفم اجزاءالاصلقيل معنى الأجزاء امتثالالا وامروا روج عن اه ودفع وجوب ۶ امتثال الا وامروالخروج عر العهدة ودفروجی أ 
القضأء وذلك یس بعکم شرعی ولو سلم فالامتئال بفعل الاصل پرتفم وما ار رنفع وهوعدم 
۱ توقفه على شیء آخرلیس بنسخ لازه مستند الى العدم الاصلى فالاو ان يقال 0 
لع ريم الز یادة على الركعتين ملا وایضا قبل یم بين الاثنين معناه وجوب آحل‌هما 
لا بعينه وهو ليس بمرت نفع والمرتغع وهو علم 5 قيام غبرهما مقامهما ثابت بحكم ال الأصلى | 
لا ا وايضا الطلق يعنى ان الأطلانى معنى متصود له حكم معلوم 
وهو الجوازبيا پطلی عليه الاسم وان لم بشتیل على لد وحکم القبد الجواز بما اشتمل على 
القبد ويستلزم عدم الجواز بدونه فثبوت عكم اعدهیا يوجب انتها* حكم الاغر فيكون 
نسنی وفره بحث لانه ان ۱ راد ان القبد 00 م عدم الجواز بلون القبد سب دلاله الل 
فهو قول بمفهوم المغالفة وان اراد جسب العا م الأصلى فهو لایکون حكما شرعيا + قوله + 
ولو کان الامر كما توهماى لركان التوقفى على عنم ای موجبا للونامکم غير شرعی لزم | 
ان لا يكون شیء من الا حکام شرعیا ان جوب‌کل شىء وحرمة تركه یبتنی على عد مالحلى 
وفيه نظر لان ثبرت الحلى لا ينافى الوجوب غاية ما فی البانانبما لا بجتمعان ولا ل 
| معا فى شعص واخ فیگون فرضية الصلوة والصوم مثلا تابتة بالتص وحرمة ترکهما موقوفة 
۱ على عم اثلی وایضا لامعنی لوقن حرمة الزنا وال رقه ونعوذلك علی‌عد, ای فمن اين 
بازم نفى الحكم الشرعى على تقدير ان لا بكرن لوق على عدم الخلنى حكما شرعبا 
1۳ وایضا لما جعل الخصم التغبیر من قبیل‌الاستخلای حتی سوی بين التغيير فى رجل 
راد وشاهد مع‌یمین والتخبیربین الفسل والمسم وبين التبم و الوضو بالنبين ابطله 
الصنی بان‌الواجی ف التخيير احد الامرین او الامورلا على التعيين وف‌الاستغلای واحد 
معبن هو الاصل الزی تعلف به ال جرب اولا کالغسل مثلا وکالوضوء الا ان اللى E‏ 
غبر ذلك الاصل حنى كانه لم يرتغع فلهن| لم يكن الاستغلای نسغا جلانى التغيير 
لرمة تراك ذلك الامر الواجب اولا على التعیین * قوله * وفوله تعالى فر 1 ات 
| خبر میتدا؟ محزوى ای فان لم يكن رجلان فالواجب رجل وامراتان فعلى هذا يكو ن الحكم 
بالشاهد و الیمین رفعا لذلك الوجوب وفيه بحث لان اصل الاستشهاد ليس بواجب وانما | 
التتدير فلیشید رجل و امرآتان فالستشید رجل وامرا آنان وهذ | على تقزير افادته انعصار 
۱ الاستشهاد ف النوعين لاينفى عة الحكم بالشاهد والیمین ومايةال أن خر له تعالی فاستشپد وا 
٠‏ [ مل فى حف‌الشاهد وق فسر بالنوعين فیلزم الاتعصار لأ نالتفسير بیان جمیع ما أريد ١‏ 











(rr) 
١ بالمعیل وایضا قد نقل الحكمعن العتاد الىما ليس بہعتاد من‌حضور النساءمجالس القضاء وهذ!‎ | 


| دلبل على ان غيره ليس بیشروع فغايته الدلالة على انعصار الاستشهاد فى النوعين وعلی ‏ 
ان غيرهما لا یعتبر عند التداين لكنه لا يقتض عدم صعة التضا" بغير ذلك * 





۱ 
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والولاء على الوضو" وهر ای‌الوضو" على الطوای والقانحة وتعديل الاركان على سبي الفرضية . 
بخبر الواحد یرجم الى الكل و الأيمان على الرقبة بالقياس اى لایزاد قیدالایمان على الرقبة 
ف كفارة اليمين بالقياس على كفارة القتل يرد هنا انکم زدتمالفاتحة والتعديل جبر الواحد 
حتى وجبا وانما لم ثبت الغرضية لانها لا تثبت يبر الواحد عند كم فان الفرض عندكم 
ما ثبت لزومه بدليل قطعی والواجب ما ثبت لزومه بدليل طنى فقل زدنم على الکتاب 
بر الواحد ما يمكن انيزاد به وهو الوجوب ويمكن ان يجاب بانا لم نزد الناغة والتعديل 
على وجه يلزم منه نسغء الكتاب لانا لم نقل بعدم اجزا* الاصل لول الفاتحة والتعديل حنی 
یلزم الس حينئّل بل قلنا بالوجوب فقط بمعنى أنه يأثم تارکهیا وی هذا العنی لایلزم 
نسح الکتاب اصلا ولا يمكن مثل هذا ف الوضو" حتی يكون النيةوالترتيب واجبينف الوضو" 
لان الوضو لیس عبادةمقصودة بل هو شرطللصلوة فلا یمکن‌ان‌یکرن شىء من اجزاثه واجبا 
لعینه بمعنى أنه يأثم تارکه بل لاخل الصلوة بمعنى أنه لاير ز الصلوة الا به فان قلنا بوجوب 
النية والترئیت فیعناه انه لا بصی |لصلوة الا بهمأ فيلزم من وجِوابهها عدم اجزاء الصلوةالتى 
هى الاصل وهذا سر أن ابا حنيفة رحمهالله تعالى جعل ف الصلوة واجبات ولم بعل تلك 
فى الوضو فلله دره ما ادق نظره فى احكام احكام هذهالشريعة الغرا وهوالذى اصله ثابت . 
وفرعه فى السما؟ * ۱ 

* قوله * فلا يزاد التفریب فقوله عليهالسلام البکر بالبکر جلد مائة وتفریب عام والنية ٠‏ 
بقوله عليه السلام الاعمال بالنيات و الترتيب بقوله علیه‌السلام ابدو؟٠‏ بيا بدا الله تعالىبه 
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| وبقوله عليهالسلام لابقبل الله نعالى صلوة امر* حتى يضم الطپور مواضعه فيغسل وجهه ثم 


| یفسل يديه ثم بسح‌یرآسه ثم يغسل رجلیه والولاء فی‌خسلاعضا؟الوضو" على ما هومزهب | 


| مالك بما روی انه علیه‌السلام كان يوالى فى وضوثه اوبقرله علیهالسلام هذا وضو لایقبل 

| الله تعالى الصلوة الا به والوضو؟ على الطوای بقو له عليه السلام لاصلوة الا بطپور والطواف 
| بالببت صلوة الا ان الله تعالى اباح فيه الکلام وفرضية الفاتحة بقوله عليه السلام لا صلوة 

| الا بفاتحة الكتاب وفرضية تعديل الأركان فى الصلوة بقوله عليهالسلام لأعرابىخفى فى صلوته 
قم فصل فاگ لم تصل * فان قيل كيف زید وجوب الفاعة والتعديل چخبر الواحد قلنا 

لان الزيادة بطریف الوجرب لانرفع اجزاء الأصل فلا يكون نسغا فلایمتنع يلا ف الزيادة | 

بطر يق الفرضية بمعنى عدم الصعة برونها فانپا ترفع حکم الکتاب وربما بجب بان خبر الفاحة | 

| والتعديل مشهور فا مةصود بالغرضية والوجوب 0 الصعة وعدمها اذ لا نزاع فی ان 
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ان شيئًا من ذلك لايكفر جاحده * فان قلت فهلا زيدتغر يب العام على سبيل الرجوب فانا 
ان الخبر فيه غر یب مع عموم البلرى ولانه تعريض على الفساد على ما مر * فان قلت | 
اذا اقتصر الصلی على الفاعة يكون فرضا لأممالة فيكون فرضا على الاطلاتى اذ لا فائل بالفصل 
٠‏ قلت النزاع فيماشرع فرضا لا فيمايقع فرضا كما اذا اقتص ر على سورةالبقرةفانها تقع فرضا ولم 
' يشرع فرضا بالأجماع* فان قلت فعینتن نكو ن الفاتحة فرضا وواجبا مع انهما متنافيان ضر ورة | 

ا نالفرض ما ثبت بدليل قطعی والواجب بدليل نی لافطی قلت فرض من حي تکونما 
قرانا وواجب من حيث خصوصية الفائحة وعند تغاير الحيثيتين لا منافاة * قول * بل هو | 
. شرط للصلوة یعنی ان الكلام فى کون الوضو" مفتاحا للصلوة و اما كونه قربة فیفتقر الى النية 
۱ بلا غلای اذبها يتميز العيادة عن العادة فعلى هد[ ينبغى ان يكرن النية والترتيب واجبین 
فى الوضوعلی قصد القربة بیعنی أنه لا يكون قربة بدونپیا + قوله * بمعنى انه لا تجوز 
الصلوة الا به لتافل ان يقول لم لابجوزان یکرن واجبا بمعنی ان يكو نالمصلى آثما باعتبار 
" ترکه النية او الثرئیب ف الوضو" مع صعة صلونه كما فى ترك الفاعة وحمنن لا يلزم السخ 
| * قوله + فیلزم من وجوبهما عدم اجزاء الصلوة التى هى الاصل الا نسبان‌بنسر الاصل 
بغسل الاعضاء الثلثة ومسع الرآس ومعنی عدم اجزافه كونه غير كى فى صعة الصلوة 
: ودلك لان‌الراد بالاصل فى هذا القام هرالزید عليه الذى ترفع الزيادة اجزافه * قوله * 
| ولم بجعل تلك ای الواجيات بمعنى أنه يأثم تارکیا فى الوضو؟ والا فلا خناء فى ان غسل 
الرفف ومقدار الربع فى المسع واجب بیعنی اللازم بدليل ظنى جبث لا يكفر جاحده 
*فوله * اصله ثابت افتباس لطیف بتغيير يسير مع مافيه من لط الایهام وذلل ان 
٠‏ ابا حنيفة رحمهالله اسم ابيه ثابتکما ان قواعد فقهه واصوله ثابتة مكمة ونتاييم فلره عالية | 
| مشتهرة کفروع فقهه * ۱ 
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۱ + فصلل + فى بيان الضرورة وهو اربعة انواع الأول ما هو فى حك المنطوق مثل قوله 
على وورثه آبواه فلامه الثلث يدل على آن الباق لاب وكذا نصيب الضارب ادا بين | 
تعين الباق لرب الال قياسا واستعسانا وکذا نصيب رب الال استعسانا للشركة فى صدر 
الكلام ای اذا بين تعين الباق للمضارب استعسانا لا قباسا لان الضارب انما يستعق 
0 رح بالشريا ولميوجد جُلای رب الالفانه يستعق بدونه لان الربح نما“ ملكه فيكون له حنی 
. | اذا فسات الضاربة يكون کل الرع للماالك وللمضارب اجر عبله هذا هو وجه القياس " 
واما وجه لامتعسان في ذكور فى الئن وی ما ثبت بدلالة حال الم كوت ماعب | 


١ ا لصي‎ eek وم سم وس رمت لوت‎ Î 


۱ الشرع عن تغيير امر یعاینه يدل على حقیته وکذاالسکوت ف موضع الحاج ة كسك وت الصعابة ۱ 
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| عن تفویم منفعة البدن فى ولد الغرور روی‌ان عمررضی‌الله‌عنه حم‌فیمن شری جارية 
فاستولد‌ها ثم أستعتت بردالجاريةعلى المح ف ورد قيمةالولب و العفر وکان شاور علیارضی الله 
عنه واشت رف الهعابة ولم‌یرده احك ولم يتض برد قيمة النافمو لوکانت واجبةلا حل‌الاعراضی 
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١‏ عنه بعل ما رفعت اليه القضية وطلب منه القضاء بيا للمولى عليه وكذ! سكوت البكر البالغة 

| جعل بيانا لحالها التى توجب الحمياء وکذا النكول جعل بيانا ای جعل‌اقرارا حال ف الناكل 
و هو أنه 3 اداء م لز مه شرس القدرة عليبا فيدل ذلك الأمتناع على اقراره 
بالدعی لانه لا یظن بالسلم الامتناع عما هو لأزم عليه الا اذا كان نا فى الامتناع وذلاگ ۱ 
بان يكون اليمين كاذبة ان حلى ولایکون كادبة الا ان يكو نالدعى عتا فىدعواه والثالث | 
ما جعل بيانا ضرورة دفع الغرور كال وى يسك حي ن بر ىعبده بیع‌ویشتری يكو ناذنا رفعا | 
للغرور عن الناس وكذ! سكوت الشنبم جعل تسلیما لانه ان لم بجعل تسليما فان امتنم . 
الاي بن لسرن بارت دربا لان امه ولي Fasc Roflan a‏ 
۱ يتضرر الشتری ايضا والرابع ما ثبت بضرورة الكلام نعو له على ماقة ودرهم ومافة ودينار | 
ومائة وقفيز حنطة يكون الاخر نيانا للاول وعند الشافعی رحمهالله الال مجملة عليه بيانها . 
كما فى ماقه وثوب وماثة وشاة لنا ان ذیالعطونی عليه ف العدد متعارنى لاغنة نعو بعت | 
| بمائة وعشرة دراهم ونظادرها فيعيل على ذلك فيما هو مقدر مُلای‌العبد والتوت على انهما ۱ 
| لايئبتان ف الزمة فقوله فبعيل على ذلك ای حذى العطوى عليه فالاصل أنه اذا ذكر ٠‏ 

بعد الماقة عدد مضای نعو مافة وثلثة اثواب فان الأخير بیان اماثة بالاتفاق فان كان بعد 

الاية شىء من‌التدرات کالب رهمو الدینار والقفيز نجعله بیانا للمائة قياسا على العدد والجامع 

ماقة وثلثةاثواب اما اذا كان بعد الماقة شىء ما هوغیر مقدر كالعبد والثوب كقوله له على 
مایّة وثوب ومافة وعبد لا نجعله بيانا للمائة * 
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* قول * للشرکة فى صدر الكلام وهو دغ الضاربة فانهتنصيص على الشركة ف الرح ویبان , 
نصیب احد الشر يكين ف الال الشترلگ بیان لنص ب الآخر فاذاقال على ان إن نصف الریج . 
فکنه فال ولگ ما بش فهو فى حكم النطوی * فوله + بدلاله حال التكلم ای الزى من 
۱ شانه التكلم ف الحادثة كالشارع والجتبد وصاءب الحادئة * قوله * وكذاالسكوت فى موضم | 
الحاجة كان الا نسب ان يقدم ذلك وجعل سکوت صاحب الشرع وسكوت الصعابة وسکوت 
البكر من امثلته فان الامر الزى يعاينه الشارع لولم يكن حتا لاحتیم الى تغیبره ضر ورة | 
ان الشارع لا يسكت عن تغيير الباطال * ذوله * وصذ! سكرت البكر البالغة جعل بيانا 
حالما التى يوجب الحياء وهی الأجازة النبئّة عن الرغبة فى الرجال وعبارة فغر الاسلام 
ان سكوت البکر فى النکاح جعل بیانا مالا التى توجب ذالك ای السكوت وهی 
ای تلك الحاله هی ا لحباء و القصود ان السكوت جعل بیان لاعیاء عن التكلم با حدالل لها 
من الرضا" والامازة وفیل معناه انه جعل بیانا ال يوجب ذلك ای کونه بیانا وهی الحباء 
فجعل سكونها دليلا على ما يمنع الحيا' من التكام به وهو الاجازة والصواب آن‌اللام فى فوله 









وس رسيو 











(ro) ۱‏ 
| قوله الها ليست صلتللبیان وانیا هو تعلیل اذ العنی جعل السكوتبيانا للرضاه لاجل حال : 
| البلر يوجب السكوت وهى الحيا" عن اظهار الرغبة ق‌الرجال ومعنی عبارة الصنف ريه الله 
انه جعل بیانا للاجازة لاجل حالها الوجبة لاعباء وهی الرغبة فى الرجال *فو ل4* وکذاالتکول | 
۱ جعل بيانأ لثبوت الى عليه واقراره‌به لاجل حالف النا کل وهلا هوالوافق لم هن بصل‌دو ! 
۱ من ان البیان یثبت بدلالة حال التعلم * قوله + کالولی يسكت حين یری عبده ببیع | 
| ویشتری يكون اذنا فان قيل تمل ان يكون سكوته لغري الفينا وعدم الالتفات باملی 
۱ الب يظهر النبى ويرد عليه ب الأظهر ان هذ! القسم مندرج ف القسم ترا 0 ۳ 
| البیان بدلالة حال‌التکلم * قوله + وعند الشافعی رحمه الله الماقة مجملة يعنى ليس 
| الدرهمعليها بياناوتتسيرا لها لان مبنى العف على التغاير ومبنى التسیر على الاتعاد *قو و 
| لنا استدل على كون العطوی بیانا للمعطوق‌علبه‌ی‌ثل لدعلى ماود رهم‌بان‌مذی العطوی | 
| عليه ا مدرو فسن نان قات اذ| عطی عليه عرد مفسر مثل مافة وئلثه 
۱ | اثواب حتی [ذ[ ذکره يسنەجن ف العر ييةفيعد تكرأ رافصورةعطىغير العدد ايضاجحمل على ذلك 
| ای‌علی حذی مفسر العطوی علیه‌بترینه|لعطوی فیما ادا كان العطری مقدرا بالعدد مثل 
| ماقة ودرهم او بالوزن مثل مافة وقفيز حنطة لشأبيتهالعرد لانو له على مائة وعبد 
۱ | یرب فان الثای لا بكرن ينا لرل له يشبه هد نی قباسه على مثل له 
على مائة وثلثة دراهم مع مانم آخر وهوان تفسير الماذة بالعین | اوالثرب لایلایم لفظعلى | 
لان موجبه الثبوت فى الدمة ومثل العبد والثوب لا يثبت ف الذمة الا فى السلم للضرورة 
فلا يرتكب الا فبیا صرح به‌کالعطوی دون العطوف عليه مع انه لأأيكثر كثرة العدد حنى 
بستعف التغفيى * فان قيل القياس لیس بمستقيم لان امسر فى مثل مائة وثلثة 
| عه اسان اعنی الضای اليه لا نفس العطوی على ما زعمتم فى مائة ودرهم قلنا منو 
Ee‏ هر العطرف عا و عليه بکرن من جنس العطوی درهما کان اودینارا 
أو غیرهیا * وقد يجاب بانه قياس ف اللغة وان ارید ابننا" | على الغياس الشرعى لم 
يكن من قبيل البيان وايضا لا نسلم ان العلة هو کون ا رل التدرات بل 
ڪون الى تیار فيا يتوق عليه المصلوف والمعطرف عليه كايا“ رال | 
۱ فکذ| النسبر فى ماهة وثلئة 5 حلاف ماب و درهم اد لا ابام فى حف المعطونی فلا 
ج الى التفسير * 
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: 7 الثالث * فى الأجباع وهو اتاق انجنهدین من آمة ميب عليه السلام فى عصر أ 
بعض العلماء قيدوا الاسام بكم الشرعی وبعشهم قالوا على امر حتى 

مش بش ود علم ان الا ل" ما دينية واما غير دينية كالمكم بان السقمونیا 
3 ن وفغ " الانتای على مثل هذا ۳ لد ل ينم نا 1 
كرا بل يلون جيلا بهذا الحكم سوا* 072 ینم اما الاحکام الدينية فاما ان 
تكون شرعية اوغیر شرعية ةه والراد بالکم ادر ١‏ كرك ی لاپ انه ما لابدرك 
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د وی سیسوس سج تاد ند 
| لولا خطاب الشارع وما لیس کزلاگ فادراکه اما بلس او بالعقل وکل منهيا پنید اليقين 


فا ن كان ذلك الأمرامرا حسيا ماضيا 0 یکرن اخبارا فلا يكون ف الاجماع ۱ 
کان آمر سیا ستبا كأمورالآخرة ‏ وا شرا الاعة مثا یره اين ١‏ اقل من 
عمن يوقف على الغيب فر + ج یلام ولو هرا کون صوا ماد ماضيا بان 1 بر ظ 
بالعتل فالعتل بنیر البقين فالرليل هو العتل لا الاجماع جلاف سس تس 


MEETING‏ القت رهم سس سس سر NAE‏ وسيم 


الأجماع لا يكون قاطعاثم الاجماع يفيدها قطعية فالبعث هنا فى امور الأول فى ركنه وهو 
الاتنای والعزيية فيه ان یثبت ذلك اما بالتكلم ٠‏ اما بالتكلم متهم نیم أويعلموم به به والرخصةانيتكلم البعض البعض [ 
أو يعمل به ویسکت الباق بعد ق بعد بلوغ ذلك الهم و ك اليهم و وهضى ضى مدة التأمل وعند البعض البعض لايثيت ' 

I‏ يح ير بو رود ويد ور 


فروی حديثا فى قسمة الفضل لما شاور عير رضی الله عنه الصعابة فى ذلك اشار بعض 
الصحابةيتأخير القسمةو الا سالك لوقت الحاجة وعلى ر ضى اللهعنه سأ کت لهفقال اری ان 
نسم بين السلمیر ۱ وروی فى ذلك حديثا فعمل عير بذلڭ ولم بجعل سکونه دلبل الوافته | ۱ 
متی شافهه وجوز على السكوت مع ان‌الق عنده خلافهم وشاورهم اسقط البنينفاشاروا 
۲ ن لاغرم‌عليك وعلی‌ساکت فلیا ECE‏ فال‌اری علبك ال لم يلق سلوية ا روی ۱ 
أن »مر رض الله عنه ضرب امرأة أة لجناية فاسقطت اجنين فشاور | به رضى الله تعالى عنهم ۱ 
5 رز عليك فانكگ موادت وما مس اوه فلما ج قالارى عليك | 


٩۹ rrr a ale‏ ی 





EEO‏ ی سراج الله والدين فى شرحه للفرايض ان العول أ 
ذابت على قول عامة إلصئارة رضى ألله عنهم باطل عنل ابن‌عباس رضى ألله عنه وهو يدخل 
الس فل الات وبنات الابن والاخوات لاب وام اولاب مال تركس زوجا واما واختا ‏ 
لاب وام فعند العامة المسئلهة من سئة وتعول ال الثيانية وعنل ابن عباس رضی الله عنم 
للزوج النصى ثلاتة وللام الثلث اثنان وللاخت الباق وهذه اول حادثة وقعت فى نویه | 
عبر ی فاشا باس رضی الله عنه الى ان يقسمالمال على سپامهم فقبلوا منه ولم | 
ينكره احف وكان أبن عباس رض الله عنه صبيا فليا با لغ خالى و فال من شا*باهلته‌انالذی : 
اواو رای اال تسین ا یل مل قلت فلك ف يد بر 


شا 


س یت سین سم تم ده تيت 
سا س همست مر سوه موی مس تست تحص تسس تس بت ی مت 





| وغيره ره ایکون (اسکوت 13 وغيره من الأسباب لپا 7 ولنا ان شرط 1 من 


حم م تسس ممصم سے تسم ون سس سے 


۲ 2 یه 


(“۴۷ ) 


چ .ت 





س ل ل a‏ 





د ا د سد 


من الكل متعسر غير معتاد والعتاد انيتولى الکبار الفتوی ویسلم سأثرهم ولما كان الحكم 
ظ عنده مالفا فالسكرت حرام وا لصعابة لایتیمون بذلك واما سكوت على فیمکن حمله على ان 
الات من امسالك الال اى مال فضل عنده وعدم الغرم عليه اى فى مسئلة الاستاط 


۱ كان حسنا الا ان تعجيل ادا* الصدقة والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال ورعاية مسن 
| الثناء والعدل كان احسن وبعد التسليم ای بعد تسلیم ان ما افتوا به لم يكن حسنا وكان 
خطاء السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز وذلك الى [خر المجاس تعظيما للفتبا وحديث 
الدرة غير عم لانالنلای والمناظرة بينهم فى مسئلة العول اشهر من ان يخفى علىعمر 
رض الله عنه وكان عبر الين لاعف وان صع فيعمل على انه اعتذر عن الكى عن المناظرة 
شيطان اخرس لسكوته عن الحف لكن المناظرة غير واجبة عليه وانابن عباس رض الله عنه 
انم اعتذر عن‌الکی عن الناظرة النی لم‌نکن واجبة عليه ولما شرطنا مضى ملة التأمل لم يرد 
الشببة النى ذکرت وهو ان السکرت قد یکون للتامل #مسملة* (ذااختلفت الصعابة فى 
مشانا وبعضهم خصوا ذلك بالصعابة رضى الله عنهم اذ لا يجوز ان يظن بم المبل اصلا 
نظیره انهم اختلفوا فى عدة امل توف عنها زوجها فعند البعض تعتد با بعد الاجلین وعند 
البعض بوضع الحمل فالاكتفاء بالاشهر قبل وضهالحمل قول ثالث لم يقلى به احد واختلفوا 
ف الجب مع‌الاخوة فعند البعض كل الال لاجد وعند البعض القاسمة فعرمانالجب قرل‌ثالث 
رحمه ألله تعالی الطعم مع الجنس وعند مالك رحمهالله تعالى الطعم والادخارمع الجنس فالقول 
بان العلة غدر ذلك لم يقل به أحهل واختلفوا ف الزوج م الابوين والزوجة مع الابوين 
فعندالبعض للام ثلث الكل ف السئلتين وعند البعض ثلث الباق بعد فرض احد‌الزوجین 
فى اأسئلتين فالقول بثلث الكل فى احديهما وثلث الباق فى الأخرى قول ثالث لم يقل 
البعض حق الفسخ ثابت فى كل منم فالفسخ فى البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به 
احد ويعبر عن هذ ابعدمالقائل بالفصل واختلفوا ف الخارج من غير السبيلين فعند البعض ٠‏ 
| غسل المغر ج فقط واجب وعنل البعض غسل الأعضاء الار بعة و اجب فقط فشمول العدم ۱ 
أوشمول الوجود ثالث لمیقل‌به‌احد وايضااخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا Ea‏ 
المرأة وعند الشافعى رحمهالله تعالی‌الس ناقض لا الخروج فشمول الوجود أو شيول العدم . 
ثالث لم يقل به أحد * 
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سوھ 








سم بح مي ا ل ت ل ا 
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| * قوله * الركن الثالث ف الأجماع هو ف اللغة العزم يقال اجيم فلان على كذا ای عزم 
والانفای يقال أجمع القوم على کد! ای انفقوا وق الاصطلاح نا تفای المجتهدين من امة . 
ظ تحيل علي هالسلام فى عصر 8 حلم شرعی والراد بالاتفای ۹1 اك فى الاعتقاد ا والقول . ۱ 
| اوالفعل وقين بالمجتهدين اذ لا عبرة باتفاق العوام وعرى بلام الاستفرای احترازا عن | 
| اتفاقی بعض نهد‌ی عصر واحترز بقوله من أمة حمل علب ه السلا معن أنفاق يجتبدى الث رائع . 
السابتة وقوله فى عصر حال من المجتهدين معناء زمان ما قل او كثر وفائدته الامتراة 
عما يرد على من ترك هد[ القید من لزوم علم (نعقاد الاجماع الى خر الزمان , اذ لابتستی ‏ ظ 
انفاق جمیع المچتیدین الا حينئن ولا فى أن من ت رکه انما رین اس 
به انس باللعر ینات واطلف ابن | اجب وغیره‌الامر ليعم الشرعى وغيره حش “عب اتباع ۱ 
اجماع ا ا الجئتيدين فى امر ا حروب ونعوها ويرد عليه ان تارك الاتباع ان | نم فهوامر | 
| شرع وا فلا معنى للوجوب والصنى غمه بالشرعى زعب مناه ناد للاجماوق الأمور | 
۱ الدنيوية والدينية الغبر الشرعبة وفيما ذکره من البیان نظر لان العقلی قد يدون لیا 
| فبالاجماع يصير قطعیا كما فى تفضیل الصعابة وکثیر من الاعنقادیات وایضا الحسى الاستقبال ا 
قد يكون ما لم یصرح به المخبر المادی بل سبط نهدن من نصوصه فيفيد الأجماع | 
| قطعيته *قوله * فالبحث هنا ق‌امور رکنه واهله وشرطه وحکمه وسببه اعنی‌السند والناقل " 
۲ وعلی هذ! كان النافتبه ان يقول الأول رکنه الا انه اراد بالبحث اله: کے اس فكانه قال 
۱ والابحاث ن ههنا فى أمور فبين| الاعتبأ رعع قوله الأول ی" ركنه * فو له * ضرب اما جناية ۱ 
| روك ان امرأة غاب‌عنها زوجها فبلغعير رضى الله عنه انباتجالس الر جال وتحرثهم فاشغص اليما | ` 
| ليمنعها من ذلك فاملصت من هيبته ای ازلفت الجنين واسقطته * قوله * وقد يكوناى ` 
سکوت المچتین للتأمل وغيرو کاعتقاد «فیة اجتهاد کل :هد او کون القائل ا كبر سنا منه‌اواعظم ' : 
۱ | قدرأ او اوفر علما او استفرار اخلای حنی لوعضر مجتبدوا ا جنفية والشافعية رهمهم آله وتكلم ' 
| احدهم بما يوافن مذهبه وسكت الآخرون لم يكن اجماعا ولا تحمل سكوتهم على الرضا لتقرر . 
الغلاى ثم لا يخفى ان اشتراط مضى مدة التأمل انیا يدفم احتمال 1 السكوت للتأمل ' 
e‏ احتمال کونه لتصویب المچنپدین آواستقرار الحلاف او نعو ذلك وان مثل هذ! ؛ 
الأجماع يسمى الاجیاع السكوق لایکون جاحده کافرا وان كان هو من الادلة القطعية بمنزلة . 
۱ العام من النصوص *قو [ه + بالعيرب الخمسة وهی الجذ ام والبريص وا جنون فى احد الزوجين | 
واب" والعنة فى الزوج والرتف والفرن فى الزوجة *فوله* فشمول العدم هو فى حكم ' 
ب ان لا بجب غسل المغرج ولا غسل اعضاء الوضك وشمول‌الوجود ان يجب غسلهما ' 
جميعا وى حلم النقض شمول الوجود ان ينتقض الطهارة بكل من خروجالخارج من غير 
۱ السبیلین و تمس الرأة وشمول العدم ان لاینتتش ض بشىء ۹9 


وقال بعض التأخرين الق هو التفصيل وهو ان القول ا الث ان استلزم ابطال all‏ 1 ۱ 
لم جز احداثه والاجاز مثال الاول الصورتان‌الاولیان فان الاكتفاء بالاشهر قبل الوضعمنتى 
۷ اما لأنالواجب ابعد الاجلین واما لان الواجب وضع فېذ | یسی اج ن اجماعا مركبا 
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مركبا فما به الاشترالگ وهوعدم الا کتفاء بالأشهر جيم عليه وق اليد مع الأخوة انفاق الفريقين 
واقع على عدم حرمان اليد ومثال الثانى الامثلة الاخبرة فانه ليس فى كل صورة الا عالفة 
مذهب واحد لاعالفة الاجماع ولوكان مثل هذا مردودا یلزمان‌کلجتید وافی صعابيااومجتبد! 
فى مسثئلة يلزمهان یوافقه فى جميع السافل وهذ! باطلاجماعا فان عند ابن مسعود رضى الله 
عنه الحامل المتوق عنها زوجها عدتها بوضم الحمل فابو حنيفة رحمهالله وافقه فى ذلك وام 
| يوافقه فى آن‌الخعروم جب حجب ال ن عنده ولم يقل احد بأنالمجموع الرکب من 
۱ کون عدنها بوضع اميل مع انتفاء اجب منتف اجیاعا اما عند ابن «سعود رضى الله عنه 
. فلثبوت الثانى واما عندغیروفلانتفا "الاو لومثلهنذ| کثیر فان المجنهدين رحمهم الله وافتوا بعض 

: الصعابة فى مسئلة مم انهم خالفوا ذلك البعض فى مسئلة اخرى اقول التمسل بالاجما 
ال رکب وبعدمالقائل بالفصل مشهور ف الناظرات وابطاله على الوجه الذى نقلته عنبعض ' 
۱ النآخرین ليس جى بلالف فى ذلك والله اعلم انه اذا كان الغرض الزام الخصم يكون : 
. مقبولا فى هذ|الغرض كما يقال فى الوجوب فى الحلى آن‌الوجوب فى الضمار لاجخلو من ان 
يكون ثابنا او لا فان کان ابتا فى الضمار يكون ثابتا ف الحلى فیاسا وان لم يكن ثابتا 
فى الضمار يكون ابا فى الحلى اذلولم يثبت ف الحلى يلزم العدم فى الضمار مع العدم فى الحلى 
وهنا منتی أجماعا فهل| لا ینید حقية الوجوب فى الحلى لکن يفيب نفى ما قاله الشافعی 
رحمه‌الله فانه لولم يثبت الوجوب ف الحلى يلزم العدمان وهومنتی عند الشافعى رحمهالله 
اما ان لم يكن الغرض الزام الخصم بل اطپار ماهو الى فاعلم ان التفصيل الذی اختاره 
کلام غير مفید لانه لأخفاء فی ان‌العول الثالث ان استلزم ابطال ما اجمعوا عليه کان مردودا 1 
والخصريسلم هذا العنى ولكنيدعى ان القول الثالث ستازم لابطال ما اجبعوا عليه فى 
. جميع الصور اما فى مسئُلة واحدةکما فى مسئْلةالعدة وحرمان الجد واما فى مجموع السئلتين | 
ففى مسئلة الزوج والزوجة مع الابوین أحد الشمولين ثابت وهو ثلث الكل فى کلیپیا ۱ 

, اوثلث الباق‌فی کلیپما فالفول يثلث الکل‌فیاحدهما دون‌الاخر غال ی للاجماع وکن| فى |لفسغ 

بالعیرب وفی مسئُلة الخارج من غير السبیلین احدی الطهارتین واجبة اجماعا فالقول بان 
ل شىء منهما واجب مبطل‌للاجماع وكذ! فى الحلى والضیار وکذ! القول بان‌العدةالذکورة . 
بوضع احمل مع انتفاء اچب الك كور مبطلللاجماع فالشأنفىتمييزصورة يازم فيها بطلآن ‏ 
الاجماععنصورةلايازمفيهاذلك فلايد من ضابط وهو ان القولي نان كانا يشتركان فى أمرهو ‏ 
فى الحقيقة واحد وهو من الأحكام الشرعية فعينئن يكو ن القول الثالث مستلزما لابطالالاجماع . 
والا فلا فعند ذلك نقول ان‌المعتلی فيه اما حکم متعلق بحل واحد او حكم متعلق باکثر ۱ 
من عل واحد اماالاول فكمسملة العدة والجد مع الأخوة فا نالقولين یشترکان فى ان‌العدة ‏ 

لا تنقضى بالاشير وحدها وان الد لأ بحرم وکل وأحد منهما أمر وأحل وهو حكم شرعى * 


ات ل مومس توص ص مخت ا ا حسام جص م ا کے 
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التفصیل وهو ان القول الثالث ان كان برفع مااتفف علیه‌القولان فپ و متنع لا فيه من‌هالفة . 
الأجماع والا فلا اذلیس فيه خرف الاجماع حيث وافف کل‌واحد من القولین من وجه وان . 
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ال من وجهدونين كثيرا من امثلة القن فل ان فيل كل .من اسان غر ال 
٠‏ بالتفصیل فهوقول لميقل به قافل فيكون باطلا قلنا عدم القول به لأيوجب بطلان القول به 
والا لا جاز الحكم ففوأقعة متعددة لم یسبف فيها قول افش فان قيل قل أتفف القولان على 
نفى التفصيل فالقول بالتفصيل خرق للاجماع قلنا منوع فان عدم القول بالتفصيل اعم من 
القرل بعدم التفصیل والاعم لایستلزم الاخص نعم لو صرح القولان بنفى التفصيل لا جاز | 
القول به فان قيل ففى التفصیل تغطيئّة کل من الفريقين فىبعض ماذهب اليه وهى تغطيئة | 
للامة فيمتنم قلنا المتنم تغطيمة الامة فيما اتفقوا عليه لاتغطيمة کل بعض فيما لا انفای عليه 
فعلم ان عدم القول بالفصل وان اشتهر ق‌الناظرات لکنه ليس مما وفع الاتغای على قبوله | 
٠‏ وانما يقبل حيث يصاع الزاما لاغصم بان يلزم من‌التفصیل بطلان مذهبه ثم التفصیل الذی | 
١‏ اختاره صاحب الاحكا ومن تبعه اصل كلى يغبل معرفة أحكام الجزئيات اذلايضخنى على الناظر | 
. المتأمل ان القول الثالث هل يشتمل على رفع ما انفق عليه القولان السابقان ام لأوليس 
على الأصولى التعرض بتفاصيل الجزثيات * وما أدعاه الخصم من أن القول الثالث مستلزم ظ 
| لبطلان الاجماع فىجميم الصور غير معتل به لانه ادعاء باطل لانا انسلم ثبوت أحد الشمولين | 
۱ بالاجماع فىمسملة الزوج اوالزوجة مم‌الابری نكيى وقد یصدق أنه لاشى" من الشمولين | 
أ جيع عليه لا فيه من عالت البعض ولپذا احدث التابعون فلا فقال اب سيرين لت 
" الكل فزوج وابوين دون زوجة وابوين وقال تابعى آخر بالعکس وکذ! ف العيوب ایس | 
' ليس شمول الوجود ولا شمول العدم 9 عليه وکذ! فی البواق مثلا لا جما ع على وجوب 
فسل المغر ج لمعالزة ای حنيفةرحمه الله و على وجوب غسل اعضاء الوضوء لمخالفة |لشافعی 
رحمه الله واذا صرق أنه لا شی؟ اولا واحد من الطهارتين ما جب اجماعا فئیفی یصدن | 
: أن احدیهما واجبة اجماعاغاية ما ق‌الامر انه رکبت مغلطة بحسب التعبیرعن الامرین بنهوم | 
۱ یشملهما على سبيل البدل وتكون تعلف کم به ففكل من القولين باعتبار فرد آخر وظاهر 
' أنه لايلزم منه الأجماع على الحكم فش * من الافراد بلای مسئلة العدة والجب مع الاخوة 
| لأتفاق الفريقين على عدم جواز الأكتفاء بالاشهر قبل الوضع وعلى عدم جوازحرمان الجن | 
.واما مسملة علة الربوا فلا بخفی ان‌القول الثالث ان‌کان قرف بعد اعتبار ا لجنس ف العلية | 
كان مالفا للاجماع والا فلا اذ لم يقع اتفاى الاقوال الثلثة الاعلی اعتبار الجنس ف العلية | 
| *#قوله* اما عند أبن مسعود داخل فى هيز قوله لميقلبهاحد يعنى لأقائل بان‌الهچموع |لرکب 
۱ من کون عدةامحامل برضع ا ميل ومن انتفاء هچ المعر و منتى باجماع أب نمسعود وغيره | 
. اما عنده فلان الجن الثائق اعنی انتفاءالخجب منتى عنك لان جب ثابت واماعند‌خیره فلان 
. الجزء الأول اعنی کون العدة بوضم الحمل منتى لکونها بابعد الاجلین والرکب ینتنی 
بانتناء امن جزقيه*قوله* فى الضمار هو الال الغاهب الذى لابرجی فان رجى فلیس‌بضیار | 
وقيل هوما لاينتفع به من الاموال #فوله* فلابد منضابط نقري رکلامه ان القولين السابقين 
' ان اشتركا فى امر واحد هوحكم شرعى فاحداث القول الثالث ابطال للاجماع فانلميشترك 
فى ذلك بان لا يكون المشترك فيه واحد! بالحقيقة اوكان واحد! لکن لا يكون حكما شرعبا 
. فاحداث القول الثالث لا يكون ابطالا للاجماع وعند تقریر هذا الضابط لابب من النظر | 
' فى ان اىموضع يشترك فيه القولان فىحكم واحدشرعى واىموضع لایشترکان‌فیه فى ذلك *فنقول 
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فتقول , المغتلى فى فيه بين القولين 7 قدیگون کا متعلتا بمعل 7 فد 
| متعلقا باكثر من عل واحد * اما الأول وهو ان يكون حكما متعلقا بحل واحد فالقولان 
: قد یظهر ترآ فى حكم واحد شرعى فیبطل الثالث كما فىمسئلة العدة والجد مع الاخوة 
| وقد یظررعدم اشترا کهما ذلك كما فی,‌سعْلهة الربوا فلا يبطل الثالث وقد يكون بحيث 
يمكن ان فرج تا اشر الك فى حكم واحد شرعی وافترای بين امرين ومينئل ان كان 
رای ما حكم به الشرع كا فى ا ذات الزوجين قان لین يشتران فى اثبات 
١‏ فاداث القول لت باطل سوا" وان :ول بشمول الوجود أعنى ثبو السب نیت[ 
جمیعا اوشمول العدم اعنی عدم ثبوته من وأحد منهما اصلا وان لم يكن الافترای ما حكم 
به الشرع كما فى مسئلة الخارج من غير السبیلین حيث اتفف القولان على وجوب التطهیر 
اعنى الوشوه اوضل الدخرج وعلى الأقتراق اض كون الراب امدهما نا لكن لمكم | 
الشرع بان وجوب (حد‌هما يناف وجوب الاخر فالتول الثالث ان كان قولا بشمول | 
اعنی عم وجرب ش تیا كان باطلاوم‌طلا للاجما السابق 3 قولا بشمول الب | 
اعنی وجوبهما جمیعا لم يكن باطلا لعدم استلزامه اب ل الاجماع لزم. من هذا أن الحكم 
اه اا اتراك الفولان فى سکم واعد كرص كان القول انا ستلزبا لابطال ۳ 
' ليس على اطلاقه * واما الثانى وهوان يكون المختلی فيه حكما متعلقا باكثر م نحل واحد 
فاختلای الترلين انما يتصور بثلثة اوجهالاول انيكون اوها قاقلا بثبوت الحكم و 
معينة وعدم تبونه فى الصورة‌الاخری والاخرقائلا بالعکس کقول ای حنيفة‌رحمه الله بالانتقاش 
بالخروج من غير السبیلین لا ببس الرأة وقول الشافی رحمه الله بالانتقاض بالس دون 
الخروج فالقول بالانتقاض بکل منهما اوبعدم الانتقاض بشىء منهما ایکون بل کم شرعى | 
بجمع عليه الثای ان‌یگون احد‌هما قاولا بالثبوت فى الصورتین وهو معنی شمول الوجود والاخر 
۱ بالعدم فيهمأ وهو معنی شمول العدم فان انفف اولان على حکم وأحل شرعى كتسوية 
٠‏ الأب والجد ف الولاية كان القول بالافترای مبطلا للاجماع والا فلا كالقول جیواز الفسخ ببعض 
العبيب دون البعض الثالث ان يكون احدهی قادلا بالثبوت فى احدى الصورتين بعينها 
والعدم فى الاغری والاغر قائلا بالثبوت فى كلتى الصورتين فيكون اتفاقا غلی الثبوت | 
| فى صورة بعينها اوبالعدم منهما فيكو ناتفاقا على العدم فی‌صورة بعينها فيكون القول‌الثالث | 
ابطال لامجيم عليه کسعلة الصلوة فى الكعبة نفلا وفرضا ونجعل هذه السئلة وسئلة مساوات | 
الاب ولد من القسم الثانى يتبين ان ايس الراد بالاول ان يشترك القولان فى عكمواحد | 
/ شری وبالثانی ان لا دس رکا فيه واه ا رھ ع اللافیع واا را شرط فلا فى ملك انها ۱ 
ظ خارجة عن اابعث فان بطلان بيع اقب 9 مجمم عليها از بالشرط مسئلة متلى فيها | 
لاتعلى لاد ریا بالاذرى واابعمث هو آنه اذا سبف ل اكلا على القولين فاحداث 
۱ قول ثالث هل یکون ابطالا للاجماع ام لا * 
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ی مسئلة الخارج من 
غير السبیلین فان الواجب احدالغسلين اما الوضو" اوغسل العخرج فهما یشترکان فى امر 
واحد وهوحکم شرعی وهو وجوب التطهير فالتطپیر واجب بالاجماع فذلك التطهیر الواجب 
| هو الوضو" عندنا وغسل المخرج عند الشافعى رحمه‌الله فالقول بان لانی* من‌التطپیرواجب | 
خلای الأجماء اما القول بان کل واحد واجب لایکون مالفا للاجماع ولوقيل الافتراق‌ثابت 
| بالاجماع فشمول‌الوجوب ممالى للاجماع فنقول الافتراق هنا ليس حکیا شرعبا ای لم عکم 
الشرع بان المنافاة ثابتة بينهما حتى يلز من عدم احد‌هما وجود الاخر جلاف ما اذا كان 
الافتراق حكما شرعيا كما ادا اخبرت المرأة ان زوجها الغائب مات فتزوجت ووللنتفجا* 
فثبوته من كليهما |وعدم الثبوت من احدهما منتى أجياعا ففى هذه الصورة الافترای حكم 
شرعى * واماالثانی فاما انيكون الثابت عند البعض الوجود فصو رة مع العدم ف الأخرى 
وعند البعض عكس ذلك كسئلة الخروج والمس فالقول بان كلا منهما ناقض او لیس شى” 
منهما ناقضا لایئون خلای الاجماع فان القول بانتقاض كل منيهما خالی لقول أن حنيغةرحمه أللة 
فق‌ستْلة الس ولقول الشافعىرحمه الله ف‌مسئله‌الفروج ولیس فى شى" منهما غالفة الاجماع + 
ولوجعل الحكمان حكما واحدا كا يقال الانتقاش ف الخروج مع عدمه ف المسقول ابي‌حنينة 
| مشتركا فقد مر انه ليس حكما شرعيا ولوقيل يشتركان فىحكم شرعى وهوعدم جواز الصلوة 
| فان من احنجم ومس الرأة لا يجوز صلوته بالاجماع اما عندنا فللاحتجام وامأ عنده فلليس 
[] فالذى يخطر ببالى ان لا يقال انهذه الصلوة باطلة اجماعا لان الحكم عندنا انها لا تجوز 
| للاحتجام والحكم عند الشافعى رحمهالله انها لا تجوز لليس وكل من الحكمين منفصل‌عن الاخر 
| لاتعلق لاحد‌ها بالآخر فیمکن أن أباحنيفة رحمه الله يكون عطئًا ف اثر وج مصيبا فى الس 
| والشافعي رحمهالله یکون مطئًا ی الس مصيباف ا لخر وج ادلیس‌من‌ضرورة كونهعطئًاف احدهما 
| انيكون غطثا ف الآخر واما انيكون الثابت عند البعض الوجود ف الصورتين وعندالبعش 
ظ العدم فى الصورتين ويسمى هذا عدم التاثئِل بالفصل + واما الاجماع المركب فاعم من هذا | 
|| واحد شرع تعينئل بکونالنتراق ابطالا للاجمام نظيره الیل للاب وال اجباراليك | 
البالقة على النكاح عندنا وعندالشافعى رمیه‌الله لكل واحد منهما ولاية الأجبارفالقول بولاية | 
الأب دون. لد خلاى الاجماع لان شمول الوجود وشمول العدم يشتركان فىحكم شرعى وهو | 
| وجوب الساواة نان الي كالاب شرا هند عدم الاب فالساواة يبنهيا كم شرك جلا 
ظ آلزوج الابوين والز وجة مع الأبوين فان مساوأة الزوج والزوجة فان للام ثلث الكل 
الاق يعبد حكما شرعيا فکذ! ف العيوب الخيسة الساواة بینهیا لد شرعيا* 
| ولما ان يكون ألثابت عندالبعض الوجود فى احديهما مع العدم ف الأخرى وعند البعض . 
الوجود كليهما او العدمفىكليهما لجواز النفل دون الفر ضف الکعبه‌عند الشافعى رحمه الله وجواز | 
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وجواز : كلمهما E‏ رحمه الله فعواز 00 عليه فالترل بعدم ۳8 8 E‏ 
الفرض دون النفل خلای الأجماع وكبيع الاق والبيم بشرط فان الثانى يغبداللك عند | 
لي حذ.فة رحمه الله دون الأول وعند الشافعی سل واحل منیما لا يفيس املك فاللاق 
مئذق عليبا فالقرل بأفادتهم] الك او افادة اللافع لاالبیع بالشرط خلای الاجماع 00 
۱ التعقيق فىهذه السملة * 


تست e Emr Emma‏ - اسح مت 


#فوله* واما مسثلة' الریرا احدالقولين فیپا علية القدر ینس والآخر الطلعم مع م انس 
اوالادخار ر مع انس وهما لایشترکان فىواحد حقینی هوهكم شرعی فان‌مفپوم امین 
ظ [ واعد سپ الاعتبا ر بل جیسب لار دون اللقيقة و 5 فلیست العلية مر 
لاریو فغير انس شرعی فالقول بعلم مول انس ف العلية ۳ ۳ ظ 
| فالتطهير واجب بالأجماع قد عرفت أنه یدق ا من التطهيرين #مجیم على وجوبه | ظ 
اما فسل المخرج فاخالفة ابيحنيفة رحمه‌الله و اما غسل الاعضاء فامخالفه الشافعی رحمه‌الله | 
| فلا يصرى ان‌احدهما واجب بالاجماع *قوله* ولو جعل الحكمان يعنى لو عتبر الترکیب‌بین 


الملمين فكل من القولين ليصي رحكما واعدا بان يقال الانتقاض بالخروج مع صم الانتقاض | 
۳ وم ليم مي اله واأنقاض بلس مع صم انس باروج عكم | 
ابطالا للاجماع فان قيل فى اتفتا على أحل الافتراقين ای أن انتقا فى ار دون ¿ المس 
ان یلرن القول بول سم مللا للاجما ام على 1 شرعی هو ان صلوة من احاجم 
وس فالجوان أن بطلانهما ليس بمجیع 3 وانما قال فالذی عنطر ببالى لان الظاهر أنه 
اغلای فق‌بطلان الصلوة وما احلانى فى جهة البطلان فالحكمان متعدان لانغایر بینهما اصلا 
وافاالتفایر فى العلة *قوله * و اماالاجماع الرکب فاعم من هذا ای ما يسمى عدم القادل | 
| بالنسل لانه شيل ما ذا كان احدهما فاهلا بالثبرت فى احدی الصورتین فقط والاخر | 
| ابیت فيه فيهما اوبالعدم فيهما + 
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| من امدالامرین اما تعمپ واما سنه لانه انكان وافر العقل كان عالما بقبع ما يعتقده ومع | 
۱ ذلك يعاند الحق ويكابره فهو التعصب وان لم يكن وافر العقل كان سغيها أذ السفه خذة ظ 
| واضطراب مله على فعل مخالى للعقل لقلة التأمل واما الجون] فهو عدم الب عدم البالاة فالغتی 


| الماجن هو الذى يعام الناس اليل راما عامة الناس ففيما لا إمتاج إلى الراى كنقل 
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القرآن ن وامبات پات الشر شرأيع ايم داخلون فى الأجماع كالمجتودين وفيما ينا وفيما حتاج ع لا عبرة بهم هم ما ان 
بل الاجما يفيك ۳ الان اا لايفيد قطعية الحكم بان کن سنك الأ جما موجبا 
۱ للغطع ثم الأجماع يفيل زيادة توکیل فنقل‌القران وامهات الشرايع من هل | القبيل والأجماع 
الأول لاینعتد ما بقی خالی واحد وذلك المغالی اوخالی آخر فی‌عهد آخر لایکفر بالمخالفة 
واما الأجماع الثانى فلس كذاك فانالحكم قطعی بدونه فليس الراد انه لولم يوافق جيه 
۱ العوام لم ينعقد الأجماع حتى لا یکذر الجاحل بل لا مكن لأحد من: الخواص والعوام | لمغالفة 
حتی لوخالی احد يكفر وبعض الناس ) خصوآجماع ب باله‌عابة لانیم هم الأصولف امورالدین 
والبعض بعدرة الرسول عليه السلا م لطبارتيم عن الر الرجس والبعض باهل الدينة لقوله علبه 
السلام أن المدينة طيبة تنفى 17 0 خبث الا ان هزه الامو زاف على مب 
| الامه فا بتی ا هله لايكون اجماعا مزا سا 0 390 
إل مع الكثير وا سوا د الأعظم عامة ا مسلمين من هو امه مطلقة والراد بالامة الطلقة اهل السنة 
71 وهم الذين طريقنهم طربتة الرسول عليه السلام وصعابه دون اهل البدع واماالثالث 
ففی شروطه أنقراض راض العصر ل س ره طا عندنا ول الشافعی رحهه الله ا ان 1 
۱ | على ذلك لاحتمال رجوع بعضهم ولنا أنه #غقق ٠‏ الأجماع. فلا فلا يعتبرتوهم رجوع البعض حتى 
لورجع 4 لایعتہرعندنا مسا * شرطالبع ضکو نه ai‏ غير جنهد فياف ز من آلصابهفیعل و[ : 
البلای ال 0 ىم مأنعا | من الاجمام | المتأغر لان ذلك المغاانى اما اعتبرخلافه لدلیله لا لعیته " 
| ودليله او دن ف ععع هد | الاجماع تضلبل بعض | (صاية والمغئار عزم اشتراطه لان ۱ 
. العتبر اتفاق اهل العه‌ر وقد وجد. و دلیله كان دلیلا لکنه لم يبق كا اذا نزل نض بت | 
العمل العمل بالقيا القباس ذلا ي یاز ازم التضای ل الزی ‏ دصر زكر فاگاهل انوم أن ۱ رادوا بالتخلیل لین 
بالنسبة إلى الدل .ل فاا ۳ 1 غيرلاز زم لان دلاوم کا ن دا .لا فى ذالك ال مانا اكنه لم يبق 
دا يلا فى زمان <دوث الاجمام و ان‌ارادواالضا بل یا اسبه الى الوا فلانسا امتماده لان اجنین 
عطي ۶ ویصات فاذ | و ا لاف فى «سماه ذلا ك آن ادر هما اڭ مس الى الواة کک 
طى * وضال اعام ان ااضلال ۳ أنيكون را ا ر الی‌اارا ل ای لا يكون الرليل مقر ونأ 
رشراقطه و 8 ان :کون IF‏ ر الى اكم لا رال ها الى الدل 1 ایکون ال ل مقر ونایش رادم 
ودع داي 1 يأون موه لا الى لمكم الى هودىف ل ألله فان ار اد تخ .ل الصعابة العنی 
الاول فلانسام از ومه لان |ادع].ة اذا آخماغوا وا م كل واد همع الدلیل »قر ور بشرافطه 
ایکون واک همم ضالا وغ با ذخا ر ال ادد نم 8 أنعةتى الأجماع بعل هم على احل 
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الأجماع لم يدل على ان‌الدليل لم يكن قبل ذلك مقرونا بشرافطه فلا يكو نتضليلا بالنظر 

| الىالدليل وان ارادالعنی الثانی فلا نسلم ان تضليل بعض الصعابة بالنظر الى ا كم متنم بل 
تضليل كلهم بالنظر الى الحكم متنع فانه اذا وقع الاختلای بينهم فاصابة الحق لانعدوهم ومع 

: ذلك لاغ أن أحدهم طن * نظرا الى الحكم لان الق عند الله واحد عندنا * 



















خو + وليس هواى صاحب البدعة. الذی يرعو الناس اليها من الامة على الالطلاق لانه ۴ 
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۱ وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون المتابعة كالكفار ومطلقالاسم لامته المتابعة . 
ظ الشهود لها بالعضية قال شمس الاثية صاحب البدعة ان لم يكن يدعو اليوا ولکنه مشهور 
| بها فقيل لأيعتل بقوله فيما يضل فيه واما فيما سواه فیعتد به والاصح انه ان كان مظهرا لها 
فلا يعت بقوله اصلا و الا فالحكم كا ذكر * قوله * بالتعب هو عدم قبول الق عند لهور 
ظ الدلیل بنا على ميل الى جانب +ذو له + لایکفر بالمخالفة یعنی فق‌صورة عدم تام الاجما 
۱ بنا على بقاء خالی و احد *قوله* انقراض العصر عبار عن موت جميع من هو من اهل الاجتهاد 
| ق‌وفت نزولالحادثة بعد اتفاقهم على حکم فبها وفافدة ذلك جواز الرجوع قبل الانتراض 
۱ لادخول من علٺ وقيل جوا آلر جوع ودخول من اد رگ عصرهم دن | اعجنهد ينف أجماعهم 
ايضا وعند القائلین بالاشتراط ینعقد آلاجماع لكن لایبقی حجة بعل الرجوع وقبل لابنعند 
١‏ مع احتمال الرجوع *قوله* فجعلوا الخلاى النندم مانعا تعنى اذا لم يكن على طريق الإعث 
| عن اللأخل كا هو دآب المناظرة بل على ان يعتقد كل حقية ما ذهب اليه وعليه عامة اهل 
الدیث والشافعية وقد صم عن مميد أنه لایکون مانعا ونقل عن ابي حنيفة رحمهالله مایشعر 
بالنع و دلگ کبیع امیاتالاولاد وكان ختلفا بين | لصعابة فاجمع التابعون على انه لاوز فلو 
| قضی‌به قاض لا ینف عند محمد وروی الکرفی عن ایی حنيفة رحمهالله أنه لا یننذ فقيل 
| هذا مبنی علی‌ان‌الاجمام لم ينعقد وقبل على ان فيه شبهة حيث ذهب کثیر من العلماء 
| إلى انه لیس باجماع * قوله* لكنه لم یبف ای لم يبق دلبلا يعند به ويعمل به وعبارة فخر 
۱ الاسلام رحمه الله ' أنه نس واعترض عليه بانه لإنسغ بعر انقطام الومی واجیب بجوازه فیما یثبت 
۱ بالاجتهاد على معنی انه لما اننمی ذلك الحكم بانتهاء الصاعة وفف الله تعالى اثمة المجتپدین 
للاتفای على القرل الاخر ورفع الخلاف وان لم يعرفوأ مرة الحكم وتبدل الصاعة * 


عت هه مسد ميات لس پیت صصخت نتم تست س 
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واماالرابع ففى حكمه وهو ان یثبت الحكم يقينا حتى يكفر جاحلا لقوله تعالى ويتبع غير سبيل 
تین فان قيل الوعيد متعلق بالمجميع وهو الشاقة والائباع قلنا بل بل واحد وال لميكن | 


ق‌ضبه الى الشافة فادرة اول‌الاية ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين لهالبدى ويتبع غير 
سبيل ا مو'منين نوله ما تول ونصله جهدم وسات مصيرا اىنجعله واليا لا تولى من الضلالة * 
۱ ووجه‌الاستدلال أنه جمع بي نمشاقة الرس ول واتباع غير سبيل ال مومئين ق‌الوعید ولا شك ان [ 


` (۳9) 

فائدة فكان الكلام حینمف رکیکا کا لوقال ومن يشأقق الرسو ل ويأكل الخبز واذاكان انبا 
| غير سبيل الموكمنين حراما ولا شك ان اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالى قل هذه | 
| سبيلى الأية فيكون الواجب اتباع سبيل الموئمنين ثم سبيلالوئمنين لاملن آن يكون عبن ‏ 
| ما انی به النبى عليه السلام لانه اذا كان كذلك فاتباع غبره يكون مالفة الرسرل علي هالسلام 

| ویگون العطری ای الانباع عين العطوی عليه وهى المشافة ولا بمكن ایضا ان يكون سبيل 
الموكمنين احکاما لا يدخل فيها ما ی به النبی عليه السلام اذ لو كان كزلك كان ما ای به . 
النبی عليه السلام غير سبیل الوآمنین فيكون اتباعه داغلا فى الوعيد فيكو نسبيل ا موكمنين | 
جموعا مركبا ما اتی به‌النبی‌علبه‌السلام ومنغيره فپذ|الفیر يكون واجب الأنباع فان شرط . 
لکونه واجب الأتباع اتفاق الآمة حصل الطلوب وان لم يشترط فيع عدم الأتفاق اذا كان . 
واجب الاتباع فمع تحقق الأتفاق اولی ان يكون واجب الأتباع * فان قيل ان كان سبیل ‏ 
| الوكمنين مرکبا ما اتى به النبی علیه‌السلام ومن غيره فیا اتی به النبی علبه‌السلام يكو نغير ' 
سبيل ال و"منین فاتباعه يكو ند اخلا فى الوعيد قلنالابکون غير سبیل‌ال وآمنین لان جز الش ° ٠‏ 
۱ لایصری عليه انه غيره كأ 52-5 عليه انه عينه لان من له عشرةٍ دراهم فقط صلق ارن ۱ 
يقول لیسلی غير عشرةٍ دراهم مع انه يملك اجراءالعشرة * واعلم ان هذاالاستدلال على . 
آن‌الاجماع حجة لیس‌بتوی لانه یمکن انيكون ما انی بهالنبى عليه السلام عین‌سبیل اموكمنين ` 
مع انه لایکرن العطوی عين للعطوف عليه لان مفهو م مشاقة الرسول عليه السلام غير مفهوم ۱ 
اتبا غير سبيل ال و*منین فهل الغير ية كأفية لصی العطی كةوله تعای اطيعوا الله واطیعو | ۱ 
الرسول معان اطاعة الرسول عين اطاعة الله تعالى فى الوجود الخارجى لةوله تعالى ومن | 
يطع الرسول فقل اطاع الله لکنه غيره بحسب الوم وقو له تعالی کنتم خير أمةالأية والخيرية ۱ 
توجب الحقية فيما اجتمعوا لان‌لولم يكن حقا کان‌ضلالا لقرلهتعالى فماذا بعدالحق الا الضلال ' 
و لاشل. ان الم الضاليرن لايكونرن خير الامم على أنه قد. وصفهم بقو له تعالی تأمر و نبا معروف 
وتنهون عن المنكر فادا اجتيعوا على الامر بشی* يكون ذلك الشی؛ معروفا واذا نهوا عن | 
الثى؟ يكون ذلك الشى” منكرا فيكون اجماعهم <جة * . 


*قرله* وهوان يثبت الحكم اىالحكم الشرعی اذ الحكم الت‌تتوی انيت یتنا لان الاجماع 
ایکون فوق صريع قول الرسول علب السلام وهوليس بعجة مسا الدنیا عليه السلا 
۱ فىقصه التلقيم انكم اعلم بامور دنياكم وربیا كان يترك رأيه فى الحروب بمراجعة الصعابة 
| وقبل یثبت الحكم مطلقا لکن ف الدنيوى يجوز مخالفته بعد تبدل المصاعة و اماا کم آلشرعی 
| المجیم عليه فان كان اجماعه ظنيا لایکفر جاحده وان كان قطعيا فقيل يكفر وقيل لايكفر* ١‏ 
| والحق ان نعو العباداتالخيس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقا وانا 
0 الخلاف ففغيره وسيأق فيه تفصيل واستدل على افادة الأجماع بثبوت الحكم يقينا بوجوه من 
۱ الكتاب و السنة منبا قوله تعالل ومن یشافی الرسرل من بعد ماتبين له الیدی 
| ینبم غير سبيل الوّمنین نوله ما تولی ونصله جهنم * وجه الاستبلال انه تعالی او عد ۱ 
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5 ابا غیرسبیل لسنین بصمه ای مشافة الرسول النی « هو كذر فاعرم ذلایضم ۳ 
. انا RT‏ دخ انا رسام لاما سب اد فأنقيل لفظ الغير ۱ 
ا العموم فلا يلزم حرمة نع کل مایغایر سبیل ا مو"منين بل يجوز أن يكون غير ظ 


سبيل الوكمنين هو الكفر والتكذيب بل هو عام بالاضافة الى الجنس بدليل صعةالاستثناء ١‏ 
قطعا ولوسلم فيكنى الاطلاق ا فان قبل السبیل حقمقة 4 فى الطر یق‌الذی مش فيه وهوغير 
مراد اتفاقا ولیس له على الطر یف الذی اتفی عليه الامة من قول اوفعل او اعتقاداوی 
من حمله على الدليل الذى انبعوه ظناانباع غير الدلیل وان كان هوالقباس داخلف مشافة 
الرسول ای قالنة حكمه اذالقباس ايضا مستند الى نص وحينئف يلزم التكرار* فان فيل أ 
لوعم لزم اتباع الباحات واسناد د الک إلى الدليل الذى اسند الوتمنون اجماعهم اليه قلنا 
خص ذلك بانه لایلزم المتابعة ق‌الباح و ان الأنباع هوالاتيان بمثل فعل. الغير لكونه 
فعل الغير لألكره ما ساق اليه الدليل مثلا ايمان ودين بالله تعالى ونبوة موسى عليه 
. السلام لایعد اتباعا لليوود وذلك كا خص الموئمنون بالمجتيدين الو جودین ف‌عصر فان‌فبل 
ظ | جوز ان يراد سبیل الو‌منین ف‌متابعة الرسول عليه السلام اومناصرثه او الاقتداءبه اوفمما 
| صاروا به مومني نوهو نکن یات اسان يرق حين سرف‌درعا وارند 
وق با مشركين * اجيب بان العبرة للعيومات والأطلاقات «دون خصومیات الاسباب 
| والاحتمالات والثابت با وی مادلت عليه ظواهرها ولم یصری عنه فربنه * وق بثال 
| أ نالتمسك بالظواهر ووجوب العمل بها انما ثبت بالاجماع ولو لاه لوجب العمل نالدلائل 
الانعة عن انباع الطن * واعترض المصنفرمهالله بانه جوز انيئون سبيل ا مو'منين ما اف 
ری عليه السلا ۱ لسلام ویکنی فى عة العاف تغایر الفپومین و جوابه انا لا: نم ذلك منجية 
الف بل من جهة أن سنبیل الوامنین عام لاقمص له با ثبت آنیان الرسول 
2 السلام مع ان حمل الكلام على الغاددة الديدة اولى من حمله على التكرار وتفایر 
ا ایدفع التکرار کا ورن اتیعوا الفران وکتاب الله تعالی والتنزیل ونعو ذلك 
*فوله* ولایکن ایضا ان يكون سبيل المنين احكاما لأ بدخل فيا ما انى به النبى عليه 
السلام قل | لاحاجة اليه فی الاستدلال اذعای تقدیر غر ما آی به النبى عليه لسلام ۱ يدخل 
تام 1 ای به النبى عليه السلام فى الوعين لان عطى اتباع غي رسبيل الوكمنين على مخالفة 
الال عليه السلام والحاف الوعید بهما قرينة ظاهرة على ان انباع ما اتىبه + لوا 
۱ ایدخل ف الوعيد و ان کان 00006 ا أوئمنين وعلی هد | لا حاجه الی‌ما النزمه من أن ج 
الشی ۶ لیس غبره مع أنه أمراتفف على ۳ جمهور تسكن الاب لیام ۱ 








مدا للم س تحص تمهت 


وذو له تعالى وكذلك جعلنا جعلنا کم أمه وسطأ لتكونوا شید ۶۱ والوساطة العدالة ومنه قال أو سطهم ۱ 
وكل الفضائل ماحصرة فى التوسط بين الأفراط والتفريط فان رس الفضايل الحكمة والعنة 
والشجاعة و العد اله فالحكمة نماعه تکمیل الةوة العقلية وهی متوسطة بين الجر بز والغباوةفتوسطه ١‏ 

انينتهى القوة العقلية الى حد كن للعقل ارا اليه ولا بجاو عن الحى الذى وجب ' 


ت ال ل an‏ و ترس مسب سس وه سس تارم 
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ا بدو قف 50-0 ۳ دمعروی مق فیا لشن من عه شان التعمق كالتفكر ف النشابهات والتفتيش ۱ 
هسمل القضاء و القدر والشروء عرد العقل ق‌البداء والعاد کا 1 ن الفلاسفة والعفة 
هی نع تهزيب القوة الشهوانية وھ ی متو سطة بين بين الخلاعة واخمود و لشجاءة نناڪ تهل: عه | 
القرة الغضيية و هی متوسطة بین بين التهور والجبن وانما مل فده التوسط لان النفس رابت 
هی مرکب للروح الانسانية فلابد من تو سطها لملاتضعی عن السير ولايجمع بلتنقاد لا روح 

ثم التو سط فى هل | |جم‌وع ایا کمة والعفة والشجاعة هی‌العد الة فلید! فسر الوساطة‌بالعد الة 
تالو اله ك 9 ی الصراط الستقیم وتنفی از 8 قن سا الیل وقوله عليه عليه 
هله هى الاد د على ان لبم هڪ 2 ومن اي و فقل عرفت اطي 
زا كدر من انات دال على ان ای نی عفار رادت ید ات بر وتا در 

من اخبار الاحاد فبلوغ معا الى حد التواتر غير معلوم والأجماع دليل ذأطع را 

| ان يكون الدلافل الدالة على انه دلیل تالم قطعية الدلالة على هذا الدلول الطلوپ* 
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ست وروت یت مت ات ر س سه سوس ساسا تیه خر ی س وس و رو آذ م مج سی وم .و وی س سے یمو 


*قو له * و کیلک جعلنا کم أمة وسطا اثبت لمعمو الامة العرالة وه نقتضی الات ت علی " ۱ 
الى والطریق المستقيم لان العد الةالحقيقية الثآبتة بتعديل اللهتعالى تناف ا لكذب 0 
الى جانب الباطل ولاخفا" فى انها ليست ثابتة لكل واحد من الامة فتعين المجيو 
| الشاهن حقبقة هوالمغبر u‏ واللفظ مطاق يتناول الشهادة ف الدنيا والاخرة و 
ایکون قول الأمة حقأ وصدقا لختار رهم الحكيم الخبير للشهادة على الناس *قو له * يل المشايل ' 
ماعصرة فى التوسط تفر بر هذ |الكلام أنالخالقتعالى وتفدس قد رکب ف‌الانسان ثلث‌فوی | 
آحدیهیا ميد ۶۱ ادراك امتایی والشوی ال النظر فى العو اقب وال بين الصا و الفاسن : 
ويعب رعنها بالقوة النطقية والعقلية والنفس الطمثنة واللكية * والثانية مبداء جذب النافم 
وطلب الملاذ من الا كل وا شارت ور “ذلك ومسي اة الشتهوانية: والب :وال 
لامارة + والثالث مبد|* الاقدام على الأهوال والشوق‌الی‌التسلط والترفع وهى الفوةالغضبية 
والسبعية والنفس اللوامة بت من اعت ال الحركة للاولى الحكمة lll,‏ | العفة" وللثالثة 
الشجاعة فامهات الفضافل هی هله الثلثة وما موی ذلك انا هو مره من تفر بعانا وترکیبانا ۱ 
وکل منپا حنوش بطر فى او فراط وتفر بل همارزيلتان * اما المكية فهى معرفة الحقايق على 
ماهى عليه بقدر الاستطاعة وهى العلم النافع العبر عنه بمعرقة النفس مالها وما عليها الشار : 
البه كو له تفال ومن یومت ال ين ۳ خبرا كثيرا وافراطها البربزة وهی استعمال ' 
الفكرفيما لاينبغى کالتشابهات وعلی وجه لاینیفی *كمخالقة الشرائع نعود بالله تعالى من علم ' 
لاينغم وتغر يطب الغباوة' النى هی تعطيل القوةالفكرية بالارادة والوقو عن اكتسا ب العلم ‏ 
النافعة + واما الشجاءة فهو انقياد السبعية للناطقة ق‌الامور واقدامها على حسب الروّية من 
| غير اضطراب ف الامور الهائلة ی کون فعلها جمیلا و صبرهاعہود | وافراطها التهور ای ۱ 
۱ الأقدام على م لاینبفی وتفريطها الجن ایا حدر عم لاینبفی امذر عنه $ واما العفة فهى 
| أنقياد البهيمية للناطقة لیکن تصرفانها بكسب اقتضاء الناطقة لیسلم عن استيعاد الهویایاها 
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| واستخدام اللذات وافراطهاالغلاعة والفجور اى الوقوع ف ازدياد اللذات على مایعب‌وتفر يطها . 
| القمود اى السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فبه‌العقل والشرع ایثارا لاخاقتفالاواسا! 
| فضائل والاطرای رزائل واذا امتزجت الفضاول الثلثة حصلت من امتراجها حالة متشابهة 
| اوسطها + والحكية ف التفس البهيمية بقا*البدن‌الذى هوم ركب النفس الناطقة ليم ليذلك' 
| الى كا لها اللائق بها ومقصرها المتوجه اليه وفى السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الفساد | 

المتوقم من استيلائها واشتراط التوسط ف افعالهما لئُلا تستبعد الناطقة فىهواهما وتصرفاتهما 
| عن کا ومقصرها وقد مثل ذلاگ بغارس استردی سبعا وبهيمة للاصطياد فان أنقاد السبم : 
| والبهيية للفارس واستعیلهیا على ما يُنيغى حصل مقصود الكل بوصول الفارس الى الصيد | 
ظ والسبع إلى الطعمة والبهيمة الى العلى والا هلك الكل فقوله النفس الحيوانية اراد ما هو اعم 
من البهيمية والسبعية * واما الكلام فى أن هذه الثلثة نفوس متعددة ام نفس واحدة ممختلفة . 
بالاعتبارات ام قری وكيفيات للنفس الانسانبة فمو ضعه علم 5 * قوله * واما غيره من | 
| الایات فدلالته على ان اتفاق چتیدی عصر واحد حجة قطعية ليست بقوية اما قولوتعالى ' 
| كنتم خبر امة الاية فلان الظاهر ان الخطاب للصعابة على ما يشعر به قوله لن یضروکم الا . 
| اذى وان الضلال ق‌بعض الاحکام بنا على الخطاء ف الاجتهاد بعد بذل الوسع لينا ق کون . 
| الموكمنين العالمين بالشرايع المتئلین للاوامرخير الامم ولا نالعروف والنکر ليسا على العموم ۱ 
اذرب منكر لم ينهوا عنه لعدم الأطلام عليه ولان‌العروی وا منكر سب الرأى والاجتهاد ۱ 
| لایلزم ان يكو ناك ناكف الوافغ وبع دتسليمجميم ذلك لادلالةةطعاعلى قطعية اجماء المجتبدين ' 
| من عصر واما قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا الاية فلان العدالة لا تناق الحطاء 
۱ فى الاجتهاد اذ لافسف فيه بل ا نوی ولان‌الراد كونهم وسطا بالنسبة الى سار الامم و لانه ۱ 
| لأمعنى لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة الكل من الاحاد وبع التسلیم لا دلالة على | 
| قطعية اجماع المجتیدین منعصر*قوله* وما ذكرمن الاخبارقد يستدل على حجية الاجماع . 
| بان الاخبار فىعصمة الامة عن الخطاء مع اختلاى العبارات وكون کل منها خبرا واحل!| قل | 
| نظاهرت حتى صارت متواترة العنی بمنزلة شجاعة على رض اللهعنه وجود حاتم فاجاب بان . 
| بلوغ جموعها حدالنواتر غير معلوم ولایخفی ازمثل هذا برد على کل ما ادعی تواتر معناه * ۱ 


| فانا اذ کر ماع خاطرى فاقول القضايا التفی علیپا نوعاناحدهما ما اتفف عليه جميع الناس ۱ 
|| نعو العدل حسن والظلم قبيمقهن!النوع يجب انيكون يقينيا يضاهى المتواترات والمچربات | 
| لأن الناس اذا اتفقوا على قضية فان لم تكن ثابنة عندهم فتواطمهم على الكذب مما یله 
| العقل اذ لو لا ذلك يلزم القدح ف التوانرات وان كانت ثابتة عندهم فعكم العقل به ان ١‏ 
۱ لم ينوقف على السمع فانكانحكماواجبا على تفدي رتصور الطرفين فى نفس الأمر بديهة آوکسبا 
| فهو الطلوب وان كان واجبا فى اعتفادهم الا انه خطاء فوقوع الخطاء بحيث لم یتنبه عليه . 
| اعد من الأنبيا" علیه‌السلام والحكّماء والعلياءوغيرهم ف الأزمنة المتطاولة يوجب أن لا اعتماد 
على العقل اصلا وايضا الحكم الضروری ليس معناه الا انه ما يقع فى العقول وان لم يكن | 
واجبا أصلا بل وفع انفاقا والاتفاق لا يكثر ولولا ذلك يلزم التدح فی المجربات وان قوقف 
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على الع قان حلم ال بوجوب قبو بان با کذب من اه الوب وان 
لم بعکم فانفاق الجمهور على قبوله من غير وجوب با لا مر* فان قلت لم لابجوز ان 
واحد! من اهل الش وکة حکم به وأتبعه متابعوه نم بعلن ذلك انبعهم النا سکما نشاهده من ۱ 
الرسوم والعادات فلت کلامنا فيما یعتقده‌الناس انه حسن او قبع عند الله فلا يرد ذلك 
على ان الأنبيا' واهل اف لم يخافوا ان يعنتهم الناس على ترك الرسوم بل رفضوها وهم . 
قل اعتقدوا ما نعن بصده وايضا مثل ذلك الاحتمال يرد على المتواترات الماضية ولم یقدح 
فيها والثانى ما اتفق عليهالمجتهدون من مة ميد عليه السلام فى عصر على امر فپذ! من ظ 
خواص امة عمد عليه السلا فانهخائم النبيون فلاوحی بعدهوقد قال تعالى اليوماكيلت 
دينكم ولأ شك ان ال حکام التى تثب ت بصرع الومی بالنسبة الى الحوادث الواقعةقليلةغاية القلة ولو لم 
يعلم احکام تلث الحوادث من الوحى الصراح وبقيت احکامها مهملةلا يكو ن الدين كاملافلابد من ان 
يكو ن لا ءجتهدين ولاية استنباط احکامپا من الومی فان استنبط المجتهدون فوعصر حکما واتفقوا عليه 
يجب على اهل ذلك العصر قبو لهفاتفاقهم صاربينة على ذلك الحكم فلايعو زبعں ذلك خالفتهم لقوله 
تعالى ولاتکونوا کالذین‌تفرقوا واختلفوا من بعد ما جأءنهم البینات وقو [هتعالى وما ثفرى الذين 
اوتوا الکتابالامن‌بعد ماجاءتهم| بینة وأيضا فو لهتعالى فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة الاية ١‏ 
يدل على وجوب انباع کل قوم طافته‌التنتهة فان اتفق الطوائى على حکم لم يوجد فيه 
وحی صرح وامروا افوامهم به جب قبوله فاتفاقهم صار بينة على الحكم فلا‌جوز السخالفة بعل 
ذلك لا ذكرنا وايضا قوله تعالى المبعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فاولواالامر ان 
کانواهم المجتهدين فاذا اتنقوا على امر لم يوجد فيه صرح الوحى يجب اطاعتهم وانكاتواهم | 
الكام قان لم يكونوا مجتهدين ولم يعلموا المكم الذكرر يجب عليهم السوكال من اهل | 
العلم والاجتهاد لقوله تعالى فاسئلوا اهل الذكران كنتم لا تعلمون فاذا سألوهم واتفقوا على [ 
ظ الجواب يجب القبول والا لم يكن فى السوكال فائدة فیجب على الناس الاطاعة فى ذلك [ 
العصر وکل بعله ل مر * ۱ 


بح لسار ممم 











+ قوله * فانا اذکر قد ذكر المصنف رحمهالله ماسنعله على قطعيةالاجماع ستة أوجه حاصل | 
الاول ان ألله تعاال باکبال دين الأسلام فیجب ان لا يكون شىء من احکامه مهملا | 
ولاشل أ نكثيرا من الحوادث مما لم يبين بصریع‌الومی فیجب ان يكون مندرجا تعت الوهى | 
بحيث لا يصل اليه كل احد وحنيئُن اما ان لآ پیکن للامة استنباطه وهو باطل اذ لافائدة | 
ف الأدراج اویمکن لغير المجتبدين منهم خاصةوهو باط ل بالخر ورفتعين استنباطه للجتدين | 
وحينئل اما ان يستنيطه قطعا ويقينا كل جتیل وهو باطل لما بينهم من الاختلای أو جميع | 
ااعجنبدين الى يوم القبامة وهو ايضا باطللعدمالفائدةفتعين استنباط جمع من جميع المجتپدین | 

للبعض على البعض فتعین اعتبار جمیم المجتهدين ف‌عصر وأحد فیکون انفافهم بيانا لام | 

وبينة عليه فیجب أنباعه للايات الدالة على وجوب اتباع البينة هذا غاية تفریر هذ!الکام | 

جم‌دي كل عصر لجواز أن يكون الحكم الندرج فى الوی مما يطلع عليه واحد أو جماعة ظ 
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| والصنف رحمه‌الله جعل‌القضایا المتذى علیها نوعین احد‌هما ما اتف | ظ 


| ما اتفق عليه المچنیدون من امه جيل علیه‌السلام فى عصر وظاهر انها لا تتعصر فى ذلك 
' لان ما یننی عليها جميع الناس بل بعضهم اقسامکثیرة لا يدخل تحت الصر ثم ذکر 
ظ فى النوع الأول نطو یلا ونفصيلا لادخل له ف المقصرد الا بیان ان ما اتفق عليه المستيرون 
ا ذلك العصرقبوله كما ان التفف عليها بين الجميع جب قبولها وثبوتها فى 


۱ 


| نفس الامر بمنزلة التواترات‌والمیربات + فوله * وایضا فوله تعالى فلولا نفر الاية لقایل ا 
٠‏ ان يقول هذا لا ینید الا کون ما افق عليه طوائف الفتها* حجة على غير الفقباء و الکلام 


| ی کونه حيرةعلى المجتهدين حتى لایسعهم ممالفته وايضا وجو العيل لا يستلز القطع ومن 


الكلام فى قوله تعالی اطیعواالله واطیعواالرسول واولى الامر منکم على انه لو صح ما ذکره | 


۱ لزم ان يكون قول متپن واحد فى عصر لأمجتهد فيه غبروحجة قطعية لكونه بينة على الحلم 
۱ فى ذلك العصر * 


تت سح سس سس سس اس م سس جح س ی س سے 


| وایضا فوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدیم يدل على انه لا يلقى فى تلوب 


وه العلما اليديون خلان الاق لكونه ضلالا لقوله تعالى فبا ذا بعد البق الا الضلال وايضا 
| فوله تعالى ونفس وما سويها فالهيها فجورها ونقریها قد افاع من ركيها يدل على ان الننس 


| لمزكاة يلهمهاالله الخير والشر لاسيما عند الاجتماع'والنفس الركاة هى الشرفة بالعلم والعمل * | 
رای العلماكاذا فالواانالأجماع مب طعية مع انفافبمعلى نکم لأيكون قاميا الآوان يكون 


۱ دال على أنه حئة تلف اذ لرلاذلك ايكون 
۱ | العاملون المجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بجیث لا يمكن تواطوهم على الكذب وذلك | 


مهم الا كاذبا والقائلون بهذا القول العلما" | 


۱ 


الدليل لا يكون قياسا لانه لا یفید القطعية عند‌هم ولا الاجما ل الدليل الذی | 
| هرالومی فصار كان كل واحد قال انه وصل الى من الکتاب أوالسنة ما يدل على أنه حجة | 
| قطعبة واذا قالوا هن الغول كان الدلي على انه حجفوميا متواثرا على ان‌الاجمام الذی ندعى | 


0 انهچةهاخص الاجماعات‌فان قوماقالوا اجماع اهل المںينةحجةوقو ما قالوا اجماع العنم وحجرة* ونعن 
| لا نكتفى بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجتهدين حتی یدخل فیهم العترة واهل 
| الدينة فادلتیم تدل على مطلوبنا والاحاديث كثيرة فى هذا الطلوب كقوله عليه السلام 


يدالله على الجماعة وقوله عليه السلام من خالى الجماعة قدر شبر فقد مات ميتة جاهلية | 
| وقولهعليه السلام عليكمبالسواد الأعظمفالغرض من هذ( ان الآدلة الد الةعلى انه حجة ق وصلت | 


۱ الى العلماء بحميث يوجر العلم الیقینی ثم الأجماع على مرانب اجماع إلصعابة د دم به ثم أجماع من | 


| بهم فيما ليرو فيدخلاف 1ل" انصیابة بای وی ا ی تج الف 


۱ 
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۱ ثم رجعواحد منهماجیام‌ختلی فيه ایضا * 


اليم م لاا اس ی وب وت سس ا د 


* قوله * وايضا قوله نعالى وما كان‌الله ليضل قوما الاية قافل ان بقول‌الراد عد الاضلال 
| بالالجاء الى الكفر بعد البداية الى الايمان اذكثيرا ما يقم الخطاء لجماعات العلا“ وايضا هذ( 
| لا ینفی وقوع الضلال والزهاب الى غير احق من النفس او من الشيطان وانما ينض وقرع 
' الاضلال من الله تءایی وایضا لو اجرى على ظاهره لزم ان لا يخطاء جماعة‌من العلماء قط و لا 
دلالة على تعيين جميع المجتهدين س عصر * قوله Kk‏ وایضا قوله تعای نفس وما اها 
| الاية الواو للقسم ومعنی تنكير نفس التکثیر وقیل الراد نفس آدم عليه السلام ومعنی 
| الا الفجور والتفری أفهامهما ونعریف حالما والتمكينمن الاتبان بهما ومعنی ترکینها انماوّه] 
| بالعلم والعيل ومعنی تدسیسپا نقضها واختاها بالجيالة والسوی ولیس معنی الما الغجر ر 
| والتقوى آن يعلم کل خير وشر ولا اختصاص لذلاگ بالننس الركاة فلیف بجميم المجتبدين 
| من امه عمد عليهالسلام فعصر والعجب من الصنق کیی رد استدلالات القومبانها ليست 
| قطعية الدلالة على كرن الأجماع حجة قطعية واورد ماسنع له ما لا دلالة فيه على الطلوب 
۱ بوجة من الو جوده واحای هذه الوجوه بالکتاب ما انفف له ف آخر عهده ولا یو جل فی الس 
| القديمة وقد يقال ان مراده الاستدلال بجموع الایات الذکررة لا بكل واحد وذلل مع 
| أنه خلای ظاهر کلامه لیس بمستقیم اذ لا دلالة لامعموء ایضا قطعا *قو له * وایضا العلماء 
۱ استدلال جید الا ان حاصله راجع الى ما سبق من أن الاحادیث الد ال على حججية الاجماع 
| متواترة العنى والمصنف رحمه ألله فد منع ذلك * ثم لا كان هذا مظنة إن يقال أن العلیا؟ 
| امیتفتوا على ذلك بحيث یمتنم‌نواطو" على الكذب لان منهم من خالى وزعم ان حجة (نما 
| هو أجباع اهل‌الدينة اواجماع العترة اجاب بان ما ندعى كونه حجة اخص الأجماعات لانه 
۱ اجماع جميع [ل+جتمدين فی عدر فيل خك فيهم المجتپدون من اهل المدينة والعترة بخلاى اجماع 
۰ اهلالدينه او العترتفانه لایستلز اجماع الكل * وفیه‌نظر لانه قد لا يوجد فی العصر مجتهد 
١‏ من العترة اولا يطاع عليهكما فى ألقرن الثالث وما بعده فلا يكون اخص ولا ندل ادلنهم 
۱ علی‌مطلوبنا لان دلیلهم هو أشتمال اجماع العترة على قول الأمام العصوم بل الجوان ان ال مراد 
: انفای علماء السنة والجماعة والا فتد, خالف کثیر مناهل الهواء والبدع * فو له * ثم الاجماع 
| على مراتب فالاولي يمنزلة الآية و الخبر التواتر يكفر جامده والثانية بُنزلة الخبر امشو 
| يضال جاده والثالئه لا يضلل جاده لا فيه من الاختلای * قوله * وف مثل هذا الأجمام 
يجوز التبديل ذهب فغر الاسلام الى أنه جوز 2 الأجماع بالأجماع وان كان قطعيا حتی 
لو امیم ال‌صابة غلی حكم ثم اجيعوا على خلافه جاز والجتار عنت الجمهور هو التفصيل 
على ما اثار اليه الصنف ردمه‌الله وهو ان الاجماع القطى التق عليه لا يجوز تبدیله وهو 
الراد بها سبق فن ان الجاع لا a‏ ولا بسخ به والمغئلى فيه جوز تبدیله كمااذا أجمع 
التترين الا على حكم .يروي ,فيه جلانى من الصعابة ثم أجمعوا بانسهم ا وآجمم من بعدهم على 


+ ر اوي س یوی کے للد لسلس رھ سا1 
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على ذلافه فانه جوز لجواز ان ينتهى مدةالحكم الثابت بالأجماع فيوفق الله تعاال اهل الأجماع ۱ 

الومی والأجماء لب سکز لك والمصنف رمه اللهقى تحاشى عن اطلای لفل الع الى لفظالتبديل 
عافظة على ظاهر کلام القوم من آن‌الاجماع لایسیخ ولا ينس به * 

واما الخامس قتی السند.والناقل يجوز ان يكون سند الاجماع خبر الواح والقباس عندتا | 

وعند البعض لا بد من قطعى قلنا يكون‌الأجماعلغواح وكونه حجة ليس من قبل دليله بل | 


لعينه كرامة ليذه الامة واما الناقل فكما ذکرنا فى نقل السنة * 
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| اوامارة لار عدم السند يستلزم الخطاء اذ الحكم فى الدین بلا دلبل خطاء ویمتنع اجماع 
! الامة على الخطاء وایضا اتفاق الكل من غير داع يسةعيل عادة کالاجماع علیاکل طعام‌واحد | 

۱ وفائدة الاجماع بعد وجود السند سقوط البعث وحرمة ا"#خالفة وصيرورة الحكم قطعيا * ثم 

| اختلفوا ق‌السند فذهب الجمهور الى أنه بجوز ان يكون قياسا وانه واقع کالاجماح على خلافة 
ای بكر رض اللهعنه قباساعلی امامته فى الصلوة حتى قيلرضيه رسو ل الله صلى الله عليهوسلم 
لأمرديننا افلانرضاه لامر دنيانا وذهب الشيعة وداود الظاهری وید بن جرير الطابرى 
الى النم من ذلك واما جواز كونه خبر واحد فمتفق عليه کذا فى عامة الكتب وقد وقم | 
ف الميزان واصول شمس الاثمة ان‌الذکورین خالفوا فى الظنى قياسا كان او خبر واحد 1 | 
جوز وا الأجماع الا عن قطعیلانه قطعی ۱ یبش الا على قطعى لان الطن لا يغيد القطم * 
وجوابه ان كون الاجما حجة ليس مبنیا على دليله ای سنده بل هو حجة لز اته كرامة ليذه 
الامة واستد امةلا<كام الشرء والدليل على بطلانمذهبهم انه أو اشترط کون السند قطعيا لوو 
الأجماع لذغوا ضرورة ثبوت الحكم قطعا بالادلیل القطعى * فان قيل هذا یفتضی ان لاجوز 
۱ الأجماع عن قطعى اصلا لوقوعه لفوا قلناالمراد انه لو اشترط کون‌السند قطعيا كان الأجماع 
. الذی هو احد الادلة لغوا بیعنی انه لا يثبت حکما ولا بوجب امرا مقصودا فى شىء من 
۱ الصور اذ التأكيب ليس بيةصود اصلى خلاى ما اذا لم یشترط فان‌السند اذا کان ظنيا فهو 
. يفيد اثبات الحكم بطري القطعواذا كان قطعيا فرویفید التأكي نكما ف النصوص التعاضدة 
۱ علی حکم وال فلا يكون لغوا بين الا ده * واعلم أنه ل معنن للنزاع فى جواز کون‌السند 
. قطعيا لانه ان ارید انه 4 يقع اتفای مجتهدى عصر على حكم ثابت بدلیل قطعی فظاهر 
. البطلان وکذا ان ارید انه لا يسبى اجیاعا لان اد صادق عليه وان اريد انه لایثبت 
| المكم فلایتصورفیه‌نزام لان اثباتالثابت ال * قوله + واما الناقل نقل الأجماع الينا قد | 
| یکون‌بالتواثرفینید القطع‌وفد یکون‌بالشهرة فيقرب منه وقد يكون بر الواحد فیفید الطن | 
ویرجب العیل لرجوب نباع الطن بالدلافل المنكررة قال الأمام الغزایی رحمه‌الله وجوب | 


مااي یت سم سيت مل حصو کد ی رن ود حسم س س وت سم سيا لصم 











( عمعمعم ) 
/ العمل بر الواحد یثبت اجماعا وذلك فیما نقل عن‌النبی‌علیهالسلام واما فیما نةل عن الامة | 
۱ اصول الشزيعة هذا هوالاظهر ولسنا نقطع ببطلان من بتمسك به فى حف العمل واستدل | 
بان نقل الى مع تخلل الواسطة بين النافل والنبی عليه السلام يو جب العمل فنقل القطع ۱ 
|| اولى واجيب بان خبر الواحد انما يكون ظنیا بواسطة شبپة فى الناقل والا فهو فى الاصل | 

قطعى كالأجماع بل اولى اذ لأشبية لاحد ف ان الخب رالمسموع عن النبى عليه السلامحچةقطعا + | 

QQ!‏ بے 
| + الركن الرابع * ف القياس وهو تعدية الحكم من الاصل الى الغرع بعلة متعدة لا تدرك | 
| جرد اللغة اى اثبات كم مثل حكم الاصل ف القرع والراد بالاصل القبس عليه وبالفرع | 
|| القیس وقد قيل عليه آن‌التعدیهة‌توجب ان لايبق الحكم ق‌الاصل وهذ! باطل لأن التعدية 
| فى اصطلاح الفتبا" العنى الذى ذكرنا وايضا لا تشعر بعدم بقافه ف‌الاصل بل تشعر ببقائه | 
ف الأصل فى وضعها اللغری الا يرى ان تعدية الفعل هى ان لایتتصرعلی التعلق بالفاعل | 
بل يتعلق بالفعول ایضا كما هو متعلق بالفاعل فالمراد هنا ان لایقتصر ذلك النوع من الحكم 
]| على الاصل بل يثبت ف الفرع ايضا ولا حاجة الى ان يقال تعدية الحكم لاعن لان التعدية | 
| لا تكن الا وان يكون الحكم ماعد! من حيث النوع وانما الاغتلای يكون باعتبار المجل | 
۱ وقو له لا تدرك !جرد اللغة احترازعن دلالة النص وذكر هذا القيد واجب لاتفا‌العلما* | 


اللاي ل ر ممم نسم ا ست ل سه هاده 


3 















| * قوله * الركن الرابع فى القباس * هو فى اللغة التفدير والساوات يقال قست النعل | 
"| بالنعل ای قدرتها بها وفلان لا يقاس بفلاناى لايساوى وقد يعدى بعلى لتضمين معنى | 
۱ الابتناءكقولهم قاس الشى على الشىء وف الشرع مساوات الفرع للاصل فى علة حكمه وذاك 
۱ لانه من ادلة الاحکام فلا بد من حكم مطلوب به وله عل ضر ورة والمقصود اثبات ذلك الحكم 
فى ذلك المعل لثبوته فى عل آخر یقاس هذا به فکلن هذا فرعا وذلك اصلا لاحتباجه 
اليه وابتناده عليه ولایمکن ذلك فى كلشيئين بل اذا کان‌بینهما ام مشتراگ يوج الاشتراك | 
فى الحكم ويسمى علة الكم ولا بد من ثبوت مثلها ف الفرع اذ ثبوت عينها فيه مال لان |[ 
| المعنى الشغصى لا يقوم #“حلين وبذلك يحصل طن مثل الحكم ف الفرع وهو الطلوب وقد | 
"| وقع فى عبارة القوم انه تعدية الحكم من الاصل الى الفرع بعلة متعدة * واعترض عليه بانه | 
منقوض بدلالة النص وبانه لا معنى لتعدية الحكم لاستعالة الانتقال على الاوصای ولو سلم . 
فيلزم عدم بقا" الحكم فى الاصل ولو سلم فالثابت فى الفرع لا يكون حكم الاصل بل مثله | 
ضر ورة تعدد الاوصای‌بتعدد|لمعال فالصنیراد تقيين العلة دما لا تن اگ “جرد اللغة احترازا | 
عن دلالة النص وفسرتعدية حکم الاصل باثبات حكم الاصل فى الفرع وبهذ! خرج الجواب 
عن الاعتراضات المذكورة الا انه تعرض لبعضها على التفصيل على ما سیشیر اليه *قوله* 
والراد بالأصل المقيس عليه فان قلت تفسير الاصل والفرع بالقيس عليه والقيس يستلزم 


سیسوس ت تس و وا ال اس ی بش سس یم ل م .~~ احم سم تاممصم صمت aaay‏ 








لا صدا عليه ای‌الراد بالامل المعل الذى يسمى مقيسا عليه لا نفس المكم ولا دليله على 
ما وقع عليه اصطلاح البعض وكذ | فى الغرع مثل اذا قسنا الذرة علی‌البر فى حرمةالربوا 
فالاصل هو البر والفرع هو الذرة لا بتنائپا عليه فى الحكم لا يقال فبخرج عن التعريى قباس 
العدوم على العدوم لان الاصل ما یبتنی عليه غيره والفرع ما یبتنی على غير و العدوم ۱ 
ليس بشیء لانا نقول لفظة ما عبارة عما هواعم من الوجود والعدوم اعنی العلوم ولو سلم 
فالوجود فى الذهن‌کای فى الشيئة *قوله* بل نشعر ببقاقه فى الاصل‌فیه‌ببیث لان معنی التعدية 
مجاز اومنتول وانه لا حاجة الى هذا الاعتذار بعد تفسير التعدية باثبات مثلالحكم على ما أ 
.سبق ولا الی‌الاعتذارعن ترك قيد الماع بانه لاییکن تعديةالحكم الاادا كان متعد| بالنوع 
وذلك لانه مبنی على أن يكون التعدية حقبقة هنا وهذ! باطل اذ لا يتصور التعدية 
ظ فى الاحكام والانتقال علی‌الاوصانی * 
وبعض اصيابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين | نالعلة فى الاصل 
هذا ليثيت الحكم فى الفرع ذكر فغر الاسلام ان‌العلة ركن القباس والتعدية حكمه فالرکن 
بهالقباس هو العلة ای‌العلم بالعلة ثم التعدية هى اثر القياس فالقياس هو تبيين ان العلة | 
فى الاصل هذا الشى" ليثبت الحكم فى الفرع فاثبات الحكم فى الفرع وهو التعدية نتيجة 
القباس و الغرض منه وانما لنا ليثبت الحكم فى الفرع حتى لو علل بالعلة القاصرة كما هو 
تعدية واثباتا للعكم فى الفرع لان اثبات الحكم فى الفرع معلل بالقياس والعلة لا بد وان 
نكون خارجة عن المعلول وعلة اثبات الحكم فى الفرع ليس الا الحكم بالساواة بين الاصل 
والفرع فى العلة لیثبت الساواة بينهها فى الحكم وهو ييل غلبة الظن بان اللكم هذا لا | 
۱ انه‌شبت له‌ابتد ۱ ای‌القیاس یفید غلبة طننا بأنعكم الله نع الى فى صورة الفرع هل! فما ذكرنا 
من آثبات الحكم فالراد به هذا العنی لا آن‌القباس مثبت لاعكم ابتدا*لان مثبت الحكم 
۱ هو الل‌تعالى وهنا ما قالوا ان القياس مظهر لاعكم لامثبت * ۱ 


لا ر سک سرت جح 


خ تب لس بت س س سح رس رس ل تسه 
ج کے 





* قوله * وبعض أصعابنا ذکر فغرالاسلام ان ركن القياس ما جعل علما على حكم النص 
م اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له فى حكمه لوجوده فیه‌وقال اما الحكم الثابت بتعليل , 
النصوص فتعدية عکم النص الى ما لا نص فبهليثبت فيه بغالب الرأى على احتمال الخطاء 
وهل صرح فى أن العلة ركن والتعدية حكم فيه واشارةالی‌ان‌القیاس هو التعلیل‌ای تبیین ۱ 
ن العلة فى الامل‌هن! ليثيت لمكم ف الفرع فدهب المصنف رحمه الله الى انمرادهان العلم بالعلة | 

1۳ aE ات‎ 



















ركن القباس ای 5 به و وهل[ بحتيل و وجهين احدهما ان يراد رس 
اة الثیء علی ما اشاز لب ف البزان ان ركن القباس هو الوصف الما الوكثر وما . 
سواه هما يدتوكقف عليه اثبات شراقط الارکان *# وثانيهما وهو 0 ان يراد بالركن . 
۱ 1 جز“ الشىء على م دهب بش المحققين من ان ارکان القباس ار بعة الاصل والفرع 
وم الاصل والوصىف الجامع واما حکم الفرع فدمرة القياس لتوقفه عليه لکن انی EER‏ ۱ 
على هذاالتتدیر الى ما ذكره من‌ان المراد بالعلة العلم بالعلة لان نفس هذه‌الامور الاربعة " 
مما پتوقی عليه تحةى القباس ووجوده فى نفسه * فان قيل قد د کر فعر الاسلام ان منجملة . 
وا القباس تعد‌یه ا کم الشرعی الثایت بالنص بعينه الى فرع هر نظيره ولا نص فيه , 
مایم دم عليه فکیف يكو ناثرا له واجیب بان الراد ان کون التصية حكم القياس 
شرط له وان التعدية شرط للعلم #صعة القباس لاالتباس نفسه.* فوله * وهذ! آحسن 
من > جعل القياس تعدية هنا ظأهر على تفسیر اا اا ت الحكم ف الفرع اد ع ان ۱ 
يقال دليل اثبات حرمة الربوا فى الذرة هر القي/س ول 2 آن‌یقال هواثيات حرمة‌الریوا , 
فيه *قو له + لان مشت ۱ هو اللهتعال غير واف ی با مقصود لانه ینبغی عل ىهن |التقديران ۱ 
لابجعل شىء e‏ اک بل جعل مظيرا على ما ذهب ال ستتونن‌انمرع ‏ 
۲ الكل الى الكلام الناسی الاوجه م سبق منأن أ نحكم الفر نبت الاش أو 00 الوارد فى ' 
6 والقيا 0000 الحكم فى الثرع وعدم اختصاصه بالاصل وهذ! واضم * ثم الاطهر ۱ 
۱ ان يغسر التعريفبالابانة والأظيا على ما ذکره الشخ ابومذصور رحمه‌الله اراس ۳1 ل 
حکم احد الذکورین بیثل علته ف الآخر * 


۱ 
فى الشرعيات |همقولهتعالى ونزلنا علبك الكتابتبيانا لكرشىء ولا كان الكناب نببانا لكل شىء 
یکرن کل الاحكلم مستفادة من الكتاب والقباس انما يكون حجة فيما لايوجد ف الكناب وقول 
تقال ولا رات TE‏ ا ن کان المراد بالکتاباللوح وم ظ 

لهم حینثن وان کان الرادالترآن فالتمساگ به كما ذکرنا فى قولهتعالى. تبيانا لكل شىء وقول 
۱ عليه السلام فقاسوا ٠٠‏ لم يكن بيا قد كان فضلوا وا واضلوا لفظ وس أمر 
| بنى اسرائيل مستقيها حتى کثریت فیهماولاد السبايا فقاسوا الى آخره ولآن العمل بالاصل مکن 


وقد دعينا اليه قال اللهتعال قللا اجب EE‏ اوحی ہی الى عر رما ای دعينا الى العمل بالاصل 
وهوالأباحة والبراءة الاصلية وانما دعينا اليه بقوله تعالى قل لا امد فيما اومی الى هر 
على طأعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسذوحا الاية وكل ما لا يوجد ف كتاب اللهتعال 
هرما لا یکرن ممرما بل یکون باقبا على الاباحة الأصلية ولا ولآن الحكم حى الشارع وهو قادر 


على البيان ن التطعی فلم بجز اثبانه بيا ف فيه اشبهة وهو ته وهو تصرف عرق ار يرجع الى الأثبان ای 
تست مت ERE‏ ڪڪ 


م هة 











ل سے اس سے 


ا حوسبسن 
تسوی لح 





۱ 9 هنا یه ره 2 مرخل 0 درکها کالتدرات مثل اعد اد یم ار ۱ 

| القادير الشرعية النى لا صخل ل للعتل فى فى درحبا لا امر ارب وقيم | التلفاتونعرهما . ۱ 

۱ آن‌العیل الال 3 ی من من حتوق العباد وهی تدراگ با لس او العتل فتوله لای ۱ 
مر ارب جواب سوكال مقدر وهو ان هذه الاشیا* بصع فيها القياس و العمل بالرأى اتناقا | 

4 اثبات بعض الاحکام بالقیاس فاجاب بالفرق الذكور وكذ! امر القبلة اى يدرك بالاس 

۱ اوالعقل او بالسفر اوبماذاة الکواکی ونعوهما والاعتبارحمول على الاتعاظ بالقرون الخالية 

۱ اعلم ان‌النص النمسك به به للقافسین هو فو له تعای فاعتير وا يأ اولی‌الابصار والراد بالاعتبار 

| الاتعاظ بالقرون الخالية يدل عليه سباق الاية وقوله نعالی وشاورهم فى الامر حمول على 

| اجرب ای ان تيسك به اعد على صعة العمل و ف الأحكام الشرعية نقول انه حمول | 


| + قوله * اصعاب الظواهر نفوه ای القياسبيعنى انه ليس للعقل حمل النظي ر على النظير 
î ۱‏ ف الاحكام الشرعية ولا فى غيرها من العقليا نوالاصول الدينية واليه ذهب الخوار ج| وبمعنو, 
| انه لنشن للعقل ذلك ف الاك م الشرعية خاصة اما لامتناعه عقلا واليه ذهب بعض الشبعة 
۱ والنظام واما لامتناعه سمعا وال" ذهب داود الأصفهان وا مذ كور فى الكتاب ادلة الذهب 
۱ الأخير ولم يتعرض للارلین ۰ لا اون بان الشارء لوقالاذا وجدت مساوات فر 
Volley ۱‏ منه ال لا لته ولا لغيره * : 
۱ القافلون بعدم امئنا القياس فقيل هو واجب عقلا للد خلو الو قاع عن الاحكام أذ 2 
| لا ينى بالمرادت القير التناهية وجوابه ان اجناس الاحكام وليانها متناهية يجوز التنصي ص 
| عليها بالعمومات والجمهور على انه جافز* ثم اختلفوا فذهب النهروانى والقاشانى ی ان انه 
| ليس بواقع والجمهور على أنه واقع ثم اختلفوا فىثبوته فقيل بالعقل وقي ل بالسمع* ثم 
0 القاكلون بالسمع فقيل بدليل ظنی وقيل قطعى وبه يشعر كلام الصنی حيث 0 
۱ بدلالة نص الكتاب وباألسنة الشپورة وبالاجماع *قو 4 * الراد 0 ب‌اللوح عن ابن عباس 
۱ رض الله عمه هولوح من دره بیضا طوله‌بین السما وا تن وعرضه‌مابین الشر وا لغرب وعند 
الک" هوالعتل التعال النتقش بمور نات على ما هى عليه مث بتطيعالعلوم ف عقول | 
' الناسوقيل هو علم الله تعاأى وعلی هذا لا استدلال‌ولوکان‌الراد بالکتات البین هو التران 
فلا استدلال ایضا اترا اشرو لان فرله تعالى ولاحبة فىظلمات الارض ولارلب 1 
بل الآبة ر ور شرق فلن ورت فى قایتال وما نعط من ورت الابعاءها أى ذا دنا 
من رطب ولايابس وفسرو ابن عباس رض اللهعنه بمنبت وغیر منبت ولامعنی هینمل للتعميم 
المراد فى مثل قولهم ما ترك فلان من رطب ولا يابس الا جمعه نعم لوحمل قراءة الرفع على 
۱ الابندا" دون الي على عل من ورقة لكان في فبه تمسدكٌ ك ناج الى ما | ذکرمن الجواب وهر 





۱ ۸ عم ) 


شیء : فرض اران ف الغرآن معنى وان لميكن فيه لفظا على ما ذکر فقوله ای 
| تبان كل شی“ كم القبس مذكور یه معنى وهر لباق کون القباس نیا على انه 
لزم ان لا يكون غير القرآن حجة * فان فيل الكل ف القران الاانملايعليه ٠‏ 
إلا الك عليه السلام او اهل الأجماع قلنا SS E‏ ی اتید * قرله * ۱ 
بولطم جز انب هی ان عن الم اا 
۱ الينا وهل| خالی حقو ی العباد فا نها تثبت بما فيه شبهة کالشهادات لعجز عن الاثبات 
| تق * نول »ای امر اقرب سامل انالا نيتم اليل بای وبا سوم چم 
اليل بالامل ويكون من حقو الله تعن ولا يكون مدركة بلس ولا ال اذ لاد 
به لصار قطعيا * | 
۱ 
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۱ و لنا قو له تعالى فاعتبر وا الاية والاعتبار ردالشی: ردالشىءالى نظیره ال نظیره والعبرة مت اللفظ a‏ 
| السبب واللننا عام يشيل الاتعاط وكل ما هو رد الشی" الى تبره ۽ ایالم على الشىء بها على الشىء با 

| هرثابت لنظبره ۷ من العبور والترکیب يدل على التجاوز والتعدى فيد على الاتعانط 
عبا عبارة وعلى القيا اس اشارة لان الاتعانا کون تابنا بت اناه سم آن دان ملس 
۳ كعد 0 00 ای ما ذکرنا انه يدلعلى القباس اغا الل ياك 
| المراد بلاعتبار رد الشی" الى نظره فالان نسلم ان الراد بالاعتبار الانعاظ ومع ذلك يدل 
| على القياس بطريق دلاله النص النى تسبى فسوی الخطاب وطريتها ای طريق دلالة 
النس فى هذه الصررة ان اض ذكر الله 4 تعاال إلى هلاك ة قوم م بنااعلی ی سیب وهو آفترارهم 
| بالقوة والشوكة ثم آمر بالاعتبار لیکف عن مثل ذلك السبب لملا ترنب عليه مثل ذلك 
ر الجراء فالماصل نم بل 7 0 e‏ بمكمه فكذا ف ذا ف الأمكم اش الشرعبة من غير تفاوت 
۱ التبا أ لاش فى سورة ۳ هو الذى اخرج الذين ا من هل اكتاب من من 
عتسبوا وقذی ف قلور الرعب کر بون بيونهم بأيد, 4 الموئمنين تبروا 
سم ام نقدیر أنيكون اراد ااعتی ۳ leg‏ عن مثل هل |السبب 
ا ا الم كورة عله 0 5-6 وا تكون عله لوجوب الأتعائا باعتبار 
۱ نضية كلبة رهی فى أن كل من علم بوجود السيب يجب امکم عليه بوجود السبب نى لو ل 





ا ( ۹( ص10 
: | لم يقدر هذه القضية الكلية لا یسدی التعلیل لان‌التعلیل انما يكون صادقا ادا كان الحكم ۱ 
| الكلى صادقافيكون حينئنهذ! الحكم الجزثى صادقا فاذا ثبت القضيةالكلية يثب توجون القیاس | 
| فى الاحكام الشرعية وهذ| ا أعنى يغهم من لفظ الفا" وهى للتعليل فيكو نمفهوما بطريق اللغةفيكون . 
دلالة نصلافياسا فلايلزم الدور وهواثبات القياس بالقياس ودلالةالنص مقبولة اتفاقا وانما | 
| الخلاى ف القياسالذى يعزى فيه العلة استنباطا واجتهاد! ونظيره ای نظير القياس وانما ‏ 
۱ اورد هذا النظيرهنا لانه لما ذكر ا نالقياس فى الأحكام الشرعية |عتبار حسب الاعتبار فى الأمور 
| التی یتعظ بها اراد ان يبي نكيفية الاعتبار فى القياس وكيفية استنباط العلة قوله عليه السلام | 
| الحنطة بالحنطة بالنصب ای بیعوا الحنطة ولا کان‌الامر للاجاب والبیم‌مباح يصرى الی‌فوله 
مثلا بمثل ای یصری الا جاب الى قو له مثلا بمث ل كما فى قو لهتعالى فرهان مقبوضة یصری 
| الایجاب الىالقبض حتى يصير القبض شرطا للرهن فيكون هذه الحالة شرطا والمراد بالثل 
القدر لانه روی ایضا كيلا يكيل ثم فال علي هالسلام والفضل ربوا ای‌الفضل على القدر لانه 
| فضل خال عن عرض فعكم النص وجوب |أساواة ثم الحرمة بناء على فوتها والد اعی الی‌هدذ | ۱ 
۱ الحكم القدر والجنس اذ بهما يثبت الساواة صورة ومعنى فأذا وجدنا هذه العلة فى سائر 
| المكيلات والوزونات اعتبرناها بالحنطة وایضا حديث معاذ رضی الله عنه عطی على قوله 
| فاعتبروا وحدیثه ان‌النبی عليه السلام لا بعث معاذا الى الیمن قال له بم تقضى قال بيا 
فىكتاب الله قال فان لم تجں فی کتان‌الله قال اقضى بما قضی به رسول الله قال فان لم 
تجں ما قضى به رسول الله قال اجتهد برآيي قالعليهالسلام الحمد لله الذى وفق رسول رسوله 
بیا يرضى به رسوله وقد روينا ما هو قياس عنه عليه السلام فى خر ركن السنة وهو قوله 
عليهالسلام ارأيت لو كان على ابيك دين وحديث قبلة الصام وعيل الصعابة ومناظرتهم 
افيه ای ف القياس.اشهرمنان يخفى ثم شرع فى جواب الدلائل الذكورة على نفى القياس 
فقال ويكون الكتاب تبيانا بمعناه لان التبيان يتعلق بالعنى والبيان باللفظ ولا كان الثابت 
بالقياس ثابتا بمعنى النص يكون النص دالا على حكم القیس بطريق التبيان واما قوله 














| تعالى ولا رطي ولا يابس الاية فكل شىء يكون ف كتاب الله بعضه لفظا وبعضه معنی فالحكم 

١‏ ف ا لمعيس عليهيكو نموجود! فيهمعنى وف ذلك تعظيم شأن الكتاب والعمل بهلفظا ومعنى اىف العمل 
بالقياس تعظيمث أن الكتاب واعتبا ر نظمدف امقيس علیه‌واعتبار معناه فى امقيس واما منكر واالقياس | 
للغرآ نظبرا وبطناوان لكل حد مطلعاوقد وفف الله العلماءالراسغين العارفین دقایق التاويلاكشى 
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فى زمان لا يدل على بتاژه فا نالمكنات توجد بعن العدم وتعدم بعل آلو جود 7 لا اجى | " 
۱ امرا به :بالق بالاضل كل بالعيل القن اعويل هي امن تفیل بات رهز 

على لكم ما ما ف الأرض جمبع جميعا فكل مأ لم يوجل حرمته فيما أوحى إلى النبى عليه السلام یک بدون 
| ادل ا عن تقول ایضا ايها لاوز زا 0 ف الارض بلريق 
۱ 3 
ظ 











ی ولا مدخل ره 

۷ ۳ * ون فول تعالى فاعتي روا بااولى الابسا ر فان ن الاعتبار رد ال رد الشىء الى نظيره بان 
۱ : سكم عليه بعکم ومنه سمی‌الاصل الذی يرد اليه النظاثر عبرة وهذ! يشمل الاتعاظ والقباس 
العفلى والشرعی ولاشاگ ان سوق‌الاية للاتعانط فبدل عليه عبارة وعلی‌القباس اشارة فان 
قبل‌الاعتبار هوالانعاظ وحقيقته تنبع الشىء بالتأمل على ما يشهد به الاستعمالونقل 7 
۱ اللغة وقل پستعیل فى القياس فى الامور العقلية كما يقال ف اثبات الصانع اعتبر بالدار 
وهل یکن حدوثها بغیر صانع فیا رل بالعالم ولایفهم‌احد من مثل اعتبر فس الذرة بالمنطة 
قلنالو سلم فیدل‌علی‌ثبزت القياس الشرصی‌بطر يى دلالةالنص على ما يشعر به فا*التعليل 
الدالة على ان القصة المذكورة قبل‌الامر بالاعتبار علة لوجوب الاتعاظ بناء على ان ١‏ 
السبب يوجمبه الحكم بو جود السبب وهو معنى القياس الشرعى * وقبه نظر لان الفاء 

الشرط. والحزاء لا تي الل النامة سى يلرم أن بكرن دل وخوت لاتا 

وم ۱ أبقة غاية ما فى الباب 37 يكون لها دخل فى ذلك وهذ! لا يدل على ان كل 

من و ایس ای ا ا ذکره من التعقيق ما یشاگ 
فيه الافراد من ۰ العاماء فلنی یععل من د لاله الذس وكك سف أنه تعبت ان يثون مي يعرفه 
کل من يعرف اللغة وقد يقال انه لا عموم فى الایة ول و سلم فتد خص منه م ینف فيه 
راد بیترت نومیم لاجر وف والرة والتکرار والمخطان 
۱ مع اماضرین : فقط والتقبيد ببعض الاحوال والازمنة فکنفی يثبت بذلك وجو العمل کل 
نید بكل قيا س اج فى كل زمان وجوابه ان اعتبروا فى معنى افعلوا الاعتبار وهو 0 
وتغصيص البعض بالعقل لا يقدح 0 قطعيا وعلى تقدير عدم العموم نالاطلای ۱ 
ولفظ اولی‌الابصار يعم | جنیدین ۰ بلا نزاع اع ولا عبرة بباق الاحتمالات والا / ۵ 22 
بشىء من النصوص قوله % 1 كان ان للايجاب الظاهر ان الامر اه یه 
بالصذة الذکورة للرلاله على أنه لاجوز ر 1 عند انتنافا لكنه لما لميقل بمفهو 
ولم يوكنه ان بجعل جواز 0 عند انتفاء الصفة منتغیا ای اذ ۳ رام أله 
فيه واجبة كما 9 أخد الرمن ادي فيه وت + و ن قاس کون الم الاب 


م ع ع و سوسس و سوه و ود و وت سس 
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ان الأمور به واجب وهذا لايستقيم فیما نعن فيه اذ لا وجوب لبيع الحنطة بوصف الماثلة | 
ولا اخف الرهن بو صف القتبض قات مراده ان اش مهو نان رعاية الوصف وهی وأجية ۱ 
كانه قيل اذا بعتم ا حنطة فراعوا المائلة واذا اخذتم الرهن فاقبضوا * فوله * وایضا حلت 
' معاذ فانه مشپور يثبت به الأصول فان فلت الاجتهاد قد يكون بغير القياس, المتنازع فيه 
, كالاستنباط من النصوص الحفية الدلالة اوالحكم بالبراءة الأصلية اوالقیاس الأنصوص العلة 
ولو سل فلا لاك على الواز لغیر معاذ رضی الله عنه قلت ااا بالتصوص ما یوجد | 
| ف الكتاب والسنة وكذاالبراءة الاصلية على تقدير تسلیم احتياجها الى الاجتهاد لقوله تعالی | 
قل لا اجد فيما اوحى الى عرما الاية فبنی القياس وهو مطلف ولو اقتصر على منصوص | 
العلة لا سكت الشارع لبقا كثير من الاحکام وهی التى تبتنی على قياس غير منصوص | 
| العلة وجواز ذلك لعاذ رض الله عنه انما كان باعتبار اجتهاده فثبت فى غيره بدلالة النص | 
وقد قال عليه السلام حکمی علی‌الواحد حکمی على الجماعة #ذو له وقد روینا فى | خرباب ۱ 
السنة احاديث يدل على أنه عليه السلام كان یتول فى بعض الاحکام بالقياس وهی |[ - 
وان كانت اخبار احاد الا ان جملة الامر بلغت هد التواتر وهى أنه عليه السلام كان يعيل ظ 
بالقياس فيكون حجة وربما بچعل وجه الاستدلال أنه عليهالسلام كان یذکر يعض الأحكام ۱ 
بعللها ولولم يجز المای غير النصوص عليه با منصوص عليه لا كانت لذكر العلل فائدة وقد | 
يجاب عنه بان ذکر الاحکام بعللها لا يرجب صعة العمل بالقیاس بل فائد‌تپا معرفة احکم | 
والعلة معا فانها اوفع ف النفس وادخلف الغبول فلایلزم ان یکون‌دلبلالصعه القیاس *قوله* | 
فلاف انر إلى دلیل علی -جیالباس بوجپین احدهباانهثبت بالتوثر هن جیع | 
| كثير من الصعابة العمل بالقياس عند عدم النص وان كانت تفاصيل ذلك احادا والعادة | 

قاضية بان مثل ذلك لايئون الا عن قاطع على كونه حجة وان لم نعلمهبالتعيين وثانيهيا ان 
۱ عيلهم بالقياس ومباحتهم فيه بتر جع البعض على البعض تكرر وشاع من غير نكير وهل[ 
وفای واجما على حجية القياس وما نقل من ذم الرأى عن عثمان وعلىوابن عمر وأبن مسعود 

رض الله تع) لى عنهم انما كان فى البعض لكونه بمقابلة النص اولعدم شراقط القیاس‌وشیو 
: الاقفسة الكثيرة بلا انکار مغطوع به مع الجزم بان العمل کان بها لظهورها لا خصوصياتها *قول* 
.ان وجود الشىء اوعدمه فى زمان لا يدل على بقائه فيه نظر لانا نقطع بکثیر من الاحكام 
۱ كوجود مكة ووجود بغل اد وعدم جبل من الياقوت و کر سس الزييف انه لا دليل عليها 
! الا ان‌الاصل ف الموجود هو الوجود حتى بظهر دلیل العدم والأصل فى العدوم هو العد,‌حتی 
بر دليل الوجود وبالملة لمكم بالبراءة الأملية شائع یا بين العلما" ميث لاصم انكر 


ما سبق فى مغهوم الشرط والصفة * 
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*فصسسل* شرطه ای‌شرط القياس اعلم‌ان للقياساربعة شرائطاولها انلآأيكو نمكم الأمل | 
ای‌القیس عليه مصوصا به ای‌بالاصل بنص آخر كشهادة حزيمة والاحکام | الخصوصة بالنبى | 


ت د نوج سس 


عليه السلام وآن بكرن ای عل الال مسولا سن التياس هذا عر اشر الا وهر اب | 


بان لایدرکه العقل كاعر اد الركعات او يكون مستثنى عن سننه كاكل الناس فانه يناف | 


grag 














(or ( 

ركن الصوم ای العدول عن القباس باحدالامرین اما بان لاين اه العتل حکم‌الاصل ای 
لايدرك علته وحکمته كاعراد الركعات اويئون حكم الاصل مستثنی عن سنن القياس ای 
| عن طريقته المسلوكة وقاعرته الستمرة كاكل الناسى فانه مستثنى عن سنن القياس وهو 
فلا بعح قياس الا بل خطا* على الا کل ناسيا وكتقرمالمنافع ف الأجارة فانه مستثنی عن‌سنن | 
بقاء الاعراض فمثل هذه الاعراض ای المنافم لاك ف استعالة بقائها فالقياس یقتفی عدم | 
نقوم كل ما لایبتی فاذ! كان تقومها مستثنى عن سنن القباس لایتاس تقوم المنافع ف ‌الغصب | 
على تغومها ف الاجارة وانيكون المعدى حكما شرعيا هذا هو الشرط الثالث وهوواحد مقين | 
تیه که وهی هذه ثابتا ال الاصو ل الثلثة اى الكتاب والسنة والأجماع منغير تغيير | 
الى فرع متعلق بالعی هونظیره ای الفرع یکرن نظیرا للاصل ف الحكم ولانس فيه ای 
ف الفرع والراد نس دال على ل العرى اوعدمه لا مطلف الذص * ۱ 






























*قوله* فصب ل* ف شرائط القياس عبارة فغر الأسلام رحمه‌الله فى الشرطالاول ان لایکون 
الاصل #صوصا بحليه بنص آخر ای لأيكون المقيس عليدمئفرد !:يحكمه بسبب نص آخردال | 
على الأختصاص وذلك كا اختص حزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده يقال خص | 
زيد بالذكر اذا ذكرهودون غيره وق عبارة الفقهاء خص النبى علية السلام بكذا وڪذا | 
وفی الکشای اياك نعبد معناه تعصک بالعبادة لا نعبد غبرك واما استعمال الباء فى المقصور ظ 
عليه فقليل كا فى قولهم ما زيد الأقائم انه لتغصيص زید بالقبام لکنه ما یتبادر اليه الوهم : 
۱ كثيرا حتی أنه حمل الا ستعمال الشائع على القلى فلن | غير الصنی عبارةفغر الاسلام رحمه الله | 
| الى قوله ان لایکرن حکمالاصل #صوصا به کاختصاص قبول شهادة الواحد بحزيمة لقوله‌علیه | 
۱ السلام من شهد له حزيمة فعسبه وذلك انه شید للنبی عليه السلام انه او الاعرای 

من نافته اوانه بايع نافته على اختلای الروایتین وذاكالتغصيص ثبت بطریق الكرامة | 
۱ اوباعتبار أنه فهم من بين ا حاضر ين 0 از الشهادة رول ناء على ان خبره بمنزلة المعاينة ۱ 
*قوله* وان لايكون الى آخره ای معدولا به لانه من العدول ر هولازم ولا بعد ان بجعل ۱ 
من العدل وهو الصرى فیکون متعدیا *قوله * فانه يناف ركن الصوم فان قيل فکیی صم | 
قياس الوقام ناسيا على الا کل عدم ساد الصوم قلنا لم یثبت ذلك بالقیاس بل بدلالة | 
۰ النس بان بقاء صوم الناس ف الاكل افا يكون باعتبار أنه غير جان لاباعتبار خصوصية | 
١‏ الا کل *قوله* وکنترم النافم جعله من امثلة العدول عن سنن القياس لان القياس عدم | 
۱ تقوم ا معدو أذالقيوة تنبى” عن التعادل ولا تعادل بین م یبقی وبين ما لا يبق لکنه‌ثیت 
فى الاجارة بترله‌نعایی واتوهن اجورهن وفر لتعالی اخبارا علی‌ان‌تاجرنی انی جع وفوله | 
۱ عليه | لسلام اعطوا |لاجبر حقه قبل ان جى عرقه وجعله فر الاسلام رحیه‌الله من امثلة کون 




















۱ 








۳۰۳ ( 


الاصل #صوصا جلمه وهر ایضا بل العقیق ان‌الشرطالثانی یغنی عن الأول لكونه من 

السام عل ما كن امین ف الاك نن أن العتيول :يها عن بت انبا ل 

۱ م لایعقل تقتاه وهو اما آن‌یاون مستئنی من قاعدة عامة كقبول شهادة حر لهه 4 ومده‌اولایکون ' 
كذلك بل يكون مبتد!؟ به کاعداد الرکعات ونب ال زکوة ومقادیر الحدود و الکفار ات : 
| وثانيهما ماشرع ابتد!” ولا نظير له فلا يجرى فيه القباس لعدم النظير سوا" عقل معناه ' 
کر خص السفر اولا كضري الد يعلى العاذلة+ فو 4 * وان Aw‏ قبه اشعار بأنه يشترط | 
ان لایکون حکم الأصل منسونا اذ لا تعدية لا لیس‌بثابت #قوله* باد الاصول الثلثةاشالة ' 

١‏ الی آن حکم الأصل لابجو ان يكون ثابتا بالتباس لانه ان عدت العلة ف الفياسينفذكر 
الواسطة ضائع وان لم يتعل بطل امد القباسين لابتافه على غير العلة التى أعثير ها الشرع 
فى الحكم مثلا اذا فیس الزرة على الحنطة 59 الربوا بعلة الکیل واش : ثم أريد و ۱ 
شس اخر على الذرة فان وجلت فيه العلة أعنى | الكيل و انس كان اه ضائعا 
وم قيأسه على الحنطة وان لم نو جل لم بصع قياسه على الذرة لانتفاء علة ا حکم +قو له+ من 

| غبرتغييراى لا يغبر فی الفرع لامل من اطلاقه اوتتبیده اوغير ذلك ما تعلق بندس 
| الحكم واغا د ابر باعتبار [ وباعتبار صیرورته تنبا فى الفرع و له * الى فرع متعلق | 
بمعلوفی 3 وان يك يذرن اى حكما موصوفا بما ذكر معدى افرع هونظیره و 
تعلقه بالعدى المذكور اما لفظا فللفصل بالاجتبی واما معنی فلائه لاینبد اشترا کون الفرم 
نظير الاصل ولا اشتراط كو نالاصل حكما موصوفا بما ذكر ف جميع الصور ان معناه #۷ 

1 انه يشتريا ان يکونا کم العدى الى فرع هونظيره حکما شرعیا ثابتا باحد الاصول الثلثة ۷ 







ويك الله الا ر قوله حكما شرعيا و انا لا يثبت اللغة بالقياس لا بینا 
ف الحقيقة وال‌جاز ان فى الوضع قد لأيراعى المعنى كوضعالفرس والابل ونعو اا 
العنی كا ف القارورة والخمرلكن رعاية العنى انا ه وضع لصیة الاطلای حتىلايطلق 
القارورة على الدن لقرار الا“ فبه فرعاية العنى لاولوية وضع هذا اللفظ لهذا العنى من 


سافر الالفاظ كالخمر وذ وضع 8 رانو #صوص لمعنی وهو التغامرة فلا يطلق على سائر الاشربة 
| لانه ان اطلق ازا فلا نزاع فيه اکن لا حمل عليه مع ارادة الحقيقة و ان‌اطلف حقيقة فلابد 
من وضع العرب و یله رت لذ علاطلا رن ام بر السام 
| هذا تفريع قوله منغير تغيبر لآنا لمكم م ف الأصل وهو السلم‌حرمة تنتمی بالکنارة وفى الذمی 
حرمة > لاتنتبى بها لعدم دعة الكفارة عنه لعدم اهليته لها وكذ! تعليل الربوا بالطعم فانه | 


وجب فى العدديات حرمه مطلفة و EE‏ مقدلة بعل مالتساوی حتى لور وعی التساوى 
لاز ی الجرمة و ی‌الاصل وهو الحنطة والشعير والتمر والاع 9 رعاية التساوىفى الع ديات 
لان‌التساری فن الاصل فا هوبالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوی بالعدد غیر معتبر 


ل ل ا يت يت ۱ 
شرعا ولأيصح قياس الخطاء على النسيان فى عدم الافطار هذا تفريم قوله الى فرع هونظیره 
و 5 سح 





له ليس تلب لا ن عذره ب دون علب لس سيان رک نكن ف ف افرع نس هذا هذا بيان. 
۳ 7 ۷ وق 5و( e‏ 3 وی قوله يبطل برجم اقباس 


* قوله * فلا یثبت اللغة بالتباس يعنى اذا وذ نا لس مرس بای برد 
شخب لانم لنا ان نطلى ذلك اللفظ على ذلك الغبرحقبقة سواء كان الوضملفریا اوشرعيا 
او فبا وذلك کاطلای الخمر على غبر العقار من‌السکرات امت المغالى بالدورانوالالحاق 
س: الشرعی وأجيب بأنه یشترط ف الدوران صلوح العلية وهو منوعههنا فانعلة اطلای ١‏ ۰ 
7 عا ن‌العنی حعمقه 4 هو الوذ لاغیر وبان العمرة فى حعمة القيا س الشرعى هو الأجماع ۱ ۰ 
ولا اجماع ههنا* ویردعلی التسگیین بتو له تعالی فاعتبروا با اولى الابصار على ماحققه ا صنق ٠‏ 
۳ من دلالة النص وجوابه انا لانسلم ان رعاية العنی سيب للاطلای بل هی سبب ۱ 
لأوضع ودر جاع الاسم على الغیرعلی ماسبف ولانزاع فصع الاطلای عار | عند و جود العلاقة ۱ 
على ما ذهب اليه الشافعی رحمه‌الله من استعمال الفاظالطلاق فی‌العتاق‌وبالعکس لاشتمالهما . 
على ازالة الملك وما ذکره من وجوب الد على اللائط قياسا على الزانى فاا هو قياس 
ف الشرع دون اللغة اوهوقول بر لاله النص وکا احجان امد ر لرن اكرات * ۱ 
وقل 5 بعصهم ان (مثال ذلك فول بر يان القیاس فى اللغة وليس کذلاگ وههنا کت 
وهو آن‌اشتراط کون حكم الأصلشرعيا اماان‌یکون ف مطل القباس وهوباطل لأنقياس السماء 
على البیت ف الحدوث بجامع التألیی وقبا وقباس كثير من الاغذية على العسل ف الحرارة جبامم 
الحلاوة وامثال ذلك ما ليست بافيسة‌ثرعية لاینوقی على کون عنم لاصل وا ها 
واما ان يكون ف القياس الشرعى وحينئل لا معنن لتفريع عدم جریان القیاس فى اللغة 
علن ذلك وهو ايذا ظاهر والتعقیف ان هذا شرط للقياس الشرعی على معنى انه يشترط 
فيه کون حكم الاصل-حكما شرعيا اذلوكان حسيا اولغويا م بج لان الطلوب اثبات حكم 
شرعی للمساواة فىعلة ولا يتدورالا بذلك فلوقال النبيل .: شراب مشتد فتو جب الح ل كايوجب 
الاسکار اوکایسیی خمرا كان باطلا من‌القول خارجا عن الانتظام وهف! مبنی‌علی ان القياس 
لأبجعرى ف اللغة ولاف العقليات من الصفات والأفعالوفاكرتهتظور فبمااذاقا س النغى بالنغى فاذ | 
لم يكن التتضی ثابنا ف الاصل كان تنبا اصليا والنفى الاملى لابقاس عليه النفى الطارى 
وهو حکم شرعی ول النی الاصلی لثبوته بدون النباس وبالاجماع وقد يذكر فى كثير من 
السائل ولذلك يقول الناظر لابد من بیان المقتضى ف الاصل وما ذلك الا ليكون النفی 
حكما شرعيا وقد سبق نبل من ذلك فى فد ل المطا والمقيد#قوله* لكن لابحمل اى لفظ ابر 
على سافر الاشربة مارا 00 رادة معنا مق بقی فى ذلك الاطلاى لملا يلزم الجمع بين الحقيقة 
|| وااز اللهم الا ان يطلف ازا على شراب ذامر العفل فیشیل العتار وغيره بطر يق عموم 
المجاز *قو له* ن ى يعنى ان الحكمفى الاصل حرمة تنتهى بالتساو ی 
بألكيل فان قيل ول ات الحرمة فى بيع القلی بعیره و وبیع الرقيف با حنطة انبا لا شهن 
" بالكيل قلنا بطلان الأنتهاء بالكيل انا چا" من جنم العبد وهو والقلى وال کر ۳ 











والشرع افا اثبتها منناهية بالساواة كيلا اعنى قبل القلى والطعن #قوله* والتساوی بالعدد 
غير معتبر شرعا قبل عليه ان‌التساوی بالوزن معتبر شرعا وهوکای ف انتا“ احرمة * وو له* 
ان عذره اىعذر الخطاء دون عذر النسیان لامکان آلاحتراز عن الخطاء بالتثبت والاحتباط 


حاجة اليه اعترض‌علیه بان عدم الاحتیاج الى القياس لايناىصعته والاستدلال به‌فصاالی 
تعاض الادلة كالاجماع عن قاطع والى هذا ذهب كثيرمن الشابغ وكثير فىكتب الفروع 
الاستدلال فىمسملة واحدة بالنص والاجماء والقياس * قوله* وان كان مالفا يبطلكقياس 
القتل العید على الخطاء واليمين الغموس على المنعقدة فى يجان الكفارة فانه الى لا روى 
انه علیه‌السلام قال‌خمس من الكبائر لا کفارة فیپن وعد منهاالغموس وقتل النفس بغي رحق* 





وان لآيغير ای‌القیاس حكم النص هذا هو الشرط الرابع فلايصع شرطية التمليك ف طعام 
الابان فىكفارة اليمين قباسا على كفارة القتل يخالى اطلای النص وکذاالسلم الحال قياسا 
على الؤّجل خالى قوله عليه السلام الى اجل معلوم وایضا لم يعده ای الشافعى رحمه الله کا 


مغير للنص والثانى أنالحكم لم يعد كا هو ف القيس عليه بل عدی بنوع تغییر وقد بينا 
فى الشرط الثالث بطلان هذا إذف الاصل جعل الاجل خلفا عن وجود العنود عليه لييكن 
آلاسوا* بسواء فانه يعم القليل والكثير فخصصتم القليل منهن!النص العام فجوزتمبيع القليل 
بالقليل مع عدم التساوى بالتعليل بالقدر ای قلتم انعلة الربوا هى القدر والجنسو القدر 
ای‌الکیل غيرموجود فى بيع الحفنة بالحفنتين فلا جرى فيه الربوا فهذاالتعلیل‌مغیر للنس 
ركذا فی‌دفع القيم ف الزكوة اى غيرتم النص وهو قوله عليه السلام فىخيس من الابل 
الساقمة شاة وغبره ما يدل على دفع عبن ذلك الشی* دون القيمة وفى صرفها الى صنف 
واعد ای غیرتم النص الدال على صرفها الی‌جمیم الاصنای وهو قوله تعالى انا الصرقات 
للخقرا* والساکین الأية بالتعلیل بالحاجة ای‌قلتم ان‌العلة وجوب دفمالحاجة عن الفقيروهذ | 






۱ 


raman 


الحاجة فیجوز الصری الى صنى واحد بوجد فيه الحاجة فالتعليل با حاجة فى الصو ر تبن مغير 








| مٌلای النسبان فانه سماوی حض جبل عليه الانسان *قوله * لانه ان كان موافقا للنص فلا 


هو ف الأصل فهذ! بیان ان ق‌قباس جواز السلم الخال على الكجل فسادین امد‌هما انه |[ 


العنی موجود فی‌دفم القیم بل اكل لان الدراهم والدنانیر خلقتا لتعصيل جميع الاشیاء | 
التى تمس بها الحاجة وفی دفع عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة وربما لايحتاج الفقير الى | 
۱ ذلك الشى* بل حناج ای غبره وقل قلتم عد الاصنای لببان موأفع الحاجة والعلة هى دفع ۱ 


ar 
۱ لمكم النص وفى جواز غير لفظ تکبیرةالافتتاح ای‌غیر تم النس وهوقوله تعالى وربك فلبر‎ | 
| بالتعليل بان المراد تعظيم الله تعالى فيجوز بای لنظ كان نعو الله اجل ونعوه وفى ازالة‎ | 
۱ الخبث بغير الاء أى غيرتم النص وهو قوله عليه السلام الماء طهرر وقول‌علبه |لسلام حنیه‎ ۱ 
. وافرصيه ثم افسليه بالاء قلنا راد التسرية باكيل وهى لا تتصور ام التیرلان الراد‎ 
التسوية الشرعية فى قو له عليه السلام اس بسواء والتسوية العتبرة شرعا فی المطعومات‎ 
التسوية بالکبل وهی لاتتصور الافی‌الکثیر فلا نسلم أنه يعم القليل والكثيركا يقال لاتنتل‎ 
حيوانا الا بالسکین فان معناه لا تقتل حیوانا من شأنه ان يقتل بالسکین الا بالسکین فقتل‎ | 


الخ ارس و ی ۳۳| 






















| *قوله * وان لايغيرحكم النص فالاطعام هو جعل الغیر طاعما سواء كان على وجه الاباحة 
| اوالتمليل فاشتراط التمليك قياسا على الكسوة تغبير کم النص وکذ! تقييل رقبة الكفارة 
| بالوامنة تغییر للاطلاق المفهوم من النص وهذا! الكلام ظاهر فى ان الراد تغییررحکم نص 
| فى الجملة سوا" كان هو النص فى حكم الاصل او غيره فان قوله تعالى فاطعام ءشرة مساكين 
وله تعلی اوحریر رقبة لیس لببان مک الاصل بل حلم الفرم فعلی هذا الاعامة اليهلا 
القين لان اشتراط عدم النص فی‌الفرع مغن عنه لان معناه عدم نص‌دال على الحكم العدی 
اوعدمه وهنا النص دال على عدم آلمکم العدى فى الفرع لان الاطلای يدل على اجزاء 
| جرد الاطعام على سبيل الأباحة وعلى أجزاء الرقبة الكافرة وانه لايشترط التمليك والأمان* وقد 
| يقال جوز أن يغير القياس حكم نص لایدل على ثبوت الحكم فى الغرع ولاعلی عدمه وفيه 
| نظر وعبر فغر الاسلام رحمهالله عن هذاالشرط بان يبقى الحم فی‌الاصل على ما كان قبله 
ثم قال واا اشترط ذلك لانتغيير حكم النص‌فی‌نفسه بالرأىباطل ثم‌مثل بهذهالامثلة وغيرها 
تدا الىان نبا تغيبر انس بالرأي هون انبا امثلة له ب* حك لنص العلل 
على ما كان قبل التعليل فاعترضوا بان المغيرفىهذه الامثلة انما هو حكم النص فى الفرم 
| لافی الاصل #قوله* وكذأ السلم امال فى الحديث من اراد منكم ان يسلم فليسلم فى كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم و جوز الشافعی رحمه الله السلم ا لمال قیاسا على الواجل 
۱ بجامع دو ا حرج باحضار البیم مکان‌العقد ورد هذ!القباس بوجهین احد‌هما ا نالنص يدل 
' علق عدم مشر وعية السلم الحال بعکم منهوم الغاية اتفاقا او الزاما ولا عبرة بالقياس الغبر 
| لحكمالنص الا ان مخالفة المفهوم سيما فی‌خبر الواحد غير قادحة فى صعة القياس عند الشافعى 
رحمه‌الله وثأنيهما نمل البيع يجب ان‌یکرن مملوكا مقدور التسلیم والسلم فيه ليس كلك 
لکونه غير عوجود الا ان الشرء رخص فيه باقامة ما هوسبب القدرة على| تسلیمو هو الاجل 
مقام حقيقة القدرة وجعله خلفا عنپا فعکم الاصل اعنی السلم الموكجل یشمل على جعل الاجل 
العلوم خلفا عن وجود | فيه وعن القدرة عليه وفى قياس السلم الحال عليه تغيير لهذا 
المكم لانه ليس فيه جعل الاجل خلفا عن الوجود وقد سبق ان من شرط القياس تعديةالحلم 
من غير تغیبره وفدیقال ان معنى اقامة الخلى متام الاصل هو جعل الخلى كانه هر الاصل 
فباعتبار حقيقة الاصل يكو نتحقيقا از الگلاتغییر اويكون ولىبالجواز لكونهمصيرا الى الاصل‌دون 


ar‏ ۰ رت 
€ ۱ 








(rov (‏ ۱ 
دون ا خلى وعد ولا عم هو خلای مقعصی العقف اعنی الأجل ورتا بخان بان ن اقدامه‌علی 
عقد السلم دليل على ان ما عنله مساعق لحاجة اخری فيكون ۳ الت كالماء الستعی 
رب فى موا ام وبر ريما يكوالدخ المرج نیمار بارس 


فلا يكون | جه ضر ورية * 





! ونما كان تغييرا اذا کان‌الاصل واجبا لعینه ولي سکذلاک فان الصدقة حلت مع وسغپاضرورة 
۱ دفع الحاجة وهی ختلفة فلابد من جواز ده .دقع القيم ای انما كان التعليل فى دفع القيم تغييرا 
| للنص اذا كان الاصل وهوالشاة مثلا نلا و للفقير لعینه ولیس كذلك فان الزكوة عبادة 
۱ مضه ۳ للعباد فيه وانا هی حف الله تعاال لکن بقعا ده فى صورة ذلك الواجب باذنه 
بدلالة النس لانه تعالی وعد ارز اق‌الفقراء بقوله الا على الله رزقها د نم اوجب على الاغنیاء 
باه مسی ؛ آمر ك الواعيد وهی الأرزاف | لمختلفة من ۳ السمی ول بکن 
لم يأمر بعض باداتها. سن مال میم عونت نکر ن او بالاستبال فکذ | ههنا ثبت 
لهچ لعا ن تن مسري الى التي اك | 
5 فقل ۳ 1 فان وسخها حلت ل الامة 00 الحاجة بعد ان لم تكن 
فی‌الامم الاضية فادا كانت عبن ال ة صالحة للصرى الى الفقير لاعاجة يكون قييتها صالحة | 
0 | ايضا لپذهالعله فالتعلیل وقع‌فی هن || مکم ولش فبه تفییر الکن بل يلون تییرف اف 
رل رات باتس لصيل يكن تير انس انس کشا السليل رم[ | 
لن فد عير اشن وهل | مى اول تعر لاعلا رحمه الله فصار التغير قامعا للتعلیل 
بالنس لابالتعلیل + وقد قال ایضا فصا ر سلاحالمری الى الفقبر بعد الوقوع لله بابتںاءالید | 
. ليصير مصر وفا ال الفتر بدوام يله 54 شرعيأ ف الشاة فعللناه بالتقوم ا 0 
. الاموال معناه ان الصدفة تفم لله تعالى بابتد[ء يد الفقير قال عليه السلام الصدقة تقع ف یکی | 
| الرحمن قبل ان نقع فی کی النتبر ففى حال ابتداء یں الفقير : نتم لله تعالی و کال 
يد الفقير تصبر للفقير فقوله صلاح الصری ای‌صلاح المعل وهو عين شا مثلا للصری الى 
النقیر وقوله ليصير مصروفا علة غائية للصلاح ای صلاحية الشاة للصرى الى الفقیر لتصیر 
. مصر وف اليه 00 يده فقوله الى الفقير ات بالصری وبابتداء الیں یتعلف بالوفوع 
وليصير ید یتعلق بالصلا ح وبدوام يده یتعلف بقوله مصرروفا وقوله حکیا شرعیا خبر صار ۴ 
الحكم عرالكم الثاى آل کور وی 0 انالف 0 فى الابت الله فلت مصر وی 











وهه امسئلة مع هذه العبارة من مشكلات كتب إصعابنا فی‌الاصول * 





*قو لل وأنا کان تغییرا وجهالسوء ال آنلم‌جوزنم‌دفع قیمه الواجب ف الزكوة قباس على العين 
| بعلة 30 حأجة الفقير وق هن |التعليل تغبس 5 ا الدال سر وجوت عبن الشأة 


س سم س سل ل س م ر س سي سای ی سے لت | س ی امسو 
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. وماصل الجواب أن تغبير هذ|النص ليس بالتعليل بل بدلالة | فى ضمان 
| ارزای العباد وايجاب الركوة فى اموال الاغنياء وصرفها الى الفقراء وذلك ان‌ال زکوةعبادة 


۱ 
بم | 











والعبادة خالس حق الله تعالى فلا بيجب للفقراء ابتد|ء. واما تصرف اليهم آيفاء لحقوة 
وانجاز| لعدة ارزاقهم ولا خفاء فى ان حوايجهم مختلفة لاتندفم بنفس الشاة مثلا وافا تندة 
بيطلق الالية فلما امر الله تعالى بالصرى اليهم مع ان حتهم فىمطلق الالية دل ذلك على ٠‏ 
١‏ جواز الاستبدال والفا؟ اسم الشاة باذناللهتعالى لابالتعليل وعلم ان ذكر اسم الشاة افا هو 
"|| لكونها ايسر على من وجبت عليه الزكوة لان الاتیا* من جنس النصاب اسپل ويك اليه 
١‏ اول واوا مارا ار الراعت: اذ بها قري القيية.فان قبل ادا تبك وجوت اقا 
ظ بعبارة النص وجواز الاستبد ال بدلالته فما معنی التعلیل بالحاجة اجيب بان التعلیل فا وقع 
بحكم آخر وهو كون الشاة صالحة للصرى الى الفقير وهذا ليس بخكم ثابت باصل الخلقة 
حتى يمتنع تعلیله بل حكم شرعى ثابت بالنص الدال على وجوب الشاة لانالرادبه‌صلاحية 
حدثت بعل ما کانت‌باطلةه الأمم السالفة باعتبار کون‌الصدقة من‌الاوساخ ولبذ! کان‌تقبل 
القرابیین بالاحرای وايذا ممال التصرفات اما تعرى شرعا كدلاحية الخل علا للبيع دون 
الخمر ولا كان هذا حکما شرعيا علاناه بالحاجة ای جاجة‌الفقير الىالشاة اوبكونها دافعة لحاجته ' 
لتعری الحكم الى قيمة الشاة ونجعلها صالحة للصری الى الفقير لآنالحاجة الى القيمة اشد وهی ۱ 
۱ لأعإجة|دفع فصار الحاصل أن ههنا حكما هو وجوب الشأة وآخرهو جواز الاستبدال وثالثا | 
۱ هوصلاحية الشاة للصری الى الفقير والتعلیل اما وقع فىهذ! !كم ای صلاحية الشاة للصری . 
' ولیس فيه ای فى هذا الحكم تغبیر بل تغیبر النص الدال على وجوپ الشاة اما يكون | 
بالنص ای بدلالة النص الامر بافاء حى الفقر |۶ وهن االتغيبرمقارن للتعلیل فى حكم آخر | 
هرصلاحية الشاة للصری لیس فيه ای‌ق‌ذلاگ 1كم الاخرتغیبر النص اصلا اذلانص يدل 
على عدم صلاحية الشاة لله‌ری الى الفقير فصار التغییر مم التعلیل لا بالتعلیل و المتنع 
هو التغيير بالتعلیل لامعه فقوله بالاص خبرصار ومجامعا حال أو هو خبر صار وبالنص خبر | 
.بعد خبر فعلی ماذکره الح نى رحیه الله صار الاصل هو الشاة والفرع القيمة وا کم الدلاحية ۱ 
والعلة الحاجة * ولا كان هذا مالفا لظاهر عبارة فغر الاسلام رحمه الله حيث جعل الفرع هو 
ساثر الاموال والعلة التقوم اوردها وشرحها تنبيها على ان العلة قد تعتبر من جانبالصری 
وهی الحاجة وقد تعنبر من جات الواجب وهی التقوم وان الستبدل به جوز أن یعتبر ۱ 
نفس القيمة و حینمل لامعنی للتعلیل بالتقو ي وان بعتب ر ماله القيمة فتعال بالنقو یم والقصود ۱ 
وأحل وهو صلاح صرف |اشأة وغيرها * فان وات كأ ان الاص الال على وجوب الشاة 
دال على صلاحما للصری کز لاک النص اد ال علی جواز الاستبد ال دال علی‌صلاح غير ' 
الشاة لله‌ری فلا حاجة الى التعليل قلت لامعنی لجواز الاستبد لل الاسقوط اعتبار اسم الشاة 
وجواز ايفاء حق الفقير من کل مايصاع للصرى اليه وهذا لايدل على صلاحيةالقيية وکل ‏ 
متقوم للصرى بعد ما كانت هذه الصلاحية باطلة فى الأهم السالفة ججلاى جاب الشأة بعینها 
فان معناه الامر بصرفها الى الفقير وهذ! تنصيص على الصلاحية فلابد من اثبات کون الغيمة 
اوكل متقوم صالحا للصری وذلك بالتعليل مع ما فيه من الاشعار بان الاستبدال ناجوز با 
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ییا عند به فى دفع الحاجة حتی 11 الفقير 1 ملة بنمة و الركوة لم سمل إن 0 
الصرقة نقع لله تعالى [بتی |۶ وللفقیر بقا؟ فلابد من ثبونبا حقا لله‌تعال او لاو من صلوحپا ۱ 
۱ آلمری الى الققبر انیا ففی‌الشاة مثلا ثبت كلا الامرین بالنس وف القیمة ثبت الاول ۱ 
| بدلالة النص والثانى بالتعليل والقباس على الشاة وق داعترض على جواز رالأستبدال بدلالة | 
لص باه اما يلزم لولمیکن فجن الواجب یمام لاف الفقراء وتف" حوايجه وهو | 
| الدراهم والدنائير المخلوقة ثمنا لا" على | لاق ری ال ىالارزاف * 2 | 








| وذكر الأصناف لع المارن نان قوله تعالى انا المدقات یه ذکررا ام ٩‏ للعاقبة | 

ظ شس 7 را ان اللام ليست ۳ وم ا ان يراد با | 
لا عرفت ان حرف لتعریی اذا دخل على الجمم تبطل الجمعية ويراد بها لجنس نس رابنا أ ؤ 

کردم لواريد الجمع لكان الراد جمعا مستغرقا فیعناه ان‌جمیم الصدقات ۳ الفقراء | 

و الساکین وهل| غبر مراد اجماعا وسم احل انيوزع EEN‏ 

| الفتراء بحيث لأبحرم واحد على أنه ان ارید هدا یبطل مذهب ای سا ۱ 

۱ يكن الجمع مرادا كان الراد انس فبراد ان جدس الصدقة لبنس الفقير والمسكين م دن غير 

| ان يراد الافراد فیکون اللام للعاقبة لاللتمليك الذی يوجب التوزيع على الافراد فيكون 


دنس سي اد اللو E‏ 


۱ مس المارنی والنكبير لتعظيم اللهتعالى فاداء القبية وذکرلنا[غر يكونان ف معنى النصوس 
اعلم ان بعض العلیا* فرقوا بين الكبرياء والعظمة فانه جا* فى الاحادیث الالهية الکبریا* | 
ردائى والعظمة از اری اک با صنه هی لله تعالى بمنزلة اد للانسان والعظمة بمنرلة 
الازار فالاول ادل على الظهور والثانى على البطون فلا يكون اللهاعظم واجل بمعنى اکبر 
| کنا نقول قولهنعالى وربك فكب ر لايراد به قل الله اكبرلانه لوقيل وربك قل الله ابر 
ایر دا بيد لله بس علد بم الله والفرق الذى ذکرو! 
بم دالابلال واثبات العنى الشترك ۳ لتلییر وا والاجلال على انه ليس 
| 2 ۲71 لفظ فيه تس يكون ق‌معنی الله اكبر وقوله فاد|ء القيمة راجع 0 
| دفم القيم ونا ذكره ههنا لان فيه وق مسئلة التكبير معنى مشتركا وهو کونهیا فى معنی | 
النصرص فلبن| جمعهمافىسلك واحدواستعمال الا" لاز الة الجاسة فیجوز بكل ما يصاع ليا اعلم 
انه ان اوردالاشکال على قو لهتعالى وانز لنا من السماء ماءطهورا وقوله علي هالسلام اللكطهور | 
فغير وارد لانه لایدل‌علی ان‌غیر الا “ليس بطهور وان اوردعلى قو لهعليه السلام حتيدواقر صيه ثم ١‏ 
اغسلیه بالا" فوارد والجواب ان استعمال الاء ابس ٠‏ مقصودا بالذات واا لا يزول الحدث | 
ا ای کح تیا ا یی کی یاهع اس ۱ 








) ۴۷۰ ( 

| ان پلزمپا امرغبرمعقول دفعا لاعرج وهوان لا يتجس کل ما يصل اليه ولان الما“ مطبر 
| طبعا فیزول به کلاهیا وغبره كالخل مثلا قالع يزول به الخبث لا امدث فان قيل لا كان 
ازالة ادن غير معقولة وجبت النية كالتييم قلنا يأى الجواب فىفصل المناقضة * 









سس سس لس سس سس 
۱ *قوله* وذكر الاصنای وجه السوكال انکم جوزتم صرف الرکوة الى صنی واحد قياسا على 
| صرفها الى الكل بعلة الحاجة وفى هذ!التعلیل تغییر للئص الدال على کون الزكوة حقا بيع 
| الاصنای والجواب ان استعقاف الكل افا يلزم لوكان اللام لافليك وليس كذلك لامر من 
| ان الزكوة خالص حق الله تعالى ابتدا* وانما يصير للفقراء بقاء بدوام اليد فيكون اللام 
| اليه الا عند ظهور القرائن وقد امکن حمل‌اللام على الاختصاص والدلالة علی‌ان‌الصاری 
انا هی هذه الاصنای لا غير بمعنى أنه لا يجوز الصری الى غيرهم وانهم هم الصا حون 
لسرف الو سوا" صرف اولم یصری فبالسری لالش ا کوناکلمسارن وان 
يلزم التغبير لوكان اللام لافليك فيفيد أنالركوة ملك میم الاصنای فیکون صرفها الى 
| البعض صرف ملك الشغص الی‌غیره * ثم تقر ير الصنف رحمه‌الله لابخلوعن‌ضعی لانه قد ١‏ 
| سبق أن بطلان الجمعية وثبوت الحيل على الجنسية انما يكون عند تعذر الاستفرای‌فلامعنی | 
| لتعليل عدم امکان ان يراد بالغقراء الجميع ببطلان الجمعية اولا وبتعذر الاستغراق ثانيا 
| ففى العبارة تسا وايضا المطلوب ههنا جواز الصرى الى بعض الاصنای وهذا لايتفاوت ٠‏ 
| بكون الفقراء لاجيعية اوللجنسية فلا مدخل لا ذکره من ان الفقرا* للجنس ف اثبات كون | 
الام للعاقبة دو نالتيليك لجواز ان يلتزم الخدم بطلان الجمعية ويدعى کون الزكوة ملكا , 
للاجناس ال ذکورة فلا مدفع له الا ما ذکرنا 7 قوله ۳ على أنه ان ار ید هلأ أى تو ز يع جميع 
الصدقات على حهر الغقر اء یلزم بطلان مد‌هب الشافعی رحمه الله لازه لا یقو ل بوجوب 
الضرف الى جمیع فراد کل صنى بل الى جمع منهأ فان قلت اذا کان للاستغرای كان 
العنی كل صدقة لكل فقير وهذ! اظبر بطلانا فلم عدل الى توزيم الجمم على الجمع فلت 
لانه ربیا يدعى ان معنى الاستغراق الشمول والاحاطة بمعنی المجموع فأ نمقابلة الجمع با لجمع 
یفتضی انقسام الاحاد الى الاحاد فابطل ذلك ایضا وسكت عما هو ظاهر البطلان * قوله * : 
واستعمال الما لارالة الجاسة یعنی ان القصود هو آزالة التجاسة لاالاستعمال بدلیل جو از | 
الاقتصار على قطع موضم اللجاسة اوحرقه وکون الماء آله صالحة للاز الة حکم شرعی معلل ا 
بكونه مزيلا فیعدی الكل ماقم يشاركه فى ذلك وكونه مزيلا يتضمن امرين طبارة السعل ! 
۱ وعدم تجس الالة باللاقات والا للا وجدت الازالة بل الزيادة* فان قبل بل الحكم بطهارة , 
المعل لخاصية فى الما اذلوکان لأز النه لو جب ان‌یشا رکه جمیم الافعات الز یله یی ۱ 
قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعنى زوالا لانع الشرعی لیس‌ببعقرل اذ العضوطاهر لایبچس ‏ 
به ش* ومن شرط القياس کون العنی معقولا قيل ولو سلم انه معقول فالاء يوجد مباحا ۱ 
| لایبالی ضيثه ولایاعی به سرج لای سائر الائعان وفيه نظر اما اولا فلانه لاعبرة بالفرق ' 
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بالفرق بعد تحتق العلة وهی الأزالة واما ثانبا فلانه منفوض بر ۷ 
ذکرق‌عن الناقضة ا نالتطهير بالاء معقول وفىالهداية ا هوالاقتصار على 
الاعضاء الار بعة واماا ز له ادن فیعقو ل‌قلت بای جوابه فى جن المناقضة وذكر فغر الأسلام ۱ 
رحمه‌الله أن اماء مطير بطبعه لم بحدث فيه معنی لابعتل فلایعتاج فيصير ورته مطهر | الى ! 
| النية يخلاى التراب فانه ملوث الا ان شرع جعله مها عند ارادة الصلرة 6 فيفتقر إلى " 
| النية * فان قيل هب ان قلم الغبث وازالته بالا* معقول الا انه يتضمن امرا غي رمعقول " 
وهوعدم.تتجس الا" باول اللاقا ك فلت اس بلك بسن کون ن العنی معقولا لانه ملتزم . 
لضرورة دفع الرج *توله* وهوان لایتجس کل مایسل اليه نی الشمول لالشمول ال 
۱ +زو + لا مطهر طبعا تعلبل لعقو له از له الماء للغيث وذلك لغرط لطافته وقوة ۱ رالته 
ظ وسرعه‌نفوذه‌وسهولة خر وجه فيز ول به اد واثبت جمیعا جلاف سافر الاتعات فانه مطهر ۱ 
باعتا والأز الة فيزولبهالحبث ابتناقه‌علی الرة فع والقلع دون الحدث لعدم معقوليته 


نبوتا وزو الا 3 


| *فخصاة العلة 1 قبل لمری رب ويشكل بالعلامة اختلفوا فى تعريى العلة فتال البعض ھی 
العری ای ما يكون دالا على و جود الحكم و فاأوا العلل الشرعبة كلا معرفات لاه ليست | 
ف الحقيقة بموكثرة 4 الموكثر هو الله قلنا يدل العلامة ق‌تعریی العلة ولايبة ‌الفرف‌بینها 
لكن الغری ثابت لان الاحكام بالنسبة الينا مضافة الى العلل كاللك الى الشراء والقصاص 

| الىالقتل ولیست الا<کام متا الى العلامات كالرجم الى الاحصان فلابد من الفرق بين ' 


العلة والعلامة وقبل المكثر وهی فالحقيقة ليست بموكثرة اعلم ان البعض عرفوا العلة . 
بالكثر والراد بالمكثر ما به وجود الشی* کالشمس للضو والنار للاحراق لعش ابلا 
۱ تعریی العلة بالو"ثر بانهاف‌القیقة لیست بمو"ثرة بلالعلل الشرجية کلها معرفاتلا ظ 

قدیم فلا یو اثر فيه الحادث والجواب عن ھٹا انا قن ذکرنا ان مکم! FEE‏ 
۱ القدیم فا ن ایعاب الله فليم و والوجوب حادث فالراد من الوثر فى الحكم لشن انه‌موگثر ! 
ف الا تیاب القديم بل ف الو جرب امادت بیعنی ان التعالن رتب بالانجاب التویمالوبی | 
le‏ ی امر حادث كالرلوك مثلا فالر اد بكونه موكثرا ان الله تعایی حلم بوجوب ذلك الاثر 
بذلك الامر کالتماس بالقتل و الآحراق بالنار ولافرق ف هذا بين‌العلل العتلبة والشرعية. 
فكل من جعل العلل العقلية موكثرة بزواتها تجعلل العلل الشرعية 00 و هم العتر له فكما ۱ ۱ 

ان التار علة للاخراق عندهم بالذات بلا غلف الله تعالی الاحتر ف فان ال لمیر ۳ 
اه لرحوت القصاس ایضا عقلا وكل من جعل العلل 5 هر رو قل آله عر 
| العادة الالهنة جلى الا عقبب ذلك الشى؟ فیغای الاحتراق عقيب ماسة اسة الثار ل انها 
موكثرة ب‌اتها بچعل العلل الشرعية كذلك بان انه کلیا وجب ذلك الث ا 
| الوجوب حسب وجود الاحترای عقیب ماسة النار فأن‌التولدات جلف اللهتعالى عند اهل 


. السنة والجماعة على ماعری ف الكلام الا انيقال بالنسبةالينا فان الاحكام تضاف الى الأسباب 
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مووثرة وقيل الباعث لأعلى سبیل الأبجاب بعض الناس عرفوا العلة بالباعث بعنی مایکون | 
باعثا للشارع على شرع الحكم كا فى فرلك جئتل لاکرامل الاکرام باعث على المجى" | 
و القتل العمد باعث للشارع على شرع التصاس صيانة للنغوس وقولهلا على سبيل الایجان ۱ 
ظ احتراز عن مذهب العترلة فان العلة توجب على اللهتعالى شرع الحكم عنلهم على ماعری | 
| ان الاصاع للعباد واجب على الله تعالى عندهم ای المشتمل على حكمة مقصودة للشارع | 
| كونه مشتملا على الحكية ان ترتب الحكم على هذه العلة ممصل لاعكية فان العلة لوجوب | 
| القماس القتل اعد العدوان ولايتصور اشتماله على الكمة ال بهن العنى من جاب نن | 
| ای الى العباد اودفع ضر ای عن العباد وهذا مبنى على ان افعال اللهتعالى معللة بمصالح | 
ظ قال انها غير معلل بها فان بعثة الأنبياء عليهم السلاملا هند اء الى واظپار المعجزان لتصديقهم* | 














۱ ل قو له + ويشكل بالعلامة وهى ما يعرف به وجودالحكممن غير ان بتعلق به وجودهالادان 

| للصلوة والاحصان لا جم‌یعنی آن‌تعریی العلة بالعری لاعکم‌لیس بانع لدخولالعلامة فيهقيل | 
دلا جام اروج الستينطة عنه لأنها عرفت بالحكم لان معرفة علية الوصف متأغرة عن طلب | 
عليته التأخرة عن معرفة امك فلو عرف الحكم بها لكان العلم بها سابقا على معرفة نام 
الدور وجوابه ان‌العری للعلةامتقدم عليها هوحكم الاصل و العری بالعلةالتأخرعنها هوحكم | 
الفرع فلا دور فان قيلهيا مثلان فيشتركان ف ال ماهية ولوازمها قلنا لا يناق کون احدهما | 
اجلی من‌الاخر بعارض * فقو له * بل فى الوجون الحادث لقائل ان يقول الوجوب الحادث ۱ 

| على ما زعمتم اثرلاغطاب القدییم وثابت به فكيى یکون اثرا لشی: آخر وهو | 
فعل حادث كالقتل ملا وجوابه ما اشار اليه من ان معنی تأثير اقطان القدیم فیه‌انه | 
حكم بترتبه على العلة وثبرنه عقيبها وعلى هذا لا يبعد ان يراد بالکم الطاب القدیم ' 
ويكون معنى تأثير العلة تأثيرها فى تعلق الخطاب بافعال العباد *قوله* وكل من جعل العلل | 
العقلية موكثرة بزواتها #جعل العلل الشرعية كذلك فان قلت كون الوقت موجد الوجوب الصلوة | 
والقتل لوجوب القصاص ونعوذلك ما لايذهب اليه عافل لان هذهاعراض وافعاللايتصور | 
منها ابجاد وتاثير قلت معنى تأثيرها بذواتها ا نالعقل بحكم بوجوب القصاص جرد القتل | 

| العيد العدوان من غير توقى على ابجاپ من‌موجب وکذا فى كل ماتحقق‌عندهم اندعلة‎ |٠ 

۱ * قوله * كلما وجد ذلك الشىء يوجد عقيبهالوجوب فان قلت كثير من العلل الشرعية | 

ما كانت متعققة قبل ورود الشرع من غير ان يوجد عقيبها الوجوب کالوفت مثلا قلت | 
معنی کلامه أن کل شىء جعله الشارع علة لحكم فیعنی ذلك أنه حکم بانه كلما يوجد ذلك | 
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عقیب وجود ذلك الشیء * وله * الا ان يقال بالنسبة البنا یعنی انا لوجب للاحکام هو 
الله تعالى الا ان‌الایجاب لما كان غيبا عناو نعن‌عاجزون عن‌درکپا شرع العلل موجبات للاحکلم 
۱ فى حق العمل ونسبالوجوب اليها فییا بين العباد * 
. فمن انكر التعلیل فق انكر النبوة وقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونوقولهتعال 
وما امروا الا ليعبدوا الله وامثال ذلك كثيرة ف القرآنودالة على ما قلنا وايضا لولم يفعل 
لغرض اصلا یلم العبث ودلیلهم انه‌ان‌فعل لغرض فان لم يكن حصول ذلك الغرض اولى 
به من عدمه امتنم منه فله وان كان اولی به كان مستیکلا به فیکون ناقصا فى ذاته وقد 
قیل عليه انه انما يكون مستكملا به لو كان الفرض راجعا اليه وهنا رام الى العيب واجابوا 
عن ذلك ان تحصيل مصاعة العبد وعدمه أن استویا بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعيا 
له الى الفعل لانه حينئل يلزم الترجيم من غير مرجع وان لم يستويا بالنسبة اليه يكون 
فعله اولى فيلزم الاستکمال * اقول * هذا الجواب غير مرضى لانا لا نسلم انه اناستويا 
بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعبا ولا نسلم الترجیع من غير مرجم لم لا جوز ان يكون 
الاولوية بالنسبة الى العباد مرجعا وكون العلة هكذا يسمى مناسبة ای کونیا بحيث تجلب 
النفع الى العباد او تدفم الضررعنهم يسمى مناسبة والوصق الناسب مابجلب نفعا اويدفع 
ضررا وقد قال القاضى آلامام ابو زيد الناسب مالو عرض على العقول تلقته بالقبول‌وقد 
ذكروا ان‌الناسب اما حقيقى واما اقناعىفالحقيقى |مالصاعة دينية كرياضة النفس وتهذيب 
الاخلاق فالوصی الناس كالدلوك وشهود الشپر والحكم وجوب الصلوة والصوم والحكمة 
رياضة النفس وفهرها او دنيوية وهی اما ضرورية وهی خمسة حفظ النفس واال والنسب 
والدین والعقل فده الخمسة هى الحكمة والصاعة ف شرعية القصاص والضمان وحد الرنا والجهاد 
وحرمة السکرات والوصی الناسب هو القتل العمد العدوان والسرقة والغصب مثلا والزنا 
وحربية الكافر والاسکار واما ممتاج البها كما فى تزويج الصفيرة فالوصی الناسب هو المغر 
وا حكم شرعية تدوج والحكمة والصاعة کون المولية تحت الكفو وهذه|أصاعة ليست ضر ورية 
لكنها فى مل الحاجة لانه يمكن ان يفوت الكفولا الى بدل واما ان لا يكون ضرورية ولاممتاجا 
اليها بل للتعسین كعرمة القاذورات فانها حرمت لجاستها وعلو منصب الادمی فلا بحسن 
تناولها والاقناعی ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تأمل يظير خلافهكجاسة الخمر لبطلان بيعها 
فمن حيث انها نجسة تناسب الأذلال والبيع يقتضى الأعزاز لكن معنى الجاسة کونها مانعة من 
صعه الصلوة وهذ! لا يناسب بطلان البيع والحكية المجردة لا تعتبرفى كل فرد لخفائها وعدم 
انضباطپا بل فى الجنس فيضاق الحكم إلى وصى ظاهر منضبط يدور معها ای يدور الوصف 
معالحكمة او يغلب وجودها اي وجود! لحكمة عنده ای عندالوصف والراد ان ترتب الحكم 
على الوصی يكون ممصلا لاعكمة دایما اوفى الاغلب کالسفر مم‌الشتة اى ليس الراد ان 
۱ الشته هى الحكمة بل الحكية هی دفع الضرر ودفع الضررانما يتحقق فى صورة وجود الضرر 
ووجود الضرر لایعتف الاوان‌تکو ن اش جودةثم المشقةغالب الو جود فى السفر قبرد تب ا لمکم و هو 
٠‏ الرخصة على الوصى وهو السفر يكون محصلالاعكية التى هى دفم الضرر ق‌الاغلب * 
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| * قوله * ومن انكر التعايل فقد انكر النبوة لان تعليل بعثة النبى عليه السلا باهتب|“الخلق 
| لازم لها وکن! تعليل اظهار المعجزة على يد النبى علیه‌السلام بتصديق الخلق وانکر اللازم ١‏ 
۱ انکارللملز وم لانتفا؟ الملزوم بانتفا" اللازم *قوله* والوصف المناسب مایجلب نفعا اويدفعضررا | 
| قريب ما ذكروالامام فى المعصول انه الوصى‌الذى يفضى الى مايجلب للانسان ننعا او یدفع 
| عنه ضررا وفسر النفع بأللذةاوما يكو نطريقا اليهاوالضرربالالم اوما يكون طریقا اليه وقد 
۱ ۱ يفسر الناسب بالوصف اللایم لافعال العقلا* ف العادات والاول قول من بجعل الا حکام الثاتبة ۱ 
بالنصوص متعلقة بالحكم والصالم والثانى قول من يأبى ذلك + وقالالقاضى الامام ابوزید | 
رحمه‌الله الناسن ما لرعرض على العقول تلقته بالقبول یعنی اذا عرض على العقل ان هذا | 
الحكم انما شرع لاجل هذه الصاعة يكون ذلك الحكم موصلا الى تلك الصاعة عقلا ویکون 
| تلك المصاعة آمرا مقصودا عقلا ولا بخفی ان ما ذهب اليه الجمهور من أن القتل العید | 
| العد وان وصى مناسب لوجوب القصاص والاسکار لحرمة الخمر ونعوذلك على ما صرح به | 
| فى التقسیم الم کور لا يستقيم على هذه التغاسير اذ ليس القتل مثلا ما يجلب نفعا اويدفع | 
ضررا ولا هو ملایم لافعال العتلا" ولا هو مقصود من وجوب القصاص فلذا قال المصنى | 
| رحمهالله وقد ذكروا أنالناسب اما حقیقی واما اقناعی فاحاله على الغير لما انه لا يستقيم | 
| على تسیر المصنىرحمه الله بل على التفسير الذى ذكرو الامدى ف الأحكام وهو ان‌الناسب | 
| عبارة عن وصق ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصاع ان يكون | 
مقصود | من شر ذلك الحكم سواء کانالقصود جلب منفعه أو دقع مفسدة فانه يلزم من ترئب ۱ 
وجوب القصاص على القتل حصول ما هومقصود من شرعية القصاص وهوبقاء النفوس على ما | 
يشير اليه قوله تعالی ولكم فى القصاص حيوة ويمكن ان يفسرما ذكرو الأمام ابوزید رحمه ألله 
بهذا العنى ای الناسب هوالذى اذا عرض على العتل انه يلزم من ترتب الحكم عليه 
حصول ما هو المقصود منه يقبله وانياآ عدل عنه الامری لانه انما يصاع للناظر لا المناظر 
اذ ربیا يقول الخصم هذا ما لایتلقاهعقلی‌بالقبول فلایکون‌مناسبا بالنسبة الىوليس (لاحتجاج ۱ 
بقبول الغير على اولى من‌العکس ان يقال المراد اعامةالعقول وللا ذ كر بلفظاجمع | 


وهنا ابحاث الأول الاصل ف النصوص عدم التعليل عند البعض الا بدليل كما قالعليهالسلام | 
الهرة ليست بجسة لأنها من الطوافين و الطوافات عليكم فتعليله عليه السلام دل على أن | 
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ظ التعليل بكل الاوصای مال وبالبعض ثيل وعند البعض هى معللة بكل وصف الا بمانع | 
| لان كل وصف صالح لذا ای للتعليل والنص مظبر لاعكم والعلة داعية جواب عن قوله‌ان | 
| النص موجب لاحلم بصيغته لا بالعلة ای نعم أ نالنص موجب لاعكم بصيغته بیعنی انه مظهر | 
| لاعکم بصيغته لا انه داع بل الداعى الى الحكم هوالعلة والتعليل لآثباتالحكم ف الفرع جواب 

| آخر عن قوله انالنص موجب بصيغته[ى نعم ان‌النس موجب لاعكم بصيغته فى الاصل | 
| لاف الفرع بل فى الفرع موجب لاعكم بسبب لعلة ونعن انا نعلل لاثبات الحكم فى الفرع | 
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متعد ویعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزمالتعدية وعدمها وعندنا لابد مع ذلك ای مع 
ما قال الشافعى ريه الله من الدليل على آن هذ |النص معلل قالجملة لا-نال انيكون 
ظ من النصوص الغير العلل * 

*قرله* الاصل ف النصوص عدم التعليل اختلفوا ذلك على اربعة مذاهب فقيل الاصل 
عدم التعليل حتى يقرم دلبل التعليل وقيل الاصل التعليل بكل وصف صالح لاضافةالحكم اليه | 
حنى يوجد مانم عن البعض وقيل الاصل التعليل برصف لكن #بد من دليل يميزه من 
بين الأوصانى ونسبت ذلك الى الشافعى رحمهالله وقد اشتهر فيما بين اصعابه ان الاصل | 
فى الا حکام هو التعبد دون التعلیل والمغتار ان الاصل فى النصوص التعلیل وانه لابن من | 
دليل ميز الوصف الذی هو علة ومع ذلك لابد قبل التعلیل والتمييز من‌دلیل يدل على 
ان هذا النص الذی يريب استغراج علته معلل فى الجملة لان الظاهر وهو ان الاصل 
فى النصوص التعليل انما يصاع للدفع دون الالزام وفى الذهب الثالث لاحاجة الى ذلك / 
بل يكفى ان الاصل فى النصوص التعلیل + وجه الأول أن النس یوجب لاعکم بصيغته ۱ 
لابعلته اذالعلل الشرعية ليست من مدلولات النص وبالتعليل ينتقل الحكم من الصيغة الى 
' العلة التى هى من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار اليه الا بدليل وايضاالتعليل | 
اما ججمیع الاوصای وهو ممال لان التصود هو التعدية وعننع وجود جمہ اوصانی الاصل | 
ف الفرع مرورة التغاير والتيايز ف الجبلة وم بالبعضش وهو أيضا بالل لان كل وصى ينه | 
|لمچنید حتمل للعلية وعد مهأ والحكم لايثبت بالاحتمال فلابد من دليل برج البعض #فان ۱ 
فيل ههنا قسم آخر هو التعليل بكل وصف قلنا اما ان يراد كل وصى علی‌الاطلاق فيلزم ظ 
تعد‌به الحكم ال ههيم المعال اذ ما من شيئين الا وبینپیا مشارکة فى وصنى ما اویراد کل ۱ 
وصنى صالح للعلية واضافة الحكم فینضی الى التنافض اى التعدية وعدمها لان بعض الاوصانی | 
متعد وبعضها قاصر على ما سیچی* فلذا لم يتعرض هنا لبن االقسم* ووجهالثانى ان الادلة | 
قائمة على حجية القباس من غير تفرقة بين نص ونص فيكون التعليل هوالاصل ولا »كن 
بالكل ولا بالبعض دون البعض لا مرفتعین التعليل بكل وصى الا ان يقوم e‏ 
نص اواجماع اومعارضة اوصانی + ووجه الثالث انه لابکن التعليل جیبیم الأوصأن لا مر 
ولا بل واحد لان منها ما هو قاصر يوجب حير القياس وفصر الحكم على الأصل ومنها ماهر 
متعد يوجب التعدية الى الفرع وهذ! تناقض فتعين البعض وايضا اختلای إلصعابة | 
ف الفرع لاختلافیم ف العلة يدل على اجماعهم على أن علة الحكم هوالبعض دون الجموع | 
اوكل واحد والبعض متيل فلابد له من مميز واحتياج التعيين والتمبیز الى الدليل لأينافق | 
كون الاصل هو التعليل وبهذ! بخرج الجواب عن الدليل الثانى على القول الأول فلبن! | 
اقتصر الصنى رحمه الله على جواب الدليل الأول * ووجه الرابع ظاهر ولقافل ان یقول ۱ 
لانسلم ان التعليل بالقاصرة توجب عدم التعدية بل غايته انه لا يوجب التعدية ولا يدل | 
لا على ثبرت الحكم فى التصوس فعلى تقدیر التعليل بكل وصف ثبت التعدية بالتعدية | 
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ویکرن تا لت کید الثبوت ف‌الأصل ويدل على ذلك ما ادعيتم من ان نص الربوا 
ف النقدين معلل عند الشافعية بالثمنية مع تعدى وجوں التعيين الى المطعوم * ۱ 
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النسيئة ا E‏ 8 بشعير بغير عینه 57 وشرط ظ 
الشافعیر حه الله النقابض ف يبع الطعا مبالطعام فاذ اوجناه‌معللا فر بواالنسيمة نعلله فربوا | 


n, a e ti n mama‏ زو 


الفضل ايضا لانه ا منه لان‌الربوا هو الفضل ا الى عن العوض وهو مو جود حقيقة ف ربوا | 
لنضل كبيع قديز من انطة بتقيزين منها اما الرتواق السييئة .وهو بيع انطة بعيتها | 
بشعير بغير عينه نسيئة فشبهة الفضل قائية لا حقيقة الفضل هذ! ما قالوا 5 ان اشتراط | 
هذا الشرط وهوكون هذ! النص معللا ف الجملة ف غاية الصعوبة لان‌التعلیل انتوقى على | 
تعليل آخر فالتعليل الموقوى عليه ان توقى على تعليلآخر يلزم التسلسل وان لم يتوققى | 
یثبت ان بعض التعليلات لم يتوقى على هذا وکن ان جاب عن هذا بانا لا شرطنا ‏ 
ق‌العلة التأثير وهو أن یثبت بالنس اوالاجماع اعتبار الشارع جنس هذاالوصف اونوعه | : 
فی‌جنس هذا الحكم اونوعه لا بثبت التأثیر الا وان یثبت کون هذا النص من النصوس | ۱ 
۳ لانه کہا يثبت اعتبار الشارع جنس هذا الوصف اونوعه فی‌جنس هذا الحكم اونوعه | ۱ 
ثبت ان هذ!النص من النصوص العللة الثانی جوز ان يكون العلة وصفا لازما كالثمني دما كالثمنية | 
اه قاری ب عندنا فان الذهب والفضة خلقا ثینا وهنا الوصف لاینناگ عنهما اصلا ' 
حتى يجب الزكوة ف الحلى وللربوا عنده وعارضا كالكيل للربوا فان الكيل ليس بلازم حسا ‏ 
لاعنطة والشعیر فانهما قديباعان وزنا وجليا وخفيا على ما يأتى واسما ای اسم جنس کقو 4 ۱ 
عليه السلام ف الس تعاضة انه دم عرق انغعر وهذ( أسممع وصق عا وض عار سن الد 1 جنس 
والانفجار وصى عارض وحكما كقوله علیه‌السلام ارأيت لوكان على أبيك دين ة قاس النبى | 
۱ عليه السلام اجزا* قضاء امج عن الاب على اجزاء قضاء دين العباد عن الاب و العلة کونهیا | | 
دينا وهو حكم شرعى لان الدين لزوم حف ف الزمة وكقولنا ف اللدبر انه ملوك تعلق عتقه 
فاا بطل موت الولىفلايباءكام الولدفيه قياس عدم جواز بيع المدبر على عدم جو از بيع ام الولد والعلة | 
س علو اوم ۳ دار سا تال از | 





عن امدبر القي دكقوله ان متف هن !امرض فان تحر ومرکبکالیل والجنس وغیر مرکب‌وهذ | نلاهر | 


- ومنصوصة وغير منصوصة كا یأنی * 



















| * فوله * نظيرة اى نظير الاصل الذکور فى قرله عليه السلام الذهب بالزهب والفضة 
| بالةضة مثلا بمثل يدا بيد ان فول عليه السلام بدا بيب يوجب التعبین لان اليدالة 

۱ التعيين کالاشارة والاحضار وذلك من باب الر بو ایضا ای وجوب التعيين من باب ف 
| الربوا والاحتراز عن هكو جوب الماثلة لانه للا شرط ق‌مطلف البيع تعین احد‌البدلین احترازا 
| عن بيع الدين بالدين شرط ق‌باب‌الصری تعيين البدلين جميعا احتراز! عن شبههالفضل 
الذى هو ربوا كا شرطالمائلة ف القدر احترازا عن حقیته الفضل وقد وجدنا وجوب‌النعبین | 
متعدیا عن بیم التقدین الى غبرة دن وجب التعبین قبیم الاد بالشعبر حیث لبر 
بیع حنطة بعینها بشعیر لا بعینه مع ا لول وذ کر الاوصای ومتی شرط الشافعی رممه‌الله‌تعال || 
التقابض فى العجلس فبيع الطعام بالطعام سواء اعدا جنس اواختلی ليعصل التعيين فنبت 
باجماعم على تعدیه وجوب التعبين ال غير النقدين أن نص الربوا معلل ىح وجوب ۱ 
التعیین اذ لا تعدية بدون التعليل فاكب ان لون معلل فى دف وجوب المائله بطر یف 
دلالة الاجماع حتی یتعدی الى سائر الوزونات لان ربوا الفضل وهو مبنی تعدية وجوب | 
الممائلة اشد ثبونا وتحقيقا من ربواالسبِة وهو مبنی تعدية وجوب التعيين لان فيه شبهة 
الفضل باعتبارمزية النقد على النسيئة وحقيقة الشى* اولى بالثبوت منشبهنه واماصل ان 
تعلیل هذا النص فربوا النسيئّة دليل على کونه معللا فىربوا الفضل وكونه معللا فر بوا 
النسيئة مستند! الى الاجماع اوالنص وهوقوله عليه السلام افا الربوا فى النسيئة وان إلى 
عليه السلام نبي عن بیع بوا والريبة والراد بااريبة شبهة الربوا وف بيع النقد بالنسيئة 
شبهة الربوا فالدليل على کون النص معللا ف الجيلة قد يكون نصا او اجماعا وقد يكون 
تعليلا آخر وينتهى بالاغرة الى نص ا واجماع قطعا للتساسل وليس فى كلامم مأ یو هم ان 
کل تعليل ينو قف على تعلیل آخرحتی پنوهم ور ود الاشکال الذی اورده الصنی رحمه‌الله 
من لزوم التسلسل او استغناء بعض التعلیلات عن کون النض معللا وتقرير جوابه انا 
نشترط ف العلة التأثير ای اعتبار الشارع جنسه اونوعه فى جنس الحكم اونوعه فكلما ثبت 
علية الوصفى ثبت تأثبره وكلما ثبت تأثيره ثبت كو نالنص معللا ف الجملة ضرورة أنه قد 
أعتبر علة لنوع افکم الستفاد منه اولجنسه وعلة الجنس علة للنوع وربما يقال ان استغراج 
العلة واعتبار کونها موكثرة اوغير موكثرة موفوی على کون‌النص معللا فاثباتدلك به دور 
*قوله* هذا ما قالوا انما قال ذلك لا توهم من ورود الاشكال ولان اثبات التعليل فى ربوا 
النسيحُة کای فى کون النص من النصوص العلل ف الجملة ولأحاجة الى باق المقدمات ولان 
وجوب‌التعيين والمائلة فق‌الاشباءالستة فد ثبت بالنص الوارد فيها وقد سبق ان من شرط 
لتعلیل والتعرية عدم‌النض ق‌آلفرع وییکن أن يتاب بانه مبتى على مذ‌هب لاب[ 
| ذلك على انه لامنافشة ف المثال ويكفى فيه الفرض والتقدیر *فوله* الثانی اشارة الى نفى 
شرائط اعتبرها بعضهم فى العلة وهی أن يكون وصفا لازما جليا متصوصا عليه ليس بم ركب 
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ولا حكم شرعی حتى لا يجوز التعلیل بالعارض لان انفکا که يوجب انتفاالحكم والجواب ان 
العتبر صلاحية السعل للاتصای به ولا بالخفى كرضا التعاتدین فىثبوت حكم الببع وجوابه 
يأف فى فصل الاستعسان وهو ان الخفى قد يكون اقری والاعتبار بالقوة أولى ولا بغير 
النصوص لا سيأتى مع جوابه ولا بالركب من وصفين فصامد! والا لكانت العلة صفة زاقدة | 
على المجموع ضرورة أنا نعقل الجموع ونيحه ل کونه علة بنا على الزهول او اماجة الى النظر ۱ 
والجبول غير المعلوم واللازم وهو كون العلة صفة للمجموع باطل لان صفة الكل ان لم نقم | 
بشی* من الاجزاء لم نكن صفة له وان قامت فآما بكل جز* فبکون كلجِزء علة والمقدر خلافه 
واما بجرء واحد فيكون هو العلة ولا مدخل لسار الاجزاء واما بالمجموع من حيث هو المجموع 
وحينئل ان لم يكن له جهة وحدة فظاهر وان كانت ینقل الکلام اليها والى كيفية قیامها , 
بالمجموع ویتسلسل * والجواب أنه لا معنی لکون الوصی علة الا قضاء الشارع بثبوت الحكم ۱ 
عندها رعاية لصاعة وليس ذلك صفة له بل جعله الشارع متعلقا به ولو فالعلية وجهة , 
الوحدة من الاعتبارات النی ینقطع التسلسل فيها بانقطاع الأعتبار ولا جوز التعلیل کلم ۱ 
شرعى لانه اما متقدم بالزمان على ما فرض معلولا فيلزم تعلی العلول اومتآخر فبلزن تقدم ' 
العلول اومقارن فیلزم التعكم اذليس احدهما اولى بالعلية وا جواب ان تأثير العلل الشرعية ۱ 
ليس بمعنى الأيجاد والتعصيل حتى يمتنع التقدم او التخل ىو لو سامفيجوز انيكون احد الحكمين . 
صالحا للعلية منغيرعكس أويكون الثابت باادلیل علية احدهما دون الاخرفلایلزم ال 
فظهر بطلان الادلة على اشتراط الشروط الذكورة وقد ثبت بالادلة السابقة جیةالتباس 
وصعة التعليل من غير فصل بين اللازم والعارض او الجلى والحغى الى غير ذلك فثبت 
الطلوب والراد بکون العلة اسم جنس أن يتعلق الحكم بمعناه القاقم بنفسه مثل کون 
الخارج من الستعاضة دم عرق منغجر لاان یتعلف بننس الاسم المعتلی باختلای‌اللغات * 
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* مسئلة * ولایجون التعليل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعی رحمه الله يجوز فانه جعل 
علة الربوا فى الزهب والغذة الثمنية فى مقتصرة على الذهب و الفضة غير متعدية عنهما 
| اذغير اچرین لم يخلق ثمنا والغلای فيمااذا كانت العلة مستنبطة اماادا كانت منصوصة 
| يجوز عليتها اتفافا لأن ا لمكم ف‌الأصل ثابت بالنص سواء كان معقول العنی اولا وافا جوز 
التعلیل للاعتبار اذ لیس للعيد بیان لية اکامالله تعالی وما قالوا ان‌فائدة التعلیل لاتتعحصر 
| ی‌هذ! ای ف الاعتبار وفائدته ان يصير الحكم اقرب الى القبول لیس بشی؟ اذ الفافدة 
| الفقبية ليست الا اثبات الحكم فان قبل التعدية موقوفة على التعليل فتوتنه عليها دورقلنا 
٠‏ ینوقف على عاءه بان الوصی حاصل ف الغير ای التعليل لایترتی على التعرية بل يتوقف 
' التعليل على العلم بان هن | الوصى حاصل فى غير مورد النص * واعلم ان کثیرا من العلماء 
| قل عبر وا ق‌هده السكلة واستنعدوا مهب ان حمفه رحمه الله فہھا ڏو هما منهم انالف 
| ان يتغكر وا اول فى استنباط العلة آن‌العلة فی‌الاصل ماهی فاذا حصل غلبةالظن بالعلة فان 
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فان كانت متعدية من الاصل اى حاصلة فى غير صورة الاصل يتعدى | والابل یقتصر | 
الحكم على مورد النص اومورد الاجماع يغتصر الحكم اما توقى التعلیل على التعدية اوعلی ' 
۱ العلم بان العلة حاصلة فىغبر الاصل فلا معنی له * فاقول هذه المسمّلة مبنية على اشتراط 
النأثبر عند ایی حنيفة رحمه الله وعلی الاحتفاء بالاخالة عند الشافعی رحمه الله ومعنی 
| النأثير اعتبارالشارم جنس الوصف اونوعه فى جنس الحكم اونوعه فان كان‌الوصى مقتصرا | 
علی مورد النص غير حاصل فى صورة أخرى لا عصل غلبة الان E.‏ املا لان نوع العلة | 
| أوجنسها | لم بوجد ق‌صورة آخری ایدری آن‌الشارع عتبره | ولم یعبره وعند الشافعی 
| رحمه‌الله لما كان جرد الاخالة كافيا عصل الوقوى على العلة مم الافتصار على مورد النص* 
| فعاصل الخلانى انه اذا كان الرصف مقتصرا على مورد النض او الاجماع يتنم الوفوی 
| بطریق الاستنباط على کونه علة عندنا خلافا له فهذا الذی ذکرنا من مبنی الخلانى افاد 
۱ عنم صعة التعلیل بالوصنی القاصر عندنا وصعته عنده* وثمرة الخلا انه اذا وجل فى مورد 
| النص وصغان قاصر ومتعد وغلب على طن المعتهن ان القاصرعلة هل يمنع التعليلبالتعدى | ظ 
ام لافعنده ينم وعندنا لاخانه لااعتبا ر اغلبة الان . بعلية الوصی القاصر فانها جرد وهم لأغلبة أ 
۱ طن ول يعارض غليه الظان ٠‏ يعلية الوصى التسى المووثركا 1 نو هم أن خصوصية الاصل 
تآثيرا فى الحكم فهذا لایمنم التعلیل بالوصی التعدی الوءثر فکذ[.هینا الا اذا كان ١‏ 
الوصف القاصر يثبت عليته بالنص کفوله عليه السلام حرمت الخمر لعينها فعينئن يثبت 
عليته ويكون مانعا من علية وصف آخر فان قبل نعليلكم بالثمنية للزكوة فى الضر وب تعليل ۱ 
۱ بالوصف التاصر فلنا لابل متعد الى الحلى * فان قبل تعدیته الى الحلى لا تدل على کونه " ۱ 
وصفا مورا وقد جعلتم هزه المسئلة مبنية على التأثير قلنا معنی فولنا ان الثمنية علة للركوة : 
ف المضروب هوا نكو ن الذهب والفضة خلقا ينين دلبل على انهما غير مصر وفین الى الحاجة 
الاصلية بل هما من اموال النجارة خلقة فيكونان من المال النامى وتأثير امال النامى فى وجوب 
الزكوة عرى شرعا فیعنی کون المنية علة للركوة ان الثمنية من جزئیات کون الال ناميا : 
فتكون علة موكثرة باعتبار ان الشارع اعتبر جنسه فى حكم وجوب الزکوة فالعلة فى الحقيقة ١‏ 
2 ۳ 
+ قو 4 لا ناکم ف الاصل ثابت النس ۳1 إلى الوا عن استدلال الم وهو ان 0 
| النص اذا كان معقولا فالحكم ثابت بالعلة دون‌النص لأنه لأمعنى للعلة الا ما ثبت‌به‌الشی ع 
ولا فى وها بتكن ري لا ولذا يعدى الی‌الفرع بان يقال ثبت ف‌الاصل ال 
وهی موجودة ق‌الفرع فيثبت فيه ايضا وعدم التعدى 1 8 انعا للاجماع على جواز 
العلة | (عاصرت النصوصه ۷ فاجاب بان الحكم و فى الاصل ثابت بالنص سواء کان معتو ل العنی 
| اولم يكن علل اولم بعلل فبعد التعليل لواضیی الى العلة لزم بطلان النس فالثبت 
[ هر الاص ومعنی علیةالومی کرنه باعثا ااشارع على شرع الحكم وانما ۰ الیل رع 
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۱ | فىالفياس 4 قوله ۴ وانما #جوز التعلیل احتجاج 7 متا التعلیل بالعلة القاصرة ای وانما 
| جازالعلیل بغیر التصوص لان‌الشارم لا امر بالاعتبر المبتى على التعليل مع قدرةالنصوصة ' 
كان ذلك اذنا ببيان لية الاحكام لاجل التباس فبقى بیان الليبة بالقاصرة ع اتنام ہنی 
ز يرد بها نص الشار * قوله * اذ الفائرة الفقوية ليست الا |: بات الحكم لقائل ان ول 
انا ريد کک النقبية م یگون له تعلق بالفقه وأفترة اله فلانسلم انعصار هأ ف ابات 1 
۱ | لجواز ان یک بدون سرعه الاذعان وزيادة الاطمینان بل حکام والاطلاع على عليه الشار دع ف 
شرعيتها وان اريف السئلة الفقبية فلا نسلم ان التعلیل لا يكرن الا لاجلا لجواز ان يكون ' 
لفائدة اخرى متعاقة بالث رعفلايلزم الث وقد يقال ان دلبل الشر لابد من أن يوجب ` 
أ عليا ارعبلا والتعليل بالقاصية لا يو جب العلموهوظاهر ولا لعبل لاه واجپ بالتص‌رالاطلاع . 
على الحكمة من باب العلم فلايعتبر فى حقه اتعلیلالنین للظلن * وجوابه ان التعليلبالقاصرة . 
:الس من الأدلة لشرد ع ولو سا قبفسل الطن با كمة والأصاعة وهو یوجر سرعه ۱ 
٠‏ الادعان وشده الاطمنیان وأية) منوص بالتعلیل ۷ بخص ظنی ¥ 1 
انه لا معنی للنراء ق‌التعلیل بالعلة القاصرة لانه ان ارید عدم الجزم بزاك فلا نراع وان ۱ 
اريب عدم الظن فبعد ما غلب على رأى الeچتہں‏ علية ااوصف العا وترجع عنده 7 
بامارة معتبرة فى ق استنباط العلل لم بصع نش‌الطن ذهابا الى انه جرد وهم على م زعم الصنى | 
واما عنل عدم رجعان ذلك اوعنل 3 الفاصر والتعدى فلانر! ف ان العلة هر الرسف 
٠‏ التعدى * قوله * فان قيل تقرير السو؟ال لو كانت صعة التعليل موقوفة على تفي العلة ظ 
لم بان تغريتها موقوفه على صعنما لامتناع الدور واللازم منيق للانفاى على توق التعدية 
علی ثبوت لیا لوفوی على صعتها رن ير الجواب ارا لرقری على التعليل هوالتعدية . 
| بمعتى اثباتمثلحكم الاصل ف الفرع والتعلیل موفونی على التعدية بمعنى العلميوجود الوم ۱ 
فى غير مورد النص فلادور وقد باب دأنه دور معمة آادورنقدم آذا لعلة لایکون الامتعدية ۱ 
لا ان كونها متعدية يب تاولا ثمتكون علة *ذولل* هذه المسئلة مبنية على اشتراط التأثير ' 
فيه نظر لان اقتصا رالوصى على مورد النس وم حصوله ف صورة آخری 00 ۳ 
على علية الومني لذلك الحكم لأبناق وجود جنس الوصن فق صورةاغرى واعتبار الشارع 
| اياه فى جنس اس بان پثبت ذلك و اجماع * قوله * ويكون مانعا من علية وصف 
۱ | آخر قبل عليه لا تزاحم فى العلل فبعوز أن يثبت بالنص أوغيره لاعکم ale‏ قاصرة وآخرى 
متعدية ويتعدى الحكم باعتبار المتعدية دون القاصرة 4 


م ا ان یط ا م اس چن د سس مم ا اوا شی م س نے س س سماد سس الما س سا ست س خد ما لوصف مین میج هس 
سد نے کت _ بت سم - 
سے 


* مسئلة * ولا يجوز التليل بعل لب نی ق رجردها ق المرع آ, مر ار ملق 57ج 

انه شغص يصع التکفیر باعناقه فلا يعتتق اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عنقه اذا ملكه 

ظ لأيفيده لان هذ!الوصی غير موجود ف ابن العم وان اراد اعناقه بون مأملكه فلانسلم ذلك 
فى الأخ وكقوله ان تزوجت زينب فگذ! تعليف فلا يدع بلا نکاح كما لو قال زينب التى 

| اتزوجها طالف لأنا ذمنعو جود التعلیق فی‌الاصل أو ثبت الحكم ف الاصل بالاجماع مع الاختلاف 



























































E TG |‏ > ار اا | ای م6 0 ول 
مال يفىءببدل الكتابة وله وارث غبر سبده فنقول العلة فى الاصل مهال آل“ لا کونه | 
عبد * مسثلة * ولا جوز التعليل بوصف يق به الغرق كقرله مكانب فلايصم التكفير باعتاقه | 
كما اذا ادی بعض البدل فنقول ادا* بعض البدل عرض مانم* الثالث تعرى العلة بامور | 


اولها النص اما صرحا كتولهتعاق كيلا يكون دولة يقال صار الفى* دولةبيَغهم يت اولونهبان 


۱ 


لا ص ست سب ست متسر موز یتسم جک تست تسم ار تشن ۲ 


| يلون مرة لهذا ومرة لذلك وقو لةتعالى لدلوك الشمس وفوله‌تعالی فبما رحمة من الله وغبرها 


1 العا التعليلاو ايياء با نيترتب ا لمکم على الوصنى بالفاء فى ايوما كان نعو فوله‌تعالی الساری | ظ 


ؤ | والسارقة فاق فاقطءوأ انا قا يهما وفو له عليه السلام تقر بوه طيبا فازه > حشر يوم القبامه‌ملبیآوا ف ان ۱ 


e ۱‏ لان .الفا" ا هرت اركاللام هن لاه ین لا مشر ركذا ف ای ف لالراری ۱ 


۱ 


a بحيث لولم يكن‌علة لم يفل ر‎ E 
| ان هذا صر هذا صريح اذ كلمةان اذا وقعت بين الجملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية كقولهتعال‎ | 
وما ابرى” نفسى أن النفس لامارة بالسو ونظائره كثيرة فاما ان تکرن‌آن | ف ا‎ 
للتعليلاويكون تقديره لان والحذنى غير الایماء ونعو ارأيت ل‎ | 


REY |‏ 0 ریس سومان ورب | 


بوسر سو وین یت مع ذكرهما | 


بان 3 ال لقنل و ری یفرق 5 ربالا ر أن يعفون اانه ال ان 


۱ 
۱ 


| دافم بعر الملك i E‏ هذا الوصی رصن ا الع ع اعنی‌الاخ بل هو يعئف ایس 


سسس سے س سے وم 
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۳ 0 فان اختلی الجنسان فبيعوا E2‏ 5 ۳۳ اا ۰ 


رح سس ورس سوبس رس سس سس 
+ فر له * وان ۱ راد اعنافه يعنن أن ار اد أنه يصير ملكا ثم يقع عن الكفارة باعتای قصدی 


0 





























* قوله * اوثبت عطی على اختلی ای لا جوز التعليل بعلة اختلی فى عليتها مع الاجما ۱ 
على ثبوت ا حكم فى الأصل کالاختلای فى ان عله عدم قتل ار بالکانب‌هو كونه عيب |اوالجيل | 
بان مستعف استبتا؟ القصاص هو السيد ام غيره من الورثة بنا“ على عدم العلم بانه هل 
یفی ببدل الکتابه ام لا * قوله * ادا به‌ی‌البدل عوض والعرض مانع من جواز التکفیر 
| وهو موجود ف الأصل دون الفرعفان قلت هذ| ليس من قبي ل التعلیل‌برصی يقع به‌الفری 
اد ادا“ بعض البدل لا يوجد فى الفرم وهوالكانب الذي لم يكد شيئًا فكيف بعل علة 
قلت:مغتى.الكلام انه لا تجوز التعلیل بعلة مع وصف یتم به العرق فاليا" فى قوله يرم | 
ليست صلة للتعلیل بل هى باء المصاحبة وحینمد لا اشكال *قوله* الثالث لا شك انكون | 
الوصف الجامع علة حكم خبرى غير ضروری فلابد فى اثباته من دليل وله مسالك صعيحة 
ومسالك يتوهم صعتها فلا بد من التعرض لالهما ولما يتعلق بكل منهما وامسالك الصميعة | 
ثلاثة النص والاجماع وامناسية * : النص اما صرح وهو ما دل بوضعه واما ايماء وهوان 
یلزم من مد لول اللفظ فالصريجله مرانب * منها ما صرح فيه بالعلة مثل لعلة كذا ولاج ل كذا 
وكى يكون کذا ومنها ما ورد فيه حری ظاهر فى التعلیل مثل لکذ! وبکذا وان كان 
كذ! فان هذه الروی قد يجىء لغبر العلبة کلام العاقبة وباء الصاحبة وان الستعملة 
فى جرد الشرط والاستصحای*ومنها ما دخل فيه الفاء فى كلام الشارع اما فى الوصف مثل رملوهم 
بكلومهم ودمائهم فانهم‌بعشرون وآود اجهم شین دما واما فى الحكم نعو والساری وااسارقة 
فاقطوا ایدیپما والحكمة فيه ان الفاء للترتیب والباعث مقدم فى العقل متأخر فى الخارج ظ 
فیجوز دخول الغا على کل منپیا ملاحظة للاعتبارین وهذ! دون ما قبلهلان الفا" للتعقیب ۱ 
ودلالته على العليةاسترلالية * ومنها ما دخل فيهالفاء فى لفظالراوی مثل سهی‌فسچد وزنی | 
ماعز فرجم وهف! دون ها قبله لاحتمالالغلط الا انه لا ينفى الظپور * واما الایما؟ فهران | 
یقرن بال ما لولم يكن هو اوتطين لتعلیل اند ا بل لى ال فا لاا 
كما فى قصة الاعرايي فان غرضه من ذکر المواقعة بيان حكمها وذ كر الحكم جواب له ليعصل 
غرضه لملا يلزم اخلا* السر؟ال عن الجواب وتأغیر البیان عن وقت الحاجة فيكون السو“ ال | 
مقدرا ف الجوان كانه قال واقعت فکفر وهذ! يفيد أن الوقاع علة للاعتای الا أ نالفاءلست | 
متة ليكون صريحا بل مقدرة فيكون ايماء مع احتمال عدم قصب الجواب كما يقول العبى | 
طلعت الشمسن فيقول السبد اسقنو, ما* وكعديث الخحثغيية فانها سألت النبى عليه السلام | 
عن دين الله تعالى فذکر نظيره وهو دين الادمی فنبه على کونه علة للننم‌والا لز, العبث ۱ 
وللایما؟ ايضا مرات بکذ! ذكره ابن الحاجب وفیه نصرع بان مثل قوله‌علیه | لسلام فانه بعشر ظ 
ملبيا من قبيل التصریع على ما ذكره المصنى رحمهالله دون‌الاییا* على ماوقع فق‌المعصول | 
* واما كلمة ان بدو ن الفا" مثل انها من الطوافين فالذکرر فى اكثر الكتب انها من قبيل | 
الصريح لما ذكره الشيخ عبد القاهر رحمه الله انها فى مثل هذهالواقع يقع موفم الفاء ویغنی 
غناءها وجعلا بعضهم من قبيل الایماء نظرا الى انها لم توضع للتعليل وانما وقعت فى هله 
ايماء لا صرح وبالجملة كلية آن مع الغا“ اوبدونها قد يورد فى آمثلة التصريج وقل يورد فى 
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لنت توت لصم 


فی امثلة لاا ویعتدر " عنه بأنه صرح اتب ر أن ول وایمء اعتبار E‏ ۱ 
لانه انما یکرن فى ان اع * 
| 1 الس 1ه اس ۳ 
EEE _- |‏ 
۱ نک ده رام 3 العلية انما قال ان سلم العلية لان‌العلية فى بعض هذه | 
| المواضع غير مسلية نحو 863 امرأق لانه وان نسب الحكم الى الواقعة لكن يمكن ان يكون ۱ 
سس العلة شيا يشمل عليه الاي الصوم مثلا نکن بعض تلل العلل لاییکن بها | 
اس اصلا نعو السارق والسارقه لان السرقة ان كانت علة فكليا وجدت بثبت القطم 
E LUG‏ وكذ! فى ف ازن ماعز وأعوه فأسآخر جه وآيِضًا النض النص يدل على ترب احکم علی ۱ 
| نلك القضية فى واقعت امرآتی ونعوها لا على كونها مناطا فانه ييكن ان يكون هنگ حرمة 
| السرم وايضا الغاية والأستتنة ل برلان على العلية ونیا الأجماوكاجياهم على أن المفر 
ع ا ل سس اللائية وهى ان گر رن على وف العلل وذق العلل 


11 ۸۹ سوت ساس 








| لس البعيد هنا ESE TT e‏ لخا تان هدا ۳۹ سل لایتبل اتفاقا 
وكلمة هد | اشارة الى کونه متضینا لصاعة لکن كلما كان انس اقرب كان القیاس القباس اقفر 
الاستدرالگ يتعلق بقوله ویکنی الینس‌البعید هنا * 











0 و ری ال فیه سو ' نريب لانه کان ينبغى أن يقد ا1 

ایکون اال يكون العلة 6 آخرقادعا کلامم بل يدعون فيه الخلن لور امه 

دفعا للاستبعاد 0 والاستثناء و غیرهما سواء ففذلك و اما التعليل بالعلة القاصرة الى 

لايمكن بها القياس فجافز اتفاقا فى المنصوصةإى التى يدل عليها النص صرعا ١‏ و ایماء مثل اقم 
٠‏ || الصلوة لدلوك الشيس والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیپیا والقاتل لايرث وللفارس سهمان 
- | فیتصودهم بیان وجود دلالة النس على العلية سوا" امکن ۳ التبا س اولم يمكن * قو له* 
وثالثها المناسية وهو کون الوصف بحيث يكون ترئب الحكم علیه ا لت نفع أودفع ضرر 
۱ متیر معتبر فى الشرع ۴ تال الصوم شرع ارال الليوانبة فانه 50 1 چسپ الشر وانكان ضرا 


0 قت#قیف هن | لا rk‏ فيه ه غاية م اى اليه ا ازع و ا 
نب[ من کلام القرم بطلعك على اختلای كلماتهم ف‌هنا المقام عسی أن تفوز فى أثناثه بالرام 
فلا a‏ ر من نبعه ۰ أن د العلماء على ان الضف نس 













(evre [ 

الشاهد لابد من اعتبار صلاحه للشپادة بالعتل والبلوغ والحرية والاسلام نم اعتبار 

| عدالته الأجنناب عن تلو رات‌الدين فكذ | لابن إبعل لومش له من ضلا ی 
ملايما وبعد اللابية لابجب العمل ر به الا بعد ل کونه مورا عندنا ومخيلا أ ابي ی ۱ 
رحمه‌الله فالملايمة شرط لجواز العمل بالعلل والتأثير اوالاخالة فرط لوجوب العمل دون الجواز . 
حتى لو عمل بها قبل ظپور التأثير نفل ولم .يتح ومع الملايمة الموافقة والمناسبة ۱ 
بان 2 اضافة كم اليه ولا یکون ¿ ناشيا عنه کاضافة ثبوت الفرقة فى أسلام أحل الزوجين . 
الى اباء الاخرعن الاسلام لانه يناسبه لا الى و صف‌الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام عرق ' 
عاصیا لاقوت لاتالا لا وهذ! معنی درل اللايية انيكون الوصف على وفق ماما" من 
السلنى انهم كارا يعللون بالاوصاى اللايية للاحكام لاالنابية عنها فظهپر من هذا أن معنن 
الملايمة هو المناسبة وانبا تقابل الطرد اعنی وجود الک عند وجود الوصف من غير اشتراط . 
ملايمة اوتأثير أووجوده عند وجوده وعدمه عل عدمه على اختلای الرایین والذڪور | 
فى اصول الشافعية أن الناسبة هو کون الو صف عبت بجلب للانسان نفعا او يلذ 0 
ضررا وه کون الرمف على مناج الما بیث لو افیف لمكم اليه انتظم کالاسکار لهرمة ' 
الخمر لای کنبا 0 ويحفظ فى الدن وان من الناسب ملائما وفیرملایم ' 
فغلط الصننى رحمهالله کلام الفريقين وذهب آلی‌ان‌الناسب ما يكون متضینا لمصاعةاعتبرها 
الشر عكعفظ النفس وامالوالدين والنسب والعقل وغیر ذلكماسبق ذ كروواللايمةشرط ز افدعلی 
ذلك لابه ان يفسر بمايغايرها ويكون أخصه نهأوق ل فسرھاالقوم ر بکون الوص على وفق العلل الشرعية 
ون الصنی رحمه الله أن ال ادمنه‌اعتبار الشارع جنس هذ | الوص ىف جنس هل | الحكمقالمراد الجنس 
الزىهو اغص‌من کونه‌متضمنالصاعة اعتبرها | لشر که اعه‌حفظ النفس منلافالر اد انه:جب ان‌یکون 
المتضين لمصاعة ما لان‌التضمن ¿ لصاعة حفظ النفس‌اخص من المتضمن لمصاعة ما ولیس بملاثم 
حتى لو قبل شرع هذا اکم لمات من تس لم بج آنه یل بمب حون لا 
وجرد حفظ النفس قل لايكون مصاعة كا فى الجهاد بل لابب من خصوصية اعتبر بها الشارع 

ثم الجنس الذی اعتبره الشارع فى جنس الکم قد يكون قريبا لا واسطة بينه وبين نو 
الوصف وقد يكون بينهما واه او اكثر وهكذا متصاعد! الى ان يبلغ الجنس الذى هو 
اعم من الكل واخص من المتضمن لحفظ مصاعة النفس مثلا وکلما کان ا لجنس اقرب ب إلى الوصى 
أى انل واا ان ا العا اقوف وبالشبول احررى لك زان یر انس 
والى اعتبار الشرع اقرب * قال الأمدى ف الامكام ان لكل من الوصف والحكم اجناسا عالية 
وقريبة ة ومتوسطة فالجنس العالى الغاس مراکم واخص منه الوجوب مثلا : نم العبادة 
ثم الصلوة ثم المكتوبة والإنس العالى للوصی الحاص كونه و صفا صفا يناط الاحكام به به واخص منه ‏ 

۱ لاس ثم الصاعة اا وروی ا نس وهكذ! ولا تک ان الظن الاصل باعتبار 
خصوص الرصف ف‌خصوص الحكم لکثرة ما به الاشترالگ اقوی من الظن الحاصان من اعتبار 
العيوم ف العبوم فيا كان الانتراك فيه بالینس السافل فيواغلب على النلن وما كان بالعالی 
ی بع وبا كن بالتيسط توس على الترقيب ف المعود والنزول ثم قال ان من القباس 





سس سس سس _______ << 
القياس موثرا يكون علته منصوصة او معا علیها او اثرعین الوصف فی‌عین الحكم اوی‌جنسه 

| أوجنس» فىعين المكم ومنه ملاثما اثر جنس الوصف ف جنس الحكم کا سبق تحقيقه*وماذكره ظ 

| الصنى رحمه الله من الراد با للام كانه يناب هن | الأصطلاح لولا اطلاى الجنس ههنا ثم ْ 


۱ الحكم والذ کور من کلام المعققين من شارمی اصول أبن الحاجب ان الملاثم هو الناسپ . 
۱ الذی لم یثبت اعتباره بنص او اجما بل ینرنب الحكم على وفقه فقط و ذلك ثبت بنص 
۱ او اجماع اعتبار عينه ق‌جنس | 1 

| لم یعلم الغاوه بل علم اعتبار عينه فجنس الحكم او جنسه عبن الحكم اوجنسه فى جنس 
| الحكم و الراد بالریل ما لم یعتبر شرعا لابنص ولا باجماع ولا بترتب الم على وفقه * فان ١‏ ۱ 
| قلت كيف یتصور اعتبار العين ف الجنس اوالجنس فى العين اوالجنس ف الجنس فيما لم : 


| واللائم كالصغر فانه عله لثبوت الولاية عليه لا فيه من العجز وهذا يوافق تعليل الرسول" 
| العجز وف الاخرى الطونى والعلتان وان اختلفتا لکنپما مندر جتاننحت جنس واحد وهو 


| مندر جتان تحت جنس واحد وهو الحكم الزی یندفع به الضرورة فالحاصل نالشرع اعتبر 


| ف الخلوة مع الجماع وكذ! حمل حد الشرب على حد القذی فان الشرع اعتبر اقامة السب 
| الداعى مقامالدعو اليه ف الخلوة مع الجماع فان فيه اقامة الداعى مقامالدعو اليه وقد قال 


(۷) 





قال ومن الناس من جعل ما اثر عینه فى عين الحكم موكثرا وما سواه من الاقسام الثلاثة ' 






وجنسه فى جنس الحكم و ایضا اللاثم هو الرسل الذی ' 


مس مسج سم 


! 
ب 


يعتبر شرعا اصلا وهل هذا الانپافت فلت معنی الاعتبار شرعا عند الاطلای هو اعتبار . 
عين الوصى ق‌عین الکم وعلى هذ‌الااشکال وبالجملة لا يُوجد ف‌کلام الفريقين ما يوافف . 
التسیر الذى ظنه ا لمصنف رحمه الله * 














E IRE emareta وس‎ 


الضرورة والحكم فى احدى الصورنین الولاية وفى الأخرى الطهارة وهما ختلفتان لكنهما 


الضرورة فى اثبات حكم يندفع به الضرورة ای اعتبر الفرورة فى حق الرغص وكا يقال 
فایل النبين يحرم كقليل الخمر و العلة ان قليله يدعو الى كثيره والشرع اعتبر جنس هذا 


على کرم الله وجهه فی‌حد الشرب اذا شرب سئر واذا سکرهذی واذا هذی‌افتری وحد ۱ 
الفترین ثمانون فاذ| وجد اللايمة بصع العیل ولا يجب عندنا بل يجب اذا كان تمئثرة 
فاللايمة كاهلية الشهادة والتأثير كالعدالة وعند بعض الشافعية يجب العمل باللايم بشرط 
شهادة الاصل وهی أن يكون لاعئم ال معين من نوعه یوج فيه جنس الوصف اونوعه ۱ 
وعند البعض جرد کونه مبلا ای يقع في الخاطر ان هذا الوصی علة لزلاگ الحكم وهنا 
يسمى بالصاع الرسلة ای‌الاوصای التى تعری علیتها #جردكونه ميلا یسمی بالصالح ا مرسلة 
وتقبل عند الغزالى اى الصاح الرسلة فاعلم ان‌الوصی الرسل نوعان نوع لایقبل اتفاقا وهر 


مي لال الي الس و از مخت سم 





سما د لالد 


) ۶۷ ۷ ( 
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الذى اعتبر الشرع جنسه الا بعل وهركونه متضينا لماعة فى اثبات المكم ون E‏ 
الغزاال الغزالى رحمه اللهوهو أن الشرع اعثير جنسه اليعين الذی هو أقرب من ذاك الى الا 
۱ اذا كانت المصاعة ضرورية قطعبة كلية کنترس الكفا ر باساریالسلمین فانه لم يوجد اعتبار 
۱ الشارع لجنس القريب لهذا الوصى ف الجنس القريب لهذا الحكم اذلم يعهد ف الشرع 
|[ اباحة قتل السلم بغیر حف لکن وجد اعتبار الضرورة ف ی اه اسا 

| وا Ee‏ ا ا ا من السلمین 
وحن : نعلم أن ترکناهم استولوا علی‌السلمین وقنلوهم ولو رمینا الترس فلس اکثرالسلمین 
۱ فتكون الصاعة ضر ورية لان ن صيانة الدین عامة السلمین داعية الى جواز 
| الرس الی‌الترس ونکون قطعية لانحصول المصاعة رهی صیانةالدین وتفوس عامةالسلمين | 
| بیی الترس تكون قطعية لاطنية كعصول السامة فرخص السفر فان المتر مغلتة ال | 
وتكون كلية لان استغلاص عامة السلمین مصاعة كلية فخر ج بقيد الضرورة ما لو رجن 
الكافرون ف قلعة بمسلم لا يمل رمى الترس وبالقطعية ما لم : لیم آن رڪ رمن | 
| الترس وبالكلية ما اذا لم يكن المصاعة كلية كا اذا كانت جماعة فى سفينة وثقلت السفينة 
| فان طرهنا البعض ف البعر نا الباقون لایجوز طرحهم لان المصاعة غي ركلية لانه على تقدير 
| نرك الطرح لا تهلك الأجماعة غصوصة وف التترس لو تركنا الرمی لقتلوا كافة المسليين 


۱ 
مع الاساری ¥+ و 
تیم پا سس ا ا تسده تسوت ات کت ات ایح دی 0 


| ول« الا بم کالصفر ففثبوت و يه النكاح فان الشارع اعتبر جنس ذلك الوصی وهو 
الضرورة ق‌جنس ولاية النکاح وهوالحكم الزذى یندفع بهالضرورة واعثرض الصنی رحمه الله 
بأنه تعب فى الملاثم ان يكون جنس الوصى اغخص من مطلق الضرورة بل من ضروره ۱ 
!| حفظ الننس وحوه ایضا فالاولی ان يقال الحاجة مأسة ای 9 عن الجاسة وه 
| عنه ی کی اس OT‏ ل یش الشامل سورد ۳ 
ع تير اع البه والمكم الذى هوجنس الحامارة واللاية هو الحكم الذى هلر ج | 
رفه دوجت العمل باللاهم بشرط شهادة الاصول دمعنی ان تا بل الشرم فرطابقها 
1 عن . النافضة اعنی ابطال نفسه باثر | ونتص اواجماع او ايراد تخلى الحكم عن الوصف ۱ 
۱ اف اغری وعن العارضة اعنی ايراد توصي برجت خلای ما آوعبه ذلك الوصی من 
غير تعرذن لنفس الوصنى کا يقال لا جب الزكوة ففذكور الخيل فلا تجهب فى اناثها بشیادة | ۱ 
الاصول على التسوية بين الذكرر والاناث وادنى ما یکنی فى ذلك اصلان وذلك لان 
الذاس بینرلهةالشاهد والعرض على الأصول تركية بمنزلة العرض على المركين واماالعرو | 
على جميع الاصل كا ذهب اليه البعض فلا جخفی انه متعذر اومتعسر والصنی رحیه‌الله | 
| فسر شهادة الاصل بان يكون لاعكم اصل سدق خی کم ی یش او نوعه ا 
۱ وفرفه یو جب العيل باللایم معرد كونه ميلا مقا فی القاب خبال العلية والصعة وال صاخ ۱ 
| التى تعرى عليتها جرد د الا تسی بالمالح امرس والمدكور فى اصول الشافعية ان | 


و و م سس سر م ار 
سا 
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ان الناسب هرا خيل ومعناه تعيين العلة فی‌الاصل سجرد ابدا؟الناسبة بینها وبين الحكم 
من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره + ثم قالوا والناسب بنفسم الى مواثر وملائم وغریب 
ول لاه ما مخت شرعا اولا اما العتبر فاما ان یثبت اعتباره بنس او اجماع وهو 
الموكثر اولا بل يترتب الحكم على وفقه فقط فذلك لابخلو اماان یثبت بنص او اجماع اعتبار 
. عينهفى جنس الحكم او اعتبار جنسه‌فی‌عین الحكم اواعتبار جنسهف جنس الحكم او لافان‌ثبت‌فهو اللاكم | 
! وان لميثبت فهو الغريب و اماغیر المعتبر لابنص ولا باجماع ولأبترتب الحكم على وفقدفهو الرسل | 
و ينقسم الى ماعلم الغاوه وال مالم يعلم الغاوٌم* و الثای پنقسم الىملائم قدعلم اعتبار عیعه ۱ 
جنس الحكم اوجنسه فىعين الحلم او جنسه والى ما لم يعلم منه ذلك فهو الغريب فان | 
كان غر يبا اوعام الغاوًه فیردوداتناقا وان كان ملاقيا فقد صرح امام الحرمين والامامالغزالی 
رحمه الله بقبوله وشرط الغزالى فى قبوله شروطا ثلثة ان يكون ضرورية لا حاجية وقطعية | 
لاطنية وكلية لأجزؤية ا ىمغتصة بشخص ففاء القلعة ليس ف ممل الضرورة وخوف الاسنیلا؟ | 
من غير قطع لابجوز الرمى لکونه ظنیا والقاء بعض اهل السفينة لجاة البعض لاجوز لان 
الصاعة جركية فاللائم كعين الصغر العتبر فى جنس الولاية اجماعا وکجنس الحرج العتبر 
فى عبن رخصة المع وكجنس الجناية العم العدوان العتبر فى جنس القصاص والغريب 
کا يعارض بنقيض مقصود الفار فيعكم بارث زوجته قباسا على القاتل حيث عورض بنقيض 
مقصو ده وهوالارث فعکم بعدم ارنه فپذ | له وجه مناسب وف ترتب| عليه #صيلمصاعة 
هی نپیه عن النعل ارام لکن لم يشيد ل اصل بلاعتبار بنس او اجار وما علم الان 
كتعيين ایجاب لصوم فى الکفارة على من يسهل عليه الاعتای كاالك فانه مناسب (عصیل 
مصاعة الز جر لکن علم عدم اعتبار الشارع له * قال الأمام الغزالی رحمهالله من الصام‌ماشهد 
الشرع باعتباره وهی اصل فى القياس وحجة ومنها مآ شهل بيطلانه كتعيين الصوم فى كفارة 
الاك وهو باطل ومنهاما يشهر لبالاعتبار ولابالابطال وهلا فى مل النظر والراد بالصاعة 
المحافظة على مقصود الشرع من المحافظة على الخمسة الضرورية وکل ما یتضمن حفظ هذه 
الخمسة الضرورية وكل مايةويها فهى مصاعة ودفعها مفسدة واذا اطلقناالعنی المغيلاوالناسب 
ففباب القياس اردنا به هن !الجنس والصالح الحاجية او الاعسينية لایچرز الحكم بمچردها ما لم 
تعضل بشهادة الاصول لانه بجرى جری وضع الشرع بالرأى واذا اعتضد باصل فهوقياس* 
واما المصاعة الضرورية فلا بعد فىان يوئ'دى اليها رأى جتھں وان لم يشهد له اصل معين ۱ 
كا فمسدّلة التترس فانا تعلم عا بادلة خارجة عن الحصر ان تقلبل الفتل مقصود للشارع ۱ 
کنعه بالكلية لکن فتل من لم يزنب غریب لم يشهد له اصل معین ونعن انا نجوزه عند 
القطم اوظن قريب من القطع وبهذا الاعتبار نفصص هذا الحكم من العمومات الواردة 
ف‌المنع عن القتل بغير حف لا نعلم قطعا ان‌الشرع بوثر الحم الكلى علی‌الجزتی وان‌حفظ 
اصل الا لا اهم من حفظ دم مسلم و احد وهلا وان سمیناه مصاعة مرسلة لكنها راجعة الى 
لاء ول الاربعة لان مرجم الصاعة الك حنظ مقاصد الشرع العلومة بلکتاب والسنة والاجیاع | 
ولان کون هذه العانی عرفت لابدلیل واحد بل بادلة كثيرة لاحصر لها من الكتاب والسنة 
وثرائن الاحوال وتفاریف الامارات سمیناه مصاعة مرا لا فیاسا اذ القیاس اصل معين * | 
وقال بعل مأقسم الناسب الىموكثر وملاثموغر يب ان ال معنى الناسب ار بعة اقسام ملاثم يشور له ۱ 


پک تب 
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س تسه مج سم ج ليميا 


فهو ۹9 تا 9 لاش ۱ ال معین E‏ المرسل عل .زهو بد فى مل 
الاجتهاد ¥ قو [ه* لکن وجل اعتبا ر الضرورة فی الرخص فى استباحة المعرمات آورد الف 
le.‏ عليه وم السابق و هو آن‌هن| 0 ر لاجنس الأب اجه ف اللابة 
أ دا ذلك * 


. 5 5 عش 00 5 ل agama maa‏ 
یات ما مسه مل س .س سسس سس ا n‏ ل ا ل و تسه تسس 


ج س ی نش اائ ا للا[ا41-د-1 سح ار سا 


/ جنسه 8 ات 7 “LI‏ ار بپنس هنا سس ذا تس ریت فا هذا ب 
نطیر اعتبا ن 0 وكقو له عليه ل الدوث هذ| 0 
ص اعنبار ق‌جنس 7 لثبوتها فى امال 7 الثیب الصغيرة وکطپارة سور الهرة نظبر 
اعتبار الجنسف الجنس فان لجنس الضر ورةاعتبار! ق‌جنس التغفيى * 
*قول* م اننا قال عندنا لانه عند اعاب رحبه الله iF‏ ذلك ظ 
زر لش هعرق با انه من یل الم لته سما ایض ۷ فالقياس 
باعتبار عين العلة وجنسها وعينالحكم وجنسه اربعة اقسام‌الاول ان یظپر تأثیر الو ۱ 
فعين الم وهوالذى يقال انه ف معنى الاصل 5 وع بهالذی رببایقر به منكروا ‏ 
بل رتأثير جنسه4 ا وهو الذى تمطناة / 8 ا اسماللوكثر متیر 
عینه الرابع ان يظهر تأثير انس فى الجنس وهو الذى سهیناه تاش الغريب : ثملاچنسية 
4 2 وخصوصا فمن أجل ذلك نتعاوت درجات الان والاعلى a‏ على الأغل 0 
نس بالقر 9 ليتميزء الا على مأسيق واورد للم دع شلاب سس ۱ 

کارا 97 الطلوي بالق س ای الک لان جمیم الأوصاى 53 ش اللي 
ا رعلية الضر ورة للمغفيف كز 


مت 








٩ ( ۹ ۱‏ ۶۷ ) ۱ 
| للتغفيى فاضافة النوع الى الوصف والحكم بمعنى من البيانية ای النوع الذى هوالوصف . 
اوالحكم المطلوب فهو نوع لمطلق الوصف والحكم وقد بين بالاضافة الى الوص المغصوص ` 
واما اضافة الجنس الى الوصى والحكم فهى بمعنى اللام على أن الراد بهما الوصى المعين . 
والحكم المطلوب كا فى حالة اضافة النوع والراد بالجنس ما هواعم من ذلك الوص اوالحكم | 
مثلا عجز الانسان عن الانيان بما بناج اليه وصى هوعلة لحكم فيه تغفيى للنصوص الدالة | 
على عدم الحرج والضرر فعجز الصبى الغير العاقل نوع وعجز الجنون نوع آخر وجنسهما ' 
ال#جز بسبب عدم العقل وفوقه الجنس الزى هوالعجز بسبب ضعف القوى اعممن الظاهرة ‏ 
والباطنة على ما پشیل المريض وفوقه الجنس الذى هو العجز الناش من الفاعل بدون | 
اختياره على ما يشمل المعبوس وفوقه الجنس الذى هو العجز الناشی من الفاعل على | 
| ما بشمل المسافر ایضا وفوقه مطلف العجز الشامل لا ينشأ عن‌الفاعل وعن ممل الفعل وعن ' 
الخارج وهكذ! فى جانب الحكم فليعتبر مثل ذلك فى جمیم الاوصای والاعکام والا فتعقيق , 
الانواع والاجناس باقسامها ما بتصر فى الاهيات الحقيقة تضلا عن الاعتباريات * فالحاصل ' 
آن‌الرصف الموكثر هو الذى ثبت بنص اواجماع علية ذلك النوع من الوصى لذ لك النوع ' 
منالحكم كالعچز بسبب عدم العقل لسقوط ما يحتاج الى النية او علية جنس ذلك الوصف 
لنوع ذلك الحكم کعدم دغول شی" فى الجوى لعدم فساد الصوم اوعلية ذلك النوع من الوصف 
نس ذلك الحكم كا فى سقوط الزكوة عمن لا عقل له فان العجز بواسطة عدم العقل‌م وثر 
فی‌سقوط ما حتاج الى النية وهو جنس لسقوط الركوة او علية جنس الوصى لجنس الحكم 
كما فى سقوط الزكوة عن‌الصبی بتأثير العجز بسبب عدم العقل فى سقوط ما حتاج الى النية 
واما امثلة المتن ففى بعضها نظر لا سبأق من ان‌السکر والصغرمنقبيلالمركب ولأسبف من 
ان المراد هپنا الجنس القريب و الضرورة للطوانى ليست كذلك بل قد عرفت انه ليس 
بملایم فضلا عن الوگثر * ۱ 














وقد يتركب بعض الاربعة مع بعض فاستغ رجه کالصفر مثلا فان لنوعه اعتبارا فى جنس 
الولاية ولجنسه اعتبارا فی‌جنسها فان جنسه العجز والولاية ثابتة على العاج زكالءجنون مثلا 
وقس عليه البواق والرکب ینضم بالتفسیم العقلی امد عشر فسیا واحد منپا مركب من 
الاربعة واربعة منپا مركبة من ثلثه وستة مركبة من اثنين ولا شك ان الرکب من اربعة 
| * قوله* وقف يتركب بعض ال ربعة لأخفاء فى ان اقسا الغرد اربعة خاصلة من ضرب‌الائنین " 
| قالآثنين لآن العتبر فى جانب الوصى هوالنوع اوالجنس وكذا فى جانب اكم وحینمل 
۱ ازم انعصار ال رکب فی‌احد عشر لان‌الت رکیب م نناتی اوئلانی أو رباعی اما الرباعی 
فواحد لا غير واما الثلائی فاربعة لانه يصير ثلاثيا بنقصان واحد من‌الرباعی و دلكگ‌الواحد 
| اما ان يكون اعتبار النوع ف النوع او ف الجنس اواعتبار الجنس ف النوع اوق الجنس واما 








سس م م ا مد ماس ٠‏ سم س نی 





تفا ج > املع ا ي س س 










۱ الجنس ف الجنس ثم اعتبار الجنس ف النوع اما ان يتركب مع اعتبار النوع فى انس آو مع 
۱ اعتبار انس ف الجنس نم اعتبار النوع فى الجنس يتركب ممع اعتبار ا لجنس فی الجذدى * 
فان قلت اعتبار النوع بستلزم اعتبار انس ضر ورة انه لا وجود للنوع بدون انس فلا 
۱ یتصور الافراد الا ف اعتبار الجنس واما اعتبار النوع ف 2 فیستلزم الترکیب الرہاعی 


۱ 


كالمن ۷ ثم لا كان السکر مظنة للقذی صار الیعنی المشترك بینهما وهو ایناع العد اوه 
| والبغضاء موكثرا فى وجوب الزاجر واما الركب من الثلثة فالرکب ما سوی اعتبار النو 
| ‌النوم كالتيمم عند خوى فوت صلوة العید فانالجنس وهو العجز الحكمى بحسب | 

تاج أليه شيا مور فى الجنس اى فى قوط الاحتياج وف النوع لقوله تعالى فلم تجدوا 
ماء فتیمموااقامة لاحد العناصر مقام الأخر فان التراب مطهر فى بعض الاحوال بحسب نشف 
الجاسات وايضا عدم وجدان الا* وهوالنوع موكثر ف الجنس وهو عدم و جوب استعماله لكن 
النوم وهو خون الفوت لا يوئر فى النوع ای ف التييم من حيث أنه تيمم + والرکب مما 
سوى اعتبار الجنس ف النو ع كما فى التيمم اذا لم يجن الا ما“ يحتاج الى شربه فان العجز 
الحكيى بحسب المعل عن استعيال ما يحتاج اليه شرعا موكثر فى سقوط الاحتياج فهذ! تاثیر 
انس فى الجنس ثم النوع موكثر فى النوع لةوله تعالى فلم تجدوا ماء على ما ذكرنا وايضا 
عدم وجدان الماء وهو النوع موكثر فى ال جنس ای فى عنم ستعماله دفعا للبلاك لكن الجنس 
فير موكثر فى النوع لأن العجز ال ذكور لایرثر التييم من حيث هوالتييم * وا مركب 
ما سوى اعتبار النوع ف الجنس كالحيض فى حرمة القربان فهذا تأثير النوع فى النوع وجنسه 
وهو الاذیعلهایضا حرمةالقربانو لنسه وهو وجوب الاعتزالوا اركب ما سوى اعتبار الجنس 
ف الجن سكما يقال الحجيض علة حرمة الصلوة فهذ! تأثر النوعف النوح‌وایضا علةلاجنس وهو حرمة 


.. || من اعتبار النوعق النوعمع ینس ف النوع كما ىطهارة سور البرة فان الحلوىعلة الطهارة لقوله 


الفلوات * وا مركب من اعتبار النوع 00 مع النوع ف ا لجنس کافطار ا مريض فانه مو"ثر 
ف الجنس وهو التغفيف فى العبادة وكذا فى الأفطار بسبب الضرر وا مركب من اعتبار النوع 
فى النوع مع الجنسف الجنس كولاية النكاحف المجنون جنونا مطبقا فانه م نحي ثإنهعجز بسبب 
العتل موكثر فى مطلق الولاية ثم من حي ث انه عجزدائمی بسبب 3 علة لولاية 


ات يع س سه ا 


انا مشر حاصلة من قري الاريقة ف اال فبسقط ستة ربا ار اونقول اعتبر اا 
ق‌النوم اما ان یترکب مع اعبار انس ق‌النوع اومع اعتبارالنوع الان ارم اا 


القراءةاعم من ان يكون ف الصلوة اوخارجما و جنسه وهو ا خروج من السبيلينتاثير فى حرمة | 
الصلوة لكن ليس له تاثير ف الجن سوهوهرمةالقراءة مطلقا* واماا مركب من الائنین‌فالرکت | 


كب من اعتبار 
الجنس ف النوع مع الجنس ف الجنس كالولاية فى مال الصغير فان العجز لعدم العقل موكثر 





۱ 
۱ 


یت س 


| البتة واعتبار النوع ف الجنس اوعكسه يستلزم التركيب الثنائى قلت الراد الاعتبارة مدا | 
| لا ضینا حتى أن الرباعى ما يكون كل من الاعتبارات الاربعة مقصود! على حدة فالمركب | 
من الار بعه کالسکر فأنه مواثر فى ا حرمة وکذ || جنس الزى هوايقاع العداوة والبفضاء موثر ظ 
| فى الحرمة ثم السکر بوثر فى وجوب الزاجر اعم من ان يكون آخرویا كالحرمة او دنيويا | 


۱ 


| 


عليهالسلام انها من الطوافين وجنسه وهوعالطة نجاسة يشق الاحترازعنها علة للطهارة کابار | 





( ۶۸۱ ) ۱ 
س جا جرس اط تسکت مان شتا سس تسا تسش 7 اد و 
فى مطلق الولاية ثم هو موكثر ف الولاية ف المال لاعاجة‌الی بقاء النفس وال رکب من اعتبار | 


| انس ف النوع مع النوع فى الجنس كغ روج النجاسة فانه موكثر فى وجوب‌الوضو ثمخروجها | 

من غير السبیلین كما فى اليد وهی الة التطهیر موكثر فى وجوب ازالتها والركئب من ٠٠‏ 
اعتبار النوع فى الجنس مع الجنس فى الجنس كما فى عدم الصوم على الصبى والمچنون 

۱ فان لجز لعدم العقل مو“ثر فى سقوط العبادة للاحتياج الى النية ثم الجنس وهو العجز للل 

| فى القوی مو*ثر فی‌سقوط العبادة كذ ذكره الصنیرحمه‌الله * قوله * ولا شك ان الرکب 

من اربعة اقوى الجميم يعنى أن قوة الوص انما هی جس التأثير والتأثیر بحس اعتبار 
الشارع وكلما كثر الاعتبار قری‌الاثار فيكون الرکب اقوی من البسيط وال رکب من اجزاء | 
اکثر افری من الرکب من اجزاءافل وانت خبير بانه انما يستقيم فييا سوى اعتبار ال 
فى النوع فانه اقوى الكل لكونه بمنزلة النص حتی يكاد یقربه‌منکر وا القباس اذ لا فرق | 

بتعدد المعل فالرکب من غیره لا يكون أقوى منه * 


خن توت و سس 


وقد سمى البعض أو ل الاربعة غريبا والثلاثة ملاثمة نم لا غلو منان یکون له اصل‌معین ۱ 
من نوعه يوجل فيه جنس الو صف أو نوعه ویسمی شهادة الاصل وهی أعم من اولی‌الاربعة ۱ 
مطلقا اى شهادة الاصل اعم من اعتبار نوع الوصى فى نوع الحكم ومن اعتبارجنس الوم 
فى نوع الحكم لاه كلما وجد اعتبارنوع لوصف أو جنسه فى نوع المكم فقن وجد لاعکم اصل 
معين من نوعه یوجد فيه جنس الوصف او نوعه لکن لا يلزم أنه كليا وجد له اصل معين 
من نوعة یوجد فيه جنس الوصف اونوعه فقد وجل اعتبار نوع الوصف أو جنسه فی نوع 
الحكم وبينهما وبين اغيرى الاربعة عموم وخصوص من وجه ای قد يوجد شهادة الاصل ظ 
بدون‌واحد من [خيرى الا بعة وقد یو جد واحل من اخیری الا ر بعة بدون شهادة الاصل وقل ۱ 
یوجدان معا فالتعلبل بهمايدون الشهادة حعةويسمى عند البعض تعلیلا لاقیاسا وعندالبعض | 
هوقیاس ايضا و اذا وجد شهادة الاصل بدون التأثير لا يكون حجة عندنا ويسمى غریبا 
ایضا اعلم ان التعليل باولی الاربعة لا یکون الا مع شهادة الاصل لا قلنا انها اعم فیکون 
التعليل بكلمنهما فياسا اتفاقا والتعليل باخبری‌الار بعة اذا وجد مع شهادةالاصل یئون فياسا 
اتغافا واذا وجد بدون شهادة الاصل فعند البعض قياس وعند البعض لا ويسمى تعلیلا ۱ 
لکنه مقبول اتفاقا وانمااخلای فی تسمیته قباساً وشهادة الاصل قل وجد بدون الاولین لانها | 
اعم من کل منهما مطلقا وقد توجد بدون أخيرى الاربعة لأنها اعم من کل منهما من وجه | 
فاذا وجدت بدون التأثير لا يقبل عندنا ويسمى غريبا ای یسی الوصى الذى يوجد 
فى صورةيوجد فيها نوع ا لمکم من غير تأثيرغريبا فالغريب نوعان احدهيا مقبولوهوالوصى 
' الذى اعتیرنوعه فى نوع الحكم والثانى مردود وهوالوصف الذى يوجن جنسه اونیعه فى نوع | 
ذلك انم لن لا نعلم انالشارم اعتبرهذ! الوصی اولا * ۱ 
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) ۸ع ) ۱ 


* قول + رت بو ای فى بعض ۰ ا ری و 
نوعه فى نوع الحكم ولم يوكثر جنسه فى جنسه کالطعم فى الربوا فاننوع الطعم وهوالاقتیات 
موكثر فى 9۷ البر ولم یوثرجنس الطعم فى ربوية سادر عبات كا حضر وا توالملاهِم . 
هو الاقسام اه الباقبة * قوله * ثم لا يخلو ای احکم بعل التعلیل لا بغلو من ان یکون 
مقر ونأ بشهاد‌الاصل اولا يكون فنی الکلام حذی والراد بشهادة الاصل ان يون لاعكم ا معلل 
اصل معین من نوعه یو جل فيه جنس الو صف او نوعه وانما قلنا اراد أنه لاجخلو من‌ان یلون ۱ 
له اصل اولا يكون لا ذكر ان کلامن اعتبار النوع فى الجنس واعتبار الجنس فى الجنس ۱ 
قل یوج بدون شپادة الاصل فصار الحاصل أن كلامن اعتبار النوع فى النوع واعتبار ا جنس ۱ 
فى النوع یستلزم شهادة الاصل وهومعنی العموم والخصوص الطلی واما اعتبار النوع‌فی الجنس ۱ 
او الإنس فى الجنس فلا يستلزم شهادةالاصل بل قد تجتمعان وقد يفترقان وهذ! معنی . 
العیوم واصوص من وجه فالتعلیل بالوصی الذى اعتبر نوعه أوجنسه فى نوع الحكم يكون ظ 
قياسا لا الة لأ نالحكم ا معلل ۰قیس‌والاصل‌الشاهد متيس عليه وكذاالتعليل بالوصى الذی . 
۱ اعتبر نوعهفى جنس الحكم او جنسه‌فی جنسه اذ | كا نمع شهادة الاصل واما اذا كان بدونها فهوتءليل ' 
مشر وع مقبول بالا تفای لکن عند بعضهم‌یسمی قیاساوعند بعضهم يكون استد لالابعلة‌ستنبط‌بالرای : 
ظ بمنزلة ما قال الشافعی رحمه الله ان‌التعلیل بالعلةالمتعدية يكون قياسا وبالعلة القاصرةلايكون ظ 
قباسا بل يكون بیان علة شرعية لاعکم+ وقال شمس الائمة رحمه الله الأصج عندی‌انه قياس ! 
على كل حال فان مثل هذا الوصنى يكون له اصل فى الشرع لامحالة ولئن‌بستفنی عن‌ذکر : 
أوضوحه وربما ل یقع الاستغناء عنه فیذکر فعلى هل | لا يكون الخلانى فى جرد تسميته قماسأ ۱ 
على ما ذهب اليه الصنف رحمه‌الله بل عند البعض يكون التعليل بالوصى الموكثر مستلزما ' 
لشهادة الاصل لکنه قب يزكر وقد لا يزكر وعینئل يصع ان عمل قوله ثم لأبخلو من | 
ان يكون له اصل معين على ظاهره * قوله * واذا وجد شهادةالاصل بدون التأثيريعنى ' 
ان شهادة الاصل قد توجد بدون کل من الأنواع الاربعة للناثير وخ بسمی الوصف ‏ 
غر یا اعدم تاثیره فلا یقبل عندنا ای لا يجن قبوله #ن شرط وجوب القبول هوالتأثير ظ 
اوالراد به أنه لایقبل ما یکن ملاقيا * فان لت لايم یں ان يعتدر جنسه فى جنس ۱ 
الحكم فهو احد الانواع الأربعة فالقریب لا يكون ملاثیا فلت احد الانواع هو اعتبار الجنس : 
القريب فى الجنس القريب على ما مر فى تفسير الوكثر والعتبر فى اللايم هوالجنس | 
اد فالفریب بیعنی رال ئر جوز ان يكون لادا لیر ان اسم الغريب بطل 
على نوعين من‌الوصف احدهیا ما اعتبر نوعه فى نوع الحكم على ما سبق من أن البعض : 
يسوى اول الأربعة غریبا والثلثة الباقية ملاقمة وهو مقبول بالاتغای وثانيهما ما يوجل جنسه . 
او نوعه فی نوع ذلك الحكم لكن یعلم اعتباره ولا الغاواه فى نظر الشارع وهو مردود اذا 
لم يكن ملاثما خلافا لاصعانالطرد واشار الدنى رحمه‌الله فى أثناء کلامه إلى اثبات شهادة . 
الاصل بدون التأثير بانپا قد توجد بدون الأولين يعنى اعتبار النوع اوا هنس فى النوم 
لكونها اعرمنهما مطاقا وبدون الأخير ين يعنى اعتبار النوع او الجنسف الجنسلكوتها انا 
من وجه فتوجد بدون التاثیر فى الجملة لاتعصاره فى الانواع الاربعة وما يتركب منبا* 





























کی ی سس 


بح 








(AF) 


وفیه یه نظر لان النعتق دون کل هر من ار 5 سم جواز تحت E‏ 
وان وجل فون التاثير : ۱ 


سر 2 سس تا یت حسم جد | سسا سات ا ا مم ملسم ممم يل رجي بے اسن ل سير ري صا لیا لے 
س ل لت تست ا ا ga aang‏ س کے مس ات نت یت یی ۲ ال ر سيور 





انیا اعتبرنا التأثير لانه ای‌القباس آمر شرعى فيعتبر فيه ای ف القباس اعتبارالشارع | 
وهو ان يكون القياس بوصف اعتبره الشارع اواعتب رجنسه ولان العلل المنقولة بست الا | 
موتثر ةكقوله عليه السلام انها من الطوافين والطوافات عليكم وقوله فى الستعاضة أنه دم عرق | 
.أنقهر ولا قچار الم من العرق وهو الجاسة تأثير فى وجوب الطهارة وق عدمكوقه حيضا | 
ا سم سل تمضيضت بن" | 
الى سم تست الفا ہوسا موقر یی سیت يسترء ب مله واما | 


درل رکن فبسن تثليثهكما فى سار الارکان فغبر معقول وکذ| جعلناالصغر عا للرلايةغلاى | [ 
البكارة وايضا قلنا صوم رمضان متعين فلا يجي التعيين وقد ظهر تأثيره ای تأثير التعين | 


ف عدم التعبین ۴ الودايع والفصون فان رد الو ديعة والغصوب واجب فلا جب عليه رد ۱ 
غبر هلآ ولا كان هل | الرد متعينا 2 يجب عليه تعبینه بان يقول هل |الرد هو رد الوديعة | ۱ 


فان ردهأ مطلقا یصر ی إلى الواجب عليه وهو رد الوديعة وق النفل فانه اذا نوى فى غير | 
۱ رمضان صوما مطلقا یصری ال النفل لتعینه ففى رمضان يصرى الى صوم رمضانلنعبنه نان | 
۱ فرض رض رمضان فيه كالنفل فى غيره * 





: * قوله * وانما اعتبرنا التأثير فى العلة لوجب العمل بالقياس لوجهين احدهما ان‌القیاس ۳۳ ۱ 
٠‏ أمر شرعى فلا بد فيه من اعتبار الشا وثانيهما ان الاقيسة النتو 1 عن الصعابة والتابعین ۱ 
رضى الله ای مب منية ما مب عن ار کون الق س امرا 
الشارع د نوع الوصى لاع ی الحكم ات ارلا ظ 
التأثير فممنوم ولملايكفى الجنس البعيد وحصول الظن بوجره اخر من مسالك العلةكيف | 
وقد جوز نم العمل بغيز الوثر ایضا وعن ع الثانى بانه لا يدل الا على ان الاقبسة النتولة : 
كلها مبنية على علل معقولة مناسبة وليس النزاع فى ذلك بل ف التأثير بالعنى الذكور» ١‏ 
ظ ولاجفی ان فى كثير من الأفيسة المنقولة قد اا الاجناس البعيدة ولم یثبت اعتبار 
آلرمف پنس اواجماع بل بوجوه اغر والظاهر . ان مرادهم بالتاثیر فى هذا امقام ما يقابل ' 











(ee) 


واس ييه له سے س م سا ص سس مم شا سی ل سي عم 


| الطرد ور يكون الوصف المناسس ملاثما الاضافة الحكم اليه سواء كان موكثرا الع‎ ١ 
الذی ذگره الصنى رحمه‌الله أو ل وان يتم الاسترلال وهلا ظاه رمن النظر فكلا‎ ۱ 


ا فى هلا الغا م ومن تقر ير التأثير فى الأمثلة ال ذکورة ففى قوله عليه السلام انها ی ۱ 
۱ نس الطوا وهوالضرورة له اثر فى الشرع فی‌التخفیی واثبات الملها و ی ۱ 


۱ | ۱ كل الميتة فى المغصمة فانه لا جب عليه غسل لین والغم للضرورة وایضا لا نت الهرة 
| الطوافین لمكن الاحترآزعن سوترها الا بر ج فسقط اعتبار الجاسة دفعا لاعر ج مک 


| فى حلالليتة وفی قو [هعليهالسلام انها دم عرق انغ ر لانغجار الدم ره ال TS‏ جب | 


0 | تطهيره عبه وهومعنى الجاشة اثر فى وجو ب الطهارة وفى عدم کون فا رالدم حيضا وفى كونه ظ 
مرضأ ا ٠م‏ مووثرأ فی‌الاغفیی اما ف وجوب الطهارة فلان العید ایصاع للقيا وزج ۱ 


| الرب الا ظاهرا واا فى عدم کونه حبضا فلان ی اوه بت اد رانب فى بنات 
| حلقها الله تعالى فى ارحامهن وانغچاردم العرق ليس كذ 


گ فلایکون حیضا موقعا e‏ ۱ 


| الرمبلاستا! الصلوة والوضر* واما فى کونه مرضا فلائه ليس فى وسعها امساكه ورده فيكون | 


۱ | له تأثير فى التغفيف بان بعکم مع وجوده بقيأم الطهارة فى وقت الحاجة وهو وفت الصلوة 
تیا ری رل سل لیا لكل حدث لبقیت و پر ی دم 0 غ لمان 


9« هید شمر لنرج Fen)‏ _ یج ايلاح فر 
رت ی نز فى ال ترس الاير بع امار 3 


ان هد | تعليل بمعنى مو"نر وهو أن الصد قة مطهرة الاوزار والانام فکانت و ستی| بمنرلة اء 
الستعمل فکما ان الامتناع من شرب الا* الستعیل اغذ بيعانى الأمورفكذلك حرمة الصرقة 
3 9 اشنم لهم واكرام واختصاص بمعانى الامور وكمااختلفت الصعابة رضی تا | 
الاخوة وا م کل قر يف بتمثيل مشتيل على معنى مور هو القرابة من 
لیس 3 آل بالیت بطريق البزية فقال على رض الله 0 عنه انیا ثل الب مع ع 


سس سس سبح تست ی سس متس وس مت وی وت سس م س الست را مت مس اج 
سسس وسس ست سصت تسم و و سس سر سر تست 


کا چ سی س وم ست س ت جو ص الم كم تخت س س سس ات تخت ن میم ا ی م 


ار کج ت ی 


ارأيت 1" تفت اهنت 0 او رده سا وخاية بر ۳ 


ی نسي تن تل نما ترم ل ربا * ی مت شاه مه 
سس 00 0 21 7 ل 9 ای pee‏ الله ree‏ 
رضى الله عنه جعل ابن الابن ابا ولا تجعل اب الاب ابا اعتبر احد طرفی القرابة وهو 
رای الأصالة الط الآخر وهو الجزئية فى القرب * قوله * وعلى عدأ الاصل وهو اعتبار ۱ 


ايا مره سس اا ی ی ات 





التأثير جزثيا فى اقیستنا فى المساول المختلی فيها فعللنا با معلل الموكثرة فان للمسی اثرا 
فى التغفیی فانه ايسر من الغسل ويتأدى به الغرض ولا يشترط فيه استيعاب لمعل کا 
فى الغسولات جلا الركنية فانه لا اثر لها فى التكرار وابطال‌التخنیی وكون التثليث سنة 
اللهم الا ان يقال ان الركنية تنبىء عن القوة والحصانة ووجوب الاحتياط فيناسب التكرار | 


| ابعصل باليقين او بظن قريب منه وكذا الصغر فى اثبات الولاية فان ولاية النكاح لم | 
| يشرع الاعلى وجه النظر للمولى عليه باعتبارعجزه عن مباشرة النكاح بنفسه وذلك فی‌الصفر | 
| دون البكارة وكذا تعبین الصوم الفرض فى رمضان مركثر فى اسقاط وجوب التعیین لان | 
۰ اصل النية فی‌العبادات انما هو للتمییز بين العبادة والعادة وتعیینها انما هوللتمیبز بين 
| الجهات المتزاحمة فخیث لا تزاحم لا حاجة الى النعيبن يلاف الفرضية فانه لا يعقل تاثيرها | 
۱ فى اجاب التعيين * ظ 


ي 


وبعض العلما" امتجوا بالتقسيم فيه اى على العلة ى الفياس وهران يقول العله اما هذا | 
| او هذا أو هذا والاغیران باطلان فتعين الأول فان لم يکن حاصرا لا يقبل وان كان 
| عاصرا بانيثبت عدم علبةالغير ای غير هذه الاشباء التى ردد فيها بالأجماع مثلا انما قال 
لا لانه يمكن ان يثيت عدم علية الغير بالنص بعد ما ثبت تعليل هذا النص يقبل 
كأجماعهم على ان علة الولآية اما الصفر أو البكارة فهن|اجماع على نفی ما عد اهما وبتنقبع انا | 
| وهو ان يبين عدم عليةالفارق ليثبت عليةالشترك الفاری هو الوصی الذى يوجدف الاصل 
۱ دون‌الفرع والشترك هوالوصف الذى يوجد فيهما وعلماوتنا رحمهم الله لم چتعرضوا لبدين 
| فان على تغدير قبولهما يكون مرجعهيا الى النص او الاجمام او الناسبة وبالدوران وهو 
باطل عزںنا ففسره بعصهم أنه وجود ا کم 2 كل صور وجود الوصی ور اد بعضوم العدم عند 
العدم و شرط بعصهم قیام النص ف الحالين ای فى حال وجود الوصف وحال عدمه ولا حلم 
له نظيره ان‌الرء اذا قأم الى الصلوة وهو متوض لا يجي الوضو؟ و اذا قعل وهو حدث 
يوجب انه كلمأ وجك القیام الى اأصلوة وجب الوضو؟ وکلما لم ی جد لم جب اما عند القائلين 
بالمفهوم فظاهر واما عندنا فلان‌الاصل هو العدم على مامر فى مفهوم |لمخالفة وموجب النص | 
عدم الحدث #جب الوضو؟ وهذ! غير ثابت واما حال وجود الحدث فلانه ینبغی أنه | 
۱ اذا لم يقم الى الصلوة مع وجود امدث لا يجب الوضو" اما عند القائلين بالفپوم فلان 
۱ هن | الحكم هو مدلول النص واما عندنا فلان عدم وجوب |لوضو؟ وان كان بناء على الصوم 

















الاسلي لكن جعل هذا الحكم حكم النص ازا المدث اذ لو لا ذلك نا 


* قوله وبعض العلما" قد اشتیررفیما بين الاصولیین ان من مسالك العلة السیر والتقسيم وهو 
حصر الاوضانی الموجودة فى الأصل الصالحة للعلية فى عدد ثم ابطال علية بعضها ليثبت علية 
الباق فيكون هناك مقامان + احدهما بيان ا حمر ویکنی فى ذلك ان يقول جنت‌فلم اجد 
' سوى هذه الاوصای ويصرى لان عدالنه وتدينه ما يغلب ظن عدم غيرو اذ لو وجد لا 
خفى عليه أو لان الاصل عدمالغير وحينئذ للمعترض أن يبين وصنا آخر وعلی‌الستدل 
ان يبطل عليته والا لا ثبت الخصر فيما أحصاه فيلزم انقطاعه * وثانيهيا ابطال ءايةبعض 
الاوصای ويكفى فى ذلك ایضا الظن وذلك بوجوه الأول وجود الم بدونه فى صورة فلو 
استقل بالعلية لا نتفى الحكم بانتفاقه الثای حون الرصی ما علم الغاو"ه فى الشرع ام 
مطلقا کالاختلای بالطول او القصر او بالنسبة الى الحكم البعوث عنه کالاختلای بالذڪورة 
والانوثة فى العتف الثالث عدم ظپور الناسبة فیکنی للمستدل ان يقول بحثت فلم اجد 
له مناسبة ولا بعناج الى اثبات ظهور عدم الناسبة لان التقدیر انه عدل اخبر عما 
لا طریف الى معرفته الأخبره وحينئن لليعترض ان يدعى ذلك فى الوصف الذی 
يدعى الستدل انه علة ويحتاج الى الترجیم * والتمسکون بالسير والتقسیم لايشترطون 
[ثبات التعلیل فى كل نص بل یکنی عندهم ان‌الاصل فى اانضرص التعلیل وان الأحكام ۱ 
ولو سلم عدم اأكلية فالتعلیل هو الغالب فی‌الاحکام واحای الفرد بالاعم الا غلب هو الظاهر ۱ 
ولا يشترطون فى بيانالحصر اثبات عدم الغیر بنص او اجماع حصول النلن بدون ذلك | 
على ما بیناه واما على ما ذ کرهالصنیرجمهالله فيكون هذا من المسالك القطعية بمنرلة النص ' 
والاجماع ويكون مر جعه اليهما وكذ! الكلام فى ننقاع الناط * قال ابن الحاجب ان الأغالة 
هی الناسبة وهی‌السی ی گنت الناط ای لقع ما علق الشارع الحكم به وماله الى التقسيم ۱ 
الشترك فيثبت الحكم لثبوت علتموذكر الأمام الغزالى رحمه الله ان النظر والامتهاد فى متا 
الحكم ای علته اما ان يكون فيه تحقيقه أو تنقوعه‌اونغر يجهاماتحقيق المناط فهو النظر والاجنهاد . 
فى معرفه وجود العله فى احاد الصور بعل معرفتها بنص أو اجماع او استنباط ولایعری خلای ۱ 
فى صعة الاحتجاج به ادا كانت العلة معلومة بنص او اجماع واما تتقيج الناط فهو النظر فى ` 
تعبین ما دل النص على كونه علة من غير تعيين جلاف الاوصای التى لا مدخل لها فى , 
الاعتبا ر كما بين فى قصة الأعراى ان لا مدخل فى وجوب الكفارة لكونه ذلك الشغ ص أو 
من‌الاعراي الى غير ذلك حتى يتعين وطىء المكلى الصلام فى نهار رمضان عامب! وهذ! , 
النوع واناقربه اكثر منكرى القياس فهو دون‌الاول واما تغريي المناط فهو النظرفى اثبات 
علة آلحكم الذى دل النص اوالاجماع عليه دون علته كالنظر فى اثبات کون السك رعلة مرمة . 


سس a‏ ت ج سسس پس م ص ا ا 
















(av) 
الخمر وهذ! فى الرتيةدون النوعين الأولين ولذ !انكر كثير من الناس *قو له* وبالدوران‎ 
احاح بعض الاصولبین على علية الوصى بدوران الحكم معه ای ترتبه عليه وجوداآ ويسمى ا‎ 
| کان مسکرا وتزول حرمته ادا زال اسكاره بصبر ورته خلا و شرط البعض وجود النص فی حالتى‎ 
وجود الوصی وعدمه والحال أنه لا حکم له اى للنص وذلك لدفع احتمال اضافة الحكم ال‎ 
وتزول عنه عند زوال الشدة والاسم فادا كان الاسم قاثیا فى الحالين ودار الحكم مع الوصنى‎ 
زال شبهة علية الاسم وتعين علية الوصی وال لا تغلى الحكم عن‌النص *نوله* لن جعل‎ 
هذا الحكم حکم النص مجازا جواب عما يقال ان هذا الاشتراط لابصم‌عند منلایقول‌بیفهوم‎ 
الخالفة اذ لایکون‌النص قائما عند عدم الوسف‌النه‌وس عليه ولایکون له حينئل موجب‎ 
لا نفيا ولاائباتا ولا تناول اصلا مثلااذا لم يقم الى الصلوة بل قعل لم يتناوله النص الاعند‎ 
التقائلين بمفهوم الشرط واما عند غيرهم فيكون عدم وجوب الوضوء مبنيا على عدم دليل‎ 
الرجوب فیجعل من حكم النص الزكور بطریی المجاز حيث عبر بعدم الوجوب الستند‎ 
* الى النص عن مطاف عدم الرجوب‎ 
ولا بعل عند شف له بغير الغضب لهم ان علل الشرع امارات فلا حاجة الى معنى يعقل‎ 
قلنا نعم فى حقه تعالى اما فى حق العباد فانهم مبتلون بنسبةالآحكام الى العلل كنسبة املك‎ | 
إلى البيع والقصاص الى القتل فانه جب القصاص مع أن المقتول ميت اجه فلا بد من التميز‎ 
ف العلامة ولايشترط لها ايضا اى لا يشترطالوجود عند الوجود للعلية لآن التغلى لانعلايتدح‎ 
' اعلم ان تخغلی | عن العلة لمانع لا يقدح فى العلية اما عند القائلين بتخصيص العلة‎ 
فلان الشی؟ يمكن ان يكون علة والحكم تغلی عنه لانم وهذ! التخلی لا یتدح فى العلية‎ 
واما عند من لا يقول بتخصيص العلة فان العلة جموع ذلك الوصی مع عدم المانع والوصفی‎ 
الوصی جزاً للعلة ولایشترط العدم‌عندالعدملانه قن يوجدبعلة اخرى وقيام النصف الحالين‎ 
| ولا حكم له امر لا يوجد الانادرا فكيى تجعل اصلا فى باب القياس وايضا هو غير مسلم‎ 
فى آية الرضو؟ لانه ثبث الحدث بالنص لان ذكره ف الخاى ذكر ف الأصل ولان المعنى اذأ‎ 
قم من مضابعلم ونوم دلبل ات ولا كن میا حل على با تیه‎ 
ای فالماء يعنى فى ایجاب| لوضوء بدلالة النص ای على وجود الحدث واختار فى التیمم‎ 


















ا اق النص اثارة إلى ان 7 عنل علم E‏ 75 
OEE TT E ETE‏ 
۱ لترك التصريج با مرن ق‌الرضو" والتصیح به ایهم والغضب ' لایوجد بدون بدون شغل التلب 
ولا بعل التضاء الا بعد سكونه هذا منع لقو له فانه بع ل التضاء وهو غضبان عند فراغ التلب ‏ ۱ 
فيا ذكر أ نالنص فاثم ف الحالين ولا حكم له منوع اما حال وجودالرصف فانه ابعل النفاء. 
الا بعد سكون النفس عن الغضب كما ذكر ق‌التن واما حال عدم الو صف وهو غير مذكور 
ع عسات ا على عدم 7 A‏ بو وا ا 
yr 59 7‏ ع له تون انس مد دالا لیم تس 
الوص قبطل فوله ان النس قاهم ف الحالين ولمم له 


* قوله * فانه حل القضاء وهو غضبان یعنی ان النص قاثم فى حال الغضي بدون شغل : 
القلب مع عدم حکمه الذى هو حرمة القضاء عند الفضب وایضا النص قاثم فى حال عدم , 
الغضب وشغل القلب بنجو جوع أو عطش مع عدم حكمه الزى هو اباحة الفضا؟ عند عدم : 
۱ الب اما بطریقف مغهوم | تالف او بالاباحة الأصلية اوبالنصوص الطلقة فى القضاء ويجعل . 
من کم النص المذكور جازا * قوله * و الوجود عند الوجود كان الاحسن ان یقول‌الرجود 
eg‏ وی EE‏ 0 ان يئون ذلك بطر یف اغاق ! 
كلى او تلازم تعاكس اویکون (لدار لا زم العلة او شرطا مساويا لها فلا ینید طن العلية . 
لانپا احتمال واحد وهذه الاحتمالات كثيرة ة وقد يقال اذا وجل الدوران من غير مانع من | 
العلية من معبة كما ق‌التضایفین اوتأخر كما فى العلول أوغيرهيا كما فى الشرط الساوی | 
فالعادن فإضية بحصول الظن بل القطع بالعلية كمأ اذا دعی انسان باسم مغضب فعضب ثم | 
نرك فلم یفضب وتكرر ذلك مرة بع اغری الغرورة اه شیب العضب فتن اراسشن ۱ 
1 یا منه النظر کالاظفال يعلمون ذلك ویتبعونه فی‌الطری ویدعونه بل لگ الاسم ويجاب ۱ 
عنه بان النزام انما هر فى حصول الظطن جرد الدوران وهو فيما ذ كرتم من الثال رع 
اذ لولا لنتفا؟ ظهور غير ذلك اما بانه بحث عنه فلم يوجد واما لان الاصل عدمه لا حصل 
(لظن غايته انه ینید تقوية الظن الحاصل من غيره وربیا يقال آن هذا انکار للضرورى 
روقبع ق جح (لتبريات فان اللفال یتطعون به من غبر نظر وامتدلال با نحق 
واهل النظر ا جعي بن على ذلك حتى كاد ری مجرى الثل ان دوران‌الشیء مع الشىء 
' آية کون‌الدار عله للدافر ويجاب بان الاحکام العقلية لا جختاى بالاغتلای ا بغلای 
الاکلم الشرعية البنية على المصالح فلا فى بیان عللپا من مناسبة أو اعتبار من الشارع اذ فى 
| التول بإلظرر قاع لباب ال والتصرى ف الشرع * قوله * ولا بشترط لها ايضا زيادة 


وس يحت عه 





هه ما صا هد 


زيادة تنبیه على بعل المناسبة بين الدوران والعلية یعنی ان الوجود عند الوجود والعدم ۱ 
عند العدم كا انه ليس بملزوم للعلية فكذلك ليس بلازم لها لجواز ان لأيوجد الحكم عند 
وجود العاة الظاهرة بنا على مانع او على عدم تمامها حقيقة وان لا ينعلم عند عدمپا بنا* 
على نبوئه بعلة اخرى كالحدث ينبت جروج الجاسة والنوم وغبر ذلك وقدیقال ق‌نقربر 


' هنا الكلام ا نالوجود عند الوجود والعدم عندالعدم لایدل على صعة العلية كا ان‌العدم 


عند الوجود والرجود عند العدم لا يدل على فسادها اعتبارا لحالة اموافقة جالة المالنة 


' فى الصعة والفساد * قوله * وقيام النص اشارة الى بطلان كلام الفريق الثالث وذلك ان 


لمي الاسام د مواد اد 


با افترطوا من فیام النص ق‌آمالین من غیرحکم امر لا يوجن الا نادرا ولا عبر بالا 
ق‌احکام الشرع فکیی جعل اصلا فيما هو من ادلة الشرع بان یبتنی عليه ثبوت العلية | . 


| على ان وجوده بطريق الندرة ایضا فعل النزام فانا لأنسلم فى الثالين ال کورین قیام 


سس وروی 


تدب اب دی 


۱ النص فى الحالين مع عدم حکمه اما فى الاي فلانا لانسلم فیام النص بدونا کم حال انتیا؟ 


الث وافا لزم ذلك لولم يكن النص مقبد! بالدث ومفید! بوجوب الوضو" بشرط وجود | 
ث وبيانه من وجهين احدهما ان اشتراط المدث فق‌وجوب البدل وهو التيمم بتوله 
اوجا“ احد منکم من الغاقط اشتراط له ف‌وجوب الاصل وهو الوضو اذالبدللایناریالاصل 
بسببه وأنا يفارقه باه بان #جب فى حال لابجب فيها الاصل وبالجملة لا رتب وجوب التيمم ۱ 
على وجود الحدث عند فق الماء فهم ان وجوب التوضو" بالاء مرتب على الحدث وثانيهما ۱ 
ان العمل بظاهر النص متعذر لافتضائه وجو ب التوضو" عند كل قيام وفكلركعة فلايتصور | 


. ادا" الصلوة فلابد من اضمار أىاذا قمتم من مضاجعکم او اذا اردتم القيام الى الصلوة | 


يكون ذکر الحدث بطریف دلالة النس واما على الثانی فالظاهر انه من قبیل الضمر 
واطلاق دلالة النص عليه اما لفوی بیعنی انه ینیم من النص او هو من قبيل الشاكلة 
او التغليب اواعتبار ان القيام من المع انا يدل على النوم دلالة لأعبارة وهذا أنسب 1 
فان قبل للبدل حكم الاصل فکانت قضية الترتيب ان يصرح بالمدث فى وجوب الوضوء | 
اتجاب استعماله دل على وجود النجاسة الحكبية النتقرة الى لها جلای ايجاباستعيال | 
التراب فانه ملوث لا یقتضی سابقة حدث فصرح معه بالحدث الثانى ان فى ترك التصریع | 
بالحدث فىنص الوضوء اشارة الى أن الوضو* سنة عند كل صلوة وان لم يكن دنا نظرأ 

إلى ظاهر اطلاق الامر وتحقيقه انه قب علم بدلالة النص والاجماع عدم وجوب الوضوء عند | 

القيام الىالصلوة بدون الخدث فيعيل على الأبجاب عند الحدث عملا محقيقة الامر وعلى || 
الندب عيلن عدم ادن عملا بظاهر اطلافه وثرأك هل |الاماء فى الغسل لانه لایس لکل‌صلوة 





. بل لاجيعة والعبدین فصرح معه بذکر الحدث وهذا مبنی على ما يعتبروالبلغاء ف ترا کیبهم 


من‌الرموز لاعلی ان يتناول الامر لامعدت ابجابا ولغیره ندبا لانه لا يراد من اللفظ معنیاه | 
المغتلفان * فان قلت مبنى هذه البامث على أن سبب الوضوء هر الحدث وفدر نقرر 


۱ في موضعه ان سببه اراد ةالصلوة لاامدث قلت هومبنى على التقدير ای ولوسلم ان العلة ١‏ 


0 


وا ك 





PET‏ هی لم تثبت بالدوران على ما ذكرتم واما فى الحديث فلانا لانسام انتفاء 
۱ النص وهوحرمة القضاء مع وجود الومی وهوالفتب وان ی الملل ذلك لروجد الغضب بدون 


| شغل القلب وهو منوع كيف والغضبان صيغة مبالغة بیعنی المتلى غضبا على مانقل عن 
| الماع فلا ترا را القلب مادام غضبان وبهذا بحصل القصود وهو منم قيام النص 
| فامالین ن الكل ينتفى بانتفاءالبعض الا انه تعرس فى الشرح جال العدم 
ایضا کر و يعنى لانسلم انمن حكم هذاالنص حل القضاء مانتب 
سس وأنما يكون كذلك أو نحتف 7 | لمخالفة فهو منوع * 











رت تس وس وه میت ۱ 


۱ | ادا ت تصری ف_يكون م ملت تبرت اللك 55 لبنس 5 مس 


۱ هد ی بانتراده ای د نکیل بت فاجا ۳ هن #1 وهوفولالراوی‌نهی ` 
النبى عليه السلامعن الر بوا والريبة الريبةالشل والراد بالريبة هناشبهةالربوا وشبهة ال بر 


| ثابتة فما اذا كا نالجنس بانفراده موجودا وقل باع نسيئّة لان للنقد مر يه ¿ على النسيئة لون 
الاكل والشرب‌موجبا للکنارة بدلالة النص وكذ! القصاص ف القتل بالثقل عندهما ای‌ثابت ۱ 
| بدلالةالنص لابالقياس الستنبط فلا برد حينئن| شكال وصفتها بالهر ای يجوز التعلي ل لاثبات 
صفة العلة کاثبات السوم فى الانعام ولاثبات الشرط او صفته کالشپود ف 3 هذا نظیر ‏ | 
اثبات الشرط وككونهم رجالا اومختلطة نظير اثبات صفة الشرط ولاثبات الحكم أوصفتهكصوم - 
بعض اليوم نظير اثبات الحكم وكصفة الوتر نظير اثبات صفة الحكم لان فيه نصب الشرع | 
بالرأى فلا يجوز ایتد!" اما ادا كان له اصل فيدع كاشتراط التقابض بيع الطعام بالطعام | 
ای عندالشافى رحمهالله فان له ایلاشترالالتقابش عند الشافى رهمهالله اصلا وهو الصرنى ' 
ولجوازه بدونه اصلا أىمجواز البيع بدو نالتقابض عندنااصلا وهو بيع سایر السلع فالحاصل ' 

ان ب تیش وت "۳ وان كان اثبات الشرط : انه يوجد له لعا : 
1 للتعدية هلا ما هذ! ما قالوا انا فلن هذا لان ثقات میا عن اصول ۳ رف 

| مه ولم ۳ مامراده نان را ان ۳ س لاجری ق‌هده سا 0 فیذ! ۱ 03 


| وما اذا ويك له لايس به وان اراد أنه ل يسم ال فى هذه الأمور الا دنل 
۱ موی لفحو خنع الامرر ۳ 6 ولا فائلة :2 اق تتمياها بل يلب إن 0 





و سوسوي و سس 








وت خن نحص کے توص 


)91( 
يقول لابمع القياس 1 ادا كانله اصل وهن االعنی ۱ تعریی القباس فانهتعدية 
المكم من الاصل الى الفرع بعلة متعدة والحق فى اثبات العلة انه ان ثبت آن‌علیتها لعنى | 
آخر يصاع للتعليل فكل شى؟ يوجد فيه ذلك او لمع عن اي ۱ 
العلة بالقياس لان العلة فى الحقيقة ذلك العنى وان لم يثبت ذلك فلا لآنه يكون تلبلا 
۱ بالرسل رهلا هر تن تيه« 





مور + فصل ذكرفغر الاسلاء رحمه‌الله أن التعدية هكم لاز م للتعليل ع مندنا جافز عند 
لافس رممدالله قعثرنا لانور التعليل الا لتعدية الکم من الل النصوس الی‌مل[خر ‏ 
فيكون التعليل والقياس وأحد| وعند الشافعى رحمه الله جوز لزيادةالقبول وسرعة الوصول | 
ر ار فيوجل التعليل بدو ن القياس والكلام ف التعليل الغير النصوص 
قم التعلیل لاجله اربعة الأول اثبات السبب أو وصفه الثانی اثبات الشرط | 
0 مج اثبات الحكم أو وصنه الرابع تعلية حكم مشروع معلوم بصغنه الى حل آخر | 
يماثله ف التعليل فالتعليل ختص بالتعدية لابجوز لاثبات سبب اوصفته لانه اثبات الشرع | 
بالرأى ولا لاثبات شرط شرعی اوصفته عبت لا بثبت الك بدونه لان هذا ابلا | 
لاعکم الشرعى ونس له بالرای ولا لاثبات حکم اوصفته آبتد|۶ لانه نصب اکا مالشرع بالرأی | 
ES‏ و من ذلك الا اذا وجد له فى الشريعة اصل مالع للتعليل فيكلل فيتعدى | 
حکمه الى عل آخر سواء كان ا کم اثبات سبب اوشرط او وصفهما اواثبات حکم آخر مثل | ۱ 
الوجوب والحرمة وغبرهما فصار اماصل ان التعليل لأثبات العلة اوالشرط اوالحكم ابتب|؟ ۱ 
. باطل بالاتفاق ولاثبات شرعی مثل الوجوب والحرمة بطر یف التعدية من اصل موجود | 
فى الشرع ثابت بالنص او الاجماع جافز بالأتفاق * و اختلفوا فى التعليل لاثبات السببية ' 
لوا بطر یف التعدية من اصل انت فى الشرع بمعنقى أنه ذا ثبت بنص اواجماع | 
کون الشى؟ سببا اوشرطا ل" آخر علة او شرطا لذلك | 
قباسا على الشی؟ الأول عند حتف شراقط القباس مثلان تجعل اللواطة سببا لوبوب 
ظ 7 قياسا على الزنى ويجعل النية ف الوضوء شرطا لصعة الصلوة قياسا على النية ف التيمم 
تحب كثير من علا الذحیین الى امتتاعه ربعضیم الى جوازه وهو اقا ۱ 
ظ | رحمه الله واتباعه فلذا احتاجو ١‏ الى التفصيل والاشارة الىالتسوية بين الحكم والسبب الا 
۱ فى انها تجوز ان يثبت بالتعليل ان وجد لها اصل فى الشرع وتمتنع انلم يوجل وفال‌صاحب | ظ 
۱ الیزان لامعنی لقول من يقول أن القياس حجهة ف اثبات الحكم دون اثبات‌السبب والشيط أ 
ا لانه أن اراد به معرفه علة | بالرأى وا والاجتهاد فزلای جافز فى !! يم لأن العرفة لاتعتلىٍ | 
| وان اراد ان الجمع بين الاصل والفرع لایتصور الا فى الحكم دون الس والشرط فممنو 
بل يتصور ف الجميع وان اراد ان‌القباس ليس بمثیت و وأ و فى أنه لت 
فيه شی“ بالقياس بل يعر ىبهالسبب والشرط كأ يعرنى به الحكم واحتجاج الفر يقي نم ذكور! 
فى أصول الشافعية ومقصود هذ | الفصلمشهور فییا بين القوم سطور ی كتبهم . +قر[ه* وفولنار 








س 






| 





) ۳۶٩۲ ( 


| الجنس قد توهم ورود الأشكال بانکم أثبتم بالقيا س علية جرد اجنس لحرمة الربوا وعلية ' 
الا کل والشرب لوجوب الكفارة وعلية ۳۳۳ بالثقل 1 لوجوب القصاص عندابى ډو سق و##دمهلك : 
رحمهيا الله فاجاب بانا لم نثبت ذلكبالقياس بلبالنص عبارة ف الأول ودلالة ف الأخيرين 
علق ما سيق فى بحث دلاله النص * ولم يورد فغر الاسلام رحمه الله فى هذا القام مسئلة ٍْ 
وجوب الكفارة بالا كل والشرب «لأمسئلة وجوب القصاص بالقتل بالثقل لان جعلیما منقببل 
دلالة النص دون القباس مبنى على ان القياس لا یری فى الحدود والکفارات لا على | 
انه لا بعری ف لاسپاب والشروط لان مذهب فغر الاسلام رحمه الله أنه يصع اثبان ` 
السبب و الشرط بالرأى والقياس اذا وجدله اصل فى الشرع ون الوق اصل للاكلوالشرب - 
و القتل بالسبی اصل لقتل بالثتل نكيف يتوهم ان يورد هذا اشکالا على اثبات السبب | 
ا بالتعلیل فیما لا يوجد له اصل * یت و ی E‏ ابن الا ۱ 
| ودلكگ انه اختار انه لايصم اثبات السبب بالتباس فاورد القتل بالثقل اشکلا فلجاب بانا ' 
| لانبين سيبية التتل بالثقل قياسا على سيبية التل بالسیف بل نبين ان السبب هوالتتل | 
٠‏ العین الضوان سوا کان بالسیق ار فالسبب واحد ار واما سثلة حرية اوا 
با نس فاوردها فير الاسلام رحمه‌ابله مثالا لا انکالا فقال اما تفسبر القسم الاول ای بیان أ 
لت الموجبفمثل قولهم و این بانفراده أنه بحرم النسيئة وهد| خلای وفع فى فی‌الوجب ' 
اثباته ولا نفيه بالرآی اذ لا نجد اصلا نقیسه عليه بل يجي الكلام فيه بالنص عبارة . ۱ 

1 0 اودلاله او اقتضاء وذلك انه ثبت بالنص و الاجماع حرمه الفضل الال عن العرنی ! ۱ 

ظ وقد بینا ان العله هی القدر والینس ووجدنا حرمة‌الر بوا حکما یستوی فيهشبهة هحقيقته لا ۱ 
| روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الربوا والريبة وللاجماع على حرمة البيع ۱ 
جازفة کم صبرة حنطة بصبرة حنطة باعتبارنساویهما فى رأى المتبايعين ووجدنا فى النسيئة | 
بية الفضل وهى املول اذ النقد خيرمن النسيئة وهذا وان كان فضلا من جهة الرستی | 

كنه يشب ت بمنع العبد فاعتب ركاف بيع ا حنطة القلبة بغي را بل ان الامتراز عنهيغلاى الفضل من 
| جه الجودة فانه دست بد الله‌زعا فععل عفوا لتعذر الأحترا تراد عنه ولا كان العلة هی القدر 
وا عنس احلا مس شبهة العلة من حيث أنه شرطالعلة فاثيئنا به شبهة ار بوا احتباطا فيثيت ۱ 

سببية الجنس جرمة النسيئة بدلالة النص الوجت لسببية القدر وا لجنس لحرمة حقيقة الفضل : 
* قوله * والحى فى مسثلة اثبات العلة انه ان ثبت علية شى ِ با علل معنی مع 
لتعلبل ذلك الحكم به بان يكون موثرا او ملاما فكل شی* يوجد فيه ذلك العنى الوكث ٠‏ 
وائلاهم فهو علة لذلك الحكم بلا خلاى ولا یکون هذا من اثبات العلة بالقياس لان العلة | 
باللفيقة هوذلك العنى الشترك بين الشيثين وقدثبت عليته بيا هرس سالك العلة فيكون | 
العلة واحد! تتعدد باعتا لحل مثلا اذا ثبت أن الوفاع علة لوجوب الكفارة بناء على أنه | 
۱ برجد فيه هک حرمة ورل قل تبت ان العلة هی هتك الحرمة وهومو جودة فى الا كل 
۱ باغ لوعو الکفارة وان لم یثبت أن علية ذلك الشی؟ لاعكم مبنی على اشتماله ' 
ظ على ذلك العنى بل وجد جرد مناسبة ذلك العنی لعلية ا لمكم بعلية شى* آخر يوجل فمه | 
| ذلك العنی الي واس ا ا حا ی تون بت 
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۱ فإجوز عند‎ FE ولا ملائمته وهل[ وی قبه 5-7 العم‎ e 





ج یی ی بو اچ متصت ن عم 











تست بت و و س س د 


¥ له التباس 2 وخفی فى 2 0 اسان ل لكنه ه أعم من كن تا وان 
۱ ی ايضا کا ذکرفی المنن لکن الغالب فى كتب اا انهاذا ذ کر الاستحسان 
ارید به التباس الخفى وهو دلبل يقابل القياس الحلى الذى يسيق اليه الافپام هذا تسیر | 
۱ الاستعسان وبعض الناس هیر وا فى بعر یغه وتعر يف هالصعيج هل | وهو أنه ا بقع فى مقابلة ۱ 
| الا س الجلى وقوه الزى بسبفی اليه ی الى وهو حية عندنا لان ۱ 
دونه بالرلافل الى فى حڪه اجماءا ضمير 7 را إلى الاستعسان و فل نکر بعض الناس | 
من حيث العنى ال ا اا دلبلا من الادلة التفق عليها يقم فىمقابلةالقياس | 
۱ ای ویعمل به ادا کن افوی من القباس الجاى ولا مععی لانکاره لازه اما بالاثر _ کالسلم 

ولان وا" الصوم فى فى النسیان واما بالأجماع كالاستصناع واما بالضرورة کلهارة المياض | 
والابار واما ر واما بالقيا. یں الحفى وذ کرو | ای للقيا عن ان تسن الاول ما فوی اثره ای ظ 


تأثیره والثانى ما طهر صحته وخفى فساده ای اذا نظرنا اليه بادى النظرنری صعته ثم اذا أ 
تأملنا ۱ فلا ون التأمل علینا أنه فأسن * ظ 















































ال حا ل الاستعسان هو فى اللغة عد الشى؟ حسنا وقد كثر فيه الىافعة | 
والرد عل ی الدا: فعين ومنشأهما عم عقیقی مقصود الفريقين وهبئى الطعن من اجانبین 
۱ على ار وقلة الال ت فان القائلين بالاستعسان بریدون به ما هو احد الادلة الاربعة 
| علن ما شغیته و القافلرن بان من استعسن ففقل سر بر يدون به أن من انيت حئما باه 









ستعسن عنده من فير دليل من الشارع فهو الشارع لذلكگ! کم حيث لم يأخذه من الشارع 
وك أنه ل يوجن فى الاستعسان م e‏ غلا درا أذ ليس النزاع فى التسمية لانه اصطلاح 
وقل قال الله تعالی الذین یسنمعون رل فيبعون | حسنه وقال ای عليه السلام ماراه | 
المي مذون خا فهو عند الله حسن ونقل عن الاثمة اطلای الاستعسان دول الم وشرب ۱ 
الماء فی یل الستاء ولعو ذلك وعن الشافعى رحوه الله أنه قال أستعسن فالمتعة ان یکون ۱ 
درهما واستعسن ترك ش * للمكاتب من بجوم الکتابه 3 واما من جهه العنی فقل قبل 
, هو دليل ينقد ح فى نفس المجتون يعسر عليه التعبير عنه فان اريى بالانتدام الثبوت | 
فلا زرا 2 *چب عليه العمل به ولا اثر لعجزه عن التعبير عنه وان ارید انه وو له | 
شك و فق‌بطلان‌العمل به وقبل هو العدول عن قباس ال‌فباس اذری وقبل العدول ۱ 
a‏ هی راع فی قبول ذلك وقبل تعصیص الاس بدلیل | 


له سس س ست سسس 





سس یتست و ل ی سے نو نے کس ل سے 








س سمش | ااال س 


(۹ ( 


رو میت ا ممم امعد ات تمي لين عتم أ س جسم یت بت ممم - 


اقوى منه فيرجع الى تخصیص العلة وقال الكرخى رجمه الله هوالعدول ففمسئلة عن مثل 
۱ ماحكم به فنظائرها ال خلافه بو جه هو افوی ویدخل فيه التغصیص وا نس + وقال ابوالحسين 
البصرى رحمهالله هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل غیول الالفاط بوجه هو اقوى 
منه وهو فى حكم الطارى على الأول * واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم إلى ال4صوص 
وقو له وهو فى حكم الطارى عن القياس فيمأ اذا قالوا تركنا الاستعسان بالقياس * وأورد 
| على ل سير آن يوي بالقياس ب يون عدولا 1 لى الاش وا واجیب 
الأماعسان مم أنه قن يطلى لقة على ما يهواه الانسان ويميل اليه وان كان مستقيعا عند 
الغبر وكثر استعماله فى متابلة لیاس على الاطلاق كان انار العمل به عند ال بمعناء 
اا س يتنم ار اسف إذ اوه لرن الغيل :ها لا شرن ها ,ويك ما ارت 
الاراء على انه ۱ بو ای اجماعا یا ی 
من اغبرتصور لان لع آنه نه غلب فى اسطلام الاصرل على القباس الخفى خاصة کا غلب اسم 
| القياس على القياس الحلى يرا بين القياسين واما ف الفرو ع فاطلاق الانتعسان على النص 
والأجماع عند وقرعیا فمتابلة التباس الجلى تاد 9 7 انه لا عبرة بالقیاس فى مقابلة 
النص أو الأجماع بالاتفاق فکیی يصع التمسلبه والجوابانه لا يتمسك به الاعند عدم‌ظهور 
النص اوالاجماء * قو له * ري له قسمین الصیم تقارب الاثر والضعی تقارب الفساد 
وبهذا الاعتبار يتحقق تقابل الفسمین فى كل من الاستعسان والقیاس والراد بظپور [لصعة 
فى الاستعسان نلپورها بالنسبة الى فساد ای وهو لاناق خفاءها بالنسبة الى ما يقابله من 
الغياس والراد يفا" الصعه ف القياس ای خفاءوها بان ينضم الى وجهالقياس معنی‌دقیق 


بورثه قوة ورجعانا على وجه الاستعسان * نم الصعبع أن معنى الرجعان ههناتعيين العمل 
بالراجم وترك العمل بالرجوح وظاهر کلام فخر الاسلام رهمه الله انه الاولوية حنی جوز 
العمل بالر جوح * 


سے مدي تس تس دم 








سا ا ا ی صم مي اال لے ا ملل ا ااا سي ی ور سر سس س ا 


وللقباس سس ای للا سالبلی قسیپن ما ضعق آنره وما ورسادهوفتی‌ستنهتاول:لقراجم 


على سا هذا ای القسم الأول من الاستعسان 1 م وى [ثره ر 3 على 3 الأول 


واذا 3 اسان نرید به القياس الخفى تس هنا الاسطلاح 0 
ا لاالظيور وثانى هذ! على ثانى ذلك ای القسم الثانى من القياس وهو ما ظپرفساده وخفى ۱ 
صعته راجح على القسم الثانی من الاستعسان وهوما ظهر صعته وخنی فساده فالاول وهو ان . 
يقع القسم الأول من الاستعسان فىمقابلة القسم الأول من القباس کسوّر سباع الطیزفانه ‏ 
مس تام مل سر سب لبم حامر ااا اها شرب با ,مارآ 





) ۵ وعم ( ۱ 
والثانى وهو انيقع القسم الثانى من الاستعسان فى مقابلة القسم الثانى من القياس تسجرة تلا" 
تركدى ف الركوع قباسا لانه تعالى جعل الركوع مقام السجدة ق‌قوله وخر راكعا لا استعسانا | 
آن الشرع امر بالسجو د فلا يركدى بالركوم کسچرد الصلوة فعملنا بالصعةالبامنة فى القياس | 
وهى ان السود غير مقصود هنا وانا الغرض مایصام تواضعا ممالفة للمسنک, ۱ واعلم انهم | 
جعلوا فىهذه المسئّلة کون السجود يوكدى بالركوع حكما ثابتا بالقياس وعدمه حكما ثابنا 
بالاستعسان ولا ادرى خصوصية الاول بالقياس والثانى بالاستعسان فلهذ! اوردت مثالا آخر 
السلمفيوجب التعالى وف الاستعسان لا لأنهيا ما اختلفا فى اصل البيع ل یت 
. التعالی لكن عملنا بااصعة‌الباطنة للقياس وهی ان‌الاختلای ف الوصفى هنا یوجب‌الاختلای 
فى الاصل اعلم انه اذا اختلى التعاند ان فذراع امسلمفيه فی القياس يتعالفان وق‌الانتعسان 
. لأوذلك لأنهما اختلفا ف المستعق بعتد السلم فيوجب التعالى كا ق‌البیم فیذا قياس جلى 
| يسبق اليه الافهام ثم ادا نظرنا علمنا انيا ما اختلفا فى اصل المبيع بل فوصفه لانهما اختلفا 
ق‌الذراع والذراع وصف لان زيادة الذراع توجب جودة فى الثوب مخلانى الكيل والوزن 
وادا كان الذراع وصفا والأختلاى فى الوصى لایرجب التعالی فپذاالعنی اخفى من الأول 
فيكون هذا استعسانا والاول قباسا هذا ما ذکر وه * 




























سے 
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#فوله* فالاول يعنى أن سور سبام الطبر من البازی والعتر ونعوهیا نجس قباسا على 
شور سباع البهاكم كالفيد والذكي لته باللعاب المتولد من لحم نجس فان‌اختیار المعقفین 
۱ ان حم سباع البهائم نجس لایطهر بالزكاة لان ا حرمة فيمأ يصاع للغذاء اذا لم يكن الضرر 
والاستخباث اوالاحنر ام آية الجاسة الا انه لا اجتمع ف السبع ما لا وکل وهو طاهر کالیلد 
و العظم و العصب و الشعر وما يو"كل وهو نجس کالاعم والشعم اشبه دهنا مانت فيه فأرة 
. فجعل له حکم بين الجاسة والطهارة الحقيقتين بان حرم اکله وتتجس لعا به لکن جاز بیعه . 
والانتفاع به ولم يجعل نحاسة سباع الطبر ایضا بهذا الطریق لان الروایات انما وردت 
فی‌سباع البیائم دون الطیور فاحبتع فبها إلى القباس وهذ! قباس ضعيفى الاثر قليل|اصعة 
لقضور علة التتجس ف الفرء اعنی المخالطة وقد قابله استعسان قوی الاثریفتضی طپارة 
سوّرها لانپا تشرب بالنقار على سبيل الاخذ نم اابنلاع والنقارعظم طاهرلانه جای لارطوبة 
فيه فلا يتتجس الا“ بملاقاته فيكو نسوّروطاهرا كسوّر الادمی‌والاً كو ل ناعم لا نعن ام العلة ا موجبة 
. للجاسة وهی الرطوبة الجسة فى الالة الشاربة الا انه یکره لا ان سباع الطیور لا ترز ` 
عن الميتة والنجاسة كالرجاجة المغلاة *قوله* والثانى لا كان عدم تأدى المأمور به بالاتبان 
بغير المامور به آمرا جليا وعکسه امرا خنبا اشتبه على الصنى رحمه الله جهة جعل تأدى 
. السجرة بالركوع فياسأ وعدم تاديها به استعسانا ونقل عنه فىتوجيه ذلك انه ادا جاز أقامة 
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| 71 مقام السجرة ذکرا لما بينهما من المناسبة اعنى اشتبالهیا على التعظیم والاتعناء فا 
0 فعلا لتلك المناسية وهف! ام جلى سبق اليه الأخيام فکون قباسا الا ان ال 
أن لایتأدی به کالسعرة الصلاتية لانتدی بالرکوع لان ۷ بالفی ۴ یقتضی حسنه لذ انه 
فيكون مطلوبا لعينه فلايتادى بغيره وهذ! قباس فى بالنسبة الى الأول فيكون استحسانا+ 
وفيه نظر اذ لا فی أن عدم اد المأمور به بغيره قياسا على اركان الصلوة الهر واجلی 
من تأديه به قباسا على جواز افامة اسم الشی" مقام اسم غیره* والأقرب ان يقال لااشتمل 
كل من السچود والركوع على التعظيم کان ال التباس فیما وجب بالتلارة ف الصلوةانيتأدى 
۱ بالركوع كا يتأدى اسرد لا بينهيا من المناسية اا الظاهرة ول‌ذا 2 التعبير عنه بال رکوع 

فق‌فو له تعاال وخر راکعا ای سقط ساجد! فهل| قياس جلی فيه فساد ظاهر هو العمل بالەعاز 
من غير تعذر الحقيقة وصعه خفية هی أن سجرة التلاوة لم يجب قربة مقصودة ولپ | ا 
' بالتذر كالطبارة وف لقصود هو التواضع وخالفة المستكب رين وموافقة الطبعين على قص العبادة 
| لهذا اشترطالطهارقعرة قواستقيال لات وهذ! حاصل ی الرکوع ف الصلوة الا ا نالأمور به هو 
السجود وهو مقاي رللركوع فيتبقى أن ل نرب الركوم عنه ها لاينوب عن الشجرة الملائية 

€ المناسبة ری 0 من اركان الصاوة ومو جبات ره وکا ۱ ينوب الركوع 
خارج الصلوة عن السجرة مع أنه لم يستعق هة اخری جلای الركوع فى الصلوة ود 
قياس خفى فسمى استعسانا وفيهاثر ظاهر هو العمل با حقيقة وعدم تأدية موب و وفساد 
خنی هو جعل غير القصود مساويا للمقصود فعيلنا بالصعة الباطنة فى القياس وجعلنا سجدة 

التلاوة فى الصلوة متأدية بالركوع ساقطة به كا يسقط الطبارة للصلوة بالطهارة لغیرها يلاف 
لرکوعخارجالملن ۳ لم یشرع عبادة لای السيرة الصلانية فانها مقصوده وتات ۱ 
۱ بدلیل و له تعالی وارکعوا وا و اسر و | * ۱ 









واعلم ان انه لادلیل على انعصار القياس والاستعسان فىهذين القسمین وعلى انحصار امرس" ۱ 
بينهما فىهذين الوجپین فلهذ! اوردت الاقسام الممكنة عقلا وقلت وبالتقسيم وبالتقسيم العقلى ینم 


ال ضعيف الأثر وقويه وعند النعارض عارض لآب رجح الاستعسان الا صورة را سور واملة وهى أن 
ر الاستعسان اما ادا كان القياس والأماعسان ضعيق الأئرة فواضع وا 

۳ كانا قويين فالقباس برجم لظپوره واما اذا كانا ضعيفين فاما ان يسقطا اويعيلبالقياس 

لظپوره فلپذا اوردت الحكم 3 وهوان الاستعسان لایرم على القباس ف هذه الصور | 


الثلث وبرجح فى صورة واحدة والى صعبع الظاهر والباطن وفاسدهیا وی الظاهر وفاسد ۱ 
الباطن وبالعكس فالاول من القياس يرجم على كل استعسان وثانيه مردود بقى الآخير ان 
ظ فالاول من الاستعسان الاستعسان ای ای معع ۱ الظاهر والباطن برح يرجم عليهما ای على قياس ا 
فاس الباطن وعكسه وثانيه مردود ای ثانی الاستعسان وهو فاست الظاهر والبللن ب 

الآخيران ای من الاستعسان وهما صعیع الظاهر فاه الباطن وعكسه فالتعارض بينهماويين ' 
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وبي ناخيرى القیاس انوع مع اختلا ی النوع فما ظهرفساده بادی النظرلكن اذانو مل تبین 
صيزه اقوى ما كان على العکس ١‏ أن التعارض بين كل واحل من هذین القسمين من ' 
الاستعسان اى.صعيع الظاهر فاس الباطن وعكسه وبين كل واحد من اخيرى القياس ان | 
الاستعسان فاسد الظاهر صعبع الباطن من القياس وثانيهما ان يعار فاسل النطاهر دحيم ۱ 
| الباطن من‌الاستعسان مع الظاهر فاسد الباطن من القياس فلا شك ان ما ظهر فساده 
| بادیالئظر لکن اذا تومل یتبین صعنه اقوىمما كان على العکس‌سوا* کان‌قیاسا او استعسانا 
ومع اتحاده ان امكن فالقياس اولى ای ان وقع التعارض بينهما مع احاد 3-9 وهو ان 
يعارض استعسان بحي الظاهر فاسد‌الباطن قياساكذلك اويعارض استعسان فاسر الظاهر 
| صعع الباطن قباسا كذلك يكون القياس راجعا فى الصورتين وانما قلنا ان‌امکن لانا لمنجد 
| تعارض القیاس والاستعسان على هذه الصفة والظاهر انه اذا كان الاستعسان على صفة كان 
| التياس على خلانى تلك الصفة لان القباس لا يكون صعيعا فى نفس الامر الا وقد جعل 
۱ الشرع وصفا س‌الاوصای عله کم بیعنی انه كليا وجد ذلك الوصى مطلقا اوكليا و جدذلاگ 
| الوصی بلا مانع يوجد ذلك ا حكم لکنه وجد ذلك الوصی بأحدی الصفتین الذگررتین 
| فى الفرع فيوجد ذلك الحكم فان كان القباس بهذه الصنة لا یعارضه قباس صعيم سوا* كان 
| جليا اوغفيا لانه لاييكن ان بجعل الشرع وصفا آخرعلة لنقيض ذلك الحكم بالعنى الزكور 
| ثم يوجب ذلل. الوصف فى الفرع اذ لو كن كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهذا مال 
ظ على الشارع تعالی وتقدس فعلم آن تعارض قياسين دعيعين فى الواقع ممتنع وافایتع التعارض 
| لجهلنا بالبعوع والفاسل فالتعارص لا يقع بين قياس قوی الاثر واستعسان کذلاگ وکذا لایتع 
| الظاهر صعيع الباطن وبين استعسان كذلك وما ذكروا من حيث التوة والضعف فعند 
| التعقيق داغل فی‌هذ!التفمیل ایضا لانه لابغلراما ان يكون صعبع الظاهر اوفاست الظاهر 
واذا كانت القسمة متحصرة فى هذه الأقسام فقوی الاثر اوضعیفهلبخلومن احد هذه الاقسام قطعا + 
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| *قوله* وبالتقسيم العقلى ينق القياس والامتحسان تارة باعتبار القوة والضعف وتارة باعتبار 
| الصعة والفساد اما بالاعتبار الأول فاما ان يكنا قويى الآثر اوضعینی الآثراوالقياسقويا 
والاستعسان ضعيفا اوبالکس فنی الرابع يتر الاستعسان قطعا وفی الثلثة الباقية يتيقن عدم 
| ترجيح الاستعسان واما ترجیع القباس ففى آلاول والژالث متيقن لا فى 'الثانى فانه عتمل 
سقوط الاستعسان والقياس لضعفهما وتسمية الاستعسان فى جميع الاقسام يكون باعتبار خنافه 
الظاهر فاس الباطن اوبالعکس وفى الجميع يكو ن القباس جلیا بمعنی سبق الافیام الیموالاستعسان 


ترذ إع مع اواج 4۳ 


تسس ----ععچ___ععععحححععد 
خفيا بالاضافة اليه * ويقع التعارض على ستة عشر وجها حاصلة من ضرب الافسآ م الاربعة 


الفاس الباطن ولباس لاس الظاهر اس ان وی سکس رال عارس 


١‏ والصعة الباطنة ذلا امتنا ان تعارض قياس ضعیی اوصعيم الظاهرفقط اوفاسد الظاهر 
۱ والباطن او الظاهر فا | ستعسان ا قو له + لش لذ كور أىبمعني. أنه کلماوجد 


۱ 


تال ا ورادا فلا يعدى e‏ وال مال هلاك السلعة بد بس من‌تعمیس 


۱ لان تد اخل تسام ورین ده الشى* ا باعتا رات ختلنة كا ۱ 
۱ يقال اللفظ لاف ی آوخباس وباعتبا آخرا آوفعل اوحرف وباعنبار آخْر معرب 


لیم | م بدي وجوب نایم امبيع بقبض ما هونن فى زعم 


١‏ فيعدى إلى الوارثين ای اذا اختلی واربًا البافع والشتری ق‌قدر الثمن قبل قبض المببع 
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للاستعسان ف الاقسام الاربعة للقياس فالقياس الصعيع الظاهر و الباطن يترجم على ب اقسام أ 
الاستعسان والقباس الغاس الظاهر والباطن يكون مردودا بالنسبة "الى الكل فتبنی 1 
. اوجه حاصلة من ضرب اقسام الاستعسان فى اخیری القياس فالاول من‌الاستعسان يتر جع 
۰ علیهما لصعته اهر | وباطنا والثای برد مطلقا لساده ظاهرا , وباطنا بقى اربعة اوجه حاصلة 
من ضرب اغیری الاستعسان ف اخبری القباس الأول تعارنی‌الاستعسان الصعيع الظاهر 


فاسس الظاهر قباس نلك ود وسی اتفاق القياس 45 ن عبد الظاهر فا الباطن 
باتحاد النوع ۳ فذلك باختلای النو ع وحکم برجعان الاستعسان فى الوجه الثاتمن > 
هلار در ور ن كان العام فى الثلثة الباقية داد ان الطاهر اماع التعارض E‏ 

1 1 اذا کان EE‏ من كن اب على غلاق تلك الصقة متیر ا 


کر وألصعة كن مب ht‏ م ی 3 


اي یوج و ولو از ای 
ینکر زيادهالثمن ولا کان ها ظاهرا لم نذكره ق‌النن 


تعالى الوارثان والى الأجارة ای اذا اختای الوجروالستاجر فىمغدار الاجرة قبل استيفاء 
امنغعة تعالقا واما بعد القبض فثبوته بقوله عليه السلام اذا اختلی التبایعان والسلعة قأقية 


س مت بتک چ ج و توص مر سید یت جر م ج وس یسم خرس ج میس سم وه سس د tan gg‏ سي - 
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۱ و 1 2 #السوسخحتحتحتي تست 


. #قوله* والستعسن قد سبق ان‌الاستعسان دلیل يقابل القياس الجلى سواء كان اثرا او اجماعا ‏ 
اوضرورة ارقیاسا خفيا فههنا يريد الفری بين الستعسن بالقیاس الخفى والستعسن بغیره ۱ 
ق‌ان‌الاول تعدى الى صورة اخری لان من شان القباس التعدية والثانی لایقبل التعدية ۱ 
لانه معدول به عن سنن القباس مثلا اذا اختلى التبایعان فى مقدار الثمن فالقیاس ان ' 
يكون الیبین على الشتری فقط لانه النکروحده‌لانه لایدعی‌شیما حنی‌یکرن الباقم منکزا 
فهن! قباس جلى على سافر التصرفان الا انه ثبت بالاستعسان التعالى اي وجو ب اليمين 
على كل من الباقم والشتری اما قبل قبض البيع فبالقياس الخفى وهو ان الباقم ينكر 
٠‏ وجوب ر يم المبيع بما اقر به الشتری من الثمن کا ان الشتری ينكر وجوب زيادة 
الثمن فيتوجه الیبین على كل منهيا كا فى سافر التصرفات فان‌اليمين يكون على المنكر واما 
بعل قبض البيع فبالاثر وهو قوله عليه السلام اذا إختلى التبایعان والسلعة قاوية تعالفا 
وتراد! فو جوب الاعالى قبل القبض يتعدى الى وارثئ البائع والشتری اذا اختلفافى الثمن 
بعد موت البائع و الشتری لان الوارث يقوم مقام الورث فى حقوق العند واکم معقول 
وکذا يتعدى ألى الاجارة قبل العمل حتى لو اختلی القصارورب الثوب فی‌مقدار الاجرة 
قبل اخذ القصار فى العمل تعالفا لان كلامنهما يصاع مدعيا ومنكرا والاجارة عتمل | لس خ وهو 
ف التحالى ثم الفسخ دفع الضرر عن كل منهما واما وجوب التعالی بعد القبض فلايتعدى 
. الى الوارث ولا الى حال هلاك السلعة لانه غبرمعقول المعنى آذالبائم لاينكر شيا فیقتصر 
۱ على مورد النص وهو حالف المتعاقدين حال قيا السلعة وما روک من قوله علبه السلام ۱ 
اذا اختلی التعاقدان تعالفا وترادا فهو ایضا يفيل التقبيل بقیام السلعة لانه‌ان ار یدرد الأخوذ 
فظاهر وان ارید ردالعتد فكزلك [ذالفسخ لایرد الاعلی ما ورد علیه‌العقد * فان‌قلت قد 
سبق أن من شرط التعدية ان لایکون الحكم ثابتا بالقياس من غيرفرى بين الى والخفى 
فلیی يدح تعدية |استعسن بالقياس الخفى * قلت العدی بالحقيقة هوجكم اصل الاستعسان 
كوجوب اليمين على المنكر فى ساور التصرفات الا ان صورة التعالى وجريان اليمين من 
الجانبين لا كانت حکم الاستعسان الذى هوالقياس اغى اضيى التعدية اليه اذ لایوجد 
ف الاهللى الذى هو سافر التصرفات یمین النکر بهذه الكيفية وهو أ نيتوجه على المتنازعين 
٠‏ من قضية واحدة * قو له * والاستعسان ليس من تغصيص العلة على ما وهم ه البعض من 
أ نالقياس ثابت فى صورة الاستعسان وف سائر الصور وقد تركالعمل به ق‌صورة‌الاستعسان 
لانع وعيل به فى غيرها لعدم المانع فيكون باطلا لا سيأق من ابطال تخصیص العلة واا 
قلنا انه لیس من تخصيص العلة لان اتعدام الحكم فی‌صورة الاستعسان انا هولانعد ام العلة . 
ثلا موجب نحاسة سور سباع الوحش هوالرطوبة التجسة ف الالة الشاربة ولم یوجد دلگ 
فىسباع الطير فانتفى الحكم لذلك وهذا معنى ترك القياس الجلى الضعينى الاثر بدليل . 
ووی هوقياس خفى فوی الاثر فلا يكون من تغصرص العله فش ی ** ۱ 
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TEN‏ فصلل ف دفم العلل الكثرة ای الاعتراضات الواردة على العلل الموكثرة منه النقض 
وهو وجود العلة فى صورة مع تغلی الحكم ودفعه باربع طرق ای امراب عنه یکرن بارع 








للا مجتمم البدل والبدل‌مته ق‌ملگ‌شخص واحد فتوقض بالدبر ای اذا كان ملك بدل ' 
الفصون علة للك الغصوب فض غصب الدبر بلون كذلك لكن الحكم متغلف لان 
الدبر غير قابل للانتقال منملك الىملك عند کم فيمنع ملكبدله اى ملك بدل الغصوب 
بان يمنع ف المدبر کون بدله بدل الغصوب فانه لیس بدل العين بل بدل اليب الفاقتة 


فان ضمان المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد -الفاقتة والثانى منم معنی العلة 

























ظ بدلالة النص بالنسبة الى ا منصو ص نعو مس الرأس مسع فلايسن فيه النثلب كمس انى فنوقض 
۱ بالاستاجاء فيمنع ف‌الاستتجاء العنی الذی ی‌السم وهو انه تطپیر علني غیر معقول ولاجله 
ای لاجل انه تطبير حکمی فير معقول ایس‌فی|سع النثليث لانه لتوكيد التطهیر العقول 
| فلا ینید ای التثلبث ف المسح كا فى التبم ویفید فى الاستنجاء و الثالث قالوا هو الدفم 
۱ با کم وهو أن يمنع تغلى ا کم عن العلة فق‌صورة النقض وذ كروا له أمثلة خر وج الاجاسة ۱ 
| علة للانتقااض وملك بدلالمغصوب عله للك الغصوب ومل الاتلایلاحیاءالمجة لایناقی عصمة 
| الال جا یات فيضين الل الماهل فترقض بالستحاضة ویر ومال لبق تب 
قالولین بأنانع لكن هذا تخصيص هرن لأنقول به وق اثالث بقلم ان مل 
| الاتلای يناف العصمة ق‌مال الباغى بل اما انتفت للبغى اوردالامام فغر الأسلام رحمدالله | 
فع بالحكم ثلثة امثلة احدها خروج التجاسة علة للانتقاض فنوقض بالستعاضة آن خروج | 
| فنوتض بالدبر فاجاب فغر الاسلام رحمه الله فى الصورتين بانه اما تغلى الحكم ف الصورتين 
با مانع فاقرل هذ!ا واب ليس دفعا بالحكم بل هو تخصيص العلة ونعن لا نقول به وثالثها 
| ان حل الاتلای لاحباءالممة لأيناق العصمة كا ف المخمصة فانه ان! كل مالالغير فى المخمصة 
لاحیا؟ المهجة يجب الضمان فيضمن الجم ل الصائل فنوقض بمال الباغى ان العادل اذااتلى | 
۱ مال البافی حال القتال لاحیاء الممجة لابجب الضيان فعلم ان حل الانلای لا حياء الممجة 
: ينافى العصمة فاجاب يانا لانسلم ان حل الاتلای يناف العصمة فی‌مال الباغى فان عصمة مال - 
الباغى لم تنتى جل الاتلای بل بالبغی فاقول الظاهر ان المكم الدعی ف الجيل الصائل | 
وجرپ الضمان وبتاء العصية فعينئذ لا يكون هذه الصورة نظیرا للدفم بالحكم بل حاصل 
مذاالثال ان العلل ادعی حکما اصلیا وهو العصية مثلا فان‌الامل ف امؤالالسلمين العصية 
و هن لاندفع الابعارض ولبسف المتنازع فيه وهو الجملل الصا ثل الاعارض واحد وه وحل الا تلاق وقد 
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| وقد ثبت بلس طیالتیعت ان مل الانلان الأبصام ان هس يت الممية ی الل 

الصائل فبجب الضمان فنوقض بمال الباغى ان حل‌الانلای رافمللعصمة ف مال الباغىفاجاب | 
| بالحكم بل بيان ان علة افکم وهوارتفاع العصبة فصورة النقض شی* آخرهذا معنى قوله | 
| والضابط المنتزع من هذهالصورة ان العلل اذا ادعى حكيا اصليا لایرتنع الابعارض كالعصية 
| هنا ولي سف المتنازع فيه الأعارض واحد واثبت‌بالتباس انهذ!العارض لأيرفع هكا ف المخمصة 
| فنوقض بصورة كال الباغى مثلا فاجاب بان الرافع شی* آخر فهذا بيان ان علة الحكم 
. ففصورة النقض شى“ آخر ويمكن ان يتكلى فان تصيرهذه المسئلة نظيرا للدفع باشکم 
ووجهه ان يراد با لمکم عدم منافاة حل الانلای العصمة فهذ! الحكم ثابت فى الجمل الصائل 
| قياسا على المخمصة فنوفض بمال الباغی ان حل الانلای ثابت فيه وعدم منافانه العصية 

غير ثابت لان الثابت فيه منافاة حل الاتلای العصمة فاجاب بان منافاة حل الاثلان العصمة 
| غیرثابته فيه لان العصمة لم تنتق ف مال الباغى بل الاتلاى بل افا انتنت للبغى هذاغاية 
۱ التكلى ومع هرا لاو جد النتض ق‌هده الصورة لأ نالنقض وجود العلة مع تخل | کم وحل 
| الاتلای لاعیاء الممجة لیس علة لعدم منافاته العصية لثبوت حل الاتلای ق‌مال الباغی مع 
| النافاة فلا يكون نقضا فلا جل هذه الفسادات فى الأمثلة الثلثه اورد مثالا آخر فى التن 
فقال وآنا اورد للدفع بامكم مثالا وهو الغيام الى الصلوة مع خروج النجاسة علة لوجوب 
۱ الوضوء فبجب فىغير السبيلين فنوقض بالتيمم ای ق‌صورة عدم القدرة على الماء يوجل 


۱ 
۱ 






















القیام ال الصلوة م خروج النجاسة ومع ذلك ایوجب ال ضوء فیمنع عدم دموا 
| قره لکن النيمم علق عنه معناه انأ لا نسلم عدم وجربالوضو ۶ ق‌صورة عدم الماء بل الوض؟ : 
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واجب لكن التيمم خلفعنه الرابع الدفع بالغرض نحوخارج نجس فبكونناقضافنوقض با ستحاضة 
تقول الغرض التسرية بين یبرجت انه مد تمه كن دشر يصير ضرافا ناماه 
2 قوله فشكتسي ل * فى دقم العلل الموثرة ای الاعنراضات الى نورد علبها وف دفم تلك 
الاعتراضات ای الجواب عنمأ و الذکور ههنا سئة وهی آلنقض وفساد الوه وعدم لاس 
۱ والفرق والمانعة وا معارضة والجمهور على ان الناقضة اعتراض کی على کل تعلیل فلابد 
| من دفعه ویذکرفیه اربعة طرق الأول الدفع بالوصف و هو منع وجود العلة فی‌صورة النقض | 
. والثانی الدفع بیعنی الوصف وهومنع وجود العنی الذی صارت العلة علة لاجله واالث | 
۱ الدفع با حكم وهو منع تغلى الحكم عن العلة فى صورة النقض و الرابع الدفع بالغرض وهو 
٠‏ أن يقول الغرض التسوية بين الاصل والفرع فكما ان‌العلة موجودة فى الصورتين فكذاالحكم 
| وكا ان ظهور الحكم قف يتأخر فى الفرع فكذا فی‌الاصل فالتسوية حاصلة بكل حال * قوله* | 
| فنوقض بالقليل يعنى لو كان التجس الخارج من بدن الانسان حرثا لكان القليل الذى 


53 س | 
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([ ۰۴ ( 
لم سل من رأس الجرح حل ثا ولیس کذلگ فیجاپ بانا لا نسلم انه خارج فان الغروج هو 
الأننقال من مكان باطن الىمكان ظاهر ولميوجد ذلك عند عدم السيلان بلظهرت الاجاسة 
ازوال الجلدة الساترة لها جلاى السبيلين فانه لایتصور ظهور القليل ال با لحروج + قوله * 
وهو اى العنی الذی لاجله صارت العلة علة بالنسبه‌الی العلة كالثابت بدلالهالنص بالنسبة الى 
النصرص بیعنی ان الوصی بواسطة معناه اللغوی يدل على معنی آخر موكثر فى الحكم ۱ 
` فان کون لسع تطهیرا حکمیا غير معفرل العنی ثابت باسم ۱ لغة لانه الاصابة , هی 
تنبی؟ عن الاغفیی دون التطپیر الحقيقى. فلایسن فيه التثلیث لانه افا شرعلتوکید تطپیر 
| معقول کالغسل فلا يقين فى المسح ويفيدف الاست‌جاء لآ نالتطهير فيه معقول آذهو از اله عين 
الجاسة ولبذ! كان الغسل فيه افضل وف التثليث نوکید لذلك ومينى هذاالکلام على ان 
يكون الراد بعدم سنية التثليث کراهیته ليكو نحكما شرعيا فيعلل *قوله* فاجابوا ق‌الاولین 
۱ بالانع وهو ف الستعاضة العذر و دفع احرج وفی الدبر النظر له وعدمقابليته للمملوكية 
یعنی ان خروج دم الاستعاضة حدث الا انه تأخر حکمه الى ما بعد خروج الوقت ولیذ! 
یلزمها الطهارة لصلوة اخری بعد خروج الوفت بذلك الحدث اذ خروج الرقت ليس 
٠‏ بحدث أجماعا وکذ! ملک بدل المغصوب سببب للك الغصوب اعنى الدبر كا فى المبيع ۱ 
حتى لو جمع فى البيع بين قن ومدبرصح فى القن بحصته من الثمن جلای الجيع بين قن 
۱ وغر الا أنه لم یثیت فی‌الدبر لانم اورد فخر الا سلام‌رحمه الله هدین الثالين على هن | الوجه 
| *قوله* و الضابط حاصل هذ |التقزير اناك الدعی وجوب الضمان والعلمل الا تلای‌والاصل 
صورة المغمصة والفرع صورة الجيل الصائل والنقض هو مال الباغی وظاهر انه لا جبة ل 
| انتفا* الحكم فيه اذ لانزاع فی‌عدم وجوب الضمان فيه فلا يكون هذه الصورة نظیرا للدفع " 
با حكم وایضا حل الاتلای لابلایم وجورب الضمان فضلا عن التاثیر * وحاصل التقرير الثانى ۱ 
أ وهو ان بجعل نظيرا لدفع الحكم ان الحكم هو عدم منافاة حل الانلای لبقاء العصمة بيعنى 
| انه لايسقط عصمة الجمل الصائل باباحة قتله لأبقاء روح المقتول عليه كا فى المخيصة والعلة حل 
الأتلاى فنوقض بمال الباغى حيث وجدت العلة وهی حل الاتلای مع عدم الحكم الذى 
هوعدم المنافاة ضرورة تحقق المنافاة اذ قد سقطت العصية ولم يجب الضيان على التلى* 
فاجاب بمنع انتفا* الحكم فى صورة النقض ای لانسلم ةى منافاة عل الاتلای لبقاء العصة 
فى مال الباغى بل‌عدم النافاة متعقف الا ا نالعصمة آنتفت بالبغی وعدم المنافاة بين الشيئين 
۱ لا یوجب النلازم بینهما حثی بمننع مء وجود احد‌هما انتفاء الآخر بسبب من الاسباب واعترض 
۱ الصنى رحمهالله بان حل الاتلان مس علة لعدم النافاة حتى يكو نتحققه فی‌مال‌البافی مع 
النافاة نقضا وذللك لانه لأيلايم عدم المنافاة وعدم سقوط العصمة فضلا عن‌تأثیره فيه وا جواب 
۱ ان التأثير اغا هو على تقدير ان بجعل حل الاتلانى علة موكثرة ويكفى فى التمثيل الفرضضن | 
"] والتقدير #*قوله * فانه ای الخارج اجس حدث فى السبیلین لكن اذا استمر الخارج کا 
فى الاستعاضة وساسل‌البول دارعفوا وسقط حكم الحدث فىتلك الحالة ضرورة توجه الخطاب 
۱ یاه !۶ الصلوة فکذ! ههنا ای فى غير السبيلين يكون حدثا ویصبر عذل الاستهرار عفوا كأ 


م اناا | 
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( ۰۰۳ ) 
كا فى الرعانى الداقم وهذا راجم الى منع انتفاء الحكم وذلل لان الناقض یدعی امرین 
۱ ثبوت العلة وانتفا؟ الحكم فلا بصع دفعه الا بینم أحفهيا * 


فض سب مس بع يب ست. - سس د جاح جح 


ثم اعلم انه ان تبسر الدفم ای دفع النقض بهزهالطرق فبها والا فان لم يوجد فى صورة 
ظ النقض مانع فق ,طلت العلة وان وجدالانع فلا لكن بعض اصابنا يقولون العلة توجب 
ظ هن | لکن تغلى ا حكم لانم فیذ! تغصيص العلة وحن لا نقول به بل نقول انا عدم الحكم لعدم 
| على الأدلة اللفظية والثابت بالاستعسانات عطنى على قولهالقياس على الآدلة اللفظية فانه 
| مخصوص عن القياس ولان التخلی قن يكون الفساد لعلة وق يكون لمانع كا فى العلل 
| العقلية وذكروا ان جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة السطور فى كتبنا انه ذكر القائلون 
بتخصيص العلة ان ال موائع خمسة لكنى عدلت عنهذه العبارة لما سيآتى مانع من انعقاد العلة 
| كانقطاع الوتر فى الرمى وكبيع الى اومن ایا ادا حال حى؟ فلم پصب السپم وکبیم 

| ما لاجلکه اومن ایتد ۶۱ الحكم كا اذا اصاب الشپم فدفعه الدرع وکغبار الشرط اومن نامه کا ۱ 

۱ اذا اندمل بعد اخراج السهم والمداوة وكخيار الر وية اومن لزومه كا اذا جر وأمند حتى 
| صار طبعا له وامن وكغيار العبب فالتغصيص ليس فى الأولين بل فى الثلث الاخر ان 
التخصیص أن يوج العلة ويتغلى ا لمكم لانع فا مانع ما نع الحكم بعد وجود العلة ففى 
| موجودة والحكم متخلی لانم فتخصیص العلة مقصور على الثلث الأخر فلبذا لم يقل فى المتتن 
انالموانع خمسة بل قال ما يوجب عدءالحكم خمسة والفرق بين الخيارات انفىخبار الشرط 
| قل وجل السبب وهوالبيع والخياردخل على لحك وهواللك على ءاعری فى فصل وم 
| المخالفة ان الخيار يثبت بالضرورة فدخوله على الحكم اسبل من دخوله على السبب لان 
دخوله على السبب يوجب الدخول على السبب والحكم فاذا كان داخلا على الحكم لم يكن 
|| الملك ثابتا و اما خيار الروية فانالبيع صدر مطلقا من غير شرط فاوجب الحكم وهو املك 
| لکن الملك لم يتم لعدم الرضا بامکم عند عدم الررية و اما خبار العیب فانه حصل السبب 
وا کم بتمأمه لیام الرضا لانه قد.وجد الروية لکن على تقدير العیب ینضرر الشتری 
فتلنا بعلم اللزوم على نقدیر العیب ففى خبار العیب يتمكن الشتری و رد البعض 
لانه تفريف الصفقة وهو بعد النمام جافز وفی خیار الرؤية لا یتمکن لانه تفریق قبل 
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| * قوله * ثم اعلم ذهب بعضهم الى ان‌النقض غير مسموع على العلل الوكثرة لأ نالتأثي رلايثبت 








و یس 
الا بنص اواجماع فلا يتصور الناقضة فيه وجوابه ان ثبوت التأثیر قد يكون ظنيا فيه 
الاعتراض بالنقض وخينئذ ان اندفم باد الطرى امن كورة فقدتم التعليل والا فاما ان | 
يوجد فى صورة النقض مانع من ثبرت الحكم اولا فان لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع ۱ 
تغلى الحكم عن الدليل من غير مانع وان وجد منم لم يبطل التعليل اما قرلا بتخصيص العلة | 
كما ذهب اليه الاكثرون وذلك بان یوصی العلة بالعموم باعتبار تعدد المعال ثم بخرج | 
بعض | معال عن تأثير العلة فيه ويبقى التاثير مقتصرا على المعال الاخر واما قولا بان | 
عدم المانع جز“ للعلة اوشرط لها ليكون انتفا" الحكم فى صورة النقض مبنبا على انتنا* العلة 
بانتفا" جزءها اوشرطها والى هذا ذهب تعر الأسلام ونبعه لصف رمب الله تماشيا عن القول 

بتخصيص العلة فعدم الانع‌عندهم شرط لعلية الوصى وعند الأكثرين لظهور الاثرعن العلة | 

۱ فانتغا الحكم فى صورة النقض عندهم يون مستندا الى عدم العلة وعند الاکثرین الى 

وجود الانم وهنا نزاع قليل الجدوى * احتع القادلون بتخصیض العلة بوجوه الاول‌القیاس | 

۱ على الآدلة اللفظية فکما ان‌التخصیص لا پتدح فى کون العام حجةكزلك النقض لا يقدح | 

| فى كون الوصف علة والجامع كونهما من الأدلة الشرعية او جمع الدليلين التعارضین وسره‎ ٠ 

| أن نسبة العام الى افراده کنسبة العلةالى موارده والنقض لانم معارض للعلة بشبه التغصیص 

. سخصس مانع عن ثبوتالحكم فى البعض * الثانى ان العلة قى القباس الجلى شاملة لصورة | 

| الاستعسان وقد انعدم‌امکم فيها لانم هودليل الاستعسان ولا نعنى بتخصيص العلةالأهذا * | 

| الثالث ان تغلى الحكم عن العلة حنمل ان يكون لفساد فى العلة ویعتیل ان يكون لانع | 
من ثبوت الحكم والعلل قد بين انه لانع فيجب قبوله لانه بيان اح لالمعتملين وهذا بمنرلة | 
العلل العقلية فان الحكم قل بتغلی عنہا لمانع کالاحرای بالنار عن الشب الط بالطلت 
المعلول * قوله * ذكر القاقلون بتغصيص ألعلة فى هذا القام اقسام المانعوهى نله لكنهم 
لا اخزوا فى تعداد الموانع او ردوا فيها المانع من انعقاد العلية ومن تمامها وان لم یئونا | 

۱ من قبيل المانع العتبر فى تخصيص العلة وهوما يمنع اليكم بعل دی العلة والصنیرحمه الله 

غير عبارنهم وعبر عن موائم الحكم بمرجبات عدم الحكم لیشیل الانم عن الحكم وعن العلة | 

۱ انعقاد| او تماما والعمدة فى اقسام ا مانع هوالاستقراء والمذكور ف التقويم اربعةلانهان كان | 

| بحيث لا »عدث معه شىء من الاجزاء فهو المانع من الابتد او الانعقاد والا فهو الا من التمام | 

| فكل منهیا فى العلة اوالحكم * وزاد بعضهمقسما خامسا نظراالی ان للعکم ابتد!" وتماما ودواما | 
ولاعبرة فى العلة بالدوام بل التمام کی لخ روج الجاسة لاعدث ثم المقصود وهو العلة والحكم | 
الشرعيان وقد اضافوا اليهما الحسيين لزيادة التوضع وفىكون امتداد اجرح وصيرورته | 
بمنزلة الطبع مانعا من لزوم ا حكم نظر لانه ان ارید بافکم القتل فبوغير ثابت وان‌ارید | 
الجرح فهو لازم على تقدير صير ورته بمنزلة الطبع وقد يجاب بان کم هو اجرح علی وج 

۱ یفضی الى الفتل لعدم مقاومة الرمی فالاندمال مانع من نمام الحكم لحصول القاومة واما بقا" ظ 

الجرخ وكو نالجروح صاحب فراش فلا بینعه لتعقق عدمالمقاومة الا أنه ما دام‌حیا حتمل 

؛ ان یزول عدم القاومة بالاندمال وعتمل ان يصير لازما بافضائه الى القتل فاذا صار طبعا 

۱ فقل منع ذلك أفضاقه الى القتل وكان مانعا لزوم الحكم ثم لا نی انه تمثيل مبنی على | 

تسس تست سي ي 
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على التسامع و الا فالرمى علة للمضى والضی للاصابة و الاصابة لاجراحة والجراحة لسيلان | 
الدم وهو لذهرف الروح * 
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ولنا ان التخصيص ف الألفاظ مجازفختص بها ونرك القیاس بدلیل اقوى لا يكون تخصیصا: 


التقييد واجب فعلم ان عدم المأنع حاصل عند وجود العلة فيو اما ركنيا او شرطها اى عدم | 
ا مانع آما ركن العلة او شرطها فاذا وجد المانع فقل علم العلة ثم عرمها قد يكون لزيادة 
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۱ عدم احرج علة للانتتانس وهذ! معد‌وم فق‌العذور ومنه فساد الوضع وهو ان يترتب على 





| العلة نقیض ما تقتضیه ولاشك ان ما ثبت تأثيره شرعا لا بیکن فيه فضاد الوضم وماثبت 
ضاد وضعه علم عدم ثأثيره شرجا وسأق مثاله * ۱ ۱ 
* قوله * ولنا ان التغصيص اجاب عن الاحتجاخ الأول بان التغصيص من الاحکام التى لايمكن ۱ 
والمجاز من خواص الفط واختصاص اللازم بالشىء”يوجب اختصاص الاز وم به والالزم 
و جود الاز وم بدون اللازم وهو ممال وربما يعترض عليه بانا لا نسلم ان التخصیص مطلنا ۱ 
ملزوم لباز بل التخصیص ف‌الالفاط کذلل ومعنی تعديةالحكم اثبات مثله فى صورة الفرع 
فیثبت ف العلل تغصیص ببعض الوارد کتغصیص الالناط ببعض الأفراد ویتصی اللفظ بالماز | 
ضرورة استعماله فى غير ما وضع له ويمتنع انمای العلة به اذ لیس من شأنها الاتمای | 
بالحقيقة وال‌جاز + وعن‌الاحنجاج الثانى اناثبات الحكم بطريق الاستعسان ترك للقیاس‌بدلیل | 
أقوى منه وهو ليس من تغصيص العلة بمعنى أنتفا" الحكم لمانع مع تحتف العلة لوجهين 
احدهما ا نالقياس بلالوصف فيه ليس بعلة عند وجود العارض‌الاقوی لا سبف من أن 
شرط القياس ان لا يعارضه دليل اقوى منه فانتفا" الحكم فى صورة القياس مبنى على عدم | 
العلة لا على متف المأنع مع وجود العلّة * وثانيهيا ان العلة فى القياس ما یازم‌من وجوده 
وجود الحكم بدلیل‌الاجمام على وجوب تعدية الحكم الى كل صورة نوجد فيها العلة منغير | 
نقبيل بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل بتغلی عنه ولو لانع لا يكون ۱ 
علة * ولا كان هذا الوجه صالا لان يجعل دليلا مستقلاعلى بطلان‌خصیص العلةاشار اليه 
بقوله مع ان هذا التقييد واجب الى آخره وتقريره انهم اجيعوا على وجوب التعرية | 
ل IEEE EEE‏ 





اال (e)‏ 
تعدية عند وجود الانم فعلم من ترکپم التقييد ان الراد بالعلة ما یستجیع جميع ما يتوقف 
عي ید صم یم وش على له شا لت ار لا ت وبين الف نم 
| معدومة لانعن ام رکنها او شرطها وهپنا نظر وهوان غلبة الل نيكفى ف العلية سواءاستلزمت 
۱ الحكم ام لا ولا نسلم الاجماع على وجوب التعدية ملطفا بل بشرافط وقيود كثيرةٍ منپا عدم 
۱ لانم وایضا کثیرا ما یقع الأطلاق اعتمادا على العلم بالتقبید كما فى قولهم العمل بالعموم 
]أ واجب والراد عند عدم المخصص #قوله* ثم عدمها ای عدم العلة فد یکون لزيادة وصف 
أ على ما جعل علة بان يكون عليته مشر وطة بعدم ذلك الوصى فینتفی بوجوده كالبيع المطلق 
| اى غير القين بشرط علة للملك فاذا زين عليه الخيار لم يبق مطلقا فلم يكن عله والراد 
بالطلف هبنأ ما يقابل القید بالشرط ونعوه لاا لمشروط بالاطلای فانه لا وجود له اصلا ولا 
العنی الكلى الذى لا يوجد الا فى ضمن الجزئيات فانه صادی على البيع بالخیار وقد يكون 
بنقصان وصى هومن جملة ارکان العلة او شرائطها فينتفي الكل بانتفاجن"ه | وشرطهكاخارج الجس‌فانه | 
۰ مع احرج عله لانتفاء الوضو؟ فعند وجود الحرج لا يكون عل ةكيا فى المستحاضة * 
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واه عم العلة مع .وجو د ا حكم وهلا لا يقدح لاحتمال وجوده بعلةاخرى ومنه الفری‌فالوا 
| هو فاس لانه غصب منص التعلیل وهن! نزاع جدلى ولانه اذااثبت عليةالشترك لایضره 
الفارق لکن اذا اثبت ف الفرع مانعا یضره وكل كلام صعيع ف الاصل اذا اورد على سبیل 
اعناق الراهن تصرف يبطل مق المرتهن هذا تعليم ينفع فى المناظرات وهو ان كل كلام 
يكون فى نفسه صعبعا ای يكون فى الحقيقة منعا للعلة الموكثرة فانه اذا اورد على سبيل 
| الفرق يمنع الجدلى توجهه فیجب ان يورد على سبيل النع لا على سبيل الفرق فلا 
يتمكن الجدلىمن رده كقول الشافعى رحمهالله اعتاق الراهن تصرف يبطل حف الرتهن فبرد 





أن الوتردة على هنا الوجه وهو ان عكم الاصل ان کان هو البطلان فلا نسلم الاصل 
هنابیع الراهن فان اراد ان الحكم فبه البطلان فپذ | ممنوع لان الحكم عندنا فى بيع الراهن | 
التوقى وان كان الترقی ای ان كان حکم الاصل التوقف فض الغرع ان ادعیتم البطلان 
لډ يكون الحكمان متمائلین وان ادعيتم التوقف لا يمكن لان العنف لا عتمل اج وکقوله 
في العيد قتل آدمی مضمون فيوجب الال كالخطاء فنقول ليس كالخطا" اذ لا قدرة فيه على . 
| آاثل اي فى الخطاء على المثل لان الثل جزاء كامل فلا يجب مم قصور الجناية وهوالخطاءفان 
ازرد على هذا الوجه ربا ل يقبله الجدلى فنورده على سبيل المانعة فتوجيه هذ| ای توجیه: 
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هنا الكلام على سبيل المانعة ان ان حکم‌الاصل وهو الخطا* شرع امال خلفا عن الود وف الفرع وف الفرع . 

مزاحمره ایاه يعنى ان‌الال شر شرع خلفا عن القود لا نْ مئم الاصل وجوب القود کن لم 5 ۱ 

لا قلنا فوجب خلفه وفى الفرع وهو العمد الحكم عند الشافعی رحمه الله تعالى مزاحمة الال | 
٠‏ القود د فلا يكون الحكمان متمائلین * > . 


- * قوله * ومنه ای ومن دقع العلل الموكثرة فساد الوضع كما يقال لبم مسح فیس فيه | 
التثليث كالاستنجا" فيعترضبانه قل ثبت اعتبا ر اس ی كراهة التكرار ز کالسیم على ایی | 
وهلا نما يسمع قبل ثبوت تأثير العلة والا فيمتتع من الشارم اعتبار الرمش ف الشیء . 
ونقيضه * قوله * ومنه اى ومن دفع العلل الوكثرة عدم الأنعكاس وهو ان يوجن الحكم ‏ 

ولا يوجد العلة وهذا لا يقدح فى العلية مواز ان یثبت ا حكم بعلل شتى كالملك بال 
والبة والارث كماف العلل العقلية فان نوع الحرارة بعصل بالنار والشمس والحركة نعريمتنع | . 

نوارد العلل الستقله على معلول واحد بالشخص لانه یتتفی أن يكون کل منبا حتاجا اليه | 
من حبث انه علة ومستفیناً عنه من خن إن الا خرعلة مستقلة على أنه غيرلانم فى العلل | 
الشرعية اذ ليس معتی تاثيرها الأيعاد وف صرهوا بان التوضی اذا حصل منه‌البو لو الفافط 
والرعای ونعو ذلك حصل حرثه بكل وأحد من هزه الاسباب * قوله * ومنه الفرقف وهو 1 1 
ان يتبين ق‌الاصل وصى له مدخل فى العلية لا يوجد ف الفرع فیکرن حاصله منع 
الوصی وادعاء ان العلّة هی‌الورصی مع شى * ار وه متبول عن كثير من اهل نر 
والاكثرون على أنه لا يقبل لوجهين أحدهيا آنه فصب منصب العلل اذ السادل جاهل ' 
مسترشل فى موقی الا نکار فاد | ادعی علیفشی» آخر وف موقق الدعوی وهل[ حلاف ا معارضة | 

۱ فانبا انما یکون بعل تمام الدلیل فالعارضش هنل لا یبفی ساو بل یر مدع ارت |۶ 

ولا يخفى أنه نزاع جدلى يقصدون به عل وفوع الخبط فى البعث والا فهو نافع فى اظهار 
. الصواب وثانيهيا أن العلل بعد ما اثبت کون الوصف المشترك علة لزم ثبو تال ف الفرع 

ضرورة ثبرت العلة فيه سوا" وجل الغاری او یوجد لان م غاية لا مر أن العترض :يليت 

فى الاصل علبة وصف لا یوجد فى الفرع وهذ| ا یناف علية الوضنى الشترك لوجي للتعدية 
ل فى الفرع كان قادها الا انه لا يكون برد 

ظ الفرق بل بيان عدم وجود العلة ق الفرع بنا* على إن العلة هی الوصف المفروض مع 

| عدم إلا * قوله + لکن لم جب ای القود لما قلنا من ان قصور الجناية بالخطا' لا يوجب 
ia‏ فوج الال 0 عنه فايجان امال ف العمل بان یکون‌الوارث #برا بين القصاص 

! واخف الدية لا یلون ماثلا له لانه بطريق المزاحية دون الخلفية اذ الى لا راحم الامل 

۱ بل لا پثبت الا عند تعذره فالحاصلان قضيةالقياس اثبات مثل حلم الاصل فی‌الفرع وهو 

ظ | مفقود هپنا لان الحكم فى الاصل وهو |لنطاء ایعاں خلفية الال عن القصاص وق الغرع وهو 

۱ العيد ا جاب مزاحمته له * 
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واما فى وجودها ف الآصل او ق‌الفرع كما مر واما فى شروط التعليل واوصای العلة ککونها | 
. موكثرة ومنه العارضة واعلم ان‌العترض اما ان یبطل دلیل العلل ويسمى مناقضة او یسلمه | 
لکن يقيم الدليل على نفی مدلوله ويسمى معارضة وتجرى ف الحكم وفى علته والاوی‌نسی | 
معارضة ف الحكم والثانيةفى القدمة فةوله واعلم ا نالعترض هذا تقسيم الاعتراض على الناقضة 
والمعارضة لا تقسيم العارضة فاذا علل المعلل فللیعترش ان يمنم مقدمات دليله ویسی 
. رد من غير تأثير الى آخر ما عرفت فى المانعة وله ان يسلم دلیله فیقول ما ذکرت من | 
| الدلیل وان دل على ما ذكرت من‌الدلول لکن عندی مما یننی ذلكالمدلول ويقيمدليلا | 
| على نفى مدلوله سوا كان الدلول هو الحكم او مقدمة من متدمات دلیله والاول یسمی 
ظ معارضة ف الحكم والثانی يسمى معارضة ف القدمة کمااذا(قام العلل دليلا على ان العلة للعکم 
ظ هی الوق الفلانى فلليعترض أن لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر ان هذا الوصف | 
۱ ليس بعلة فهذ! معارضة فى القدمة * 
* قوله + ومنه الانعة وهی منم مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه والسند ما يكون | 
ا منم مبنيا عليه ولا كان القباس مبنيا على مقدمات هى کون الوصف علة ووجودها ی الاصل | 
وف الفرع وتحتق شرائط التعلبل بان لا يغير حكم النص ولا يكون الأصل معدولا به عن | 
سنن القياس وتعةى اوصای العلة من التأثير وغبره كان للمعترض ان يمنع کلامن ذلك 
بان يقول لا نسلم ان ما ذكرت من الوصف علة اوصالح للعلية وهذا مانعة فى نفس الحجة | 
ولو سلم فلا نسلم وجودها ق‌الاصل اوالفرع اولانسلم تحقق شرائطالتعليل اوتحقف اوصای 
العلة + واختلی فى قبول المانعة فى نفس أحجة فقيل القیاس الحاق فرع باصل بجامع وقد | 
حصل فلا تكلى اثبات ما لم يدعيه واجيب بانه لا بد فى الجا من نان العلية والا لادی | 
الى التمسك بكل طرد فيوكدى الى اللعب فيصير القياس ضائعا والمناظرة عبثا مثل ان يقال | 
الحجة الى بيانه بقوله لاحتمال ان يكون متیسکا بما لا يصاع دليلا كالطرد وكالتعليل بالعدم | 
ولأحتمال ان لا يكون العلة هو الوصى الذی ذكره وان كان صالحا للعلية بل يكون العلة | 
غيره كما قزل عبد فلا يغتل به الحر کالکانب فقيل لا نسلم ان‌العلة نی‌الاصل اعنى المكاتب | 
كونه عل | بل جهالة ااستعی أنه السید او الوارث وقل ذکر ذلك ف مسملة الاختلای ف 
| العلة + واعلم انال مانعة فى نفس احجة هى اساس المناظرة لعموم ورودها على القياس اذ قلما 
يكونالعلة قطعية وعند ايرادها يرجع العلل ف التفصى عنها الى سالك العلة وهی كثيرة . 
وعلى كل منها ابحاث فيطول القيل والقال ويكثر الجواب والسوال ثم ینبفی ان یکون ذکر 
| المائعة على وجهالاتكار وطلب الدلیل لا على وجهالدعوى واقامة المجة ولا نی إن يعم 
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۱ المائعة بعت تلور تأثيرها از ان يثبت بالنس او لجاع تس الوص ب بمعنى اعتبار ' 


| لاف فساد الود فانه لامع بعن تلهور التاثير وللا عل خر الأسلامرمم الله دفع العلل 


الوكثرة با ممانعة والعارضة صعیعا وبالنةض وفساد الوضم فاسل! نعم قد يورد النفض وفساد ۱ 


۱ | الوضع على يه ادر 000 لیس قرول واعلم 4 
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أة بدليله وغرض المعترض عد م اللتام بنعه ۷ ۳ بدلیله والاثبات نا بصي 


۱ مقدمأته ليصاع . للشهادة وبسلامته الا لينفك شهادته فینراب ا والدفع‌یکرن 


بهدم آحد‌هیا فهدم شپادة الدلیل يون بالقدح فى صعنه مقدمة من مقدماته وطلب 
الال علیها و هدم سلامته یلون بفساد شهادنه با معارضة بمأ يقابلا وبمنع نبوت حئمها 
فما لا يكون من القبيلين لا یتعلف بمتصود الاعتراض وفساد الوضع من قبیل ا منم 
والقلب والعلس والقول با أو جب من فبیل‌العارضة وما ذکره الصنق رحمهالله من اخصیص 
۲ اانافضة بال الزن يبطل عضن راهن ف المناقدة والعارضة لخروج المنع المچرد عنم 
وعنل اهل ۱ نظر المناقضة عبارة عن مقل‌مه الدلیل ەو( کان السند او بد‌ونه وعنل 
الم هىعبارة عن النقض 08 الى الممانعة لان تلم عن نسلیم بع ض القدمات 
بین وتغاق المكم بمنزلة السند له * فان قيل ينبقى أن لا يكون العارضة من 
اا م الامتراى لان مدلول الخصم قد ثبت بتمام شم وا نس تا یل 
ونفاذ شهادته على الطلوب حيث قوبل بما یمن ثبوت مدلوله ولاکان الشرو ۱ 
تمام دليل الستدل‌ظاهرا لمی؟ بال ايل رى ال الى مةن الا روم باس 





۱ ان فدح العترض اما ان يون یت الظاهر والقصل ف الدليل أو فى الدلول والاول ۱ 


مقدمة من متدمات الدليل وذلك اما ان يكون بعد اقامة الال دلبلا على انبانها وهو 
| العارشة ف القدمة قبدخل فى (قسام العارضة واما آن يكون قبلها وهو الغمب الغير السموع 
| لاستلزامه الحبط ف البحث بواسطة يعن كل بد ن العلل والسال عما کانا فيه وضلالهما عما هو 





| اما ان يدون بمنع شیء من فتنمارت ت الدليل و هو المانعة و الیو اما مقدمة معرنة مع ذكر ۱ 
السند او بدونه ويسمى مناقضة واما مقدمة لا بعينها وهو النقض بمعنى أنه لو صم الدليل ' 
یم ES‏ ای ام كته ف ىه من الصور واما ان یکون باقامة الدلیل على نفى 





000 التوجبه والقصود ناء على انقلاب Jk‏ واضطراب مقالهما کل ساعة * و الثای وهو 
| القدح فى المدأول من غير تعرض للدليل اما ان یکرن بمنع الدلول وهو مكابرة لایلتفت 
یه واما باقامة الدليل على خلافه وهی مارد وتجرى فالكم بان يقيم دلیلا على نقیض 
البطلون وق علته بان يقيم دلیلا على نفى شىء من مقدمات دلیله والاول يسمى 
رضه فى الحكم والثانية المعارضة ف المقرمة ویکون بالنسبهة‌الی تما مالدلیل ور والمعارضة 
فى الحكم اما ان يكون برلل المعلل ولو بزيادة ش۶ عليه وهو معارضةفيمأ معن المناقضة 
اما المعارضة فمن حيث اثبات نقیض الحكم واما اليناقضة فمن بیش ابلال دليل الیل 
اذ الرليل ١‏ لا يقو م على النقيضين * فان قلت ف المعارضة دليل ١‏ 
اند ریا مر ذلك تابر ات ال یی 
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للاتكار ر قصل! * فار ن قلت فى كلرمعارض مع المناقضة لان نی اک وابطاله یستلزم نفی 
. دليله المستلزم له ضرورة انتفا؟ الملز وم بانتفاء اللازم قلت عند نغاير الدليلين لا يلزم 
. ذلك لاحتمال ان يكون الباطل دليل المعار: كن لو ۷ اذااتحن الرليل : نم دلبلالعارزض 
/ ال رب و۳ وا ان کان على مایستازیه فهکس وا ان يكو نبدليل 
| آخر وهی المعارضة الخالصة واثبائه لنفیض الحكم اما ان يكون بعيئه او بتغيير ما وکل منهما 
٠‏ صربعا او التزاما والمعارضة فى المقدمة ان كانت بجعل علة الیستدل معلولا والمعلول علة 
فیعارضه فیها معنی المناقضة والا فیعارضة خالهة وهی قد تكون لنفی علية مااثبت الیستدل 
علیته‌وفد تكون لاثبات ت علية علة اخری اما قاصرة و اما متعدية الى .جع عليه او فتلی 
ظ 0-00 هله الأقسام مردود وامثلتها ملكو رة فى الکتاب فان قلت يعن ما طهر تأثير العلة 
انا خصوما بطر يق القلب الذى هر جعل اهنا عل لنب مه 
۳4 را بان ا ا ار ورتا بورد هان ال سا ينان ات معارضة اوقل 
ولیس كذلك والمنافاة انمأ هی سن التأثير فى نفس الأمر وتمام المعارضة على القطم ولا 
قال ذلك رمک مكم فسادالوضع تخ تتصیصه بانه لا ييكن بعد ثبوت التأثي رما لا جهة له * 


۱ 


س سرت بت سم مد لمم س اسم س س 


| ثم شرع ف‌تقسیم المعارضة ف ا لمكم فقال اما ET‏ فاما سل وان كان :فو ناد شن : 
عليه وهی معارضة فبها مناقضة فان دل ل على نقيض الحكم م بعينه فتلب كقوله صوم رمضان صوم 
فرض فلایتا دی الابنعیین النيةكالقض]ءة ضأ“فنة ول صوم لصوم رمضان صوم فرض فيستغنى عن التعيين بعد نعینه 
كالقضاء لكنهناالتعين قبل الشروع وف القضاء بالشروع ای تعیین الصوم فى رمضان تعيين 

قبل الشروع بتعيين الله وف القضا انما يتعينبالشروع بتعيين العبد وكقوله سبح وكقوله مسم الرأس 

ظ رك فيسن تثلیثه كغبل الوجه فنقول ركن فلا يسن نثليثه بعد اکماله بزيادة على الفرض | 
فى عله وهوالاستيما ب كضل له رن دل على حلم آخر یلم مته ذلك التقيش یس 
ملسا كاه ی سره لتقل حيادة لا خی ق فامدها فلا تلم بالشروع لوقو فول 
لكان ڪذلك وجب ان يستوى فيه النذر والشروع کالوضو اعلم ان كل عبادة تب 

ظ بالشروع فانها اذا فسدت يجب الفی فيها كما فى اج فيلزم ان کل عبادة اذا فسدت ۱ 
| لا يجب المضى فيها لا تجب بالشروع فنقول لو كان عدم وجوب الضی ف الفاسن علة لعدم . 

۱ الوجوب بالشروع كان علة لعدم الوجوب بالشروع والنذر كما فى الوضو" فاذه لا یمفی فى 
فاسده ولا جب بالشروع والنذر فيازم استوا؟النذر ر والشروع ف شروع فى هذا|الحكم والاول افوی اقوی ‏ 
من 3 ای التلب اقوىمن العکس لانه ه جا" بعکم آخر وب بل وهو وهر الأستوا” ای العترض ٠‏ | 


۱ أشتفل بمأ ليس هو بصدده وهو | اثبات تالمكم الافر وف القلب لينل بنلك وايضا جا | 


س سم س 
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حلم مجيل وهو الاسدوا؟ اذ الاستواء يكون بطريقين والمعترض لم يبين أن الراد ايهما . 
واثبات الحكم البين اقوى من اثبات الحكم الجمل وايضا الاستواء الذى ف الفرع غير 
الاستوا؟ الذی هو فى الاصل فد هو قوله ولأنه ختلى فى الصورتيين فى ففى الوضوء لوضو* بطريق 
| شمول العدم وق الفرع بطريق شمول الوجود واما بدليل آخر عطق على قوله ناما 

وا تنیمل ججته ری 


ین مهن 


*قول * وان کان‌بر يادة شی ۶ علیه‌یعنیز بادة تقبیل تقر يرا وتضیرا لا نبیر لا وتغییر| لو 
قلبا وهو ما خود مرن قلت الف" لير البطن فلب الراب سن ذلك لان العترفن خعل 
العلة شاهد! له بعت ما كان شاهد! عليه او عکسا وهو مأخوذ من عکست الشیء رددته ال 
ورائه على طريقة الاول وقبل رد اول الشىء الى آخره وآخره‌الی‌اوله نظبر العکس ما اذا 
قال الشافعی رحمه الله صلوة النفل عبادة لا يجب الضی فيها اذا فسدت فلا يلزم بالشر وع 
کالوضو" * فنقول لما كان المن كور وهوصلوة النفل مثل الوضو؟ وجب أن بستوی فیه‌النذر 
والشروع كما فى الور" وذلك اما لشمول العدم او لشمول الو جر والاول باطل لانها بجی 
N‏ الثنی وهو الوجوب بالنثر والشروع جميعا وهو نقيض حكم العلل 
فالعترنس ات 00 العلل وجوب الامدوا* الذی لزم ممه وجوب صلو ةالنفل بالشروع 
" وهو نقیض ما انيه العلل من عدم وجوبها بالشروم * قوله + اعلم إن کل عبادة یعنی 
ادعی العلل أن كل عبادة بجب بالشروع تحب الضی فییا عند الفساد وو يأزمها بحكم عكلس 
النقيض ان کل عبادة لا يجب القن فى نفا لا ی ار وهذ!| پشعر بان عدم 
| وجوب الضی ف الفاسد عله لعدم الوجوب بالشروع فاعترض الا بانه لو كان علة عم 
الوجوب بالشروع لكان علة الوجوب ریا ف الوضو” ل ذكرفغر الاسلام من ان 
الشروع مع النذر فى الایجاب بمنرلة توان ل ینفصل احد‌هما عن‌الاخر. لار ن الناذر عهل : 
ان يطبع الله تعالى فلزمه الوفاء لقوله نا ۳ بالعقود وكذ|الشارع عزم علی‌الایفاء‌فلزم 
الأنمام صيازة لا ادى عن البطلان التي عنه بقوله تعالی ولاتبطلوا امک اذا كان كز لاغ 
لزم استواء النذر والشر وع فى هذا الحكم اعنی فى عدم وجوب صلوة النفل بهما واللازم . 
بال لوجوبها بالنذر اجماعا ولا يخفى ان هذا التقدير غير وای‌بألقصود وهوكون الاعتراض 
| من قبیل‌العکس الا ان فيه تقريبا الى ان هذه معارضة فيها معنى المناقضة لتضینها ابطال : 
ارده لک ن لا دليل على ان عدم وجوب‌الضی فی الفاسد لو كان عله لعد EE‏ ۱ 
| بالشروع لكان عل لعدء الوجوب بالنزر * قوله * والاول يعنى ان القلب‌اقوی ن العکس 
۱ ج الاول عرش بالعکس آخرغير نقيض عکم العلل ورال 
کم یل وهو الاو راء ابل لشمرل الوجود وشمول العدم والقالب ا بحكم مفسر وهو 
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نفى دعوى العلل الثالث ان من شرط القباس اثبات مثل حكم الاصل فى الفرع ولم يراع‎ 
| هذا فى العكس الامن من جهة الصورة واللفظ لأنالاستواء فى الاصل اعنی الوضو" انما هو‎ 
| بطريف شمول العد, اعنی عدم ال جوب بالنذر ولا بالشروع وف الغرع اعنی صلوة النفل‎ ۱ 
انیا هوبطر يف شمول الوجود اعنی الوجوب بالنذر والشروع جمپعا فلا ماة + هذا تقرير‎ | 
كلام الصنی رحمهالله وفيه بعض المغالفة لكلام فخر الاسلام رحمهالله لما فيه من الاضطراب‎ 
| وذلك أنه قال المعارضة نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة اماالاولی فالتلب ويقابله‎ | 
| العکس والقلب نوعان احدهما ان بجعل المعلول علة والعلة معلولا من قلبت الشىء جعلته‎ 
منكوسا وثانيهما أن /جعل الوصى شاهدا! لك بعد ما كان شاهد! عليك من فلب الشىء أ‎ 
| طهر البطن واما العکس فليس من باب المعارضة لكنه لما استعيل فى مقابلة القلب‎ 
۱ اف بهذاالباب وهو توعان احد‌هما بیعنی رد الشیء على ننه الأول و هوما يصاع لتر جب‎ 
| المعلل للدلالة على انلاعکم زيادة تعلق بالعلة حيث ينتفى بنتاها وذلككقولنا م يلزم‎ 
| بالنذر یلزم بالشروع کال وعكسه الوضو؟ بيعنى ان ما لا يازم بالنذر لا بلزم بالشروع‎ 
وثانیهما بمعنی ردالشی؟علی خلای سننه كما يقال هذه عبادة لا یمضی فى فاسد‌ها فلایلزم ظ‎ ۱ 
| بالشروع کالوضو فیتال لما كان كذلك وجب ان يستوى فيه عمل‌النذر والشر وع كالوضو"‎ ۱ 
| وهنا نوع من‌القلب ضعی لانه لما جاء بحكم آخر ذهبت المنافضة لان المستدل لم ینف‎ 
| التسوية ليكون أثباتها دفعا لدعواه ولذلا لم يكن من هذاالباب ف الحقيقة ولان‌الاستوا؟‎ | 
| جيل ولانه حكم ختلى فى المعنى بالنسبة إلى الغرع والاصل واما الثانية اعنى المعارضة‎ 
۱ الخالصة فخمسة انواع اثنان ف الفرعوثلثة فى الأصل وجعل أحل أنواع الخمسة المعارضة بز بادة‎ | 
| هی تفسیرللاول وتقریر لوكا يقال المسعركن فيسن تثليثه كالغسل فيقال ركن فلايسن تثلیثه‎ 
| بعد | کماله‌بز يادة على الفرض ی گله‌وهر الاستيعاب كالغسلوهن!احل وجوى القلب‌فاورده تارة‎ ۱ 
| فى المعارضةالتى فيها منافضة نظرا الى أن الزيادة تغرير فیکون‌من‌قبیل‌جعل دلیل‌الستدل‎ 
دلبلاعلی نقيض مدعاه فيلزم ابطاله وتاة فن البعارضة الخالصة نظرا الى الظاهر وهو انه أ‎ 
مع تلك الزيادة ليس دلیل الستدل بعبنه‌رایضا جعل احد الانراع الخمسة القسم الثای من‎ ۱ 
+ قسی العكس‎ ۱ 
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وهذا ای الوجه الأول من الوجوه الثلثة من المعارضة اقوى الوجوه فقوله|لمسم ركن نظیر 
الوجه الاول وکتولنا فى صغيرة لا اب لها صغيرة فتدلع کالنی لها اب فيقال صغيرة فلا 
يولى علیپا بولاية الاخوة کالمال فلم ینی مطلف الولاية بل ولاية بعینها لكن اذا انتفت 
هی ینتنی سائرها بالاجماع ای لعدم القادل بالفصل فان کل من ينفى الامبار بولاية الاخة 
: پننی‌الاجبار بولاية العمومة ونعوها فهذ! نظیر الوجه الثانى من العارضة وکالتی نظیر الوجه 
. الثالث نعى البها زوجها قتلعت وولدت ثم جاء الأول فهوامق بالولك عندنا لانه صامب 
فراش صعب فيقال الثانى صاحب فراش فاسد فيستءق النسب ڪمن نزوج بغير شهود. 


اس ور و و سس سي ورس ی وس اليم سيم س ماحد 


شهود فولدت فالیعارزش وان اثبت حکما آخر وهو ثبوت النسب من الزوج الثلى لکن | 
يلزم من ثبرته من الثانی نفيه من‌الاول فاذا اثبت العارضة فالسبییل الترجح بان الأول | 
امنافضة وهوان تجعل العلة معلولا والمعلول علة وهو قلب ایضا وانما يرد هذاادا كانالعلة ۲ 
| حك لا رصنا لانه اذا كان وصنا ایبکن جعله معلرلا والمكمعلة نعو الكقارجنس جلك بکرهم 
gn‏ ام ام ert e‏ 
| تلون افعش فجزاوءها يكون اغلظ فادا وجب فى البكرالمائة جب فى اليب اکثرمن‌دلك | 
| وليس هذا الا الرجم فان الشرع ما اوجب فوق جلد الافة الا الرجم والقراءة تكررت | 
رم بر يهم یی بل امل يك بكر ارم اليب ول ل نس 
هذا بل رجم الثيب علة لیلد البكر وانما نكرر الركوء والسجود فرضا ف الاولیین لانعنگرر 
فرضا فى الآخر بين والخلص عن هذا اى التعليل بوجه لايرد عليه هذ|القلب الاي نكر 
على سبيل التعليل بل يستدل بوجود احدهيا على وجود الآخر اذا ثبت الساواة بينهيا 
نعوما يلزم بالنذريلزم بالشروع آذا صع كاج فيجب الصلرة والصوم بالشروعتطوعاوفيه خلاف 
الشافعى رهم الله فقالواانحي انما يلزم بالنذر لانهيلزمبالشروع فنقول الغرض الآست لآل من لز م 


مسا مو م ا وي لوس ص 





فكذافى نفسها كالبكر الصغيرةقثيت اجبار الثيب الصغيرة على النکاح‌وفیه خلا الشافعى رحمه الله 
ارا آنا يوق على البكر ومالها أنه مول تسب فتقول الرلآية شرت لاعاجة انس أ] 
| والال والبکر والثيب فبپا سوا اى لا نقول ان الولاية فى الال علة للولاية فى الننس بل ۱ 
نقول كلتاهما شر عتا لاعاجه فتکونان‌منساویتین فاذا ثبنت احدیهما تثبت الاخری لان‌حکم ۱ 
التساويين واحد وهذه الساواة غير ثابتة فى الستلتین الاولبين على ما ذكروا وهما مسشلتا 
رجمالكفار والقراءة فى الشفع الاخير فاراد ان يبين انه يمكن لنا فى مسئلة الشروءف النفل ٠‏ 
وف الثيب الصغيرة المخلص عن القلب ولا ييكن للشافعی رحيهالله هذا فى مسئلة الرجم ' 
| والقراءةاما فى مسئلة الرجم والجلد فلان الرجم واللد ليسا بسواء فى اننسهما لان احدهیا 
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5 ۱۴ ) "۳۳ 
فتل والاخرضرب ولا فى شر وطها حيث یشترا لاعدهیا ما لايشترط للاغر فلايمكن الاستدلال ‏ 
بو جود امدهما على وجود الاغر واما فى مسئلة‌القرا*: فلا نالشفم الأول والثانى ليسا بسواء 

فى القراءة لان قراءةالسورة ساقطة فى الشفع نی وايضا الجر ساقط فيه فقوله على ما ذكروا . 

| اشارة الى هذا ومنها خالصة فان اقام الدليل على نفى علية ما اثبته العلل فيقبولة وان اقام 
| على علية شی* آخر فان كانت ذاصرة لايقبل عندنا رکذا آن كانت أن يقت متشية الى چم عليه 
كيا يعارضنا بان العلة الماعم والادغار وهو والأدغار وهو متعن الى الآرز وغبره فلا قادة له الآ نی الحكم 

| فى ابص فى الجص لعدم العلة وهی ل وهی انفید لانفس ذلك لار تفيد ذلك لآنالحكم قد ثبت قل ثبت ل شنی وان ¿ تعدی‌الی ختلی ۱ 
فيه يقبل عند اهل النظر للاجماع على یام على ان العلة احدهيا فقط فاذا ثبت احدهما انتفى الآخر 

الا عند الفتهاء لانه ليس ) اصع احد‌هما تأثیرا فى فسا فی‌فسادالاخر * 2 


* قوله * وهذ! اقوى الوجوه لدلالته صر عا على ما هو القصود بالعارضة وهو اثبات‌نقیض ‏ 
حكم المعلل بعینه * قوله * وكقوانا فى صغيرة یعنی مثال المعارضة. الخلاصة التى تثبت 
تقيض العلل بتغنيرما قولنا فى اثبات ولاية تزويء الصغيرة التی لا اب لها ولاخ 
| لغيرهما ا صغيرة فیثبت عليها ولاية الانكاح کالتی لها ان بعلة اله‌فر فیقول العترض ٠‏ 
| صغيرة فلا بول عليها برلاية الاخوة ال فان لا لاية لاخ على مال الصغيرة لقصور الل 
| فالعلة هی قصور الشفقة لا الصغر على ما ي ين ار اا 
بل قلبا فالعلل ثبت ساف الرذية و العارض لم ينعا بل نفی ولأية الاخ فوقع فى نقیض ' 
الحلم تقيور هو التقبيد بالاخ ولزم نه ی حلم العلل من جهه ان الاخ اقرب القرابات بعل ' 
الولادة فش وف ينه يستلزم نفى ولاية العم ونعوه ویهذا الاعتبار يصير لهذا النوع من‌العارضة . ۰ 
وجه صعه + فو له + وهو ای کرن الاول صاحب فراش صعيع اولى بالاعتبار م کون الثاى ! 
| حاضرا مع فساد الفراش لان صعة الفراش توجب حقيقة النسب والفاسد شبهنه وحقيقة . 
الشیء اولی بالاعتبارمن شبهته وربما يقال بل اقرز حقيقة النسب لان الول من ماقه . 
* قوله * وهی قلس ایضا من باب فلبت الأناء اذا جعلت اعلاه‌اسذل لان العلة اصل وهو ' 
ال على العلرل فرع وهو اسل فتبديلها بمنزلة جعل الكوز منكوسا لكن هذا انما كرون 
معارضة اذا اقام العترض دليلا على نغق علية مآ ادعا ءالمعلل عليته والآفي و مانعة مع السند على ۱ 
ماصرح به عبارة | لصنی رحمه الله نعم لو اثبت کون العلة معلولالز م نفی عليته لان معلول الشی؟ . 
' لايكريعلة ل ومايقالمن انه معارضة فى الحكم من جهة أن الساكل داش تعليل الستدلبتعلي لخر | 
۱ لزم منه بطلان تعليلهفلزم بطلان حكمه الرنب‌علبه ففيه نظرلان بطلان التعليل لايدلعلى | 
| انتفاء الحكم لجواز ان یثبت بعلة اخرى * قوله * والمغلص لا برید بالءخلص الجواب عن | 
ظ 2 القلب ودفعه بل الآحترازءن وروده وذلك بان لاتورد امین بطريف تعليل احدهما , 
57 ۳ العلة بان يفيد التصريق بثبوتهكماأ يقال هزه الحخشبة قده‌ستها الثار لانها حترقة . 
| وهد| الشغص متعفن الاخلاط لانه موم وهذ[ الغلص انما يكون عند تساوى الحكمين 














سسحه یت س د سب سس ا موه مت سيا د هسام لمم 





بمعنى آن‌بکون‌ثبوت کل منهما مستلرما لثبوت الا خرة لبصع الاسترلال كما فى النزر والشر وع 
۱ وکالولاية فى الننس والال لای الجلد والرجم وجلای القراءة فى الاولیین والاخریین * . 
" فان قبل ان ارید الساواة من کل وجه فغير متصور كيف والال مبتذل والنفس مكرمة وان 
اريف الساواة من وجه‌فالفرق لایضر اجيب بان‌الراد الساواة ف العنى الذی‌بنی الاستدلال 
. عليه كالحاجة الى التصری ف‌الولاية فان فيل قد يتعةى الحاجة الى التصری ف الال كيلا 
يأكله الصدفة خلای النفس فانها يتاخر الى ما بعد الباوغ اجيب بانه قد يكون بالعكس ' 
۱ فيحتاج ف النفس لعدم الكفو بعد ذلك ولا يحتاج فى الال لكثرته فتساويا *قوله* فان كانت | 
: قاصرة لا يقبل ليا سبف من ان التعليل لا يكون الا للتعدية وذلك كما اذا قلنا الاديد . 
| با یدید موزون‌مقایل بالینس فلايجوز متفاضلا كالذهب والفضة فتعارض بان‌العلة فى الأصل ٠‏ 
ظ هی الثمنية دو ن الوزن ویقبل عند الشافعىرحمهالله لان مقصود العترض‌ابطال علية وصی ‏ 
" العلل فاذا بينعلية وصف آخر احتمل ان يكون كل منهما مستقلا بالعلية فلايقبل وان‌یکرن 
٠‏ كل منهما جز علة فلا يصع الجزم بالاستقلال حتی قالوا ان الوصى الذی ادعى العترض 
| عليته لو كانت متعدية لم يكن على العترض اثباته فى تمل آخر وبهذ! يندفع ما ذکره 
فى بطلان العارضة بائبات علة متعدية على بیع عليه من نان يثبت المكم بعلل شتى 
| وذلكلانوصف العللحينئل تمل انيكو ن جردعلة وهذ! کای فى غرض العترض اعنى القدح 
| فى علية وصفى العلل لأيقال الكلام فيما اذا ثبت علية الوصف وظهز تاثيره لانا نقول نعم 
ظ ولكن لا قطعا بل ظنا وحينئل جوز ان يكون بیان علية وصى آخر موجبا لزوال الظن 
| بعلية وصى العلل استقلالا * قوله * وان تعدى ای الشىء الاخر الذى ادعی‌العترش 
| عليته الى فرع تلى فيه کمااذا فيلا جص مكيل قوبل جنسه‌فیعرم متفاضلا كا حنطة فتعارض 
. بان العلة هى الطعم فیتعدی‌الی‌الفوا که وما دون الكيل كبيم الحفنة با حفنتين وجريان الربوا 
فیپما ختلی فيه فمثل‌هن! یقبل عند اهل النظر لان المعلل والمعترض قد أتفقا على أن العلةانما . 
۱ هى أحل الوصفین فقط اذ لو استغ لكل بالعلية لاوقع نزاع فى الفر المختلق‌فیه فا ثنا نعلية إحدهمأ 
| توجب نفی علية الاخر وهذ! ججلای مااذا تعدىالىفر جيم عليه فانهيجوز ان یلنز, آلبعلل 
۱ عليةو صف المعترض ايضا فولا بتعدد العلة کمااذ|ادعی ان‌علهة الر برا هی الكيل والوزن ثم التزم 

ان‌الافتیات,الادخار علقلیتعدی الى الارزلکن لایمکنه ان یلتز م أن الطعم ایضاعلة لانه بنگر 
۱ جريانالربوا فی التفاح مثلا* فان قلت الكلامفيمااذا ثب تعلية وصف الیعللتأثیره فانتفا وه 
| بثبوت علية وصف المعترض ليس اولی من العکس قلت المراد ان ثبرت علية كل منهما 
| يستلزم انتفا" علية الأخر بناء على انالعلة واحد لا غير ولاح الحكم بعلية احدهما ما لم 
| يرجح ول المراد انه يبطل علية وصفى المعلل ویثبت صعة علية وصف المعترض جرد 
المعارضة واما عند الفقها* فلا یقبل مثل هذه المعارضة لانه ليس لصعة علية احد الوصفین 
تأثير فى فساد علبة الاخر نظرا الى ذانهما لجواز استقلال العلتین و انما وفع الاتفای على 
| فساد احد‌هیا لا بعینه لیعنی فيه لا اصعة الاخر بل كل من الصعة والفساد يفتقر الى معنی 
صعة الاخر لا يقال کل منهما حتيل الصعة و الفساد اذ الکلام فیما يثبت علیته ظنا لا قطعا 


سح سس سم وس _ سس 7 خی نت چا صوی مس 




















.لان نقول لا نعنى بنساد العلية الا هذا وهوانه لم يبق الظن بالعلية ما لم یرجم لاناق 


على أن العلة احدهما ولا اولوية بدون لنرجع * ۴ 


۱ ين # فمل *قى +*فى د دفع LE‏ لما عرفت ان العلة نوعان اما عله مو رة سنا 
9 ا بالدوران دون‌التأثیر وھ zak‏ یمن ۰ ۱ 


مات سس تست 


| وهو اربعة الأول الغول بموجب العلة و هو النزام ما یلزمه الیعلل مع بقاء ای Ere‏ 
المعلل لمعلل الى العلة امه ار : ای #جعل المعلل مضطرا الى القول بیعنی مور برفع اخلافو لایر ۱ 
| یتملن الخصم من تسلیمه مع بقاء الخلانى كقوله المسج ركن | ركن فى الوضو * فیس تیه کل الوجه ' ظ 
۱ فنقول يسن عندنا ایضا ٠‏ ايضا لكن الفرض البعض لقولهتعالى بر برو و*سکم وهو امار بع أو اوافلالاستيعاب ' ۱ 
| تثليث وزيادة وان غير فقال يسن تكراره يمنع ذلك فى الاصل بل السنون فى الرکن ‏ 
التكميل كما فى اركان الصلوة بالاطالة لکن الفسل لما استوعب (لمعل لا يمكن التکیبل 
الا بالتكرار وهنا المعل منسع ای فى سح الرس المعل وهوالرأس متسع يمكن الا کمال ۱ 
بدو نالتكرار على ان التکرار ربما ربما يصيرغسلاةيازمنغبير المشر وع فالاعتراض على التقدیر | 
الاول قول بمو جب العله ب العلة وعلی تقدیر | تقدیر التغيير مانعة مانعة فالخاصل ان يقول ان رددم بالتثليث ` 
جعله سب 0 0 ددن قافلون به دن السات تتلنت وزيادة وان 5 بالتثلیت 
التکرار ثلث ود راهچ و ی ای با 
اال الفرض ب “دن ان لا ب SEE‏ العلة ده تسیر لیر سا راد با النثليث ۳ 


5 أه گت ا يدذل فى الغسل ETT‏ عت الغا قلنا نعم لکنا غا 
۲ للاسقاط فلا تدخل تمته + 





*قوله فمل * ق‌الاعتراضات النی تورد على القباسات التى لا یظپر تأثير عللا 
بل یکتفی فيها جرد دوران! مع العلة اما وجودا فقط واما وجودا وعدما وینبغی ان‌یراد 
بالطردية ههنا ما ليست بموعثرة ليعم المناسب والملاهم فيصع الحضر فى المو"ثرة والطردية | 
وليس المقصود من ايراد الفصلين اختصاص کل من النصلین بنوع من العلل فان الکلام صریح 
| فی اشتراکهما الاد والمنافضة وفساد الوضع ولاضخنى 0 العارضة فى الطردية بل‌هی 
فيها اطظبر ول نعم كلام المصنی ماه بخ N‏ ص القول بالوجب بالطردية یت 
قال وهو یاج ' العلل ی ۱ العلة المكثرة وانت خبیر بان حاصل القول بالوجب دعری 


([ ۵۱۷ ) 
ل م ______________ععع<--۰ ۱ 
| العترض ان العلل نصب الدلیل ف غير مل النزاع وهذا ما لا اختصاص له بالطردية 
* قوله * وهو ای‌القول بموجب العلة التزام السافل ما یلنزمه‌المعلل بتعلیله مع‌بتا*النزاع | 
0 فی الحكم المقصود وهل | معنی قولهم هو نسلیم ماانغذه الستدل حکما بدلیله على وجه لا يلزم 
۱ تسلیم الحكم المننازع قیه ويقم علی ثلثه اوجه الأول ان یلنزم الیعلل بتعليله ما يتوهم أنه 
عل النزاع وملازمه مع أنه لا یکون مل النزا ولا ملار مه اما بصرع عبارة العلل كما اذا 
| قال القتل بالثقل قتل بيا يتل غالبا فلا ينافى القماس کالتل بالازی فيجاب بان النزاع 
۱ ن فى عدم المنافاة بل فى اجان الفصاص واما #عمل ا معترض عبارته على م لیس بمراده 
| كما فى مسئلة تثليث المسم وتعيين النية فان‌المعلل يريد بالتثليث اصابةالاء عل الفرض 
ثلث مرات وبالتعیین تعبینا فصدبا من جهة الصائم والساول بعمل التثلبث على جعله ثلثة 
امثال الفرض والتعبي ناعم من انيكون معينا بقصل الصائم اوبتعبي نالشارع حتى لو صرح | 
العلل بمراده لم يكن القول بالوجب بل بتعيين المانعة * الثانى ان يلزم الملل بتعلیله 
ابطال ما يتوهم انه ماخذ الاصم كما [ذا قال فى السرقة اخذ مال الغير بلا اعتقاد اباحة 
ناویل فيوجب الضمان کالفصب فيقال نعم الا ان استيفاءالحن بمنزلة الابراءفی اسقاط!لضمان * 
الثالث ان يسكت العلل عن بعض القدمات لشپرته فالسائل يسلم المقدمة الذ كور ویبقی 
النزاع فى الطلوب للنزاع فى المقدمة الطلوبة وربما مل القدمة المطوية على ما ینیع مع | 
القدمة المزكورة نقيض حكم العلل فيصير قلبا كما فى مسمّْلة غسل المرفق فان العلل يريد 
ان الغاية المزكورة فى الاية غاية للفسل والغاية لا تدخل تحت الغبا فلا يذل المرفف 
فى الغسل والسائل يريد انها غايةللاسقاط فلا تدخل فى الاسقاط فتبقى داخلة فى الغسل فلو 
صرح بالقدمة المطوية لتعين منعها ثم لا يخفى أن هذا الثال ليس من قبيل القياس فضلا 
عن ان يون العلة طردية وفيه تبيه على ان‌الاعتراضات ا بخص الفیاس بل يعم الأدلة k‏ ۱ 
فان قلت کیی يكون هذا المثال من القول بالوجب والعلل انما بلزم عدم دخول المرؤف ' 
تحت الغسل والسائل لا یلنزم ذلك قلت العتبر فا لقرل بالوجب التزام ما بازمه العلل , 
بتعلیله من حيث انه معلل وهنا لابلزم الاعدم دخولالرفق تحت ما هو غاية له وقد التزمه - 
السائل فظو ربما ذکرنا إنالصنفرعيه الله لواورد مکلن مسئلةتعبینالنب‌سئله‌ضمان السرقة ' 
اونعوها ليئون تنبيها على الأقسام الثلثة لکان‌انسب * فوله * فالاستیعاب نثليث وزيادة : 
لان التثليث ضمالثلين وق‌الاستیعاب ضم ثلثة الامثال ان قدر كل الفرض بالر بع واكثر 
ان قدر باقل من الربع واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث بل من ضرورة التكرار 
والنص الوارد فى الركن انما يدل على سنية الاکمال دون التكرار وهو حاصل بالاطالة کما 
فى القراءة والرکوع والسچود بخلای الغسل فان تكميله بالاطالة یقع فى غير مم لالفرض فلابد 
۰ التکرار واما | فمیلم الراً ٠‏ غير تعسر: موضم دون مود هو منسع بر 
من الم درار ين كن عس یں مو صم دوں ی وهو یریل 
مي سار رش يكن تبلق هل ارت تساه تراه کی 
التکرار ریما يصيرغسلا زيادة توضيع و حقیف لکون‌المسنون هو التكميلبالاطالة دون النكرار | . 
ولیس باعترا ش آخر على هذا القاس لانه لایناسب القام * ۱ 


الثانى الممانعة وهن اماف الرضف ای يمنع و جود الوصف الزى يدعى المعلل عليته ف الفرع 
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كقوله فى مسئلة الآكل والشرب عقوبة متعلقة بلیمام فلا مب بالكل والشرب كعد الزنا فلا | 
۱ نسلم تعلقها بالجماع بل هی متعلقة بالفطر وکتوله فى بيع التفاحة بالتفاحتين أنه بغ مطعوم 
ظ بمطعوم مجارفة فیعرم کالعبرة فنفرل ان اراد المجازفة بالوصى اوبالذات بحسب الاجزاء فهى 
| جافزة لجواز الجيں بالردى هذا دليل على جواز المجازفة بالوصى ولاجوازعنف تفاوت‌الاجرا* | 
۱ هذا دلیل على چواز المجازفة بالذات بحسب الاجزا* وان ارادها اىالمجارفة بحسب العيار | 
فتختص بما يدخل فيه ای فى المعبار واما فى الحلم عطی على قوله وهی اما فی‌الوصی | 
کہا ف هله المسئلة أن أدعيت حرمه شپی بالمساو اة لانسلم امکانها فى الغر ع وان ادعیتها ۱ 
غير متناهية لانسلم فى الصبرة فقراه كما فی‌هذه المسئلة اشارةالی»‌سْلة بيع التفاحة بالتفاحتين | 
فالممانعة فى الحكم ان یمنع نبوت دم الزى یکون‌الوصی علة له فى الفرع وقوله انسلم ظ 
| امکانیا فى الفرع اشارة إلى هذا او نمنع ثبرت الحكم الذی يدعيه البعلل بالوصف | 
المذ كور فى الاصل وقوله لا نسلم فى الصبرة اشارةایی هذا وکقوله صوم فرض فلا بصع | 
| الا بتعبین النية كالقضاء فنقرل ابعد التعبین فلانسلم فى الأصل او قبله فلانسلم فى الفرع | 
ای أن ادعيتم ان الصوم 2 الابتعيين النية بعل صب ر ورذه متعینا نسە لم هنا فی‌التضا؟ ۱ 
۱ وان ادعیتم ان الصوم لأيصم | بتعيين النية قبل صير ورته متعينا فلانسلم هذا ف المتنازع فيه | 
| لأن تعیین النية قبل صبرورته متعینا متنع فى المتنازع فيه لان الصوم متعين فی‌المننازع | 
| لانه حینتٌف يكو ندعة صوم رمضان متنعة وهل[ باطل واما فی‌صلاح الوصف لاعکم فان‌الطرد | 
' باطل عندنا كمامر واما فى نسبة الحكم الى الوصف كقوله فى الاخ لا یعتف على آخبه لعدم | 
۱ البعضية كابن العم فلا نسلم ان العلة فى الأصل هذا ای لا نسلم‌ان علة عدم عتف ابن العم | 
هى عدم البعضية فان عدم البعضية لايوجب عدم العنف 4واز أن یوجد عله اخری للعتف ۱ 
بل انما لم یعت أبن العم لعد,م القرابة احرمية وکقوله لایثبت النكاح بشهادة النساءمع الر جال ۱ 
لانه لیس بمال کالد فلانسام ان العلة فی‌اد عدم المالبة وکذ! فى کل موضم‌بستدل‌بالعدم ۱ 


على العدم فانه يمكن ان یقرل عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فان الحكم پیکن ان | 
۱ يثبت بعلة أخرى 

























۱ + قوله + الثاى الممائعة ون عدم ثروت اأوصف ف الاصل اوالفر او م بوت الحكم 
| ف الأصل اوالفرع او منم صلاحية الوصف لاعکم اومنع نسبة الحكم الى الوصف * فان قيل 
التعليل انما هو لاثبات الحكم ف الفرع فمنع الحكم فى الفرع يكون منعا للمدلول من غير 


سح رت سس سپس تست 











۰۱٩ (‏ ) 
قدح فى الدليل فلا يكون موجها قلنا ا مراد منم امكان ثبوت الحكم فى الفرع فیکون م2 فیکون منعا 

لتعقف شرف طالقياس اذمن شري القياس امکان تبون الحكم ف الفرع اما منع ثبوت الومف : 
ق‌الاصل فكما يقال مس الراس طهارة سے فيس ن نله کا تابرض بان الاست‌جاءلیس أ 
طهارة مسع بل طهارة عن الجاسة الحقيقية واما فى الفرع فكما یغال كفار ةالأفطار عقوبة متعلقة ‏ 

| بالجماع فلا تعب بالا کل اعد الزنا فيقال لانسلم انها عقوية متعلقة بالجماع بل بنفس الافطار 
على وجه يكون جناية متكاملة فالاصل حد الزنا والغرع كفارة الصوم والحكم 2 الوجوب 
| بالأكل والوصى العقربة التعلتة باه ود من الال صدقه على کنارة الصوم فظير ' 
| فساد ما يقال ان هد | م لنسبة الم الى اأوصف بمعنس ان و الکفارة ایتعلی بالجماع ۱ 

| بل بالاقطار وكا يقال بيع التامةبالتتامنين بيع مطعوم بمطعوم جار فة فيعرم كبيع الصبرة 
بالصبرة جاز فة فيقال أن أردد المعاز فة مطلقا او الصفة او الزات بیس الأجزاء فلا 
0 ا اع الچیں بالردى جائز وکذا د بيع القفيز بالقفيز مع كون عرد ` 
نت (حد‌هما اکثر وان ن اردتم المعازفة بحسي العيار ذل نسلم تبون 9 ع أعنى بيع 

0 بالتفاحتين فانها لاتدخل تحت الكيل و العیار فمنع فمنع الوصف ف الفرع یال الاول 


متعين وف الثانى مبنی على احد التفادیر #قو له * وان وان ادعینا ای ان أدعيت حرمه غير 
متناهية بالساوات فلانسلم ثبو تالمكم ف بيع الصبرةبالصبرةمجازفةفانهما اذاكيلا ولم يفضل احدهما 
| على الاغر عاد ی الجواز 0 فان فيل و رو اب اعتبا ر التتای 









کے 22 کا س 





۱ الثالت فساد لت فساد الوضع وقد مر نفغسمره وهو فوی المناقضة أذ و الاحتراز عنها Sipe‏ 
اما هوفيبطل العلة اصلا فان العلل ادا قسك بالعلة الطردية ويرد عليها مناقضة فربما يغير. 
الكلام ونجعل علته موءثرة فعينئُن يندفع الناقضة كا سيأق ف المناقضة ف قو له الوضو"والنيمم ' ظ 

نان ما فساد الوضع فانه يبطل العلة بكليتها اذ لا نی ون الام كتعايله لابچات 
ای ره لله بات ف الال 5 ۳ بانت ب ۳۹ 3 قرا فت بعل الم علة | 

ؤ وجي قبل الدخول بانت ف راز 0 د الدخول "۳ بعل ثلئة 5 ن الفا 

سو(؟ كان قبل الدخول 9 ثم ق‌التن يقيم الدليل علی ان 7 مغر ون ان 

بقوله فان الاسلا ام لايصاع قاطعا للنعية والردة لاتصاع عفوا وکفوله اذا حع باطلای النية تقم . 

عن الفرض فکذ! بنيةالنفل نان بعض العلماء ملو الطللق على لین فاما هن[ فعیل القيد 


maT‏ م د رودي دا وات و سم م 
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- یت ست ت تم سوسوي 


الطلق وهرباطل ' وكقو له الطعوم شر سں تررس لتملكه ملكه شرط زار زائد وهوالتقابض 
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| س سے ۸ س ی د ر سح‎ = ١۹ CHORD 


۳ فانه يشترط له الشهود فيقال ما كان الحاجة اليه اكثر جعله الله أوسع ل المناقضة 
هى تابی" اهلا اهل‌الطرد الى الموثرة e a‏ طهارتان نییعت 


سمس معو اسع م مم ع وي صمي مساو وسس رسيو مووي | شتت 








صم لس سس س ل الي ج لد نا سے حي ل 


میا فد تیم الاء کا 1 و ۳۳ الضمير برجم ایا هت 


٠ ۱‏ وهذ ا لواب هو الذی احاله فى فصل شرأثط القياس الى فصل المناقضة لکن کن تطبيرها با با اء ' ۱ 


1 


معقول بخلاف التراب فلا يحتاج الى النية فىذلك ای ف التطهير فیحصل الطمارة سنوی 


ادلم ينو بل و کرو ت قربة ای‌عناج إلىالنية فی‌صیرور:ة الوضو" قرية و الصلوة تستغنی تستغنی : 

' عنها اىعن صيرورة الوضو" قربة كا فی‌سادر شراط الصلوة بل تحتاج الى كون الوضوةطهارة | 

واما المسع فیاعق بالغسل تیسیرا جواب عن سوال مقدر وهوانكم قلتم انالغسلتطمير | 

معقول فلآ يحتاج الى النية لكن مسج الرأس تطهير غیرمعفول فيجب ان تاج الى النية | 

كالتيمم فاجاب بان مسح الرأس ماعق بالفسل ووظيفة الرأس كانت هی الفسل لكن لدف 
الحرج تمر المع فيكون خلفا عن الغسل فاعتبر فيه احكام الاصل * 








#قوله* الثالث فساد الوضم وهوان يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلة ا 


بالكلية بمنزلة فساد الاداء ق‌الشهادة اذالشی؛ لایترتب عليه النقیضان فلابكن الاعتراز عنه ۱ 
بتغییر الكلام كلاف الناقضة فانه هکن ان نب وزیا بان يفسر الکلام نیع تسیر | 
ل د تغیبر كا يقال الوضوء طهارة كالتيمم فيشترط فيه النية فينتقض بتطهير ER‏ 


| فيج ب بان اراد انهما تطهيران حكميان فلا برد النقش بتطهير النبث والراد بالاحتراز ۱ 


۱ 


اد الناقضة ۱ ن يساق الكلا م بحيث لاع أن يورد عليه النافضة والأدفع الناقضة ‏ 
دعل أيرادها مکن ڊوجوه ا تغيير الكلام على ما سبق *فو [ه* ولا بقاءالنکاح عطق : 
على قوله لايجاب الغرفة وعدل عن الباء ال لظ مع حيث لم يقل بارنداد امدهیالتلهور : 
أن الشافعى 55 الله لایتول بان علة بقاء النكا اح ھی الأرتداد بليقول ان‌الار ندادلایقطم | 
النكاح قبل (زعضا؟ العدة وعدم کون الشی ۶ قاط للشىء لا يستلزم كونه علة لبقاقه وحين أ 
صرح فقالشرح بان الشافعى ر حمه‌الله جعل الردة علة لبقاءالتكاح فس ببعنی أنه لايجعلها ‏ 
قاطعة للنكاح * وانت خبير بانه لاتعليلح فلا فساد وضع زعم نعم لوقيل النكاح مبنی‌علی العصمة | 
والردة قاطعةلها فتكون‌منافبةللنكاح ولا ا للشی* مع المنافى لكان اتدل برأسه على بطلان 
بقاء ی ام ای یر ۱ 





سے ی ر 
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انه یقع عن الفرض كا اذا حم بنية مطلقة ١ن‏ مطلق النية ف العبادة التى تتئوع إلى الفرض 
والنفل ينصرى الى النفل كا ف الصلوة وصوم غير رمضان فاذا استعق الطلف للغفرض دل 
على استعقاق نية النفل للفرض وليس هذا فساد الوضع بمعنى انه رب .على العلة نقيض 
ما تقتضيه بل بمعنى ان فيه حمل المقين على [لطلف وهذ! مما لم يقل به احد وانما وفع 
اخلانى فى حمل الطاف على القید نعم ذكر بعضهم ان فساد لو ضع نوعان احدهیا کون 
القباس على خلای مقتضی الادلة من الكتاب و السنة و الأجماع وتأنیهما کون لوصف شهرا 
بخلاى الحم الذى ربط به كا ی کر وصف مشعر بالتلغیظ فى روم التغنیی وبالعكس ولاغفا" 
فى ان المثالين الذ كورين من النوع الأول *قو له+ الطعوم شی“ ذوخطر اذ یتعلف به قوام 
النفس وبقاء الشغص کالنکام يتعلق به بقاء النوع ولاشك ان الخطر بمعنى كثرةالأحتياج 
اليه بالاطلای والتوسعة انسب منه بالتعر یم والتضيق ولهذ! كان طريق الوصول الى اء 
والهواء لیس لكون الحاجة اليهما اكثرففى ترتب اشتراط النقابض فىتلك الطعوم على کونه 
ذا خطرفساد الوضم لانه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتبسر *ةر [ه*الوضو”والكمم طهارتان 
نقل عن الشانی رحمه الله تعالى فى. اشتراط النية فى الوضو؟ ان الوضو؟ و التیمم طهار تا 
صلوة مکی افترقا ولا كان واضعا بینا ان مراده بانكار الافتراق وجوب استوافهما فى اشتراءا 
النية صرح به المصنف رحمهالله ونوقض بتطپیر البدن والثوب عن النجاسة الحقيقية فانه 
لايشترط فيهالنية فلابد فى التفصى عن الناقضة بان بقال‌الراد انهما تطبير حكمى ای‌تعبدی 
غير معقول لان معنى التطبير ازالة التجاسة وليس على اعضا؟التوضی؟ نجاسة تزال ولهذا 
لايتتجس الاء بملاقانه وانما عليها امرمقدر اعتبره الشرع مانعا لصعة الصلوة عندعرمالعذر | 
وحكم بان الوضوء يرفعه فيشترط النية تحقيقا لمعنى التعبد جلای تطهير الحبث فانه حقيقى لا 
فيه من از الة النجاسة بالاء سواء نوی اولم ينو*فيقول العترض أن اردتم آن‌ننس التطهير 
ایرفم اللدث راز التهبالاسكبى غیرمعفرل فبینوم کیف والا* مطهر بطبعه کا ارو وقد 
خای آلة للطپارة فىاصله فبعصل به ارالة النجاسة حقيقية كانت او حكمية نوی او لم ينو 
حلاف التراب فانه ق‌نفسه ملوث لایصیر مطهر! الا بالقصد والنبة وان اردنم ان الوضوء 
تطهبر حکمی بیعنی أنه ازالة النجاسةالحكمية حکم بهاالشارع فى دق جواز الصلوة بیعنی انها 
مانعة له كالاجاسة الحقيقية فیسلم لکنه لا يوجب اشتراط النية فى رفعپا وازالتها بالاء الذى 
خی طپورا فانه امرمعقول * ولا كان لهم فى اشتراط النية طريقة اخرى وهی ان الوضوء 
قربة ای عبادة لما فيه من تعظيم الرب بامتثال الامر ومن استعقاق الثواب بدلالة قوله 
عليه السلام الوضوء على الوضوء تور على نور وكل قربة فهى مفتقرة الى النية تحقيقا لعنی 
الاخلاص وقصد التقرب الى اللهتعالى وقیزا للعبادة عن العادة * اشار الى الجواب بانه ان 
۱ أريد أن كل وضو" قربة فهو نوع فان من الوضوء ما هو مفتاح للصلوة فقط بمنرلة غسل 
. البدين عن الخبث وان ارید البعض فلا نزاع ف انه متاج الى النية فان الرضو" لایصیر 
قربة بدون النية لكن صعة الصلوة لا تتوقی على وضو* هو ربة بل على تطهير الاعضاء 
المخضوصة عن الحدث ليصير العبد به اهلا للقيام بين يدىالرب * فان قلت هومامور ‏ 
بالفسل وهو فعل اختيارىمسبوق بالقصص فلا صل الامتثال بالاختسال منغير قصد منعوایضا ‏ 
۱ قولنا اذا آردت الدخول على الامير فتاهب معناه تهب له فيكون معنی الأية اذا أردتم 
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( ۲ ۲ه ) ۱ 
| القیام الى الصلوة فتوضو"! لذلك قلت لا کلام فى ان الاتیان بالوضو" الامور به لا عصل 
| بدون النية لکن صعةالصلوة لانتوقی عليه لان‌الوضو" غيرمةصود واغا المقصود حصول الطهارة 
| وهى تحصل بالامور به وغيره لان الما" مطهر بالطبع يلاف التراب فلا يصير مطهرا الا 
| بالشرط الذی ورد به الشرع وه و کونه للصلو ةکذا ف‌مبسوط شيخ الاسلام + وقال ف‌الاسرار 
| ان کثیرا من مشانا یظنون ان الأمور به من الوضو" يتأدى بغیر نبة وذلك غلط فان 
| الأمور به عبادة والوضو* بغير النية لیس بعبادة لكن العبادة منتى لم نكن مقصودة سقطت 
| لحصول المقصود بدون العبادة کالسعی الى الجمعة فان القصود هو التمكن من‌امیعتبالضور . 
| فی المسجن * فان قبل فینیفی ان يشترط النية فى مسح الرأس لان التطپیر “جرد الاصابة ‏ 
| غیرمعقول اجيب بوجوه الأول أن الطهارة طهارة غسل فالحق الجزء بالكل والقليل بالكثير | 

وخص الرأس بذلك لا فى ضله من الحرج الثانى ان المسح خللى عن الفسل دفعا | 

لاعرج فیعتبر فيه حك الاصل وهو الاستغناء عن النية الثالث أن الاصابه جعلت بمنزلة 
| الاسالة فازالة الحدث لا فيه حكم الاصل وافادةالتطهير لا ف المزيل من القوة لكونه مطپرا ‏ 
| طبعا وف النجاسة من الضعی لكونها حكمية بخلاى الخبث فانه نجاسة حقيقية عينية وخص الرأس. 
| بذلك تيسيرا ودفعا لاعرج * فان قيل هب أن تطهير الجاسة الحكمية بالاء معقول لكنه ‏ 
| لايفيد استغنا*الوضو؟ عن النية لان الوضوء عبارة عن غسل الاعضاء الثلثة مع مسج الرأس 
| وهل|هوالمراد بغسل الاعضاء الاربعة على طريق التغليب وهذ! غير معقول لان التضى . 
۱ بالجاسة الحكمية اعنى الحدث جميع البدن بحكم الشرع فازالتها والتطهيرمنها بفسل بعض ٠‏ 
| الاعضاء الذى هواقل البدن خصوصا الذی هو غير ما خرج عنه الجاسة الحقيقيةاموثرةٍ 
۰ فىثبوت الجاسة الحكمية ليست بمعقولة فبجب ان لا تحصل بدون النية كالتييم * اجيب : 
۱ بانا لانسلم ان الاقتصار على الاعضاء الاربعة غیر معقول فان دفع الحرج باسقاط باق الاعضاء 
۱ فى الحدث الزى یعتأدتگر ره ویتکثر وقو عه والاکنفاء بالاعضاء التى هی بہنزلة حرود الاعضاء 
| ونهاياتها طولا وعرضا أو بمنزلة اصولها وامباتها لكونها جم الحواس ومظهر الافعال مع انها : 
| مظنة لاصابة الجس ومئُنة لسهولة الغسل امر معقول الشان مقبول الاذهان فيستغنى عن 
| النية واحترز بالعتاد عما يوجب الغسل کالنی والحيض فانه قليل الوقوع فلاحرج فىغسل 
۱ جميع البدن على ما هوالاصل فلا یکتنی بالبعض + 
| فان قبل غسل الاعضاء الاربعة غير معقول هذ! اشکال على فوله لكن تطهیرها با ماءمعقول 
| قلنا لا اتمی البدن بها اقتدر على خسل الاطرای ق‌العناد دفعا لاعرج وافرعلی لاصل 
| ‌غیر العتاد کالنی والحبض ای لا اتم البدنبالجاسة بحكم الشرع وجب غسل جميع 
البدن لان الشرع لا حكم بسراية التجاسة ولیس به‌ض الاعضاء اولى بالسراية من البعض 
وجب غسل جميع البدن لكن سقط البعض فالعتاد دفعا لاعرج وبتی غسل الاطراف 
الاربعة التى هی امهات الاعضاء لا یلون سل الاعضاء الار بعة غير معقول فلا بيجي النية 
واعلم ان الامام فغر الاسلام ردمه الله ذكر ان تغیر وصى عل الغسل من الطهارة الى ا بث 
غير معقول وئوله ف الننتبع فهى غيرمعقولة اشارة الى هذا ويرد عليه انه لا كانغير معقول 
لايصى قياس غير السبيلين على السبيلين هذا الحكم وقد ذكر ف الهداية ان موثرية ر 


9۲۳ ( 


| م'ثرية خروج النجاسة ق‌زوال الطهارة امرمعقول فعلی تغرير الهداية لایرد هذا الاشکال 


لکن يرد عليه اشکلل آغر وهو انه لا کان هذ|الحكم معقولا ينبفى ان يقاس سار الیعات- 
على الاء فىتطهير الحدث كا قدقيس ف تطبير الخبث وجوابه انه افا فیس فالخب ثْباعتبار ‏ 
انها قالعة لا باعتبار انها مطهرة فلا يقاس فى الحدث * واعلم انه يمكن التوفيق بين قول 
فر الاسلام رحمهالله وصامب‌الپداية أن مراد فغر الاسلام رحمة الله بكونه غير معقول ان 
العقل لايستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا انه اذا علم ان هذا الوصی قد 
وجل وان الشره قد حكم بهذا الحكم بحكم العقل بان هذا | انا هو لاجل هذ! الوصف 
وشرط صعة القياس کون الحكم معقولا بهن|العنى وهو اعم من الاول فاندفع عن قول فجر 
الاسلام رحمه‌الله ما ذكرنا من الاشکال وهو أنه يلزم ان لايصم قياس غير السبيلين على 
السبیلین وفی هذا الفصل فروع اخر طويتها ممافة التطويل * 


>« وس سح 








#قوله* واعلم حاصل هذ االكلام بیان المنافات بين کلا,فعر الاسلامرحمهالله وصاحب الهداية 


١ 


فىهذ|القام وايراد الاشكال على كل من الکلامین ثم دفم المنافات وحل الأشكال اما المنافان 
فلانه ذكر فغر الأسلام رهمه‌الله أن تغيير وصى عل ال وانتقاله من الطهارة الى ألخبث 
غير معقرل وذکر صاحب الهداية ان تاثير خروج التجاسة فى زوال الطپارة معفول * واما 
ورود الاشکال على کلام فر الاسلام رحمهالله فلائه يوجب أن لا يمع قياس غير السبیلین 
على السبیلین ف الحكم بکون الخارج اجس منه سببا لاعدث لان منشرطالقياس آن‌یکون 
حكم الأصل معقول‌العنی واما على کلام صاحب الهداية فلانه يوجب صعة قیاس‌سافر الایعات 
على الاء ففرفع الحدث کا بصع قياسها عليه فی‌رفم الخبث ادلا ما سوى عدم معقولية النص* 
واما وجه الجمع بين الكلامين ودفم المنافاة فهو آن مراد خر الأسلاء رحمهألله بعدم معةولية 
زوال الطهارة عن محل الغسل أن العقل لایستقل بادراكه من غير ورود الشرع اذ لایعتل ‏ 
ان تجس اليد اوالوجه جروج الجاسة من السبيلين ومراد صاح ب الهداية بمعقوليته ان . 
الشارع لا حكم بزوال الطهارة عن البدن عند خروج النجس من السبيلين ادرك العقل , 
ان هذ |الحكم انما هو لاجل هذ!الوصی وانه ليس بتعبد مض لا یتی العقل على سببه ولا . 
منافات بين عدم استقلال العقل بدرك الشى” وبين ادر| که ایاه بمعونة الشرع وبعل ور وده 
* اما حل الأشكالين فالوجه ف الأول ان العتبر ف القياس هوالمعقولية بیعنی ان يدرك 
العتل ترتب الحكم على الوصف اعم من أنيستقل بذلك اویتوفف على ورودالشرع وهل[ 
حاصل ق‌زوال الطپارة جروج اجس من السبيلين فيصم قباس غير السبيلين وف الثانى 
ان قياس المایعات على الماء ف‌رفم الخبث انا يصع باعتبار انها قالعة مزيلة بمنرلة الماء 
وهذ! لأيوجد ف الحدث لانه امرمقدر لايتصورقلعه لاباعتبار انها مطپرةٍ للمعل اىمغيرة له 


۱ من الجاسة ای الطهارة حنی قياس الیایعات على الماء فى تطهیر المعل عن النجاسة 


۱ 


الحكبية وعفیف ذلك ان النص الذى جعل الما مطبرا عن الحدث غير معقول اذ لیس 
فىاءضاء الوضو" عين النجاسة ليزال واذ لا ازالة حقيقة وعقلا فلا تعدية الىسائر المزیلات | 
جلاف الخبث فان از الته بالماء امر‌معقول فيتعدي الى ساثر المایعات جامع القلم والار ال 
امسية ولأجخقى ان هذه يناقض ما سبق من ان تطهير البجاسة الحكمية وازآلتها بالياء 


زو ی سار وی سوج ی ر سس زو سح سما لله مسيم حم سد جسم لم 








(or) 
ف ا باکت خی و مت سل سس سس با ۱ با تست ما‎ 
| معقول ولپذ! لم نع الى الذية * لایقال تطهير الجاسة الحكمية معقول فى الخبث والحدث الا‎ 
ان العلة ف الخبث هی التاع الموجود ف الماء وغيره فوصم القباس وی الحدث هى التطهير‎ 
د القلع وهو لابرجد فغير ألماء لانا نقرل التطبير هوالحكم لا العلة فتطهير الحدث ان كان‎ ۱ 
 رخالا معقول المعنی فان كان ذالك المعنی هو کون‌الماء مز بل یلزم صعة قياس المایعان‎ ۱ 
. كا ف الخبث وان كان وصنا یره جب ان يبين حنی ننظر انه هل يوجن ف‌سافر البایعات‎ 
. ام لاعلی انه لو لم يوجد فبا يلزم التعليل بالعلة القاصرة * ثم ههنا نظر اما اولا فلان‎ | 
| ما ذكره فىوجه التوفيق بعيد جدا لان فغر الاسلام رحمه الله أنا اورد الكلام المذگور‎ 
۱ فى معرض الإواب عن قول من قال ان الوضوء تطهير حکمی لايعقل معناه فون ان پشترط‎ 
١ فيه النية كالتيدم وحاصله ان التطهير بالماء معقرل لانه مطهر بطبعه وأنمانعنى بالنص‌الذى‎ 
| لايعقل وصى ممل الغسل من الطپارة الى الحبث يعنى أن المراد بالنص الغير المعقول‎ ۱ 
فی‌باب الوضو* هر النص الدال على تغيير المعل من‌الطپارة الى الجاسة لاالنص الدال‎ 
٠ على حصول الطهارة باستعمال الماء وف‌بعض الس واما يغير بالنص ای‌ان‌الثابت‌بالنص‎ 
. الغير المعقول هوتغيير المحل من الطبازة الى الجاسة والمقصود واحد ولاخفاء فى ان المعتبر‎ | 
' فى القياس هو المعقولية بیعنی ان يدرك العقل معنی اكم المنصوص وعلنه وانه لا معنی‎ | 
٠ فىهذ! المقام لزكر استقلال العقل بدرك الحكم * واما ثانيا فلان عبارة الهداية هى ان‎ ۱ 
۱ خروج الجاسة موكثر ق‌زوال الطپارة وهذاالقدر ف الأصل ای السبیلین معقرل والاقتصار‎ 
۱ على الاعضاء الار بعة غير مءةول لكنه يتنعرى ضر ورة تعدى الأول و هل| لينا ان يون‎ ۱ 
۱ اتصاى اعضاء الوضوء بال‌عاسة غير معقول على م ذکره فخر الأسلام رحمه‌الله بل ل يبعد ان‎ 
: يكون قوله وهذ|القدر اشارة الى ان المغقول ههنا جرد تأثیر خروج النجاسة فی‌زوال الطهارة‎ 
' لا بينهما من التنافى لاسراية الاجاسة إلى جمیم البدن على ما ذهب اليه بعض من أن‎ 
اتصاى جميع البدن بالجاسة معقول بناء على ان الصفة اذا ثبت فىذات كان المتصى بها‎ 
جميع الذات كا فى السميع والبصير وافا لم یتجس الا ببلاقات الینب اوالمحدث تن"‎ | 
. الضرورة والحاجة بل السريان الى جميع البدن مبنى على حكم الشارع بذلك منغيران‎ 
۱ يعقل معناه وہنا لم يتدى بالجاسة الحقيقية جمیع البدن حيث لم بعکم الشارعبذلك وال‎ 
0 هذ! اشار الصنی رحمه الله بقوله اتصى البدن بالچاسة جك الشارم * واما ثالثا فلانههنا‎ 
. حکمین احدهما زوال الطهارة بخر. ج اللجس من السبیلین والثانی زوال الحدث بفسل‎ 
۱ الاعضاء الار بعة فعين ذهب صاحب البداية الى أن الأول معقو ل دون الثانى حنی جاز‎ 
| ای غير السبیلین بالسبیلین ولم جز الحاق سافر الایعات بالاء لم يرد عليه شی* من‎ 
٠ بغسل الاعضاء الاربعة بار یف التعدية من السبیلین فاجاب بان هذا الحكم وان كان غير‎ 
معقرل الا ان تعریته انما یثبت فىضمن تعدية حكم معقول هوثبوت الحدث بر وج اجس‎ 
۱ وهل | جائز کاستواء الجيد مم آلر دی باب الربوا يعدي ق‌ضون ا حكم العقول‌الذی هو‎ 
 لثاف حرمة البيع عند النفاضل واباحتها عند التساوى وتقيق ذلك ان من شرط القياس‎ 
الحكمين وقد ثبت جروج النجس من السبيلين حدث يرتفم بغسل‌الاعضاء الاربعة فيجب‎ 
ان یثبت بالحارج من غير السبیلین حکم کذ لاک حتیقا للمماثلة ويرد كلا الاشکالین على‎ 


چ و سا لت ۳ اس ص لس ر سے سے مت اس سیم بت ات میس 




























( ۰۲۰ ) 5595 
على الصتف رحمه الله حيث ذهب الى ان تغيير معل الغسل من الطهارة الى التجاسة غير | 
معقول وان تطهيرها بغسل الاعضاءالار بعة معقول لایقال المراد بعدم المعقولية ان العقللايستقل ! 
بدركه وهنا لايناق جواز القباس لانا نقول «ينئف لاينطبق الجواب على دليل الحصم لان . 
المعتبر فى الاحتياج الى النية اوالاستغناء عنها هو کون الحكم الثابت بالنص تعبديا اومعقولا 
بمعنى أن لايدرك العقل معناه ای علته اويدرك لابیعنی أن لایستتل العقل بادراك امکم : 
اويستقل وايضا يلزم ان‌یکرن‌الراد بقوله لكن تطهيرها بالاء معقول انالحكم بتطپیرالدث أ 
بالاء ما يستقل العقل بادرا که ولا خفاء فی‌فساد ذلك *قو له+ وفی‌هفاالفصل ای فصل:د: ۱ 
العلل الطردية فروع اخرمذ كور فیاصول فغر الأسلام رحمه‌الله لمي ذكرهاأ الصنی رممه الله 
ضافة التطویل ای‌الر بادة على القصود لالفافدة فان مقصود الاصولی لیس معرفةفر وع الا حکام 
۱ ویکنی فى نوضيج الطلوب ايراد مثال اومثالين * 

















* فصسل + ف الاننقال اى الانتقال من كلام الى آخر وهو ر انا يكون قبل ان يتم اثبات 
. الحكم الأول فلايخ اما آن ينتقل الى علة اخرى لاثبات علنه اولاثباتالحكم الأول اولائبات . 
حلم آخر يحتاج البه الحكم الأول اوينتقل الى-حكم كذلك ای حكم عتاج اليه الهكم الأول . 
۱ 00 منحصر فى هذه الأربعة لانه اما فى العلة 9 وهوعلى قسمين لأثبا نعلته وهو الأول . 
| اولاثبات حکمه وهو الثانى حتی لو لم يكن لشى" منهما كان کلاما حشوا و اما فى الحكم فقط . 
. وهو الرابع ولابل ان يكون حلما بعتاج اليهالحكم الاول وال لكان کلام حشوا واما فيهما وهو 
¡ الثالث فثبت الحكمبالعلة الاولى فالاو صعيع كا اذا قال الصبی الودم اذا استهلاگ الوديعة ' 
| لایضین لاه مسلط على الاستپلاگ فلما آنثره الخصم احتاج الى 1 فهن! لا يسمى اننقالا 

' حقيقة لان الانتفال ان بنرك الكلام الأول بالكلبة ويشتغل باخركا فىقصة الخليل عليه السلام 
| واا اطلق الانتقال على هذاالقسم لانه ترك هذا الكلام واشتغل بكلام آخر وان كان هو 
دليلا على الكلام الول وكذا الثنى عند البعض عقصة الیل عليه السلام حيث قال قان 
- يأنى بالشمس من المشرق ولان الغرض اثبات الحكم فلا یبای بای دليل كان لاعند 

| البعض لأنه لا لم يثبتالحكم بالعلة الاولی يعد انقطاعا فى عری النظار واما قصة الخليل 
| فان اعجة الاولی وهو قوله تعالى ری الذى یی وبميت كانت ملزمة واللعين عارضه بامر" 
| بالمل وموقوله تعالى انا احبي وامبت فالخليل عليه السلام لا ای الاشتباه والتلببس على 


ساس سس ما ل ویس 


۳ 


الفسخ بالاقئلة فلا قنع الصری الى الكفارة اى ان اعتف الكاتب بنية الكفارة جوز کالبیم 
با حيار والاجارة ای باع عبد! بشرط الحيار يجوز اعناقه بنية الکفارة وکذ| اذا اجر عبد! نم ظ 


جسم o‏ ی تست ۰ مرت ص @ 































نع انمر الى دیول تسوت آای عدم نما ارف فری" ۱ 

کانقر ل الکتابهعقدمعا وضتفلاتو جب‌نقصانانی الری وان ان اثبتناه ناه بالعلة ه الأول فهو نظیر الرابع 
كا نقول احتماله نصخ‌دلیل‌علی‌ان‌الری لم ينقص ولاهم صسیعان والرابع امف لان ات 

التى اوردها نكون نامة فى فطع الشبهات بلا احتباج إلى شی* آخر وان انتقل الى حكم . 

۱ لأحاجة اليه اوالى علة لاثبات حكم كذلك كذلك فهو باطل * 1 















* قوله نمل * فى الانتتال اىف انتقال الغاس ف‌فباسه من کلام الىكلام آ خر والكلام ظ 
. النتقل اليه ان كان غبر علة اوحکم فیوحشر ف القياس خارج عن ات والا ماک 
| فى العلة فقط اوالحكم فتط او العلة والحكم جميعا والانتقال فى العلة فقط اما ان يكون لاثبات | 
صله القياس أو لاثبات حكمه اذ لوكان لاثبات حكم آخر لكأن انتقالا فى العلة والحكم جميعا | 
والانتقال ور فتط أن كان الى حكم ایعتاج اليه حكم القياس فهو حشو ف الغيا سخارج | 
عن القصود وان كان لىحكم يحتاج البه ی س فلابد من ان‌یکون اثبانه بل القاس 

1 لكان انتقالا ف العلة وال ما والانتقال ف العلة يجب ان یکرن مناج لیا ظ 
القباس والا لكان حشوا فى فصارت اقسا م الانتقالات المعتبرة فی‌الناظرات اربعةالاول | 
الانتقال الىعلة لاثبات علة القياس س الثانى الانتقال لدع لاثبات حك القياس الثالث الانتقال | 
الى علة اغری لاثبات کم آخر تاج اليه حلم القیا س الرابع الانتفال الى حکم ناج | 
اليه حكم القياس بان يثبت بعلة القيا ل ب انتطاعا فی‌عری النظار اشارة الى | 
ان ذلك لاان اهل المناظرات” وادابهم ف البعث كيلا يطول الكلام بالانتقال من | 
: دلبل الى لل والا فالانتقال من علة الى علة لاثبات حكم شرعی بمنؤلة انتقال من‌بينة الى | 
ظ بینه اخرى لاثبات حقوق الناس وهو مقبول بالاجماع صيانة للعقوق وقديقالان‌الغرض 
من الناطرة اظبار الثواب فلو جوزنا الانتقال لطال الناظرة بانتقال العلل من دليل الىدليل | 
طم يظهر الصواب ولقائل ان يقول لما كان الغرض اظهار الصواب لزم جواز الانتقال لان | 
| القصرد ظهور ایی بای دلیل كان وليس ف‌وسم العلل الانتقال من دليل الى آخر لا الى | 
نهاية نعم لوانتقل فى معرض الاستدلال الى ما 1 يناسب المطلوب اصلا دفعا لظهور افعامه | 
فهو يكون انتطاعا + قوله * واما قصة الخليل جواب عن نسل الفریف الأول وتقريره ان | 
| كلامنا انا هوفيما ادا بان بطلان دليل العلل وانتقل الى دليل آخر اما اذا صم دليله وکا | 
| فرح العترض فاسد! الاانه اشتيل على تلبيس ربما يشنبه على بعض السامعين فلا نزاع | 
" فی‌جواز الانتقال كا فىقصةالخليل صلوات الله عليه فان معارضة اللعين كانت باطلة لان‌اطلای | 
|لمسیون وتراگ ازاله حیو نه لیس باحباء لان معناه اعطاء الحيوة وجعل ا مياد حيأ الا ان ۱ 
اأخليل عليه السلام انتقل الى دلیل اوضع و حجه ابپر و نورا على نور واضاءة غب | 
أضاكة ومع ذلك لم ب بجمل اننقاله خلوا عن نا كيد لاو لوتوضيع وتبکیت لأغصم وتفضيح كانمفال ۱ 
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NEE (orv) 
| قال المراد بالأحيا* اعادة الروح الی‌البدن فالشيس بمنزلة روح العالم لاضافه بها واطلامه‎ 


جانب اليغرب * 
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| اهدهم 
تح ل تس سس سس حي سا م جمدم 


* فمل * ف أن الفاسدة الاب حجة عند الشافعى رحمه الله فكل شى" ثبت | 
۱ وجوده بدليل ثم وقع الشك فى بقائه وعندنا حجة للدفع لا للائبات له ان بتا* الشرايع 
واذا شهدوا أنه كان ماکا للمدعى فانه هجة عنده ولنا ان الدلبل الوجب لايرل على البقاء | 
وف حيوته فقد مر جوابه ف السخ والوضوه والبيع والنكاح ونعوها يوجب حکماتداالی‌زمان 


بویتوی نت تست ری منهج ۱ 
۱ ظپور مناقض فیکون البقا للدلیل و لاا قينا لا دلیل علی البقاء كعيوة الفقود فيرف 
١‏ فده لاعندنا لان الارث من باب الاثبات فلا یثبت به ولا يورث لان عدم الارث و5 























| 
۱ 
| 


۱ 


باب ات تثبت به والماع على ال بح عنده تبعل برا الذمة وهی الآصل حهة | 
على الدع فلا بصم الماع كا بعد الببين وعندنا عع ل قلت ان اماب لابماع سب | 
| للاثبات فلا يكون برا*ة الذمة حجة على الدعی فيد الصاع ونجب البينة على الشفيع | 
عتدنا على ملك الشفرع به اذا که الشترى لان ملك الشفيع الدار الشنوع بها ثايت | 

بالانتصحای فلا يكون حجة على الشتری فيجب البيئة على الشفيع على ملك الشفوع بها | 
قول الولى عندنا فان العبد سك بالاصل وهو ان الاصل عدم الدخول فلا يصاع حب | 
لاستعقای العتف على الولی زیم ای من جع الفاسدة التعليل بالنفی كا ذکرنا فی‌شهادة ۱ 
. النساء ای فى الممانعة فى د فع العلل الطردية والاخ فانه يمكن الوجود بعلة اخری الا انيثبت ۱ 
اما آن هه واحدة فق فول بد ولك الفصب انه غير مضمون لان لم غمب | 
| الولد ومنها الأحتجاج بتعارض الاشتباه كفول زفر ان غسل الرفق ليس بفرض لان من | 
٠‏ الغايات ال رما لأبدخل فلا يدخل باق فان هذا جيل عض لا لم بعلم آن هذه 
* قوله فل * عقب مباحث الادلة الصعيعة بالادلة الفاسزة التى تيج بها البعض 

فى اثبات الاحکام ليتبين فسادها فیظهر انعصار الادلة الصعيعة فی‌الاربعة وهذ| غير النسکات 















































۱ 9۳۸ ( 
الناسرة لها قك بالكتاب والسنة لكن بطر‌فاسدة غير صالةللتمسک فين اجج 





الفاسدة 

۱ الاتصعان وهو الحكم ببقاء امركان فى الزمان الاول ولم یظن عدمه وهو حجة عند الشافعی 
. رحمهالله ق‌کل‌شی* ای كل امرنفیا کان اواثبانا ثبت وجوده اىتحفقه بدليل شرعی 34 
الشاگ ف‌بقائه ای لم يقع لمن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للاثبات فان فيل أن قام دل ۱ 
| على کونه حجة لزم شمول‌الرجود اعنی كونه حجة للاثبات والدفع وا لزم شمول العن,* ] 
اجيب بان معنی الدفع أن لایثبت حكم وعدم الحكم مستند الى عدمدليله فالاصل فى العدم | 
الاستمرارمتی يظهر دلیل الرجود وذکر بعض الشافعية ان ما تحقف وجوده اوعدمه فی‌زمان. 
ولم يظن معارس يز يله فان لز وم كن بقافه امر ضروری ولپذ! براسل العقلاء اهالیهم ۱ 
وبلادهم بما كانوا ام والپد ایاویعاملون بمايقتضى زمانا من التجارات | 
والقروض والدیون * والاخرون استبعدوا دعوی‌الضرورة فى محل الخلاى فتمسكوا بوجهین ۱ 
امدهیا إن الاستصعاب لولم يكن حجة لا وفع الجزم بل الظن ببقا" الشرايع لاحتمال‌طریان | 
| زاس واللازم باطل قطم ببقاء شرع عیس عليه السلام الى زمن نبینا صلى الله علیه‌وسلم ۱ 
وبقاء شرعه ابد! وثانیپیا آلاجماع على اعتبار الامتصحاب فىكثير من الفروع مثل بقا“الوضوء | 
والحدث والملكية والزوجية فيما ادا ثبت ذلك ووقع الشك فىطريانالضد * واجيب عن . 
:| الأول بانا لانسلم انه لولا الاستسعاب لا حصل الجزم ببقاء الشرايع بل جوز ان بحصل الجزم 
ببقاهها القع بعلم نسغها بدليل آخر وهو فىشريعة عيسى علبهالسلام توائرنقلها وتواطوة | 
جميع قومه‌علی العمل بها الىزمن نبينا عليه السلام وفى شريعة نبينا عليه السلام الأحاديث 
۱ الدالة على انه لایخ لشريعته * فان قبل هذا افا ييحم فیما بعد وفاته عليه السلام و اما ۱ 
الدليل على بقاء الحكم وعدم انتساخه فى حال حيوته فهو الاستصحای لا غير قلنا قد سبق 
فى بحث النسغ ان النص يدل على شرعية موجبه قطعا الىزمان نزول الناسغ وعدم بیان 
النبى عليه السلام للناسخ دليل على عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قطعا لوجوپ الب 
والتبيين عليه * ومن ان بان الفروع الذكورة ليست مبنية على الامتصحاب بل علب 
أن الوضوء والبيع والتكاح ونعو ذلك يوجب احكاما ممتدة الى زمان ظهور النافض کجواز 
الصلوة وحل الانتفام والوطی* وذلك بحسب وضم الشار ع فبقا" هزه الاحكام مستندة الى تحقق 
هزه الافعال مع‌عدم ظهور النافش ال کون الال فبها هو البقاء ما لم يظلهر الزیل‌والنای 
على ما هوقضية الا تعاب وهذ! مایقال ان‌الاستعای‌هين لابقاء ما كان علىما كان لا لاثبات 
مالم يكن ولا للالزام على الغير واستدل على ان الاستصعاب لایصام حجة للاثباتبان الدليل | 
الوجب لاعكم لا على البقاء وهذا طاهر ضر ورة ان بقاء الشى* غير وجوده لأنه عبارة 
عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشى” موجبا مدوث شی“ دون استمراره 
واضرض بانه ان ارید عدم‌الدلالة بطريق القطع فلا نزاع واناريد بطر يق الظن‌فممنوع 
ودعوى الضرورة والظهور فى عل النزاع غير مسموع خصوصا فيما يدعى الخصم بر اهة‌نقیضه 
وايضا لاندعى ان موجب المكم يدل على البق بل ان سبق الوجود مع عدم تمن الناق 
الا يدل على البق" عنم انه نید ظن البغا" والظن واجپ الأتباع ويهذ! یر 
ان غوله دنا خیم لديل على البقاء فير مستقيم لان كلام القصم لیس ف ذلك وكيف بعکم 
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۰۲٩ (‏ ) 
ا يي rT ETE‏ 
بعکم بالشی* بدون دليل وانا الكلام ف‌ان سبف الوجود مع عدم طن النانی والدافع هل | 
هودليل على البقاء * قوله * والصاع على الانکار ای ب ا اليس عا لإا يصع عند 
۱ . الشافعی رحمه الله ان کون‌الاصل برا ةالذمة حون على الدع بمنر له الیمین فان‌قبل‌هد | 
۱ حون لدفع حف الدعی فینبعی انيکون مسموعأ بالاتفای قلنابل لالزام الدعی وائبات‌ب ۶ 0 ۱ 
| ذمة الدعی عليه * قو له * ومنها التعلیل بالنة ی کا یقال لا ينبت النكاح بشهادة النساء مع ۱ 
. الرجال لانه ليس بمال كالحد. وكا يقال الاخ لایعتف على اغيه عند الدخول فى ملكه لعدم 
| البعضية كابن العم فان عدم المالية لأيوجب یو 7 بشپادة النساء 3 الر جال ۱ 
الا اذا ثبت بالاجیا العلة وأحدة فقط فعینثن 4 من عدما عدم لمكم كا يقال ولد 
الغصوب لایضین لاله ليس بیصوب (ذلایصم ان بثبت الضمان بعلة أخرى) للاجماع على | 
٠‏ ان علة الضمان هینا هو الغصب لاغبر واعلم أنه لا فادل بان التعليل بالنفى احدى آم | 
الشرعية بمنرلة الأ تعاب ہنی يعد ق‌هد|الفصل بل‌هوتسای بقباس فاسد بینرله الاقيسة ۱ 
الطردية وغیرها وبينزلة النيسكات الغاسدة بالکتاب والسنة واما دا ثبت بنص اواجماء ان أ 
ألعلة واحدة فهو استدلال مع مر جعه ال النس ۱ و الاجما كا اذ( : ت ار ار | 
اوتنای فسئرل من وجوداللزوم على وجوداللازم ا اا نتفا* اللازم على انتفاء اللزوم 
اومن ثبوت احدالتنافیین على انتفا"الاخر و فی نعارس ال با فانه تر جبع فاسل ۱ 
٠‏ لاحن القياسين لاحجة برأسا * ٠‏ | 








بات ات ,رجا مرد لبان ی سم با بآ مل 
دیون نجل فیجعل ذلك عفوا لانه ت۳9 العدم اس ۳ القابل + ۷ 


*قوله بابس العارضة والترجيم لا كانت الادلة الظنية قد يتعارض فلاییکن لباتالاحكم | 

بها الابالترجيح وذلك بمعرقة جهاته عقب مباحث الادلة بمباحث التعارض والت رجي تتميمأ | 
| للمقمود ونارت الدليلين كوبا میت يتتضى احدهما ثبوت امر والآغر انتايه فى صل | 
۱ واحد فى زمان واحد بشرط تساويهما ق‌القوة اوزيادة احدهیا بوصف هوتابع واجثر زباتحاد | 
المعل عما یقتضی حل المنكوحة وحرمة أمها وباعاد الزمان عن مثل حل وطی* النکوحه قبل ۱ 
یش رمت عند الیش وبالقيد الاغير عب اذا كان اعدهبا اقوى بانذات كلنص | 
E‏ ن الاتجاب واردا على ما ورد 0 النفى فلا حاجة الى اشتراط اتعاد السعل 

والزمان لتغايرحل النکوحة وحل اما وكذ اا لحل قبل الحيض وعنده والا فلاید من اشتراط 


نرهع ‏ التلوع 1۷ 
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ت سس جد اسه ی وی سم ] 










س اسا سلا س س 


۱ 1 73 ماد المكان والشرط ونعو ذلك مما لآب . منه 7 ی التناقض * و ۳ 7 
۱ | اشتراط اععاد المعل والزمان زيادة توضاع وننصيص على ما هو ملااگ الأمر فى باب التناقض 
| فانه كثيرا ما يندفع م الترجع بللا ا ل والزمان ثم اتعارض لا يقم بين القطعيين 
| لامتناع وقوع المتنافيين ولا یتصور الترجيع له فرع الثفاوت ف احتمالالنقيض فلايكون 
| الا بين کین وق قوله نان تساويا قوة اشارة الى جواز تحقق التعارض من غير در جاح 
على ما هو الصعيع اذ لا مانع ete‏ حينئل هو التوقى وجعل الدلیلین بمنزلة لعدم 
| ولا بازم ا م النقيضين اوا رتفاعهما او التعكم كا لا بازم شی* من ذلك عند عدم شی | . 
من الدلبلين ۷ الترجيم ف اللغة جعل‌الشی؟ راجعا ای‌فاضلا زاقدب! | ويطلق ارا على اعتقاد ۱ 
الرجعان وف الاصطلاح بیان الرجعان اى القوة التى لامدالتعارضین على الآغر وهذامعنى | 
فولهم هو اقتران‌الدلیل الظنى بامریقوی به علی‌معارضه واشترط انيكون تابعاحتى لوقوى ۱ 
احدهيا بيا هو غیرتابع له لايكون رجعانا فلا يقالالنص راجح على القياس لعدمالتعارض 
وهذا مأخوذ من معناه اللغوی وهواظهار زيادة تیاعر وصفا لا اصلامن‌فولاگ | 
رجعت الوزن اذاندت جانب الوزون حتی‌مالت کفته فلاید من فیا التمائل| ولام بوت 
الزيادة بمأ هو بمنزلة التابع والوصی يث لایقوم به المائله (بتی |۶ ولايدخل تمت الوزن ۱ 
منفرد| عن ا مز يد عليه قصد| فى العادة قال الاما م السرخس رحمه الله ليسي زيادة درهم‌علی 0 
العشرة فی اهد البانبین رجعانا لان الممائلة يعوم يه ال ويسوى زيادة الحبة ونعوها رجعانا #ن 
| الممائلة لايغوم بها عادة وهذ| من قوله عليه السلام للوزان حين أشترى ا رشن 
۱ نو شر الانبیاء هکذا نزن فمعنی ارم زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا له | 
1 له الأوصاى كزيادة الجودة لاقدرا يقصد بالوزن عادة لازوم الربرا فى قضا* الديون | 
۱ اذ لا جوز ان یکون هبة لبطلان هبة الشا اع فظهر ان جعله بينزلة الجودة اولى من جعله ۱ 











لسن ان العد ات تا تب وس له المت ره الله لانه أوفى باعقیف معنی التبعية * 
والعيل بالاقوی وترك الاغر ان ف ف الصورنین ای فيما اذا كان | احدهيا اقوی بوصی ا 
هو تاد 08 اذا كان أحدهياأ ۳ نها هو غير تأبع وادا تب اا دوة وة واعلم انالا 
ان یکون ek‏ اقوی بوه برصف هو 9 ان غبر الواحدالذى برویه عدل : فقیه غیر | 
الواحد الذى يرويه عدل غير فقبه وا اث ايكون متساويين ود ی لین |[ 5 
۱ لك لس ايك انما يكون E‏ فبغص 29 î‏ 
فی الكتاب والسنة ای فى معارضة الکتاب الکتاب والسنة السنة عيبل ذلك على نس [حل‌هما ۱ : 


الاخر اذلا نناقض بين ادلة الشر رع لان دلبل الجهل اجهل واعلم انف الکتاب والسنةحقيقة التعارض ' 
غير متعققة لانه ا التنعارص اذا ال زمان ورودهما. ولا شك ان الشارع تعالى | 


mm. 











( ۳۱ه ) 
| وتقدس منزه عن تنزیل دلیلین متناقضین من ق‌زمان واحد بل ینزل احد‌هما سابقا والاخر ! 
متآخرا ناستا للاول لكنا لما جهلنا التقدم والتاغر توهمنا التعارض لکن ف الوافع لا تعارش 
۳ عمل ذلك ۳ تس 0 الدع أ 3 صو ره e‏ و هی ورود _ ۱ 


E 0‏ أى يدفع 0 ن ريسي سا 
بالشبهين فان تبسر والأيترك ویصار من اللتاب الى السئة ومنبا الى القياس واقوال[لصعابة ' 
رضى الله رضى الله تعالى عنهم الى عنهم ان امکن ذلك والا بجب تترير الاصل على ماکان + 


* قوله * والعمل بالافری يعنى اذا ادل دلیل على ثبوت شی؟ والاخر على انتفائه فاما 
| ان تساويا فى القوة اولا وعلی الثانی اما ان يدون زيادة احد‌هما بيا هو بمنزلة التابع 
اولا فض الصورة الاولی معارضة ولا ترجیع وف الثانية معارضة مع‌تر جع وف الثالثة لامعارضة . 
حقيقة فلا تر جب لابتنائه على التعارض البتنی عن التماثل وحكم الصو رتبن الأخيرتين ان‌یعمل 
بالأقوى وراك الاشعی للونه فى حكم العدم بالنسبة الى الاقوىواما الصورة ای اعنى تعارض - 
الدلیلین النساویین فى الةرة سوا تساوياأ اام بين آية وآية ۱ es‏ 
بين آي وأیتین او سنه و سنتین م اوقباس وقياسين فان ¿ ذلك ایضا من قبیل التساویین 

| أذ لا ترجیع بكثرة الآدلة منى لأيترك الدليل واه دیاین عنم انه ان كان عرش 
بين قباسین يعمل بايهما شاء اء وان کان بين آیتین. أوفرأ": نين اوسنتین قوليين او : 
متلفین او[ یه و سنه رک علم الا خر منیا فناسخ أذ ی ۱ 
ا مناخر ناسغا تغبر الواح المتأخر ب أوالسنة المشهورة فبوليس من قبیل تعارض 
التساوى بلالمتقدم راجعوالا فان مر باعتبار لس من الحكم او المعل او الزمان 
فد الگ والا يرك الل بالدليلين وحينئذ ان امكن الصبر من الكتاب الى السنة ومنها 
لىالقياس وقول الحایی يصار اليه والا يقرر ا حكم على ما كان علبه قبن ورود الدلیلین 
وهذ| معنى تقرير الاصول وف الكلام اارةلى ان النس لاير ىبين القياسين اذ لا يتصور 
فیهما التقدموالتأخر وانه لایفم التعا ريل بين الاجماع وبين دليل آخر قطعى من نص اواجماع 
اذ لا ينعقد اا الى لقطعى وانه لا ترئيب بين القياس وفولااصعای بل هما فى الرئبة 
واحدة یعمل رایهها شا۶ تشرط النعرى كما فى القياسين ۵ وفنت ين أرجت تدلین: [تضعان 
ولو لم يدرك بالقباس يجب المصير اليه اولا ثم الى القياس على ما ذکره الامام فغر الاسلام 
رحمه الله e‏ اشر ن انه ان وق ات رض بين سننبن ال ال ۳۳ 
الصحابة وان وقم بينهما فا ميل الى القياس ولا تعارض بين التباس وقول الصعانى مثال 
المیر ال السنة عند تعارض الایتین فوله تعالی * فافرو؟| ما تيسر من الفران واذا 
قرء القرآن فاستيعوا له وانصتوا تعارضا فصرنا الى قوله عليه السلام من كان له امام فقراءة 
۳1 له قراءة ومثال الصبر ابی‌القباس عند تعارض السنتين ا اتا بن البشير 

ظ .ان النبى ۱۳ صلی سای تملون ر كعة وسجدنین وماروت‌عافشةرض الله 


م سس مسوم 














جم > تسس و سساو و سے یت ی 


) ۰۳۲ ( 
















تعالى عنها انه عليه السلام صليها رکعنین باربع رکوعات واربم‌سجدات تعارضا فصرنا الى 
القياس على سار الصلوات* وهنا بحثوهو انهم صرموا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل بقوتها 
ہنی لو كانت فى جانب آية وف جانب ایتان او فى جانب حبیث وف الاخر حديثان 
| لا يترك الأية الواحدة اوالحديث الواحد بل يصار من الكتاب الى السنة ومن السنة الى 
القباس اذ لاتر جوم بالكثرقويلزممنهذ! نر جع الاية والسنةعلى الایتین‌فیما اذا كا نالحديث 
موافقا للاية الواحدة وکذا تر جع السنة والقباس على حدثيين وهذا بعبد جد! لانه ان 
كان باعتبار تفوى الاية بالسنة أوتقوى السنة بالفیاس فادا جازنقوی الدلیل بيا هو دونه 
فلملا يجوز تقويه بما هومثله وان‌کان باعتبار تساقط التعارضین ووقوع العمل بالسنة او القیاس 
السالم عن العارض فلم لا يجوز تساقط الأيتين ووقوع العمل بالآية السالة عن العارض 
وکذ! فى السنة وغاية ما یمکن فى هذ االمقام ان يقال ان‌الادنی يجوز ان يصير بمنرلة التابع 
, للاقوى فبرجعه يلاي البائل او يقال القباس یعتبر متأخرا عن السنة والسنة عن الکتاب 
| فالتعارضان يتساقطان ویقم العمل بالتاخر والى هذا يشير کلام السرخس رحمه الله تعالى 
* فوله + لانه انما يتعقق التعارض ادااتحد زمان ورودهما لیس الرادان تعارض الدلیلین : 
وتناقض القضيتين موقوى على اتحاد زمان ورودهما والتكلم بهما على ما سبق الى بعض 
الأوهام العامية من ان‌الراد باتحاد الزمان فى التناقض زمان التكلم بالقضيتين وانما الراد 
زمان نسبة القضيتين حتى لو قبل فى زمان واحد زید قائم الان زید ليس بقاقم غد! 
| لم تكن نناقضا ولو قيل زید قفاوم وقت كذا ثم قيل بعد سنة انه ليس بقافم فى ذلك 
| الوقت كان تناقضا بل الیقصود ان الدليلين انما يتعارضان بحيث يحتاج الى غلص اذا لم 
| يعلم نقدم احدهما على الاخر اذ لو علم لكان التأخر ناسغا للمتقدم ولا شك ان الدليلين 
التد افعین لایمدر آن‌عن الشارع الا کنلاگ* . 
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| كما فى سور الحمار عند تعارض الاثار روی عن‌ابن عمر رض الله تعالى عنهما انه بیس | 
| وروی عن ابن عباس رض اللهتعالى عنهیا انه‌طاهر وایضا قد تعارضت الادلة فى حرمة شمه 
" وحله فليا تعارضت الآدلة يبقى الحكم على ما كان وهو ان الاء كان طاهرا فيكون طاهرا ولا 
' يزيل الحدث لوقوع الشاگ فى زوال الحدث فلا يزول بالشك وهو ای‌التعارض ف الكتاب 
۱ 


وال اما بين آیتین أو قراءتین آوسنتین او آية وسنه مشهورة ¥+ 












* قوله * كما فى سور الحمار قيل الشاگ ف الطهارة لتعارش الاثار فى ذلك على ما روى ' 
عن ابن عمر وابن عباس رض الله تعالى عنهم وتعارض الاخبار كما روى عن جابران ' 
. النبى عليه السلام سثل‌ایتوضاء بماء افضلت الحم قال نعم وبما*افضلت السبام‌قال لاوروى | ' 
۱ عن انس رض الله تعالی‌عنه ان النبى عليه السلام هن عن وم | حمر الاهلية فانها رجس وهل! ۰ 

يوجب نجاسة السوگر لمغالطة اللعاب النولد من‌الاعم الجس فان اوثر الطهارة قياسا على | 
العری فى ظاهر الرواية اوثر اللجاسة قياسا على اللبن فى اصع الروایتین وقبل الشگ | 
ف الطهورية لاختلای الاحبار فى حرمة حم الحمار واباحته والاشتباه فى الام يورث الاشتباه 






تسه جني عيب 





( ۰۳۳ ) 
ق‌السور لمغالطة اللعاب التولد منه وهذدا ضعبی لان ادلة الاباحة لا تساوى إدلة ا حرمة 
| فى القوة حتى ان حرمته ما يكاد جمع عليه كيف ولو تعارضتا لكان دليل التعریم راجعا 














۱ 


| أن بعکم بطهارةالا* وعدم طپورینه لانه‌کان طاهرا بيقين والمتوض ”معدن فلایزول بالگ 
۱ طهارة از ولاحدث التوضی۶ و انما لم بعكم بیقا* الطهورية لانه بلز منه الحكم بزوالامدث ‏ 
بالشك اذ لامعنى للطبورية الاهذ! لیکو اهدارا لاعد الدليلين بالكلبة لاتقريرا للاصول 
واذا لم یکن بد أمن ادف عدول عن الاصل ضر وره امتناع الحكم ببقأ* الطهورية ف ا 
والحدث فى التوضیء اخل بالاقل والتزم الحكم بسلب الطهورية أذ ليس فيه اهدار احد 
الدليلين بالكلية بحلاى ما ادا حلميبقا"الطهورية والى ما ذكرنا من ثقارب الشك ف الطهارة 
والنجاسة أو الطهورية وعدمها يشير كلام الصنى رحمهألله حيث صرح اولا بان الاختلای 
ف الطبارة والتجاسة * واشار ثانبا الى ان الشك ف الطهورية حيث قال ولا يزيل الحدث ' 
لبقوع الشك فى زوالالحدث فظهر ان ليس معنى الشك انالحكم غير معلوم ولا مظنون 
بل معناو تارش »الاد ووجوپ الوضو" بسوار اممار حیث لا ما* سواه ت الم اليه 
وها معلوم وكذ| الحكم بطهارته وذكر شيخ الاسلام فى البسوط آن‌الاختلای فى الطهارة 
والتجاسة لایورث الأشتباهكماءاخبرعدل بطهارته وآخر بنجاسته فانه طاهر ولا اشكال فىحرمة . 
| مه ترجیعا لجانب الرمةالا انه لم يجس الا" لا فيه من‌الضرورة والبلوى اذ الحمار يربط . 
ف الدور والافنية فيشرب من الأوانى الا ان‌الهرة تدخل الضایف فيكون الضرورة فيهااشل . 
فا حمار لم يبلغ فى الضرورة حد الهرة حتىبحكم بطهارة س وره ولا فى عدم الضر ورةحد الکلب ۱ 

| حتى بعكم باجاسة سواره فبقى امره مشكلا وهذا احوط من الحكم بالجاسة لانه حينئل لا يضم ' 
يعنى فى آية وأحدة كقراءتق الجر والنصب فى فوله تعالى واسعو| بر و"سکم وارجلكم فان 
الأولى تقتضى سح الرجل والثانية غسلها على ما هزالذهب فان قبل الجرحمول على ار 
وان كان عطفا على الغسول توفيقا بي نالترائتين كما فى قولهم حجرضب خرب وماءشن | 
بارد وقول زیر لعب الرياح بها وغیرها بعدى سواف الورد و القطر فان القطر معطوق ‏ 
على سوا فى والجر بالجوار وقول الغرزدی‌فهل انتان‌مانتاتاناگ را کب*الی آل بسطام بن : 
قيس قغاطب* يخفض خاطب على ا جوارمع عطنه على راكب عورض بان النصب مممولعلى ‏ 
العطنى على المعل جمعا بين القرائتي نكما فى قوله یذھبن فى نجل وغورا غادرا على ماهو 
اختيار المحققين من الاق وهواعرا ب شائعمستفيض مع ما فيه من اعتبار العلى على الاقرب . 
وعدم وفوع الفصل بالاجنبى والوجه انه فى القراءتين معطری على روسكم الا ان المراد 
سم فى الر جل هو الغسل بقرينة فوله الى الكعبين اذ المع لم يضرب له غاية فى الشرع 
فيكون من قبيل اشا كلة كيا فقول الموخوالىجبة وقميصا وفاقدته الذي ر عن لاسرا النبى 
عنه اذ الارجل مظنة الاسرای بصب الاء علیها فعطفت على المسوح لا لتمسم لكن لينبه 
على وجوپ الاقتصاد كانه قيل واغسلوا ارجلکم غسلا خفيفا شبیها بالمسم فالمسعالعبر به‌عن 


یتست لس تس سم سم لشم سس تسس ۳ تست سوت نحص ب و اج ۹ سس ل تیم سس 
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' الغسل هوالتدر الذی يدل عليهالواو فلایلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فى لنظ 9 وان ۹ 
حي على ذلك لما اشتهر من ان‌النبی عليه السلام واصعابه کانوا یغسلون| رجلهم فى الوضو؟ ۱ 
ان اكز مسے) 49 أذ ١‏ اسالة ون الاب وان الفصود من الوضو؟ هو التطهیر ۱ 
| وذلك ف الغسل ومس الراس خلق غنه تغفيفا ففى ایثار الفسل 5 بین الادلة ا 
ا ومیل لان r‏ عن العهدة 6 بيغين ۶ 


ج ت“ ج 


ااا اما : ناس نبل الم ا او المعل اوالزمان اما الاول فاما ار. ن نی 


u —‏ س 








كن لاك سيت قوم وق مره نم دقن بان ان بان ET‏ 
فکفارنه كارت الاية | #7 ف ف ارگ من میب اياي لس و که اقرا به أى بكسب القلب ۱ 
۳ و ای فى (لایة الثائية وهی ۳ مال لا راخ که بل ال ف ف کم 
یر اخذکم بیا بما عفد تم الا یمان اللغو ضد العقد بدليل افترانه بالععد والعقد قول يكون ' 

۳ حالسل لور ولعوه ال الله تعای ياايها الذين [منوا اوفوا بالعقود فاللغو ف 
هده (لاية ما علو ا فادة وفقل چا اللغو بهل| ا معز كلما دڪر فى المنن فاللغو يون 
شا ملا للغيرس ف هزم الآية فيقتضى ا لو "اخزة ف الغموس والآية لاوز غص 
التعارش نی س وهذا ما فاله تن ETA FT‏ و TPES‏ 
لاحت ا 6 لغ سا تعالی‌واذ | مشاه چیه دا كس | 


اللي ب ست ل ل اس لس سس سس سس ا سا سي سس ساسا سي ا لا ا ل ل سي ل ال لس سس س 


وف R1‏ ف PF‏ ای E‏ فقال فكفارته والشافعی TE‏ يبحمل یت 5 
الاولی‌علی الر*اخذة فى الثانيةاى فى الدنيا اى يعمل الم اخذة ف الاية الأولى على الوكاخذة . 
فى الاية الثانية وهی الم اخذة ف الدنيا حتى اوجب الكفارة فى الغموس والعتد ف الثانية ' 
دان تسب اب ای ذكر ف الأولى ای يعمل الشافعى رحمهالله العقد ف الأية الثانية . 
على كسب القلب حنی یکون اللغو هر عين اللغو الذ كور فى الاية آلاوی وهو السهو فلا 
يون التعارض واقعا لكن ما قلنا اولى من ۰ هلا ان ع ی مذهبه بلزم أن 3 يلون العنك 
لاخروبة : بدلیل افترانيا بکسب التلب وهو !ڪي لها ءا و واما على مذ هنا فان اللغر 
جاء لمعنيين فيحمل فى كل موض‌علی ما يليق به وتحمل الوكاغذة فى كل موضع على ما هو 
س سه يسس اي دي س س 























اليف به من الرنيوية والاخروية واقول لا تعارض هنا واللغو فى الصورتين واحل وهو ر ضل ۱ 
الكسب لانه لا يليق من الشارع ان يقول لا يو“ اخنكم الله تعالى بالغموس والكاغنة | 
ف‌الصورنین فى الآخرة لکن ف الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الاثم ظ 
الزى فى النععدة يستر بالکنارة لان‌الراد الو"اخذة فى الدنبا وهی اللفارة هلا وجه وة 
فى خاطری لدفع التعارض واللغر فى الایتین واحد وهو السهواما ف الآية الارن فبدلء 
| اقترانه بكسب القلب واما ق‌الاية الثانية فلانه لايليق من‌الشارع ان يقول لا یو اخذکم الله ' 
| بالقرل الخالى عن الفاقدة الذی يدع الدیار بلاقع اعنى اليمينالفاجرة بلاللااق ان يقول 
| لا يكاخذكمالله بالسبو كما فال الله تعالی ربنا لا توكاخذنا ان نسينا او اخطانا والمراد 
| باللوكاخزة الو"اخدة الاخروية لان الاخرة هی دار المزاء والو*اخذة وقو له فكفارته لا يدل 
| على انالمراد الو"اغنة الدنيوية لان معنی الكفارة الستارة اى الاثم الحاصل بالنعتدة یستر 
| بالكفارة والاية الثانية دلت على عدم الو"اخذة فى اليمين السپو وعلى ال إخذة فى النعقدة ۱ 
۱ وهى ساكئة عن الغموس فاندنع التغارض وثبت الحكم على وقف مزهينا وهوعدم الكفارة 


۲ فى الغموس * 



























| * قوله * والمخلص يعنى قد اعتبر فى التعارض اتحاد الحكم والمعل والزمان فادا تساوی 

| التعارضان ولم يكن نقوية احدهما يطلب المغلص من قبل ا حكم اوالحعل او الزمان بان ۱ 
۱ يدفم (تحاده اما الاول ای المغلص من قبل الحكم فعلی وجپین احد‌هما التوزيع بان بجعل : 
بعض افراد ا لمکم تابتاباحد الدليلين وبعضها منفیا بالاغر کقسمة‌الدعی بين المدعيين ججنيهما : 
| وثانيهما التغایربان يبين مغابرة ماثبت باحد الدلیلین لا انتفی بالاغر كما فى قوله تعالى | 
2 بو اخذکم الله باللغو فى أيمانكم ولکن یو" اخ کم بما کسبت فلوبكم وفی موضع آخرولکن ۱ 
| يركاخنكم بما عقدتم الايمان فالأولى يوجب الركاخذة على اليسين الغموس لانه م نكسب | 
۱ القلب ای القصدل والثانية توجب عدم الو"اخدة علیپا انیا من اللغو وهو م لایکون له حکم 1 

| وفائدة اذ فایدة‌اليمین المشر وعة تحذق‌البر والصدی وذلكلايتصورفى الغموس والمخلص 

۱ ان يقال الموكاخلزة الى يوجيها الاية الاوی على الغموس هص الموةاخلة ف الاخرة والنی ۱ 
| تنفيها الثانية هى امو"اخذة فى الدنيا اى لا یو"اخکم الله بالكفارة فى اللغو ویو" |خذ کم بها 
۱ فى العقودة ثم فسر الكغارة بقوله تعالى فکفارنه اطعام‌عشرة مساكين الاية ولا تغايرت ام و"اخلتان 
اندفم التعارش وعند الشافعی رمه الله حمل العقد على كسب القلب من عقدت على | 
کذا عزمت عليه فيشمل الفموس ويصير معنی الأيتين واحد! وهو نفى الكفارة عن اللغو 
واثباتپا على العقودة والغموس و ذلك لأ نكسي القلب مفسر والعفد جيل فيحيل على الفسر 
ویندفع التعارضص * ورد ذلك بو جوه الاول أن فيه عرولا عن الحقيقة من غير ضر ورة 
| لان العقد ربط الشیء بالشىء وذلك حقيقة فى العقں الصطاع بين الفتهاء لا فيه من ربط | 
| اعد الحكمين بالاغر جلای عزم القلب فانه سبب للعقد فسمى به مارا * وفيه نظر لان 
العتد بیعنی الربط انما يكون حقيقة فى الأعيان دون العانى فهو نی‌الاية مجاز لا عالة على 





























e) 


سے لا س جسم کد و ج ا س 


م سس م ل ر م د ا ج 


ان مغد القلب واعتفاده بیعنی ربطه بالشىء وجعله ثابنا عليه اشهر فى اللغة من العقب أ 

الصطاع فى الفقه فانه من ترعات الفتپاء* الثافى ان اقتران‌الکسب بالو"اغذة يدل على ' 
| ان‌الراد بها الوكاخزة الأخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه فى المو“اخذة الدنيوية ورد بمنع | 
ذلك فى حقوق الله تعالى لاسیما ا حقو الدافرة بين العبادة والعقوبة الثالث‌ان‌الایة على | 
هذ| التقدير نكرار للايةالسابقة ولاشكك ان الأفادةخير من الاعادة* ورد بان سوق الثانية : 
لبیان الكفارة فلانکرار *فوله*واقوللاتعارض‌هناذکر الصنیرحمه الله فى دفع التعارض ان الراد ۱ 
باللغوفی الا ينين هو الخال عن القصد و با لو“ اخذة الو اخذة فى الاخرةوالغموس داخلفى المكسوبة | 
لا فى العتودة ولا فى اللغو فالاية الاولی اوجب ال اخذن.علی‌الغموس والثانبة لم يتعرض 
لها نفيا ولا اثباتا فلا تعارض اصلا وهذا قريب مما ذکره الشیخ ابرمنصور رحمه الله حيث | 
قال نفی‌الو"اخذة عن اللغو فى الاية الأولى واثبتها فى الفموس والراد منپا الا ثم ونفی | 
المكاخذة فى الاية الثانية عن اللغو واثبتها فى العفودة وفسر الو*اخذة ههنا بالكفارة فدلعلى | 
انال موكاخزة فى العقودة بالكفارة وفى الغموس بالاثم وفى اللغولامو"اخزةاصلا الا انالمصنف 
رحمه الله حمل امو اخنة الثانية ایضا على الثم بنا على ان دار الو*اغذة انما هید ار الآخرة* ۱ 
فان قبل قو له فكذارتهتفسير للموكاخذة وال و اخذة التی‌هی الكفارةانما هىفى الدنيا والمختص 
بالاغرة انما هی الو"اغنة النی هى العقاب وجزاء الائماجیب بالنع وهوتنبیه على طریف 
۱ دفم ا لمو اخذة فى الآخرة ای اذا حصل الا ثم باليمين المنعقدة فوجه دفعه وستره اطعام‌عشرة 
مساکین الى آخره * واعلم ان اللاقق بنظم الكلام .عند قولنا لایر اخ کم الله بکذا ولکن 
یو؟اخذصم بكذ! ان یکون الثاني مقابلا للاول من غير واسطة بینهیا فلبك١‏ ذهب الجمهور 
للغموس * فان قبل فد علم حکمپا فى الأية السابقة قلنا وكزلك اللغو والتعقيق ان‌اطلاف 
الموكاخذة على الدنيوية والاغروية ليس بحسب الاشترالگ اللفظى اذ لا اختلای فى الفهوم 
بل فى الأفراد باعتبار التعلق فعند القائلين بعموم الفعل المنفى يكون العنی لا يواخ کم 
شيئًا من الو"اخذة عقوبة كانت او كفارة ف اللغو ولكن لا یو اخذگم بهما او باحدهما 

فالمكسوبة والعقودة عند الحنث * 





واماالثانى وهو الخلس من‌قبل‌العل فبان حمل على تفایر المع ل کتوله تعالی ولأتثر بوهن 
تی يطهرن بالتقديد والتغفيق تالف یو جب الل ب ال قبل لتسالرباتشی بت | 
يوجب الحرمة قبل الأغتسال فعملناالمخفف على العشرة والشدد على اقله وانما لم بعیل على 
العكس لأنها اذا طهرت لعشرة ايام حصل الطبارة الكاملة لعدم احتمال العود واذا طهرتلاقل 
منها يتيل العود فلم بعصل الطهارة الكلملة فاحتيج الى الاغتسال ليتاكد الطهارة واماالثالث | 
ای‌المعلص من قبل الزمان فانه اذا کان صرح اختلای الزمان يكون الثاتى ناسغا للاول | 
فلذا ان كان دلآلته كنصين احدهما حرم والآخر مبيع تجعل المعرم ناسخا لان قبل البعثة | 





(erv) 





۳۳ ۰ er gima BRT 


ای لو قلنا ان ااسعرم كان قتا على البیع فالمعرم کان ناسغا للاباحة الاصلية نم البح 
| يكون ناسغا لاحرمفبتبرر النسغ فلا يئيث التكرار بالشك وقبه نظر لان الآباحة الآملية 
| ليست حكما شرعيا فلا يكون الحرية بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ان الحرم لو كان متقدما 
لكان ناسعا للاباحة فانه .انما كان ناسغا لها آن‌قد ورد فى الزمان الماضى دليل شرعى د العلى 
| اباحة جيم الاشیاء فيلزم حینمّل کون الەعرم ناسغا لزلای البح لكن ورود الدلیل‌الذکور 
| غير نا قلايكون محر للك البیع لا عرفت من تعریف الس ویمکن انمام الدلیل 
الزحرر على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو أنه اذا أنتفع المكلنى بشىء قبل ورود ما 
ګرمه آویببعه فانه ایعاتب بالانتغاع به لفولهتعاال ونا كنا معد‌بین حتى نبعث 0 ولقوله 
تعالی خلق لكم ما ف‌الارض جمیعا فان‌هذ!الاخباریدل على ان الانسان ان |نتفع بيا فى الارض 
| قبل ورود جرمه او مبیعه لا یعاقب ثم لا شك انه اذا ورد احرم فقد غير آلاءر ال ذکور 
وهو عدم العقاب على الانتفاع ثم اذا ورد البع فقل نسي ذلك المعرم فیلزم هنا تغیپر ان 
واما على العکس فلا یلزم الا تغبير واحد فاندفع الا يراد المزكور بهذا التقرير فنقرر 
الدليل بهن الطريق * اوثقول عنينا بنكرر النسّهن االعنى لاخ بالتسير الذى ذكرتم 
وقد قال فخر الأسلام هذا ای تكرر النسغ بناء على قول .من جعل الاباحة اصلاولسنا نقول 
بہذا ف الأصل لان البشر لم يتركواسدى فى شىء من الزمان وانما هذا اى كون الاباحة 
اصلا بنا على ز مان‌الغترة قبل شر يعتنا فان‌الاباحة كانت ظطاهرة فى الاشياء کلہا بين الناس 
فى زمان الفثرة وذلك ثابت الى ان يوج دالمعرم وانما کانکنلاگ لا ختلای الشرائع فى ذلك 
الزمان ووقوع التعرینات فى التورية فلم يبق الاعنماد والوثون على شء من الشرائع 
فظير الأباحة بالعنی الذکور وهو عدم العقاب على الاتيان بة ما لم يوجد له حرم ولا مبیع * 
سس ل سس 
* قوله * فبالتغنیف ای قراءة يطهرن بتخنیی الطا*والها* توجب حل‌التربان بعد حصول 
الطهر سواء خضل الاغتسال أو لم بعصل وظاهر هله العبارة مشعر بان ال مستفاد . من 
| قوله تعالى حتى. يطهرن قولا بمغهوم الغاية فانه متفق عليه ویعتمل ان يريد ان الحل كان 
| ثابتا والنبى قد انقضی بالطهر فبتی الحل الثابت لعدم تناول النیی ايأه فعبر عن عدم 
| رفم‌الاية الحل بايجابها ایاه تجوزا * فان قبل لو کان‌الراد بقراءة التغفيى حقيقة العاپرلکان 
| الناسب فاذا طبرن فأتوهن فاتغاق القراءعلى تطیرن ای‌اغتسلن یدل على أن المراد بقوله 
| 





حنی يطهر ن‌یغنسلن اماعلى قرا ۶ة النشدید فعقيقةواماعلى التغفيى فهجاز باطلای ملز وم على اللازم 
ضرورة لزوم الغسل عند الأنقطاع فیکون حرمة القربان عند الدم معلومة من فوله تعالى 
فاعتزلوا النساء فى العیض ويكرن قوله تعالى ولا تقربوهن الآية لبيان انتما العرمة وعود 
الحل به اجيب بان تنعل قل یجی؟ بمعنی‌فعل كتكبر ونعظم فى صفات الله تعالى فبعمل عليه 





كان الاصل الابامة والبيج ورد لا بقاثه ثم المحرم تسه ولو جعلنا على العکس بتک رالنس 


۱ 


| فى قراءة التغفيى اد فى الانتطام على العشرة لا يجوز تأخير حق الزوج الى الاغتسالوقيل | 
| معناه نوضاناىصر ن اهلا للصلوة وفى شرح التاويلات|ن الاية حمولة على ما دون العشرة ' 


توضعع تلو و 





۱ ۳۸ ) 
| صرفا لاخطاب الى ما هو الغالب وانتهاء الحرمة فيما دون العشرة انما يكون بالاغتسال فقوله | 
تعالی منی‌یطپرن بالتغنیی ایضا معناه يغتسلن ازا ولايخفى ان ف الكل عدولا عن الظاهر أ 
وما ذكره الشافعى رحمهالله ليس ابعد من ذلك * قوله * لأ نالاباحة الأصلية ليست حکنا | 
شرعيا نان قبل هی حکم‌شرعی ثبت بقولهتعالى خلق ما فى الارض جميعا قلنا انيا يصوذلك | 
لو ثبت تقدم هذه الأية على النصين الفروضين اعنی المعرم والبیع والی هذا اشأربقوله 
فأنه ای المعرم انما يكون ناسغا للاباحة الأصليةان قد ورد ای أنكان قد ورد ف الزمان | 
| الاضی اى الزمان المتقدم على زمان ورود النص المعرم والبع‌دلیل شرعى دال على اباحة | 
| جميع الاشباء لكن ورود هذا الدليل متقدما على ورود النصين البیع والعرم ليس بمسلم ظ 
على الأطلاق وف جميع الصور بل قدوقد وبهذا تبين ان تقرير الدلبل‌بوجه لأيرد عليه 
النظر على ما ذکره آلصنق رحمهالله ليس بتام لان عدم العغاب على الانتفاء انما يصير | 
حكما شرعيا بعد ورود [انصوص الدالة على اباحة جميع الاشياء فتغييره بالنص الحرم | 
لا يكون نسنا بالمعنى الصطام الا اذا تأخر المحرم عن دلبل اباحة الاشیاء وهوليس بلازم | 
| وبالجملة العتبر فى | لنسئئ کون الحكم شرعبا عند ورود الناسخ ولا يثبت ذلك الا اذا تقدم | 
| دليل اباءة الأشيا" على دليل تعريم ذلك الشى*المخصوص * قوله * عنينا بتک را | 
| هذا العنى ای نکرر التغییر سوا* كان تغيير حكم شرعى اولا فان تكرر التغيير زيادة | 
0 على نفس التغيير فلا يثبت بالشك  *‏ ظ 


۱ واعلم ان الشیء الذی لا يوجد له حرم ولا مبیع فان كان الانتفاع به ضر وريا كالتنفس | 
| وڪوه فغير منوع اتفاقا وان لم يكن ضروریا كاكل الوا که فعند بعض الفتها* على الاباحة | 
| فان ارادوا بالأباحة ان الله تعالى حکم باباحته فى الازل فهذا غير معلوم وان ارادوا عدم 
| العقاب على الانتفاع به فعف وعند بعد العترلة على الحظر فان ارادوا ان الله تعالی حكم | 
٠‏ | يحظره فغير معلوم وان ارادوا العقاب على الانتفاع به فباطل لقوله تعالى وما كنا معذبين | 
| حتى نبعث رسولا وقوله تعالى خلق لكم ما فى الارض جميعا وعند الأشعرى على الوقف | 

ففسر الوتی تارة بعدم الحكموهذ! باطل لأنه اما ممنوع من الله عن الأنتفاع به اولیس بممنوع | 

والاول حظر والثانى ابامة ولا خروج عن النقيضين * واجاب الأمام فى المخصول عن هذا | 
بان الباح هو الذى اعلم الشارع فامله اودل على أنه لا حرج عليه ف القعل والترك وهذا | 
الجواب ليس بشی؟ لأن الخلان فى شی“ لم يعلم الشار با حرج فى فعله وت رکه وعدمه فمعنی | 
لاه أن الشیء الذی لم يعم الشارمبالرج فى نله يزه وم افرج لم یعمالشارع | 
بعلم احرج وفیه وهل[ کلام حشو ولا خلای فى هذا وقد فسر الوقى تارة بعدم العلم بان | 
هناك حكما ام لا وان كان فلا نعلم انه حظر او اباحة اما عدم العلم بان هناك حكما ام | 
لا فباال لا زا نعلم ان عند اللهتعالى حکما لاز ما اما بالنع او بعدمه واما انه لاز ان امکم 
حظر اواباحة فعق فالحق عندنا انا لا نعلم ان الحكم عند الله تعالى الحظر اوالأباحة ومع 
| الحظر أوالاباحة وبين من يقول بالاباحة اذ لا معنى للاباحة الا انه لا يعاقب على الفعل 
وإلترك وهذ! حاصل عند من. يقول لا نعلم ان الحكم ايا * 

















لوس سس سب م سم صوصو 


( ۶۳۱ 
۷ * قوله + * وأعلم ان الشىء الزی لأيوجد رم و ال مسئلة با الافعال قبل | 
ورودالشرع فان‌قلت مالایر جد له غرم ولامبع‌قد ی جبا اومندوبا اومکرروها قلت الراد 
ی ما يقابل المعرم فان الاباحة قد يطلق على عدم اس وين 
الو جوب او الندب او الک راهة فکانه قال الشی؟ الزی لم يوجل له دليل النع و لا دليل 


EE E‏ ی به له على عدم ورود الشرع ن ای 


وبعض ل ال من النية ان ر 3 الى والخرمة عنل د اتر ید وبعض 


۱ العتل ۷ جسن 0 ال ب يفص فیپاالعتل فهى عند‌هم تنل الوامب والندوب 


والمعظور والمكرو والباح لانه لو اشتيل اعد طرفیه على منسدة فاما فعله فعرام او ترکه 
فواجب وا ن لم يشتيل علیپا نان اکل دی مصاعة اما فعله فیندوب اوث رکه روان 
لم یشتمل علی الصاعة ايضا فمباح وهله الشئلة نورد فى اصول الشافعية رحمه الله تعایی 
والاشامرة على التنز الى ا والقبع وال فالعتل قبل 


ان لا خرج ف الفعلوالترك له 7 نزام ون | ردت خطاب الشارعف الأزل بذلك فليس بیعلوم ۱ 


بل لیس لان الكلام ف ل فيه للعقل کسر ولا فب فى حك الشارء فان اذل 
بان الله مار تال العبد وما ا تيه ی اه ا 7 الا لكان 
عبثا خاليا عن اة فیو نقص * فجوأبه ا معارضة بانه ملك الغير فيحرم التصرف فيه والحل 
اله ریما ربا یشوه فيصر عنه فيثات طبه ولا يلزم من عدم الاباحة عبث ويقال على 
حرم ان اردت حكم الشارع با حرمة ف الا لفغي رمعلوم!؟ ا انه لا گرم ول 3 
غير مستقیم ان الفروضش انه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه فى حكم الشارم وان اردت 
العفاب على الانتفاع فباطل لقوله تعالى وما كنا معذ‌بین حتی نبعث رسيلا فانه يدل على 


| نفى التعذيب على ما صدر قبل البعثة فان قلت الحكم بالحظر والعقاب على الانتفاء مثلا 


. 


زمان فكيف جرم ببطلان الثانى دون الأول قلت الحكم بالحظر یستلزم العقاب جواز ز العفو 
وقد يقال على المعره ا نعدم | حرمة معلوم قطعا فان منملك جرا لاینزی ق واخل 
مملوكهقطرةمن ذلك لايررك بالعقل تحر فان استدل‌بانه تصرف فى ملك الغير بغير آذنه فيعرم 
اجيب بان حرمة التصرى فى ملك الغير بغير اذنه‌عقلاعنوعة فانپاتبتنی على السیع ولو سلم فن لگ 
فيمن یاعقهضر رمابالتصر ىف ملكهوا مالك فيا نعن فيه منزوعن الضر ر*فان قل ت ذا كان الا 
فیما لم يدر بالعقل حسنه ولافبعه‌علی‌ما ذكرتمفكيى يصع القولجحرمتهاو (باحته قلتالراد بالاباحة 


على التيين مم انمدق رت مم قال ی لب ان تم مر ار انه ره 


جواز الانتفاع‌خالما اياي وهآ لا ۳ a‏ 00 العقل تفت 





(o) 
ف س ا ا ا ت > ا ق‎ 
هوالمختار عند الصنی رممه‌الله * اما الأول وهو التوقی بیعنی عدم الحكم فباطل من وجوه‎ | 
احدها أنه جزم بعد الحكم لا توقی والقول بانه سمی توففا باعتبار العمل بمعنی أنه یقتضی‎ 
عدم العمل بالعقل تکلی * وثانيها انالحكم قديم عند الاشعرى فلایتصور عرمه والتكليف ظ‎ 
| بالسعال جائز عنده فلا يتوق تعلق الحكم بالفعل على البعئة اذ لا موجب للتوقی سوى‎ ۱ 
۱ الأعرزعن تکلیی الدحال ورد بان تجو یز تکلیی المعال ایستلزم القول بوقوعه ولو سلم فلایلزم‎ 
, منه ثبوت تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة لجواز أن یمتنع بسبب [خر وتجويز التكليى قبل‎ | . 
| * البعثة ليس مذهب الاشعری بل هو يناق مذهبه فى الحسن والتبح فلا يصاع الزاماله‎ | 
۱ وثالثها ان الفعل اما ور فى حكم اللهتعالى فیعرم اوغیر منوع‌فیباح واجاب الامام بانا لانسلم‎ ۱ 
| آن عدم النع فى حکم الله تعالى بستلزم الأباحة فان‌الباح ما اذن‌الشارع فى فعله وتركه من‎ 
غير رجعان وهذ! معنی اعلام الشارع نصا او دلالة بانه لا حرج على فاعله ف الفعل والترك‎ | 
وعدم النع اعم من ذلك كما فى افعال الباقم * واعتراض الصنی عليه ظاهر وتحقيقه ان‎ 
' هذا الاختلای انيا هو على تقرير التنزل الى أن للعقل حكما ف الافعال قبل البعثةفعينئل‎ 
' لا يجو زان يراد بالاباحة اذ نالشارع ف الفعل والترلگ بل معناها جواز الانتفاع خاليا عن امارة‎ 
' المغسدة واما عدم الحكم الشرعى قبل البعثة فيما لا يتصور فيه خلای ومنشأ هذا الاعتراض‎ | 
۱ مع انه کلام على السند عدم تحریر هل النزام وتحقيق مراد الامام فان ممل النزاع هوان‎ 
 عقالو الفعل الى لم يرد فيه حكم من الشارع لعدمالبعثةه ولم يدرك فية العمل جهة مسن‎ . 
' كا كل الفواكه مثلا فهل للعقل انيحكمحكما عاما بانه فى حكم الشارع مأذون فیه‌اوهنوع عنه‎ 
2 ومرادالامام ان ما لم‌یمنم عنه‌ای‌ما لم يدرك العقل أنه منوععنه فى حكم الشارع لايلزم ان‎ ۱ 
, مباها ای مأذونا فيه من الشارم اعلامابان‌پرددلیل منه‌علی‌انه لاحرج فى فعله وترکه‌اودلالقبان‎ . 
| يرش الشارع العبد بعتله الى ان يدرك ذلك فلا يكون معنی كلامه ان الشیء الذى لم‎ 
| يعلم الشارع بالمرج ف فعله وتركه وعد الحرج لم يعلم الشارع بعدم امرج فبه ليكون حشوا‎ | 
ظ على ما ذكره الصنی رحمه الله بل يكون معناه ان ذلك الفعل لا يلزم ان يدل الشارع‎ 
۱ فاعله على انه لا حرج عليه فى الفعل والترك بان يدرك ذلك بعقله وهذ! كلا لاغبار عليه‎ ۱ 
| واما الثانى وهوالتوقی بیعنی عدم العلم بان فى ذلك الفعل حکما لله تعالی ام لا فباطل‎ | 
۱ دنا نعلم قطعا ان لله تعالى فى كل فعل حكما اما بانع عنه او بعں مال ولل ان يمنع ذلك‎ ۱ 
۱ ولا تناقض بين الحم با منع والحكم بعدمالمنع حتى يمتنع ارتفاعهما وانما التناقض بين الحكم‎ 
۱ وعدم الحكم وهو ایرجب الأباحة واما الثالث وهو التوقی بیعنئی عدم العلم بان حكمه ال باحة‎ 
" او الحظر فعق اذ التقدير انه لا دلبل من‌الشارع ولامال من العقل وهذا يساوى القول‎ 
بالأباحة من جهةاتفاقهما على انه لا عقاب على الفعل ولاعلى الترك فلاخلای بيئهيا فق‌العش‎ 
وفبه نظرلان مذهي النوقی هو آنه لاعلم بالععاب و عل‌مه وعدم القول بالعغابپ اعم من القول‎ 
بعدم العقاب فکیف يتساويان فظور ان قوله ومع ذلك فلا عقاب لیس پمستقیم ان‌القول‎ 
* أ بعدم العتاب قول بالأباحة لانه معناها على ما فسرها فلا توقی‎ 


۱ 



































ولقوله عليهالسلام ما اجتمع الحلال والحرام ا حديث الا وقد غلبالحرام املال اما اذا كان 


یسرم سیم مسيم اس ری 


) ۰۴۱ ( 

۱ أحدهيا مثبتا والأخر نافيا نان كأ نالنفى يعرنى بالدليل كان مثلالاثبات وان کان لايعر ف 
| | به بل بنا على العدم الاصلی فالثبت اولی لا فلنا ف المحرم والمبيج وان احتمل الوجهین ‏ 

| ینظر فيه ای ان احتمل النفی ان یعری بدلیل وان يعرف بغير دلبل بنا على العدم 

الاصلی ینظر فى ذلك النفى فان نبین انه يعرى بالدليل يكون کالاثبات وان تبين أنه . 
بناء على العدم الاصلی فالاثبات اولی فبا روى انه عليه السلام تزوج ميموئة وهو خلال ' 
ليت ونا وی آنه مهرم ان ننه انق على آنه آم يكن ف الل الأسلى ورام ال 
| خصوصة تدرك عیانا فكلاهما سوا* فرج بالراوى وراوى انه عرم عبد الله بن عباس رضى الله | 
تعالی عنهما ولايعن له يزيد بن الآصم ونعوه هذا نظير النفى الذى يعرف بالدليل اعلم 
" ان نكاح المحرم جائز عندنا متمسكا بما روی أنه علي السلا نزوج میمونه وهو رم ونمساگ 
۱ الخصم نوا روف انه عليه السلام نزوج وهو حلال واتفقوا على انه لم يكن فى ا لحل الاصلی ' 
. فالخلاى فى انه كان فى الأحرام او فى الح لالزى بعد الاحرام فیعنی انه تزوجها فى الاحرام : 
| أنه لم يتغير الأحرام بعد ومعنی انه تز وجها فى الحل الذی بعد الاحرام ان الامرام تغير . 
الى الحل فالاول نای والثانی مثبت لکن الاحرام حالة خصوصة مدركة عيانا فتكون کالاثبات 

۱ فرجعنأ بالراوى وهو ابن عباس رض الله تعالی‌عنهیا ونعو اعنفت بر بره وزوجما حر مسبت 
| واعنقت وزجها عبد نای وهذاالنفی ما یعری بظاهر الحال فالثبت اولی هذا نظیر النفی 
الذى لا يكون بالدلیل اعلم ان الامة التى زوجها حر اذا اعنقت تیثبت لها خبار العتف 
عندنا خلافا للشافعی رحمهالله لنا انها اعنقت بريرة وزوجپا حر ويروىانهااعتقت وزوجها 
عبد فالاول مثبت والثانى نای لان معناه ان رقيتهلم تتغیر بعد وهذا ننی لا يدرك عیانا 
بل بقاء على ما كان فالثبت اولی واذااخبر بطبارة الا" ونجاسته فالطپارة وان كانت نغبا لکنه 
ما تیل العرفة بالدلیل فیسال فان بین‌وجه دلیله كان کالاثبات وان ام یبین فالاجاسة او 
هذا نظیر النفى الذی کنیل العرفة بالدلیل ويحتيل بنا على العدم الاصلی لان طپارة 
الا‘ قاب ند لگ بظاهر امال وقد تںرك عمانا بان غسل الاناء بيا“ السماء او بالاء الجارى 
وملاءه باهد‌هما ولم يغب عنه اصلا ولم يلاقه شىء نجس فاذا اخبر و احد باجاسة 
الاء والاخر بطپارته فان تمساگ بظاهر الحال فاخبار التجاسة اولى وان تيسك بالدلیل كان 
| مثل الاثبات وعلى هذا الاصل ينفرع الشهادة على النفى واما ف القیاس عطی على فقو له ۰ 
| ففی‌الکتاب والسنة ومعناه اذا تعارض قیاسان فلا بحم ل على الس وقول الصعاى فيما يدرك ` 
التباس كالقياس فياخل بايهما شا* من القياسين وکذا يأغن بايهيا شا* من قول (لصابي | 
والقياس بعد شهادة قلبه و يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتى يعمل بعده بظاهر 
الحال اذ ف الأول ای ف تعارض النصين انما يقع التعارض لاجهل المحض بالناسغ منهما 
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| تعالى عنها انه علبه‌السلام صليها رکعنین باربع رکوعات وار بم سود ات تعارضا فصرنا الى 
القياس على سائر الصلوات* وهنا جڻو هو انم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل بقوتها 
حتى لو كانت فى جانب آية وفی جانب ایتان او فى جانب حبيث وف الأخر حديثان 
لا يترك الاية الواحدة اوالحديث الواح بل يصار من الكتاب الى السنة ومن السنة الى 
القياس اذ لأر جبع بالكثرةوياز م من‌هذ|ا ترجیع الاية والسنةعلیالایتین‌فیما ادا كان الحمديث أ 
موافتا للاية الواحدة وكذا تر جع السنة والقياس على حدثيين وهذ! بعيب جد! لانه ان | 
كان باعتبار تقوى الاية بالسنة أوتقوى السنة بالقياس فادا جازتقوى الدلیل بيا هو دونه 
فلم اجوز تقويه بيا هومثله وان‌کان باعتبار تساقط ا متعارضين ووقوع العمل بالسنةا و القیاس | 
السالم عن المعارض فلم لا يجوز تساقط الاینین ووقوع العمل بالآية السالة عن العارض 
وكذ! ف السنة وغاية مآ يمكن فى هذاالقام ان يقال ان‌الادنی بجو زان يصير بمنزلة التبم 
| للاقری فيرجعه يخلاى المائل او يقال القياس یعتبر متأخرا عن السنة والسنة عن الکتاب 
فالتعارضان یتساقطان ویقع العمل بالتاخر والى هذا يشير كلام السرخس رجمه الله تعالى 
* قوله * لانه انما يتعقق التعارض اذااتعد زمان ورودهما ليس الرادان تعارض‌الدلیلین 
وتنافض القضيتين موقوى على اتحاد زمان ورودهما والتكلم بهما على ما سبق الى بعض 
الأوهام العامية من آن‌الراد باحادالزمان فى التناقض زمان التكلم بالقضیتین وانما الراد 
زمان نسبة القضيتين حتى لو قیل فى زمان واحد زيد قائم الان زید ليس بقاقم غںا 
تكن تناقضا ولو فيل زید فاوم وفت كذا ثم قيل بعد سنة انه ليس بقائم فى ذلك 
| الوقت كان تناقضا بل المقصود ان الدليلين انما يتعارضان بحيث يحتاج الى لس اذا لم 





: ۳ 


يعلم تقدم احدهما على الاغر اذ لو علم لكان التأخر ناسغا للمنقدم ولا شک ان الدليلين | 
المندافعين لأيصدر ازعن الشارع الا كزلك* ۱ 
[ كما فى سوار الحمار عند تعارض الاثار روى عن‌ابن عمر رض الله تعالى عنهما أنه نجس 

| وروی عن أبن عباس رض اللهتعالى عنهیا اندطاهر وایضا قد تعارضت الادلة فى حرمة لحمه 

۱ وحله فلما تعارضت الادلة یبفی الحكم على ما كان وهو أن الاء كان طاهرا فيكون طاهرا ولا 

بزیل‌ادت لوقوع الشك فى زوال الحدث فلا يزول بالشك 1 ای التعارض فی الکناب ۱ 
ظ والسنة اما بين آیتین او قراءنین اوسنتین اوآية وسنة و 5 
سس ل سي سس | 
* قوله * كما فى سور الحمار قبل الشك ف الطهارة لتعارض الاثار فى ذلك على ما روى ' 
عن ابن عمر وأبن عباس رضى ألله تعالى عنهم ونعارض الاخبار كما روک عن جابر ان 0 
النبی عليه السلام سئل‌ایتوضاء بماء افضلت ابر قال نعم وبہا۶افضلت السباع فال لا وروی 
۱ عن انس رض الله تعالی‌عنه آن‌النبی‌علیه السلام نمی عن وم الحمر الاهلية فانها رجس وهف! 
يوجب نجاسة السوار لمعالطة اللعاب التولد من الاعم الچس.فان اوثر الطهارة فیاسا على ' 
العرى فى ظاهر الرواية اوثر الجاسة فیاسا على اللبن فى اص الر وایتبن وقيل الشل ! 
فى الطهورية لاختلای الأحبار فى حرمة حم الحمار واباهته والاشتباه فى الام يورت الاشتباه 
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| فى السور لمغالطة اللعان التولد منه ۳9 ضعبف لان ادلة الاباحة لا تساوى ادل 
فى القرة حتى ان حريته م يك یم علبه كيف ولو تعارضتا لكأن دليل ار 

كما فى الف حيث بعكم باجاسة سوكره * وقد يقال لاخلا ىف العنى لان الشكٌ يو 
۱ 1 نشأ من اختلاى الأثار فى الطهارة والنجاسة فالر جوع الى الاصل على التتدیرین هو 
ان بعکم بطهارةالماء وعدم طپوریته لانهكان طاهرا د بيقر والنوضی * يدث فلای ول بالشگ 
ظ طهارة الما ولاحدث المتوضى" وانما لم بعكم ریا ملهو ية لانه يلزم منهالحكم بزوالالحدث ‏ 2 
بالشگ اذ لامعبی للطپوریة‌الاهذا فيكون اهدارا لاحد الدليلين بالكلية لانقريرا للاصول 
واذا لم يكن بدامن ادن عدول عن الاصل ضر وره امتنا اع الحكم بیقا؟ الطپورية فى الا" 
6 فى التوضىء اخذ بالافل والتزم الحكم بسلب الطبارية أذ لیس فيه اهدار احد 
الدليلين بالكلية بجلای ما اذا ا مهو والى ما ذکرنا من تقاري الشك فى الطهارة 
والبحاسة او الطپورية وعدمپا يشير کلام الصنی رممهالله حيث صرح اولا بان الاختلاى ۰1 

۱ ف الطبارة والتجاسة * واشار انیا الى ان الشك ف الطهورية حبث قال ولا يزيل الحدث ' 
ظ لمقوع الشك فى زوالالحدث فتهران لد معنی الشك ان الحكم 4 معلوم ولا مظنون 
| بل ماهتا رضن الادلة ووجوب الوضو" بسوار الحمار حيث لا ماء EE‏ اليه 
وهل[ معلوم وکذا ا کم بطپارنه وذكر شيخ الأسلام فی البسوط ان الالاى فى الطهارة 
والتجاسة لایورث الاشتباه کماءاغبر عدرل بطهارته وآخر بنجاسته فانه طاهر ولا 1 ففحرمة . 
| مه ترجيجا مانب ال حرمة الا انه لم يندس الا" لما فيه من الضرورة والبلوی أذ الحمار يربط . 
| فىالدور والافنية فيشرب من الأوانى الا أن الهرة تدخل المضايق فيكون الصرورة فيهااشل : 
۱ بر لم ببلغ ف الضرورة حد الهرة حنىبعكم بطبارة سا ولا فى عدم الضر ورقمد الكلب Ù‏ 
بنجاسة سوكره فبقى امره مشكلا وهذا احوط من الحكم بالجاسة لانه حينئذ لا ر ظ 
۳۷ فيلزم التييم م وجود الاء الطهور احتمالا *قوله* وهو اما نما ار ای ۱ 
| يعنق فى آية واحدة كقراءق الجر والنصب فى فوله تعالى وامسعو| بر و سکم وارجلكم فان 
الاوی تقتضى مسح الر جل والثانية غسلها على ما هو الذهب فان فيل ابر حمول على جوار ۱ 
وان كان عطفا على الغسول توفيقا بي نالقرائتين كما فى قولهم حجرضب خرب وماوش ‏ 
بارد وقول زهير لعب الرياح بها وغیرها بعدى سای المورد والقطر فان القطر معطوق ' 
على سوا فى والجر بالجوار وقول الفرردقفهل انتإنمانت نانك راكب الى آل بسطام ين ' 
قيس فغاطب* بخفض خاطب عا ی ارمع ععلفه على راکب عررس بان النسب #مول‌علی ‏ 
ا ا من العاة ی ی مع 0 فيه من اعتبار العلنى على الاقرب 
۱ ۱ وعدم وقوع الفصل بالاجنبى والوجه انه فى الفراعنین معطوی على روسكم الا ان الراد 

بالمسم فى الرجل هو الغسل بقرينة فوله الى الكعبين اذ المع لم یضرب له غاية فى الشرع 
فیکرن من قبيل الشا كلة كما ف‌فوله اطبغو الىجبة وقمیصا وفاقدته‌العذیرعن الا سای 
عنه أذ الارجل مظنة الاسرای بصب الاء عليها نعطفت على المسوح لا لتمسع لكن لينبه 
على و وجوب الاقتصاد كانه قبل ارجلام غسلا خفيفا فا شبيها بانس یبن 
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| لك ل سح 0 خلف غنه تغفيفا ففى اغا ب الف 0 بين 6 سر 
لاجماعة وتحصیل للطپارة وخروج عن العبدة بيقين * 

بتک وان بعمل على تغاير امک مکقوله تعالى لا a‏ الله باللغر فى ايمانكم . 
وکن لکن بو اخذ کم بيا کسبت ت قلویکم وف و آغر ولكن :و بر أخزكم بما عقل: عق ل دم الایمان ' 
فكفارته كفارته الآية | ف ل الب يوسي تياب دلبل اقترا ك0 به ای بكسب القلب . 
e ۳‏ ای فى الاي الانة وهى قوله 4 راخ کم اله بل الغو ف ,ف اک ۱ 
ولکن لکن يواغذكم بم با دتم الایمان اللغو ضد العقد برليل اقترانه بالعقد والعتن قول يكور لون 
له حكم فى الستقبل كالبيع وث ونعوه قال الله تعالی ياايها الذین آمنوا اوفوا بالعفود ناللغو فى ۱ 
هذه الاية مأ دلو ون | فائدة وقد جا؟ اللفو بهذ! العن ی کہا ذڪر فى المنن فاللغو يكرن 
شاملا للغموس فى هده‌الاية فیقتضی :بو اخلة فى الغموس والاية الأولى تفتضی 
الوكاخلة ف الغموس لان الغموس من كسب القلب والمو"اخذة ثابتة فىكس القلب فوقع 
التعارش ف الغموس وهذ! ما قاله ف المتن فاللغو فى الآيةالثانية يشمل الغموساذهوما لو 
من الفائدة كقولهتعالى لأيسمعون فيبآ لغوا وفوله تعالی‌واذ | سيعوأ اللغوفا وجب عدم ا مو اخلةفوقع 
التعارض فجيعنابينمابان الراد من الم“ اخذة ف الاولى ف الآخرة بدليل اقترانها بسبب القلب 
وق الثانية فى الدنبا اى بالكفارة فقال فكفارته والشافعی رحمه‌الله حمل الواغنة ف الآية 
| الأول على الر*اخذة ق‌الثانیة‌ای ف الدنيا ای #عمل الم" اخذة فى الاية الأولى على الو" اخذة . 
فى الاية الثانية وهی الوكاغذة ف الدنيا حتى اوجب الكفارة فى الغدوس والعقد ف الثانية ' 


لم an ASR‏ و2699 


على كسب القلب الذی ذكر ف الأولى ای عمل (لشافعی رحمه‌الله العقد ق‌الاية الثانية . 
| على كسب القلب حتى يكون اللفو هو عين الفو اذ كور فالاية لاولی وهوالسهو فلا 
يكون التعارض واقعا لكن ما قلنا اولى من هذا لان على مذهبه يلزم ان لا یکون العقد 
ری على معناه امقیقی وایضا الدلیل دال على ان الو“ اخدة ف الاية الأ وى وهی اللو"اخلة 
الاخروية بدليل افترانپا بكسب القلب وهويعملها على الدنيوية واما على مذهبنا فان‌اللغو 
جاءلعنبین فرعيل فى كل موضعلى ما يليق به وتیل الوكاخة فى كل موضع على ما هو 








تسس سمت جر موص 














9 


5 ( هه ) 58 0 
اليف به من الرنيوية والأخروية واقول لا تعارض هنا واللغو فى الصورتين وأحل وهر ضد ۱ 
الکسب لانه لا يليف من الشارع ان يفول لا بو اخذکم الله تعالی بالغيوس وال و اغذة , 
ف الصورتين ف الأخرة لكن ف الثانية سكت عن الغموس وذكر النعقدة واللغو وقال الائم : 


gE RAEN ncaa TERNAM‏ متهي .اما و 
































فى خاطری لدفع التعارنی واللغو فى الایتین واحد وهو السهواما ف الاية الأول فبدل 
اقترانه بكسب القلب واما ف الآية الثانية فلانه لایلیف من الشارع ان یقول لا يو“اخذكم الله : 
بالقول الخالى عن الغاقدة الذی يدع الدیار بلافع اعنی اليمين الفاجرة بل‌اللاتف أن يقول 
| لا يكاخزكمالله بالسبو كما فال الله تعالى ربنا لا تواخزنا ان نسينا او اخطانا والراد 
| بالوكاخزة الموكاخزة الآخروية لان الاخرة هى دار المزا* والوكاخزة وقوله فكفارته لا يدل 
| على ان‌الراد الوكاخزة الدنيوية لان معنى الكفارة الستارة اى الاثم الحاصل بالنعقدة يستر 
| بالكفارة والآية الثانية دلت على عدم الوءاغذة فى اليمين السهو وعلى الكاخذة فى التعقدة 

وهی ساكتة عن الغموس فاندنع التغارض وثبت الحكم على وقف مذ‌هبنا وهوعدم الكفارة 
ظ فى الفیوس * 












| * فوله * والمخلص یعنی قد اعتبر فى التعارض اتحاد اكم والمعل والزمان فاذا نساوی 
التعارضان ولم يكن نقوية احدهما يطلب المخلص من قبل الحكم اوالسعل اوالزمان بان | 
| يدفع اتحاده اما الأول اي‌المخلس من قبلالحكم فعلی وجهين احدهما التوزيع بان يجعل ' 
۱ وثانيهما التغایر بان يبين مغايرة ماثبت باحك الدلیلین ۱ انتفی بالاخر کہا فى قوله تعای ۱ 
| لا یر"اخکم الله باللغر فى ايمانكم ولکن بر"اخذ کم بما کسبت قلوبکم وفی موضع آخرولکن 
| یو اخذکم بما عفدتم الایمان فالاولى يوجب الواخذة على الیمین الفموس لانه م نكسب | 
| القلب ای‌القص والثانیة توجب عدم الو"اخذة عليها نپا من اللغو وهو ما لایکون له حكم | 
| وفائدة اذ فایدة‌الیمین الشر وعة تحتف البر والصدی وذلكلايتصورفى الغموس والمخلص 
| ان يقال المواخزة التى يوجبها الاية الأولى على الغموس هی المواخذة فى الاخرة والتى ؛ 
| تنفيهاالثانية هى ا مو"اخذة فى الدنيا ای لا یو"اخذکم الله بالكفارة فى اللغو ویو" اخ نکم بها 
| فى المعقودة ثم فسر الكفارة بقوله تعالى فکفارنهاطعام‌عشرة مساكين الاية ولا تغايرت الو" اغذتان 
اندفع التعارش وعند الشافعی رحمه الله جيل العقد على كسب القلب من عقدت على | 
۱ کنا عزمت عليه فيشيل الغموس ويصير معنى الأيتين واحد! وهو نفى الكفارة عن اللغو 
| واثباتها على المعقودة والغموس وذلاگ لأ نكسب القلب منسر والعتد جيل فيعيلعلى المفسر 
۱ ویندفع التعارض * ورد ذلك بو جوه الاول ان فبه عرولا عن الحقيقة من غير ضر ورة 
| احد الحكمين بالاخر جلای عزم القلب فانه سبب للعقد فسمى به مجازا * وفيه نظر لان 
العقد بیعنی الربط انما يكون حقيقة فی‌الاعبان دون امعان فهو فى الأية جاز لا عالة على 
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ان عقد القلب واعتفاده بمعنى ربطه بالشىء وجعله ثابتا عليه اشهر فى اللغة من العند | 
الصطام فى الفقه فانه من خترعات الفقاء + الثانى ان افتران‌الکسب بال و اخذة يدل على 
| آن‌الراد بها الوكاخزة الآخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه فى ال و"اخذة الدنيوية ورد بمنع | 
ذلك فى حقوق الله تعالى لاسیما الحقوق الدافرة بين العبادة والعقوبة الثالت‌ان‌الاية على ' 
هذ| التقدير تكرار للايةالسابقة ولأشك ان الأفادةخير من الاعادة* ورد بان سوق الثانية : 
لبيان الكفارة فلانكرار *قوله*واقوللاتعارض هناذكر المصنفرحمهالله فى دفم التعارض ان‌الراد | 
باللغوفى الا پتین‌هو ا لحالى عن القصد وبا مو اخزة الو اخذة فى الأخرةوالغموس داخلفى المكسوبة | 
لا فى العتودة ولا فى اللغو فالاية الأولى اوج بالمواخذة على الغموس والثانية لم بنعرض 
لها نفيا ولا اثباتا فلا تعارض اصلا وهذا قريب مما ذكره الشيخ ابومنصور رحمه الله حبث 
قال نفى ال اخذة عن اللغو فى الاية الاولی واثبتها فى الغمرس والراد متها الا ثم وتفى | 
الكاخذة فى الآية الثانية عن اللغو واثبتها فى العقودة وفسر الو*اخذة ههنا بالكفارة فرلعلى | 
انا لمو“ اخذة فى العقودة بالكفارة وفى الغموس بالاثم وف اللغولامو“اخذةاصلا الا انالمصنى 
رحمه الله حمل الل واخنزة الثانية ایضا على الاثم بنا على ان دار المو"اخذة انما هی‌د ار الآخرة* ۱ 
فان قبل فو له فكفارتهتفسير للمو اخذة وا مو“ اخذة‌التى هى الكفارةانما هی‌فی الدنبا والمختص 
۱ بالاخرة انما هى الو"اخذة التى هى العفاب وجزاء الأثماجيب بالنع وهوتنبیه على طریق 
۱ دفم ال و"اخنة فى الاغرة ای ادا حصل الا ثم بالبمین ا منعقدة فوجه دفعه وستره اطعا عشرة 
مساکین الى آخره * واعلم ان اللائق بنظم الکلام .عند قولنا لایو"اخذ كم الله بکذا ولکن 
٠‏ یو" اخذكڪم بکذ! ان يكون الثانی مقابلاللاول من غير واسطة بینهما فلپد! ذهب الجمهور 
الى 1 دراج الغموس ف اللغو اوفيما عقدنم ولا وجه لجعل الكلام ف الآيةالثانية خلوا عن التعرض ظ 
للغموس * فان قيل قد علم حكمها ‌الاية السابقة قلنا وكذلك اللغو والتعقیف ان‌اطلاق 
الموكاخذة على الدنيوية والآخروية ليس بحسب الأشتراك اللفظى اذ لا اختلای فى الفهوم 
بل فى الأفراد باعتبار التعلی فعند القائلين بعموم الفعل المنفى يكون العنى لا یو اخذ کم | 
شیمّا من الل واخذة عقوبة كانت او كفارة ف اللغو ولكن لا بو"اخذگ بهما او باحدهما 
ف المكسوبة والعقودة عند الحنث * 


كم موس تست سس عم 





واماالثانى وهو المخلص منقبلالمعل فبان حمل على تغایر ال كقوله تعالى ولانقر بوهن 

حتى يطهرن بالتشديد یی فبالاتديفي وجب الل بعس الطبر قبل الاغنسالوبلتشدبى | 
يوجب الحرمة قبل الاغتسال فعملناالمغفى على العشرة والشدد على اقله وانما لم حمل على 
العكس لأنها اذا هرت لعشرة ایام حصل الطبارة الكاملة لعدم احتمال العود واذا طهرت‌لاقل 
منیا عتیل العود فلم يحصل الطهارة الكلملة فاحنیع الى الاغنسال ليتاكن الطهارة واماالثالث | 
اى المغلص من قبل الزمان فانه اذا کان صریع اختلای الزمان يكون الثاى ناسغا للاول | 
فلذا ان كان دلالته كنصين احدهما رم والاخر مبيج بچعل المعرم ناسخا لان قبل البعثة 
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۱ كان الاصل الاباحة والببع ورد لا بقائه ثم المحرم نسغه ولو جعلنا على العکس ينكر ر النسخ ۱ 
| ای لو قلنا أن العرم كان متقدما على المببع فالعرم كان ناستا للاباحة الاصلية ثم البیع 
| یکون ناسنا لمعر,فیتلررالنسخ فلا يثبث التكرار بالشك وفبه نظر لان الآبامة الآصلية ۱ 
ليست حكما شرعيا فلا يكون الحرمة بعل, نسخا وبيانه انا لا نسلم ان المعرم لو كان متقدما 
لكان ناسغا للاباحة فانه .انما كان ناستا لها آن‌قد ورد ف الزمانالماضى دليل شرعی دالعلى 
باحة جميع الاشياء فبلزم حينئ كون السعرم ناسنا لذلك الب لكن ورود الدليلالذكور 
غبر ل ایکون الم راسیا لزلك البح لا عرفت من تعریف اس ویمکن انمام الدليل 
۱ الزحور على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو أنه ادا انتفع الکلف بشیء قبل ورود ما 
| ڪرمه آویببعه فانه لأيعاقب بالانتغاع به لقولهتعالى وما كنا معد‌بین حنی نبععث رسولا ولقوله 
تعالى خلف لكم ما ق‌الارص جميعا فان‌هذ| الاخبار یدل على ان الانسان أن انتفعيما ف الارض 
۱ قبل ورود محرمه أو مبيحه لا یعاقب ثم لا شك انه اذا ورد المعرم فقد غير الأءر المذ كور 
وهو علم العقاب على الا نتهاع ثم أذا ورد البع فقل نسي ذلك المعرم فيلزم هنا تغبير ان 
واما على العكس فلا يلزم اله تغییر واحل فاندفع الأ يراد الم ن كور بهذا النقرير فنقرر 
الدليل بهذالطريق * اونقول عنينا بتك ر الس هن |العنی لا النس بالتفسير الذی ذكرتم 
وقد قال فخر ال سلام هذ! ای تكرر الس بناء على قول .من جعل الاباحة اصلاو لسنا نقول 
بہذا ف الأصل لان البشر لم يتركواسدى فى شی؟ من الزمان وانما هذا اى كون الاباحة 
اصلا بنا على زمان الغترة قبل شریعتنا فان‌الاباحة كانت ظاهرة ق‌الاشیاء كلها بين الناس 
فى زمان الغترة وذلك ثابت الى ان يوج المعرم وانما كا نكزلك لاختلای الشرائع فى ذلك ۱ 
الزمان ووقوع التعرینات فى التورية فلم يبف الأعتماد والوثوق على شىء من الشرائع 
فظهر الأباحة با معنى الذکور وهو عدمالعتاب على الآثيان به ما لم يوجد له حرم ولا مبیع * 


| * قوله * فبالتغنیی ای قراءة يطهرن بتغفيى الطاءوالهاء توجب حل القر بان بعد حصول 
الطهر سواء حصل الاغتسال او لم حصل وظاهر هذه العبارة مشعر بان الحل مستفاد من 
قوله تعالى حتى. يطهرن فولا بمفهوم الغاية فانه متفف عليه ويحتمل ان يريد ان الحل كان 
ثابتا والنبى قد انقضى بالطور فبقى الحل الثابت لعدم تناول النهى أيأه فعبر عن عدم 
رفع الاية لحل بايجابما ایاه تجوزا * فان قبل لو کان‌الراد بقراءة التغفيى حقيقة الحابر لكان 
الناسب فاذا طپرن فأتوهن فاتفاق القراءعلى تطهرن ای‌اغتسلن يدل على ان‌المراد بقوله 
حتى يطهر ن‌یغنسان اماعلی قرا"ة التشد ید فعقیقه و اماعلی التغفينى فمجاز باطلاق الماز وم على اللازم 
ضرورة لزوم الغسل عند الانقطاع فیکون حرمة القربان عند الدم معلومة من قوله تعاال 
فاعتزلوا النساء فى العیض ويكون قوله تعالى ولا نفربوهن الاية لبيان انتها* الحرمة وعود 
الحل به أجيب بان تفعل قل جى* بمعنى فعل كتكبر وتعظم فى صفات الله تعالى فبحيل عليه 
فى قراءة التغفيى اذ فى الانقطاع على العشرة لا جوز تأخير حى الزوج الى الاغتسالوقيل أ 

| معناه توضأناىصرناهلا للصلوة وف شرح الناويلات‌ان‌الاية حمولة على ما دون العشرة ' 
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ان عتد القلب واعتقاده بیعنی ربطه بالشیء وجعله ثابتا عليه اثهر فى اللغة من العقد | 
الصطاع فى الفقه فانه من مخترعات الفقهاء * الثانى ان اقتران‌الکس بالو؟اخذة يدل على | 
ان‌الراد بها الو*اخذة الاغروية اذ لا عبرة بالقصص وعدمه فى المو“اخذة الدنيوية ورد بمنع | 
دلگ فی حقوق الله تعالی لاسیما الحقوق الدافرة بين العبادة والعقوبة الثالثانالاية على 
هل[ التفدیر تکرار للایة السابقة ولا شا ان الأفادةخير من الاعادة* ورد بان سوق الثانية 
لبيان الكفارة فلانكرار*فوله*واقوللاتعارض هناذكر | لصنیرحمه الله فى دفع التعارض ان الراد 
باللغوفى الأيتين هو ا الى عن القصر وبا مو اخذة ا مو اخذة فى الأخرةوالغموس داخلفى المكسوبة 
لا فی العتودة ولا فى اللفو فالاية الأولى اوجب الو“ اخذة. على الغموس والثانية لم تفر ۲ 
لها نفيا ولا اثباتا فلا تعارض اصلا وهذا قريب مما ذکره الشیخ ابومنصور رحمه الله حيث 
قال نفى ال موءاخزة عن اللغو فى الاية الأولى واثبتها فى الغموس والراد منا الا ثم ونفی 
| الكاخذة فى الأية الثانية عن اللغو واثبتها فى العقودة وفسر الو*اخذة ههنا بالكفارة فدلعلى 
نالو اخذة فى العقودة بالکفارة وفی الغموس بالاثم وفی اللغولامو اخذةاصلا الا انا لصنف ۱ 
رحمه الله حمل ألو اخذة الثانية ایضا على الثم ناء على ان دار الو اك انمأ ھی دار الاخرة* ۱ 
فان قيلةو له فکدارته‌تفسیر للمو؟ اخذة والو اخذة النی‌هی الكفارةانما هی‌فی الدنبا والختص 
۱ بالأخرة انما هى الموءاخذة التى هى العقاب وجزاء الاثم‌اجیب بالنع وهوتنبیه على طریف 
دفم ال اخذة فى الاخرة ای اذا حصل الا ثم باليمين النعقدة فوجه دفعه وستره اطعام‌عشرة 
مسا كين الى آخره * واعلم ان اللاتف بنظم الکلام عند قو لنا لایو اخذ کم الله بکذ| وللن 
یو آغذکم بكذا ان يكون الثانی مقابلا للاول من غير واسطة بينهما فلهد١‏ ذهب الجمهور 
الى دراج الغموس ف اللغو اوفيما عقدتم ولا وجه لجع ل الکلام فی‌الایة الثانية خلوا عن التعرض 
للغیوس * فان قيل قد علم حكمها فى الاية السابقة قلنا وكذلك اللغو والتعقيف اناطلاف 
ال اغنة على الدنيوية والاغروية ليس جسب الاخترالك اللفلى اذ لا اختلای فى الوم 
بل فى الافراد باعتبار التعاق فعند القائلین بعموم الفعل النفی يكون العنی لا يرك کم 
شيئًا من الملكاخذة عقوبة كانت او كفارة فى اللغو ولكن لا بو اخذڪم بهما أو باحد‌هما 
ففىالمكسوبة والعقودة لله نت ۷ ۱ 
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. واماالثائى وهو التخلص من قبل الها - "المع ل کتوله تعالی لاتا 
















حتی يطهرن بالتشريد والتخفيف ف هر قبل الاغتسالوبا 
يوجب الحرمة قبل الاغتسال فعملنا!” لى اقله وانہا لم ج 
العکس لانها اذا طهرت لعشرة ایام < ی العود. واذا ۸ 
منها تعتیل العود فلم تعصل (لطهارة ال (لطهارة. 


فلذ| إن كان دلالته کنصین احدهما حرم 


جو سي سک ی ب ل 


) ۰۳۷ ( 





۱ كان الاصل الاباحة والبع ورد لا بقاثه نم المعرم نسغه ولو جعلنا على العکس بنکر ر النسیغ ۱ 
| أى لو قلنا ان الحرم كان متقدما على البیع فالەعرم كان ناسغا للاباحة الاصلية ثم البیع ۱ 
۱ يكون ناسغا للمحرمفيتئرر النسخ فلا يثبث التكرار بالشك وفيه نظر لان الاباحة الأصلية 
| ليست حكما شرعيا ذلا يكون الحرمة بعره نسخا وبيانه انا لا نسلم ان الحرم لو كان منقدما 
لكان ناسغا للاباحة فانه انما كان ناسا لها أنقد ورد ف الزمانالماضى دليل شرعی دالعلى 
| اباحة جه الأشياء فيلزم حینمل کون المعرم ناستا لذلك البح لكن ورود الدلیلالذکور 
عير مم ایکون ماس لذلك البح لا عرفت من تعر يف ا ويمكن اتمام الدلیل 
الذحور على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو أنه أذا انتفع المكلى بشىء قبل ورود ما 
۱ بحرمه أويبيعه فانه لایعاقب بالانتفاع به لقولهتعالى وما كنا معذبين حتى نبععث رسولا ولقوله 
| تعالى خلق لكم ما ف الأرض جميعاً ان‌هنالاباریدل على ان الأنسانإنانتفويما فى الارض 
قبل ورود محرمه أو مبيعه لا يعاقب ثم لا ناگ انه اذا ورد المعرم فقد غير الا»ر الم ذكور 
وهو عدم العقاب على الانتفاع ثم اذا ورد البح فقد نسي ذلك المعرم فيلزم هنا تغيير ان 
واما على العکس فلا یلزم الا تغيير واحد فاندفع الا يراد الم كور بهذا التقریر فنقرر 
الدليل به زالطريق * اونقول عنينا بتكرر النسخ هن |المعنى لا(لنسخ بالتفسير الذی ذکرتم 
وقد قال فخر الاسلام هذا ای تكرر الس بناء على قول من جعلالابامة |صلاولسنا نقول 
بهذا ق‌الاصل لان البشر لم يتركواسدى فى شىء من الزمان وانيا هذا اىكون الاباحة 
اصلا بنا على زمان‌الفترة قبل شر يعتنا فان الاباحة كانت ظاهرة ف الاشياء كلها بين الناس 
فى زمان الفترة وذلك ثابت الى ان يوج د المعرم وانما كا نكزلك لاختلاى الشرائع فى ذلك 
الزمان ووقرع التعرینات فى النورية فلم يبق الاعتماد والوثوق على شىء من الشرائع 
فظهر الأباحة با معنى المذكور وهو عدم العقاب على الانیان به ما لم يوجد له حرم ولا مببع * 
ب ذأ ذأ سس سس 


| * قوله * فبالتغفيى ای قراءة يطورن بتخفيى الطاءوالها' توجب حل القربان بعد حصول 

۱ الطهر سواء حصل الاغتسال او لم حصل وظاهر هزه العبارة مشعر بان ال مستفاد . من 

| قوله تعالی حنی.یطپرن قرلا بمغهوم الغاية فانه متفق عليه ويحتمل ان يريد ان امل كان 

| و ثابتا و النبی قد انقضی بالطیر فبتی الحل الثابت لعدم تناول النهى ایاه فعبر عن عدم 
ق رفع الاية ال بانجابها اياه تجرزا + فان قيل لو كان المراد بقراءة التغفيى حقيقة الاب ر لكان 

و الناسب فاذا طهرن فا توهن فاتفاق القراءعلى تطهرن ای‌اغتسلن يدل على نالمراد بقوله 

يبتى يطهر ن يغتسلن اماعلی قراءةالتشريرفعقيقةواماعلى التخفيف فمجاز باطلاق اللزومعلى اللازم 
#وزورة لزوم الغسل عند الانقطاع فيكون حربة القربان عند الدم معلومة من قوله تعالی 

قزلوا النساء فى الحیض ويكون قوله تعالى ولا تقربوهن الاية لبيان انتهاء الحرمة وعود 

لبه اجيب بان تنعل قل مجی* بمعنی‌فعل كتكبر وتعظم فى صفات الله تعالى فيحمل عليه 
وة التغفيى اذ فى الأنقطاع على العشرة لا جوز تأخير حف الزوج الى الاغتسالوقيل ' 

“. ن‌ای‌صرن اهلا للصلوة وف شرح التأويلاتانالاية عمولة على ما دون العشرة ۱ 


ا ل ل ا 
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| (وسه ) 8 
الا حو لقانب والتباء أغرية فيا دون اسر ندا لون اتقو 
] تعالى حنی‌یطبرن بالتغفیی ایضا معناه یغتسلن مارا ولاچنفی ان فى الكل عدولا عن الظاهر 
وما ذكره الشافعى رحمه‌الله ليس ابعد من ذلك * قوله * لان الاباحة الأصلية ليست حکنا | 
شرعيا فان قيل هی حکم‌شرعی ثبت بقولهتعالى خلف ما ف الأرض جميعا قلنا انيا يصهذلك | 
لو ثبت تقدم هذه الاية على النصين المفروضين اعنى المعرم والمبيج والى هذا اشاربقوله | 
فانه ای المعرم انما يكون ناسخا للاباحة الاصلیة‌ان قد ورد ای أنكان قب ورد فی الزمان 
۱ ا لاض ای الزمان المتقدم على زمان ورود النص المعرم والبیع‌دلیل شرعى دال على اباحة 
۱ جمیع الأشياء لکن ورود هذا الدلیل متقدماً على ورود النصين البیع والعرم ليس بیسلم 0 

على الاطلاق وق جمیم الصور بل قدوقد وبیذا تبين ان تقرير الدلیل‌بوجه لایرد عليه 
النظر على ما ذكره آلصنی رحمهالله ليس بتام لان عدم العقاب على الانتفام انیا يصير | 
کا شرعيأ بعل ورود [انصرص الںالة على أباهة جميع الاشياء فتغبيره بالنص المحرم 
۱ یکون نسي بالعنی الصطاع الا اذا تأخر المعرم عن دليل اباحة الاشاء وهولیس بلازم ظ 
| وبالجملة العتبر ف النسغ کون الحكم شرعيا عند ورود الناسخ ولا یثبت ذلك الا اذا تضم | 
دليل اباءة الاشياء على دليل تعريم ذلك الشی*المخصورص + قوله * عنينا بتکرر النسخ | 
هذا العنی ای تكرر التغيير سوا* كان تغییر حلم شرعى اولا فان تكرر التغيير زيادة | 


۱ واعلم ان الشىء الذی لا يوجد له حرم ولا مبيح فان كان الانتفاع به ضر وريا كالتنفس | 
ونڪوه مر ضوع اتغاقا وان لم يكن ضروربا كاكل الفوا که فعند بعض الفقهاء على الاباحة | 
| فان ارادوا بلايامة ان الله تعلق حكم بابامته ف الأزل فهذا غير معلوم وان ارادوا عدم | 

العقان على الانتفاع به فعق وعند بعد العترّلة على الحظر فان ارادوا ان الله تعالى حكم | 

| جظره فغير معلوم وان ارادوا العقاب على الانتفاع به فباطل لقوله تعالى وما كنا معذبين‎ | ٠ 
| حتى نبعث رسولا وقوله تعالى خلق لكم ما فى الأرض جميعا وعند الأشعرى على الوقى‎ | 
| ففسر الوقنى تارة بعدم لمکم و هذ! باطل لأنه اما منوع‌من الله عن الانتفاع به اولیس بممنوع‎ 
| والاول حظر والثانى اباحة ولا خروج عن النقيضين * واجابالامام فى المعصول عن هذا‎ 
| بان البام هو الذى اعلم الشارع فاعله اودل على أنه لا حرج عليه فى النعل والترك وهذا‎ 
| الجواب ليس بشی؟ لأنالحلاى فى شى” لم يعلم الشار با حرج ف فعله وت رکه وعدمه فمعنی‎ 

؛ بعدم الحرج وفيه وهذ! كلام حشو ولا خلای فى هذا وقد فسر الوقى تارة بعدم العلم بان | 
هناك حکما ام لا وان كان حكم فلا نعلم انه حظر او اباحة اما عدم العلم بان هناك حكما ام 

| لا فباطل لانا نعلم أن عند اللهتعالى حكما لازما اما بانع او بعدمه واما انه لا ان الحكم 
حظر اواباحة فعق فاللق عندنا انا لا نعلم ان الحكم عنى الله تعالى الحظر اوالأباحة ومع 

| ذلك لاعتاب على فعله وتركه فعلم انه لاخلای بين من يقول انا لا نعلم ان الحكم عند الله 
| الحظر اوالاباحة وبين من يقول بالاباحة اذ لا معنى للاباحة الا انه لا يعاقب على الفعل 

والترلگ وهذ! حاصل عند من.یتول لا نعلم ان الحكم ایا + 














سس 


العقل فیها بحسن ولا قبع واما التى یقضی فيهاالعقل فهى عندهم تنقسم الى الواجب والندوب 


۱ 


على التغيين مع التصديف بثبوت حكم فی الجملة ای لا پدراگ ان الحكم حظر او اباحة وهل[ 


۱ ) ۰۳۹ ( 

* قوله * و اعلم ان‌الشی؟ الذی لایر جد له رم ولامبع اشارة‌الی مسئلهة حكم الافعال قبل ١‏ 
ورود الشرع‌فان‌قلت مالایر جد له غرم ولامبعقد یلرن واجبا اومندوبا اومکروها قلت الراد | 
بلح ما يقابل اسعرم فان الابامة قد يطلّق على عدم المنع عن الفعل سواء كان بطريق | 
الر جرب او الندب أو الكراهة فكانه قال الشی؟ الذی لم يوجد له دلیل النع ولا دليل ۱ 
لبيان حكم الافعال قبل البعثة فان كا ناضطراريا كالتنفس ونعوه فهو ليس بممنوع الا عند ٠‏ 
من جوز تكليى المحال وان كان اختباریا كا كل الفواكه فعكمه (لاباعة عند بعض العتزلة | 
وبعض الفقها" من الخنفية والشافعية رحمهم الله تعالى والحرمة عند العترلة البغدادية وبعض | 

الشيعة والتوقفى عند الاشعری والصيرق وممل الخلانى هی‌الافعال الاختيارية التى لایتضی 


والمعظور والمكرو والمباح لانه لو اشتيل احد طرفيه على منسرة فاما فعله فعرام أو تركه 
فواجب وان لم يشتمل عليها فان اشتيل على مصاعة فاما فعله فيندوب اوترکه فیک وووان 
لم يشتمل على الصاعة ايضا فمباح وهذه المسئلة تورد فى اصول الشافعية رحمه الله تعالی 
والأشاعرة على التنزل الى مذهب العتزلة فى ان للعقل حكما با سن والقبع والا فالعقل قبل 
البعثة لایوصفی عند‌هم پشی۶ من الاحکام * اذا تغررهل!| فيقال على المبيج ان‌اردت بالاباحة 
ان لا خرج ف الفعلوالترك فلا نزاعوان اردت خطاب الشارع ف الازل بذلك فليس ببعلوم ' 
بل ليس بمستقيم لآنالكلام فيما لاحكم فيه للعقل بحسن ول تج فى حك الشارع فان استدل 
بان الله على خا العبد ما ا نقتضى اباحته Te‏ تیاو لكان | 
عبثا خاليا عن الحكية فهو نقص * فجرابه العارضة بانه ملك الغير فیعرم التصری فيه وال 
بانه ربما خلقهما ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه ولا يلزم من عدم الأباحة عبث ويقال على 
المعرم ان اردت حكمالشارع بالحرمة ف‌الازل‌فغیر معلوم‌اذ التقدير أنه لا عرم ولا مبیع بل 
غير مستقيم لان الثروض أنه لم يررك بالعقل حسنه ولا قبعه فى حكم الشارع وان اردرت 
العقاب على الانتنا فباطل لقو له تعالی وما كنا معد‌بین حنی نبعث رولا فانه يدل على 
نفى التعذيب على ما صدر قبل البعثة فان قلت الحكم بالحظر والعقاب على الانتفاع لا | 
زمان فكيى جزم ببطلان الثانى دون‌الاول قلت المكم بالحظر لا يستلزم العتاب لمواز العفو | 
وقد يقالعلى الحرم انعد الحرمة معلومقطعا فان من ملك جرا لاینزی وهوق‌ایة | لبود واغذ 
مل وكەقطرةمن ذلك لا یل اک بالعقل تحر يمها فان استدل‌بانه تصرى فى ملك الغير بغیر اذنه فبعره 
اجيب بان حرمة التصرى فى ملك الغير بغير اذنه‌عقلامنوعه فانپانبتنی‌علی السمع ولو سلمفذلك 
فيمن يأعقهضر رمابالتصر ىف ملكهوالمالكقيما نعن‌فیه منزوعن الضرر*فانقلت اذا كان الخلاى | 
فیما لم يدرك بالعقل حسنه ولاقبعه‌علی‌ما ذكرتم فكيى يصع القول‌کرمته او اباحته قلت المراد بالاباحة | 
جواز الانتفام‌خالیا عن أمارة الفسدةوبالحرمةعدمه وهذ[ لا يناف عدم ادراك العقل فيه بخصوصية | 
صفة محسنة أو مقبعة وأما الوقى فقل فسر تارة بعدم الحكم وثارة بعلم العلم الم اما بمعنی 
نى التصديق بثبوت الحكم ای لا يدرك مه و ۱ لارا و 
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(oe) 
هوالختار عند المصنى رحمهالله * اما الأول وهوالتوقى بيعنى عدم الحكم فباطل من وجوه‎ ٠ 
أحدها أنه جزم بعد الحكم لا توقى والقول بأنه سمی توقفا باعتبار العمل بيعنى أنه یقتضی‎ 
عدم العمل بالعقل تکلی * وثانيها أنالحكم قديم عند الاشعرى فلایتصور عدمه والتكليف‎ | 

| بالمعال جافز عنده فلا يتوقف تعلق الحكم بالفعل على البعثة اذ لا موجب للتوقی سوی | 

۱ الأعرزعن تکلیی المعال ورد بان تجو یز تکلبی المعال ایستلزم القول بوقوعه ولو سلم فلایلزم ۱ 

۱ | منه ثبوت تعلق ا لمكم بالفعل قبل البعثة لجواز ان يمتنع بسبب آخر وتجويز التكليى قبل ظ 

| البعثة ليس مذهب الاشعری بل هو يناق مذهبه فى الحسن والقع فلا يصاع الزاماله * : 

" وثالثپا ا نالفعل اما ممنوع فى حكم اللهتعالى فیعرم اوغي رممنوء فيباح واجاب الامام بانا لانسلم ‏ 

۱ ان عدم النع فى حكمالله تعالى يستلزم الاباحة فانالمباح ما اذ نالشارع فى فعله وتركه من 

غير رجعان وهنا معنی اعلام الشارع نصا اودلالهة بانه لا حرج علی فاعله ق الفعل والترك 

هذا الاغتلای انيا هو على تقدير التنزل الى ان للعقل حكما ف الافعال قبل البعثةفعينئل ٠‏ 

لا جوز ان یراد بالاباحة آذن الشارع ف الفعل والترك بل معناها جواز الانتفاع خاليا عن امارة ١‏ 

۱ الفسرة واما عدم الحكم الشرعی قبل البعثة فمما لا يتصور فيه خلای ومنشاً هذا الاعتراض ۱ 

مع أنه کلام على السند عدم تحرير عل النزاع وتحقيق مراد الأمام فان محل النزاع هوان ١‏ 

0 الفعلالذى لم يرد فيه من الشار لعدمالبعثة ولم يدرك فية العمل جهة حسن ول قح | 

کا كل الفواكه مثلا فهل للعقل انيحكمحكما عاما بانه فى حكم الشارع مأذون فيها ومنو ع عنه | 
ظ ومرادالامام آن ما لميمنع عنه اى ما لم يدرك العقل انه مذو ع عنه ف حكم الشارع ایلزم‌ان یگون 
۱ مباأحا ای مآذونا فمه من الشار اعلامابان‌یرددلیل ەنەعلى آذه لاحرج ۴ فعله وتركهأودلالةبان 
-يرشد الشارع العبد الى ان e‏ فلا يكون معنی لش الذی لم 
يعلم الشارء با حرج فى فعله وت رکه وعد, الجر الشارع بعدم احرج فيه ليكون حشوا 
1 ما 9 05 رحمه الله بل 58 لي / 7 ان یدل الشارع 
۱ فاعله علی انه لا “رع عليه ف الفعل والترك بان يدرك ذلك بعفله وهلا كلا لاغبار عليه 

واما الثانى وهو التوقی بیعنی عدم العلم بان فى ذلك الفعل حکما لله تعالی ام لا فباطل ١‏ 

لانا نعلم قطعا ان لله تعالی فى کل فعل حكما ما بالنع عنه اوبعدمالنع‌ولاغصمان يمنع ذلك 

ولا تناقض بين الحكم بالنع والحكم بعدمالنع حنی یستنم ارتفاعهما وائما التناقض بين الم 
۳ عدم ا لمكم وهو لایرجب الاباحة واما الثالث وهوالتوقى بمعنی عل العلم بان‌حکمه الاباحة ۰ 
او الحظر فعق اذ التقدير أنه لا دليل من الشارع ولامال من العقل وهذ! يساوى القول . 
بالاباحة من جهةاتفاقهيا على انه لا عقاب على الفعل ولاعلی‌التراگ فلاخلای بینهیا فى العثى . 
وفيه نظرلان مذزهب التوتی هوانه لاعلم بالعقاب وعدمه وعدمالقول بالعقاب اعم من القول 
بعرم العقاب فكيف يتساويان فظهر ان قوله ومع ذلك فلا عقاب ليس بمستقيم لآ نالقول 

۱ بعدم العتاب قول بالاباحة لانه معناها على ما فسرها فلا توقى * 1 
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ولقوله له اسلا ما |جتمع الحلال والحرام الديث الا غلب الحرام املال اما اذا كان | 
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' ينظر فيه ای ان اعتمل النفى ان يعرى بدليل وان يعر بغبر دلیل بنا؟ على العدم 
. الاصلی ينظر فى ذلك النفى فان تبين انه يعرى بالدليل يكون کالاثبات وان تبين أنه , 
بنا“ على العدم الاصلى فالاثبات اولى فيا روى أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال ' 
ظ مثبت وما روى أنه مهرم نای فانه اتفف على انه لم يكن فى الحل الأصلى والاحرام حالة . 
۱ خصوصة تدرك عیانا فکلاهما سواء فرجع‌بالراری وراویانه گرم عبر الله بن عباس رضى الله | 
: تعالی عنهما ولايعد له يزيد بن الاصم ونعوه هذا نظیر النفی الذى يعرف بالدلیل اعلم: 
۱ أن نكاح المحرم جائز عندنا متمسكا بما روى أنه عليه السلام روج میمونه وهو حرم وتمساگ ۱ 
. الخصم بها روى أنه عليهالسلام تزوج وهو حلال واتفقوا على انه لم يكن فى الحل الاصلی - 
. فالخلاى فى انه كان فى الاحرام او ف الح لالذى بعد الاحرام فيعنى انه تزوجها فى الأحرام ‏ 
, انه لم يتغير الأحرام بعد ومعنى أنه تزوجها فى الحل الذى بعد الأحرام ان الاحرام تغير . 
الى الحل فالأول ناي والثانى مثبت لكن الاحرام حالة خصوصة مدركة عيانا فتكون کالاثبات 
فرجعنا بالراوی وهو ابن عباس رض الله تعاىعنهما ونع و اعنقت بريرة وزوجها ح رشبت 
" واعتقت وزجها عل نای وهل[ النفغى ع يعرف بظاهر الحال نالثبت اوی هنأ نظير النغى 
| الذی لا يكون بالدلیل اعلم ان الامة النى زوجها حر اذا اعتقت تیثبت لها خبار العتف | 
عندنا خلافا للشافعی رجمه‌الله لنا انها اعتقت بريرة وزوجها حر ویروی‌انهااعنقت وزوجها 
عبد فالاول مثبت والثانی نای لان معناه ان رقیته‌لم تتغیر بعد وهذ! نی لا يدرك عیانا 
بل بقاء على ما كان فالثبت أولى واذااخبر بطهارة الاء ونجاسته فالطهارة وان كانت نفیا لکنه 
ما بعتمل العرفة بالدليل فيسأل فان بین‌وجه دليله كان کالاثبات وان لميبين فالتجاسة‌اوی 
هذا نظير الننی الذی کتیل العرفة بالدلیل وتیل بناء على العدم الاصلی لان طبارة 
الا قب تںرك بظاهر امال وقد تںرك عبانا بان غسل الاناء اء السماء أو بالماء الجارى 
وملا*ه باحدهما و يغب عنه اصلا ولم يلاقه شىء نجس فاذا اخبر واهد باعاسة 
الماء والاخر بطهارته فان تمسك بظاهر الحال فاخبار الجاسة اولى وان تمسك بالدليل كان 
| مثل الاثبات وعلى هذا الاصل يتفرع الشهادة على النفى واما فى القباس عطى على قرو له ظ 
. بالقياس كالقياس فاخن بايهما شا* من الفياسين وکذا يأخذ بايهما شاء من قول الصعابي | 
والقياس بعد شهادة قلبه ول يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتی يعمل بعده بظاهر 
الخال اذ ف الأول ای ف تعارض النصین انم ینع التعارض لاجهل المعحض بالناسخ منهما 
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۱ ع ا J‏ .وهنا ای ف القباسين یس لى التعارض لبیل عض لاله 
ای المجتهد وهولم یل کرلنظا بل دلالة فىكلواهد من الاجتپادین‌مضیب بالنظر الى الدليل 
۳ وان لم يكنمصيبا بالنظر الى الدلول على ما ياتى فكل واحد دلبلله فىحق العيل * 


۱ قول اا و دليل آخر على جعل الحرم ناسغا | للمبيج وهو عطق على فول 
کر سم بتفییر الثبت للنفى الاصلى ثم الناى لاثبات وایضا الثبت يشتمل على زیادء 
عام كما فى تعارض الجرح والتعدیل e‏ ا جرح اولى ولانالثبت موس والناق تا 
اتليس خير من التأكيد وعن عیسی بن ابان ان الناق كالثبت وانما يطلب الترج 
اکن رحمه‌الله الى 1 ضابط فى تساويهما. ترج ادها على الآخر وهو ان‌النی ان ظ 
كان مبنیا على العدم الاصلی فالثبت مقدم والا فان تعتی انه بالدليل تساویا وان احتمل 
الامرين ينظ ر لین لامر وعلی هد | الاصل الزی ذكر ف باب الرواية يتفرع الشهادة . 
على النفى بان يتساوى النای والثبت ان علم‌آن‌النفی‌بدلیل وبقد مامثبت انعلم أن النفى ' 
سب الاصل والا ينظر : فيه ليتبين * فوله * وانفقوا على انه لم يكن ف الحل الأصلى كانه ٠‏ 
ير یل أانفاق الفريقين والا فقد روى أن النبى عليه السلام بعث ابا رافع مولاه ورجلا | 
من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحادث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالدیته قبلان 
كل! فى معرفة الصعابة للمستفغفرى * قوله * واما ف القياس فلا عیل على النسئ از لاسںغل ظ 
للرأى فى بیان انتهاء مدة الحكم * قوله * بعل شهادة قلبه ای قلب طالب امم ومن هو | 
بصدد معرفته و انيا اشترط ذلك لان ا حى واحد فالمتعارضان لا يبقبان حجة فى ی اصابة ' 
ای ولقلب اومن نور يررك به ما هو باطن لا دليل عليه فيرجع أليه *فو له * ف‌وامد . 
يعنى لا کان‌المچتپد فى کل واحد من الاجتهادين مصيبابالنظر الى اللیل,ضرورة ان‌القیاس 
دليل م وضعه الشار رع للعمل به غير مصبب بالنظر الى الدلول ضر وره ةِ انا ی واحد . 
لا یر کان كل واحد من القياسين دليلا فى حق العبل وان لم يكن دليلا فى حق ۳ 
وهنا بای النصين فان الاق منیا وامد العمل والعلم جميعا از شخ + 7 





مم ل 


+ فصسسل به افتر * ما يقم به الترجيم فعلیاگ استخراج ارا من اعت اکتا والسنة متناوسند | ۱ 
ند اتن فکتر 9 على اهر والنسرعلی النص والمعكم على الفسر والحقيقة على 
الجاز والصره على الكناية والعبارة علیالاشارة والاشارة على الدلالة والدلالة علی‌الافتضاء 
واما السند فكئر جع الشهورعلى خبر الواحد والترجيم بفقهالراوى وبكونه معر وفا بالرواية 
والتباس س عطق على الکتاپ والستة فیا عرف علیته نصا صربعا اول ما عرف ايما" وما 
عرف ایباءفیعضه اولی من البعض ثم ما صرق ايا 4 وی ما عرف باه واب 1 
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أولى من عكسه وکل منهما أولى من الجنس ف الجنس ثم الجنس القريب ف الجنسالقريب 
اولى من غير القريب ثم الركب من هذه الاقسام أولى من الفرد واقسام المركبات بعضها 
اولى من بعض ومن آنفن المباحث السابتة لا فى عليه شىء من ذلك والذی ذكروا ! 
فى ترح القياس أربعة امور الول قوةالآثر ای قرة التأثبر كامر ف القباس والآسةصسآن | 
وكيا فى مسئلة طول الحرةٍ فان الشافعی رحمه الله يقول يرق ماءه مع غنية عنه فلا يجوز | 
| كالذى تحته حرة وقلنا هذا نكاح یملکه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصاع لاعرة والامة ۱ 
وفال تزوج من شت فیبلکه الحر وهذا اقوی اثرا ای قیاسنا اقوی تأثيرا من قياس | 
ای رعمدالله أ زيادة مل مل العبد على حل اكر قلبالشروع + 


۱ 
ارا نمسل ما ین بهالترجج الاين یمرن بعضها ما سلی لا سیبا وجوهالترجج | 
ف النص والاجماع اما ترجيح النصرص فیفع بالتن والسئن والحكم والامر الخارج والراد ۱ 
: بالتن ما یتضینه‌الکتاب والسنة والاجماع من‌الامر والنهى والعام والخاص ونعو ذلكوبالسند 
| الاخبار عن طریف التن من تواتر ومشهور واحاد مقبول اومردود فالاول کنر جع النص 
على الظاهر والمفسر على المجيل ونعو ذلك والثانى يقع ف الراوىكالت رجي بغقه الراوى 
. وف الرواية کنر جع الشپور على الأحاد وق‌الروی کنر جع امسموع من النبى عليه السلام ۱ 
. على ما بحتمل السماع كا اذا قال احدهما. سمعترسول الله صلی اللهعليهوسام وقال‌الاخرقال 
۱ رسو ل اللهصلى الله‌علیه‌وسلم وق‌الروی عنه كتر جع م لم بثبت انکلرلروایته على ماثبت ۱ 
| والثالث کترجح الحظر على الاباحة و الرابع العام ما يوافق القباس على ما لا بوافته | 
ولكل من ذلك تفاصيل مف کورة ق‌موضعها وأما القياس فيقم فيهالترجيح بحسب اصلهاوفرعه | 
اوعلته اوامرخارج عنه وتفصيل ذلك يطلب من اصول أبن الحاجب * وقد اشار الصنى | 
| رحمه أللهههنا الى بعض‌مایتم به التر جي بجسب العلة كت رجيح قياس عر و علية الوصف فيه بالنص | 
الصریع على ما عرنى عليته بالايماء ثم فى الايماء يرجم ما ینید ظنا اغلب واقرب الى القطع | 
على غير وما عرى بالآيماء مللا برجم على ما عرف بالمناسية لا فیپا من الاغتلای ولا 
۱ الشارع اولى بتعليل الاحكام ثملابخفى أن الراجم تأثير العين ثم فى النوع ثم الجن سثم الفر يب | 
ثم الافرب فالاقرب وان اعتبار شان اکم لكونه ا مقصود اولى و اهم من اعتبار شأن العلة ۱ 
' فيرجع تاثیر جنس العلة فى نوع الحكم على تأثیرنوع العلة فی‌جنس الحكم وعند الترکیب 
۱ مایترکب من راجعين يقدم 0 ا مركب من مر جوحين اوساو ومر جوح كتقديم ال رکب | 
من تأثير النوع ف النوع والجنس القريب ف النوع على المركب من تأثير النوع ف الجنس | 
القريب والجنس القريب ف النوع وف المركبين اللذین یشتمل كلمنهما على را شومر جوح | 
يقدم ما يكون الراجع منه فى جاني الحكم على ما يكون فى جانب العلة وهذا معنى قوله | 
واقسام المركبات بعضها اولى منبعض وكل ذلك مما یظپر بالتأمل ف المباءحث ااسابقة الاانه ‏ 
| قد جرت عادة الفوم بل کر أمور أربعة ممايقع يه نرج القباس وهى قوة الاثر وقوةالثبات 
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ا ( ore‏ ) 
على الحكم وكثرة الاصول والعکس *قوله* كما مر ف القياس والاستعسان من ان الاستعسان ' 
لقوة اثره يقدم على القباس وان كان ظاهر التأثير اذالعبرة للتاثبر وقوته دون الوضوح | 
٠‏ اوالخناء لان القباس انا صار حجة بالناثیر فالتغاوت فيه يوجب التفاوت فى القباس وهذا | 
| بجلا الشپادة فانها لم تصرحجة بالعدالة لتختلى باختلافها بل بالولاية الثابتة باحرية وهی | 
ما لايتفاوت وما اشترط العدالة لظهور جانب الصدق وقد يقال ان العدالة ما لا بختلی ‏ 
۱ بالشدة والضعی لانه ان انزجر عن جمیع ما یعتقد فيه الحرمة فعرل والا فلا *قوله * وكما | 
٠‏ فىمسئلة طول الحرةٍ أى الغنا'والقدرة على تزوج الحرةٍ والاصل الطول على الحرة ای الفضل | 
ئ فأنسع فيه بجذنى حرف الصلة ثم اضبی اضافة الصدر الى المفعول فالحر الذى له طول الحرة 
لا جوزله نزوج الامة عند الشافعی رحمه الله قباس| على الذى تحته حرة ججامع ارقایالاء مع | 
الاستغناء والارقاق بمنزلة الأهلاك چنلای ما اذا لم يكن له طول الحرة وخشیآلعنت اى الوقوع 
ف الزنا فانه لاغنية عن الأرقاق فيجوز ويجخلاى ما ادا قدر العبد على نكاح الحرة فتزوج امه 
فانه ليس بارفای للماء بل امتناع عن تحصيل صفة الحرية وهو ليس جرام وجلا ما اذا | 
تروج حرة على امة فانه يش نكاح الامة لانه لضن بارقای ایتد|۶ بل بماء عليه وهو لا يحرم | 
پیلکه العبد فيملكه الحر کسافر الانكحة التى یملکپاالعبد وهذا افوی تأثيرا من الارقاق | 
- مع الاستغناء لان ا حرمة من‌صفات الكمال فینبغی ان يكون اثرها الاطلاى والاتسام‌ق‌باب | 
. النكاح الذى هومن النعم و الرق مناوصان التنقصان فینبفی انيكون اثره ف المنع والتضييفا 
۱ فانساع الحلالزى هومن باب الكرامة للعبد وتضییقه على الحربان لا يجوز له نکاح الامة مع طول 
الحرة قلبالشروع وعکس العقول لان ما ثبت بطريق الكرامة یزداد بزیادة الشری ولهذ! ۱ 
جاز لن كان افضل البشر ما فوق الاربع وربا يجاب بان هذاالتضييق م نباب الكرامفميث 
منع الشريى من نزوج الخبيث مع مأ فيه من مظنة الارقاق وذلك كا جاز نكاح المجوسية | 
للکلفر دون |لسلم ف , 
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الكتابية فانه يقول ااری‌من الوانم وکذ|الکفر فاذا اجتمعا يصير کالکنر بلا کتاب فلا يجوز | 
للمسلم ولان الفرورة تندفع باحلال الآمة السلية وقلنا هو تكاح ييلكه العبد السلم فكذا | 
الحر السلم على ما مر وایضا هودين ندع معه للمسلم ذكاح احرة فکذ| بجع لاعر نكاح الامة ' 
ای دين الكتابية دين ٤ع‏ معه لاعر السلم نکاح ا حرة الى هی علمى هذاالدین فك ل ایح ظ 
لاعر السلم نكاح الامة التى هی على هذ!الدين فیذااقوی اثرا لآنالرق منصق لا ممرم | 
كا فى الطلاى والعدة و القسم والحدود لان‌الرقیفله شبه بالحيوانات والجمادات بواسطةالكفر 
فم نهل أالشبه قلنا أنه مال ثم لوشبه با هرمن حيث الذ | تفاوج بهذ أن الشبهان التتصیفق 


حي لح یی کے 


۱ ( ۰۳۰ ) ۱ ۱ 
ف استعفاق النعم التی تغتص بالانسان فطرف الرجال يقبل العدد بان تمل لس اربع | 
وللعبد ثنتان لاطری النساء فتنصی باعتبار الاحوال فتعل الامة مقدمة على رة لا موكخرة 
فاما ف المقارنة فقد غلبت الحرمة كا ف‌الطلای والقرء ای لما كان الرق منصفا وطریالر جال 
يقبل التنصيف بالعد د حل النكاح با نحل للعبثنتان ولاعر ارب اماطرنى النساءفلايقبل التنصيف 
بالعددلأن الحرةلابحللها الاو ج واحدولامكنتنصين الزوج الو حدفاعتبرنا التنصيف بالا حوال‌بانها 
لوکانت متقدمة على الحرة يصع نكاحها وان كانت متأخرة لا يصع وان كانت مقارنة لا بصع 
| ايضا نغليبا لأعرمة كا ق‌الطلای والافرا* فثبت بهذا ان كل نكاحيصم لاحر ة فانه +ع للامة 
| الكنابية ادا لم يكن متأخرة عن الحرة اومقارنة لها فبصع لاعر السلم نكاح الامة الكتابية (ذا 
لم يكن على الحرة وقوله كا فى الطلاى فيه نظر فان كون طلای الآمة اثنين ليس تغليب 
| الحرمة بل تغليب الحل لأ نالزوج اذا كان مالكا للطلقتين عليها فآنالحل يكون اکثر ما كان 
| مالكا للطلقة الواحدة ثم عطف على قوله وكما ف نكاح الامة الكتابية قوله وكما سح الرآس 
ان المسح ف التخفيف اقوى اثرا من‌الرکن ف التثليث والثانى قوة ثباته على الحكم والمراد 
| منه كثرة اعتبار الشارع هن |الوصى فى هن |الحكم كالمسح ف التخفيف ف ىكل تطهير غير معقول 
كالتييم و الى والجبيرة والجورب بحلا الركن فان الركنية لاتوجب التكراركما فى اركان 
۱ الصلوة بل الا کمال ونعن نقول به ای‌بالا كيال وهوالاستيعاب وكقولنا فى صوم رمضان أنه 
۱ متعين فلايجب التعيين وهذ | الوصف اعتبره الشارع فى الودايع و الغصوب ورد المبيع بیع 
| فاست! والايمان ونعوها فان ردالوديعة والغصوب منعین عليه فلا يجب انيعين ان‌هن(الرد 
| ردالوديعة اوالفصوب وكذا لابجب التعيين فىردالمبيع بیعا فاسد! وکذا فى الایمان ان 
۱ البر واجب عليه متعينا فلايبجب عليه التعيين انه فعله لأجل البر وكنافع الغصب فانه يقول ؤ 
ای ان کان‌الثل التقریبی وهو الضمانمائلا ف الحقيقة لتلك النافع فهو الطلوب و ان‌لم‌یکن | 
اثلا ف الحقيقة يكون الثل النتریبی افضل من تلك النافع لان الاعبان البافية خير من 
| الأعراض غير الباقبة وهذ! الفضل على امنعدى اولی من اهد ارحق المظلوم اللازمعلى تقدیر 
وجوب الضيان ولان اهدار الوصف اشبل من آهت‌ان الأجل سى ان اوجبنا الضمان 
لأيازم الا اهداركون المائلة تامة وان لم نوجب الضمان يلزم اهدار حق الغصوب منه ۱ 
| ف المثل بالكلية فى الاصل والوصق فالاول اسبل من هذا قلنا النقبيد:بالثل وآجب فى كل | 
باب کالاموال كلب و الصلوة و الصوم ونعوهما ووضع الضیان عن العصوم جافز فى الجملة ای‌عدم ۱ 
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و علیه‌بمثل ما اعتدی 
علیکم ویلزم منه ای من جاب الفضل على المنعدى نسبه الجور ابتب|* الى صاحب الشرع 
| الراد من الابتداء ان يكون بلا واسطة فعل افعبد وفیه احتراز عن ابجاب القيمة فیما 
لامثل له لان الواجب فيه قيية عدل وهومعلوم عند الله تعالى والتفاوت انما يقم لعجز نا 
| عن معرفة ذلك الواجب فان وقم فيه جور فهو منسوب الى العبد اما فى مسئلتنا فالتفاوت ' 
ففنفس ذلك الواجب لان الال المتقوم لأيماثئل المنفعة فلو وجب يكون التفاوت مضافا الى . 
الشارع وذا لايجوز اما عدم الضمان فيضاى الى عجزنا عن الدرك ای‌ان قلنا بعدم الضمان 
فانما نقول به لعجزنا عن درك الثل فان وفع جور يكون منسوبا الينا لا الى الشارع فهذ | ۱ 
|| اولى ثم اجاب عن قوله ولان اهدارالوصى أسهل الى اخره بقوله ولان‌الرصی وان قل ظ 
خافت اصلا بلا بدل و الاصل وان عظم فاقت الى ضبان فى دار الجزاء فکان هذا تأخيرا | 
ظ والاول ابطالا وتفریره ان الوصی وهو کون الماثلة تامة ینوت على نقدیروجوب‌الضمان ۱ 
| بلا بدل والاصل وهو حف الغصوب منه ف الثل يفوت الى بدل يصل اليه ق دار الجزاء | 
۱ فیذ | الفوت با خن والاول وهوفوتالوصی ابطال فالتأخير اول وان العند قل پثبت 
۱ بالتراضی مع عدم المائلة جو اب عن قباس الشافعی رحمه الله وهو قوله مأ یصمن بالعقد 
| يضمن بالاتلای فالامثلة الثلثة ال کورة وهی فوله کالمسع ف التخفيف وکقولنا فى صوم رمضان 
؛ وكنافع الغصب اوردناهالترجیع القياس على القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصف ف الحكم 
۱ المذكور اما الأول فقياسنا وهوقولنا ا فلايسن تئلیثه راح على قياس الشافعى رحمهالله 
وهوقوله رکن فیسن تئلیثه لکثرة اعتبار الشارع اع ف التغفيى واما الثانی فقیاسنا وهو | 
| قولنا صوم رمضان متعین فلا جب تعبينه كا فی‌سافر التعینات راجح على قیاسه وهو قوله : 
۱ صوم رمضان صوم فرض فيجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين فى سقوط التعیین 
واما الثالث فقیاسناوهو ان‌التقیبدبالثلو اجب فق‌خهب النافع كما ‌سافر العدوانات لکن 
رعاية الثل غير مكن ف المنافع فلا يجب راجع على قياسه وهو فوله مايضمن بالعقد ال لكثرةٍ 
اعتبار الشارع المائلة فى جميع صور فضاء الصلوة والصوم وتعوهما وجميع العد‌وانات و الثالت 
| كثرة الاصول وهوقریب من الثانی * 


سی و نے تا سے 








| *فوله* ونضييع الا" اشارة الىوجبى ضعی فى قباس الشافعی رحيه الله الأول ان الارقای 

| الذى هو اهلاك حكما دون تضييم الا* بالعزل لانه اتلای حقيقة اذ فى الارفای انما يزول ؛ 
صفه ا حرية مع أنه أمر ربما يرجى زواله بالعئق وق العزل يفوت اصل الولد فاذا جاز 
هذ! فالارقای اولی فان قبل هذا امتناع عن اکنساب مسب الوجود وفى الارفای مباشرة 

| السبب على وجه لاینضی الى اللاك قلنا فى التزوج ایضا امتناع عن ايجاد صنة الحرية 

" اذالماء لایومنی بالری والحرية بل‌هوقابل لان برجد منهالرقيق والحرفتزوج الامه‌امتناع‌عن 


5 ) ۰۳۱ ( 


مباشرة سبب وجود المرية اه يننقل من ار ة الى الرقبة و 


ان يشترى امة لا بعل له نكاح الامة عند الشافعى رحمهالله فکیی اذا كان سرية له أوامولد 
| *قوله* وكا فىنكاح الآمة الكتابية فانه لأبجوز عند الشافعى رحمهالله قياسا على نكاح 
المجوسية وعلى مأ اذا كان تحته حرة اماالاول فلان للری اثرا فىتحريم النكاح ف الجملة کا 
| ق‌نکاح الامة على الحرة وكذ! للكفركا فنكاح ا حر بية للمسلم فاذا اجنيع الرق والكفر يقرى 
المنع ككفر المجوسية فلم حل للمسلم واماالثانی فلما مرمنارقاق الماء مع الاستغناء اذالضرورة 
فد أرتفعت جواز نکاح‌الامة السلیة‌التی هی اطهر من الكافرة وعندنا يجوز قياسا على العبد 
السلم وعلى الحرة الكتابية وهذان القباسان قویان تأثيرا اماالاول فليا سبق واماالثانی‌فلان 
اثرالرق انا هوف التنصیی دون التعريم فان قلت هذا لايستقيم ف المرأةفانحلهامبنى على 
المملوكية والرق يزيد فيها الا يري انبا قبل الاسترقان لم تمل الا بالنکاح وبعده حلت 
بلك النكاح وملك اليمين جميعا قلت حل النكاح نعمة من الجانبين فینتصی برقها كا ینتصف 
برقه ومل الوطى* بيلك اليمين انما هو بطریق العقوبة دون |اكرامة ولبذ! لاتطالبه بالوطى۶ 
ولا يستعق عليه شيئًا *قوله* فاما ف المقارنة فقد غلب الحرمة فانقيل لاحاجة الى ذلك لامکان 
حقيقة الننصبی بان يقال لنکاح الامة حالتان حالة الانفراد عن | حرة وذلك بالسبق وحالة 
الانضیام وذلك بالقارنه اوالتأغر فعلت فى احدى الحالتين فقط تحفيقا للتنصیی قلنا القارنة 
والتأخر حالتان ختلفتان متعددتان‌حقيقة لاتصیران واحدة «جردالتعبیر عنهما بالانضیا,‌فلابد 
من القول بالتفلیب ثم الحاق القارنة بالتأخر تغليبا لاعرمة احتباطا كما جعل نصف الطلای 
واحد! متکاملا حيث جعل طلا الامة ثنتين لا واحدة احتباطا لان الحل كان ثابتا بتعیین فلا 
پز ول الا بعد التيقن بنصى التطلیقات الثلث وذلك فى الثنتین دون الواحدة فالتشبية 
بالطلای انما هو فى مرد تکمیل (لنصی بالواحدة وجعل نص الثلثة اثنين لا فى جعل طلاق 
الامة ثنتين تغلیبا لاعرمة حتى يرد الاعتراض بان هذا تغليب لاحل دون الحرمة وسيجى* 
ليذه المسئلة زيادة تحقيق فى فصل العوارض *قوله* وكا ىمسم الرأس يعنى على تغدير 
تسليم تأثير الركنية ف النثليث فتأثير امسم فى التغفيف اقوى منه لان الاكتفاء با 
خصوصا سح بعض امعل مع امکان الفسل اومسح الكل ليس الا للتغفیی و اماالتئلیث فد 


هو فی|کثرنسخ اصول فغر الاسلامرجمه‌الله بلسر الهيزة يعنى لایشترط نية التعيينف الابان 
باللهتعالى بان يعين أنه يوكدى الفرض مع انه اقوی الفروض بل على ای وجه يأى به 
يقع عن الغرض لكونه متعینا غير متنوع 1 فرش ونفل وتصعیع |لصنی رحمه الله وقععلى 
یمان بالفع جمع مين #قوله* وغوها كتصدى النصاب على الفقير بدون نية الزکوة 
وکاطلای النية فى انم *فو له* تحقيقا لاجبر بالثل تقريبا وذلك أن المنفعة مال کالعین‌والتفاوت 
الخاصلة بالعينية والعرضية مجبور بكثرة الأجزاء فى جانب النفعة لظهور أن منفعة شهر واحد 


١ 
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۱ لو جوده فيمن له سر یه اوام ولد مع جواز نكاح (لامة له وفیه نظرلان لوکان فادراعلی ۱ 


يوجد بدون الركنية كا ف الضيضة و الاستنشای وبالعکس كا ی‌ارکانالصلوة*+قو له+والابان | 


اثر اجزاء من درهم واحد فاستوياقيمةوبقى التفاوتقيماوراء القيمةبمنزلةالتفاوت ف المنطة ۰ 


(وعره ) 
من حي ث الحبآت واللونوهذ امعنى الثلتقريبا*قوله*ويلزم منه نسبه‌الجور ابتدا؟ای‌صاحب 
الشر ع لانه الزذى يوجب الأحكام حقيقة ولاحاجة الى ازيقال ان‌الضمان يجي بتضا؟العاضی 
وهونائب الشارع *قوله* والثالث الثرجیع بكثرة الاصول النى يوجد فيها جنس الو صف 
أو نوعه كتأثير وصنى لسع ف الاغفیف يوجد فى التبمم وس ای وا جبيرة فيرج على تأثير 
: وصف الركنية ف التثليث لانه فى الغسل فقط وذلك لأ نكثرةالاصول توجبز يادة توكيدولز وم 
| الحكم بذلك الوصى فيحدث فيدقوة مرجعة كما عصل لأغبر بكثرةالرواة قوة وزيادةاتصال 
٠‏ فیصیر مشهورا مم [نالجة هوالبر لا کثرةالرواة *قوله* وهوقريب من‌الثانی اىقوة ثبات | 
| الوصف على الحكم لأنها يكون بلزوم الوصى لاعكم بان يوجد فق صورة كثيرة بل التعقيق 
ظ نالثلثة راجعة الى قوة التأثيرلكن شدة الاثر بالنظر الى الوصى وقوة الثبات بالنظر الى ' 
۱ الحكم وکثرة‌الاصول بالنظر الى الأصل فلااختلای الا بکسبالاعتبار ولهذا قال الامام السرخسی ۱ 
| رحمه الله ما من‌نوع من‌هذه الانواع اذا فررته فمسئلة الا وتبین به امکان تقرير النوعین 
: الاغرین فيه وقال المصنى رحمه الله اذا كا نالتأثير بحسب اعتبار الشارع جنس الوصی | 
. آونوعه ف نوع الحكم فهومستلزم لشهادة الآدبل فقوة الثبات تستلزمكثرة شهادة الاصل واذا . 
. | كان بحسب اعتبارجنس لوصف اونوعه ف جنس الم اونوعه فاحدیهمالایستلزمالاخرفبینهما 
۱ عموم من وجه ولذا قال هوقريب من‌الثانی * | 
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۱ والرابع وهو العكس اى العدم عند العدم اىعدمالحكم فى جميع صورعد, الوصف كقولنا ع‎ 
| ایس الرأس مسح فلا یسن تكراره نسم انی فانه ينعكس فان کل ماليس بسع فانديسن‎ 
تكراره يخلاى قوله ركن لان الضيضة متكررة وليست بركن ای مسع الرأس ركن وكل ماهو‎ ۱ 
۱ ظ رکن بسن نکراره کساثر الارکان فانه غير منعكس لان عکسه ان كل ما هو لیس برکن لاسن‎ 
۱ ظ انه انما حعل عدم ا کم فى جميع صور عدم الوصی عکسا لان‌الراد بالعکس ماهومتعار فى بين‎ 
حيوان ولأينعكس اىلايصدق كلحهيوان انسان واذا عرفت هذ! فعدم الحكم ف ىجمبع صور‎ ۱ 
عدم الرصف لازم لهذا العكس فسماه عكسا لبذ! وانا قلنا أنه لازم ان الاصل وهوفولنا كلما‎ ۱ 
۱ وج د الوصف وجد الحكم وعكسه كلما وجد الحلم وجد الوصف ومن لوازم هذا كلما لم برجد‎ | 
الوصنى لم يوجد الحكم فسمی هل| عكسا وكقولنا فى بيع الطعام بالطعام مبيع عين فلا بشترط‎ . 
۱ قبضه أىكلمبيع متعين لایشترط قبضه كما فی‌ساثر البیعات التعينة ويتعكس ببدل‌الصری‎ 
والسلم فان کل مبیع غیرمتعین يشترط قبضه كما فى الصرف والسلم فانه اولی‌من قو لکل منیا‎ | 
| مال لوقوبل چنسه حرم ربوا الفضل ای کل من الطعامين مال لوقويل بجنسه حرم ربوا التضل‎ | 
۱ فكل مال لو قو بل جینسه‌حرم ربوا | لفضل‌فانه‌یشترط التقابض فيه ذانهلاينعكس لا شترا طقبض رأسمال‎ ۱ 















۱ لاعر م ربواالفضل فانه لایشترط فبضه وهذ! غير یع را مال السلم پشترط قبضه وان 
| كان مالا لوقوبل بجنسه لأبحرم ربواالفضل فالراد بغير الربوی فی‌التن هذا امال كالثياب 
مثلا وهذاالعکس هوآضعی وجو الثر جع اما کونه من وجوه الثر جع فلانه اذا وجد وصنان ۱ 
: موكثران احدهيا بحجيث يعدم الحكم عندعدمه فان‌الظن بعلیته اغلب من‌الظن بعلیة مالیس 
| کذلاگ واما کونه اضعی فلان‌العتبر فی‌العلبه التأثیر ولا اعتبار للعدم عند عدم الومی ‏ 
۱ ۱ عند العلم * 


ڌو هد الرابم العکس معنی آلاطراد فى العلة انه كلما وجنت العلة وجدا ومعنی الانعكاس ۱ 
انه كلما انتعت العلة انتفی الحكم كما فى الجن والعدود وهذ! اصطلاح متعاری والصنی 
۱ رحمهألله بين المناسبة فيه بانه لازم للعکس المتفاهم بحسب العری العام حيث يةولون کل 
ظ انسان ضاحك وبالعكس ای كل ضاحك انسان فقولنا كلما انتفی الوصی انتفی ا حكم لازم 
لقولنا كلما وجد الحكم وجد الرصف لان انتفا؟ اللازم مسا لمزم لانتفاء الأزوم وهوعكس عر فى 

نا كلما وجد الوصى وجدالحكم وان لم يكن عكسا منطقيا #قوله * مببع عين ای متعين 

فلايشترط قبضه الوصی هوتعین الب والحكم عدم اشتراط قبضه وهومنتف عند انتفاءالوصی 

حبث بشترط الفبض فب الد رهم الدرهم وف السلم لملا يلزم بيع الكل بالكالى لان‌الاصل 
ظ فی‌الصری هو النقود وهی ینعین فى العقود فكان دینا بدین وق | السلم فیه‌دین حقیفة 
۱ ورأس الال من النقود غالبا فیلون دینا فان قبل قد يتعين البيع فى الصری والسلم كبيع 
| انا" من فضة وكالسلم ف الحنطة على ثوب بعينه فکان ينبغي ان لايشترط القبض قانا نعم الآ 
ان معرفة مايتعين ومالایتعین امرخفى عند النجارفادير الحكم مع ما اقيم مقام الدین‌بالدین 
۱ وهو أسم الصری والسلم فاشترط القبض فيهيا على الاطلاق* فانقيل المبيع فى السام هو المسلم 
| فيه وهولیس‌بمقبوض‌والقبوش e SEL‏ اجیپ‌بو جپین احد‌هما ان الراد 

ان كل مبيع متعين لايشترط قبض بدله وينعكس الى قولنا کل مببع لا يكون متعينا يشترط | 
قبض بدله نیما ان الراد انكل بيع يتعين فبدالبيع والثمن لأيشترط فيه التبض اسلا 
وینعکس الی‌قولنا کل بیع لایتعین فیه‌البیع ولا ثمذه يشترط فيه القبض ف الجملة ثم اختلفوا 
فى ان التقابض شرط صعة العقد اوشرط لبقاله‌علی الصعة والی کل‌اشار #مدرحمه الله ویتوجه 
على الآول سوال وهو ان شرط الجواز يكون مقارنا کالشهود فى النکاح لا متأخرا لا فيه من 
وجود الشروط قبل الشرط والجواب أنه لا لم يكن هپنا القارنه من غير تراض لا فيه من ' 
اثبات اليل على مال الغير بغير رضاه أقيم جلسالعتد مقام حالةالعقل وجعل القبض الواقع 

فيه وافعا ف‌حالة العقل حكما كذ! فى المعيط * 
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| مسمّلة اذا تعارض وجوه الترجيم فما کان بالذات اولی ما كان با مال ای التر جع بالوصف ۱ 
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لم يبيته ای لم ينو الصوم من الليل فانه لایصع الصوم عند الشافعی رحمة الله ويصى عنرنا 
عو ير خخ الفساد بکونه عبادة وئعن تراج الصعة بكون النية فیا کثر الیرم فالتر جیخ بالكثرة 
نر جع بالزاتى وذالك بالعارضى وذلك لان بعض الصوم وقم فاسد! لعد, النية فانه لا عبادة 
" بدون النية والبعض وقع صعیعا لر جود النية لکن الصوم لايتجزى فاما ان ینس الكل و اما 
بوصی العبادة فان وصی العبادة یرجب‌الفساد وهو وصی عارضی لان وصى العبادة للامساك 
عارش لان الا مسالگ من‌حیث‌الذات لبس بعبادة بل صار عبادة جعل الله تعایی وهو امر 
خارج عن الاساك ونعن نرج الصيع على الفاسد بكون النية واقعة فى اكثر النبار والترجیع 
بالكسرة ترجیع بالوصى الذانی لان الکثرة وصى يقوم بالكثير بحسب اجزائه فيكون وصنا 
۱ ذاتيا اذالمراد بالوصى الذ ای وصنى . يقو مبالشى* بحسب ذاته اوبجسب بعض أجزائه والوصف 
العارضى وصف يقومبالشى* بحسب امرخارج عنه وذ کر واله امثلةاخرى وفییا ذکرنا کفای* 


| * قوله * مسئلة التعارض كما یقع بين الأقسية فيعتاج الى الترجيع كذلك يقع بين وجوه 
التر جع بان يكون لكل من القباسین نرجع من وجه فیقدم الثر ج؛ بالز ات‌علی التر جع 
با حال لوجوين احدهما أنالحال يقوم بالغیر وما يقوم بالغیر فله حكم العدم بالنظر الى مایقوم 
بنفسه وثانيهما ان الذات اسبف وجودا من الحال فيقم به الترجيع اولا فلا يتغير بيا بحدث 
بعك كاجتهاد أمضى حكمه فان قلت هذا انا يصم فىذات الشی؟ وحاله لأف مطلف الذات 
والحال اذ قد يتقدم حال الشی* على ذات شى” آخركعال الاب وذات الابن قلت الكلام : 
فیما اذا راع اح القياسين بما بر جع ال وهی یقوم به یسب داته واجزائه والاخر بما ۱ 
برجم الى وصف يقوم بذلك الشی* بحسب آم رخار جعنه كوصفى الكثرة والعبادة للامساك فان - 
الأول بحسب الاجزاء و الثانی بعل الشارع ولهذ! قال ان‌التر جع بالوصیالذاتی اولى من 
۱ التر جع بالوسی العارضی والا فلما ان‌العبادة حال للامسالگ فكذلك الکثرة *فوله*وذكر واله ۱ 
ای للثر جع بالوصى الذانی امثلة اخرى منها مسعلة انقطاع حق امالك من العين الى 
لقية بمنعه ق‌الفسري من حالم اوصیاغة لیخ یت بزد اه پا قیالغصوب فان کلا من 
الوصف الحادث والاصل منقوم ولا سبیل الی‌ابطال احدالحقين ولا الى اثبات الشركة لاختلای 
| الجنسين فلابدمن لاک احدهمابالقيمةفرجعناءق الغاصب لان باعتبار ال جودوهومعنی راجع الى 
| الذا توحف ا مغصوبمنهباعتبار بقاء الصنعةبالغصوب والبقاء‌حال‌بعد الو مود تیف ناش ا ۱ 
| قائمة م نكل وجهومضافة اللىفعل الغاصب لم ياعف حدوثها تغير ولا اضافة الى الغصوب‌منه‌بغلای 
| الغصوب فانه ثابت من وجه هالك من وجه حيث أنعدم صورته وبعض معأنيه اعنی المنافع 
ظ القاثمة به وصار وجوده مضافا إلى الغاصي من وجه وهو الوجه الذی به صارهالکا بمعنی ان 
| لفعل الغاصب مدخلا فى وجودالثوب بهذه الصفة مثلا ومنما ثر جاح ابن أبن الأخ على العم 
| فى العصوبة لان رجعانه فی‌دات القرابة لانپا قرابة اغوة ورجعان العم فى حال القرابة وهی 
زيادةالقرب لانهيتصل بواسطة واحدقماهو الاب‌ومثل‌هذ | کثیرق‌باب‌الیران+ فصل 
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فصلل ومن التراجیم الفاسدة الترجع بغلبة الأشباه كقوله ای کول‌الشافی رحيةالله | 
| فان الأ الشتری لا يعتق عنده الاخ بشبه الولد بوجه وهو الحرمية و ابن العم بوجوه 
| واعد مراثر ق اکم الطلوباقرى متها ای من امشابهة ف الف ومن غير موائر نانرج | 
بكون الوصف اعم كالطعم فانه يشمل القليل والكثير ولا اعتبار لهذ ادالترجیع بالقرة وهو 
| التاثير لابسورته ومنها التر جح بقلة الاجزاء فان علة ذات جز أولى من ذات جزفین ولا | 
اثرلیذا * سئلة برجم بكثرة الدليل عند البعض لغلبة ان بها ای لاجل حصول غلبة | 


د وه ع سس روس سر ل ی وت د 


لظن بالحكم بسبب كثرة الدليل ولان ترك الاقل اسهل من نرك الكل اوالأكثر ای اذا | 
تعارض الادلة الكثيرة والقليلة ولاييكن الجمع بينهما لامتناع اجتماع الضدين فاما انيتراك 


الجميم | والأكثر اوالاقل وتركگ الدلیل خلانیالاصل فترك الاقل اسهل من ترك الكلاو 
عند ىحتيقة وى یوش رمال لها آن دلبل مع قط انار عن قير مواثر فجود 
الغیر وعدمه سوا سواء وایضا القباس على الشهادة فانه ایرجج بكثرةالشهود اجماعا ففول القياس 
على على قوله ان كل دليل ثم عطى على القباس قوله والأجماع علىعدم ترجح ابن عم | 
| هو زوج او اغ لام ف التعصيب فانه لايرجم بحيث بستعف جميع الال‌علی ابن عملي سكذلك | 
بليستعق بكل سبب على انفراده ولوكان الترجبع بكثرة الدليل ثابتا كان الترجيح بكثرة 
دليل الارث ثابنا واللازم منتى خلافا لابن مسعود رض اللهعنه فى الآخير ای فى أبن عم هو 

اخ لام فانه راح عند أبن مسعود على أن عم ليس كذلك إى يستعف جميع ا ميراث و جب 
1 جلاف الاخ لاب وام فانه يرجح على الاخ لاب بالآخرة لام لانهذهالجبة ای‌جهةلاخوة 
لام نابعة للاولى ای للاغوة لاب والحيزمتعد ای حيز القرابة ماحد لأنالاخوة لاب والاغوة 
لام كل منهما اغرة فبعصل بپیا ای بالاخوة لاب والاخوة لام هيمّة اجتماعية بملای الأوليين 
فيصير مجموع الأخوئين | فرابة واخدة قوية فیترجج على الأضعف فلايرجع بكثرةالر واة مالمتبلغ 
حل الشهرة فانه عصل فانه حصل هييّة اجتماعية هذه تفريعات علىعد م الترجع بكثرة الدليلفالرواة 
۱ اذا لم يبلغوا حدالتواتر لم بحصل هيئة اجتماعية اما ادا سل هيئة اجتماعية قنع ۱ 
أ التواقف على الكذب وقيل بلوغ هذا الحد يحتيل كذب كل واحد منهم واعلم انا رجح | 
| بالکثرة فىبەض راهم لتر جيم بكثرةالاصول وكتر جب الصعة على الفساد بالكثرة صوم | 
٠‏ غيرمبيت ولا نرجم بالکثرة فىبعض الواضع كما لم نرجع بكثرة الادلة ولنا فی‌دلك‌فرف | 
دقیق وهوآن‌الکثرة معتبرة فی‌کل موضع بحصلبها هيمّة اجتماعية ويكون الحكممنوطا بالجموع | 
























(or) 


من حيث هوالجموع وانها غبرمعتبرة ف ىكل موضع لأبحصل بالکثرة هيئّة اجتماعية ويكون 
الحلم منوطا بكل واحد منیا لا بالمجموع واعتبر هذ| بالشاهد فان كل امر منوط بالکثرة تعمل 
الاثقال وا حروب ونعوهما فان الا كثرفيه رام على الاقل وكل امر منوط بکل واحب واحد 
كالصارعة مثلا فان الكثير لایغلب القليل فيبا بل رب واحد قوى يغلب الالأنى من الضعای 
| ن الاصول من ل اللول لا ديل قرة ابر الوم فبی رام ال التوة فیعتبر 
وكثرة الأدلة من قبیل‌الثانی لان‌کل‌واحد‌دلیل هومواثر بنفسه بلامدخل لوجود الاغر اصلا 
فان‌ا لمکم منوط بكل واحد لابالمجموع من حيث هوالم‌جموع بخلای الكثرة النی‌هی ف الصوم 
فان هذا ا کم تعلق بالاکثرمن‌حیث هو الاکثر لابكل واحد من الاجزاء فيكون من قبیل 
الأول هذ! هو الاصل فاحكمه وفرع عليه الفروع 5 ۱ 


*قوله* فص لكا خنم مباحث الادلة الصعبعة بالادلة الفاسدة تكميلا لليقصود كزلك ‏ 
فتم بجث التر جیعات امقبولة بالترجیعاتالردودة و الذکور منهاهینا ثلثة الأول التر جهمبغلبة ۱ 
الاشباه لأفادتهاأ زيادة الظن بكثرة الاصول والثای الترجيم بعمو م الوصفی لز يادة فاقدنه 
والثالث الترجیع ببساطة الوصی لسپولة اثبانه و الاتفای على صعته والکل فاسد لان العبرة 
وباب القباس بمعنی الوصفی وهوقوته وتأثیره لابصورنه بان‌بتکثر الاوصای اوینکثر ممال ۱ 
الوصی او تقل اجزاءه وایضا الوصف مستنبط من النص فیکون فرعا له وقلة الاجزاء فيه 
٠‏ بمنزلة الأبجاز فق‌النس ولا خلای فعدم ترجيم النص الوجز على الطنب ولا العام على 
الغاس بل عند الشافعی رهمه الله یعدم الغاس على العام * ولقائل ان یقول الكلام انما هو : 
على تقدير تساوى الوصفين ف التأثير اوا ملايمة ومینثل لم لأيجوز ترجبع احدهيا بمايغيد ‏ 
زيادة طن اويكون بعيد! عن الغلای واما عند تأثير احدهيا دو نالآخر فلائزاع ق‌نقدیم ' 
ا مواثر وان كأنالآخر اكثر او اعم اوابسط ثم لايخفى أن فىقوله علة ذات جر تساعا 57 ۱ 
ترکیب من اقل من جزئین فکانه من قبیل المشاكلة والراد انيكون معنی واحد! لاجر؟له ۱ 
*قوله* لهما ان کل دليل يعنى انالترجيع بقوةالاثر وذلك بيا يماع ومنا* وتبعا بل 
لابما هو مستقل بالتأثير اذ نفوی‌الشی؟ اما يكون بصفة توجد ف‌ذانه ويكون تبعاله واما 
ما يستقل فلا يحصل للغير قوة بانضمامهاليه بل يكون کل منهما معارضا للدليل ا لوجي لاع | 
على خلافه فيتساقط الكل بالتعارش وهذ! معنى تساوى وجود الغير وعدمه وربيا يقال . 
. سلينا أن الت رجي بالقوة لکن‌لانسلم انه لاحصل الدليل بانضمام الغير البه‌وص‌یتفوی‌به وهو 
۱ كونه موافتا ادل الاخر وموجبا لزيادة الظن *قوله * خلافا لابن مسعود رضى الله عنه 
فى الاخبر وهو ما اذا ترك ابنی عم احد‌هیا اخ له من ام بان تزوج عمه امه فولدت له 
٠‏ ابنا فعند. ابن‌سعودرضی‌الله‌عنه المال كله للاخ لام لانیما استویا فی‌قرابه‌الاب وقد ترجعت 
| فرابه الاخ لام بانضیام قرابة الم لان العلة تترجم بالزيادة من جنسها اذا كانت غير مستقلة 
| والاخوة لام كذلك لکونها من‌جنس العمومة باعتبار کونها قرابة مثلها لكنها لانستبد بالتعصیب ‏ 
۱ فيكون مثل الاخ لاب وام مع الاخ لاب جلاى الزوجية فانهالیست من‌جنس القرابة فلاز 
۱ للتر جع وعند الجمهور سدس الال للاخ لام بالفرضية و الباق بيئهما بالعصوبة فيدع من [ثنی 
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. أثنى عشر سبعة لابن عم هواخ لام وخمسة للاغر لان الاخوة ام وان لم يستقل بالتعصیب . 
' لکنها يستقل باستعقاق الارث وليست من‌جنس العمومة بل اقرب فلایکون تبعا لپا فلایصام | 
| مرجعا خلای الاخوة فانیا جنس واحد تا كد بانضمام الام اليه بمنزلة وصف الا ترى أنه 

| اجتمع الأغوة لاب والاخوة لام لايصاع اخوة الام سببا للاستعقای بالفرضية *فرله* مالميبلغ 
حل الشهرة تعرش للشهرة لانها اذا كانت مرجعة فالتواتر بالطريق الاولی لانه لا یبلغ حد 
التوائر مالم يبلغ حدالشهرة ولتقارب امرهيا بل لكون الشپور اعد قسبى التواثر على 
۱ رأى نعرض فى الشرح للیتواتر * و حاصل الکلام فى هل | لقام آن‌الکثرة ان‌تأدت الل‌حصول 
هيئة اجتماعية هى وصف واحد قوى الاثر كانت صالحة للترجيم لانالرج هوالقرة لاالكثرة 
غايته ان‌القوة حصلت بالكثرة والا فلا فكثرة اجزاء العلة توجبالقوة كا فى حمل الاثقالبخلای 
؛ كثرة جزئياته کا ف المصارعة اذ القاوم وأحل وأماالر جوع ال السنة او الفباس عمل تعارض 
النصین اوالحديثين فقد سبق أنه ليس من قبیل الترجیع * ۱ 
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ولاالقباس بقياس آخر عطنى على الضمير المرفوع فقول فلايرجع ومعناه انه ادا کان‌العلة 
فى احدهما مغايرة للعلة ف الآخر لكنهما اديا الى حکم واحد كا أن علة الر بوا عندالشافعی 
ا حنطة با حفنتين منهاواما |۱5 كانت العلة فيهما شيم واحد الكن امقيس عليهمتعددفانهحينئ زلايئون 
فياسان بل قياس واحد معکثرة الاصول وهذ! يصاع للترجیع ولاامدیت بحديث آخروعلى 
هذا كل مايصامعلة لايماع مرجعا وكذا اذا جرح احدهما جراحة و الآخرعشرا فالدية نان 
وکذ|الشفیعان بشقصين متغاوتین والشانعی رحمه الله ابرح صاحب الكثير ایضا بمعنی ان 
يكون هو الستعف دون‌الاخر ولكن يقسم بقدر اللک لان الشنعة من مرافق الملك کالثیر 
والولد فنقول حكم العلة لایتولد منها ولا ینقسم عليها الراد بالعلة ههنا العلة الفاعلية وهی 
التى يحصل العلول بها فا نالعلول غیرمتولد منها وغير منقسم عليها جلا العلة الادية وهی 
التى بحصل المعاول منها فالعلول ينولد منها و ينقسم عليها کالولد والثير فاسعقاق الشفعة ' 
غير متولد من الدار الشفوع بها بل هوثابت بها لامنها فلاينقسم عليها + 


: *قوله + ولا القياس بقياس [خر یعنی‌قیاسایوافقه ف الحكم دون العلة ليكون م نكثرة الادلة 
اذلو وافقه فى العلة كان منكثرةالأصول لامن كثرة الادلةاذ لا يتعتق تعدد القياسين حقيقة 
الاعند تعدد العلتين لان حقيقة القياس ومعناه الذى به يصير حجة هى العلة لا الاصل 
*قوله* وعلى هذا يعنى كا ان كل مآ يصاع دلبلا مستقلا على الأحكام لا يصاع مرجعا لاحد | 
(لدلیلین كزلك کل مایصاع علة لايصاع مرجعا لانه لاستقلاله لاينضم الى الآخر ولايتعد به 
| ليغيدالقوة ثم بين ذلك ف العلل الحسية للاحکام الشرعيةالتى وفع الأجماع على عدم الترجع | 
بكثرةالعلة بمعنی ان‌بسقط الاخر بالكلية وذلاگ كا فىمسكلة اختلاى عدد جراحات الجانيين 


توضيعمع النلیع ۷ 








علی جر وح واحل مات من شتا فان الدبة علیهمانصنان فأرنقيل: هد هب WE‏ يعبر الكثرة 

| مرجعة حتى يلزم الاسقاط لكن لم لم يعتبر موجية 0 الدية على الجراحات کا فى تعدد 
| الهنايات قلنا لان‌الانسان قد يموت من جراحة واحدة ولأيموت مرنجراحا تكثيرة فلم يعتد 
نس‌دها وجعل e: "١‏ جراحة ع 0 ا وهی 0 


—— 


| ما الثلت يت ندرد اقا الشنعة وبسقط ماعب السرس لان کل جز" مر رگ 
سهمهيا علة مستقلة فى استحفاق شنعة ی الببع وليس ق‌جانب اعب الثلث الاكثرةالعة 
وهی ید للترجم فعندنا یکون‌نصی ال ری انصافا ليتر تب الم على العلة ا متحققة ' 
ومن آنا لشافعى رحمه ألله لاتا له لصاحبالسدس وثلثاه لصاحب‌الثلن لان ۱ 
حى الشفعة می‌مرافق املك ای‌منافعه وثمراته كالثيرة اشر والولدلاعیوانالشتر لگ فینقسم ۱ 
بقدر الك * والجواب ان الدار المشفوعة علة فاعلية تثبت بها الشفعة لأعلة مادية یدمن | 
العلول بمنزلة الشجر والحبوان وقد ثبت فعا الكلام انتائير الله الفاعلية فى العلول ليس | 
بطر يق التولیی بل بايجاد اللهتعالى ايأه عقبيه للايكون ترتب استعقای الشفعة على اللك | 
م الثير على الشهر والولن على الحيوان ثم الشارع قك جعل مجموع الك علة لاعکم | 
| فينقسم الحكم على أجزاء العلة وجعل كل جزمن الله علة لجز" من المعلو ل نصب للش رعبالرأى | 


۱ 


باب الاجتهاد شرطه ان يحوى علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا واقسامال ل کورة وعلم السنة | 
متناوسند اووجوهالقياس كما ذكرنا وحكيه غلبة الظن على احتمال الخطاء فالعجتهد عنرنا | 
بخطى* ويصيب وعند المعتزلة كل مجتهد مصيب وهذ! بنا على ان عندنا فى کل حادثة مكما 
فالحكم عند اللهتعال فى حق کل‌واحد مجتيده لهم آن‌المچتهدین كلفوا باصابةالحق ولولاتعدد | 
| حتى ان المغطى* بخرج عن عبدة الصلوة واختلایالمکم بالنسبة الى قومين جاوز كا كان | 
ف رل رین على قومين ثم ]لبم بنساوى الوق لآن ليل ند 
| ولسقط الاجتهاد وفيه نظرلانه قبل الاجتباد لايعام ان جميع الاجتهادات يتفف على شى "وال 
۱ فیکون‌المی واحد| اوختلى فيكون حينئُل متعدد| * 
* قوله * باب الاجتهاد لما كان بحث الاصولی عن الادلة من حيث انه يستنبط ٣‏ 59 
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ظ الاحكام وطریق ذلك هو الاجتهاد خنم مباحث. الادله بباب الاجتهاد وهوف اللغة تحمل امین ۱ 
| ای المشقة وق‌الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتعصیل طن جکم شرعى وهذ! هو الراد . 
۱ بقولهم بذل | لمچهر دلنيل القصود ومعنی استفراغ الوسع بذل تام الطاقة بحيث بحس من نغسه ١‏ 
العجز عن‌الزید عليه فعرج استفراغ غير الفقیه وسعه فىمعرفة حكم شرعى فبذل الفقيموسعه . 
ف معرفة حكم شر عى قطعى اوفی الظن بحكم غي رشرعى ليس باجتهادوشرط الا جتهاد ان بحوى ای ان !جع 
العلم بامو رثلثة الاول‌الکتاب ای‌القرآن بان يعرفه بمعانيه لغة وشريعة امالغة فبان‌یعری . 
معانی الفردات وال رکبات وخواصها ف الافادة فيفتقر الى اللغةوالصرنى والعر وا معان والبیان ‏ 
اللهم الا ان‌یعری ذلك بحسب السلبقة واما شريعة فبان يعرف العانی الموكثرة ف الاحكام ' 
خر وج الجاسة عن بدن الانسانالحى وبافسامه من الخاص والعام والمشتراك والمجمل و الفسر | 
وغير ذلك ماسبق ذكره بان يعلم ان هذا خاس وذاك عام وهذ! ناس وذاك منسوخ الى ۱ 
غير ذلك ولاغفا* فى ان هذ! مغاير لعرفة العانی والمراد بالكتاب قدرما يتعلقبمعرفة الاحكاء ' 
و العتبرهوالعم بمواقعيا بحيث يكن من الرجوع اليها عند طلب ا لمكم لاا مخت عن تهر القلب 
الثانى السنة قدرما يتعلق بالاحکام بان يعرفها بیتنها وهونفس الحديث وسندها وهوطریق ‏ 
وصولها الينا من تواتر اوشهرة اواحاد وفى ذلك معرفة حال‌الرواة والجرح والتعديل الا ان | ' 
البحث عن احوالالرواة فیزماننا هذا کالتعذر لطولالمدة وكثرة الوسائط فالاولی الاكتفاء : 
بتعديل الأئمة المورق بهم ف‌علم الحديث كالبخارى و السلم والبغرى والصغانی وغيرهممن 
. ائمةالحدييث * ولا بخفى أن المراد معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشريعة وباقسامه من الخاض 
۱ والعام وغبرهما الثالث وجوه القباس بشرافطا واحكامها واقسامها والقبول منها والمردود وكل 
| ذلك ليتمكن من الاستنباط الصحيع وكان الاولی ذکر الاجماع ایضا اذ لابد من‌معرفته ومعرفة 
مواقعه لملا جخفالفه فى اجتهاده ولا يشترط علم الكلام مواز الاستدلال بالادلة السمعية لاجازم 
بالاسلام تقليدا ولاعلم الفقه لانه نتيجة الاجتهاد وثمر ته فلا يتقدمه الا ان منصب الاجتهاد 
ف‌زماننا انما بعصل بممارسة الفروع فپی‌طریف اليه فىهذ|الزمان ولم يكن الطريقف‌زمان 
الصعابة ذلك ویمکن الان لوك طریق الصعابة رض الله تعالىعنهم ثم هذه‌الشراقط انما 
هو فیح المجتهد المطلق الذی يفتى فق‌جمیم الاحكام واما الجتهد ف‌حگم دون حكم فعليه 
معرفة مایتعلی بذلك الحكم كذا ذكره الامام الغزالىرحمه الله #فان‌قلت لابد من معرفةجمبع 
ما يتعلف بالاحكام لئلا يقع اجتهاده فى تلك السئلة مالفا لنص أواجماع فلت بعل معرفة جم 
مایتعلف بزلك الحكم لایتصور الزهول عما يقتضى خلافه لانه منجملة مایتعلف بزلك! 
ولاحاجة الى الباق مثلا الاجتهاد فىحكم متعلق بالصلوة لايتوقى على معرفة جميع ما يتعلق 
بأحكام النكاح *قو له * وحکمه‌ای الاثر الثابت بالاجتهاد غلبه‌الظن با ممع احتمال ول ی 
| الصیب عنداختلای المچتهدین واحد * وقد اختلفوا فی‌دلاگ بناءعلی اختلافهمفى ان‌لله‌نعالی ۱ 
فكل صورة من الحوادثحكمامعينا ا الحكم ماادی الیه(جتهاد المجتيب فعلی الاول‌یکرن|لصیب 
واحد! وعلی الثانىيكونكلمجتهدمصيبا وعقیف‌هن|القام ان المسمّلةالاجتهادية اماان لا يئون 
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| للهتعالى فيها حكم معين قبل اجتهادالمجتهد أويكون ومينئن اما ان‌لایدل علیه‌دلیل اویدل 
وذلك الدليل اما قطعى اوظنی فذهب الىكل احتمالجماعة فعصل اربعة مز اهب الأول ان 
لأمكمف المسئلة قبل الاجتهاد بل الحكم ماادى اليه رأى المجتهد واليه ذهب عامة المعترلة * ثم 
اختلفوا فذهب بعضهم الى استوا" الحكمين ف الحقيقة وبعضهم الى كوناءدهيا احق وقدینسب. 
ذلك الى الأشعرى بیعنی أنه لم يتعاف الحكم بالمسئلة قبل الاجتهاد والا فالحكم قليم عنله * 
الثانى ان الحكم معين ولادلیل عليه بل العثورعليه بمنزلة العثو ر على دفينفلمن اصاب اجران ' 
ولن اغطأ اجر الكل واليه ذهب طائفة من الفقباء والمتكلمين * الثالث انا لمکم معين وعليه ‏ 
دلیل‌قطعی وال‌جنید مامور بطلبه والیه ذهب طائفة من‌التکلمین نم اختلفوا فى أن ا لمعط ی" ۱ 
هل يستعق العقاب ام لا وف آن‌حکم القاضى بالخطاء هلينقض * الرابع ا نالحكم معين وعليه. 
| دليل نی ان وجده اصاب وان فقده اخطأ والمجتيب غير مكلى داصابتها لغموضها وخنفائها . 
| فللا كان المغطى* معذور! بل مأجورا * ثم اختلی هكلاء فىان المغطىء مخطى* ابتدا* . 
| وانتهاء فقط وهذ! هوالختار عندالمصنى رحمهالله * قوله * ليم احتم التائلون بتعدد الى 
ظ ف المسائل الا جتهادية واصابة کل‌جنید بوجهین آحد‌هیا انە لولم یتعںد اف لزم نلیی‌مالایطاق ۱ 
| وهوباطل لامر بيان اللازمة ان المجتهدين مكلفون بنیل ا حى واصابة الصواب اذلا قاقدة : 
ظ للاجتهاد سوی ذلك فلوكان امف واحد! لكان المعنپدین امد باصابته بعینه وظاهر أن : 
| ذلك ليس ق‌وسعه لغموض طر يغه وخفاء دليله فبعب أنيكون الحق بالنسية إلى كل محتيد ‏ 
مأ ادی اليه اجتهاده و الثای ا ناجتهاد المچتپد ف الحكم کاجنهاد الصلی فى امر القبلة وا لى ۱ 
فيه متعدد أنفاقا فک ههنا لعدم الفری * وانا قلنا انا حى فيه متعدد انفاقا لآن المصلى | 
مأمور باستقبال القبلة فلو لم يكن جميع الجهات بالنسبة الى الصلين الی‌جهات ختلنة قبلة لا | 
ادق فر شن من اخطاً جبةالقبلة و اللازم باطل لانه لا ومر باعادة الصلوة فان فقيل تعد 
ای بستلزم اتصاى فعل واحد بالتنافیین کالوجوبوعدمه وهومعال اجيب بانه ان‌ارید . 
بالنسبة الى ثخص و احد ف زمان واحد فاللز وم منوع وان‌ارید بالنسبة ای شغصين فالا ستعالة ۱ 
منوعة لجواز ان يجب شىء على زيف ولایجب على عير وكا عند اختلای‌الرسل بان یبعث ‏ 
الله تعالى رسولين الىقومين مع اختصاص کل‌منهما بأحكام فیجرز ان يكون الشی؟ واجبا على | 
مجنهد وعلى من‌التزم نقليده غير واجب على آخر وعلى مقلدیه * ثم اختلیالقافلون جقية 
ابيع فذهب بعضهم الىتساوى الجميع ف الحقية وبعضهم الى کون البعض احق ای اكثر 
ثوابا بیعنی ان من ادی اجتهاده الى وجوب الشی؟* فهو اکثر ثوابا من ادی آجنپاده ال 
ظ علم وجوبه مع حقبه الکمین استدل الاولون بان‌الدلبل الدال على تعدد ا لی فی السائل . 
۲ الاجتبادية وهولزو تكليف ما لایطای على تقدير عدم التعدد ایو جب التفاوت بين الحكمين ۱ 
فى الاحقية * وفيه نظر لانه لایرجب التساوی فيجوز ان یثبت التفاوت بنا؟ على دلبل آخر ۱ 
واستدل‌الاخرون بانه لو نساوت الاحكام الاجتهادية ف الحقية لجاز للمجتبب ان ختار ايها شا 
| من غير تعب فى بذ ل المجپو د وطلبت لنيل المقصود وهذ! معنی سقو طالاجتهاد * وفيه نظر اما 
۱ اولا فلان التقدير ان لاحكم قبل الاجتهاد وانما حرث عشنبه فلابد من ال جتهاد لباعتف الحكم 
| واما ثانیا فلانها و ان‌نساوت ف الحقية الا انالمتعين بالنسبه الىكلمجتهد ماادی اليه اجتهاده : 
| لاغيرحتى لاجرزله ان بختارغیره ولا ان يترك الاجنهاد ويقلد مجتبد! اخ ر* واما ثالثافلانه 
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! فلانه على تقدير حتف الحكم فبل‌الاجتهاد وجواز اختيار [لمجتيد ای‌حف‌شا لابد من الاجتهاد ١‏ 
۱ ليعلم نعددالحق فيتمكن من اختبار اح دالحقين اذ ليس كلمسئلة اجتهادية مایتعدد فيهالاف | 
| بل قديجتيم الاداء على حكم واحد فیکون‌الف واحد! مجيعا عليه واماصل ان‌التعددلایکون | 
الاعند اختلای اراءالمجتهدين وهو بدون الاجنهاد لايتصور* واعلم انمرادالستدل هوانه ' 

| لونساوت الحفون لثبت الی بمعرد اختيار الحكم بادنی دليل يوكدى اليه من غير مبالغة ` 
| ق‌الطلب والاجتهاد لتساوی ما ينال بغاية الطلب وما ينال بادنی الطلب وهذامعنى سقوط | 
الاجتهاد يدل على ذلك ما ذکره ف التقريم انه لوتساو الحقوق لبطلت مراتب النتهاءوتساوى 
الباذل كلجهده ف الطلب البلی عذره بادى طلب وعلى هذا لأيرد الاعتراض + . | 








ولنا فوله تعالى ففهمناها سليمان وقو لعليةالسلام ا ناصب تفلك عشرحسنات وان اغطأت | 

ظ تعالى عنه ان اصبت فمن الله‌تعالی وان‌اخطات فمنی ومن الشیطان ولان الثابت بالقیاس ۱ 
ثابت بمعنى النص وان ورد نصان صيغة في حادثة لايتعدد الق اتغاقا فكي !اذا وردا معنى ا 
أى كيف یتعں د ا ی اذا وردا معنی نظيره حلى النساء فان نقول بوجوب الركوة فيبا فياسا 
على الضر وب والشافعی رحمهالله بعلم وجوب الركوة فياسا على الثياب فان كلامنهما مصروى | 
حاجته فیعنی القياس ان النص الوارد فى الفيس عليه وارد فى القيس معنی وان لم يكن | 
واردأ صر عا فلو كان النصان واردین فده صر بحا کان امف واحد! لانه لا تعارض ف ادل 
الشرع فيكون أحدهيا منسوخا والآخر ناسخا فاذا كان النصان وهباالنس الواردف اضر وب 
والنص الوارد ف الثياب واردين ف الحلى من حي ث العنى لایدلان على حقية مدلولىكلمنهما | 
اذ لپا معنى لايزيد ملیدلالتپیا مرج ولو وجل دلالتهيا صر یا لا يكون مدلوى کل 


' منهما حقا ذا ادا وجد دلالتهما معنی بالطریق‌الاولی ولآنالجمع بين الحظر والآباحة متنع. 
وکذ| بالنسبة الى قومين ىشريعتنا والتكليى بلاجتهاد ینید جراب عن قول العتزلة ان | 
0 الجتبدين كلفوا لانه ان اخطأ فهو مصيب نظرا الی‌الدلیل وله اجر واما مسمّلة القبلة فان ظ 
فساد صلوة من خالل الامام عالا حاله يدل على مذهبنا فاما عدم اعادة المخطی* للكعبة | 
لپ نموه لكنالشرع جملا وسيل الى مد وهو رجه هت تام لي كن 
| اصابتها مقام اصابتها ثم اختلی علياوكنا فى المخطی" فعند البعض قطی" ایتد!" | 
' وانتها" ای بالنظر الى الدليل وبالنظر الى الحكم لاروينامن اطلاق النطاء ف الحديث | 
تلعب لسلام ‏ اسارى بدرحين نزل لول كناب من الله سب الآية لونزل بنا عاب 
مانجا منه الأعمر رض الله تعالی عنه هذا هوالمقول لقوله عليه السلام فدل هذا المديث 
| على ان المجتین المغطىء خطی* ابند!* وانتهاء لان السچتپن لوكان مصيبا من وجه لا 
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* قوله * ولنااحت‌علیان ا یواح والمجتهد بخطی* ویصیب بالكتا بوالاثر ودلالةالاجماع 
والعفول اما الكتاب فقوله تعالی فغهمناها سليمان والضمير لاعكومة اوالفتوى ووجه‌الاستدلال 
ان داود عليه السلام حلم بالغنم لصاحب الحرث وبارث لصاحب الغنم وسلیمان حكم بان 
يكون الغنم لصاحب الحرث ينتفع بها ويقوم اصحاب الغنم على الحرث حتى یرجم كما كان 
| فیرد:کل‌ال صاحبه ملکه وکان حلم داود علیه| لسلام بالا جنهاد دون‌الومی وال لا بان ليان 
| عليه السلام خلاقه ولا لدارد الرجوع عنه ولوکان کل من الاجتهادين حقا لكان كل منهما قد 
۱ اماب امکم وفېمه ولم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالذڪر جپة فانه وان لم يدل 
على نفى الحكم عا عداه تکنه فى هذا القام يدل عليه كما لا فى على من له معرفة 
جوا التراكيبوهذ! مبنى على جواز اجتهاد الانبياء وجوازخطافیم فيه على ما ثبت ذلك 
فى موضعه وقد يجاب بان المعنى فغهمنا سليمان علیه‌السلام الفترىاوالحكومة التى هی‌احف 
| وافضل ویکون اعتراخض سلیمان‌علبه السلام مبنیا على آن ترك الأ وى من الأنبيا”عليهم السلام 
۱ بمنرلة اطا من غبرهم يشعر بذلڭ فوله تعالی وکا اتیناه حكما وعلما فأنه يغهم منه اصایتهیا 
ًف فصل الخصومات والعلم‌بامور الدين ویوایده ما نقل انه قال سلييان عليه السلام غبر هلا 
ارفی للفريقين كانه قال هذا حق لكن غيره احق واما السنة والاثر فالأحاديث و الاثار 
| الںالة على ترديد الاجتهاد بين الصراب والخطاء وهی وان كانت من قبیل الاحاد الا انها 
| متواترة من جهةالعنی والا لم يصاع للاستدلال على الاصول واما دلالة الاجماع فهوان‌القباس 
| منلهر لا مثبت فالثابت بالقباس ثابت بالنص معنی وان لم يكن ثابتا صريحا وقد اجمعوا 
على ان الى فيما ثبت بالنص واحد لا غير وفيه نظر لان القياس عند الفصم مثبت لا 
مظبر ولان الك لاجتبادی اعم من ان‌یکون ثابتا بالقياس او بغيره من‌الادلة الظنية كنهوم | 
| الشرط والصفة ونحوذلكواخلاى فى اتحاد اف اوتعدده جارف الجميع فلا اجمام على (تحاد ' 
التق الا نبا لم يقم فيه خلاى واما العتول فلان ڪون الفعل منوا او بوصم 
اوفاسد! او واجبا آوغیر واجب تنم لاستلزامه اتصی الشى" بالنقیضین والمتنع ایکون 
حكما شرعيا فان قبل لا نسلم امتنام ذلك بالنسبة الى شخصین فان التنافض لا يكون الا | 
نبينا عليهالسلام لانه مبعوث الى الناس كاقة داع لهم الى ا مق بصريج التصوص اومعناها 
مس غير تفرقة بين الاشخاص لدخولمم فى العمومات على السو" ولا فى ابتنا هذا الجواب : 
على ان الثابت بالقياس ثابت بالنص وان الق ف الاجتهاديات الثابتة بالنصرص واحد 
اجماعا * والاصوب ان يقال يلزم الجمع بين التناقضين بالنسبة الى شغص واحت فيما اذا 
استفتى عامى لم يلتزم تقبد مذهب معين مجتهدين حنینا وشافعیا رهم م الله فافتاه احدهما . 
باباحة النبیف والاخر ججرمته ولم يترجم احدهما عنده ولم يستفرعليه على شىء منهما وایضا 
اذا تغیتر امنهاد المجتید فان بقى الأول حقا لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة اليه و الا لزم 
النسئ بالاجتهاد وكذن| القلد ادا صار نهد * قوله + والتكليف جواب عن تمسكهم بانه لو 








) ۰۰٩ ( 


تمس التق لز التكليى بيا لیس فى الو ورين آنا لا نسلم ان الچتهن مکی ا 
الق بل مكلنى بال جتهاد ضر ورة أنه لا يجوز التفلید والاجتهاد دى نظرا الى رعاية شرافطه | 
بقدر الوسع سوا؟ادی‌الی ما هوحق عند الله‌تعالی اوخطاء والنکلیی به يفيد الاجر ووجوب | 
العمل بموجبه فلا بلزم العبث فان قبل المجتيد مأمو ر بیا ادی اليه اجتهاده وکل ما امر | 
به قیو حق اجیب باه کی ق الامو به آن يلوت نا ار ای الدليل وجسب طن | 
| المجتهد وان کان خطا* عنى الله تعالى كما ادا قام نص على غلانی رایالمجتپد لكنه لم | 

| يطلع عليه بعد استفراغ الجهد فى الطلب فانه مامور بيا ادى اليه نه وان كان خطاه لقيام | 
| النص على خلافه وبهذا وود ما يقال انه جب على المجتبد العمل باجتهاده گرم تب 

۱ غيره فلو كان اجتهاده ‏ خطا؟ واجتهاد الغير حقا لزم ان یکون العمل باغطاء واجبا وبالصواب | 
| حراما وهو متنع * قوله * يدل على مذهبنا وهوان اجتهد جضلی* ويصيب اذ لوكان | 
| كل نید مصيباً اصع صلوة من خالف الامام عالا جاله لاصابتهما جميعا فى جب ةالقبلة * قوله * | 
| وهو وجه‌الله تعالى ایا لقصود یی ۳ الله اون وعند حصول نت 
۱ 
| وعنل البعض مصیب ابتداء خطى"انتها* وهذ[ ما قال ابوحنيفة رحمه‌الله کل نید مصیب 
وال عند الله واحل فاذا كان الق عند الله واحد! ١‏ يراد ان کل نید مصبب بالنظر 

ال الحكم بل بالنظر ال الدليل بیعنی انه قد اقام الدليل كما هوحقه مستجیعا بشرافطه | 

| واركانه [تیا بما كلنى به من الاعتبار وليس فى وسعه اقامة البرهان التلی فى الشرعيات | 0 


| حتى يكون مد لولدقطعيا البتة لقو ل تعالی ففپیناها سليمان الآيقفسيى عي لكليهما حكما وطیالکن | 
| سليمان عليهالسلام خص باصابة الحم قالطلوب وتنصبی الآجريدل على هذ ١ايضا‏ اى على 
| أنه مصیب من وجه دون وجه آخر واما قوله لو لا كتاب من الله سبف لسم فان FEF‏ 

| ق‌الاساری من قبل كان اما القتل اوالن ورخص النبی عليه السلام بالند!* ايضا فلو لا 
الكناب السابق باباحة الفا" وهوالرخمة لسكم الاب على تراك العزيية فنزول العذ اب | 
کان واجبا على تنديرعدم سبق الكتاب لكنسبق الكتاب كان واقعا فلا يساعقون عم ۱ 
| بسبب الخطا" ف الاجتهاد بعد سبق الکناب e‏ الآانيكون ريق | 





| #قوله* وعند البعض مصيب ابتك اى بالنظر الى الدليل تخطىء انتما اى بالنظر الى ا لمكم فانه 
| لايمتنعفى الأقيسةالشرعية والادلةالظنية انيتناقض الطالبو الاحكام مع رعاية الشرائط قدر الوسع 

| والطاقة ولزلكٌوصن الله تعالى اجتباد د اودعلیه السلا مبالحكم والعلم فى مقام الثناء له ظ 
کونه خطاء بد لاله سو فى الکلام فق‌تخصیص سلیمان لب اسلا بأصابة الى فلوکان طا 5 








) 9۰ 

. وجه لما کان حكما وعليا بل جهلا وخطاء وقد يقال انه لا دلآله فى اينا"الحكم والعلم على ان ١‏ 
. اجتهاده فى تلاك الحادثة حكموعلم فيجاب بانه لو لمیکن اجتهاده فيها حكما وعلما لما كان لذكرهما 
فى هذ االمقام فاقدة اذ لأيشتبه على احد أن النبى علیه‌السلام قد اوتی علما وحكما * قوله * : 
وننصيف الاجر ای تنصبی اجر المغطى” ف الاجتهاد بقول‌علیه‌السلام ان اصاب فله اجران ' 
وان اخطاء فله اجر واحد يدل على انه مخطى" انتما“ لا ابتباء فان الاجر انما يكون 
على الصواب فلما كان ثوابه نصض ثواب المصيب كان صوابه ايضا كذلك توزيعا للاجرعلى 
الاستعقاق وهذ! ضعیی لأن اجر المغطی؛ انما هو على كده فى الاجتهاد وامتثال الامر 
| * قوله * واما قوله القافلون بان المجتهب المغخطى” مخطى” ابتد!" وانتهاء تمسكوا بوجهين ` 
احدهما اطلای الخطاء فى قوله عليه السلام وان اخطأت فلك حسنة ومن حکم الطلف ان 
| ینصری الى الكلمل وهوالخطاء ابتداء وانتها وثانيهما قوله تعالى لو لا کتاب من الله سبق 
ظ ای لولا ما كتب ف اللوح ان لا يعزذب اهل بدر وان يحل لهم الغنايم اوان لا يعذب ٠‏ 
| قوما الأ بعد تاكين امجة وتقديم النهى لمسکم عذاب عظيم فى اتباع الاجتهاد الخطا" الذی 
هو اخذ الفدية فلو كان صوابا من وجه لا استعقوا باتباعه العذاب العظيم لوجود امتثال الامر 

۱ ف البيلة ولا كان ضعی الوجه الأول بینا اذ الاستدلال بالاطلای على الکمال ما لا یعتد به 
٠‏ فى مسال الاصول لم یتعرس جوابه واجاب عن الثانى بان العزيمة فى مکم آلاساری كان هو 
| المن‌اوالقنل وقد رغص للنبى عليه السلام فى الفدا* ایضا فالعنی لو لا سبق الحكم باباحة 
| النداء والرخصة فيه لمسكم العذاب فى ترك الغزيمة فوجوب العزاب معلق بعدم سبق الكتاب 
لكن المعلق عليه غير واقع لتعفف سبق الكتاب فلا یتعفق وجوب العذاب بسبب اطا 
ف الاجتهاد هذا تقرير کلامه وفيه نظر لان لو لا لانتفا* الشى* لوجود غيره فبدل على ان 
| انتفا" العذاب على الحطاء ف الاجتهاد وانما كان لرجود سبق الكتاب باباحة‌الفداء حتى لولم 
| ينعقق ذلك لكأن امطا* موجبا لاستعقای العذ اب وهذ! يدل على كونه خطاء من كل وجه . 
وعدم وقوم العذاب لاینافیه لانه مبنی على وجود الانع وهو سبق الكتاب #قوله* والمغطى* 
| فى الاجتیاد لا يعاقب ولا ينسب الی‌الضلال بل يكون معذورا وماجورا اذ ليس عليه الا : 
بذل الوسم وقد فمل فلم ينل الق لن* دليله الا إن يكون الدليل الوسل الى المواب 
بينا فاخطاً المجتيد لتنقصير منه وتراگ مبالغة فى الاجتهاد فانه يعاقب وما نقل من‌طعن السلى | 
| بعضهم على بعض فى مسائلهم الاجتبادية كان مبنيا على ان طريق الصواب بين فى زعم 
| الطاعن وانما قالالمعطی؟ ف الاجتهاد لان‌العطی؟ فى الاصول والعتاین یعاقب بل يضلل 
او یکثرلان اف فیپا واحد اجماعا والطلوب هواليقین الحاصل بالادلة القطعبة اذ لایعتل 
حد ویث العالم وقدمه وجواز رو"ية الصانع وعدمه فاله‌خطی:ء فيها غطی*ابنداء وانتها؟ وما نقل 
الترآن وسئلة الروث”ية ومسئلة خلى الافعال فيعناه نغى الا ثم وتحفف الخروج عن عهدة 


| ۵ الثئى ©ه من الكتاب فا لمكم ويفتفر الى الماكموهر الله تعالى لاالعفل علىمامر فى 


سس سي جد ممصم لے لمم ل نے 









ب مر ۱ 9 به وهو 3 الى و محكوم عليه عليه وهو الکلی ونورد الابخات فى ثلثة 


آخر اوبئو ن كالحكم بان هذا ركن ذلك اوسبب ذلك اونعودلاگ اعلم ان الراد بالتعلی 


كاللك فان الملك هو اثر لفعل الکلی وما پتعلف به كيلك المتعة وملكگ النفعة وثبوت | 


| بشی۶اولافان لم يكن فا حكم اما صفةلنعل الکلی او اثر له فا نكاناثرا الك فلا جن ‌ههنا عنموان 


۱ 





الب فى الجملة فت ب وا فان نرتی الشىء عليه فشرظ وال والافعلامة * توله * وهو ای اماج 






(o)‏ ا 
























سس * بابس + فى اکم اعلم انی اخترعت تقسیما حاصرا على وفق مذهبنا وعلى با 


تعلف راید على . التعلى بالحكم و لمعكوم عليه وأ لمحكوم به ككرن الشىء ركنا لشىءاوعلة ۱ 
او شرطا فان هذاالتعلق بالحكم ونعوه حاصل فى جميع الاحكلم اما الم الأول فاماان يكون | 
صفة لفعل الكلى كالوجوب و الحرمة وامثالييا فانها صفات لفعل المكلف أو اثرا له الثانى | 


الدين فى الزمة لين 





*قوله* القسم الثانى من الكتاب قد وقع الفراغ من مباح ثالادلة فهذا شروع فى مباحث | 
الأحكام وقد سبق تغسير الحكم ومباحث الحكم فترنب الكلام ههنا على ثلثة ابواب مباخث | 
الحكم نفسه ومباحث المعكوم به ومباحث المحكوم عليه وابتدأ با حكم لا نالنظر ذيه من الفاصد ۱ 
الاصلية ثم بالمعكوم به لان الخطاب يتعلق به اولا بواسطة انه مضای إلى الكلى وعبارة عن | 
فعله يصب كلق مكرما علبه وماول الباب الأول اختراع تیم ماصرای خابط لا فری 
من افسام ما يطلق عليه لننا الحكم واماالتقسيم الحاصر بمعن ىكونه د اقرا بين النى والاثبات | 
مفيل | لتكثير منهوم واحد الى ما يختمله من الأقسا م المتقابلة فلا عع فى هفاالقام لان من | 
هزه الأقسام ما هی متداخلة کالفرض مثلا بالست ال العزيية والرخصة ومنها ما ا ظ 

بين الننى والاثبات كالتقسيم الى ما يكون صنة لفعل الکلی والی مايكون اثرا له وانااللی | 
اليك محصل الباب اجمالا لنكون على بصيرة من الآمر* و ذلك ان الحلم أماحكم بتعلق‌شی: | 


كان صفة فالعتبر فيه اعتبارا أوليااما | لتاصد الد نيوية او القاصد الآخروية:فالاو ل ينقسم النعل | 
بالنظر اليه ایس وباطل وفاسد وثارة الى منعقد وغير منعقد وتارة ال نافل وغير نافف 
وتارة الى لاز * والثانى اما اصلی او غير اصلى فالاصلی اما ان يكون الفعل ۱ 
اولى من الترك 7 اولی من النعل اولا يكون احد‌هما اولى فالاول ان کان مع 

الترلگ بقطعی ففرض او بظنى فواجب والا فان كان النعل طریته مسلوکة فى فسلة 
وال فنفل وندب والثانی أن كان مع منع لفعلفعرام وال فیگر وه والثالت مباح وغبر الاصلی 
رخصة وهی اما حقيقة اومجاز والحقيقة ام ان يكون اولی واحف بیعنی الرخصة آولا والمجاز 
اما ان يكون اقرب الى الحقيقة أو لافيصير اربعة اقسام وان كان حكما بتعلق شىء بشىء 
فالتعلف أن كان داخلا فى الشیء فرکن والا فان کان موكثرأ فيه فعلة والا فان کان موصلا 


(op) 1‏ 
حبسم سس سسب ونه سطع سوب اه جور سس سس سو سه هت وب سوسس سس سو pegan‏ 
. هوالله تعالى فان قلت الحكم يتناول القياس المعتيل لاغطا* فکیف ينسب الى الله تعالى 
. قلت ا حاكم ف السئلة الاجتهادية هو الله تعالى الأ 0 بالمواب فامکم المنسوب 
حتت بل ظاهرا وهو معدور فى درك * فان قلت دا قال الشار ع الصلوة واجبة تکوم 
هو الصلوة لا الکلف و المعکوم به هو الرجون لافعل لكلف جات ليس المراد بالعکوم ۱ 
اس gi‏ اقلم مان ها عومد وی بلالمراد بار عليه من وقع لطاب | 
هو منة فعلالکلی كالوجوب ۳ وفيما هوحكم تعلبقى كالسيبية ونعوها فأنه خاطي المكلى ۱ 
با ن فعله سبب لت ۹ ی اوشرط له اوغبر ذلك واما فيما هو اثر لفعل الکلف كيلك الرقبة اوالتعة | 
وال و الدين ف النمة فون استرم به فعل الكل ليس بظاهر بل اذا جعلنا | 
کلینی کالوبرب رد ييا واما وش یک والشرطية و ترهبا فان اراد بالتكليغى | 
ما یتعلف بنعل ا أكلى فالوضعی بای وا و نود وان اراد ما و قم التکلیف | 
به فالایاحة لست كذلك * قلت اراد ما ع لیف ه وعد لته نی هآ 
لاسام الفيسة الشهورة لاعکم على انه لا مشاحة ف الاصطلاح * فان قلت الراد بامکم اما | 
| قطان اوالاثر الثابت به على ما ذکر فى صرر الکتاب وایاما کان و و ۱ 
لاه انما ثبت بفعل الكلى لا التطاب قلت لما كان ثبوت الاك بالبيع مثلا بسب وضع | 
الشارع جعل حكم اللهتعالل الثابت جطابه على ان قول‌الصنی رحمهالله لحكم اما ان 34 ۱ 
( بتعلفق سء بشیء أو يئون مشعر بان مراده با حكم اسناد آمر ال آخر مصرر قولاگ ۱ 
حکمت بکذا لا الخطان ولا اثر ا لخطاب ب فعلى هذا ينبغى ان/جعل موردالقسية الحكم بیعنی ظ 

ظ اسناد الشارع امرا الىآخر فيما له تعلق بنعل الکلف من حيث هو مکلی صربعا كالنص | 
اودلالة كالأجماع والقياس ففى جعل الوجوب والملك و نعو ذلك لاعکم بهذا العنی ۱ 
تسامع ظاهر على انالتعقيف اناطلاق الحكم على خطاب الشارع وعلى اثره وعلى الاثر | 
نب على العقود والسوخ أنما جو بطريق الاشتراكوالقصود ههنا بیان اقسام ما يطلى | 
۱ عليه لفظ الحكم فى الشرع * | 














والاول اما آن يعتبر ف ۷۹ القاصس الدنيوية 7 اعتبارا اوليا اوالاخروية فان صعة العبادة كنبا | 
لہا انما هو المقصود الرنيوية وهو | 
۱ تفر يم المة وان کان يلزمها الثراب ثلا وهوالتصو الاخروی لكنه غير معتبر فى مفهومه 
e‏ رلا وال وخی رن الل ت لزان ای راو ر فان قلعتي :ف یه 








۹ شا رأ ۱ ولا ۳ 0 e‏ ددع لصم ۳ ی ۲ الزمة ولعوه 


ERAN‏ سوساج ggg‏ | ومسي وو ب ص 


آ وق‌العاملان الاغتمامات ت أشي تون اهل تم نهآ بسح 


و سح رت سر e a‏ 





r e gms‏ فف ڪڪ 





س سم 





اجرا* التصرنى شرعا فالبیع الفاسد منعتن لاع ثم النفاد هوترتب الأثر عليه كاللك فبيع | 
الفضولى منعند لا ناف ثم اللزوم کونه بحيث لایمکن رفعه * 


هک الما 
















مرت س 











۱ + قوله * والاول ای ما هوصفة فعل الكل ىاما أن یعتبرفیه ای فى منپومه وتعر يغه القاصد 
: الدنیویه‌ایالماصلة ف الدنيا كتفريغ الذمةالعتبرة فى منهوم صعة العبادة اوالاخروية ای 
الحاصلة فی‌الاخرة كالثواب على الفعل والعقاب على الترك فى مذپوم الرجوب وقبد بالاعتبار 
الأول لانه قد يعتبر فى نعو الجعةالثواب وف نعو الوجوب تغريغ الذمة لكن لا اولیا وليس 
| الراد باعتبار القصود الدنيوى اوالاغروی ابتناء اكم على كم واغراض متعلقة بالدنيا 
. أ والآخرة اذ من‌البعيد ان يقال صعة الصلوة مبنية على حكم دنيوية وحرمةالحمر على حكمة ' 
| اغروية ثم لا بخفى ان التقسيم الى ما يعتبر فيه مقصود دنيوى او اخروى اعتبارا اوليا | ٠‏ 
ليس حاصرا دارا بين النفى والاثبات بل بسب الوقوع فان قيل ليس فى عسة الترافل أ 
| تفريغ الزمة قلنا لزیت بالشروع فعصل بادائها تفريغ الذمة واما عبادة الصبى ففى حکم 
الستثنی لما سبجیء ذحره فى بحث العوارض فالكلام هپنا فى فعل‌الکلی لا غير + قوله * | 
وف المعاملات الاختصاصات ای‌الاغراض المرتبة على العقود والفسوخكملك الرقبة ف البيع 
وملك المتعة ف النكاح وملك المنفعة فى الأجارة والبینونة فى الطلاق وكذ! معنى دعة القضاء ١‏ 
: ۰ ترنب ثبوت الحف عليه ومعنی ص الشهادن ترئب لزوم القضاء عليها فمر < ذلك ایضا 
۰ الى امعاملات فالنعل التعلق بیقصود دنيوى ان وقم بحيث يوصلاليهفصعبع والا فان‌عدم | 
ایصاله اليه من جهة خلل ق‌ارکانه وشرافطه فباطل وال ففاسل فالتصی بالصعه والفساد حقيقة 
هر الفعل لا نفس الحكم نعم يطلقى لفظ الحكم على الصعة والفساد بیعنی انهما ثبتا خطاب | 
الشارع وکذ! الكلام ف الانعقاد والنفاذ واللزوم وكثير من المحققين على ان امثال ذلك 
راجعة الى الاحكام الخمسة فان معنى صعةالبيم اباحة الانتفاع بالبیم‌ومعنی بطلانه حرمةالانتفا 
وبعضهم على انپا من خطاب الوضع بمعنى أنه حكم يعاق شىء بشی۶ تعلقا زائد | على التعلق 
اذى ن فى ال ی و الست ا بتعلنى | لصن 
بهن[ الفعل وتعلف البطلان والفساد بذاك وبعضهم على انها امکام عقلية لاشرعية فان الشارع 
| أذا شرع البيع لحصول املك وبين شرائطه وارکانه فالعقل بعکم بكونه موصلا اليه عند تحققها 
۱ ۱ وغبر موصل عند عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلیا او غير مصل فعلی ما ذکرنا ۱ 
٠‏ الصعة والبطلان والفساد معان متقابلة حاصلهاان |لصمعیی ما يكون مشر وعا باصله ووصفه‌والباطل . 
۱ ما ایکون مشر وعا باصله ولا بوصفه والفاسل م( يدون مشر وعأ باصله دون وصفه وهد! معنی ۱ 
. قولهم الصعيع مااستجيع اركانه وشرافطه بحيث يكون معتبر| شرعا فق الحكم والفاش ما کان ' 
۱ مشر وعا فى ننسه فاوت العنی من وجه للازمة ما ليس بمشروع ایاه بعكم ا لجال مع تصور ‏ 
الانفصالف الجملة والباطل ما كان فائتالعنی من کل وجه مع و جود الصورة اما لانعسآممعنی 
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۳ ( ۰۱۴ ) 
التصر ی كبيع الميئة والدم اولانعد ام اهلية ا تصرف کبیم الصبی والمجنون وقد یطاق الفاسس 
على الباطل وفند الشافعی رممه‌الله تعالی الباطل والفا اسمان مترادفان لا ليس بصع | 
| وهف! الاصطلاح لا معنی للاحتجاج عليه نفيا واثبانا ولغافل ان يقول اذا كانت الصعة عبارة | 
۱ عن "ون الفعل موصلا الى المقصود يكن مقابلة للفساد بلاعم منه لان الصلوة الفاسدة توجب ۱ 
| تفريغ الزمةبحيث لاج ب قضاهها والبیم الفاسد يوجب املك فینبفی ان يكو نيعا بل نافذا | 
| لنرنب الأثر ثم على ما ذكره النافف آعم من اللازم والمنعقى اعم من النافل ولا يظهر فرق | 
۱ بين ا یع والنافن * ۱ 


| واما الثانى ای ما یعتبر فيه القاصد الاخروبة فاما ان‌یکون حئیا اصلیا ای غيرهبنى على | 
| اعذارالعباد اولا يلون اما الأول وهوالحكم الاصلی فان كان الفعل اولى من التركمع منعه | 
ای مع منم الترك فان كان ها ای‌کونالفعل اولى من‌التراگ مع منعالترك بدليل قلعی | 
ظ فالفعل فرش وبظنى واجب وبلامنعه فان كان الفعلطريةة مسلوكة ف الدين فسنة والأفنفل | 
| ومندوب وان كان على العكس ای ان كان الترك اولى من الفعل مع منعالفعل رام وبلا 
| أى تارك الغرض الواجب الا نيعفو الله والشافعی رحمهالله لم یفرف بین‌الفرض‌والواجب | 
| والتفاوت بين الكتاب وخبر الواحد فى ان الكتاب نقل بطريق التواتر وخبر الواح لمينقل | 
کذلك يوجب التفاوت بين مد لوليهما فيكون الحكم الذی دل عليه کم الكتاب تابتا يقينا ا 
| ا لمكم الذى دل عليه كم خبر الواحد ثابتا بغلبةالظن وقد يطلق الوجوب عندنا على العنى | 
| ألاعم ایضا ای الاعم من الفرض والواجب بالتسیر. الذكور وهوان يكون الفعل اولى | 
من الترلك مع منع الترك أعم من أن يكون هذاالعنی بالعنى القطعى او الظنى فيصم انيقال 
صلوة الغچر واجبة والسنة نوعان سنة البدى وترکپا يوجب اساءة وكراهية كالجماعة والادان | 


hh سس سس سس سه مهن ور‎ ik 








aaa‏ © لللل7تاالا اا 


| والآقامة ونعوها وستة الزوافد ونرکپا لا يوجب ذلك کسنن النبی عليهالسلام فى لباسه 

وقبامه وفعو ده * ۱ ۱ ۱ 

* قوله * فالنعل فرضش اشارة الى ان‌المتصى با حرمة والوجوب ونعوهما هوفعل امكل وا کم 7 
| الوجوب والمرمة وتعوها وهل!التقسيم وق للفعل ارلا وبالذات وينهم منه تقسيمالحكم وکذ| 

| يغهم منه تعریی الغرض والواجب والحرام ونعو ذلك وتعریی الفرضية والوجوب والرمة 
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ونعوها ومعنی اولویة النعل او الترك اولویته‌عند الشارع بالنس عليه اوعلی دلبله وق اطلان 
الاولرية على ما هو لازم یمنع نقيضه كالفرض والواجب وا حرام نوع تسا 3 وا مراد باستوا* ۱ 
سل, ات ق البح اماتا نار اارمانست لك مرا لا تیان اكلام 
فى متعلق الحكم الشرعی فيغر ج فعل البهاقم والصبیان والمجانين ونعو ذلك * فان قلت جميم | 
ذلك من اقسام ما يعتبر فيه القاصد الاخروية وليس فى هذه التعريفات اشارة الىذلك 
فلت يجوز ان یکون التعرینات المذكورة رسوما لا حدودا و لوسلم ففى الاولرية والاسنواء ۱ 
اشارةالىمعنى الثواب والعقاب * فان قلت قد يكون الوجوب والرمة ونعوذلك من‌اقسام | 
ما هو اثر لفعل الکلی لا صفة له كأباحة الأنتفاع الثابتة بالبيع و حرمة الوط ۶ الثابتة بالطلاف | . 
قلت هی من صفاته ايضا اذ الأنتفاع والولی* فعل الکلی ولا منافات بين کون اگم صفة | 
لفعل الکلی واثرا له * ثم لا فى أن الحكم الغير الأصلى اعنى الذى یبتنی على اعذار | 
العباد ايضا يتصى بپذه الأحكام كالرخصة الواجبة اوالندوبة اوالباحة فلا معنی للتخصیص | 
بالمكم الاصلی * فوله * فالفرض لازم علما ای يلزماعتقاد حقيتة والعمل بموجبهلثبوتهبرليل | 
قطعى حتى لوانكره قولا او اعنقادا كان كافرا والواجب لا يلزم اعنقاد حقيته لثبوته بدلیل | 
لنى ومبنی الاعتقاد على اليقين لكن يلزم العمل بموجبه للدلافل الدالة على وجوب اتباع ۱ 
الظن فعاحده لا يكفر وتارك العمل‌به‌ان كان موعلا لا يفسى ولابضلل لأن التأويل فىمظانه 
من سيرة السلف والا فان كان مستخنا یضال لان رد خبر الواحد والقياس بدعة وان لم يكن ۱ 
موكلا ولا مستغفا یفسف لخر وجه عن الطاعة بتر ماوجب عليه والى هذا اشاربقوله ويعاقب | 
تارك الفرض و الواجب للايات والاحاديث الداله على وعبد العصات الا ان يغفر الله تعالى 
]| بفضله وكرمه اوبتوبة العاصى وندمه للنصوص الد اله على العفو والغفرة ولانه حف الله تعالی 
فيجوز له العفو وضد المعتزلة لا عفو ولا غغران بدون التوبة وهی مسمُلة وجوب الثواب 
والعقاب على الله تعالى * قو له * والشافعى رحمهالله لميغرق بين الفرض و الواجبلانزاع 
للشافعى رحمهالله فى تفاوت مفهوم الفرض و الواجب ف اللغة ولا فى تفاوت ما ثبت‌بدلیل 
قطعى كمعكم الكتاب وما ثبت بدلیل نی کمعکم خبر الواحد فى الشرع فان جاحد الأول 
كافر دون الثاني وتارك العمل بالاول ماوالا فاسف دون‌الثانی وانما يزعم ان الفرض والواجب | 
لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغرى الى معنى واحد هو ما یمدح فاعله ویذم تارکه | 
شرعا سواء ثبتذلاگ بدلیل قطعی اوظنی وهنا جرد اصطلاح‌فلامعنی للاحتجاج بان التفاوت | 
بین‌الکناب وغبر الراحد يوجب التفاوت بين مدلولیهما او بان الفرض فى اللغة التتدیر | 
والوجوب هو السقوط فالغرض ما علم قطعا انه مقدر علینا والواجب ما سقط علينا بطريق | 
الظن فلا يكون المظنون مقدرا ولا المعلوم القطعى سافطا علينا على ان لاخصم ان يقول | 
لو سلم ملاحظة الفهوم اللغوى فلا نسلم امتناع ان يثبت کون الشىء مقدرا علینا بدليل | 
| نی وكونه ساقطا علينا بدليل قط الأبرى أن قولهم الفرض اى التروش المقدر ف السع | 
هوالربع وايضا الهف ان الوجوب ف اللفة هوالثبوت واما مصرر الواجب بيعنى الساقط | 
والضطرب فانما هو الوجبة والوجيب ثم استعمال الفرض فيما ثبت بدليل ظنى فالواجب فیما 
| ثبت بقطعى شاقع مستفيض كقولهم الوتر فرش وتعديل الارکان فرش ونعو ذلك ويسمى 












۰۱٩ ( ۱‏ ) 
| فرضا عمليا وكقولهم الصلوة وأجبةوالركوة واجبة ونعوذلك وال هذ !اشار بقولهوقل يطلق الواجب 
| عندنا على ا لمعنى الاعم ايضا فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلوة الفچر 
| وعلى ظنى هو فى قوة الفرض فى العمل كالوتر عند ابي حنيفة حنی یمنع تزكرو صعة ‏ 
الفجر كن ذكر العشا؟ وعلى طنى هو دون الفرض ف العمل وفوق‌السذةكتعيين الفاغة حنی 
لا یسب الصلوة بتركها لكن يجب سجدة السهو * 
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| غيره ایضا فان‌السلی کانوا يقولون سنةالعمرين و النفل ما بثاب فاعله ولایسی* تارکه وهو ' 
دون سنن الزواود وهوالضيير يرمع الى النفل لایلزم بالشروع عند الشافعی رحمه الله | 
انه ير يلم پل بس قله ابل م اداه تا تام ای الل بالشروع لقوق | 
ظ تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولان ما اداه صار لله تعالى فوجب صیانتمولا سبیل الیپا ای الى ۱ 
| صيانة ما اداه الا بلزوم الباق فالترجيح بالركدى اولى من العكس لان العبادة ما يحتاط | 
فيها ولا وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية وهو النذرفماصارفعلا اولى ای صيانة ما صار | 
لله تعالى فعلا اولی بالوجوب وقوله فعلا نصب على التميبز وكذ! قوله تسمية ويجوز ان : 
ينصب تسمية وفعلا على الحال تقديره حال کونه مسبی وحالکونه منعرلا * ۱ 


* قوله * و السنة المطلقةكما إذا قال الراوى من السنةكذا جيل عند الشاقعى رحمه الله . 
وکثبر من اصعاب ابي حئيفة رحمه الله على سنه النبى عليه السلا وعنل جمیم‌من التأخرين ۱ 
وهو اختیار فر الاسلام تطلف علا وعلى غيرها ولأتنصرى الى سنة النبى عليه السلام‌بدون ۱ 
فرينة بدلیل قولهم سنة العبرین ولا بخفی ان‌الکلام فى السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهذ! 
بخرج الجواب عن قوله عليه السلام من سن سنة حسنة الحديث فان قوله عليه السلام من | 
سن سنة قرينة صارفة عن التغصيص بالثبی عليه السلام ولا نزاع فى صعة اطلای السنة 
| على الطريقة على ماهو المدلول اللغوى ولأخفاء فى انال جرد عن القرائن ينصرىف الشرع | 
٠‏ الى سنه‌النبی علیه‌السلام للعری الطارى كالطاعة تتصرى الى طاعة الله تعالى ورسوله وقد | 
يراد بالسنة ما ثبت بالسئةكما روى عن الى حنيفة رحمهالله إن الوترسنة وعليه تحمل قولهم ‏ 
عبدان اجتیعا احدهما فرض والاخر سنة ای واجب بالسنة * قوله والنفل یثاب فاعله | 
ای بستعف الثواب ولا يدم تا رکه جعله حكم النفل وبعصهم تعر يفه وأورد عليه صوم السافر 
والزيادة على ثلث ايا تف قرأ" الصلوة فان کلامنهما بقع فرضا ولایذم‌تا رکه واجیب‌عن الأول 
بان‌الراد التراک مطلتا ۴ وعن الثانى بان الز بادة قبل تحتقها كانت نفلافانقليت فرضا بعل التعقق 
| لدخولها تحت قو له تعالی فافرو"! ما تيسر كالنافلة بعد الشروع يصير فرضأ حتی لو افسد‌ها 
| يجب القضاء ویعاقب على تركها ذكره ابر اليسر والنفل دون سنن الزوائن لأنها.صارت 
"| طريقة مسلوكة فى الدين وسيرة للنبى عليه السلام جلاف النفل * قوله * وهواى النفل 








اس ( GS ) ٩۱۱‏ 
لايازم بالشروع عند الشافعى رحمهالله حتى لولم يمض فيه لا يواخذ بالقضاء ولا يعاقب 
على تركه لان حكم النفلالتغيير فيه فاذا شرع فهو خير فيما لم يأت تحقیقا لعنی النفلية 
| اد النفل لا ينقلب فرضا وانمامه لا يكون استاطا لواجب بل ادا" النفل ولهذ! يباحالافطار 
۱ بعذر الضيافةواذ! كان عبرا فيمالم يات فل‌ترکه تحقيقا لمعنى التخیبر وحينئُل يلز بطلا نالموكدى 

ضهنا وتبعا لا قصدا فلا يكون ابطالا لخلوه عن القصد کمن ستی زرعه وفسد زرع الفیر 

' بالنز فانه لا #جعل اتلافا وجوابه منم الاخيير فى النفل بعد الشر وع فانه عين النزاع وعندنا 
| النفل یلزم بالشروع حتى يجب با مض فيه و یعاقب على تركهلوجوه الأول قوله تعالى لا تبطلوا 
| اعبالکم وق عدم الانمام ابطال للمركدى * فان قيل لا ابطال هینا وانيا هو بطلان ما ادى 

| اليه امر مباح له هو ترك النفل قلنا لا معنی للابطال الا فعل بعصل به‌البطلا ن كشق زف 
ملوك له فيه ما" لغیره ولاشكگ أن بطلان ماانی به من‌النفل انماحصل بنعله‌النافض للعبادة 
اذ لم يوجد شىء سواه بخلای ضاد زرم الغير فانه یضانی الى رخاوة الارضى لا إلى فعله 
الذی هو ستى ارضه * الثانى إن الجر“ الزى اداه صارعبادة لله تعالى حقا له فيجب صيانته 
| لان التعرض لق الغير بالافساد حرام ولا طريق الى صيانة الموكدى سوي لزوم الباق 
اد لا صعة له بدون الباق لان الكل عبادة واحدة بتمامها یتعتقی استعقاق الثواب * 

لا يقال صعة الاجرا* التاخرة وكونها عبادة متوقفة على صعة الاجرا* المتقدمة وكونها 

عبادة فلو ترقنت هی عليها لزم الدور لانا نقرل هو دور معية بمنزلة التضايفين كالابوة 

۱ والبنوة بنوفی كل منهما على الآخر وان كان ذات الاب متقدما فک! هینا يتوقى ”عة كل 
أ جز" على حة الجزء الاخر مع تقدم ذات بعض الاجزاء وقد يقال ان الجن" الأول ینعقد 

عبادة لكونه فعلا قصل به التقرب الى الله تعالى لكن بتاء هذ( الوصف یتوقی على انعقاد 
| الجر“ الثانى عبادة وانعقاد الجز* الثانى عبادة یتوقی على تمحتتى اليز* الأول لا على وصی 
| كونه عبادة فالرفری على الأجزا* الباقية هو بقاء صعةالمو'دى وكونه عبادة لأصير ورته عبادة 
والرقوى على صعةامرئدى هو صبرورة الأجزاء الباقبة عبادة فلادور* فان قيل بع الشروع 
ف الجن" الثانى لم يبق الج“ الأول نفسه فضلا عن وصنى الصعة والعبادة قلنا هذه‌اعتبارات . 

شرعية حيث ثبت بالنص والاجمام الحكم بالبقاء والاحباط ونعوذلك فان قيل فمن مات فى 
اثناء العبادة ینبغی ان لايثاب لعل تمقف شرط بقاء الودی عبادة قلت الوت منه لامبطل 
|| فجعل العبادة کانها هذا التدر بمنزلة تمام عبادة‌اگی للدلافل الدالة على کونه عبادة * فان 
| فيل هب ان صيانة الو"دی يقتضى لزوم الباق لکن کون‌الباق نفلا برا فيه یتتضی‌جواز 
| ابطال الركدى فتعارضا فالهواب ان الترجيع بالكدى اولى من العكس ای صيانة الركدى 
[ ار من أبطاله احتياطا فى باب العبادات وصونالها عن البطلان وایضا الودی تام حکما 

ق برلیلاحتمال البقا"البطلان فبترجععلى ماهومنعدم حقيقة وحكما وهو غير الكدى الثالث 
٠‏ ان النذور قد صار لله تعالى تسمية بمنزلة الرعد فیکون ادنی هالا ما صارلله تعالى فعلا 
| وهو الموادى ثم ابقاء الشى ءوصيانتهعن البطلاناسهلمن ابتد آموجوده وأذا وجب أقو ی‌الامرین 
وهوابتداء الفعل لصیانة‌ادنی الشيئين وهوماصارلله تعالى نسمية فلان #جب اسمل‌الامرین ‏ 
وهو ابقاء الفعل لصيانة افری‌الشیمین وهوما صار لله تعالى فعلا (ولى * 






( ۸ وه ) و را 


مم ب د 7 دهم ۳ بوي يي جمس قوت 1 ليوات س a‏ ااا مسسس.سست 
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| والحرام يعاقب على فعله وهو اما حرام لعينه ای منشا الحرمة عين ذلك الشىء کشرب | | 
| الم واكلاليتة ونعوهیا واما حرام لغيره والحرية هنا ملاقية لنفس الفعل لکن(لمعل قابل له | : 





















المعل هناك اى ق‌الرام لعينه اصلا والفعل تبعا فینسب الحرمة إلى المعل لتدل على عدم ۱ 
| صلاحيته للفعل لا انه اطلف المعل ويقصد بهالحال كما فى ا حرام لغيره فض الحرام لغيره اذا ۱ 
| قيل هذ! الخبز حرام يكون مجازا باطلاق اسم (لسعل على الحال ای كله حرام واذا قيلاليتة | . 
| حرام معناه انها منشأ الحرمة لا انها ذكر المعل وقصد به الحال فالمجازئیه فى السند اليه 
۱ وهنا فی المسنں وهوفوله حرام اذا أريد به منشاً الحرمة والمكروه نوعان مكر وه كراهة تنز يه 
| وهوالى الحل اقرب ومكر و هكراهة تحر يم وهو الى الحرمة اقرب وعند مد رجه الله لا بل 
| هذا الاشارة ترجع الى المكرو هكراهة تحريم حرام لكن بغير القطعى كالواجب مع الفرض* 


| * قوله + والحرام قد يضاف الحل والحرمة ‏ لى الاعيان كعرمة الميتة والخير والامبات ونعوذلك 
| وكثير من‌السعتقین على انه جاز من باب اطلاق اسم المعل على الحال او هو مبنى علن 
| هذى الضانى ای حرم أكل الميئة وشرب الخير ونکاح الامپات لدلالة العتل على الحنى 
| والقصود اظهر على تعبین المعذوی لان الحل والحرمة من الأحكام الشرعية المتعلقة بافعال 
| العباد والقصود الاظهر من‌الاعوم ١كلها‏ ومن الاشربة شربها ومن النساء نكاحين * وذهب ٠‏ 
۱ بعضهم الى انها حقيقة لوجهين احد‌هیا إن معنى الحرمة هو النع‌ومنه حرم مكة وخر يمالبثر | 
| فیعنی حرمة الفعل كونه منوعا بمعنی ان الکلی منم عن اکتسابه وتعصیله ومعنی حرمة | 
| العين انها منعت من العبد تصرفانه فیپا فعرمة التعل من قبیل منع الرجل عن الشی* | 
كما تقول للغلام لا تشرب هذا الما" ومعنى حرمة العبن منم الشىء عن الرجل بان | 
تصب الا" مثلا وهو اوکد * وثانيهيا ان معنى حرمةالعين خروجها عن آن يكرن ملاللنعل ۱ ظ 
شرعا كما ان معنی حرمة الفعل خروجه عن‌الاعتبار شرعا فاشر وج عن ااعتبارمتعتف فيهما || 
فلا يكون مجازا وخروج‌العین عن انيكون مملا للفعليستلزم منم التعل بطريقاوكد والزم 
| بحيث لا يبقى احتمال الفعل اصلا فنفى الفعل فيه وان کان تبعااقزى من نفيهاذ! كان مقصود | 
* ولا لاع على هن | الكلام اثر العف بناء على انالحرمة ف الشر ع قد نقلت عن معناهااللغوى 
: الى کون الفعل ممنوعا عنه شرعاا وكونهحيث يعافب فاعله وكان مع ذلك اضافة الحرمة الى بعض 
الاعيان ستعسنة جد ا كعرمة الميتة والفير دون البعض 'عرمة خبز الغير سلاگ الصنی 
رحمه‌الله فى ذلك طريقة متوسطة وهو أن الفعل الحرام نوعان احدهما ما يكون منشأً حرمته 
عين ذلك المعل كعرمة اکل المينة وشرب الخمر ويسمى حراما لعينه والثانى ما يكونمنشا | 
الحرمة غير ذلك المعل كعرمة اکل مال الغير فانبا ليست لنفس ذلك الال بل لكونه ملك 
الغير فالاكل عرم ممنوع لكن المحل قابل للاكل ف الجيلة بان يا كله مالكه جملانى الأول فان 


حسم عد لاست بعس و اسم سه کے س 






سم الست سيا تچ م السام 





ا عل ولزم من ذلك دم ال ضرورة هم عله فى ار 


لعینه المعل اصل والفعل : تبع بیعنی آن العل آخرج اولا من قبول النعل ونع ثم مر 
الفعل منوعا ور جا عن الاعتیار فسن نسبة ا حرمة ۳ الى المعل دلالهة على أنه غير 
صالر للفعل شرعا حتى كأنه ارام نه ولا يكون ذلك من اطلای المعل وارادة الفعل الحال 
فيه بان يراد بالميتة ١كلباما‏ ف ذلك من فوات الدلالة على خروج المحل عن صلامیةلنعل ۱ 
علای ا حرام لغيره فأنه اذ| أضيف الحرمة فيه الى المحل يكون على حنف الضانى ١‏ و على ظ 
اطلای الملا على الحالفاذاقلنا الينة حرام فمعناه‌ان‌الميتة منشا حرمها كلها وادا قلنا خبز الغیر ' 
۱ حرام فيعناه ان اکله حرا اما ازا اوعلى حننى الضان کہا فی فوله تعالى واسئُل القرية ' 
١‏ تحمل تارة على مذ النّای ای اهل القرية وتارة على ان القرية مجاز عن الاهل املاقا ‏ 
۱ لامعل على الحال وهما متقاربان وذكر فى الأسرار الحل والحرمة صفتا فعل لا صفتا مم ل للتمل | 
لکن متى ثبت 7 والحرمة لمعن نق العين اضبی اليها انیا سببه كما يقال جرى النبرلانه 
١‏ سبيل الجريان واریق يجرى فيه فيقال حربت البئة لانها حرمت لعنی فیا ولا ال حرمت | 
شلة الغير لان الحرية هناك لاحترام الك * قوله * وه الم اقرب بمعنى انه لا يعاقب | 
۱ فاعله اصلا لکن یناب تارکه ادی وات ومع القرب الى الحرمة انه بتعلف به محفوردون ا 
ؤ استعقاق العقوبة بالنار كعرمان الشفاعة فترك الواجب حرام يستعق العقوبة الا و 
۱ السنة امو كدة قريب من الحرام يستعق حرمان الشفاعة لغر له عليه السلام من ترك سنتى لم 
| ينل شفاعتى وعن ید رهيهالله ليس المكروهكراهة التعريم الى الحرام اقرب بل هوحرا 
ثبت حربته بدليل تلنى فعنده ما لزم ترک م جه السو 1 
يسمن مكر وها كراهة التعريم كما ان ما لزم الآثيان به ان ثبت ذلك بدليل قطعى يسمى | 
فرضا واا واجبا * ۱ 


واما ای الراد بالثانى ان لا يكون حكما اصليا ای يكون مبنیا على اعذا رالعباد فیس | 
رخصة و نه مه يحم ألا الأول ای وی وا وی سس اا ی نس ۱ 






| 


سے 


ET‏ انواع نوعان PTT‏ ادف بکونه r ETE‏ ونوعان سار 

أحكدهما اتم فى المجاز ية من‌الاخر ای نوعان رخصة حقيقة نم احد‌هیا اہی بكونه رخصة فزن | 

الاخر ونوعان ,طلف علیهما اسم الرخصة مارا لکن احد‌هیا اتم فى المجازية ای أبعد من 
۲ حقبقه الرخصة من الاخر x‏ 


س سس مت 





* قول * واما الثانى من قسبی ما يعتبر .فيه اولا القاصد الاخروية فيسمى رخصة ويقابلها | 
العزيمة فعرمة اجراء كلمة الكفر على اللسان عزيمة لانه حكم أصلى واباحتها للمكروه رخصة أ 
9 اصلی بل مبنی 1 (عز ار العباد * فان قبل 0 والندب ١‏ 


£ ry 





[ 0۷۰ ) 
۱ لتغاير الاعتبار لان الرخصة ليست حکما اصلیا بشی۶ من الاعتبارات أجيب بان خصیص 
| الوجوب والحرمة ونعوهیا ما يكون حکما اصلیا انیا هو فیما لایکون بطريق الرخصة والف 
انه ما تفرد به‌الصنی رحمهأللكر وهو بخالی اصطلاح القوم وانما وقع فيه اختراع النقیم | اصر 
وأما کون الرخصة ما يتعلق به مقصود اخروی بمعنى أنه يعتبر ذلك فى مفپومه اعتبارا اولیا 
فيظهر بالتامل فى عبارات القوم فى تفسبرها ففى (صولالشافعية الرخصة ماشرع من الا 
إلتعذره مع قيام المعرم لولاالعذر لثبت الحرمةوالعزيمة خلافه وحاصله ان دلي ل الحرمةإذا.بتى 
معيولا به وکان‌التخلی عنه لمانع طار فى حف امكل لولاه لثبت الحرمة فى حقه فهو الرخصةفغرج 
الك جل الشىءابتد|۶اونسغا لتحريم اوتضیصا من نص :رم وذكرفغر الاسلام ان العزيمة - 
اسم لما هواصل من الأحكام غير متعلق‌بالعوارض‌والرخمة‌اسم لم بنى على إعذار العباد وهو ما | 
يستباح مع قيام المحرم وذكر ابر اليسر ان الرخصة ترك الو"اخذة بالفعل مع قيام المعرم ' 
: وحرمة الفعل ورك الو*اخذة بتراگ الفعل مع وجود الموجب والوجوب وف الميزان ان الرخصة 
: اسم لا تغير عن الامر الاصلی الى تخفيف ويسر ترفها وتوسعة على (صعاب الأعذار وفیل 
العزيمة ما لزم العباد باچاب الله تعالى والرخصة ما وسع للیکلی فعله بعذرمع قیام ارم 
* قوله * وهی اما فرض حصر العزيمة ف‌الفرض‌والواجب والسنة والنفل یعنی قبل ورود 
الرخصة واما بعده فتد یکون‌العز يمة حراما کصوم‌الر يض اذا خای‌الملاك فان ترکه واجب 

























وس 





فعلی هذا لا يكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحا ولا حراما ولا مکروها اما الأول فلانها . 
لو كانت مباحا لكانت الرخصة ایضا مباحا وحينئن لا يكون احدهما اصلیا والاخر مبنباعلی | 
عذر العباد واما الثانی والثالث فلان| کم الاصلی لوکان حرمة او کراهة لکلن‌الطری القابل : 
| ق‌اصله وجوبا اوندبا وهو لا يصاع للابتناء على اعذ ار العباد ادالناسب للعزر هو الترفية ۱ 
والتوسعة لا التضیف فلا يكون رخصة فلا يكون الحكم الاصلي الذى هو الحرمة او الكراهة | 

عزيمة لانپا انیا يكون فى متابلة الرخصة فاماصل ان الطرن الذى تعلق بهالعزيمة لابد ان | 
"|| يكونراجعا على الطرن الاخر الذى يتعاى به الرخصةلامساوياله ليكون مباحا ولأمرجوجا لیکرن ٠‏ 
۱ حراما اومکر وها والراجم |مافرض اوواجب او سنة اونغ لكذ | ذكرهالمصنف رحمه‌الله * وفيه نظر | 
| امالولا فلانا لانسلم ا نالعزيمة لوکانت اباحة لکانت الرخصة‌ایضا كزلكبجواز ان يكون وجوبا | 
| أوندبا اذ العذ رقب یناسبه الایجابکا کل‌ما[ه‌عند خوى تأىنفسه*و اماثانيافلانا لانسلم ان العزيمة | 
لوكانت حرمة او کراهة لكان الطرن الآخر وجوبا اوندبالجواز ان يكون اباحة كما فی‌اجرا* كلمة | 
الكفر على اسان فانه حرام ويباحعندالأكراه وكثير من الرخص بهذه الثابة ولوسلم فلاتسلم | 
ان الوجوب اوالندب لايناسي الأبتناء على الاعذار كوجوب اكل الميتة عند الاضطرار اوندب | 
'.أفطار الأريض عند بعض الاضرار * لا يقال العزيمة فى جمیم ذلك ترجم الى الوجوب | 
كوجوب ترك اجراء كلمة الكفر ووجوب ترك اكل الينة ونعودلاگ فان‌الفرض قد يكون | 
هوالفعل كالصوم وقد يكون هوالتراگ كترك اجراء كلية الكفر واكل الميتة لانا نقرل هذا : 
" ناویل لا ضرورة اليه وهم ذالك فهو غير مفيى لان الكلام فى اجرا” الكلمة واكل المينة ظ 
ولا شك انه الرمة لا الوجوب واسنازامه لوجوب الترك لا یننی كونه الحرمة والا لارتقع | 
' امه ون ن الا كام * والح انااعز یمه‌نشتمل الاحکام كلما عاى ما قال صاحب‌الیزان بعل 
تقسيم الاحکام الى الذرض والواجب و السنة والنفل والمباح والم ام والمكروه وغيرها ان 
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۱ ( ۰۷۱ ) 
العزيية اسم لاعکم الاصلی ف الشرع على الأقسام التى ذكرنا من الفرض والواجب والسنة | 
أ والنفل ونعوها * ۱ 

۱ 


۱ 





| ارم والرية ترا كلية اتر مكرها اى بالفتل اوالقطع فان حرمة الكثر اي ی 
| ابدا ایضا لکن حقه ای حف العبد يفوت صورة ومعنی وحف الله تعالى لا يفوت معنی 
ا ا 
١‏ لان قلبه مطمئنبالاييان فله انيجرى على لسانه وان اخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة فى 

| تيه تارق 1 لس بالعروف راجلل القير والآقطار رآحوه من العبادات ای 5۱ا 
| اكره على اکل مال الغير اوعلی‌الافطار فى رمضان اواكره على ترك الصلوة ونعوها ففى 

۱ ۱ تنب 
۱ هذه الصور له ان يعمل بالرخصة حقيقة لکن ان اخذ بالعزيية وبذل نفسه فاولی و الثای 
۱ ای الذى هو رخصة حقيقة لكن الأول أحق منه بکونه رخصة ما استبيج مع فیام المعرم 
| دون الحرمة كفطار السافر فان المعرم للافطار وهو شهود الشبر قایم لكن حرمة الأفطار 
۱ غير قالؤمة رخص بنا* على سبب نراخ حکیه فالسبب شهودالشهر والحكم وجو لصوم وقل 
۱ نراخی لقوله تعالی فعدة من ایام آخر * 


. || *قوله* اما الأول فما استبيح موقيام المعرم والحرمة کلامه ‌هف!التقسیم مشعر بانةصارحقيقة 
| الرخصة ف الأباحة ويلزمه انعصار العزيمة ف الحرمة لأنها تقابلها ويمكن انيقال المراد بالاستباحة 
ظ ههنا جرد تويز النعل اعممن انيكون بطريق التساوى أوبدونه فيشمل الواجب وا مندوب 
والباح والراد با حرمة و التعریم فى الرخصة اعم من ان يكون ق‌جانب الفعل اوفی جانب 
التراگ فیشمل الفرض والواجب ایضا كما ان الراد بالفرض والواجب ف‌فوله وهی‌فرضش 
وواجب وسنة ونفل ادم من ان يكون ذلك فى طرف الفعل أو فى طرف الترك لیشمل 
ا حرام ولايكرن بين الكلامين منافات نهم يتوجه أنيقال يلزم انعصار العزيية فى الغرض 
| والواجب والحرام وهذ! ينافى ماسبف من انا قديكون سنة اونغلا كا اذا كان الحكم الاصلی 
| ق‌صلوة نفل اوسنة كونها مندوبة فاذا عرضت حالة لميبف تلك الصلوة معها مندوبة كعالة 
| الخوى مثلا فيكون تركها رخصة ای‌عکیا مبنيا على اعذار العباد ويمكن آن يجاب عنه بان 
| الراد بالحرمة المنع اعم من انيكون بطريق اللزوم اوالرجعان ومینئد لایرد الاشکال * 
| فان قبل الاستباحة قيأم المعرم والحرمة توجب اجتماع الضدين و هما الحرمة والأباحة 
| فىيشى"وأحل اجيب ينمل الاستباحةف القسم الاو ل أن يعمل معاملةالمباح بترا لك الو اخذةوتركٌ 
ؤ ا لمو اخذةلاي وجب مةو طالحرمةكمن ارتكب كبيرةفعفىعذه فان قيل المح رمقائم فى القسمين جميعا 
| فکیف اقتضی تابيد الرمة ف الأول دون الثانى قلنا العلل الشرعية امارات جاز تراخى | 
احكم عنها وقد ورد النص بذلك فعتمله جلاف آدلة وجوب الأيمان فانها عقلية قطعية 


مه بسح وی ا ل س ` ج 











دی سس و ومسو وي خر وروی نت aa‏ وا يي يي لت ور يوسم a:‏ اخ میت 


(ovr) 


۱ لایتصورفیهاالثراخی عقل لا شرعا فیقوم ا حرمة بقياميا : وندوم بدوامپا *قوله* لكر حى العبد 
يفوت صورة راب البنية ومعنی بزهوى الروح ای‌خروجه من‌البدن *فوله* حسبة ای 
طلا للثواب وهى أسم من ان وانيا كان الاخل بالعز یمه اولى لا فبه من 00 فى 
E‏ بنفو يت حق نفسه صورة ومعنق ولا روی ان مسيلمة الكذاب 
5 ب النبى عليه السلام فقال لاحدهما ما تقول عمد قال رسول الله ۳9 ل 
فى تال فغلاه وقال للاخ ر ما تقول فی عمل قال رسول الله صلى الله تعاال عليه و 

قال ما نقول ق‌قال انا اصم فاعاد عليه ثلاث فاعاد جوابه فقتله فبلغ لگ رسول الله صلى اليا أ 
تعالي عليه وسلم فقال اماالاول فقد اخف برخصة اللهتعالى واماالثاق فقل صدع با ى فهنيئاله | 

۳ خو له* وكذ|الأمر بالعروى نبه بهن!المثال على آن‌الراد بقيام الحرم اعم من ان ترجع ظ 
الار مت الى الفعل كاجراء كلمة الكفر اوالى الترك كا ف الأمر بالعروف فانه فر ض بال اول | 
. الدالة عليه فيكون تركه حراما ويستباحله الترك اذا خانى علی‌نسه لان حق اللهتعالى انا 

۱ يفوت صو ره لامعنی لمقاء (عتقاد ال ت وف‌اکل مال الغیر المعرم وهو ملك الغير قائم 

| وا حرمة بافية لكن حى العبد لایفوت الاصورة لا جباره العا يشيع ند الا کر ۱۳۳۷ 

۱ ۱ به اشارة ای ان النصوص الںالة على اوا ويه الاخذد بالعز یمة وان وردت فى العبادات وفيا 
]| برجم الی‌اعزازالدین لكن حق‌العبد ايضاكذلك قیاسا عليه لا ذلك من‌انظهارالتملب 

1 با بیذل نفسه فى الاجتنان عن الممره مات ولذ! قال عمد رحمه الله فيه كان مأجور | 0١‏ 
ان‌شا ۶ الله‌تعایی وكذ! ف الافطار الحرمة باقية لفيا م المعرم وهو شهود الشهر من غير سفر 

| ومرض قتوجهالخطابٍ ام نج اوسافرا اک على الأ رفامتنع حتى قتل كان انا 


س اااي سم 
۱ آغرعلى آن‌العز ية 1 وتقر بره رال ا زیت انما کر ای تس 
| حاصل ف العزيية ایضا فالأخذ بالعزيية موصل الى ثواب بختص بالعزيمة ومتضین لیسر | 
ظ بخص بالرخصة فالاخذ بها 7 الآ ا نيضعفه الصوی آن‌یضعنه الصوم نا و ا فانل نفسه أ 
| قلنا آن‌الاول آحف بكونه راان لان فی الثانی وجد السب لس Fer‏ 
۱ فسار رمضان ف‌حقه كشعبان فيكون ف الافطار شبة کونه حكما اصلیا فی‌حف السافر جلاف | 
الأول فان | امعم والحرمة قافمان فا حكم ااصلی فيه ا حرمة ولیس فيه شبهة کون استباحة 
الکثر حکما اصلیا فيئون الأول أحق بكونه رخصة والثالث ای‌الذی هورخصة مار | وهو انم 
ا وابعد عن الحقيقة من الآخر ما وضمعنا من‌الاصروالاغلال بسمی رخصه‌ماز | لآن 
8 ببق شرو املا 2 َك اىالنى نی جاز| لکنه اقرب ٠‏ میرم 
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ار ۰۷۲۳ ) 

أنه مشر وعق الجملة كان شبيوابجقيقة الرخصة بخلاى الفصل الثالث کتول الراوی رخص ف السلم[ 

فان الاصل ف الببع ازيلاى عینا وهذا حكم مشروع لكنه سقط فى السلممتى لمييق التعيين ‏ 
عزيمة ولا مشر وعا وكذ! اکل‌البته و شرب الخمر ضرورة فان حرمتهما ساقطة هنا ای ق‌حال 

الضرورة مع کونها ثابتة ف الجملة لقوله تعالى الا مقط ريثم فانه استثناء من الحرمة فالفری 
بين هذا وبين الثانى ان المحرم قافم ف الثانى واماهپنا فالعرم غير قاذم حال الضرورة 
لقو لهتعالى وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطر رتم فالنص ليس «عرم ف‌حال‌الضرورة 
ولان الحرمة لصيانة عفله ولاصبانة عند فوت النفس وكذ| صلوة المسافر رخصة اسقاط لقوله 
ونعن آمنون فقال عليهالسلام ان‌هذه صرقة تصرق اللهتعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته وافاآ 
سأل عمر رضى الله‌تعالی عنه لآنالقصرمتعلق بالخوى قال الله تعالى وأذا ضر بتم ف الارض 
فلیس علیکم جناح آن‌نتصر وا من الصلوة انخفتم وهذه الاية دليل على ان التعليق بالشرط 
لايد على العدم عيل عدم الشرط وکل سد عمر دليل عليه ايضا لانه لوكان دالا على 
عدم الحكم لا سال عير رضی الله تعالى جنه ولكان عالا بپذ! لانه من اهل اللسان وارباب 
۱ الفصاحة والبيان * 0 : 


*قول* والعزيمة اولى عندنا اشارة الى ما ذکره فغر الاسلام رحمه الله أن العمل بالرخصة 
وى عند الشافعی رحمه الله وقیده صاحب الکشی باحد القولين. وا لى أن الصوم: افضل عنك 
۱ للصوم فاعترضوا عليه بانه لایظفر برواية ندل على تساويها بل‌الافطار افضل انتضرر وال 
فالصوم من غير اختلانی رواية *فوله* بخلاى الفصل الأول ای‌الاکراه على الا فطارفان‌الکره 
اذا لم يفطر حتى قتل لم يكن قاتل ننسه لآنالقتل صدرمن اليكروالظالم والمكره فی‌صبره 
ای‌عبسه من التعرك انماجعل مثلا لثقل تكليفهم لصعوبته مثل اشتراط فتل النفس فى صعة 
توبتهم وكذ |الاغلال مثل لا كانت فى شرايعوم من الاشیا؟ الشاقة كجزم ا حكم بالتصاص عمى | 
كان العتل اوخطا* وقطع الاعضاء الخاطئة وقرض موضع الاجاسة ونعو ذلك ما کانت ف الشرا ابع 
السالفة فمن حيث انها كانت واجبة علی‌غیرنا ولم جب علینا نوسعة ونغفینا شابهت الرخضه 
فسميت بها للن لا كان السبب بعدوما ‌حتنا والحكم غير مشروم اصلا لم يكن حقيقة بل 
مجازا فقوله لان‌الاصل لم يبق مشروعا اصلا دلبل على صحهة تسميتصغصة وعلى كونه ما | 
كاملا لأحقيقة اماالأول فلانه كان مشر وعا فلم هبق واماالثانى فلانه لم يبق مشر وعا بالنشبة 
الی‌امد بخلاق النوع الاغیر فا نالعزيمة فيها بقيت مشروعة ف الجيلة وجلاى ما ادا حرم 
الصوم على المريض الذى يخا التلى فانه صارغير مشر وع فى حقه لاغبر *فو له* فم نحيث 
انه سقط كان ممازا فان فلت فض القسم الثانى ایضا سقطالحكم فينيغى ان يكون مار | قلت 
لابل تراغی بعذرفالوجب قافم والحكم متراخ وههناالحكم ساقط بسقوطالسبب الوجب ففمحل 


























۱ ( ۰۷ ) 
الرخصة الا أنه بقى مشروعا فى الجملة بملای الفصل الثالث ای‌النوع الثالث من‌الانو ام الاربعة 
فانالحكم لم يبق مشر وعا اصلا فکان كاملا فى لجاز ية بعد | عن الحفيقة *قو له *كقول الراوى | 
نی النبى عليه السلام عن بیم ماليس عند الانسان ورخص ف السلم فمنحيث أن العينية | 
| فير مشر وعة فى السلم حنی يفسد السلم ف المعبن كانت الرخصة مجازا ومن حيث أن العينية | 
مشروعة ف البيع ف الجملة كان له شبه حقيقة الرخصة * قوله * فان‌الاصل ف البيع ان یلاق | 
| عينا ليتعقق القدرة على التسليم ولانه عليه السلام نمی عن بيع ماليس عند الانسان وعن | 
| بيع الكلى بالكلى ففى هذا بیان لكون السلم حكما فير اصلی لياحقق كونه رخصة واقا لم | 
| يبق التعبين فى السلم مشروعا لانه انما يكون للعجز عن التعيين والالباعه متساوية من | 
| في ركس ف الثمن *قوله* وكذا اكل اليتة وشرب الخبرحال الاضطرار فان المختار عند ' 
| الجمهور أنه مباح والحرمة ساقطة لاانه حرام رخص فيه بمعنى ترك المركاخذة ابتا* لاحمجة كا | 
| ق‌اجراء كلمة الكفر واكل مال الغير على ماذهب اليهالبعض اما فىاكل الليتة فلان‌النس | 
المعرم لم يتناولها حالة الأضطرار لكونها مستثناة فبقيت مباحة بحكم الاصل وبمثل قول تعالى | 
خلق الم ما ف الأرض جميعا بل عند القافلین بان الاستثنا* من الاثبات نفى يكون النص | 
| عن ام الى هوالحرمة لانالمستثنى منه هوالضییر المستتر فى حرم ای‌قد فصل لكم الاشياء | 
| التى حرمت كلها الاما اضطررتم اليه فانه لم حزم ويحتمل آن‌یکون مفرفا على ان ما فى ما أ 
| اضطر رتم مصدرية وضمیر اليه عائد الى ماحرم ای فصل لكم مأح رم عليكم فى جميع الاحوال 
الا ف‌حال اضطرارکم‌الیه ولا جوز انيكون الستئنی منه هوماحرم ليكون الاستثناء اخراجا | 
عن حكم التفصيل لاعن حك التحريم لأن القصود بیان الاحکام لاالاخبار عن عدم البيان + | 
لایقال ينبغى ان يكون اجرا* كلمة الکفر ایضا مباحا لقوله تعالى الأ من اکره وقلبه مطمئن | 
| على المكره لأعدم الحرمة * فان قلت ذ كر الغفرة فقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد | 

فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم مشعر بان ا حرمة بافية وان‌الننی هوالاثم والوّاْذة قلت 
]| جوز أن يكون ذكر المغفرة باعتبار مایقع من تناولالقدر الزايد على ما عصل بتاء| لممجة | 
1 اذیعتبرعلی‌الضطر رعاية قدر الأباحة وام فی شرب اسر فلان حرمتها لصيانة العتل ای العو 
| المميزة بين الاشياء المسنة والقبيعة ولا يبتى ذلك عند فوات النفس ای البنية الانسانية | 
لفوات القوة القافية بها عند فوانها واعلال ترکیبپا وان‌کانت النفس الناطقة التى هى الروح | 
]| باقية وذک فغر الاسلامرحمدالله ان حرمة البته لصبانة النفس عن تفدی خبث البته لقوله | 
| تعالى وزم عليهم الخبائث فادا خا بالامتنام فوات‌الننس لم يستقيم صبانة‌البمض بغوات | 
| الكل ادف فوات الكل فوات‌البعض وكانه اراد بالنفس اولا البدن وثانيا المجموع ال رکب 
من‌البدن والروح وبغواتها مغارقة الروح واحلال ثرکیب البدن * قوله * روی عن عمر | 
]أ رضی‌الله‌نعای عنه الراوی هو على بن ربيعة الرالبی قال سألت عمررض الله تعال عنه | 
مابا لنا نقصر الصلوة ولانغانى شيئًا وقد قال اللهتعالى انخفتم فقال اشكل على ما اشكل عليك 
فسألت رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم فقال ان هذه صدقة تصدق الله بها عليكم | 
فاقبلوا صدفته فقوله هذه إشارة الى الصلو ةا لمقصورةاوالى قصر الصلوةو التأنيث باعتبار كونه 


ا يوسم ص صمي ناد هه اعد نسم 



























(ov) 


كونه صدقة وقوله فاقبلوا معناه اعملوا بها واعنتدوها کیا يقال فلان وی ۲ 2 
الواحدى باستاده الى يعلى بن امبة انه قال قلت لعير بن الحطاب رضى الله تعالى عنه 






















فبیا اقصار الناس الصلوة اليوم وانما قال الله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذین‌کنر وا وقد | 
ذهب ذلك الیرم فقال عجبت ما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله عليه السلام فال‌هذه 
صدفة نصری الله بها عليكم فافبلوا صرقته ثم ان سوال عبر رضی الله تعالی عنه وتعجبه 
واشكال الامر عليه ما بستدل به على انه فهم من التعليق بالشرط انتفا* الحكم عند انتفاء 
الشرط وانه انما سأل لكون العمل واقعا على خلانى مافبيه* اجيب بان السوال جوز ان 
يكون بنأ* على اعمقاده ارتصعان وجوب الاتما لاعلی أنه مفهو من التقبيد بالشر ط ول 
بخفی أن سياق القصة مشعر بانه كان مبنيا على منپوم الشرط وا مصنى رجيه الله لم يرض 
رأسا برأس حتى جعل سوال عير رضى الله تعالی عنه دليلا على ان التعليق بالشريا لایدل 
على عدم الحلم عند عدم الشرط اذ لو كان دالاعلیه لفهمه فلم يسأله وهو منوع لجواز ان 
" يكون السوال بنا* على وقوع العمل على خلای ما فهمه كأ يشعر به سياق القصة وكذ!| 
۱ استدلاله بالاية ايضا ضعبف تقدم من أن القول بمفهوم الشرط انا يكون اذا لم یظهر له 
" فائدة اخري مثل الخروج مرج الغالب كا فىهذه الاية فان الغالب من احوالیم فى ذلك 
الوقت كان الخوى وكذ! قوله تعالی فكانبوهم أن علمتم فيهم خيرا فان الغالب ان آلانسان 
٠‏ اقا يكاتب العبد اذا علم فيهم خيرا * وذهب فغر الاسلام‌رممه‌الله الى أن أنتفاالحكم عند 
' انا الشرط لازم البتة وان لم يكن مد لول اللفنا والا لكك التقبيد بالشرط لغوا وانق آية 
الكتابة العلف بالشرط هو استعباب الكتابة وهو منتى عند عدم الخير ف الكاتب وف آية 
۱ القصر الراد قصر الاحوال کالایعاز ف القراءة والتخفيفق فى الركوع والسیو د وألا كتفاء بالاییاء 
"ولا بخفى ضعفه كين والاثمة كالمجتيعين على ان‌الاية فق‌فصر اجزاء الصلوة * 










والتصديق بما لا عتیل التمليك استاط لا صتبل الرد وآن كان ای التصدیف من لا يلزم 
طاعته کولیالتصاص فهنا اوی ای ق‌صور: يكون التصدی من بلزم طاعته وهو الله‌اوی 
ان‌بکرن استاطا لاجمل الرد ولان الفيار انما یثبت للعبد اذانضينرفقاكما فى الكفارة هذا 
دليل آخرعلی ان صلوة السافر رغصة اسقاط وهوعطنى علىقوله لقولهعليهالسلام والرنف 
هنا متعين ف القصر فلا یثبت الفيار فيكون الرخصة رخصة اسقاط آما صوم السافر وافطاره 
الثواب الذى يكون باداء الفرض مساوفيهما * واماالقسم الثانى* من الحكم وهو الحكم الذى 
يكون حكيا بنعلف شی* بشى" آخر فالشی"التعلف ان كان داخلا فى الاخر فهو ركن والا 





۱ وال فان توقنى عليه وجوده فشرط وال 

























يدل على وجوده فعلامة واما الرکن 
رکن اصلی فانه ان كان ایالاقرار ركنا يلزم من انتفائه انتفا* ا مركب كا ينتفى العشرة 
بإنتفا* الواحد فتقول الركن الزائد شی" اعتبره الشارع فوجود الرکب لكن ان عدم بنا 
۱ على ضرورة جعل الشارع عدمه ضوأ واعتبر ارکب موجودا حكما وقولهم للاكثر حكم لكل ۱ 


لاینتفی بانتفاقه وللن ینتض * 


فلا اقل من ان 













[ الدين بصنمل التيليكك من عليه الدين * فوله * ولان الخيار انما ثبت للعبد اذا تضمن | 
رفقا ایرد عليه تغيير العبد الآذون بين الجمعة والظهر لان فى كل منهما رفتا من وجه اما | 
ف الجمعة فباعتبار قصر الركعتين واما ف الظطهر فباعتبار عدم اخطبة والسعی ولا يرد تغيير | 
منقال. أن دخلت الدار فعلى صوم سنة فدخل فهو غير بين صومالسنة وفا'بالننر وبين | 
صوم ثلثة- ایام کذارة لان الصومین متلفان معنی لان صوم السنة قربه مقصودة خالية عن | 
معنى الزجر والعقوبة وصوم الثلثة كفارة متضينة لعنی العقوبة و الزجر فیح الغيير طلبا | 
للارنی ولا رد التغییر بين الرکعتین و الاربع قبل العصر وبعل العشاء لان الثنتين اخی ' 
عملا و الأربع اکثر ئوابا بلای القصر و الاقام فانیما متساویان ف الراب الحاصل باداءالفزض 
والتصر متعين للرفق فلا فائدة ف التغيير وأنا فيد الثواب بيا يكون باداء الفرض لجواز ا 
آن‌یکرن الأتمام اكثر ثوابا باعتبار كثرة القرا"ة والاذكار كا اذا طول احدی الغیرین وأکثر ۱ 
فيها القراءة والادکار وكلامنا انيا هو فى اداء الفرض * قوله * على ما ذكرنا ق‌باب 
القياس اشارة الى أزالمراد بتأثیر الشى* ههنا هواعتبار الشارع ایاه سب نوعه أو جنسه | 
القريب ف الشى" الاخ رلا الا بجاد کا فى العلل العقلية ثم لا فى ان العبدة فى مثل هزه أ 
التقسییات هوالاستقراء والذکورقی‌بیان وجهالاتعصار انیاهوجرد الضبط و الافالنم وارد على | 
قوله والا فلا اقل من لن يدل عليه لمواز التعلق بوجوه اخرمئل الانعية کتعلفالجاسة | 
لصعة الصلوة ثم بعد ما فسر ركن الشى" بما هوداخل فيه لامعنی لتفسيره بما يقومبهالشي” | 
انه تضیر بالأخفى مع انه یمدق على المعل الذى بترم به ال كالبوهر للعرض #قوله» | 
وقد شن بعض الناس وجهالتشنيع بحسب الظاهر لان قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن | 
ليس بركن لآن معنى الركن مأ يدخل ف الشى” ومعنى الزاود مالا يدخل فيه بل يكون | 
خارجا ووجه التفصى انا لانعنی بالزائد ما يئون خارجا عن الشی* بحيث لا ینتنی الشی" ۱ 
" | بانتغاوه بل نعنی به ما لاینتفی بأنتفايه حکم ذلك الشی" فیعنی الر کن الرافد الجر الذی | 
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کر ی 
| الاعتبار وهلا قديكو ر؟ باعتبار الكيفية كالأقرار ف الايمان أ باعتا ر الكمية کالافل ی الركى ` 
منه ومن الاکثرحیث يقال للاكثر حكم الكل واما جعل‌الاعمال داخلة فى الايمان كا نقل عن ۱ 
الشافعی رهمهالله فليس من‌هن! القبیل لانه انا جعلها داخلة فى الایمان على وجه الکمال 
لافی‌حقبقة الایمان و اما عند المعتزلة فبى داخلة ق‌حقیقته حتی‌ان‌الفاسف لایکرن موامنا فان 
قلت تثیله ق‌ذلل بالانسان واعضائه لیس بسديد لاناجموم الشغص الیگ ناليد 
جزأ منه لاشک انه ينتفى بانتفاء اليد غايته ان ذال الشخص ابوت ولا ساپ عنه اسم 
الانسانية وهوغبر مضر اذ الاعقیف ان شيئا شتا من الاعضاء لیس بجرء من حقيقه الانسان 8 
القصود بالتمئیلان‌الرآس مثلا جز* ینتنی بانتفاقه حكم الرکب من الحيوة وتعلق القطان أ 
ونعوذلک واليد ركن لبس كزلك لبتاءامبوة وما يتبعها عند فوات اليد 3 ا نحقيقة المركي أ 
المشغص ينتفى بانتفاء کل‌منهما وقد يقال فىتوجيه الركن الزافد ان‌بعض الشرائط والامور 
الخارجية قدیگون له زيادة تعلى واعتبار فى الشى © یت یصر بمنرلة جرع له یی رک 
جار | فالحاصل ان‌لنظ الزاقب اولفظالركن مجاز والاول ارقف بكلام القوم » 
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واما العلة فاما عل اسیا ومعنی ومکما اییضای المكم اليها البپا هذا ت ا اسیا وهی موكثرة 
فيه هذا تسیر العلة معنى ولا يتراخى الحكم عنها هذا تفسير العلة حكما كالبيع الطلى | 
اللملك و النكاح لاعل والتتل تلتماس فعندنا هى مقارتة للمعلول كالعتلية وفر كالعقلية وفری بعش | 
مشاضنا بينهما اىبين الشرعبة والعقلبة فقالوا العلول يعارن العقلية ويتأخر عن الشرعية 


واما اسیا فقط کالعاق بالشرط على ما یانی واما اسما ومعنی كالبيع ا موقوى والبیم بالخبار | 
فين حيث ان اللل يضاف اليه علة اسما ومن حيث انه موكثر قى اللل عله نی لکن | 


الک يتراخى عنه فلايكون علة حكما على ما ذكرنا ان الخيار يدخل على الحكم فقط فىآخر | 
فصل مفهوم (لمغالفة * 


*قوله* واماالعلة قدسبق ان العلة هى الفارج الموكثر الا ان لفط العلة لا كان يطل على معان 
اخر کب الا شتر الک | والمجاز علي اختاره فغر الاسلام حأولوا فى هل || لقام نقسيممايطلق ۱ 
عليه لفظ العلة الى اقسامه كما يقسم العين الى الجارية والباصرة وقيرهما اوالاسدال السبم أ 
والشجام وماضل الامر انهم بو فىحقيقة العلة ثلاثة امور هى اضافةالحكم اليا وتأثيرها 
فيه ومضوله معبا ف الزمان وسموها باعتبار الأول العلة اسما وبالثانى العلة معنى وبالثالث العلة 
حکیا ومعنی اضافة الحكم ال العلة ماب من قولنا فتله بالرمی وعئق بالشرى وهلل بالجر حا 
وهوظاهر وسیر العلة ابا با يكون موضوعة فى الشرع لاجل امکم وشروية له ان 

فى العلل الشرعية لا مثل الرمى والجرح وترلك الم ره اله ليد الما به ا 
5 لأنه هم - من الأطلاق والأضاقة بلاواسلة لاتناق ثبوت الواسلة را 
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| ومعنی وحكما كلا اوبعضها يصير الاقسام سبعة لانه ان‌اجتمم الكل فواحد والا فان اجتمم اثنان ‏ 
| فثلثة لانهما اماالأسم والعنی واما الاسم والحكم واماالعنی والحكم والافثلاثة أيضا لان الحاصل 
| اما الاسم اوالعنی أوالحكم وبوجه آخر انكانت العلة بحسب الامور الثلثة بسيطا فثلثة و الا | 
| فانتركب من اثنين فثلثة ايضا وان تركب من الثلثة فواحد وقد اهمل فغر الأسلام رحمه الله 
| التصريع بالعلة معنى فقط وبالعلة حكما فقط وجعل الاقسام السبعة هى العلة اسما ومکیا ومعنى | 
| والعلة اسما فقط والعلة اسما ومعنی فقط والعلة التى تشبهالاسباب والوصف الذى يشي هالعلل | 
| والعلة معنی وحكما لااسیا والعلة اسما وحكيا لامعنی ولا كانت العلة التى تشبه السبب داخلة | 
| ف الاقام الآخر لامقابلة لپا اسقطپا الصنی رحمهالله عن درجة الاعتبار واورد فى اقسام العلة | 
| حکما فقط ونبه فى اخ ركلامه على أن المراد بالوصی الذی یشبه العلل هو العلة تسا لانه أ 
| جز* العلة لتعتف التأثير مع عدم اضافة الحكم اليه ولا ترتبه عليه وانما لم يتعرض فغر 
| الاسلام رحمهالله ههنا للعلة حکما فقط لانه ذكرها فى باب تقسيم الشروط وهو الشرط الذى 
| يشبه العلل *قول* فعندنا هی مقارنة لانزاع فىتقدم العلة على العلول بمعنى احتياجه اليها | 
| ويسبى التقدم بالعلية وبالذات ولا ففمتارنة العلة التامة العقلية لعلولها بالزمان كيلا يلزم | 
| التغلی واما فى العلل الشرعية فالجمبور على أنه جب المقارنة بالزمان اذ لو جاز التغلى لا | 
“ع الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل 
۱ للاحكام وقد يسك فىذلك بان الاصل اتفاق الشرع والعقل ولا يحفى ضعفه وفرى بعض | 
| الشایخ كا بكر عمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية فجوز فى الشرعية تأخر الکم | 
| عنها وظاهر عبارة الأمامين ای اى اليسر وفغر الاسلام رحمهما الله يدل على انه یلزم عند 
القائلين بعلم القارنة ان يعقب الحكم العلة ويتصل بها فقد ذكر ابو الیسر أنه قال بعض الفقها* | 
حلم العلة يثبت بعد‌ها بلافصل وذ کر فخر الاسلا رحمه الله ان من مشاخنا من فری وقال | 
من صفة العلة تقدمها على المكم والحكم بت يقارنها بخلای الاستطاعة مع الفعل ووجه | 
الفرق على ما نقل عن أب اليسر ان العلة لاتوجب الحكم ال بعد وجودها فبالضرورة يكون | 
ثبو تالحكم عقيبها فيلزم تقدم العلة بزمان واذأ جاز بزمان جاز بزمانين جلای‌الاستطاعة | 
فانیا عرض لانبقی زمانین فلولم يكن الفعل معیا لزم و جود العلول بلاعلة اوخلوالعلة عن | 
العلول ولایلزم دلاگ ف العلل الشرعية لانها ففنفسها بمنرلة الأعيان بدليلقبولها| شخ بعر ۱ 
آز منة متطاولة كفس البيع والاجارة مثلا واجواب أنه ان اراد بقولهالعلة لأنوجب الحكم الابعد ۱ 
٠‏ 8 وجودها بعدية زمانية فهرعنوع بل عين النزاع وان اراد بعدية ذاتية فهو لایرجب نأخر | 
| العلول عن العلة تأغر! زمانیا على ما هوالدعی ولوسلم فیجوز اشتراطالاتصال بعکم الشرع | 
| حتى لابجوز التاخر بزمانین وان جاز بزمان ثم لوسلم صعة ما ذكره فى مسئلة الاستطاعه | 
ق فدليله منقرض بالعلل العقلية ادا كانت اعيانا لااعراضا واما با*العلل الشرعية حقيقة كالعقود | 
| مثلا فلا خقا" فی‌بطلانه فانپا کلمات لايتصور حدوث حرف منها حال قيامحرى آخر والفس 
|[ انيا يرد على الحكم دون العقل ولوسام فالحكم ببقائها ضروری ثبت دفعا لأعاجةالى الغسيم فلا | 

| يثبت فی‌حق‌فیر الفسخ #قو له کالعلق بالشرط على ما يآتى فى اقسام الشرط من أن وفرع 
(.لای بعد دخول الدار ثابت بالتطليق السابق ومضانى اليه فيكون علة له أسما لكنه 
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لکنه ليس بموثر فى وقوع الطلای قبل دخول‌الدار بلا حكم متراخ عنه فلا یکون‌علة معنن 
. وحكما *قوله* على ما ذکرنا فى آخر فصل منهوم المخالفة من ان‌القیاس انلاجوززشرطالنبار 
. لافیه من تعليق التيليك بالخطر الا ان الشارع جوزه للضرورة وس E RET‏ 
دون السبب الذی هواكثرخطر! * فان قيل فيلز م القرل باخصیص العله الى تأ 
عنها لانم قلنا الخلاى فىتغصيص العلل انا هو فى الاوصای الموكثرة فى الاحکا ,لا ف العلل 
- الى هی احکام شرعية 4 کالعقود والسوخ وفل يجاب بان الخلاف انیا هو و اعنی ۱ 
| العلة اسيا ومعنى وحکیا وليس بمستقيم لانه لا يتصور التراخى فيما هو عله حکما فکیف ‏ 
يقع فيه النزاع * ظ 
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ظ ودلالة كونه علة لاسببا ان الانع اذا زال وجب الحكم به من حين الأبجاب وکلاجارة حنی 


۱ 


ام تيل ا الاجرة تفريع على قوله أنه عله معنى حتى لولم يكن كذلك لا مع انییل . 
كالتكفير قبلا معنت عندنا ولیست عله كما نع مشومة فيكو ناللكم وهرملك اف 
متراخيا عن‌العقد فلايكون علة حكيا أكنها إىالاجارة تشبه الاسباب لا فیها من الاضافة الى“ 


| وقت اوقت مستقيل کا اذا قال رجب آجرت‌الدار ر من غرة رمضان يثبت الحكم من‌غرة رمضان 1 
| لای الببع الرفوف فانه اذا زال امانع یثبت حكمه من وقت البیع حتى يكون‌الزو ان 
الحاصلة فر مان التوقى للمشترى فهو علة غير مشابهة بالاسباب لا الأجارة وانما تشبه 
السك لان لس ا ی ا و لمكم العلة فالعلة التى يتراخىعنها . 
E E FTE al‏ ساب للسبب لوقوم تفال لزان | 
بكرن غا ایب ا انا as‏ 


لأحكما لكنه يشبه الاسباب وکذ (النصای ۱ 


#قوله* ودلالة كونه عله لما كانت العلة ا اسما ومعنى يتراخى عنپا حكمها کا فى السبب ا 
الى وجه التفرقة بينهما والدلالة على أن البیع الرقری اوالبيع باب رعلة لاسبب وذلك انه 
ادا رال الانع بان يأذن المالك فى بيع الفضولی ومس ملة انبا ر اوبجيز من له الغبار 
ف بيع الخيار يثبت املك مستندا الى وقت العنف اى یثبت الك من حين الابجاب حتی 
| يملكه المشترى بزوایده امتصلة والمنفصلة *قو له* لأنالمنفعة معدومة فان قلت لم لا جوز 
ان يكون علة حكما بالنسبة إلى ملك الأجرة قلت من ضرورة عدم ملك المنفعة فى الال | 
ماك بد لہا وهو الاجرة ل ستوائهما فى الثبوت كالئمن والثمن *قو ل * لكنها ای الاجارة 
تشبه الاسباب وهذ! استدراك من كونيها علة والصنی رممه الله بنی مشابية العلة للسبب 
على ان یتغلل بين العلة وامکم زمان ولا تجعل ثبوت ام مستنل | إلى حين وجود العلة 
| كا اذا قال فىرجب [جرتك الدار من غرة رمضان فانه لا یثبت الاجارة من حين التكلم 
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ل من غرة رعضان جلاف ال بم الوقوی فان للك : ينبت ت من‌مین ات و التبول حنی‎ ۱ 
' يملك الشتری البیع بزوائده فكانه ليس هناك تغلل زمان واما فغر الأسلام رحمه‌له فق‎ 
بنى ذلك على أنه ادا وجل رکن العلة وثرأخى عنه وصفه‌فیتراخی الحكم لىوجود الوص فمن‎ | 
حيث وجودالاصل يكو نالموجود عله يضاف اليها الحكماذالوصى تابع فلاینعدم الاصل‌بعدمه‎ | 
. ومن حیث‌آن‌ایجابه موقونى علی‌الوصی النتظر کان‌الاصل قبل الوصى طريقا للوصول الى‎ | 
۱ ' ويتوقى الحكم على واسطة هی الوصی فيكون للعلة شب بالأسباب بهن االاعتبار *لایتال‎ 7 ۱ 
ان ما ذكره فخر الأسلام رممهالله ف الرمى من نالهكم لما تراخى عنه اشبه الاسباب ل‎ | 
مبنی شبه |لاسباب على تراخى الحكم انا نقول پا ف الأمثله السابقة انا لمکم‎ ۰ 0 
وصنى كل [ وكذ١ كانت ۳ نة اسان تم ار م ههنا ومراده ام‎ 00 
| مى لما تراخى الى الوسائط المفضية الىالبلاك 8 ف الهراء و الوصول الى الجر وح‎ "0 
| والنفوذ فيه وغیر ذلك كان الرمى علة نشبهالاسباب فصار الحاصل ان ما ینضی الى الحكم ان‎ 
' لم يكن بينهما واسطة فهوغلة عضة ولا فان كانت الواسطة علةحقيقية مستقلة فووسبب #ض‎ 
, والا فهو علة تشبهالأسبان وذلك بان يكون الواسطة امرا مستقلا غير علة حقيقية اويكوزعلة‎ 
: حقيقية غير مستقلة بل حاصلة بالأول كالفى ف الهواء اماصل بالرمى * ثم ظاه ركلام الصنى‎ 
رحمه الله يدل على ان كون الاجارة متضمنة لاضافة ا کم الى الستفبل انمایکرن اذا صرح‎ 
. بذلك كا اذا قال فرج آجرتك الدار من غرة رمضان وان الحكم فمثل هذه الصورة‎ 
. ف الحال‎ ١ يبت من غرة رمضان حنی لوقال اجرتك الدار من هذه الساعة يثبت‎ 
' ولم يکن فيه اضافة .الى الستفبل ویلزم ان لایشبه الأسباب والذى ذهب اليه لمعتتون‎ 
 ةراجالا‌نآ هو ان ف الاجارة معنى الاضافة الىوقت ۱9 نيوا رخ بنلك او لا وکشقه‎ 
٠ وان صحت فالحال باقامة العين مقام ا منفعة الا انها فىحق ملك المنفعة مضافة إلى زمان وجود‎ 
۱ المنفعة كانها ینعند حين :وجو د 1 لیفترن الانعقاد بالاستیفاء وهذا معنی فولهم الاجارة‎ 
! عقود متفر قه بعدد انعقادها بجسب ما بحدث من المنفعة * قوله * وکذ! کل ايجاب ب ای کل‎ 
ابعاب پصرح فيه بالاضافة ال 0 مثل انت طالق غد! فانه علة آسما ومعنی لا ضافة‎ 
امک اليه وناثيره فيه لاحكما لتراغى الحكمعنه الى الغب فیشبه‌الاسباب لان‌الاضافةالتقدیر ية‎ 
كا ف الاجارة توجب شبه السيبية فالاضافةالمقيقية اولی‌فلین| يقتصر وقوء الطلای علىبجى*‎ 
| الغى من غير استناد الى زهان الابجاب *قوله* وكن!النصاب ای‌النصاب علفلوجوب الزكوة‎ 
 *امنلا اسما ومعنى لاعتق الاضافة و التأثي رلاحكيا لعدم المقارنة فا نالحكم يتراخى الى وجود‎ 
الذى اقيم ولان الول مقامة ثل اقامة السفر تا الشتة لقوله عليه السلام لأزكرة ف مال‎ 
خت ول عليه الحول ثم (لنصاب مله تشبه الاسباب لاما ليست غا بنارا الحلم من غير‎ 
, ترك کی کرت فل غير عم بالأسا ب وفك | مغن قر له ار لم يكن ای الحكم متراخیا‎ 
اليه اى الى وجود النماء کان‌التصاب غلة من غير مشابهة بالا واس اا ا‎ 
. لان ذلك موقوى على انيكون النياء علة حقيقية مسنفلة و ليس كذلك ضر وره آن‌الوثر‎ 
' هو الال النتأمی لا جرد وصنی النها؟ فانه‌فایم بالال لا استقلال له اصلا وهل[ معنن قوله ولوكان‎ 
' متراخبا الى ما هوعلة حقيقية لكان سببا حقیقبا ولیس ایضا علة العلة بمنزلة شری القریب‎ 
| لان انا يكون كذلك لكان لنما* حاصلا بنفس النصاب ولس كذلك لانالنماء المقيقى‎ 


ل یت و تم سمش سسا س 






سس تحت ات اس س e‏ 








حب حت رتست ت تحص حي تیاس و ميو 


(1) 
الحقيقى هو الور والنسل ان ف الاسامة. وزيادة الال ف التجارة والکی هوحولان ا مول 
۱ ولا ة 20 ذلك لاعصل بننس النصاب بل‌بسوم الساقمة و عمل التعار وتغير الاسفار ولعو ۱ 
ذلك وهو معنی قوله ولوان متراخيا الى شی* جب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة أ 
. العلة قثبت ان النماءالذى يتراخى اليهالحكم لبس بعلةحقيقية مسئقلة ولا بعلةحاصلة بالنصاب 
لكنه شبيه بالعلة من جهة ترتب الحكم عليه بمعنى أن النماء" الذی هو بالحقيتة فضل عن 
الغنى يوجب مواساة الفقير بمنزلة اصل الغنى الآ انه لما كان وصنا قائما بالال ام 
يجعل جز* عله بل جعل شبيه علة ترجيحا للامل على الوصى حتى جاز تعجيل الزكوة قبل 
الحول*اذا تقرر هذا فنقول لو فرضنا ان للنماء حقيقة العلية الستقلة لكان للنصاب حقيقة | 
السببية كما اذا دل رجل رجلا على مال الغير فسرقه قان الدلاله شیب سفق لا تشه ۱ 
العلة اصلا فاذا كان للنماء شبهالعلية كان للنصاب شبهالسببية أن توسط حقيقة العلة الستقلة ۱ 
دوعن عنينة ا انوي طن ا بر لوف | ن ۱ ولوکان النها 
شيئًا مستقلا الى | خره *وانما قال شِيمًا مستقلا ای غير حاصل بالنصان لانه بجر د كونه علة | 
حقبقية یز کون النصاب سببا حقيقيا كا فعا الع قان ۴ حقيقة العلية فى الك ل يوجب | 
حقيقية لكان النصاب سبيا حقيقيا انبا يم اذا ارين بالعلة حقيقة ما یکون مستقلة بنفسها | 
وبهذ! يندفع ما قبل انه لا انتفى عن النماء حقيقة العلية انتفى عن النصاب کونه علة العلة | 
کا انتفی عنه کونه سببا حقيغيا فلا حاجة الى نفيه بقوله ولوكان مثراغیا الی‌شی * يجب مول | 
بالال الى آخره وهبنا بحث وهو ان کون النصای علةالعلة لاینافی مشابهته بالاسباب بل | 
یوجبها على ما سيجى* فلا معنی لنفی ذلك والاحتراز عنه بالشرطية الثانية اعنی‌قو له ولو 
کان متراخيا الى شی* يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والتياء لاعت سا 
با مال * لایقال انا نىد لك لانه على نقدي ر كوزعلةالعلة لم يكن ما یتراخی عنهالحكم حتى | 
رن هله اعا ومعنی لاعکما علی ما هر القصود لانا تقول لیس من ضرورة علةالعلة عد 
التراخى لجواز انبكون ف الرسايط امتداد كا ق‌الرمی والملاك وعبارةقخر الاسلام 
فى هن | المقام أنه لا نراخی النصان أشبه الاسباب الا يرى أنه انما تراخی ١‏ 
عادك ته والی ما هر هة تالالد ا اثيان له السينية ف النصان: بومهیرد امن‌هباتراتی | 
الحكم عنه الى مالیس حاصلا به وهذا يوجب تا کد الانفصال بينه وبين الحكم وتحقى الشبه 
السیب اها آن‌النباء شبهالعلية فبوجب ق‌النصاب شبه(لسببية علی مامر وير الى 
ر حمه‌الله هل کلام ای ماترى ظنا منه أن التراخى إلى ما ليس بحادث به لا يوجب شبه ظ 
الاسباب كالبيع بالخبار والبيع الموفوى وجوابه المراد ان التراخى الى وصف لا يدث أ 
به مف البيع التراخى اما هوالی جرد زوال الانم لا الى الوصنى * فان قلت قول الصنی | 
رحمه‌الله ف الشرطية الثانبة والثالثة لکن النما* ليس بعلة حقيقة والنما لا يوجب حصوله | 


با مال توك أ 0 فى لازم لجواز کونه اعم قلت بين الطرفين ف الشرطيتين | 
تساو على ما أ بخفى فنفى کل منهما يوجب نفی‌الاخر * 































على #وجب : ET‏ فیتبین بعد الحول انه كان زکوة لانه فى اول الحول علةاسما ارات ۱ 

اليه ومعنى لكرنه مركثرا لآنالغنى يوجب مواساة الفقراء وليس علة حكما لتراخى المكمعنه 

| لكنه مشابه بالاسباب لان الحكم متراخ الى وجود النما" ولولم يكن متراخيا اليه كان التماب | 
۱ علة من غير مشابية بالاسباب ولوان تا الى ما هوعلة حقيقة لكان التصاب سبباحقيقيا 
للن الثماء ليس بعل حقيقة لان النيا" لا يستقل بننه بل هر وصنى قام بالال لا 

| ايكون الا ام لواثر بل ام اموكثر الال النامی ولو كان متراخیا الى شى؟ #جب‌حصو 
بالنصاب لكان النصاب علةالعلة والنماء لابجب حصوله بالال لكن النيا" وصى قاقم بالال له | 
شبه العلية لترتب الك علبه ولوکان آلا سیبا ستقلا بنسه هوحلة حقبقة لكان اشاب : 


سببا حقیقیا فاد كان للنما* شبه العلية كان للنصاب شبه السببية وکذ| مر ض اموت وا جرح ۱ 
فانه يتراخى حكمه الى السراية وكذ|الرمى والتزكيةعند اب حنيفةرحمه الله حتى آذار جع |لرکی 


ور ا هوعلة العلة كشراء راء التريب فان كل ذلك علة ابا نی لا حكما لكنة 
پشبه الاسباب وعلة العلة انیا تشبه السبپ من حیث انه یتغلل بینما وس الك ۳۳ 
ان‌الاما, فغر الاسلام رحمه الله اورد اا اسا ونع عرة اسثلة منپا البیع الوقوی 
۴ با خيار فهما علتان اسما ومعنی لاحکما و هما لایشابهان الاسباب ومنهاالاجارة وکل ایجاب 
مضأی والنصاب ودرض ال موت وا جرح وفل صرح فى هذه الأمور انها علة اسما ومعنی لاحكما 
لكنها تشبه الاسباب نا علة الا 2 یب فان الشراء علةاللك واللك علةالعتق 
ان شرا “القريب لنش عل اسا ومعنی لاحکہا لان ال م غير متراخ عنه ونا يشابه الاسبات 
لتوسطالعلة وهواللك * وقد جعل الأمام فغر الاسلام رحمه الله العلة الشابهة بالسبب قسما | 
آخرلکنی لم اجعل كذالىك لانها ندرج من لاتساه السبعة الى تتعصر العلة فيها وذلك 
لانه ان لم يوج الاضافة ولاالتآثير ولاالترتیب ل يوسن الفلة: :افلا وان رت أا 
منفردا| عصل نلانه افسام وان وجد الأجتماع بين اثنين منها فثلانة اقسا م اخر وان وجل | 
الاجتماع بين الثلثة ققسم[خر فعصل سبعة وقد علم من الأمثلة الذكورة إن العلة اسماومعنى 
| لأحكما كل نوجل شابنهاالسبب كالاجارة ونڪو ها وقل نوجل بدونہا کالبیع الوقری وق لدو جل 
| يشابه السبب واما ما له شبه العلية كز العلة فيثبت به ما يثبت بالشبهة كربوا النسئة 





اهس سس سس سے سد يد 


* قوله * حتی روعت كن ( 2و ۶۱ الال اک تفت ان یکون للد 
۱ | دخل فى العلية 2 الاداء قبل تما م ا حول لكونه عل شببهه بالاسباب ینبین وس 
زكوة الا بعد نیام المرل لعدم وصنى العلة فى الحال فاذا تم الحول والتصاب کامل فقن صار 
| الركدى ركرة ة لاسنادالوصى > الى اول الحول وهذ! ما يقال ان الأداء بعد الاصل قبل تمام | 


سرد مد میتی سم و رح ونم 





ست سس و سس تمصي ل ما ی ل عاسم 
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نام الرصف يعم موقوفا وبعد نیام الوصف يست الوجوب‌الی ما قبل‌الادا* *قوله* وكذا |. 
مرض اموت يعنى ان الآمور الذنخورة علة اسيا ومعنى لوجود الاضافة والتأثير لا حكما : 
لتعقق التراخى فمرض الوت عله لاعجر عن التبرع بيا یتعلق به حق الورثة من الهبة . 
۱ والصرقة والمعابات ونعوذلك ویثراخی ۱ ال وصفی اتصاله بالوت والجرح عله للبلاك 0 
ويتراخى الحكم الى وصف السراية والرمى عله للموت ويتراخى الى نفوة السهم فى الرمى ٠‏ 
| وتزكية شهود الرنا علة لاعکم بالرجم لكن يتوسط شهادة الشهود عند أب حنيفة رحمه الله 
| لكن اذا رجع الزکون وقالوا تعمدنا بالكذب ضمنوا الدية خلافا لما ولا كانت هذه الامثلة ' 
۱ من قبيل علةالعلة على ما لا یغفی عمم | فقال وكذا كل ما هوعلة العلة کشری القريب 
| فانه علة لليلك وهوللعتف فالعلة فى جمیم ذلك نشبه الأسباب من جهة تراخی الم ومن 

جية تغلل الواسطة التی ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالاول سوی شراء القریب فانه لا 
يتعةى فيه التراخى فشبه بالاسباب من جهةةغلل الواسطة لاغیرفلذا لم بصرحفخر الأسلام 
۱ رممه‌الله فيه بانه علة اسما ومعنى لا حکہا كما صرح بزلك فى غيره وذهب |أصنو رحمه له 
| ای ان‌الظاهر اندليس من هذا القبیل بل من قبیل العله‌اسما ومعنی وحكما لو جود الاضافة 
| والتأثير والقارنة ولم‌بجزم بذلك لعدم تصریع السای به فعلن هذا بين العلة اسما ومعنی 
| لا حكما وبين العلة التى تشبه‌الاسباب عدوم من وجه لصرقهما معا ‌الاملهةالسابقة وصدی 
| الأول فقط فى البيع الوقوی وصدق الثانى فقط فى مثل شراء القريب * قوله * واما ماله 
| شبه العلية بکسر الهمزة لکونه عطفا على قوله واما اسما ومعنی وهد! هو العلة معنی لو جود ۱ 
۱ التاثير كجزء العلة لا اسيا لعدم الاضافة اليه ولا حکما لعدم الترتب عليه اداالراد هو الجن" | 
| الغير آلاخیر او اعد الجزكين الغير المرتبين كالقدر والجنس وهو عند الأمام السرخسى 
| رممه‌الله سبب محض لأن احدالجزئين طريق ینضی الى القصود ولا تأثير له ما لم ينضم 
| الجز الاخیر وذهب الامام فر ال سلام‌رحمه الله الى انه وصف له شبهالعلية لانسوآثر والسبب 
| المحض غير موكثر وهذا خالی ما نقررعندهم من انه لاتأثير لاجراء العلة فق‌اجزا؟العلول 
۱ وانما الموكثر هو تمام العلة فى تمام العلول فعلی ما ذكر هنا لا كان علة الربوا هى القدر 
| مع الجنس كان لكل من‌القدر والجنس‌شبه العلية فیثبت به ربوا النسئةلانه يورث شبهةالفضل 
اما فى النقف من الزية فلا جوز ان يسلم حنطة فى شعير وهذ! ججخلاى ربوا الفضل فانه 
| أقوى الحرمتين فلا يثبت بشبهة العلة بل يتوقى ثبوته على حقيقة العلة اعنى الغدر وا لجنس 
ظ کیی والنص قاذم وهو قوله علیه| لسلام اذا اختلق‌النوعان فبیعوا كيف شید | بيلك * 





| واما معنى وحكما كلجر" الآخير من العلة كالقرابة وا ملك للعتق فادا تأخر املك يثبت الحكمبه 
| اىالعتق باللك فانه الجزء الاخير للعلة فیثبت الحكم به حتى يصع نية الكفارة عنى الشراء 
فان نية الکفارة تعتبر عند الاعتاق فیعتبر النية عند الشرا* ویضمن اذا كان شر یا عند‌هما 
| ای عند ایی یوسف وید رحمھما الله تعالى ولا يضمن عند ایی حنيفة رحمه الله واخلاف 
فیما ادا اشتریاه معا اما اذا اشتری الاجنبی نصفه ثم القريب يضمن بالأنفاق والفرق | 








زعروه ) 





ولا یعتبر جهله وف الثانى لم برض وان تأغر القرابة یثبت بها اى یثبت العتق بالقرابة 

حتى يضمن مدعى القرابةولوكانت القرابة معلومة .لميضمن كما اذا ورا عبد! ثمادعى احدهما 

| آنه قريبه لای الشهادة ای اذا شهد واحد ثم واحد لا یضای الحكم الى الشهادة الأخيرة 
بل ای الججموع فايهما رجع يضبن النصف فان الحكم يثبت بالمجموع لانها انها تعيلبالقفاة | 

| وهویقع بهیا واما اسا وحکیا لا معنى وهی اما باقامة‌السبب‌الداعی مقام المعو اليهكالسفر 
| والرش فانپما اقیما مقامالشقة و النوم اقيم مقام استرغاء الفاصل و الس والنكاح مقام الوملی* | 

۱ ای الس والنكاح یقوبان متام‌لولیء فى ثبوت النسب وحربة الصاهرة اما فى الثلثة الأول 
فلم يذكر ف التن الدعوالیه للظهور أوباقامة الدليل مقامالدلول كالخبر عن المحبة مقامها ' 
فى قوله ان احببتنی فان تكذ! والطهرمتام الحاجة فى اباحه‌الطلای واستعداث اللك مقام | 
والدليل مقام الدلول احد الامور الثلثه الذكورة ف المتن اما دفع الضرورة كيا فى ان | 
واما دفع احرج كالسفر والطهر والتقا* الختانين و الفرق بين دفع ا حرج ودفع الضرورة | 
ان فى دفع الضرورة لا يمكن الوقوى على ذلك الشىء كالمعبة فان وقرف‌الغیر عليها حال | 
فالضرورة داعية الى أقامة الخبر عن المحبة متام المحبة اما الشقة ف السفر والانزال ف التقاء | 
التانين فان الوقوى عليهيا مكن لكن فى اضافة ا لمكم اليهما حرج لیا وبالتقسيم العقلى 
بقى قسمان علة معنى فقط وعلة حكما فقط ولا جعلوا الجر" الاخبر من العلة علة معنق وحکیا أ 
لا اسما يكون الجزء الأول علة معنى لا اسما ولاحكما فالقسم الذی ذكرناه وهو ما له شبهة | 
العلة كجزء العلة يكون هذ!القسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الأخيرعلة | 
کہا فقط كالداعى مثلا وان كان مركبا من جزقين فالمز* الاخیر علة حكما لا اسيا ومعنى | 
وايضا لا ارادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط كدخول الدار مثلاعلة حكيا *# 2 | 





* قوله * وأما معنى ومئما يعنى اذا كانت العلة ذات وصغينموءثرين مترتبین ف الوجود | 
فالتاخر وجودا علة معنى وحكيا لوجود التأثير والاتصال لا اسما لعدم الاضافةاليه بدون | 
واسطة بل انما يضاف الى المجموع و دلگ كالقرابة ثم الملك فان لكل منهما نوع تأثير ف العئق 

لان لكل منبما اثرا فى ايجاب الصلاة ولپذ! ؛جب صلة القرابة ونفقة العبید الا ان للاخير | 
ترجيعا لو جود ا حكم عنده فیجعل وصفا له شبهةالعلية فى کرن املك علة معنى وحكماويصير | 





يعبر بمنرلة سس وتام سرام ای ا ير كن لنب فال | 


3 لا اتا نظر لان | أضافة اعم ال 0 ونبونه به امرظار . شاب ۳۳ ولا ۱ 


۱ 


ere e ET e سا لاله وق با‎ 


۱ صرح به الاما م السرخسی رحمه الله وغبره واللاگ لم يوضع فى الشرع للعتق وانما الوضوع | 

له ملك راب ورا القريب * قوله * حتی يصم نیه‌اللفارة عندالشراء * فان قلتالیرء 
. الاخبر هواللك دون اشا فكينى يصع هذ[ التفريع قلت الشرا* عله لليلك وعلة العلة 
بمنزلة العلفو ۱ غر متراخ هنا فالنية عند الشراء نيه غيل (بعاد العلة النامة للاعتا ىاذ 
لا اضافة الى التى ھی ار الأول * قوله * ويضمن ای لو اشتری رجلان قريبا 
: رما لاحد‌هما فان اشتری الاجنبی شقصا م اتیب بسه ضمنآقریب نیب e‏ 

بالانغای‌موسر! کان‌القر يب أو معسرا لانه افسد على الا جنبی تصیبه‌بماهو علةوهو الشرا*وان اشتراه 
معأ د رین 0 .ی لامر سوا الأجنبى اولم تیم وعنل ای ‌حنيفة 


یکا لهف الشراء سواء 
عم القرابة الیل اذ لاعبرة بالجهللانه تقصیرمنه بخلای ما اذااشترى الاجنبی نصيبه اولا 


| فانهلارضی منه بالفساد فان قيل لا نسلم وجود الرضى فى صور الجهل بالقرابة كيين وهو 
لایتصور الا مم العلم بها اجيب بان‌الرضی امرباطن فادير الحكم مع السبب الظاهر الذى 
| هوالاثتراگ ومباشرة الشرى وايضا لا لم يعبتر جهله وجعل فى حكم العدم صاركان العلم 
۱ حاصل وی قوله ولا يعتبر جبله أشارة الى هن! * قول * حتی یضین مدعو القرابة يعنى 

۱ اذا اشتری اثنان عبد! جهرل النسب : نم ادعی احد‌هیا أنه ابنه غرم لشريكه قبمانصبه 
| لان الجر" الأخير من العلة اعنی القرابة قى حصل بصنعه فيكون هوالعلة ولوكانت القرابة | 
معلومة فبل|لشرا" لم يضمن مدعی القرابة لانها لم تحصل بصنعه وفد. رض الاجنبى بفساد 
۱ نصیبه فقوله لم يضمن قول ایی حنيفة رحمه‌الله وبخص بصورة الشرا" معا حتی لو اشترى 
۱ الأجنبى اوا ضمن ار حصته اعم آلرشی . وأما ۳ اف عبد | جپول لنپ فاای ‏ 





لان الملك بالارث لی بصنعه * قوله * اوباقامة الدليل الب الداعى موالزی ينض 
۷ الشى* ف الوجود فلا بد من ان يتقدم والدليل هو الذىيعصل من العلم بهالعلمبذلك 
الشىء فربما يكون متأخرا ف الوجود کالاخبار عن المعبة ویقتصر على المجلس لان‌تعلیف | 





۱ 


الطلای بما لا يطلع عليه الا باخبارها بمنزلة تغيرها وهو مقتصر على المجلس * قوله * | 


و قل NEY‏ عن فا CRETE‏ ایرقی 0 


ترضيع مع للع 2 





اس سح وس ا س م 
۰ 


۱ 


قتلا جکم القاضى واختبار الولى وان لم تكن مضانة اليه ای‌العله مضافه الى النببٍ نصوان 


(۸9) 


۱ 


إن دلبل الحابة هرالاقدام على لا ال تسه #قرله» وامتعرات ال 


يعنى انالكثر فى وجوب الاستبراء هو الاحتراز عن الوطىء ودواعيه فى الامة عند حدوث 


| املك فيها الى انقضاء حيضه اوما يقوم مقامها هوكون الرحم مشفولا بماء الغير احترارا عن 


/ 3 
۱ 


خلط الماء وسقى الاء زدع الغير الا انه امر خفى فاقيم دليله وهو استعد اث ملك الوطى* 
بيلك اليمين مقامه فا نالاستعداث يدل على ملك مناستعدث منه وتلقى من جهتهوملكه 
يمكنه من الوطىء ا موكدى ال الشغل فالاستعد اث یدل بهده الواسطة على الشغل النى 
هوعلة للاستبراء * وذهب بعضهم الى انه من اقامةالسبب اذالشغل انما هوباليلى* واللك 
مکن منه مود اليه وداع وفيه نظر لان الشغل انما هو بوطىء البائع وا للك مکن من وى" 
الشتری والا ظهر ما فى التفويم ان علة الاستبراء صيانة الاء عن الاختلاط بيا“ قد وجد 
واستعد اث ملك الواطیء بملگ‌الیمین سبب مود اليه فان یپ من غير 
استبراء يلز من البائع ومن غبرظهوربراءة رحمها عن مائه فلو انا الوطیء للثای بنفس 
اللك لادی الى اخلط فکان الاطلای بننس اللك سنا موكديأ اليه فظبر انه دلبل باعنبار 
سبب باعتبار ولد شیاه الامام السرخسی رحمه الله السبب الظاهر الدليل على العلة *قو له* 
كما فى ريم الدواعی ای دواعی الجماع من الس والتقبیل والنظر بشهوة حيث اقیمت 
مقام الزنا فى المرمة على الاطلاق اذا كانت مع الاجنبية وافیمت مقام الوطىء ف الحرمة حالتى 
الاعتکای والأحرام اذا كانت مع الزوجة|والأمة *قوله* و لا جعلواالجزالأخير يعنى أنالقوم 
وان لم‌یصر حوا بالعلةمعنى فقط والعلة حکمافقط الا ان التفسيم العقلى يقتضيهماو الأمكام تدل على 
ثیوتهما اما الاول فلان الجن الأول من العلةلايضان ا لمكم اليه ولايترتب علیعهم تأثيروفيعف الجملة 
فیکون علة معنی لوجود التأثیر لا اسما ولا حکما لعدم الاضافة والمقارنة فما له شبهة العلية 
وهو الجزء الفیر الاغیر من العلة یکرن هذا القسم بعینه واما الثانى فلانه لا معنی للعلة 
عكما فقط الا ما يتوق الجلمعلية ویتصل به من غير إضافة ولاتأثير فاليز؟ الاخیر ف نالسبب 
الداعی الى الحكم اذا كان بحيث يتضل بهالحكم یکون علة حکما لو جود القارنة لا اسا لعدم 
الاضافة ولا معنی لعدم التأثير: اذ لا تأثیر للسبب‌الداعی فکیی لجزئه وکذ!الشرط الذی 
علق عليه ا لحك مکدخول الدثر فینا ادا قال آن دخلت الدار فانت طالف يتصل به الحكم 
."من غير اضافة ولا تآثیر فکون علة حکیا فقط  *‏ ۱ 





س ص حیحص د 


واما السبب فاعلم آنه لآ بل آن یتوس پینه وبينالحكم عله فان كانت مضافة اليه ای ان 


كانت العلة مضافة الى السبب کولی* الدابة شب فانه علة للا كه وهذه العلة مضافة الى 
با وهو السبب فالسبب ق ممنى نان الم لبه چپ إلدية شرق انا 
وقودها وبالشهادة بالقصاص آد 1 جع [لتصاس غندنا ای لابب القصاص عندنا على الشاهد 
ادا شهدان زیدا فتل عمرا فافتص ثم رجع الشاهد لان» جر(ءالباشرة وغفادنه‌انما صارت 


وم رت 





عا ا م 


ا س پیت ومو سم شيمم 


RRR یه‎ 





1 


. تكون اى العلة فعلا اختباریا فسبب حقيقى لأيضاف اكم اليه فلایضمن ولایشتراگ ف الغنيمة 
' الدال على مال‌السرقة وعلی حصن فى دار الحرب ای لایضین الدال علی‌مال‌یسرقه‌الساری 
ولا بشترلگ ف الغنيمة الدال على حصن فى دارا مرب لانه توسط بين السبب والکم عله هی 
| فعل فاعل تار وهو الساری فى فصل السرقة والغازی فى الدلالة على الحصن فيقطع هذه 
هذه المرأة فانها حرة فتعل واستولدها فادا هی امة لا يضمن قيمةالولك چخلای ما اذا زوجها 
الوكيل اوالولى على هذا الشرط ولا يلزم أن الودع اوالححرم دا دلا على الوديعة والصين - 
| يضمنان مع انهيا سببان لان الردع انما يضمن بترك الحفظ الذى التزم و الحرم بارالة ظ 





| الآمن إذا تقررت بافضادها الى النتل ای تقررت ازالة الامن وانما قال هذا لانه لما قال ان 
الحرم انما يضمن بازالة الامن ورد عليه انه ينبغى ان يضمن جرد الدلالة لأنه حصل 
| ازالة الا من جرد الدلالة فال انما يضمن بازالةالامن ادا تغررت بكونها مفضية الی‌الفتل ' 
اذ قبل الافضا" لم يصر سببا الهلاك فلا يضمن ثم اقام الدلیل على ان ازالة الامن سبب | 
٠‏ للضیان بقوله فانالصيد ممفوظ بالبعد ع نالناس جلاف مال السلم اى اذا دل رجل سارقا 
۱ علر, مال مسلم لا يضمن لا نكونه حنوظ| لیس لاج البعد عن ايرى الناس فدلالته لاتكون 
۱ ازالة الامن وصید ارم ای اذا دل عليه غير المعرم فانه لا يضمن لان كونه نوا 
لیس للبعں عن الناس بل لكونه فى الحرم ومن دفع ال صبى سكينا لبمسكه للدافع فوجأ 

به نفسه لا يضمن لانه تغلل بين السبب وهو دفع السكين الى الصبى وبين الحكم فعل فاعل 

تار وهو قصب الصبی فقتل نفسه وان سقط عن يده فجرحه ضمن لانه لم يتغلل هناك فعل 

فاعل تار فیضای الحكم إلى السبب وهو الدفع * 








* قوله * واماالسبب هو لغة ما يتوصل به الى الشى”واصطلاحا ما يكون طريقا الى الحكم 
| من غير تأثير وقد جرت العادة بان یذ کر فى هذ|القام اقسام ما يطلق عليهاسم السبب 
| حقيقة او مجازا ویعتبر فى تعدد الاقسام اختلای الجهات والاعتبارات وان اتحدت الاقام 
. بحسب النوات ولذ! ذهبفغر الاسلام رحمه الله الى أن قسام الیبب ار بعةسبب #ض كدلالة 
ظ الساری وسيب ف معنی العلة كسوى الدابة لا يتلى بها وسبب جازی کالیمین وسبب 
له شبهة العلية كالطلاق العای بالشرط ولا رای المصنىرحمه الله أن الرابع هو بعینه‌السبب 
| الجازىكما اعترى به فغر الاسلام رحمهالله وان عل المجازی من الاقسام ليس بمستعسن 
قسم السبب الى ما فيه معنى العلة والى ما لي سكذلك ويسمى الثای سببا حقيقيا ثمقال 
۱ ومن السبب ما هو سبب مارا ای ما یطلف عليه أسم السبب ولم يبعرضشن للسبب الذی 

a5‏ سح 


) ۵۸۸ ( 

فيه نوة لملية + فرله + فاعم أنه تمهید لتقسيم السب الى ما يضان لبه العله وال ما 
مركثرة فيه موضوعة له سیب اما ان یضا ف اليهالعلة اولا الأول السب الزى فى معنی ' 
. العلة کسوی الدابة فان لم يوضع للتلی ولم يوئر فيه وانما هوطريق للوصول اليهوالعلة 
" هو وطى* الدابة بعوایمها 1 [لشغص وهومضای الى السوة ق وحادث به فيكون له حکم 
. العلة فيما يرجم الى بدل المحل لا فيما يرجم الى جزا" الباشرة فيعب على السادق الدية | 
لاالمرمان عن البراث ولا لا ماس دوجو القصاس فانها توخع له ولمتوثر 

فيه وانماهی‌طر يق اليه والعلة مانو سط من‌فعل الفاعل المشتار الذی هو الباشرة تال اه میت ظ 
| فى معنى العلة لان مباشرةالقاتل مضافه‌الی‌الشهادة حادئة بها من جبة أنه ليس للولى أستيفاء ١‏ 
القصا ص قبل الشهادة فیصام لجاب ضمان المعل دون جرا الباشرة فإجحب على الشاهد 
اذا رجع الدية لا الاصاص لانه چزاء المباشرة ولامباشرة من الشاهد لان شهادته‌انما صارت ۱ 
قتلا ای مكدية اليه بوأسطة قضاء القاضی واختيار الولى القصاص على العفو وعند الشافعى آ 
ردمهالله يجب على الشهود القصاص اذا قالوا عندالرجوع تعيدنا الكذب وعلم منما 
انه لا فی عليهم انه يقتل بشهادتهم لانه جعل السبب القوى الو كد بالقصر الکامل بمنزلة ' 
المباشرة فى يجان القصاص تحقيقا للزجر وجوابه ان مبنى القصاص على الماثلة ولا ماثلة أ 
بين الباشر: 6 ۳ وان ن قوی وتاك * والثانی السبي الحقيقى بان یتوسط بینه وبين | ۱ 
عله هى قعل اختيارى غير مضای الى السب بكتعل السارق بين الدلالة على الال وبين 
سرقمه ای فى ذلك جرد كون العلة فعلا اختيا ريا کہا فى مسوّلة الشهادة بالتصاصوفو له ۱ 
فى بمض نس الشرح فالسبب سبب حقيقى لم يقع موقعه على ما لا خفن * قوله * جلاف | 
مأ اذا روما ا الرأة وكيلها او بولتها على رط انها عر فاد هى امه يعون ۱ 
الوكيل اوالولى للمتزوج قیمة الولد لان التزوبج مو ضوع م للاستيلاه وطلب النسل فيكون | 
المزوج صاحب العلة وایضاالاسنیلاد مبنى على ال وج الشر وط باگر ية و صفا از ما له فصر ۱ 
وصی نت العلة کالتز وب فيكون الشارط صاحب علة * قوله * ۱ را الا سبب | 
لاضمان ای ازال المعر الاس اللئز بعقل الاحراماذ! تفر زر ی علقلاضمان | 
وموجب له فلولم يكن الدال ربا حين قتل الدلولالصيد لم يجب الضمان وحقيفة الرلالة | 
الأعلام ای احد'ث العلم ف الغيرفيجب ان لایکون‌الدلول عالا بمكانالصيد وان لأيكذب | 
الر ان ف ذلك * 3 له $ وصيد الحرم ای جلای صبد ارم اذا دل عليه غير اله رم رجلا ۱ 
فقتله فان الدال لا يضين لان دلالته بب عض لان كون صيد الحرم محفوظا ليس بالبعد ‏ 
عن‌الناس حتی يكون الدلالة عليه ازآلة للامن وموجبة للضمان بل هو ممفوظ بكو نه صيد 
ا هرم الذی جعله الله از آمنا لیبق مرة بقا* الدنيا فتعرض الصيد فيه بمنرلة اتلاق | 
الأموأل المماوكة وا موقوفة ولهد! پلون ضماأنه ضمان المعل لا يتعدد بتعدد ا انى لای | 
الضان الوابب بالأمرام فلو دل اترم على سید ارم كان الضان بالتاية على الأحرام ‏ 
لا بازاله لاس فان قلت المعاية الى السلطان نالظالم لم سبب عض وقد وجب الضمان عأ ی‌الساعی ۱ 
قلت شا اجتهادية افتوافییا بغير القباس استعسانا لغلبة السعاة و له + فوجأبه من الوجى 

وهو الضرب یلید اواستین ۴ 





نش ۴ 


ومنه ای من السبب ما هوسبب مازا کالتطلیق‌والاعتای والنذر العلقة فالعلتة صفةللتطليق .| 
والاعتاق والنذر ونعوان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت فعبده حران دخلت فلله | 
على كذ! لاجزاء متعلف بقوله ما هو شبب فالجزاء وفوع الطلاق و العتف ولزوم النذور ۱ 
لانها ربما لا توصل اليه لان الشرط معدوم على خطر الوجود ای لان هذه الآمور المتعلقة | 
| ربما لا توصلالىالجزاء وهذ! دليل على كونها سببا جازا وكاليمين بالله للكفارة ای سبب 
للكفارة مجازا لانپا اى اليمين للبر فلا توصل الى الكفارة !ذالكفارة تجب عند الحنث فلا يكون 
. اليمين موصلة الى الكفارة فلانكون سببا لها حقيقة بل مجازا ثم ادا وجدالشرط ای فىصورة 
تعلیق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط يصير الاجاپ السابق علة حقيقة لاني اليمين 
للكثارة فان انث علنها وعندالشافعى رحمه الله هی أسباب ف معنى العلل حتى ابطل | 
[ التعليق باللل ای ان قال لاجنبية ان نكعتك فانت طالق اولعبد ان ملكتل فانت حر 
يكون باطلا لعدم الک عند وجود العلة وجوز التكفير بالال قبلالحنث لجواز التعجيل قبل 
| وجودالشرط ادا وجد السبب كالزكوة قبلالحول اذا وجدالسبب وهوالنصاب + 











۱ * قوله + كالتطليف ای كالصيغ الدالة على تعليق الطلای اوالعتای اوالنذر بشىء فانها 
۱ قبل وقوع المعلق عليه اسباب مجازية لا یترنب علیپا من الجزا" وهر وقوع الطلای اوالعتاف 
اولزوالتذور به لأفضاتهااليه ف الجملة لا اسباب حقيقية اذ ربا لا تفضى اليه بان لا تم 
. العلف عليه فقوله لاجزاء حال من التطليق وما صلی علیه ای كالتطليق ونعره حال کوت | 
سا لاچزاء ولو كان متعلتا بترله ما هو سیب على ما زعم لصنق رميه الله لكان العنى | 
ومنه ما هوسبب مارا لاجرا" كالطلاق العلی ونعوه وکالکفارة لليمين وفساده وضع نم تسمية 
هذهالصیغ سببا مازیا انیا هو قبل وفوع ا معای عليه کد‌خول‌الدار مثلا واما بعده فيصير 
تلك الایقاعات عللا حقيقية لتأثيرها فى وقوع الاجزية مع الاضافة اليها والاتصال بهابمنرلة | 
البيم للياك وذلك ان‌الشرط كان مانعا للعلة على الانعقاد فاذا الا مانع انعضت عله حقيقية 
| بمترلة الایعاعات الماجزةِ وهذا بخلاى ما اذا فال والله لا ادخل هزه الدارفدخلیا فانعلة 
| الكفارة لا تصير هی‌الیمین لانها موضوعة للبر والبر لا يفضى الى الكفارة وانما يغضى البها 
| المنث‌الذى هو ضده والبر مانع عنه فلیف ۳ علة لثبوته و انما علة الكفارة هی الشت 
| لانه‌الوثر فيا وقد سبق ذلك فى بحم ث الشرط فان فلت قد اعتبر فى حقيقة السبب الافضاء 
وعدم التاثير فكما ان هل | القسم جعل باز العدم الافضاء ینبغی ان بجعل السبب الذى | 
| فيه معنى العلة ایضا مجازا لوجود التاثير قلت نعم الا ان الناثیر لما كان قيد! 
| عدميا وكان حقيقة السبب ف اللغة ما يكون طريقا الىالشى" وموصلا اليه خصوا هذا القسم 
| الذی‌ینتنی فيه الابصال والافضاء باسم المججاز ونبهوا على مجازية ما فيه معنى العلة بأنسموا 
السبب الزى ليس فيه معنى العلة سببا حقيقيا وايضا هذ( القسم باز بالنظر الى الوضع 
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اللغوى ایضا فغصوا باس المجاز والعلاقة يوكل الى السبب بان بصيرطريقا للوصول الى لمکم | 
عند وقوع العلق عليه وفيه نظر لانه ف المال يمير سببا حقيقيا بل علة على ما سيق اللهم 
' الا ان يراد السبب‌جسب اللغة والاولی ان يقال العلاقة هی مشابهة السبب من جهة ان | 
له نوع افضاء الى الحكم ف الجملة ولو بعل حين * 


| ثم عندنا لهذا المجاز شببة الحقيقة هذا الكلام منصل بقوله ومنه ما هو سبب ازا وهذا 

| تبيين فى آن‌التجبز هل يبطل التعلیق ام لا فعند زفر رجب‌لله لا لاه لا لم يكن اللك | 

| وال عند وجود الشرط قطعى الوجود لبصع التعلیی شرطنا وجودهما ف الحال لیترجم‌جانب 

| الوجود عند وجود الشرط فكما لا يبطله زوال اللك لا يبطله زوالا لحل صورة السئلة اذا | 

| قال لامرآنه ان دخلت الدار فانت طالف ثم قال لها انت طالق ثلثا فعندنا ببطل‌التعلیی 

۱ حمس ان تزوجها بعد ااتعلیل نم دخلت الدار لاینع الطلای وعند زفر رحمه‌الله لایبطل | 
التعليق فینع الطلای هر يقول شرط صعة التعليق وجود اللك عند وجود الشرط لاعند 

۱ التعلیف لان زمان وجود الشرط هو زمان وفرع الطلای ووقرع الطلای يغنقر الى املك 

| فاماالتعلیی فلا افتقار له الى ا للك حال‌التعلری فآذا على با لاك تعر ان تزوجنک فانت‌طالف 

الدار فانت طالف فشرط صعة التعليف وجود الملك عند وجود الشرط وذلاگ غير معلوم 

. فيستدل بالك حال التعليق على الملك حال وجودالشرط بالاسصعاب فاذا وجد الاك حال | 

۱ التعلیف ی التعلیف نم لایبطله زوالاللكفكما لایبطاله زوالاللك لایبطلهز وال| لحل المراد 

بزوال الحل وقوع الطلای الثالث ف‌قولتعلی فانطلتها فلاتمل له من بعد حنی تنگم زو جا غيره قلنا 

الیمین شرمت للبر فلا بد من أن يكون البر مضمونا بالجزاء فيكون لاجراء شبهة الثبوت 

قیال فلا بى م نامعل فانه اذا قال ان دخلت الدار فانت طالف فالغرض ان لا تدخل 

الد ار لانیا ان دخلت يترتب عليه هذا الامر المغونى ای الجزاء فيكو نالجزاء وهووقو 

لطلایناعا من تبریت البر كالضمان يكون انعا من الغمب فالراد بکونالبر مضي 

هذا فيبطله زوال الحل لا زوال الاك ای يبطل التعلیف زوال الحل وهو ان يقع الثلث 

دخلت الد ار فانت طالق‌یتوقی‌صعة ,هن | التعليق على وجودالنکام‌فیگون مقتصرا على الطلقان 

التى يملكها بهذ!النكاح اماالطلقات التى يملكها بالنكاح بعدالثلث فالمرأة اجنبية عن الزوج 

| فان الشرط فيه بمعنى العلة وليس لاجزاء شبهة (لثبرت قبلها فلا حاجة الى اثبات تلك 

۱ الشبهة ليكون البر مضمونا المراد بتلك الشبهة ما ذكرنا من شبهة ا حقبغة ليكون لاجزاء شببة 

۱ الثبوت ف الحال لیکرن‌البر مضمونا * 
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*قوله* ثم عندنا لهز!الءجاز ای لليعلق بالشرط الذى سمیناه سببا جاز ۱ يشبه الحقيقة ای 
جهة کونه عله حقيقة من حيث الحكم وعند زفر ردمهاللهتعالى از عض وهذ!الخلاى يظهر 
الابطال او لا ودليلهم على الابطال تانب وجوأبهم عن استدلال زفر رحمهألله ثالثا * اما وجه 
استد لاله فهو ان‌العتبر وجود اللكگ حال وجود الشرط لان التعلیف لایفتفر الى اللك حالة 
التعليف بدليل صعة التعلیق بالتزوبم مثل ان نكعتك فانت طالق بل انما يفتقر اليممال 
وجود الشرط ليظهر فائلة الييين اذا لقصود من اليمين تأكيد البر بابجان ا مزا ق‌مقابلته 
فلابب من ان يكون الجزاء غالب الوجود ومتعققة عند فوات البر ليحمله خونىنز وله على 
المحافظة على البر وذلك بقيام الملك حال وجود الشرط فانعلنه بالملك كا فى ان تزوجتك 
فانت طالى كان اللك متعتف الوجود عند فوات البر فيظهر فافدة اليمين تحقيقا وان‌علقه 
بغيره كرخول الدار مثلا فوجود اللك وعدمه عند وقوع الشرط وفوات البر غير معلوم 

العنقف فاشترط للك حال التعليق ليترجمجانب وجودالللگ عند وجودالشرط بحكم الأستصعاب 
وهو أن الاصل ف الثابت بقارّه فيظهر فائرة اليمين بحسب غالب الوجود فبصع التعليقو ینعند 
الکلام ین وبعل ما ممم التعلیق بنا على نصيب دليل وجوداللك عند وقوم الشرط فزوال 
املك بان بطلتها ما دون الثلث لایبطل التعليق بناء على احتمال حدوثه عند وجودالشرط 

انفاقا فکن! لایبطله زوالالحل بان بطلقها الثلث بناء على هنا الاحتمال ایضا والحاصل انه أ 
لايشترط فى ابتداء التعلیق بتاء العل كا اذا قال. للمطلقه الثلث ان تزوجناگ فانت طالف 
حتی لو تزوجها بعد الزوج الثانی يقم الطلای فلان لا بشترط ذلك ق‌بتا" التعلیف اولى 

ان‌لبتا* اسهل من الابتدآء * واما دليلهم على ان التجيز يبطل التعليق فتفریرهان‌الیمین | 
سواء كانت بالله اوبغیره آنا شرعت للبر اىتحقيق المحلوى عليه من النعل او النرلگ وتغوية 
جانبه على جانب نقیضه فلابد من أن يكون الیمین بغير الله مضیونا بامزاء ای بلزوم 
لا هو القصود باليمين من الحمل اوالنم وادا کان‌البر مضمونا با لجزاء كان لاچزاء شبیه‌الثبوت 
ف الحال ای قبل فوات الب اذ للضمان شبهة الثبوت قبل فوات المضمون. كا فى الغصورب 
فانه مضمون بالقيية بعد الفوات ليكون للغصب شبهة ايجان القيمة قبل الفوان حتى بصع 

الابراء عن القيمة والدين والعين والكفالة حال قيام العين الغصوبة فى يد الغاصب مع انه | 
لایتع هله الاحکلم. قبل الغصب ولان البر ف التعليق انما وجب خرف از وم الجزا"والواجب 
لغيره يكون ابتا من وجه دون وجه فیکون له عرضية الفرات فى حف ننسه والجرا* 
حكم يلزم عتد فرات البر فيلزم عند عرضية الفوات للبر غرضية الوجود لاجزاء 
ويلزم عر ضية الوجود لسببه ليكون السبب ثابتا على قدر السبب وهذ| معنى شبهة الثبوت 

ف الحال وكا لابد حقيقة الشىء من المعل كذلك لابد منه لشنهته ولهذ! لأيثبت شبيةالنكاج 

فى غير النسا؟ وذلك لان معنى الشبهة قيامالدليل موتغلى الدلول لانم ومتنع ذلكف فير 

العل فيبطل التعليف زوال الحل بان يطلقها ثلاثا لفوات محل الجزا* كا يبطله بطلان جل 
الشرط بان بيعل الدار بستانا ولا يبطله زوال للك بان یطلتها ما دون الثلت لقياء ال 
من وجه بامکان الرجوع اليها فان قلت فليعنبر امكان الرجوع فیما اذا فات المعل 
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| قلت لا فان ما لأب منه عقف البطلان واللك لم يقم دلبل على انه لابد منه فی الابند[ع 
| ليتعقق بفوات البطلان وافا لایکون منه بد عند وقوع الشرط وقدامكن عوده‌فلاجهة للبطلان 

وف الطريقة البرعز ية انما لميشترط بقاءالملك لبتا؟لتعلیی كا شرطا المعل لان ممليةالطلاق | 
۱ تثبت بمعلية النکاح وهی تفتقر الى بقاء المعل لا الى بتاء الك فعاصل هذا الطريق هو 
| ان‌المعلية شرط لليمين انعقادا وبقا* فتبطل بفواتها بالتطلیقات الثلث واما ما ذكره الصنی 
رحمه‌الله من ان طلقات هذ االملك متعین للجزاء فتبطل‌الیمین بغواتپا فافا هوحاصلطر يق 
| آخرللامعاب ف‌هنه السئلة وهوان هذه اليمين انا نص باعتبار اللك القايم ولیس فيه 
لا ثلث تطلیتات فاذا استوفاها كلها بطل الجزا" فيبطل اليمين كا اذا فات الشرط بان جعل 

| الدار بستانا اوحماما ادالیمین لاتنعقد الا بالشرط والجزاء بل افتقارها الى الجزاء اکثر لانما | 
| به تعرى كيمين الطلای ومين العناق ونوقض هذاالطریی بما ادا علق الثلث بالشرط 

| ثم طلقها ثنتين ثم عادت اليه بعد زوج آخر ووقع الشرط فانه يقع الثلث عند أي حنيفة | 

| واي يوسفى رحمهما الله فلوتعين طلقات هذ !املك لم يقع الأ واحدة فانها الباقية فقط ولذا | 
صرح الامام السرخسی وفغر ال سلام‌ر حمه الله بان بطلان‌التعلیق بانعل ام المعل لابان العلف 
بالشرط تعليقات ذلك العقد * واما الجواب عن استدلال زفر رحمه الله فهو انه لما اشترط 
| فى التعليق: بغير الملك شبهة الحقيقة فى السبب ليلزم منه شبهة الثبوت لاجزاء فى ا لحالفيلزم 
اشتراط| لمحل ف الحال لتكون دليلا على ثبوته عند وجود الشرط بكم الاستصحاب فیتعتق 
| کون البر مضمونا بالجزاء فلا حاجة الىذلك ق‌التعلیق‌بالتزوج لان وجوداللكگ عند وجود 
| الشرط متعقق ضرورة أن الشرط انا هوعين تعقق املك فيكون الببر مضمونا بالجزاء منغير 
!] حاجة الى اثبات الشبهة ولا فى أن هذا الجواب مستغن عما ذکره | أصنى رحمه الله من 

| أنالشرط فيه ای فى هذا التعليق بمعنى العلة وليس لأجزاء شبهة الثبوت قبلها اى قبل | 
العلة واغا هو جواب آخرتقریره أن الشرط ههنا اعنى فى صورةالتعليق بالتزوج بيعنى العلة | 
لان ملك الطلای انا يستفاد بالنكاح وليس لاجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لانهبتنع ثبوت | 
| حقبقة الشىء قبل علته كالطلاق قبل النكاح فكذ! شبهته اعتبارا للشبهة بالحقيقة ولان شبهة | 
الشى" لایثبت حيث لايثب تحقيقته كشبهة النكاح فىغير النسا* وانا لأيبطل الطلقات الثلث | 
| تعليف الظهار لان عل حكم الظهار هو الرجل لان عمله هو امنع عن الولمى* وذلك فى الرجل 
| وهوقائم لميتجدد لان عمله ليس ف ابطال حل المعلية حتى ينعدم بانعدام السعل بل ق‌منع 

الزوج عن الوطى” الحلال الى وقت التكفير والنعثابت بعدالتطليقات الثلث فیثبت الظهار 
| الا أن ابتد|* الظپار لايتصور ف غير الملك لان معناه تشبيه المعللة بالمعرمة * 







للابان بالله تعالی حدوث العالم ولا كان هذ!السبب ف الافاق والا نفس موجودا داقيا يم 
امان الصبی وان لم بخاطب به وللصلوة القت علی مامر وللزکوة ماك الال اعلم أنه ورد 
على سببية التصاب للزكوة أشكال وهوآن نگرر الوجزب بتكرر وص يدل على سببية 
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سببية ذلك الوصف وهنا الوجوب يتكر ربا حول فبجب انيكون امول‌سبا لاالتصاب فلدفع ۱ 
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*قوله* واعلم ان لكل من‌الاحکلم قدجرت عادة القوم بان يوردوا فى آخر مباحث اقسام النظم | 
بابا لبيان اسباب الشرايع ای‌الاحکام الشروعة على وجه الاجمال والصنق رخمه‌الله لاضبط | 
ما تفرق من المباحث التعلقة بالعلة والسبب والشرط ونعوذلل اورد هذا البعث بعد ذكر | 
السبب وصدره بكلمة اعلم تنبيها 7 انه باب 0 فف فن الاصول يجب ضبطه وعلمه | 
لاا يزعم بعضهم من انه لاعبرة بالاسباب اصلا والاعکلم انا تثبت بايجاب اله‌تعالی صرجا | 
اودلالة بصب الادلة والعلم لنا انا حصل من الام للقطع بانها مضاقة الى ایجاپ." 
اللهتعالى لانه شارع الشرايم اجماعا فلواضيفت الى اسباب‌اغر لزم نوارد العلل المستقلة على | 
19 ل ان وابيًا لوكانت الذكورات هللا واسبابا لا انفكت الأمكلم عنها ولم يتوقفعلى 

ایبهای الله تعالى وانكر بعضهم ذلك ف العبادات خاصة اذ المقصود فيها الفعل فقط ووجوبه 
نطاب اجماعاجلاي ا لعاملات والعقوباتفانهاتترتب على افعال العبادفيجوز انيضانوجويادا؟ | 
الاموال وتسلیم النفس للعقوبة ای الا سباب ونفس الرجوب الى ا لطاب والجراب أنه لا کلام ۱ 
فان شارم الشرايع هو الله تعالى وحده وانه التفرد بایجاب الاعکلم الآ انانضيى ذلك الى 
ماهوسبب فى الظاهر جبعل اللهتعالى ونجعل الأحكام مترتبة عليها تيسيرا وتسهيلا على العباد 
ليتوصلوا بذلك الى معرفة ال حکام بیعرفة الاسبان الظاهرة على انها امارات وعلاماتلاموثرات 
| وبعض ذلل قد ثبت بالنص والاجماع کالبیم لليلل والقتل للقصاص والزنا لاعد الی‌غیر ۱ 
دلل والى ماذكرنا اشار بقوله سببا ظاهرا يترتب عليهالحكم على مامر فى فصل الأمر *قو له* 
فسبب وجوب الأمان بالله‌تعاگی ای التصديق والاقرار بوجودهووهد أنيته وساثر صنانه على ۱ 
ما ورد به النقل وشهد بهالعقل هوحدوث العالم ای کون جمبع ماسوى اللهتعالى من الجواهر | 
۱ والاعراض مسبوقا بالعدم وا سمی «عاألا لانه علم على وجود الصانع به يعلم ذلك ولا خناء ۰ 

فى انوجوي الابان بايجاب اللهتعالى الا انه نسب الی‌سبب ظاهر تیسیر! على العباد وقطعا 

مجح العاندین والزاما لهم للا يكون لهم تشبيٌ بعدم طبور السبب ومعنى سببية حدوث | 
العالم انه سبي لوجوب الامان باه تعاق الذى هوئعل العبد لارجودالمانمآوومدانیته | 
اوغير ذلك ما هوازلى وذلک ان الحادث يدل على أن له مدا صانعا قدا غنيا عما سواه | 
واجیا لناته قطعا للتسلسل ثم وجو ب الوجود ينبى "عن جميع الکمالات وينفى جميع النقصانان* 
لايقال لوکانت السبب هو الحدوث الزمانى على مافسرتم لا کان‌القافلون بقدمالعالم بالزمان | 
وحدوئه بالات بیعنی السبوقية بالغیر والاحتباج اليه قادلين بوجوب الابان بالله تعالی لانا | 
نقول من جملة الابان بالله الابان بانه صانع العالم بارادته واختیاره واثر المختار لا يكون | 
الا حادثا وهم ينغون دنل ولوسلم فليس الراد آن‌السبب بالنظر الى کل واحد هو حدوث 
العالم فقط بلمراتب الناس ف ذللمتفاوتةعلىمايشير اليه قولهتعالى سنریهم آياننا ف‌الافاق | 
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| وف انغسهم الاية الا ان الاستبدال بالافای والأنفس هواشدالرانب وضوما واکثرها وقرعا ' 
| واثبتها دوأما لان كل احد يشاهد نفسه والسموات والارضین فكان لازما لكل احد من اهل 
۱ الامان فلذ! مجح امان الصبی المبز لاعقق سببه وهو الافای والانفس ووجود رکنه وهو ا 
التصريق والاقرار الهادر عن النظر والتأمل اذاائلام فى الصبى العاقل وهر اهل لذلل : 
بدليل ان الأمان قد يتعقف فی‌حقه تبعا للابوين فلو أمتنع صعته لم يكن الا بیع شرعی ۱ 
وذلل فى الأما نمال لانه لا حتيل عن ما مشر وعية اصلانعم هو غير مخاطب بالامان‌لعدم التكليف . 
| العتبرفى الخطاب فيسقط عنه الاداء الذى بحتمل السقوط فی‌بعض الاحوال كا اذا | رادالکافر : 
أنيوئمن فاكره على السكوت ع نكلمة الاسلام قال ابواليسر وجوب (لأداء مبنى على العقل | 
الکامل عند بعضهم وعلی الخطاب عن عامة الشایخ فالصبی اذا بلغ فى شاهف الجيل ولم 
| يبلفه الدعوة فیات ولم يسام كان معذورا عنى عامة الشایخ اذ وجوب الادا* بالقطاب ولم 
یبلغه وعندالاخرین لایکون معذورا لان وجو الاد|* اما يشترط فيه ا حطاب اذا كان حلم 
عامل الس والرفع والامان ليس حذلك بل انما يبتنى صحة الاداء على ڪونه مشروعا : 
ق‌حف الى دی کا فى جمعة | لسأفر و له + وللصلوة ای سيب الوجوب للصلوة هوالوقت على | 
مام رتحقيف ذلك ق‌الفصل العقود لبيان | نالأمور به نوتان مطلف وموقت *قوله* وللركوة ‏ 
| لىسبب الوجرب للزكوة ملك الال الذی هو نصاب وجوب الزكوة ففذلك الال لاضافتها . 
| اليه مثل قوله عليه السلام هائوا ربع دشر اموالكم ولتضاعى الوجوب بتضاعی النصاب 
| ق‌وقت واحد واعتب انز لانه لاصدقة الاعن ظهر غنی و | حوال الناس فى الغنى تلفة فق ' 
ظ نت 52 بالنصان ب إلا أن تكامل آلغنی يلون بالنماء ترفن الى | محاجةا لد دة فييقى اصل المال : ۱ 
فبعصل الغنى وتبسر الاداء فصار النماء شرطا لوجوب الاداء تحقيقا للغنى واليسر الا ان النماء 
امر باطنى فاقيم مقامه‌السبب الموكدى اليه وهو الحول الستجيع الفصول الاربعة التى لها 
تأثير فى النماء بالدر والنسل وبز يادة القيمة بتفاوت الرغبات ففكل فص لالى مایناسبه فصار ' 
۱ ا حول شرطا و مجل‌ده ملد | للنماء وتجردالنماء کلد للیال الزی هو السبب لان السبب هو ' : 
: ۱ | الال بوصق النهاء والال بهن [النماء غيره ذلك النماء فيكون تلرر الوجوب بتکرر امول ۱ 
نكر حلم بتكرر السبب لابتكررالشرط * 
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لقوله علیهالسلام ادوا عمن تمونون وعن اما لانتزاع الحكم عن السبب او لأن جب عليه 
فیوآدی عنه كا ف العاقلة و الثای باطل لعدم الوجوب على العبد والصبی والفقبر والكافر 
٠‏ فثبت الأول وایضا یتضاعی الواجب بتضاه‌ی الرأس والاضافة الى الفطر تعارضه الاضانة 
| الىالرأس وهی عتمل الأستعارة ایضا جلاف تضاءف الوجرپ هذا جواب اشکل وهو ان | 


[ 5 آية السببية والصدقة تضای الى النطرفیدل على سببية الفطر فاجان بان المصدقة 
دم أس ایضا فاذا تعارضا :ساتطا ونعن ننم‌ساگ عا ی سيبيةالراس بالتضاعى فهذ | 









۵ ) ۰9۰ ( 

فن | الدلیل افوی‌من ال ضافه‌لان الحكم قد یضای الىغير السبب از | وهذ! المجاز لایجری | 

ق‌التضاعی وايضا وصف‌الوانه ای فی‌قوله عليهالسلام ادوا عمن تونون يرجع سببية الرس 
۱ ولاج (لبیت واماالوقت والاستطاعة فشرط * 


ل سمي برد . 2 یت م 








| *قوله* وللصوم انف التأخرون على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر لأنه يضانى اليه 
| ويتكرر بتكرره الا ان الامام السرخسى رحمه الله ذهب الى أن السبب «هومطاق شهودالشير 
اعنی الأيام بلباليها لآ نالشهر اسم لاجموع وسيبيته باعتبار اظهارشرنى الوقت وذلك ف الايام 
والليالى جميعا ولپذا لزم القضاء على و اهلا فى الليل ثم جن وافای بعد مضی‌الشپر 
۱ ولهذا صم نية الاد۱؟ بعد تحقق جز“ من الليل ولم تصع قبله وليس من حكم السبب جواز 
الادا* فيه بل فىوقت الواجب ووق تالصوم هوالنهار لاغير وذه بالا کثرون وهو المختار 
۱ عند ااصنی رحوه الله الى ان کل يوم سبب لصومه بمعنی ان اء الاول‌الذی لایتعزی عن 
الیرم سبب لصوم ذلك الیوم ان صوم کل يوم عبادة على حدة ختص بشرافط وجوده منغ د 
بالانتفاس بطر يان نواقضه فيتعلق بسبب علی. حدة واما جوا النية باللبل ووجوب القضاء 
على من افاق ف‌بعض الشپر فقد مر بيانه فى باب الآمر * قوله * وعن اما لانتزاع | 
يعنى أن كلمة عن تدل عن اشراع آلش؟ عن الشی؟ و انفصاله عنه لانها للبعد والهجاوزة | 
فاذا وقعت صله للاداء فهى بحكم الاستفراء اما ان یکرن لانتزاع ا کم عن السبب كا يقال ۱ 
. ادى الزكوة عن ماله والخراج عن ارضه اویکون للرلالة على أن ما وجب على عل قد اداه | 
عنه غيره كانه نادب عنه كا يقال ادى العاقلة الدية عن القانل وحمل الحديث على العنی . 
. الثانى باطل لانه يقتضى الوجوب على العبد والكافر والفقير الذين يكونون ف‌موانة الكلى | 
ضرورة دخولهم فيمن ونون وهوباطل لان‌العبد لايياك شیا فلا يكلى بوجوب مالی‌والکافر 
لیس من اهل الفر به والفقير من يجب له فلا يجب عليه ویصری اليه فلا یصری عنه 
اذ لأخراج على الخراب وذ کر ف الاسرار ما یصام جوابا عن هذا وهو ان‌العبد منحيث أنه 
انسان مخاطب وهذه صدقة فالظاهر انا عليه كألنفقة والمولى ينوب عنه واكن فى الحقيقة 
۱ لأوجوب عليه لانه القعی بالبهيمة فبماكگ ما عليه فعلى اصل الخلقة الوجوب على العبد 
وعلی اعتبار عارش الملوكية الوجوب على الولى فوقعت كلية عن اشارة الى العنى الاصلى | 
| وهكذ! نقول ف الصبى و الکافر فخارج عقلا لانه لیس من اهل القربة *قوله* جلای‌تضاعی | 
: الر جوب فانه آمر‌حی لاعتیل اله ستعارة الى هی من اوصای اللفظ كذ اقل ولیس ساليل 
2 ¿ مرادالسائل بالاستعارة أنه كأ جاز الأضافة الىغير السبب باز | فلیعز تضاعی الرجوب 
بتضاعی غير السبب بنا على انه يشبه السبب فى أحتياج ا حكم اليه فا جواب ان الاضافة 
الى غير السبب وارد فی‌الشرع کعبة الاسلام وصلوة السافر وتضاعیالوجوب بتضاعی غير 0 
السبب ليس بوارد الا ان جعل تضاعنا للسبب كا حول على ما مر واما تكرر الواجب بتكرر | 
الوقت فتكرر بتكر ر السبب ایضا ان السبب هو الراس بصفة الموكنة وا مونة يتكرر وجوبها 
بتکرر الحاجة والشرع جعل مثل يوم النطر وقت الحاجة فتجدده متجدد لاعاجة *فوله* فهذأ 
الدلیل افوى اشارة الى دفع مایتوهم من ان الترجیع بكثرة الادلة وهو أن دلیل سببية 
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الغطر هو الاضافة فقط ودليل سببية الرأس هو الأضافة وغبرها فصرح بانه نرجيم بالقوة 
*قوله* وايضا وصف الونة يرجم سببية الراس لان تعليق الحكم بوصف الموّنة ق‌قوله عليه 
السلام ادوا عمن ءونون يشعر بان هذه الصدفة يحب زجوب امون والأصل فی وجوب ۱ 
الموئن رأس يلى عليه كا ف العبيد والبهايم فغيه تنبيه ایضا على اعتبار الونة و الولایة*قوله* | 
ولاج ای سبب وجوب العج هو البيت بدليل الاضافة لا الوق تاوالاستطاعة اذ لااضافة اليه ١‏ 
ولا ینگرر بتكرره مم صعةالاداء بدون الاستطاعة كا ف الفقير بل الوقت شرط لجواز الاداء | 































وللعشر الأرض النامية بحقيقة الخارج وبهذا الأعتبار هوموئنة الأرض وباعتبار الخارج و هو 
تبع الأرض قوله وهوتبع حال من الخارج عبادة اى العشرعبادة لان العشر جز من الخارج ظ 
فاشبه الزكوة فانها جزء من النصاب وكذ!الخراج ای‌سببه الارض النامية الآا نالنماءيعتبر ‏ 


فيه تقدیرا بالتیکن من الزراعة فصار موثنة باعتبار الاصل وهو الارض فقو بة باعتبار الوصف | 


وهو التيكن من الز راعة لان‌الز راعة عمارةالدنيا واعراض عن الجباد فصار سببا للمذلة ولذلك ‏ 
۱ 

لم جتمعا عندنا اى لاجل ثبرت وصف العبادة فى العشر وثبوت وصف العقوبة فى التراج 
لم جنيع العشر والخراج عندنا خلافا للشافعى رحمه الله تعالی * ظ 








*فو له* وللعشر يعنى انسبب كل من العشر والخراجهو الأرض النامية الآانها سبب للعشر 
بالنماء الحقيقى ولاغراج بالنماء‌التتدیری وهو التمکن من الزراعة والانتفاع وذلك لان العشر ١‏ 
مقدر جنس الخارج فلابد منحقيقته وا حراج مقدر بالدراهم فيكف النماء التقتدیری فقوله | 
بحقيقة الخارج متعلق بالنامية ثم كل من العشر والفراج موكنة للارس حتى لا یعتبر فيه الاهلية 
۱ الکاملة لان الله تعالى حکم ببقاء العالم الى الحين الوعود ودلگ بالارض وما جرج منها 
١‏ فتجبعمارتها والنفقة علیپا کالعبید والدواب فبلز,المراج للمقائلةالنابين عن الدار الامين | 
لها عن‌الاعداء والعشر لامعتاجین والضعناء‌الذین بهم بستنزل النصر على الأعداء ويستمطر 
| فى السنةالشهبا" فیکون النفقة على الفریقین نفقة على الارض تقدیرا ثم باعتبار النماءالحقيقى . 
العشر عبادة لان الواجت خر من النماء اعنی الخارج من الارض قلرلا من كثير بمنرلة الزكوة 
عن الجهاد الاصفر والاکبر والاقبال على المبغوض الذموم بلسان الشرع والدنو من راس | 
التطيئات وهذا يماع سببا للذلة والصفار وضرب ماهو بینزلهةالبزية ولاخفاء فی‌ان‌الارش 
اصل والنهاء وصف و نبع فيكون باعتبار الاصل كل منهماأ موآنة وباعتبار الوصنی العشر عبادة 
وا حراج عقربة فیتنافیان باعتبار الوصی فلا جتمعان ق‌سبب واحد هو الارض النامية وعند | 
. الشافعی رحمه الله جب العشر من الارض الخراجية وان لم يجب الخراج من الأرض | 
العشرية وذلك لأ نسبب الح راج عن الارشوسبب العشر ا حار جمن‌الارض* وللطهارة 
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_ ۰۱ 
وللطهارة ۱ ۳7 الملوة والمدث شرط ولاعدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة E‏ 
وللكتارات ما تت اليه مر امرداقر ا را لاباحة + 
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له یتست تم تمس نط ا سا ا 
اسم سم و وت تسه للدي صم سا مس رح سک اه ره ای تست ۶ 








حصصصص سح بت بح مس سود چا مت 


فو + وللطهارة ١‏ رادة الصلوة لترتبها علیا فقول تعالی | 8 قمنم إلى الصلوة فاغسلو | ای 
۱ اذا اردتم القبام الىالصلوة ومثل هذا مشعر بالسببية وأمااضافتها الى الصلوة وثبوتها بثبوتها 
وسقوطها ستولب فانم يصاع دلیلا على سببية الصلوة دون ارادتپا واحدث شرط لوجوب ' 
| الطبارة لان الفرض من الطهارة انيكون الوقرى بين يدى الرب بصفةالطبارة فلابجب 
۱ تحصيلبا الأعلى تقدير عدمها وذاك بالحدث فيتوقى وجو الطهارة على الحدث فیکون‌شرطا 
ولپذ! لوتوضاً من غير وجوب کا لوتوضاً قبل الصلوة واستدام الى الوقت جازت الصلوة ' 
. بها لان العتبر ق‌الشرط هو الوجود قصب اولم یقصد ولیسالدت سب لان سبب‌الشیء ‏ 
١‏ مايفضى اليه ويلامه والحدث يزيل الطهارة وينافيها وقديجان بانه لابجل سببا لنفس الطهارة 
بل لوجوبها وهو لاینافیه بل ینضی اليه لایتال لو كان الدث شرطا لوجوب الطهارة وهى 
١‏ شرط للصلوة لكان الحدث شرطا للصلوة لان شرطالشرط شرط وايضا الصلوة مشر وطة بالطهارة 
فيتأخر عنها فلوكانت سببا للطهارة لتقدمت عليبا وهلا ۱ مال لان جیب عن الأول 0 
. الصلوة وجود الطهارة لأوجوبها والشروط بالحدث وجوبها لأوجودها وعن الثانى بان ا مشر وط 
هو ڪه الصلوة ومشر وعيتها والشره ط وجود الطهارة والسبب هو ار اد الصلوة لا نفسها والسیب ۱ 
| هو وجوب الطبارة لاوجودها 0 غير التأخر * قوله * ولاعدود والعقوبات يريد 9 ۱ 
السبب يكون على وقق الحكم فاسباب الحدود والعقوبات المعضة يكون ممظورات 
كالزنا والسرقة والقثل واسباب الکنارات.لا فيها من معنى العبادة والعقوبة يكون عورا ظ 
۱ | دافرة بين الحظر والاباءة مثلا الفطر فى رمضان من حيث انه يلاق فعل نفسه الذی هو ' 
ملوك له مباح ومن حبث أنه جناية على العبادة حظور وکذ! الظهار والفتل الخطاء وصید ا 
الحرم وعو ذلك فان فيها كلها جهة من الحظر والاباحة 0 مثل‌الشرب و الزنا فانه بلاق 
ِ عضا فان قبل ظاهر هذ[الکلام مشعر بان سبب کفارة اليمين هوالييين و انیا داس 
بين الحظر والأباحة وت سیف أن السن النق دان الین سيب عار ا فا بش 
۱ | اكلام ههتا على السببية المجازية لانها اظبر واشهر عن ذ کی ضاعی الكشن ان سیب 
| الکنارة هی‌البمین بلا خلای لاضافتها البپا الآانها سبب بصفة کونها معقودة لانها الداقرة بين 
احظر والاباحة لاالغموس وشرط وجوبپا فوات البر لان‌الواجب ف اليمين هو البر 1 1 ۱ 
۱ ی ا ی ی ۱ ۱9 
| ال لعل يلزم اہ م بين الخلى و الاصل واليمين و ان انعی‌مت بعل انث فی الاصل | 
> اع البراكتيا ادلی والسبب فى الامل والملى وامد * | 


سس ليم يم سس لصم سم وان سم یم 











| ولشرعية العاملات اليقاء اله ایا ااا ل اا وعةكالبيع‎ ١ 
۱ e والکح و دغر هیا د 7 دمر عليه 0 ان كان شا لاین اک العقل ایر‎ ۱ 


( ۰۱۸ ) 
بصنم الکلف کالوقت للصلوة يخص باسم السبب وان كان بصنعه فان كان الغرض من‌وضعه 

ذلك الحكم کالبیم للملك فهو علة ویطای عليه اسم السبب ايضا مجاز! وان لم يكن‌هو الغرض 
كالشراء للك المتعة فان العقل لايدرك تأثير لفظ اشتريت فىهذا! الحكم وهو بصنم الكلى 
وليس الغرض من‌الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهوسبب وان ادرك العقل تأثيره كا 
ذکرنا فى القياس بخص باسم العلة 


*فوله * ولشرعية العاملات يعنى ان ارادة اللهتعالى بتا* العالم الىحين علمه وزمان قدره 
" سبب لشرعية البيع و النكاح ونعو ذلك وتغر يره ان الله تعالى قدر لبن | النظام المنوطبنوع الانسان بقاء 
٠‏ الى قيام الساعة وهو مبنى على حفظ الأشغخاص اذ بها بقا* النوع والانسان لفرط اعتدال 
مزاجه یفتقر ف البقاء الىامور صناعية ف الغذاء واللباس والسکن وذلك یفتفر الى معاونة 
۱ ومشا ركة بين افراد النوع نم تاج للتوالد وال الى ازدواج بين الذ كور والانان 
وقیام با لماح وکل ذلك يفتقر الىاصول كلية مقررة من عند الشارم بهايحفظ العدل فى النظام 
بینهم فى باب الناکعان المتعلقة بیقاء النوع والبایعات المتعلقة ببقاء الشغص اذ کل احد 
يشنهى ما يلاه ویغضب على منيزاحمه فيقع الجور ويختلامر النظام فلهذ! السبب‌شرعت 
العاملات *قوله * وللاختصاصات قد سبق ان من الأحكام ما هر اثر لافعال العباد كاللك 
ف البيع واحل ف النكاح والحرمة فى الطلاق وهذه تسمى الأخةصاصات الشرعية فسببها الافعال 
التی هی اثارها وهی التصرفات المشر وعة کالایجاب والقبول مدلا فااصل ان الفقه هو العلم 
بالاحكا الشرعية العملية على ما مرفهى اما ان‌یتعلف بالامر الاخرة وهی العبادات اوبامر 
الدنيا وهی اما ان تتعلف ببتاء الشغخص وهی العاملات اوببقاء الذوع باعتبار المنزل وهی 
الناکعات اوباعتبار البدنية وهی العتوبات وبهذ!الاعتبار والترتیب جعل اصعاب الشافعی 
رحمه الله تعالى الفقه اربعة ارکان فاسباب کل من ذلك ما یناسبه على التفصیل + قوله * 
واعلم انه لا كان التعاری ف العلة والسبب ما يكون له نوع تأثير ولا یوجد ذلك ق‌بعض 
ما جعل علة وسیبا للامكام وگن الصطاع فيما سيق أن للم تأثيرا دون السبب وكانبعض 
ما سماه ههنا سببا قد جعله فيما سبق علة ونف ی کونه سببا اذارههنا الى اختلای الأصطلاحان 
از الة للاستبعاد ونفیا لو هم الاعنراض وهنه الاصطلاحات مأخوذة من اطلافات الغو م 
۱ ولا مشاحة فییا * 











و اما الشرط فهو اماشرط عض وهر<قيقى کالشهادة للنکاح والوضو؟ للصلوة او جعلی وهربكلية 
الشرط اودلالتها و الرأة التى اتزوجها طالف وقدمر آن‌اتر التعلیف عندتا منم العليةوعنك 
منم الحكم واما شرط ق‌حکم العلية وهر شرط لایعارضه علة تصلع ان‌یضایالکم اليما فیضای 


س ا سا و سساو سسا نیت مه ان لے ی رخ سا وطس او مت ا لل تس و مب س س 








: اليه كا اذا رجع شهرد الشرط وحدهم ضمنوا وان رجعوأ مع شهود آلیمین يضمن الثانى فقط. 
كما اذا اجتمع السبب والعلة كشهود التغبیر والاختيار كما اذا شهد شاهدان ان الزوج 


توح تست تج مس وت میتی تست سر و موسي شويع 


) ۰۱٩ ( 


الزوج خير أمرأته و اغران بان المرأة اختارت نفسها فقذى القاضى بوفوع الطلاف ثم ر جع 
الفريقان يضمن شهود الاختيار فشهود التغيبر سبب وشهود الاختیار علة فان قال ان كان 
بالعتق ینین ظاهر! وباطنا عنده فالعلةلاتصاع لضمان العف لآنالعلة فضاءالقاضى واما لانصام 
للضمان لكونه غير متعد فانه قضى بنا على شهادة شاهدين يلاف رجوع الفريقين ای‌شهود 
الشرط وشهود اليمين فان العلة تصاع للضمان لانها اثبتت العتف بطر يق التعدى وعندهما 
| لایضینان لان القذاء لاينفل ف الباطن فيعتف بحل القيد وكذا حافر البئر عط على المثالين | 
| المذكورين وهی ر جوع شهود الشرط ودسملة القين والتشبيه فى ان هناك شرط لا تعارضه 
| علة تصاع لاضافة الحكم البها والشرط هو الحفر لان علة السقوط هو الثقل لكن الأرض مانعة 
| عن السقوط فازالة الانم صارت شرطا للسقوط ثم بين ان العلة لا تصاع لاضانة الحكم وهو 
| الضیان اليها بقوله فان الأقل علة السقوط وهو امرطبعی والشی مباح فلا يصاعان لاضافة 
| الم فیضای الى الشرط لان ماحب الشرط متعد لان الضمان فييا اذا حفر فىغبر ملكه + 


| *قو له*و اما الشرطفهر على ماد كرو مصنفرحمه اللهاربعة شرط عض وشرطفيدمعنى العلة وشرطفيهمعنى 
السببية وشرطمجاز | اي‌اسما ومعنى لأحكيا ووجه‌الضبط | نوجود الحكم ان لم يكن مضافا اليه ۱ 
| فهوالرابع کاول‌الشرطین اللذين علق بهیا الحكم وان كان فان تغلل بينه وبين الحكم فعل ‏ 
فاعل نار غير منسوب اليه وكان غير متصل با مكم فهو الثالث کعل قيدالعبب وال فان 
لم تعارضه علة ندا لاضافة الحكم اليه فهر الثای کشق‌الز ی وان‌عارضته فيو الأو لكدخول 
| الدار فى انت طالق ان دخلت الدار وذكرفغر الاسلام قسها خامسا سياه شرطا فى معنی 
العلامة وهو العلامة ننسها لا إن العلامة عندهم من اقسام الشرط ولذا سمى صاب البداية 
| ان لم تعارضه عل فپی فى معنى العلة وان عارضته فان كان سابتا كان فى معنى العلة وانكان 
| مقارنا أومتراخيا فهوالشرط المحض وفيه نظر * قوله * وهوای الشرط المعحض اما حقيقى 
ینرفی عليه الشىء ف الواقع اوبحكم الشارع شى بصع الحكم بدونه اصلا كالشهود للنكاح 
او الاعند تعذره کالطهارة للصلوة واما جعلى یعتبره الكلق ويعلق عليه تصرفاته اما بكلمة . 
| الشرط مثل ان تزوجتاگ فانت طالق اوبدلالة كلية الشرط بان يدل الكلام على التعلیف ‏ 
دلالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة التى انزوجما فبى طالق لانه فى معنى ان تزوجت امرأة ٠‏ 
فبى طالف باعتبار ان ترتب الحكم على الوصف تعليق له به كالشريط «فوله * وقد مر اشارة . 
| الى بیان اثر ااشرط الجعلى وانه لبسنلةالشرطامتیتی ین لابصع المكم بدونه* قوله* . 
فیضای ای اذا لم تعارض الشرط علة صالحة لأضافة الحكم اليما فا لمكم يضانى الى الشرط لانه ' 


١ _ (‏ 
| يشابه العلة فى توقی الحكم عليه يخلانى ما اذا وجدت حقيقة العلةالصالحة فانه لا عبرقبالشبه 
۱ والخلی فلو شهد قوم بان رجلا علق طلاف امرآته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون 
۱ بانپا دخلت الدار وفضی القاضی بوقوع الطلاف ولزوم نصف الپر فان ر جع شهود 
دخول‌الدار وحدهم ضینوا للزوج ما اداهالىالرأة من نصف المهرلانهم شهود الشرط السالم 
8 عن معارضة العلة الصالحة لاضافة اكم البها واذا رجع شهود دخول‌الد ار و شهود الیمین ای ۱ 
| التعليق جميعا فالضمان علي شهود التعليق لانهم شهودالعلة اما باعتبار ما یو ل‌الیه‌اوباعتبار 
| ان العلة اعم من الحقيقة وما فيه معنى السببية او باعتبار انه بعد شهادة الفريقين وقضاء . 
۱ القاضى اتصل الحكم بالعلة فكمل العلية ومع وجود العلة الصالحة لاضافة الحكم اليها لا جهة | 
| للاضافة الىالشرط فان قيل لو شهل قوم بانه تزوج هله الرأة بالق واخرون بانه دخل بها | 
| ثم رجع الغريقان فالضمان على شهود الدخول مع انه شرط والتزوج علة قلنا هذا مبنى | 
| على ان شهود الدخول ابرو* شهود النكاح عن الضمان حيث ادخلوا فى ملك الز وج ۱ 
عوض ما غرم من المهر وهو استيفا" منافع البضم جلاف ما نعن فيه * قوله *كشهودالتغيير | 
فانه سبب لکونه مفضيا الى الحكم ف الجملة والاختیار علة يحصل بها لزوم‌الهر فالحكم يضاى ١‏ 
الى العلة دون السبب * قوله * فان قال لا شرط فى اضافة الحكم الى الشرط ان لا تعارضه 
| علة صالة لاضافة المكم البها او رد مثالا ليس فيه معارضة العلة اصلا وهو ما ادا رجع شهود 
الشرط فقط وحکمه وجوب الضمان علیهم على ما ذکره فغر الاسلام واما الزكرر فى اصول 
| الامام السرخسیرحمه‌الله واي اليسر فهو انهم لایضینون شيئًا وهو النصوص ف الجامع الصغیر 
| ثم او رد مثالا يوجد فيه معارضة العلة الصالحةلأضافة الحكم الیهاوهوم |ذا تقاط ای 
جميعا ثم مثالا نوجد فبه معارضة العلة لكنها لا تصاع لاضافة الحكم اليها وهو ما اذا قالرجل 
أن کان قيد عبده عشرة ارطال فعبده حر ثم قال وان حل احد قبد العبد فهو حر فشهد | 
شاهدان بان القيد عشرة ارطال وقضى القاضى بعتق عبده فعل المولى فید‌العبد فاذا هو | 
ثمانية ارطال فعند ای حنبنة رحمه الله يضمن الشاهدان قيمة العبد لان فضاء القاضى 
نافن ظاهر | وباطنا لابتنافه على دلیل شرعی واجب العمل فلا بد من صیانته عن البطلان ۱ 
| باثباتالتصرن الشهودبه مقدما على التضاء حينئن لامكان الوقونى على حقيقةالصدى وفيا | 
أحن فيه قل تسقط حقيقة معرفة وزن‌القید لانه لا يمكن الابحل القید واذا حله یعتف العبد | 
| وآذا نف القضاء ظاهرا وباطنا حتف العتف قبل الحل فلم ييكن اضافته اليه والعلةاعنى | 
| التعليق غير صالة للاضافة البپا لانه تصرى من ا مالك فى ملكه من غير تعد ولا جناي ةكيا | 
اذا باع مأل نغسه اوا کل‌طعام نفسه‌فنعین الاضافة الى الشرط وهو کون القیدعشرة ارطال وا لشهود ۱ 
قل تعدوا بالكزب المعض فيجب الضمان عليهم وعندهما ینت القضاء ظاهرا لا باطنا لإنه | 
| مبنى على اجه الباطلة الا ان‌العدالة الظاهرة دليل المدق ظاهرا فیعتبر حيجة فى وجوب 
' العمل واذا لم ينغن باطنا كان العبد رقيقا بعد القضاء ویعتق بحل الولی قبده فلا يضمن 
الشپود وما ذکرنا من ان العلة هی يمين المالك اعنى تعليقه العتق هوا مذ كور فىاصول 
فخر الاسلام رحمهالله وغيره وهو الوافق لا تقرر عندهم من ان علل الاختصاصات الشرعية | 
هى التصرفات الشروعة حتى لو ادعی شرا الد ار واقام البینقوقضی القاضىكانتعلةاللك هی 














( ۱۰۱ ) 
می الشرى دون القضاء * فيا ذهب اليه الصنی رحمهألله من ان العلة هص قضاء القاضى 
بضمان العتق عمل نظر والعجب أنه صرح فى مسئلة رجوع الفريقين اعنى شهود التعليق | 
بطريق التعدى حيث ظهر كذبهم بالرجوع فلم کانت العلة فى مسئلة حل القيد هی قضاء 
القاضى دون تعلیق الملك والتعقيق انه بان ف الصورنين ان‌العتف لم يكن متحققا ف الواة 
وانما لزم بقضاء القاضى المبنى على الشبادة الباطلة وهو حلم يكدى الى هلاك الال ففى 
صورة رجوع الفريقين شود التعليق علة متعدية صالة لاضافة الضمان اليها فلا يضاف 
الى شهودالشرىاعنى وقوع العلف عليه وفى مسئلة حل القي د العلة غير صالحة لاضافة الضمان 
اليما حلوها عن معنى التعدى فيضا الى الشرط وهو شهود کون القیں عشرةارطاللتعدي 
بالكذب المعش اذ لا مساغ للاضافة الى الحل لتعقق العتف قبله لماهرا وباطنا مع أن شهود 
الشرط هنا بمنزلة شهود العلة من وجهين احدهما أن وزن القبد متعتف الوجود و الشرط 
ما يكون على خطر الوجود * وثانيهما ان‌التعلیف لا كان مقررا يعترنى به امالك والشهود 
قل شهدوا بوجود المعلق عليه كان ذلك فى معنى الشهادة بالتغيير فكأنوا شهود العلة لاثباتهم 
العتف ف القيقة فان فيل نعن لا نثبت الضمان ختى يضان الى العلقبلتثيت العتف بلا نی* 
ظ اجيب بان‌العتق حكم يوكدى الى هلاك المالفلابب من الضمان والعتف بلا شى"بمنزلة الضمان 
على السين فلابد من الاضافة *قوله* والمشى مباحيعنى ان |أشى وان‌کان سببا وهويشارك العلة 
فى الافضاء الى ا لمكم والاتصال به فعند تعذر الاضافة الى العلة كان ينبغى أن يضاف الحكم اليه 
دون‌الشرط الا ان‌الضمان ضبان عدوان فلابد فيما یضای اليه من صفة التعدی ولاتعدى 
فى السبب اعنى ا شی لأنهمباحمحض وهذ! مشعر بانه لوکان‌ الاش ایضامتعدیا كا اذا كان ا مغر 
فى ملك الغير فسقط الماشى بغير اذن‌الالك لم يكن الضمان على الحافر ولا رواية فى ذلك 
بلالرواية مطلقة ف ضیان الحافر ا إتعدى ١‏ يقال مراده ان الشی مباح ف نغسه وان حرم 
بالغير فى بعض الصور كما اذا كان فى ملك الغبر لانا نقول الحفر ایضا كذلك والظاهر 
ان تقييد الشی بالاباحة احتراز عن غل الخلافى ففى بعض الوجوه عن اصعاب الشافعى رحمه الله 
انه لا ضمان على الحافر عند تعدى الشی * 





سس سید بت یک ج ی سس ی ت یک و چ ی سس اوو ی چک س سس مس تس ا ی ی کے ب جیه ص س ا لا ا س ساس فت ا 


الاسبانب واما شرط فى حكم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل تارغیر منسوب اليه 
علة التلى صار كالسبب فانه يتتدم على صورة العلة والشرط يتآخر عنها وکذا[د1 قاع باب | 
أسطيل ارفس ملاتا تسین رميداله لے آن رولیت هدر لد رجا على قور 

الفتم يجب الضمان كما فى سيلان ما* الزی فان النفار طبيعى للطير کالسپلان للا" ولپ 





, ۱ ّْ ذو ضيع'م الخلوئع N9‏ 


( ۱۰۲ ) 
| الأضافة عن الشرط فیومتمسل بالاصل خلا الحارج اذا ادعی‌الوت بسبب آخرلانة صاحب | 
| ددا TTL‏ ما ا ماق J‏ بشي دلوا رجا یآ هه 
حتى اذا وجد الأول فى اللك لا الثانى لا تطلق وبالعكس تطلق خلافا لزفر رحمهاللهتعالى | 
| صورته انيقول لامرانه ان‌دخلت هنه‌الدار و هذه‌الد ار فانت‌طالف فابانپا فدخلت احدیهیا | 
| ثم تزوجپا فدخلتالاخری بقع الطلای عندنا لا ناللك لان اللك شرط عند وجود الشرط لصیی لیر إء 
لا لصعة الشرط فیشترط عند‌الثانی لا الأول * . 





۱ *ةوله* كلاف ما (ذا 0 نفسه فى بر العدوان فانه لا ضمان على اا لان الایتاع علة ۱ 

| متعدية صالة للاضافة فلا يضاف الى الشرط * فوله * واما وضع الجر یعنی ان هزه‌الامور 

| طرق مفضية الى التلی فیکون اسبابا لها حكم العالى تجلا ا حفر فانه ازالة للمانع اعنى اءساك | 
ارين فيكون شره طا وههنا نظر وهو انه لامعنی للسببية الا الافضاء الى الحم والتأدى اليه ا 

| من غبررتأثیر وهل!| حاصل ف الحفر وح لاأقيد وفتع الباب واعوذال +قو له * وهواى الشرط 

| الذی فى حکم السبب شرط اعترض علیه‌ای حصل بعد حصوله فعل فاحل تارغير منسوب | 
ذلاك الفعل الى الشرط فغر ج الشرطالمعض مثل ان دخات الد ار فانت‌طالف اذ التعليق وهوفعل 

| المختارلم يعترض E‏ شرطبل بالع لس وخر جم اذ|ا-ترض‌علی الشرط فعل فاعل غير ختار بل 
طبيعى کااذ| .شف زق الغيرفسالالمائعفتلنى وخرج ما ادا كان فمل المغتار منسوبا ان الشرط 


كما اذ فج الباب ب على وجه يغر الطائ رغ رج فانه ليس فى معنى السبب بل فى معنى العلة 
ولهذ ایضمن واما وجوب‌الضمان عند عمد رحمه‌الله في صورة فاع باب القفص فليس مبنیا 
| على ان هيران الطاهر منسوب الى انح بل على ان فعل ار هدر نياعق بالافمال أ 

۱ [خبر [اختیار يه کسبلان الما *قو له * ل يضمن عند نا مشعر با لای ولب سکن لک +ذو [ه* 
فان الحل بیان لكون حل القید فى حكم السبب لا تعلیل لعدم الضیان وتقریره ان الشرط | 
المعض يتاخرعن صورةالعلة والسبب يتقدمها لانه طريق الى الحكم ومفض اليه بان يتوسط | 
العلة بينهمافيزون متقدما لاممالفر انما فال صورةالعلة لا نالشرط المحض يتقدم على انعقادها | 
علة لا سبق من أن التعليف ب العلية الى وجودالشرط فلا بد من أن يبس الشريا حنی ۱ 
ینش العلة فصل القين لماكان مكرما على الاباق الذى هو علالتای كان الشرط فمعتئ أ 
Pare‏ العلة لان العلة هونأ مستقلة غير مضاأفة الى السبب ولا حادثة به لان ۱ 
سوی الد ابة وما اذا امر عبد الغير بالاباقی فابی فانيا دمن بناء على ان آمره استعمال 
للعبد وهو غصب بینرلهة ما اذا استخدمه #دمه وما يقال فى بيان شك مالسبب على صورة ۱ 
العلة ار ن ما هو نض الى الش" ووسيل ايه فلا ب ان يكون اب علب يس 

انه مض الى الحكم والطلوب تقدمه على صورة‌العلة وهنا نظر وهوان وجوپ تأ خر الشوط 
ظ عن م صورة العلة ه نی مر فی الشرط ا تقو ن اخيرات فی النکح و الطارة فى الصلوع ' 


ب س سا مت ج خن نصا ا ت ایت سد سے ا سد مسرب تسه 
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س ي 
والعقل ف التصرفات على ما سیجی* *فوله+ له اى لعي رحمه‌الله أن فعل الطير والبهيمة . 
عادة ففعلپما ياق بالافعال الطبيعية بمنزلة سيلان المائع فظهر ان كلا من كون فعلهيا هدرا . 
١‏ وكونه بمنزلة الافعال الطبيعية مستقل فى الأستدلال على الضمان فسوق كلام الصنق‌رجمه‌الله . 
اليس کا ینبغی ولای حنيفةوابى یوسف رحمهما الله أنه أن ارید ان فعل الطير والبهيمة 

| هدر فى أضافة الحكم اليه فمسام لكنه لا يناق اعتباره فى قطع الحلم عن الشرط وان ارید 
انه هدر مطلقا حتى فىقطع الحكم عن الغير فممنو ع كما اذا ارسل شغ ص کلبه علىصيد فمال | 
عن سنن الصيد نم أتبعه فاخده لا يعل لان فعله وهو الیل عن‌السنن هرر ق أضافة الحكم ۱ 
اليه لكونه بهيمة لكنه معتبر ف منم اضافةالفعل عن‌الرسل ولأيخفى ان هذا جواب عن الوجه 
الاول فقط من استدلال محمد بناء على ما ساق کلامه من انه‌استدلال واحد * فان قيلهب ۱ 
ان فتع الباب شرب لا علة لکن قد سبق ان الشرط اذا لم یعارضه علة صالحة لاضافة الحم 
اليها فلکم یضای الى الشرط وههنا كزلك لان فعل البهبية لايصاع علة للضمان قلنا لا 
انه لا يصاع علة للضیان على الالك وقد يقال الحكم ههنا هوالتلی لا الضمان ولا نزاع فى | ٠‏ 
| صعة اضافته الى فعل البهيمة قلنا وكذكل الى الفعل الطبيعى فینیفی ان لایضین فى صورة . 
شف الزى + قوله + واذا قال الولى فان عورض بان الظاهر إن الأنسان لا يلقى نفسه ' 
| فى البثر اجيب بان التتسل بالظاهر انما يصاع للدفع والولى محتاج الى استعفاق الدية ٠‏ 
على العاقلة فلا بد من اقامة البينة على انه وقع فى البمر بغير تعمد منه * قوله * واما ‏ 
شرط اسا لا حكما كما اذا قال ان دخلت هزهالدار وهذه‌الد ارفانت طالق فاول الشرطين ١‏ 
بحسي الو جود شرط اسما لتوقى الحكم عليه ف الجملة ل کہا لعدم تحةق الحكم عىله فان‌دخلت ۱ 
الدارین وهی فى نکاحه طلقت انفاقا وأنابانها فںخلت (حدیهما ثم تز وجا فخلت الأخری 
تطلق عندنا ل اشتراط اللك حال و جود الشرط انیا هو لصعهة وجود الجزاء لا لصم وجود ۱ 
الشرط بدلیل انها لو دغلت الدارین فى غير الملل انعلت بالیمین ولا لبقا الیمیرلان ' 
حل اليمين هی الذمة فیبقی ببقائها ولا يشترط الا عند الشرط الثانى لانه حال نزول الجزا* ٠‏ 
الفنتر الى اللك وید | رج الجواب عن وجه قول زفر رممه‌الله ان الشرطین شیء واحد 
فى وجود الجزاء وفى احدهما يشترط اللك وكذ! ف الآخر * 
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پومد هو ووجوته FT EFE TP‏ وهنا طبة ارب 
لا تنوقف على احصان يحددث متاخرا اقول ما ذکروا. وهوان‌الشرط امر منآخر عن صورة 
العلة ويمتنع انعقاد العلة الى ان يوجد هو تفسبر الشرط التعلیقی لاالشرط الحقيقى کالشماة ۱ 
للنكاح والعقلللتصرفات ونعوهما کالوضو" للصلوة وطهارة الثوب والبدن والكان لها فالشرط ‏ 
۱ التعليقى متأخر عن صورة العلة اما الشرط امقبتی فلا بجب تأخره عن وجود العلة کالعتل | . 


( ۱۰۳) 
والوضو" وغیرهیا فکونالاعصان منتدما لا يدل على انه ليس بشرط وهذ! الاشکل اختام | 
۱ فى خاطری وال جواب عنه ان الشرط اما تعليقى واما حقيقى والحقيقى قسمان احدهما ان يكون | 
الشرط متأخرا عن العلة کعفر البثر وقطع حبل القنديل والاغران يكون متقدما کالوضو ‏ 
00 للصلوة و العقل للتصرفات فاما ما هومتأخر اقوی ما هو متقد ,لاناحکم بعارن‌الشرط الذی | 
فو عاخن عزن فورح العلة فيضاى الحكم اليد فپ رخرط قيعي العلة جلاى الشرط آلزی ' 
هومتتدم فالاحصان هر الشرط الزى يكون متقدما على العلة ویسمی‌هد! الشرط علامة واذا | 


لم يكن الحكم مضافا اليه لا يكون فى حكم العلة فيمكن ان یثبت بشهادة لل عتا 
مع أنه لا یثبت العلة وهی الزنا بهنه الشادة * 


تا نان NEP‏ لل دا ETE‏ ۱ 
تأثير فيه ولا توفف له عليه بل من جهة أنه يدل على وجود ذلك الشی؟ فیباین 0 
والسبن: انا الشهور انيا ما يكونءلياعلى الوجو را غ ۱۷ 
الا ی فيه بالاحصان ان وجوب الر جم موقری عليه وسماه ع سر شرطا فيه معنی | 
العلامة وبعخ شرطا على الاطلافق لوقن وجوب الرجم عليه واما.تقدمه على وجود الرنا ْ 
فلا بناق ذلك فان تأخر الشرط عن صورةالعلة ليسبلازم بل من الشر وط مايتقدما کشر وط 
الصلوة و شهود النکاح کذا فى الکشی وهو حاصل الأ شكال الذنى ذكره الصنف رحمه‌الله ‏ 
و اجاپ عنه بان لزوم التأخرعن صورة العلة انیا هو ف الشرط التعليقى واما الحقيقى اعنى 
ما یوففی على الشء عقفلا وشرعا فقل ينقدم على صورة العلة کشر وط الصلوة و شهود النکاح 
وقل يتأخر کالذر المتأخر عن وجود تغل زید وقطع الحبل المتأخز عن وجود ثقل القنديل ' 
۱ والمتأخر لکونه افوی بواسطة ايصاله با حكم یسمی شرطا ف معمی العلة 00 لعممقارنة ' ۱ 
الحم یسمی علامة وحاصل هد | الكلام ان الاحصان شرط الا انه سمی علامة لمشا بپته العلامة 
فى عدم الانمال بالحكم ثم ظاهر كلام الصتى رسمهالله هل نتار اما ولا ذا نالشرط یی | 
قد يدون متقدما و انما المتأخرظهوره والعلم به كما فى تعليى عنق‌العرد بکون قبده عشرة | ۱ 
ارطال و اما ثانبا فلانه ليس کل شرط منقدم یسی علامة کالطهارة للصلوة ولاکل شرو ار ۱ 
يلون فن معنی العلة کشهرد الین كان ما سبق وام الا قلان الشرط الذی ن معتی | 
العلة قن ینلم علی صورة العلة كما اذا کان ولا دخ من سةط فی‌البءر بعل حفر الم رفان ۱ 
۱ نله الذى هه العلة قن دصل بعد الشرط اعنی ازالة الامسالگ عن الارض * ۱ 








ولما كان لىنظر ف کون‌الاحصان علامة لاشرطا فی‌معنی العلة قلت ثم ان كان الاعصان علامة | 
لا ' شرطا ای على تقدير کونه علامة لا شرطا فى معنی العلة بثبت بشهادة الرجال مع النساء | 


فان 0 انيثبت ایض : 5 على عل 9 زف a‏ 1 





) 2 909 2 اد مر باس 
۱ ۳۳ فشت حصان ۳۳ الكافر قلنا لش لشهادة E‏ <صو ص وت به دون 52-7 ۱ 
عليه ای فى عدم القبول فان ااعقوبات لا تثبت بشهادة الرجال مم النساء فانها لا تثبت | 
. العقوبة وهنا لا تثبتها لان الاحصان ليس الا علامة لكن يتضمن ضررا بالشپود عليه وهو 
تكزيبه ودفم انكاره وهو تصاع وهو تصام لزلاگ ای شهادة الر جال مع النساء تصاع للض رر على المشهود 


عليه وهو السلم وشهادة الکنار بالعکس فان ا على السلم وهی تتضین ضررا بالسلم 

ای شهادة الکنار فى هذه الصورة تتضمن ضررا بالسلم‌وهو العبدالزى اثبتوا حريته لیثبت 

عليهالرجم ذلا تصاع لذلك اى لاتصاع شهادة الكفار للاضراربالسلم وهوماةك رمن تكذيبه | 
ورفع انكاره وعلى هذا ای بناء على ان العلامة ليست فى حلم العلة فیجوز ان یثبت بما | 
' لايثبت بهالعلة قالا ان‌شیادة‌القابله على الولادة تقبل من غير فراش اىف المبنوتة والتوی 
عنها زوجها ولا حبل ظاهر عطي على قوله من غير فراش ولا اقرار به عطنى على قوله 
ولا حبل ای بلا اقرار الزوج بابل لأنه لم يوجن هنا اى فى شهادة القابلة الا تعيين الولن | 
وهی مقبولة فيه ای شهادة القابلة مقبولة فى تعيين الولد فاماالنسب فانما يثبت بالفراش | 
يريد سبب اھر کان النسب بان الى الوا کشر با كمال اجه ای ما[ 
وجد احد الثلثة وهواما الفراش واماالحبل الظاهر وامااقرار الزوج بالحبل وادا علق بالولادة 
طلاق مك سا بر ای علیها فى حقه ای فى حف الطلای عند‌هما لانه لا ثبت الولاده بها ۱ 
۱ ی لاثبات الشر! مسيم وهو الطلا ق كما 3 فانميشتريط | 
لاثبات العلة ما يشترط لاثبات حكيها على ان هذه الحجة ضرورية فلا تتعدى ای شهادة | 
۱ المرأة الواحدة.حجة ضرورية لا تقبل الافيما لا يطلع علره الر جال وهو الولادة فلا تتعدى ۱ 


س اا ل ل ص ا سا د 











۱ عنه الى ما لا ضرورة فيه وهو الطلای لان‌الطلای ما بطلع عليه الر جال فلا یقبل فيه شپادة ! 
موس اکل نيان انه بيعت على نوا بذر فی عق‌الرد فان شیادةالرأ: 
لا تقبل فى حف الرد وان كانت مقبولة فى مق البکارة و الثياية فالا هنا بل جلى البائم 
وقال الشافعى رمم الله الأصل فال ام هن نة و القن كبيرة مالعجز عن اقامة البينة یعرف 


مت سس سم سح سف ا س س — 
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| ذلك ای‌کونبا ۳ ای يتبين بالعجزعن‌أفامةالبينة ان القزى 5 وجل کان كبيرة لاانه ' 
يمير كبيرة عن العجز فيكون العجزعلامة جنايته قبثبت سقوط الشهادة وهو حكم شر 
| سابقا عليه ای على العجز عن اقامة البينة فمورد القزنى يسقط الشهادة عند الشافعی رحیه‌الله ۱ 
وان لم یعلن وعندنا لا يسقط شهادته مهرد القزنى بل انما يسقط اذا ةق العجز عن أقامة 
البينة قاقيم عليه الجلن لاني البلن اذ هو فعل حس ای لا يمكن اقامةالجلب سابتا على 
ا#جز عن أقامة البينة فانه فعل حسى لا مرد له قان اقيم لد قبل العجزفربما یکون بغير 
دق اما عدم قبول الشهادة فانه شرعى يمكن سبقه فان تةق العجز يظهر ان عل 
قبول الشهادة كان ثابنا حين القذنى وان لم بتعتق العجز يظهر أنه كان مقبول الشهادة وكان 
صادة) فى ذلك القذنى قلنا القذی ف نفسه لشن کبيرة فان الشهادة عليه مقبولة حسمه إلى 
حسبة لله تعال وهو ره أ القذزى لا بعل الا ان يوجف الشهود فاد مضی زمان یتمکن من 
احضارهم ولم #عضرهم‌صا رکبيرة فيكون العجز شرطا اي لرد القاضض شهادة الرامى والعفة 
اصل لکن لا اصل لكن لا تصاع لاثبات ردالشهادة لا عرى ان الاصل لا يصاع حجة للاثبات بل للدفع 
فقط د فا ار ان‌انی‌بالبینة 5 7 من ۳ ۳۳ م جلد یبطل ی ۱ 


۱ | ببطل TE‏ ای رد شهادة لراس ل ای مد الزن على لقنو لان تلد ۱ 
صار شبھة فى در ان * 


*قوله* ولا كانلى نظر فى كون الاحصان علامة لاشرطا فمعنى العلة لقاثل أن یقول کونه ۱ 
| | علامة وان صاع علا للنظر الا انه لاخفا* ق‌انه لیس ن شرب ففمعنى العلة اذالشرط افایکون 
| فى معنى العلة اذا لم تعارضه علة صالحة لأضافة الحكم اليها کالرنا ههنا مع أن الاحصان عبا بارة عن | 
| خصال حميدة بعضها مندوب اليه وبعضها «أمور به فلايصاع ا ق‌معنی العلة الموجبة ' 

للعقوبة المعضة *قوله* فان قبل مبنى هذ!السو؟ال على الرواية المذكورة ف الاسرار وهو 
أن عق هل االعين ايت بشهادة الكافر ين وان‌کانت شهادتهماحجة على هن | العتف لولا الزنا 
وذلك لان ن قبول الشهادة فى الاعتاة ف قبل الرنا يستلزم ایس ب الرجم على السلم ضرورة 
تمتق الأمسان وا مذكور ف الهداية واكثر الكنب انه يبت لنش تقر را على الو ال 
ول ثبت سبق تاربخ الاعناق على الزا لا فبه من تضرر السام بوجوب الرجم < ليه اماصل 
ان شهادنهما يتضمن ثبوت العتف ونقدمه على الزنا وضرر الأول برجع الى الكافر فتقبل 
والثانى الى السلم فلا تقبل قوله* وهنا لاتثبنها اىصورةثبوت الاحصان بشهادة ال رجاليع 
النساء لأيثبت بشهادة النساء العقوبة لان الاحصان علامة لاعلة اوسبب اوشرط فمعنى العلة 

| لمكو اثبانه (ثبات ت العقوبة *قو له وه و تصاع الضمير للشهادة وت کیره باعتا ر أن الصدر 
مسو هڪ ا 


gg لم ممصي‎ n ame 


س 


( ۱۰۷ ) 
فى معنى انمع الفعل *قوله* وهو ما ذکر ای اضرار المسلم فىهذه الصورة تگذیبه فى ادعائه 
الرق ودفع انکاره لاستعقاقه الرجم وحاصل الكلام ان امتناع قبول شهادة النسا“ خصوصية 
ق‌الشهود به وهو اد ودلكگ منتف فى الاعصان لانه علامة لا مرجب وامتناع قبول شهادة ۱ 
الكفار لخصوصية فى الشهود عليه وهوکونه مسلما فلایتبل ف الصورة الذکورة لتضرر العبد | 
السلم فان الری معالحيوة خبر من العتف مع‌الرجم *قوله* وعند اب حنيفة رممه الله تعالی | 
لاتقبل شهادة القابلة ف الصورة النكورة لان‌الولادة فى حقنا ليست بعلامة بل بمنزلة العلة 
الثبتة للنسب ضرورة انا لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثباتها كيال احجة رجلان 
أو رجل وامراتان جلاف ما ادا وجد الفراش القائم او المبل الظاهر اواقرار الزوجبالحبل | 
فان کلامن ذلك دلیل ظاهر یستند اليه ثبوت النسب فیکون الولادة علة معرفة *فوله * 
وادا على بالولادة طلاق يعنى فیما ادا لم يكن الحبل ظاهرا ولا الزوج‌مقرابه اذ لو وجد 
احدهيا فعند ان حنيفةرحمهالله بثبت جرد افر ارها بالولادة كما فى تعليق الطلای‌بالیض 
ووجه ايراد هذه السمُلة ههنا ان‌الولادة علامة لثيوت النسب وان جعلت شرطاتعليقيا فيعتبر 
عندهما جانب كونه علامة حتى يثبت بشهادة امراة فيثبت 1١‏ ینبعپا من الطلاق وغيره | 
وعنده يعتبر جانب الشرطية حتى لا یثبت فى حق الطلاق الا بشهادة رجلين او رجل 
وامرانين ولا امتناع فى ثبوت الولادة فى حق نپا لا فى حق وقوع الطلاق كما أنه | 
لو امتنام فى ثبوت ثبابةالامة ففنفسها لا فى حف‌اساعتای الرد على اد فیما اذااشترى | 
امه على انها بكرفادعى الشتری انها ثيب وشهدت امرأة بذلك وتحغيف ذلك ان للولادة | 
اصلا ووصفاوهو ئونها شرطا والثابت بشهادة الواحدة هو الأول دون الثانى وأماثيوت النسب 
فانما يكون بالفراش القائم وبالولادة يظهر ا نالنسب كان ثابتا بالغراش القاهم وقت العلوق | 
كذا فى شرح التقويم *فوله* جلای الہلں جواب عما يقال انالجلل ورد الشهادة قد رتبا 
على الرمى والعجز عن اقامة البينة بقوله تعالى والذين يرمون المعضات الأية فادا كان | 
العجز علامة فى حى رد الشهادة فکذا فى حق الجلد فینبفی إن يقدم اليلد على العجز لاسیما | 
ان‌القران ف النظم يوجب القران ف الحكم عند الشافعى رحمهالله فان قيل ان فوله تعالى 
ثم لم ياتوا عطنى على برمون فيكون شرطا مثله كما اذا قيل ان دخلت الدار ثم تكليت | 
زيد| فانت طالف وعبدى حر کان تكلم زيد شرطا للطلاق و العتق جمیعا مثل الدخول 
ق‌الدار فلو جعل جرد الدخول شرطا فى حى القذی لزم الغاء الشرط الثانى فى حقه قلنا 
لو سلم ان قوله تعالى ولانتبلوا عطنى على فاجلدوهم لا على مجموع الجملةالأسمية فانما جعلنا | 
العجز عن أقامة البينة لغوا فى حق رد الشهادة لما لاح من الدليل على انه فى حقه علامة لا 
شرط حقبقی وفى حى الجلدشرط لا علامة وهو ان‌الفذی ف نفسه كبيرة فیکنی فى رد الشهادة | 
وتقديم الجلد على العجز ليس بییکن بل يتوقف عليه فیکون شرطا * فول * قلنا یعنی 
لا نسلم | نالقذى فى نفس هكبيرة موجبة لرد الشهادة بل هو متردد بين انيكون جنایه‌فیکون | 
فسقا وبين أن يكون حسبة لله تعالى منعا للفاحشة ولو كان فى نفس ه كبيرة وفاحشة لم يكن | 
الشهادة عليه مقبولة اصلا فان فيل لما احتمل المسبة ولم يكن جناية ممضة كان ينبغى ان لا 
يتعلق به الجلد ورد الشهادة قلنا هو وان احتيل أن يكون حسبة إلا ان لا جل الاقدام 
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1 ا صاد تا قا لا يوجد الشهود فی البلں فادا مض زمان من احضا راو 
وهو الى [غخر المعلس فى ظاهر الرواية والى ما يراه الامام وهو المجلس الثای ق رواية ‏ 
عن‌آن یوسفی رحمه ألله وم #عضرهم صا ر الق ی كبيرةمقتصرة على الال اة ال الاصل ‏ 

۱ لاحتمال انه قذی وله بينة عادلة الا انه عجز عن احضارهم لموتهم او نهم او أمتناعهم‌عن 
| الادا* وان كان ثبوت الفسف وردالشپادة مقتصرا على حال العجز یر شرطا لا علامة . 
| فان قبل لوکنالقنی متردد! بين الحسبة والجناية فلما اعتب رجهةالجناية رعاية بانب المقزوى | 
اقا المى على القاذى ينيفى ان يعتير جهة الحسبة رعاية لجانب التاذی قلنا قن اعتبر | 
ذلك فى انه ان ای بالبینة على زنا التذوی قبل نتادم العپد اقيم لد عليه وان اف | 
بها بعده بطل رد شهادة القاذی و مار متبول اشپاد: نکر لم يقر الب علي التضوف لان ۱ 
تقادم العيد شبهة يدر بها الحى واختلفوا فى حد التقادم فاشار الجامع الصفیر إلى ستة اشير 
وفوضه أبوحنيفة رحمه ألله الى رأى القاضى فی کل عصر الام أنه مقلر بشهر * ظ 






























| بابب المحكوم به وهو قسيان ما ليس له الا وجود حسى وماله وجود آخرشرعی فالاول 
بعد ان يكون متعلقا سس اما ان يكون سببا لحكم آخر او لم يكن کالرنا فانه حرام | 
آخر وهر الك لسن سار به وهوفعل‌الکای قسمان ۱ ليس له رد سي كارن ظ 
والا کل ونعوه وما له وجود شر عى مع الوجودا س ۷ 2 لا بد ان يكون متعلقا 
| شرعى فبعد أن يكو نکن لگ ا 2 ان يكون سببا شرعی آخر اولم مب 
۱ اربعة انواع الأول ما ليس له الا وجود حسى وهو متعلق + شرعى وسبب لحكم شر 
آخ ركالزنا فأنه حرام وہ جب کم شرعی وهر وجوبا مد والثان م لیس له إلا ای 
| وهو تلم شرعى لكنه ليس سببا لمكم شرع کلاکل اما كونه متعلنا نکم شرم | 
۱ فلان الا کل تارة واجب وأخرى حرام ام والثالث ما له وجود شرعی وهو متعلف بحکم شرعی ۱ 
۱ وسبب لمکم شرعى كالبيع فانه مباح وسبب لليلك والرابع ما له وجود شرعی ومتعلق کم 
شرعى ده خا ا د ا سب هط ام وی ۱ 
| فاسدا ای ان ل يعصل معا الاوسای اال يسمى دا وآن 1 نوجل ىالا كان | 
| والشرایط يسمى باطلا والفاس صعيم باصله دون وصفه فاما الصحيم الطلق فبراد به الأول | 
ای ما وجدت الارکان والشرائط وحصلت الاوصان ال کورة ثم الحكوم به اما حقوق الله او | 
حقوق العباد اوما اجتیعا فيه والاول غالب اومااجنمعا فيه والثانى غالب اما حقوق الله فثمانية | 
عبادات خالصة کالایمان وفروعه وكل مشتمل على الاصل‌والاعی به والزوا فالایمان اصله 
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التصريقوالاقرارماعق به حتى انتركه مع القدرة عليه لم يكن موكمنا عند الله تعالی وعند 
الناس وهذاعند بعض علمائنا اما عن ل البعض: فالايمان هو التصديق والأقرار شرط لاجراء 
الاحكام الدنيوية وهو اصل فى حتها اى الافرار اصل ف حى الأحكام الدنيو ية اتفافاحنى صم 
ایمان الیکره ید الرنيا لاع ردته لان الاداءدلیل عض لار کن لازم ور وائد الايمان الاعمال+ 










*قوله * باب المعكوم به وهو النعل الذی تعلق به خطاب الشارع فلا بد من تحتنه ا 
ای من وجوده فی الواقم جين يدرك باس أو بالعقل اذ الحطاني لا يتعلق بما لا يكون 
له وجود اصلا والراد الو جو الس ما يعم مدرکات العقل بطریق التغلیب لیدخل فيه 
مثل تصديق القلى وألنية فی العبادات ر مع وجوده الحسى اما ان يكون له وجود شرعی 
اولا وکل من القسمين اما ان يكون سببا شرعى اولا ومعنی الوجودالشرعی أن یعتبر 
الشارع اركانا وشرائط عصل من اجنماعها جموع مسمی بأسم خاص یوجد بوجود تلك الارکان 
والشرائط وينتفى بانتفاثها كالصلوة والبيع ومعنی سببيةالفعل لحكم شرعى نيجع ل الشارع 
ذلك الفعل بالتعيين سببا كم شرعى هو صنة لفعل الیکلی كالزنا لوجود امد او اثر 
كالبيع لليلك جلای الا کل فا نالشارع لم جعله بالتعيين سببا لبطلا نالصوم مثلا بل جعل 
الأمساك من ركان الصومفلز م بطلانه بانتفاقه ثم مالهوجود شرعی أن وجد #جمیع أركانموشراقطه 
مع اوصای اخر ىمعتبرة فى الشرع فى ذاك الفعل لكن لا من حيث انها ذاتية لها فبوصعيحج |. 
بالاصل والوصف وهر ال مراد بالصعي عند الاطلاق وان وجد ت الأركان والشرائط دون‌الاوصای 
۱ العتبرة الغیر الذ اتبه كالبيع بالحمر او الخنزير يسمى فاسد! من قولهم فسد الجوهر اذا ۱ 

ذهب رونقه وطراونه وبقى اصله وان انتفی شیء من‌الارکان و الشرافط بسنی باطلا کبیع 
الضامین واللافيج لأنتفا" الركن وكالنكاح بلا شهود لانتفاء الشرط وکثبرا ما يطلق احدهما 
على الأخر كما قالوا بیع امالولد والدبر والمكاتب فاس ای باطل واطلقوا على البيع باليتة - 
و الدم تارة لفظ الغاس واخرى لفظ الباطل وعند الشافعیرحمه‌الله هما لفظان‌متراد فان ولا 
مشاحة فى الاصطلاح * قوله * ثم المعكوم به اما حقوق الله تعالی الراد جى الله ما يتعلى ` 
۱ به النفع العام من غير اختصاص باحد فبنسب الى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه وال | 
فباعتبار التغلیف الكل سواء فى الاضافة الى الله تعالى ولله ما فى السموات وما ق‌الارض | 
وباعتبار التضرر |والانتفاع هو متعال عن الكل ومعنى حق العبد ما يتعلق به مصاعة خاصة . 
كعرمة مال الغيرفظهر با ذكرنا انه لايتصورقسم آخر اجتمع فيه حق الله تعالى وحق‌العبد | 
على التساوی * قوله * اما حقوق‌الله‌تعالی فثمانية عبادات خالصة کالایمان وعقوبات كاملة 
كالحدود وقاصرة کعرمانالبراث وحقوق د اقرة بين الامرين كالكفارات وعبادات فیپامعنی : 
. للركئة كصدقة النطر ومركنة فبها معنى العبادة كالعشر وموكثة فيها شبهة العقوبة كالتراج 

وحق قائم بنفسه‌کخیس الغنائم وذلك جک الاستقراء *قوله* وکل ای كل واحد من‌الایمان 
وفروعه مشتمل على الاصل والاعی به والزوائب بیعنی أن فى جملة الفروع اصلا وماعتا 
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به وزواود لار بیعنی ان کل واحد من الفروع مشتمل على ۳۳1 والراد بالتروع ما سوی 
| الایمان من العبادات لابتنائها علی‌الایمان واحتیاجها اليه ضرورة ان من ی بالله 
7“ ينصور منه التقرب اليه وكون الطاعات من فروع لایمان وزوائده ۳ كونها |. 

ف نفسپا ماله اصل وان به وز وال فاصل الایمان هو التصریی بمعنى اذعان التلب 

“لوقيو له لوعوة الصانع ووحد انيته وسائر صفاته ونبوة مد عليه السلام و< جميع ما علم چیه 
. بالضرورة على ما هو معنو الایمان فى اللغة الا انه فید باشبا؟ #صوصة ولگ قال النبى 
عليه السلام الايمان ان تو*من بالله وملافکنه وكتبه ورسله الدیث فنبه على ان الراد 
بالايمان معناه اللغوى وانيا الاختصاص ف اومن به فيعنى التصريق هو الذى يعبر عنه 
فى الفارسية بكر ويدن وراست کوی داشتن وهو الراد بالتصدیی الزى جعله النطقيون 
٠‏ احد قسمی العلم على ما صرح به رئيسهم ولهذ! فسره السلی بالأعتقاد و ا معرقة مع أتغاقهم 
على ان بعض الکنار کانوا يعرفون النبى علي هالسلام كما يعرفون ابناههم ويستيقنون آمره 
الا انهم استکبروا ولم يزعنوا غلم يكونوا مصدقين والاعف باصل‌الایبان هر الاقرارباللسان . 
ثر جمه عمأ فى الضمير ودلىلا على نصد‌یی القلب ولیس باصل لان معدن التصديقف 
هو القلب ولبذ! قد پسقط الاقرار عند تعذره كما فى الاخرس اوتعسر هکما فى المكره وکون 
الافرار ركنا من الا یمان‌ماعتا باصله انیا هو عندبعض العلماء كالاما م السرخسى ام 
رحمهما الله تعالی وکثیر من الفقهاء وعند بعتم الایمان ن هوالتمریی وحده والاقرار شرط 
لأجراء الاحکام فى الدنبا حتی لو صدی بالقلب ولم يقر باللسان مع تمكنه منه کان مو متا 
عند الله تعالى وهذ! اوفق باللغة والعری الا ان فى عمل القلب خفاء فيناط الأحكام 14 ۱ 
الذى هوالأقرار وليذ!اتفق الفريقان على انه اصل فى احكامالدنيا لا بتنائها على الظاهر 
حتى لو اکره ار یاو الذمی فاقر صم ایمانه فى حق احکام الدنيا مع قيام القرينة على عدم 
التصريق ولو اكروا اومن على الردة‌ای التكلم بكلمة الکة رفتکلم به لم يصر مرندا فى حف 
احکام الرنيا لأ نالتكلم بكلمة الكفر دلي ل الكفر فلا یثبت حكمه مع فیام العارض وهو الا کراه 
وركنه انمأ هو تبديل الاعتقاد وزوائد الایمان هی‌الاعمال لا ورد فى الاحاديث من انه لا 
ايمان برون الأعمال نفيا لصفة الكمال بنا على انها من متممان‌الایمان ومكملاتهالز وافدة 
هليه واما الفروع فالاصل فيها الصلوة لانها عمادالدين وتالية الايمان شرعت شكرا للنعم 
الظاهرة والباطنة لما فيها من اعمال الجوارح وافعال القلب والماعق به الصوم من حيث أنه . 
عبأدة بلنمة خالدة فيها تطویع الننس الامارة خدمة خالقبا لا مقصو دة بالذ ات ور وال ڈںھا 
مثل الاعتکنی الو*دى الى یم الس ونكثير الصاوة حقيقة او حكما بالانتظار على ٠‏ 
۱ شريطة الاستعداد * 








رت 
على السلم لكنه يبقى لأنه اى لان الخراج لا تردد بين الامرين ای بين العقوبة والان 
لا يبطل بالشا بطل بالشك علی | آن الرمی ن الأول وهو رن غالب على ما سيف اه موه باعنبار 





) ٩۱۱ ( 

الاصل وهو الارض عقوبة باعتبار الرصف دنه ونر عبادة کالعشر فلا یتبدا على الکافر 

| لکن یبتی عند عمد رحمهالله كالخراج على المسلم وعند اې بوسف رحمه الله یضاعی لان فيه 
"ای ف العشر معنى العبادة والكفر ينافيها من كل وجه فامالاسلام فلا يناف العقوبة من 3 

[ وجه هه سای ای العشر هی ای المضاعفة اسبل ل من‌الابطال صلا اعلم‌ان رل | رحمە‌الله | ۱ 
| قاس اباء العشر على الكاذر على ابقاء را اس قال ابر یف رمبهالله ان ف العشر 


والأسلام لاناق لت من کل ای بلا توت لوا سيد 
وهی الفاء نرجع الى قوله والكفر يناف فلا بد منتغيير العشر والضاعفة اسل من الابطال 


فیضاعی أذ هى: فى حغه مشروع فى الجملة وعند أبىحنيفة رمیهالله‌ینتلب خراجا (ذالتضعیی اذالتضعیی 

مر ضروری نلایمارالیهمع امكان الآصل وهوالفراج لان التضعبی ثبت باجمام الصا 

لاف التباس فى قوم مایم لان تلك الطافنة كنا ای منهم الم وشیرهممن الكفار | 

يوكخف منهم الجزية فلایکونون فى حكمهم وحق فاثم بنفسه ای لایجب فى ذمة احد كغمس 
الغناكم والعادن * 














* قو له * مین ل ری وم لان جبهة" للوئة فيها فى وجوم ن ۱ 
على الانسان بسبب رأس الغير كالنفقة وجپات العبادةكثيرة مثل تسیینها صدفة وكونها له 
للصائم واشتراط النية فى ادائها ونعو ذلل مماهومن امار ات‌العبادة ولاكان فيها معنى ا مو'نة 2 
لم يشترط لها كمال الاهاية الشروطة ف العبادةالخالصة فوجب ف مال الصبى وال مجنو اعتبارا 
چانب الوانة خلافا لمعمل رحمه الله فانه اعتبر جانب العبادة لكونها: #ارجم * قوله * وموانه 
فيها عقوبة لما كانت الموكنة فى العشر والحراج باعتبار الاصل وهو الارضش على ما سبق تحقبقه 
فى بحث السبب والعبادة والعقوبة بل وهو النياء فى العشر والتمكن من الزراعة 
ف الخراج ا موانة 4 فيبأ معنى العبادة والعقوبة ولا كان ف الخرا ج‌معنی العقوبة والذل‌وا لسلم 
اهل ره والعز لم 4 ابتن|؟* الخراج عليه حنی لو اسلم ول الد ار طوعا او قسمت 
ضع الفراج علبمم اكن صم تارج على السلم حتى لو 
| اشترى 7" من کافر أرض a‏ عليه اراج لا العشرلان الخراج لا تردد بين العقوبة 
ظ الغير اللافقة بالسلم والموكنة اللائقة به لم بصع كاله بالشلگ 5-4 جهة الموكرة راجعة فيه 
| لكونها باعتبار الاصل اعنى مركن وا موكمن اهل للموئنة نه فع بقا* وان لم 2 أبتداء و لل 
گن ف العشرمعنى العبادة لم بصع ابتد!* على الكافر لان الكفر يناف القربة من كل وجه 
ولان ف العشر ضر ب كرامة والكفر مانع عنه مع امكان الغراج كما ان ف الخراج ضرب اهانة 
۱ و الارلا م مأنع عنه مع ان العشر وآما بقاء كما ادا ملك نمی ۱ رضأ عشرية فعنل عمل 
۳ سا بدن عل العثر لأنه من موّنة الأرض الان اهل رنه ومعنى ی القربة نل ۱ 


سس عي س ل ا و و ا ل سینت - رز میور حسم م هر 














و ص سمه ذم لها سے عر مم 





ا ا سس وی اه مسا 


1 


فیستط و فى حقه وعنل اي یوسی رحمه الله یفاض العشر . لآ نالكف رمناى للقربة فلا بر بل من 
تغییر العشر والتضعيف تغيير للوصىف فقا فيكون اسبل من ابطال العشر ووضع لخراج نا 


3 ونا بر بة: النهن على الا PTE SE‏ ی موس لانا نقول 
عن التضعیی مار ف علم اراح الزی هو من خرا ص الكفار الآ رتش ار 


ييه نس به والتضعیی ام ثبت بالاجمام - علی خلای -القباس فى ۰ 0 


ب الجزية او الخراج علیهم خوفا من الفتنة لکثرتپم وقربهم من الروم فلا يصار البه مع . 


9 مأ تس اصل ار وهو ا خراج + قوله + ود لاق بت بل آنه من‌غیر 


ااا لدینه واعلاء لكلمته فالماي به كله دق الله تعالى الا أنه 00 اخماسه للغانمین 
: امتنانا واستبقی الخمس حقا ل لا حقأ ١‏ ما اداوءه طاعة وک[ العادن ولہذا جاز صرری خمس 
ا الى الى الغانيين وال ۳ ۱ واولادهم وخمس العدن الى الواجد عند الحاجة * 








بالتقصير 1 3 مقصر یلرمه الجزاء 0 ولا فى ا بسبب 7 يثبت 59 
| البراث فی القتل بسبب کعفر البر ونعوه و الشاهد اذا رجء رجع ام د ان ل 
زیدا فقنل مورثه قصاصا ثم رجم عن الشمادة لم جرم میرائه لانه ای حرمان الارث جزاء 
الباشرة وحقوق دافرة بين العبادة والعقويةكالكفارا. ت فلاتجبلى المسبب كعافر البثر لانها 





ای الکنارات جزاء الفعل ولو لى لابجب الكفارات عل غل الس لاه لايوصف بالتقصير | 


خلافا a‏ 10 الله 5 ای السبب والصبی لانها عنده اا التلی وق لا یم ع 


العبادة فيها غالبة 5 الکفارات د ار فان رصق العقوبة فيها غاب 3 ای 


الظهار منك ر رلور وزور * 





o‏ و سوس ور 


| * قوله * وقاصرة كعرمان اليراث الال ار مدوم e‏ 


ا ن لب لم ف بدن ا نان ی مال بل ۱ 


القتول ولا كان امرمان عقوبة وجزاء للقتل ای مباشر ة الفعل نفسه ان بتسل نله بالقتول 


| وبعصل اثره بناء على أ نالشارع رتب الحكم على الفعل حيث قال لامبراث للفائل لم‌یثبت 


۱ فى حی‌الصبی اد | افنل ات طا لا ن فعله لایوسی بالأظر وا pet‏ الاطان 


اهت ۳ ی سيو تن یتست ی ان 


وا رسندعی كلب ملو ول ىالل بالسبب بان فر ثرا ى غبر ملك فوقع فا 





5 راوشد لیب مورته لت لس شهادته فا و الب لبس بتل ۱ 


واا او وا اى الكنارات عند الشاففى رحبه‌الله ضبان التلی | 


ولا فرق ف التلف بين الباشرة والسبب واعترض علبه بان ضیان التلی لا نمم فىحقوق 


“الله تعالى لانه مئزه عن أن ياعقه < خسرأ ور ی 


قبل الراد بالتلف هو ای الثابت لما لشرع یی ۳ 9 کلاستعباد الفافت 
۴ غبر ه فطاهر ف وس ای العبادة غالية ف الكفا ۳ 000 صوم 9 أوصدقة 


يوكمر بها بطریف الفتوى دون الجبر واستثنی القو م من هذا الحكم کفارة النطر فان جهة 
العقوبة فیها غالبه متمسکین بةولهعليهالسلام من افطر تیا فعلیه ما على المظاهر | 


فذ‌هب ای الى :١‏ لا جعلوا التشبيه بكغارة الظهار دلبلا على کون جهة العقوبة غالبة | 


۱ لزم أ ل يكو کتارةالظپار ایضا كذلك : ثم استدل عليه بان الظپار منر سس القول ورور 


فيكون جه 4 الجناية غالبة فيلزم أن يكون فى جزافها بے العذر بة خالبة وهل | فاسد نلا وحکما 


۱ واسترالا اما الأول فلان السلى قد صرحوا بان جهةالعبادة فى كفارةالظهار غالبة واماالثانى | 
فلان من ما يكون e e‏ ان iS Sz‏ [مرم حنی 


ولا تداخل فىكفارة الظهار نی لوظاهر س امن مرت ارلا فق فلس وات 000 ۱ 
, متفرفة‌لزمه لكل ظها ركفا رة واماالثالث فلان کون الظپار منكرا من القول وزورا انما بصلع جع 5 


وگ اول وميد 


كم 


لكونه جناية على ا هر متتفى ايجاب از نه كان ف الاصل للطلاق ويحتمل التَشبِيه 
للكرامة ولهذا يدخل قصور ف الجناية فيصاع لايجا ال الد افرة ولو لا ذلك لكان | 
جزاوءه عقوبه مضه وایضا ا هو الظهار الذى هو جناية غضه والعود الذى ۱ 
هر امساك ببعروى ونقض للقول الزور لانه تعالى عطنى العود على الظبار ثم رتب الحكم . 
عليبا الآ أنه جوز اداوءها قبل العود لانها انما شرعت انما “لاعرمة الثابتة بالظپار فیجو ز نقدیمها - 
على الفعل لينتهى الحرمة بها فيقع الفعل بصفه ال وذكر فى الطريقة المعينة أنه لا استعالة : 
ى جعل العصبة سببا للعبادةالتی عکمپا تر الخ نوا دهان الس خصوصا ادا صارمعنی | 


' الزجر فیها مقصودا وانما المعال ان تجعل سببا لعبادة ا موصلة الى الجنة لانها مع حكمها الذى 


0 هو الثواب الموصل الى الجنة يصير من أحكام ا ملعصية فتصير المعصية بواسطة حلمها 0 لأوصول 
| الى الجنة وهو محال وذکر المعقفون رن بين كفارةالفطر و غيرها ان داعيةالجنايةعلى | 

۱ الصو م لا كانت فویه باعتا زر ان شهوة البط ن امر معود للنفس اج حنیع فيا ال زاجرفوق 
۱ ما فى ۳۹ الجنايات فصار الزجر فيها اصلا والعيادة تبعا امبو دعته نفسه ال الافطار 

| طلبا للراحة فتأمل فبيا بحب عليه من المشقة انزجر لا عالة وفى باق الکنارات بالعکس . 

| الا بری انه لا معنى للزجر عن‌التتل الفطاء وان كنارة الظپار شرعت فیما يندبالى , 




























تحت ن تک مت ‌- سا يتوت اتات کیت سس 


تحصل ما تعلقت الكفارة بتعلف الاحكلم بالعلل وهو العرد وكنا نارة أليمين شرعت فيما بجي 
سل لت اک ها رع Ey‏ ان وشرع الزاجرفيما يندب 


ا grease‏ سم 
=< 0ك حح 


زج سس a‏ :ا الس لاما 75 


۱ | وکذا ركذا كفارة الفطر ای شالف غالبة فيها لقولوعليه السلام فعليه ما علی‌الظاهر ولأجماعهم 


| على انها لا تيجب على ااا ىء ولان الافطار عمدا ليس فيه شبهة الاباحة د ثم ورد على هذ[ 
| | ان الافطا ر عمل لالم يكن فيه شبهة الآباحة نیش انيكونكتارة الفا عقوبة هضة فلدخع 
| هذا الاشكال قال لكن الصوم لما كان حقا غير مسلم إلى صاحبه ما دام فيه فلا یکون الافطار 


ابطال ہی ثابت بل هر هو ماع عن 2 عن كن اه الى ان فاوجينا الراجربالوصفین ای العبادة 


۱ | والعقربة وهی وهی ای‌الکفارات عقوبة 5( با وعبادة ادا اداء وقد وقد وجدنا فى الشرع ما هذا شانه 

| ای مایکرن‌عتوبة وجو با وعبادة‌اداء كاقامة دود ولمنجد علی‌العکس ای لم نمجدق الشرع 
| ما هوعقوبة|د!* وعبادة وجوباوانیا قال هن! جوابا ل بقول لم لم يعاس لمیعکس حتى تسقط بالشبهة 
كا جدود تفر بع على ان کنارة الفطر عقوبة ‏ بشبهة قضاءالقاضى ف النفرد ای‌النفرد بروية 
| هلال 1 اذا ردالقافی شهادته وقضی ان‌البو ناليوم من . من شعبان فافطر بالو ا لابعب 
| عليه الكفارة عندنا خلافا للشافغى رحمه الله فتسقط اذا افطرت افطرت ثم حاضت | و مرضت وکذ! 
| ادا اصع صائما ثم سافر فافطر واما حقوق العباد فا كثر من ان يحصى وما اجتمعافیهوالاول 
غالب حد القزی + 


۱ + قول # وکذا در النطر يعنى أن العقوبة تس فبها لوجوه الاول قول عليه السلام من ۱ 
كزن العقوبة غالبة فى کنارة الظار وجه ی ظاهر واما علی ما سانش فقيل 
| وجهه أنه قید الافطار بصفة التعيلد الذی به يتكامل الجناية ثم رتب عليه وجوب الكفارة فدل 
| ذلك على غلبة العقوبة كما هو مقتضى الجناية الثانى الاجماع على ان الكفارة لاتجب على 
من افطر خطاء بان سبق الا“ حلقه فى الضمضة فلولم‌یعتبر فى سببها كمال الجناية للا سقطت 
| بالخطاء ککنارة الخطاء وفی كمال الجناية كمال العتوبة الثالث انه‌لیس ف الافطارشبهةالاباحة 
| بوجه وهنا يدل على أن جنايته كاملة حتى كان ينبغى ان يكون كفارته عقوبة عضة ال انه 
| لا كان منعا عن : يم الح الى مستعقه لا ابطالا لاعف الثابت اذ لایتصور الجناية بالافطار 
| بعل التمأ م تحقق بهل الاعتبار قصور ما ف الجناية فلم #جعل الزاجر عقوبة مضة ولأبخنى ان 
۱ فان الثلثة متقاربة جد! * فوله * وهی ای الكفارة عقوبة وجوبا بمعنى انها وجبت 
۱ أجزية لافعاليوجد فيهأ معنى الحظ رکالعتوبات وعبادة|د|*بمعنی نم أنها ينتأدى بالصوم والاعتاق 
رات وهی قر بفوذو "دی بطر هو ی و دو واا بات واا 











Û1) ۵ 


7 1 رده اه قرالا فى كفارة الفطر خاصة رشن انها و وشت ب قصدا اال لت ۳3 
لان سافر الكنارات) فان العقوبة فيها تبع اذ لا معنى للزج رمن القتل الخطاء مثلا وقى اذ 5 
ال ذلك 7 سدق * قوله + كاقامة | دود فان الحدود وأجية بطر یف العقوبة ويركديها الاماء 
عبادة لانه ما مور باقامتپا وأما عکس ذلاگ ۽ وهو ان يجب الشىء عبادة وقر به ویکون ادا 
| عقوبه للمكلى وزجرا فلا یو جد فى الشرع بل لایتصو ر* قوله * فتسقط هذه تفر يعات على | 
۱ انالعقوبة غالبة ف كقارة الفطر الا ان تو سبط فوله وهی عقوبة وجوبا عبادةاداء مغر ج للنظم 
7 نظامه ولولا آن‌المنی رهمهألله جعل الضمير ف قوله وهی عقو به للكفا رات لکنا عله 
لكغارة الفطر فیعسن النظم يستقيم العنى التفرر الأول ان كفارة الفطر تسقط بشيهةتورث 
جهة اباحة فيما هو HT‏ ادا جا و عدم طلوع الغجر اوغروب الشمس 
| وق بان خلافه لای سافر الکنا EIS‏ اما جماع زوجته أو أكل 
| لمعامه فلايورث شبهة فى اباحة الافطا ركمن قتل بسيفه اوشرب خمروالثنى انها تسقط بشبية | 
| قضاء القاضى کہا اذا رأى هلال رمضان وحده فشرل عندالقاضی فرد شهادنه لنفرده او لفسقه 
فصام لقوله علیه‌السلام صومو الروایته ثم افطر فى هذا الیرم ولو بالجماع لم یل زمه 1۳ 
لان القضاء ههنا نأفل ظاهر | فمورث شبهة حل الافطار اذ 13 نافلا 0 وباطنا لا ورث 
حقیقه امل وزعم ان فضاء الغاضى برد شهادته خطاء لابفر جه عن كونه شبهة کا ادا شهدوا 
بانتماس على رجل فقضی القاضی به فنتله الو لى وهو عالم بكذب الشهود ‏ ۴ جاء الشپود 
بقتله حیا لا بجب القصاص على الولى وعندالشافیرجمه له تجب الكفارة لان هن |اليوم من 
| زمضان. هلل قطعی :وجول الغیر لا پورث ةف نه ا اذا شرب جماعة على 
ماقدة وعلم به البعض دون‌البعض الثالث آن المرأة اذا افطرت عمد! حتی لرمهاالکفارة 
ثم حاضت فى ذلك الیرم او مرضت سقطت عنهاالكفارة وکذ!الرجل اذاافطر ثم مرض 
اما الميض فلانه يعدم الوم من اول النهار واما امرض فلائه يزيل استعقایالصوم فيتعقق 
ف هل | الیرم ما يئافى الصوم او استعقاقه فیکون شبهة الرابع أنه لواصيعصائما ثم سائرفافطر 


الم لمزم الكفارة وان لم يبع له الافطار فى ذلك ارم لآ نالسغر مبيع فى ننسه بورث شبية 
وم اجتمعا فيه والثای غالب القصاض واه واما حد فاطع الطریق فغالص حتى الله ا ۱ 










اال ج نت وک کک و سس تسا کت 





واما ادا انشا السغر بعد‌الافطار فلا نسقط الکنارة لانبا تحب حقا لله تعالی بما هومن فعل 


العبد اختیارا جلاف الیش | ارالرض فانه من قبل من لهالی + 
مر الكقوق تنضم الىاصل وغلی الآيمان اصلهالنصيق والافرار ثم صارالافرار خلنا فى | 
۱ احكلم الدنيا ای صار الاقرار المعرد تاثم مقأ م الاصل فى امکم الدنیا ثم صاراداءاحدا راداءامدابری 


الصفیر : خلفا : عن ر. ادافه س لا يعجر _ التبعية اذا وجل [داو؟ه ای ا تن «اصلاواداء أ ۱ 
. الابرین خلفا فاد اذا وجد الاصل وهو اداء الصغیر العاقل لا یعتبر التبعية فیعلم بایمانه اصالة | 


لا بكفرو تبعية ثم تبعية اهل‌[لدار والغانيين خلفا عن إداءاحدهيا اذا صما اي اذاعيم | 


سس سم 








) +۱۱ ( 





الابران وكذ! الطبارة والتيمم لکنه ای التيمم خلی مطلف عندنا بالنص ای اذا عجزعن 
استعمال الاء يكون التیمم خلنا عن الاء مطلقا فیجوز ادا* الفرافض بتيمم واح د كما جوز 
| بوضو واحد وعنده خلى ضروری اى التيمم خلی عن الاء عند الشافعی‌رحبه‌الله عندالعز 
| بقدر ما تندفم بهالضرورة حتى لميجز اد اءالفرافض بتییم واحد وقال ای‌الشافعی‌رحمهالله ‏ 
| علی على قوله لم بجز فى آفین جس وطاهر باعری ولا ینیم فيتوشأ ہما يغاب على ظ 

۳ نه طهارنه ولايتيمم با على ان التيمم خلى ضروری ولاضرورة هنا وعندنا تيمم اذا ثبت | 
۱ الج زبالتعارض ای‌بین اجس والطاهر ولا احتیاج الى الضرورة فانه خلف مطلف رو 
۱ | ثم عندنا م عندنا التراب خلی عن الا فبعن حصول الطهارة كان شرط الصلوة موجودا فى کل واحد | 
ا کملهفچرز امامة التيمم للمتوضىء كامامة لاح للفاسل وعند ممم وزفر رعمهما الله | 
غا لتييم خلف عنن الترضىء فلابجو, فلايجوز لان‌التوضیء صاحب اصل وا لمتيمم صاحب خلى فلایبنی. | 
ظ 5 الاصل القوى صلوته على صاحب الى الفعیی كما لا يبنى الصلى برع | 
۱ وسجود على الومی وشرط وشرط الخلفية ۱ اکان الأصل ليصير ليصير السبب منعتدا منعقل| له د م عدمه لعارض ۱ 
ا كما فى مسئلة مس السياء يجلا الغموس + 


سس و سح سس سس 





































+قوله+ وما اجتيعا ای وبا اج فيه الحقان وحق الله غالب مد القزی فانه زاجر یعود أ 
| نفعه الى عامة العباد وفيه دفم العار عن القزونى ولغلبة العنی الأول يجرى فيه التداخل | 
| | نی لوقذی جماعة بكلية اوکمات متفرقة لایقام عليه الاحد واحد ولاتجری فيه الأرث ول 
يسقط يعفر القذوی ویتنمف بالری ویفرض استینا"» الى الامام وما اجه تن مت 
| ففى E‏ لتماس" با لاعفین واخلا* للعالم عن. الفساد إلا ان و بطر یف المائلة ۱ 
| ا منبئة عن معنى الجبر وفيه معنى المقابلة بال‌غل فكلن حف العبد راجعاولهذ| فوض استیفاو؟ه | 
۱ إلى الولى وجری فيهالامتياض با مال *قوله* واما حل قاط الطريف فغالص حق اللهتعالى : 
قطعا كان أو قتلا لان سببه مماربة الله ورسوله وقد سماء الله تعالى جزاء واليزاء الطلق | 
۱ ماچت حقا للهتعال بمقابلة الفعل وغند الشافعی رحمه الله اذا كان الحد فيلاففمه حف اللهتعالى ' ۱ 

| من جهة انه مد يسدو فبه الامام دون الرلى ولا يسقط بالعفر ومف العبد من جية ان فيه | 
۱ يدن اناس حيث لابجب 3 بالفتل *قول,* 1 تبعية اهل‌الدار ای‌بعد ۱ 
١‏ اذا لم تومن تبعية اهل الدار سا رت تبعية لایر نا 17 اذا سی صبی فان 1 
| بنفسه مع کونه عاقلا فهو الاصل والا فان اسلم احد أبويه فهو تبم له والا فان اخرج الى 
۱ الراك e ERP RE e‏ المرب 
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فهوتبع لمن سباه ق‌الاسلام فلرمات یصلی عليه ويد فن ف‌متابر السلمین ثم التعقبف ان 

كابن الیت خلى عنه فى اأيراث وعند عدمه يكون ابن الابن خلنا عن اميت لاعن ابنه 

لملا لزم لاغلی خلی فيكون الشی* خلفا واصلا وقد يقال لاامتناع فی کون الشی؛ اصلا 
من وجه وخلفا من وجه *قوله* لکنه ای التيمم خلنى مطلف يرنفم به ادن الىغاية وجود 
الا" بالنص وهوقوله تعالى فلم تجدوا ما“ فتيمموا صعيد! طيبا نقل الحكم فىحال العجز عن 
| الاء الى التیمم مطلقا عندارادة الصلوة فيكون حلمه حكم الما فىتأدية الفرائض به*وتحقيق 
٠‏ ذلك انه ان جعل التراب خلفا عن الماء فعکم الاصل افادةالطهارة واز اله امدث فكذا 
| الى اذ لوكان له حكم برأسه لما كان خلنا بل اصلا وان جعل التيمم خلفا عن التوضىء 
| فعکم التوضی* اباحة الدخول ف الصلوة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لأ مع امدث 
فكذاالتيمم اذلوكان خلفا له فحت الأباحة مع الحدث لكان له حكم برأسه هو الاباحة مع قيام 
| الحدث فلم يكن خلفا وعند الشافعى رحمه الله هو خلف ضر ورى بیعنی انه ثبت خلفيته 
| ضرورة الحاجة الى اسقاط الفرض عن الزمة 1 قيام امد ثكطهارة الستعاضة حتى لم يجوز 





تقديمه على الوفت ولا ادا فرضين بتيمم وآمد اما قبل الوقت فلان الضرورة و 
واما بعل أدا؟ فرض واحد فلان الضرورة قد أنعدمت وحتى فال قیمن له اناان من الماء 
أ احدهما طاهر والاخر نجس وقد اشتبها عليه التعرى والاجنهاد ولا يجوز له التيمم آذمعه 
ماء طاهر بيقين يقدر على اسئعما لدبد لیل‌معتبرفی الشر ع وهو التعرىفلاضر ور قحینتل وعندنا 
لابجوز التعرى لان التراب طبور مطلقا عند العجز عن الاء وقد تحقق العجز بالتعارض 
| الوجب للتساقط حتى كان الأناآن فى حكم العدم واعلم ان وجوب التعرى عند الشافعی 
| رحيه الله اما هو اذا لم پود ما" آخر بيقين واما أذا وجد فالتحرى جافز فلين! عدل 
۱ الصنی رحمه اللدتعالل عن عبارةفغر الاسلام‌رممه‌الله حيث قبد جوازالتعرى فق مسئلة الانائين 
| جالة السفر ای حالة عل القدرة على ما* طاهر بيقين ثم لا فى أن عدم صعة الت 
۱ قبل التعرى عند الشافعى رحمهالله مبنى على انه لأصعة للتيمم بدو نالعز عن الما سواء 
۱ كان خلفا ضر وريا اوخلنا مطلقا ولا عجز له مع امکان التعرى ولذ جوز التيمم فیما اذاتحیر 
" فتفريع هذه المسئلة على کون التيمم خلفا ضروریا بیعنی أنه اما يكون بقدر ما ںؤ 
به ضر ورة أسقاط الفرض ليس كما ينبغى وان ارید بكونه ضر وريا انه لایکون الاعند 
ضر ورة العجز عن استعمال أل" فهذا ما لایتصورفیه نزاع *قوله* ثمعندنا ای بعد مااتقق | 
۱ اصعابنا على کون الخلى خلفا مطلقا اختلفوا فى تعيين الى فقال ابو حنیفة وابو توش 
| رحمهما الله‌تعالی الخلفية ف الاله بیعنی ان‌التراب خلی عن الا* لانه‌تعای نص عند النتل 
| لان تجاسة السعل حكمية فیجوز ان يكون تطهيرالآلة ایضا كذلك وقوه عليه السلام‌التراب 
| طهور السلم ولوالى عش رحج مالم بج اللا" يويد ذلك *فان قيل لوکانت الخلفية ف الالة 
| لافتقرت الى الاصابة کالاء اذ من شرط الخلى ان لايزيب علی‌الاصل فلم جز النیمم با حجر 
السا“ قلنا لیس‌هذ! من‌الريادة ف الشى؟ لان معناماالز يادة ف الحكم وترئب الاثار الایری 
ان استغنا* التييم عن مسح الرأس والرجل لایرجب‌زیادته علی‌الوضو" فعندهیا يجوز امامة ‏ 


ترضيع مالاع . و۷ 
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| التییم للیتوضی" اذا لم جد التوضی" ما" لان شرط الصلوة ىحق کل منهما موجودبكماله 
| فيجوز بنا“ احدهما على الآخر کالغاسل على الاسع مع ان الخى بدل من الرجل فى قبول 
الحدث ورفعه واما اذاوجدالتوضی*ما؟ فان كان فر عمه ان شر طالصاوة لم يوجد فىحق الاما 
| وان صلوته فاسدة فلا يصع افتداوه به كما اذا اعنقد ان امامه خطى" فى جهة القبلة وقال 
١‏ مد وزفر رجمهمال‌تعالی الخلفية فى الفعل بیعنی ان التيمم خلی عن التوضی" لأن اللهتعالى 
امر بالوضو" اولا ثم بال عند العون فلا تجور افتدا* النوض*بالتيمم کافتداء غیرمومی ‏ 
| بالومی وما ذکر أن زفررحمه‌الله مم مد فىهذوالمسملة یوافق ماذکره الاسبجایی ق‌شرح 
البسوط الا انال ن کور فعامة الكتب أنه جوز افتد!* التوضی؟ با لمتيمم عندززفر رحمهالله | 
. وان وجد التوضیء ماء *قوله* وشرطالخلفية ای لابد ف بوت الخلى من‌امکان‌الاصل‌لیصیر | 
. السبب متعقد! للاصل ثم من عدم الاصل ف الال لعارض اذلامعتی للمصير ادلی مع 
!| وجود الاصل مثله أرادة الصلوة انعقدت شنا للوضوء 2 مكان حصول الماء بطر يق الكرامة ١‏ 
ثم لظپور العجز ينتقل الحكم الى التیمم وهذ| كما اذا خلف لييسن السماء فان الیمین قد | 
انعقدت موجبة للبر لامكان مس السماء فى الجملة الا انه معدوم عرفا وعادة فانتقل الحكم | 
لى الخلى وهو الكفارة جلای مااذا ملق علىنفى ما كان اوثبوت مالم يكن ف الزمانالماضى ١‏ 
۱ ۱ فانه لایثبت الكفارة لعنم امکان البر على ماسبق تحقيق ذلك * ۱ 
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| به طريف يبندأ به من حبث يننهى اليه درك الحواس فيبتدىء الطلوب للقلب اىنور ظ 
مدركة بالقوة فادا وجد النور الحسى بخرج ادراكها الى الفعل فكذ! القلب ای النفس 
. ف الحاسة الظاهرة ونهايتهارتسامه فى الحواس الباطنة وحبندد بداية تصرف القلب فيه بواسطة | 
اضرف اب اس اده لبذاالانتزاع ثم علم البديهيات على وجه ل الى النظریات 
ثم علم النظریات منها ثم استعضارها بحيث لا تغيب وهذا نهایته ویسی العتل الستناد | 
والمرتبة الثانية هى مناط التکلیی اعلم ان ما ذکرنا منتعر یی العقل أورده مشاعناف كتبهم | 
ومثلوه بالشمس كاذ کرنا فى المتن وهذ! مناسب لافال المكماء و التمثبل بعبنه سطور فق كتب | 
لمكمة واعلم انهم اطلقوا العقل على جوهر جرد غير متعلق بالبدن تعلق التديير والتصرى م 

ؤ وقد ادعوا أن اول شىء خلق الله تعالى هذ !الجودر وقد قال عليه السلام اول ماخلق الله ! 


العتل فیمین ان يراد بهذ التعربی هذا الجوهر الذی اخبر النبى عليه السلام انه من 


۱ اوائل المخلوقات فيكون المراد بالثر رالنور كا فسر قو لهتعالی‌الله‌نور الس‌وات,الارض‌وایضا 
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وایضا قد يطلى العقل على الاثر النائش من هذاالوهر ق‌الانسان فییکن ان‌براد بہذا 
لتعریی هذا العنی وبيانه ان النفس الانسانية مدركة بالقوة فاذا اشرق علبها الموهر | 
ال کور خرج ادراکپا من القوة الىالفعل بمنزلة الشمس اذا اشرقت خرج ادراك العبن 

من القوة الى الفعل فالراد بالعقل هذا النور العنوی الذى حصل باشراق ذلك البوهر * 


*قوللةه* با المحكوم م عليه ۷ وهو الكلى ای الذی تعلف اطا بنعله واهلیته لزاك 
تتوقى على العقل ادل تكليف على الصبى والمجنون وقد اطلق الحكياء وغيرهم لفظالعقل 
هك مک + نت اقب اسردق فذاته وفله بمعنى انه لايكون جسا ولا سنا 
والتصرنى ولو فال غير التعلف با لجسم سم لكات انس ليغرجالنفوس الفلكية اذ البدن انما 
يطاق على بنية الحيوان و ادعی‌الکما؟ ان‌العقل بهذا العنی اول ما صدرعن الواجب‌سبعانه 
واليه الأشارة بقوله عليه السلام اول ما خلت اللهتعالى العقل وانيا قال ادعرا لثم استدلوا 
على ذلك بدلائل واهية مبنية على مقدمات فاسرة مثل ان‌الواحد لایصدر عنه الا الواحد 
ونعو ذلك ومنها قوة للنفس الانسانية به] ینکن من |دراشامفایف وه | معنى الاثر الفافض 
علیپا من العقل با معنى الأول ومنها مرانب قوى النفس على ما ستبينها ومنها الغريزة 
الى يلزمها العلم بالفروریات اونفس العلم بذاک وهذ| معنی العلم بوجوب الواجبات 
واستعالة الستعبلات وجواز الجائزات ومنها مللة حاصلة بالتجارب وينبسط بها(لصالروالاغراشس 
وهذ! معنى ما ببعصل به الوقوی على العواقب ومنها قوة مميزة بين الأمور الحسنة و القبيحة 
- هرمةتحمودة للانسان فى حرکانه وستنانه وکلامه الی‌غبر ذلل من‌العانی ا متفاوتةوالمتقاربة* 
يم فىهل| القام الى تفسير العقل فتالوا هو هو دور يضى * به طريق يبتد!؟ به من حيث 
ینتهی اليه درك 1 و اس فیبتل |۶ الطلوب للقلب فيد ركه بتأمله وبتنوفيق الله تعال ومعنی 
3 ار من الق ربا ت الل النطريات E‏ انه لا کان ظاهر هد | 
التسیر أخفى من العقل احتاج الصنف رحمه الله تعالى إلى توضيعه وتبيين الرادمنه فزعم 
انه بحتيل ان يراد بالعقل هنا ذلك الجوهر المجردالزى هواول المعلوفات علی‌ان‌بگون 
النور بيعنق النور* ولا خنى بعد هذاالاحتمال عن الصواب فانهم جعلر |العقل من‌صنات 
الراوی والکلف : فسر وه بهل [التفسير وصنمل ان يراد ار انض من هذا الموهر 
على نفس الانسان كا ذکره الحكياء من ان العتل الفعال هوالذی يوكثر ف النفس ویعد‌ها 
للادرالك وحال نفوسنا بالاضافة اليه حال ابصارنا بالاضاتة الى الشمس فكما إن باضافة نور 
الشمس تدرك المعسوسات كذلك باضافة نوره تدرك المعقولات فقوله نور ای فوة شبيهة 
بالنور فى أنه بها عصل الادر الک یضی؟ ای يصير ذا ضو؟ به ای بذلك النورطريقييئد|؟ 
به ای بلاق الطريف والمراد به الافكار وترئيبت المبادى الموصلة الىالطالنى ومعنى أضا"نها 
ووا جیث بپتدی القلب اليها ویتمکن من ترتيبها وسلوکها توصلا الى الطلوب وقر له 
من حین ينئهى اله متعلق: بتك[ والضمين ف النه عایں الى حيث ای من عل ينتبى 
اليه ادرالگامواس فیبتدی ای‌یظیر الطلوب للتلب ای الروح السی بالقوةالعافلة واللفس 
الا فید رکه القلب بتامله اى التفاته اليه والتوجه نعوه بتوفيق اللهتعالى واليامه ابتأثير 
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" الننس او تولبد‌ها فان الافکار معدات للنفس وفيضان الطلوب اقا هو بالپام الله تعالی 

واعلم ان العقل الذى بحصل الادر الک باشراقه واضاقة نوره ویگون‌نسبته الى النفوس نسبة 

الشیس الى الابصار على ما ذکره الحكيا" هو العتل العاشر السمی بالعتل الفعال لا العقل 
الذی هو اول المخلوقات ففى كلام الصنى رحمهالله E‏ 


وقد یطلقی العفل على َوَة للنفس بهأ تكسي العلوم وهى قابلية النفس لاشر ای ذلك 
الجوهر ولا اربع مراتب کا د کر فى التن پسمی الأول العقل الیبولان والثای 3 
باللكة والثالث العقل بالعل والرابع العقل الستفاد وایضا يطلق على بعض العلوم فقيل 
علم بوجوب الراجبات واستعالة الستعبلات وجواز المافزات وقوله یبتدا* به يلزم مزهنا 
الکلام ان يكون لدرك الحواس انیس بداية ونهاية وكذ! للادرالك العقلی بداية ونهاية 
فنهاية درك الحواس هی بدايةالادراك العقلى فاعلم ان بداية درك الحواس ارنسام المحسوس 
فى احدى الحواس الخمس ونبایته ارتسامه ف الحواس الباطنة والشهور ان المواس الباطنة 
خيس الحس الشتراگ فى مقدم الدماغ وهوالذی يرنسم فيه صو ر الەعسو سات ثم الخيالوهو 
۱ خر انة ا لس الشترك ثم الوهم فى مو خر الدماغ يرتسم فيه العای الجزئبة ثم بعده الحافظة 
وهی خزانة الوهم ثم الغگرة فى وا الدماغ تأخل الدرکات من الطرفین ۳ فیهیا ‏ 
وت رکب 5 ترکیباً ویسمی 0 ایضا فهذا نهاية ادرالگ اراس 
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ی العتل على قوة للنفس بها نكسب العلوم اشارة a‏ آهرلمتل ۱ 
باعتباره بحصل للنفس مرانبپا الأر بع فعلى ما سك كان خاصل ناه عضول خراقط الول 
الى المطلرب وانکشای اجب عنه 5 وبين الطالب والتبدى الى طریف التوصل الى 
القاصد واما على هذ! فمعناه قابلية النفس بهذه العأنی فان قبل من شان القوة التأثير 
والفعل ومعنی القابلية التأثر والانفعال فکیف نفسر يها قلت هو قرة باعتبار ترئیب البادى 
ونهيى * المعدات والتصرف فيها وقابلية من حيث ان 0 موبلا لپا وبتوفیف ۱ 
اللك العلام فان قلت الى بها یکنسب النس العلوم تشتیل مراتبها الار بع فكيى تفسر ‏ 
. بقابلية الاشرای التى هی الرتبه‌الاویی اعنی العقل الیپولانی قلت الراد لد الأشاف 
إلى ان يكمل جمیم الاثار ويحصل غاية الطلوب وهنا یتناول الرانب الاربم فا وب ۱ 
كيف جعل المراتب الاربع ف الشرح مرانب قوة النفس وقابليتها للاشراق وق‌النن مراتب 
نصری القلب بواسطة العقل فيما ارنسم ف الحواس قلت حاصلهيا واحد فان هذه الراتب 
مراب لل س باعتبار قوتها فى اكتسان ب العلوم وتصرفها ف البادی مصول ۹ ۱ 
نارة مراتب النفس وتارة مرائب قوتها النظرية ای التى بها يكن من اكتساب العلوم وتارة 
مراتب تصرفاتها ق‌البادی ومعنی تصرف القلب فیما ارنسم فی الحواس ان يدرك الغااب 
من‌الشاهد ای‌بستدل من الاثار و اللوازم على الو*: رات #۳ مات مثل استدلا له من العالم 
وتغیرانه على ان له صانعا قدعا غنيا عما سواه بریمٌا عن‌النتااس وان ینتزع العليات من 
جرد تقبات ت بان ؛ ر تزع من ااحساسکرارة و نار أن کلن نا رحارة وکذ‌اق‌جانب التصو ۳ 


( ۱۲۱ ) 
مثلا ينتزع من الجزئيات المكتنفة بالعوارش المشغصة واللواحق الخارجية حقایقها العلية واما 
عقيف المراتب الار بع فهو أن للنفس الانسانية قوتین انیا سدا الادراك وهی باعتبار 
تأثرها عبا فوفپا مستكملة فى ذاتبا ویسمی عتلا نظریا والثانية مبدأ الفنعل وهی باعتبار . 
نأثبرها ف البدن الوضوع مكملة إياة تأثيرا اختياريا ويسبى عتلا عامبا وللقوة النظرية 
ظ فى تصرفاتها فى الضروريات وترتيبها لاكتساب اللمالات اربع مراتب وذلك أن النفس | 
' فىمبدأ الفطرة خالية عن ۳ مستعدة ويسمى حینځذ عقلا هيولانيا تشبيها لها بالييوى . 
الآولى الخالية فنفسها عن جمیم الصور التابلة لها وذلك بمنزلة استعداد الطفل للكتابة ثم " 
٠‏ اذاادركتالضروريات واستعدت لصول‌النظریات سمیت عقلا باللکة حصول ملكةالانتقال " 
أ كاستعداد الامی لتعلم الكتابة ثم اذا ادرکت النظریات وحصل لپا القدرة على استعضارها 
متی شاات من غير تشم كسب جدید سمیت عقلا بالفعل لشدة قربه من النعل وذلك ' 
بمنزلة استعداد الفادر على الكتابة الزى لا يكتب وله ان يكتب منتى شا واذا کانت 
| النظریات حاضرة عندها مشاهدة لپا سبيت عقلا مستفادا لاستفادة هذه القوة والحالة من | 
العقل الفعال وذلك بمنزلةالشغص حين ما يكتب بالفعل وعبارة المعقفین آن‌العقل‌الستناد ١‏ 
هو حضور الیقینیات وحصول‌صور المعقو لأت للنفس‌وهو الظاهر من التسمية بالستفاد وان العقل ٠‏ 
الپیولای يكون قبل استعمال الحواس وادراك الضروریات والعقل باللکة بعده والیصنی ۱ 
رحمه الله جعل البپولانی استعداد الننس للانتزاع بعد حصول المعسوسات والعقل باللکة ۱ 
علم البدیپیات على وجه یوصل الیالنظریات ای‌مترتبة لل دی الى المجهولات النظرية ١‏ 
| وأما جعل المستفاد نهاية ومرتبة رابعة فاا هو باعتبار الغاية وكونه الرئيس الطلف الذی ۱ 
| ندمه سار القوی والا فالستفاد مقدم بکسب الوجود على العقل بالفعل لانه اما يكو ن بعل | 
| التعصیل والاستعضار مرة اومرات ثمهذه المراتب استعدآدات للنس ممتلفة بالشدةوالضعی ' 
كالثلث الأول اوکال لها کالرابعة وتطلق على الننس بحسب ما لپا من هذهالاحوال ولاش : 
ان للنفس فى كل حال من تلك الاحوال قوة لم تكن قبل فیطلی على نفس القوى ایضا | 
ونعنی بالقوة العنی الذی به يصير الشی؟ فاعلا اومنفعلا وجعلوا الرتبة الثانية وهی ان 
دراگ البدییبات مرتبة على وجه نوصل الى النظريات مناط التكليف أذ بها یرتم الانسان 
عن درجة البهاثم ویشرق علیها نور العقل بحيث يتجاوز ادرالگ المعسوسات جو له *فاعلم ۱ 
ان بداية دراك الحواس يعنى لا ذكر فى تعريى العقل لدرك الحواس ناية لزم انيكون 
له بداية ولا ذ كر بطریق ادراكالعقل بداية ازم ان يئون لها نهاية لان ادراكاتها امور 
حادثة منقطعة ولا جعل قوله من حيث متعلقا بيبتدأ والضمیر فى اليه عائد! الىحيث اى 
طر يق يبندأ به من المقام الذى ينتهى اليه درك الحواس لزم ان يكون نهاية درك ا حراس 
بداية دراگ العقل فن کر أن بداية درك امواس هو أرتسام المعسرس فى احرى الحواس 
الممسة الظاهرة وهى اللمس اعنی قوة سارية ف البدن كله بها يدرك الحار والبارد والرطب 
واليابس ونعو ذلك والذوی وهو قوة منبثة فى العصب الفرروش على جرم اللسان يدرك 
بها الطعرم والشم وهو فوة مرتبة فز افدی مقدم الرماغ الشبيهتين بحلمتن الثدى يدرك | 
بها الر رایع والسمع وهو قوة مرئبة فى العصب الفروش على سطع بان الصماخ يدرك 
بها الأصوات والبصر هوقوة مرتبة ف العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ق‌مندم الدماغ 
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فيفترقان الى العبنين يدرك بها الالوان والاضواء ولاخناء ف ان الرتسم فیها هوصورة الصسوس 
لانفسه فان المعسوس هر هذا اللون الموجود ف الخارج مثلا وهر 2 بمرسم ف الباصرة 
۱ بل صورته كأ أن |لعلوم هو داك الوجود و احاصل فى الننس صورنه ومعنی معلومیته حصرل 
صورته لاحصول نفسه ونپاية دراگ الحواس ارتسام السعسوس ف الحواس الباطنة والشور انها | 
١‏ ایضا خیس الحس المشترك وهى قوة مرتبة فى النجويف الأول من الدماغ ومبادی عصب 
۱ المس جنيع فيها صور جميع المعسوسات فيدركها والخيال هی قوة مرتبه فی آخر النجويف 
|[ القدم جنيع فبها مثل اسحسوسات ويبقى فيها بعد الغيبة عن امس الشتراك فهى خزانته 
۱ والر هم وهی قوة مرتبة فى آخر التجویی الاوسط من الرماء امه على ماذكره الصنف | 
رحمهالله بها يدرك العانی الجزكية الغير المعسوسة اعنی‌التی لم يتأد اليبامن طرق الحواس 
۱ وان كانت موجودة فى المعسوسات کعل أوة ر یل وصد افه‌عمر و و الحافظة وهى قوة مز تيه ظ 
بمنزلة الخيال لاعس الشتر لگ و الفگرة وهی قوة مرنبه فی الیر۶ الاول من التعویف الاو سط 
" من الدماغ به الترکیت والتفصبل بين الصورالمعسوسة الأخوذة عن الس الشتر اک 
. والعانى اد رکة n‏ هم کانسان له مان وآنسان عدبم الرأس وهذ! معنی اخذ الدرکات 
من الطرفین وهده ۷7 تستعيلها النفس اى نظام تريد فان استعیلها بواسطة القوة ۱ 
الرهيية ونا درن ا تال وحدها اومع الرهمیة‌سمیت | 
" مغكرة وما ذکرنا من عال القوى هو الموافق لا ذکره المعفقون من علماء ا 0 ۱ 
۱ عليه بان الأ و ذلك (لمحل توجب الافة ق‌فعل تلك القوة ولفظ ط ثم فىكلاما ۱ 
١ 00‏ ا ی ی هده القرى فى الوجود والمعل بل لرئیب تصرفاتها وافعالا ا ۱ 
اولا صورة سوس : نم تغزن ثم ترتسم منه العانی ثم تحفظ د دم يقع بینهما الترکیب 0 
والتفصل تلا قال اله صخش ی دقرم ۱ 
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1 اشرانی العتل 7 ل وله ارم سرانب حا مراتب کا ذڪرن 0 عند الله عالى سای فمعلوماتالتفسآمآآن 
۱ | لا يتعاق بهاالعيل ٠‏ كمعرفةالصانع تعالى و ال ویسی علوما سمى علوما نظرية و اماان‌یتعلی با( پاالعیل و ویسمی ۳5 
اه اکنسپ ب العملية حركت البدن )الى ما هو خير وعما هوشر فیستدل بهذا على | ۱ 


وجود تلك القوة وعدمها ای بستدل بهذا الأعريك على وجود تلك القوة وهی قابلية 
| النفس آثراقی ذلك الجوهر وانیا يستدل لان التنس لاعالةآمرة للبدن ممركة الى ماهو 
| خیرعندها وعما هو شر عندها والجوهر الذکور داثم الاشرای فاذا حركته الى الخير وعن | 
' الشر علم معرفتها بالخير والشر وهی لأتحصل ال بل نکر وا لم ركه الى الخير 
۱ | وعن لقن عل عتم روباشین والشر اد اروت عارفت لحركة 50 معرفتا لعدم 
قابليتها أذ لوكانت قابلة وقد قلنا ان ذلك الجوهر داثم الاشر! ای لكانت عارقة فعلم أنوجود 
۱ الفعل وعلمه يعرفان بالافعال * *قوله* 
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( ۱۲۳ ) ۲ 
الصور والعاى واخذ الفكرة اياهما من الطرفین تنزع ۱ 
۱ ی‌صورا اومعانی كلية لاذها بالتصری والتفك رف الأشغاس 
الجرقية تکتسب استعداد| نعو قبول صورة الانسانية مثلا وصورةالصد[ قه الکلبتین المچردنبن 
عن العوارض الادية قبولا من العقل الفعال النتتش بهما لناسبة ما بين کل کلی وجزثياته 
التعريى الذ‌کور للعقل واما تحقيق هذه المباحث فمما لأيليف بهذ! الكتاب * ثم الظاهر 
ان معنى التعریی الزكور ليس ما ذکره الصنى رحمه ألله وغيره من الشارحين وأنه 
لا بحناج إلى هن |التطويل وان عود الضمبر الىحيث وهو لازم الظرفية م لميعهن فى العربية 
بل الراد ا نالعقل نور یضی؛ به الطريق الذى يبتدأ فى الادراكات من جهة انتهاءادرالكٌ 
الحمواس الى ذلك الطريق بیعنی أنه لامجال فيه لدرك الحواس وهوطريق ادراكالكليات 
من الجزئيات والغيبات من الشاهدات فان طريف ادراك العسوسات ما يسلكه العتلا» 
والصبيان والمجانين بل البهائم فلا بعناج لىالعقل الذى نعن بصدده ثم اذا انتهى ذلك 
الطريف و اريد سلوك طريف ادراك الکلیات و اکنساب النظريات والاستدلال على 
الغيبات لم يكن بد من قوة بها يتمكن من سلوك ذلك الطريق فبی نورللنفس به تيتدى 
الى سلوکه بمنزلة نور الشمس ف ادراك البصرات فاذا ابتدا الانسان بذلك الطريق 
وشرع فيه ورتب القدمات على ما ينبغى يهتدىالمطلوب للقلب بفيض اللك العلام *قوله* 
ثم معلومات النفس يريد بهذا الكلام الاشارة الی‌طریف معرفة حصول ذل النورق الأنسان 
وذلل |نالموجود اذ لم يكن لاختيارنا اثریوجوده يسبى العلم به نظريا والأفعيليا لابیعنی 
انه عمل بل بيعنى انه علم باشیا* يتعلق بالعمل وبهذ|الاعنبار ينقسم الحكية الى النظرية 
والعملية ويحصل للنفس القوة النظرية والقوة العملية والاول مکملة للنفس والثانية مكملة | 
للنفس والبدن بتعریک البدن عن الشرور الىالخيرات وهذ! التعریک يستلزم العرفة 
با خير والشر من حيث انهما شر وخير وبالعكس اما الأول فلا نالشرور متلذذات البدن 
وملابات الشهوة و الغضب والخيرات مشاق وتکالی وتخالفات للهوى فلا يتصور الیل عن 
اللايم الى النافر الا بعد معرفة ان‌الاول شر والثلى خير واما الثانى فلانالخير والكمال 
حبوپ بالذات والنفس مائلة الى الكمالات مهبأة لتطويع القرى وامرها بالخيرات فاذا 
٠‏ اكتسب العلم با حير والشر وعرفتهما من حيث انهما خير وشر حركت البدن نعو الخير 
له ممالة ثم معرفة اخيرات والشرور تستلزم قابلية النفس لاشرای نور العقل علیپا بمعنی 
حصول الشرائط وارتفاع ا موانع من جانبها وهذ| ظاهر و الغابلية نستلزم العرفة لان ذلك 
الجوهر الفیض دائم الاشرای لا انتطاع لفیضه و لاضنة من جانبه بمئر له الشمس ف الاضاءة 
فيكون بين فعل اخيرات وترلگ الشرور وبين التابلية السماة بالعقل تلازم فیستدل من 
| فعل خیرات علی وجود العتل استدلالا بوجود املزوم على وجوداللازم ونسندل من تراك 
| اثیرات على عدم العتل استدلالا من عدم اللازم على عدم الملزوم * 


































+ فوله* فادا تم هذا ای انام 
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ثم لا كان العقل متفاوتا فىافراد الناس وذلك التفاوت اما هولزيادة قابلية بعض النفوس : 
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ظ ذلك الفيض والاشرای لشدة صنافپا ولطافتها فى مبدأالفطر ة ونقصان قابلية بعضها لكدورتها 
" وكثافتها فى اصل الخلفة متدرجا من النقصان الى الكمال بواسطة كثرة العلوم ورسوخ المنكات ' 
فبها قفتصير اشد تناس بلاق الجوهر ویزداد | بانواره واستفادتها مغانم ّْ 

[ثا ر فالقابلية الزكورةسبب حصو ل العلمو العمل تم حصو ل العلم والعيل سبي لز پادة تلك القابلية . 
والاطلاع على حصول ما ذکر نا انه مناط التکلیی متعذر قدره الشرع بالبلوغ أذ عنده يتم 

| التجارب بتکلمل القوی الجسمانية النى هی مراكب القرى العقلية ومسغرة لها باذ ناللهتعالى ' 

| العقل هذا فرع مسثلة الحسن والقبع الم كورة فىباب الامر فالصبى العاقل وشاهق الجبل 
مکلفات بالامان حتى ان لم يعتفدا کفرا ولا اانا يعذبان وعند الأشعرى یعذران فلم 
عیفر شاه الببل فيضن تاتله ولا ابان‌الصبی ۷ عندنا التوسط بینهیا 2 
على معر فه الله تما 1 الم بان لس و دالة على ی 0 ۱ 
لاتعرنىشرعا بلعفلا و للدور 7-4 یتطری سا ف العقليات فان مبادی درا کات ۱ 
بين ما مذهب ای وال 0 اما ترا یرو ف ا ابر دشر 
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* قوله * ثم لما كان يعنى أن العقل متفاوت فى افراد الانسان حدوثا وبقا" اما حدوئا فلان 
النفوس متفاوتة بحسب الفطرة ف الكمال والنقصان اعتبار زيادة اعتدال الابدان ونقصانه | 
فكلما كان البدن اعدل وبالواهد النیتی اشبه كانت النفس الفايضة عليه اکمل | 
وال اثیرات ن اميل وللکمالات اقبل وهل| معنی صنافها ولطافتها بمنزلة ا مرآة ف‌قبول النور | 
وان كانت بالعكس فبالعکس وهذ! معنی کدورتها وکثافتپا بمنزلة ابر فى فبرل النور | 
ولا خفاء في أن النفس كلما كانت اکمل واقبل كان النور الفافض عليه من ذلك الجوهر | 
السمى بالعقل الفعال اکثروا ما بقا* واليه الأشارة بقوله متدرجا من النقصان الى الكمال | 
فلان النفس كلما ازدادت فی كثرة العلوم بتكميل القرة النظرية وفی تحصيل اللکات 
المعمودية بتكميل القوة العيلية از دادت تناس بالعقل الفعال الكامل من كل وجه فازدادت | ۱ 
أفاضة نوره عليها لازدياد الاستغاضة بازدياد المناسبة ولا تفاوتت العقول فى الاشغاص تعذر 
| العلم بان عقل كل شخص هل يبلغ الرتبة التىهى مناط التكليف فقدر الشا رع نک 
بو قت البلوغ أقامة للسبب الظاهر مقام حكمه كما فى السفر والشقة وذلك لحصول شرا 
كمال لد وأسبابه فى ذلك کت فت ۷ اا 0 لتجارب ب الحاصلة وی رد ىة 





( سسب ) 
ل وا واحكلية د على ماهی عليه وا یل لایجعل‌علما ۲ ىق مقرب الا" بان 
فيصم ارتراد الصبی قحف احکلم الاخر: ة اتغاقا لان العفو عن الكفر ودخولالجنة مع الشراق 
۳ لم یرد به شرع ولا حكم به به عقل ‏ وکذ | فىحق اعم الفا عند ات ىحئيفة ومد رحمهماالله أ 
أ حتى تبین منه أمرانة السلمة ویعرم المبراث من مورثه السلم لانه فح الردة بمنزلة البالغ | 
ان الكفر ممظور لا عتمل المشروعية جال ولا يسقط بعذر وافا لم يقتل لان وجوب القتل | 
: لیس برد الارتداد بل بالمحاربة وهولیس من اهلها كالرأة و اما وق ۳ 
اختلاق العلما؟ فى عه آسلامه حال الصا صار شبهه فى اسقاط الفتل *قوله * بل عبدة ای 
لابلز مالصبی والعبد بتصرفاتهما بطر يق الوكالة عهدة لان مافيه احتمال الضرر لاملکه‌الصبی | 
آن بأذن الولى فيندفع قصور رأيه بانضمام رأى الولى فيلزمه العهدة »قو له* ولامباشرته 
] لان ولاية الولى نظرية ولیس من النظر اثباك الولاية فييا هو ضرر حض وقآل لامام | 
السرضی ريه الله الق انه لأضرر ق‌اثبات اصلالحكم حتى يلك ايقاع الطلاق عند الحاجة | 
فلو اسلمت ال زوجة وای ‌الزوج فرق بينهما وكذ! اذا ارند الزوج وحده *ةول*الآالقرض | 
ای الافرانس اذ استفراض مال الصبی جوز لاب دون القاضی واما الافراض فافا جوز أ 
۱ للقاضى لان ن الاقراض فطع اللك عن العين ببدله ذمةٌ من هو غير ملى ف الغالب فيشبه ۱ 
التبرع فلا بلكه الولى وآما القاضى فبيكنه أن يطلبه مليا ويقرضه مال البتبم ويكون البدل | 
فاون الثلى باعتبار الملاءة وعلم القاضى والقدرة إن التعضيل من غبردعوی وبينةوهل | 
معنی کون القاضی اقدر على استیفائه وف رواية يجوز للاب ایضا * ۱ 


سس ا 
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وما كان مترددا بینهما ای بين النفع والضرر كالبيع والشراء ونحوهیا فين حيث انه یدخل | 
الشترى فىماك المشترى .كا نفع و ومن حيث أنه حرج اج البدل من ملئه ضرر بصع بشرط صم بشرط رای | 
الولى لانه ای‌الصبی آهل كمه آذا باشر وليه فكن! اذا باشر بنفسه برأى الولى فيعصلبييق | | 
ای بمباشرة الصبى برأى الولى ما عصل بذلك ای بمباشرة الولى مع فضل تصعيع عبارته 
وتوسبع طريق حصول القصود ثم هذا ای تصرن‌الصبی برأى الولى فيما يتردديين النفع 
والضرر عند ا حثفة مه بطريق ان احثمال الضرر فتصرفه يزول برأى لوف | 
فیمیر کالبالغ حنى بع بغبن فامش من الاجانب ولا بلك الولى فاما . من الولى ای بيع | 
الصبى من الولى مع غبن فاحش فقى رواية بصع بما قلنا انه يصي ركالبالغ وف روايقلا لآنه | 
ای السی الاك امبل وق‌الرآی اسبل من وجه دون وجهآن له اصل الب 
اصل‌العتل دون وصنه اذ ليس له کال العقل فتثبت شبهة النيابة ای شبهةانه نایب الولی 
واذاكان كذلك مار كان الولى بيع من تسه مال الصبى بالغين فاعتيرت شيمة النيلة | 
ف موضع | فمودع التهية وهو أن يبيع الصبى من الولى وسقطت فی: ق‌غیر رهم ای ف غير موضع 
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التهبة وهو ما اذا باع من‌الاجالب وعندهها متعلق بتوله ثم هذا عند ابي حنيقة رحمهالله . 
| بطريق أنه ای تصرف الصبى يصير برأيه ای برأى الولى كمباشرته ای الولى فلا يصع 
| الغین.النامش اصلا ای لامن الولی ولا من‌الاجانب را و ای وصیة الفبى كا لل 

ان الارث شرع ننعا للمورث فال عليه السلام لان تدع ورثتل اغنیا" خيرمن أن تدعمم ' 
| فترا* عالة ينكفغون الناس ای مدون اكفهم سائلین وافا ذکر الوصية لانپا ترد اشکالا وهو ۱ 
| إن الوصية نفع لانها سبب لثواب الآخرة مع أنه لایزول الوص به مادام حیا من‌ملکه‌فینیفی 
| أن ع وصيته فاجاب بان الارن شرع نفعا للمورث وف الوصية ابطال الارث حنی شرع 
۱ فىهق الصبى فرع على ان الارث شرع نفعا للدورث حتى لو كان ضررالاشرع فىحف 
| الصبی الا انها شرعت فق‌حف البالغ کالطلای جواب اشکال وهو ان الوصية لما كان ضر را 
۱ لكونها ابطالا للارث ينبغى ان لا لمج من البالغ فاجاب بأنها تشرع من البالغ وان كان 


نت ضررآ ی * ۱ 


| + قوله * وما كان مترددا پینپیا ای ممتملا للنفع والضر ركالبيع بحتمل الريج والسران وكذا | 
| الشراء والاجارة والنكاح والصنی رحيه الله جعل احتمال الضرر باعتبار خروج البدل عن أ 
| اللك حتی لو باع الشی* باضعای قیمته كان ضر را وننعا وبلزمه ان لایندفع الضرر جال 0 
| قط وقد ذکر أن احتمالالضرر یندفع بانضمام رأى الولى * قوله * فانه ای الصبی اهل 
| لحكيه ای حکم مأ هو متردد بین‌الننم‌والضرر اذا باشره الولی بنفسه وذلك انه ييلك الثمن 
| اذا باع الولى ماله وبلاگ العين ادا اشتراها وملك الاجرة اذا آجر عينا له * قوله * 
| ونو سبع طريق حصول القصود حيث يبت بماشرة الولى ومباشرةالصبى * قوله * وعندهما 
| آی تصرف الصبى باذن‌الولی فيما يحتيل النفع والضرر عند ابي يوسق ومحمد رحمیماالله 
انیا هو بطريق أنه جعل بمنزلة مباشرة الولى بنفسه حتى كان الصبى الة فيقتصر على ما 
| يفتصر عليه تصرنى الولى وعبارة فغر ال سلام‌رجمه الله انرأى الولی‌شرط لاجواز وعموم رايه | 
| لخصوصه فبجعل کان‌الولی باشره بنفسه یعنی ان رأى الولى شرط لجواز التصری اما بنفسه 
| او بالصبى ورأيه فییا اذا تصرف الصبى عام حيث جاوز تصرفه الى تصرف الغير وفيما 
| اذا باشر بنفسه خاس لا یتجاوزه فیجعل عموم رايه بان‌عیل بيد الغير كغصوصه بان يعيل 
| بيد نفسه فيصير کان الولى باشره بنفسه * قو له * واما وصبته فباطلة جواب سوال کن | 
| تقريره بوجهين احدهما أنالوصية نفم عض لانه يحصل بها الثواب ف الآخرة بعد‌الاستغنا؟ ' 
| عن الال بالوت جلاف الهبة والصرقة فان فبییا تضرر زوال الملك فى الحيوة فعلی هد | ۱ 
| التشیر كان ينبغى ان یذ کر عقيب الحكم بان ما فيه نفع حض بلکه الصبى وثانيهيا ان 
| الوصية مما يتردد بين النفع والضررلاسیما اذا كانت فى جهة الخير لحصول الواب ف الآخرة 
| مع تضررایطال الارث الدى هونفعللمورث وعلى هذا لايتم جواب الصنی رحمه الله لان | 
| غايتهبيان التضرر فى الوصية ويلزممنهصعتها باذن الولى ولأرواية فىذلك*بلطر يف ال جواب | 


ساس سسا سس ی ص ی 
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البواب انا لا نسلم انها تتضین فا يعنت به بل هی ضرر عض الم الى ثتضینه انب 
| وقع باتفاق الحال وهوانه حالة ا موت فلا يعد به بمنزلة لو باع ماله باضعای قیمته لم جز 
" وکیا لو طاق امرأته العسرة الشوهاء لبتزوج‌اختها الموسرةالحسنا" ولا #خفی ضعنه * وملن 
تطبيق جواب الصنی رحمه‌الله على التقدير الثانی بان يقال مراده ان ضررها اکثر لان 
. نقلالملك الی‌الاقارب افضل عقلا وشرعا لا فيه من صلة الرحم ولان ترك الورثة اغنیاء خير 
" من تركهم فقراء بالنص وترك الافضل فی حكم الضرر العض وبهذ! يشعر قوله الا انهاشرعت 
ى بالغ كالطلاق يعنى أن الضرر المعض قد يشرع للبالغ لكمال اهليته کالطلای ظ 
وف كونه ضررا عضا نظر * 
٠‏ فمل الامورالعترضةعلى الأهلية سساوية ومكتسبة!ما السباوية فبنها نون وهواختلال | 
. العقل جيث بنع جریان‌الافعال والاقرال على نه العقل الا نادرا وهو ف القياس مسقط لكل 
. العبادات لمنافاته القدرة ولهذ! عصم الأنبياء عنه وحيث لم مكن الادا* يسقطالوجوب لكنهم 
. استعسنوا أنه اذا لم ت لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على انه لا يناف اهلية الوجوب ‏ 
فانه يرث ولك لبقا" ذمته وهو اهل للثواب ثم عند ابي بوسف رحمه الله تعالى م1" 
٠‏ اشارة الى انه لايسقط الوجوب اذا لم تد الجنون ادااعترض بعد البلوغ اما ادا بلغ جنر 
فانه يسقط مطلقا ومحيد رحمهالله لم يفرق بين ما عرض بع البلوغ وبين ما اذا بلغ مجنونا ظ 
فال سا وير اش قبن مشتط قلق كل يوا هومن لصو تین اليتق نا وق ان 
غير سقط منده ثم لاد المآ بان يزيد على يوروليلة اة وت مدرم اة | 
٠‏ بصلوة فيصير الصلوة سنا وفى الصوم بان يستغرق رمضان وف الزكوة بان يستغرى الحول 
عن مف رهق وف آي برس رميدالهاكثرو کا ای اون فى اكثر امول کان 
| لسقوطالركوةواما اانه فلا يصع لعدم رکنه لعدم العقل و ذلاگ لآ يكون حجرا وانما قال هذا | 
| جوابا لسوكال وهو أن عدم صعة الاسلام من المجنون اذا تكلم بكلمة التوحيد انمآ يئرن 
| بطريق الحجر وار انما شرع بطريق النظر ولا نظر ف اجر عن‌الاملام لانه نفع مض | 
فلا بصع الجر عنه فاجات عنه بان عدم صعتة لیس بطریق اس ربعم بها عطق علی | 
| قوله فلا يصع واذا اسلیت امرأته ' عرض الاسلام على ولیه ويصير مرتد| تبعا لابويه واما 
| المعاملات فانه يو"اخل بضمان الافعال فى الأموال لما قلنا فى الصبى فى اول فصل الاهلية وهو# | 
| قوله فعقوق العباد ما كان منها غرما وعوضا يجب ولا بينا انه اهل لكن هذا العارض من | 
| اسباپ الجر وانما هرعن الاقوالفيفسر عبارانه * 





۱ 











ومنهاالصغر انیا جعل الصغر من العوارة 











زان ETE‏ فى مبدا الفطرة لان‌الصفرلیس لازما لاهیة‌الانسان اذ ماهيةالانسان 
لا تقتضی الصغر فنعنی بالعوارض على الا هلیة‌هذ! العنی ای حالة لاتکون لا زمة للانسان وتکون 
E‏ ولان + له تعالى عل الانسان ۳۳ 4 التاليف وأعرفته تعاال PY‏ 
ار العقل تام القدرة كامل ال ى والمغر حالة منافية لهنه الأمورفتكو ن من العوارض 0 5 
' يعقل کالمعنون اما بعله فاعلت له ضرب من اهلبة‌الاداء لکن‌الصبی عذر مع ذلك فسقط 
عنه ما #حتمل السقوط عن البالغ فلايسقط نفس الو جوں ف الأمان حتی‌اذااداه كان فرضا لانفلا 
حتى اذا بلغ لایجب عليه الاعادة لکن التکلیی والعهدة عنه ساقطا ن فلا بحرم الیراث‌بالقتل ث‌بالقتل 
۱ تعقيب لقوله لكن التکلیی والعبدة عنه ساقطان بالقتل فلا يلزم بلزم على هذا الحرمان بالكفر ¿ بالکفر 
والرق لانپیا منافيان الارث فعدم الق لعدم سببه اولعدمالاهلية لا يعد جزاء انماقالهل! 
لان ا لحرمان بسبب القتل انما فش يق الجزاء فا نالقاتل يعول باخل البراث فجوزی‌جرمانه 
لك ن الصبى رن اهل الجزاء بالشر فلم بعرم ولایشکل على هذ !الحرمان بالکفر والرق 
لآنالحرمان بهما لبس بطر يق الجزاء بل لعدم سببه ق‌الکفر وعم الاهلية ق‌الری * 


: #ةوله* فصل لا ذكر الأهلية بنوعيها E‏ یععرص عليهما فيز یلم اا وأحديهما اویو جب 
تغييرأ فى بعض أحكامهما ویسیی العوارضش على أنه جعل اسما بمئزأة كانتب وکاهل 
من عرض له کل! ای طهر وتبدی ومعنی کونیا ءوارضص انها لیست من اأصفات ت الد اتمة کہا 
يقال البياض من عوارض الناج ولو ارید بالعروض الطریان والحدوث بعد العدم لمع 
‌المفر الا على سبيل التقليب ثم العوارش توعان سباوية ان ی اي 
۱ وا کتساب ومكتسبة أن کان . له فيه دخل با کتسابپا او تراگا زاليتها والسماوية اكثر تغير او اشد 
تاثيرا فقدمت وهی احد عشر الجنو نوالصغر والعنه والنسیان‌والنوم والاغماء والری والرض 
واحیض والنفاس والوت فالینون اختلال القوة المميزة بین الامور السنة والقبيعة المرركة 
للعرافب بان ابر آثارها ويتعطل افعالها اما لنقمان جبل عليه دماغه فى اصل له وام 
أخروجمزاج الدماغ عن الاعندال بسبب خلطاوآفة واما لاستيلا الشيطان عليه وال" بالات 
| الفاسدة اليه ین يفرح ويفزع من غبر ما يصاع سببا *ةوله* لمنافاته ای لنافان الجنون 
| القدرة التى بها کی من انشا؟ العبادات ن على ال ع الذى اعتبره الشرع وبانتفاء القدرة 
۱ ينتفى الأهلية فینتفی وجو الاداء فیتنش نفس ین * قوله * لكنهم قالوا الجنون اما 
عند أوغير متف وكل منیا اصلی بان يبلغ نرا واری بض البلوغ فالمتش مطلا متا 
للعبادات وغير المتد ان كان طاريا فليس بمسقط استعسانا لوجوه الأول الالحاق بالنوم 
والاغهاء بجامع ک ونه عذرا عارضا رال قبل الامتداد مع عدم الحرج فى اتجان القضاء 0 
ل يناف اهلية نفس الوجوب أبقا" الذمة بدليل انه يورث وملك والأرن واللكگ من | 
ب الولاية ولا ول ولاية بدون الزمةالا انه اذا ات e‏ وتقريرا بلزوم ا حرج ف 
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ف القضاء ينعم الوجوب الثالث آن‌المچنون اهل للثواب لانه يبقى مسلما بعدالجنونوالمسلم 
بثاب والثواب من أحكام الوجوب فيكون اهلا للرجوب ف الجمله ول درج فى ا جاب القضاء 
فيكون الاد! ثابتا تقدیرا بتوهمه فى الوفت ورجافه بعد الوقت هذا اذا كان الجنون . 

الغير المتد طاريا وأما اذا كا ناصليا فعندايى يوسىرحمهالله مسقط بناء للاسقاد على الاصالة 
او الامتداد وعند عمد رحمهالله ليس بمسقط بناء للاسقاط على الامتداد فقط والاختلانى فى أ 
اكثر الكتب مذكور على علس ذلك وجه التسوية بين الاصلی والطاری أمران آحد‌هما , 
ان‌الاصل ف الجذون الحدوث والطریان ادالسلامة عن الافات هی‌الاصل فى الجيلة فیلون.. 
اصالة الجنون امرا عارضا فياعق بالاصل وهوالجنون الطارى وثانيهيا ان زوال الجنون بعد 
البلوغدل على ان حصوله كان لامر عارض على اصلالخلتة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان ' 
مثل الطارى * وجهالتفرقة ايضا امر ان احدهما ان الطريان بعد البلوغ رجح جانب العروض ' 
فجعل عفوا عند عدم الامتداد الحاقا بسافر العوارض جْلای ما اذا بلغ مجنونا فزال فان حكمه 
| حكم الصغر فلا جب فضا" ما مض وثانيهما ان الاصلی یکون لافة فى الدماغ مانعة عن 
۱ قبول‌الکمال فيكون امرا اصليا لا يقبل الالحاق بالعدم والطارى قد اعترض على لكامل 
| لاعوق آفة فیاعق بالعدم * قوله * ثم الامتداد فى الصلوة يعنى أن الامتداد عبارة عن 
۱ تعاقي الاز منة ولیس له حل معين فقدر وه بالادی وهو ان يسوب الحو وطمفة اوقت ۱ 
وهو اليوم والليلة فى الصلوة لانه وقت جنس الصلوة و جمیع الشهر فى الصوم حنی لو 
. افاق بعض ليله يجب القضاء وقيل الصيع انه لابجب اذ اليل ليس بحل للصومقالبنون 
والافة فيه سوا“ ثم اشترط فى الصلوة التكرا رليتأ كد الكثرة فيتعةق ا حر ج الا ان .عمد ارحمه‌الله ' 
| اعتبرنفس‌الواجب‌اعنی جنس الصلوات فاشترط تكرارها وذلك بان يصير الصلوات ستاوهما 
| اعتبرا نفس الوقت اقامة للسبب الظاهر اعنى الوقت مقامالحكم تيسيرا على العباد فى سقوط 
القضاء فلو جن بعد الطلوع وافای فى الوم الثانى قبل الظهر يجب القضاء عند محمد رحمه‌الله 
۱ لعدم نكر رجنس الصلوات‌حیت لمتصر الصلوات سنا وعندهما لابجب لنکرر الوقت بز يادته . 
" على اليوم والليلةجسب الساعات وان‌لم يزد جسب الواجبات ولم یشترطوا ف الصوم التکرار ۱ 
١‏ لان من شرط المصير الىالنكرار ان ل يزين علی‌الاصل ووظيفة الصوم لا تدخل الابیشی ‏ 
١‏ احد عشر شرا فيصير التبم اضعانى الاصل ولا يلزمنا زيادة المرتين فى غسل اعضا"الوض.؟ . 
تأكيد| للفرض لان السنة وان كثرت لا تماثلالفريضة وان قلت فضلا عنانتزيد علیها ‏ 
۱ والأمنداد فى الركوة باستيعاب الحول لانه کثیر فى نفسه وعند ايى يوسف رحمهالله ق‌رواية | 
| هشام عنه یقام الأكثر مقامالکل تيسيرا وتعقیقا فى سقوط الواجب * قوله * ودلك لا يكون 
را لان ا هوان د ال برتنه وبتق له ویمدر عن اهله ثم لایعتبر ا 
للصبى اوالرلى وامان انون استقلالا انما لم يعتير لعدم رکنه وهو الاعتقاد جلاف ابانه 
نبعا لاحد ابويه فانه بصم لان الاعتقاد ليس ركنا له ولا شرطا وبهذا یظپر الجواب عما يقال 
ان رعايةامر التبع ان تجعل بمنزلة الاصل فاذا لميص بفعل نفسه لعدم صلومه لذلكفبفعل | 
غيره اولی * قوله * واذا اسلمت امرآنه لوذكر بالفاء على انه تفريع على صحة امانه‌تبعا " 

لكان انسب يعنى لواسلمت كتابية عت مجنون كتأي له وکاب یعرش اسلا على الولى 
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فان اسلم صار المجنون مسلما تبعا له وبقى النکاح وال فرق بینهما وکان القیاس‌التاخبر | 
الى الافاقة كما فى الصغر الا ان هذا استعسان لان للصغر حدا معلوما جلاى الجنون ففى . 
التأخير ضرر للزوجة مع ما فيه من الساد لقدرة المچنون على الوطىء * قوله * ویصیر 
مرتدا تبعا لابویه فيما اذا بلغ چنونا وابواه مسلمان فارتب! فاعتا معه بد ار الحرب وذلكلان 
۱ الكفر بالله تعالی قبي لا بعتمل العفو بعل تحققه بواسطة تبعية الابوین جخلاى ما ادا ترکاه | 
| فى دارالاسلام فانه مسلم تبعا للدار وکذا اذا بلغ مسلما ثم جن أو اسلم عاقلا فجن قبل البلوغ 
| فانه صار اهلا للابان بتقرر رکنه فلا ینعدم بالتبعية اوعروض الجنون * قوله * فانه ای 
المجنون یو" اخذ بضمان الافعال ف الاموال كما اذااتای مال‌الانسان لتحقق الفعل حسامع ان | 
| القصود هو المال واداو"ه بعتمل النيابة جلا افواله فانه لایعتد بها شرعا لانتفاء تعقلالعانى 
فلا يصع اقراره وعقوده وان اجازها الولى * قوله * ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر 
والری كا اذا ارتب الصبى العاقل اواسترى فانه لایستعی الارث اما الكافر فلانه لا ولاية 
له وهى السبب للارث على ما يشير اليهقولهتعالى حكاية عن حال زكريا عليهالسلارفبلى 





































DS GES‏ ا 
' ومنهاالعته وهو اختلال ف العقل بحيث ختلط كلامه فيشيه مرة كلام العقلا* ومرة کلام المجانين 


وحكيه حكم الصبى مالعل فیا ذكرنا الا ا نامرأةالعنوه اد اسليت لا وخر مر الاسلام 
| عليه كما لايواخر عرضه على ولى المجنون بلا الصبى والفرق أنهيا اى الجنون والعتدغير | 
۱ مقدرين والصبا مقدر * ومنها النسیان و هو لاینای الوجوب لکنه لا كان من جهة صاحب ۱ 
الشرع يكون عذرا فى حته ای فى حق صاحب الشرع فيمايقوفيهغالبا لأف مق العباد وهو | 

اما ان يقع فيه الر" بتقصيره کال کل فى الصلوة مثلا فان حالها مزكرة واما لا بتقصيره اما | 

| بان يدعو اليه الطبع كالأكل فى الصوم او جرد انه مركوز فى الانسان كما فى الذبيعة | 
ای نفس الوجوب لأحتمال الاداء بعده بلا حرج لعدم امتداده قال عليه السلام من نام | 
۱ عن صلوة الحديث * ظ 


۱ * قوله + وحکمه ای حكمالعته حكم الصبى وذلك لان‌الصبی ف‌اول حاله عدیم العتل فالی | 
| به‌المجنون وفی الاغر ناقص العقل فالحق به العتوه فلا بنع صعة القول والفعل حتی يمح | 
| اسلامه وتوكيله فى بیع مال الغير والشراءله وق طلاق‌امراته و اعتاف عبده وینم‌ما یوجب | 
الرام شىء بعتمل السقوط فلا بصع طلای امرأته و اعتای عبده ولو باذن الولى ولا بیعه ١‏ 
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ولا شرا لنفسه يدون |ذنالولى ويطالي بالحقوق الواجية بالاثلان لابالعقود كثين الشتر ی" 
وتسلیم البیع ول جب عليه العقوبات ولا العبادات وف التقويم انه کت عليه العبادان ' 
احتياطا * قوله + إلا أن امراة ا معتوة اذا انیت لا یو "خر عرض ال سلام على المعتوه ای 
كمال العتل هذا الاستدراك ليس على ما ينب لانه لأ فرق بين مر والمبى الما 

۱ وهو الز وجة وان يسقط عنهما خطاب الا داء 2 برجم الى ون تعالى خاصة ونم التأخير ' 
ف د فشر الماع وغيره خر A‏ ا للصورة | 7 
ای وقت شاء ویسمی زا ذه ولاوسهوا اويكون بحبث لايتمكن من ملامتتا لاس تشم ۱ 
کسب جدید وهذل| هو السیان فی عرف 0 الوجوب لبقاء القدرة ' 
بکمال العقل ولایکون عذرا فىحقوق العباد انپا حنرمة لحاجتهم لا للابتلاء وبالنسبان لايفوت ظ 
هذ االاحترام فلواتلى مال انسان ناسيا یجب عليه الضمان واما فى حقو الله تعالی فاما ان | 
يقع ا مرء فى فى النسيان بتقصير منه کال كل فى الصلوة حست ن لم یند كر مع ودود الزحر وو ۱ 
٠‏ هيمّة الصلوة فلايكون عذرا واما لايتقصر منه فيكو نعزرا سواء كان معه ما يئون داعيا إلى ! 
النسبان ومنافبا للن کر کالاکل فى الصوم لا فى الطبيعة من‌النروع ال الا کل‌او يك نكترك . 
التسمية عند الذنعفانه لا داع الى ترا کن ليس هناك ما يزكر (غطارها ۱۳ واجراها " 
على اللسان فسلام الناسى ف التعدة بکونعذر! حتى لاتبطل صلوته أذ لا تقصيرمن جهته ظ 
والنسيان غالب فى تلك الحالة لكثرة تسليم الصلی ی فى القعدة فهى داعي الى السلام *قوله* | 
وهرای‌النوم لما كان عجزا عن الادراكات اى الأحساسات الظاهرة اذالحواس الباطنة لانسكن ظ 
ف النوم ل ت الارادية اى الصادرة عن قصل واختباريخلاى الحركات الطبيعيةكالتنفس 0 
ونعوه أوجب تاخير الخطاب بالاداء الى وقت الأنتباه لامتناع الفهم وانجاد الفعل حالةالنوم 
ولم ترجب تاغیر نس الوجوب واسقاطها حال النوم لعل لوپ والاسلام ولامکلن 
الاداء حقيقة بالانبتاه‌اوخلفا بالقضاء و ازع الاداء انمایسقط الوجوب حيث ن باعتق احرج 
بتکثیر الواجبات ۳۳ والنوم لیس كذلك عادة واستدل على بقأ* مت 
بقوله علیه‌السلام من نام عن صلوةاونسيها فلیصلها اذا ذکرها فانه لولم يكن الصلوة واجبة 
لا امر بتضانی ل نا عن اشارخ إلى وجوبها حال النوم والا ما كان افیا عن الصلوة * 























وابطل عباراته ای ابلل النوم عبارات النام وهو علق على قوله اوجب تأخير الطاب | 

لعدمالأختيار فاذ! قرأ فى صاوته فاقيا لا نص القراءة واذا تكلم لا تسد واذا قبقه لا يبطل 

. الوضو ولاالصلوة #ومنیا الاغماء وهوتعطیل القوی المدركة والمعركة حركة ارادية بسبب | 
مرض يعرض الدماغ او القلب وهوضرب من الرض حتی لم يعصم منه النبی عليه السلام | 

ظ وهوفوق النوم و نم نما گرا لان‌النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوى الم ذكورة بسبب ترق | 


البغارات الى الدماغ ولا كان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع وسیبه شی* لطیی سریع | 
| الزوال والاغياء على خلافه فى جميع هذهالامور كان الآغماء فوق النوم الاتری أن التنبيه | 
| والانتباه فى النوم فى غايةالسرعة اما التنبيه من الأغما'فغي رمكن فيبطل العباد ات ویوجب ‏ 
١‏ المدث فی کل حال ای سواء كان قائما او راکعااوساجد! اومتکثیا اوستند! جلا النوم 
وانیا جعلناءكزلك لا ذكرنا من قوة سيب الأغما؟ وكثافته ولطافة سب ب النوم فمنافاةالاغما" . 
. تماسك اليقظة اش من منافات النوم اياه فجعل الاغياء حدثا فى كل حال لآ النوم وايضا 
كثرة وقوع النوم وقلة الاغيا" توجب ذلك دفعا لإعرج ولا كان نادرا ف الصلوة بنع ال ظ 
وهو فى القياس ا يسقط شيئًا من الواجبات كالنوم وف الاساعسان يسقط ما فيه حرج وهو | 
فى الصلوة بان ند حتى يزيد على يوم وليلة وی الصوم والز کوة لا یعتبر لانه پنذر | 
. وجوده شهرا او سنة * ۱ 
+ قوله * وابطل ای النوم عبارات النام فما بعنبر فيه ااختبارکالبیع والشراء والاسلام 
والردة والطلاق والعتاق لانتفا؟ الارادة والاختبار ف النوم حنی ان کلامه بمنزلة الحان الطیور ۱ 
وليذا ذهب العققون الى انه ليس خبر ولا انشاء ولا يتصى بصدق ولا كذب *قوله* ' 
فادا قرأ فى صلوته لا نصع هذا ختار فغر الاسلام وذكر فى النوادر ان قراءةالناهم تنوب | 
| عن الفرض وف النوازل ان تكلم النائم يفسد صلوته وذلك لان‌الشرع‌جعل الناهمكالستيقظ | 
فى هق الصلوة وذكر ف المغنى أن عامة المتأخرين على ان قهقهة الناقم فى الصلوة تبطل | 
. الوضو" والصلوة جميعا اما الوضو" فبالنص الغير الفارق بين النوم واليقظة واماالصلوةافلان | 
| الناقم بمنزلة الستیقظ وعند اب حنيفة رحمهالله تفسد الوضو" دون الصلوة حتى كان لهان ' 
. يتوضأ ويبنى على صلوته لان فساد الصلوة بالقهقهة مبنى على أن فيها معنى الكلام وقد | 
زال ذلك بزوال الاختيارق النوم. بجلای ا محدث فانه لا يفتقراى الاختيار وقيل على العكس ١‏ 
ولا كان ف القبقهة من معنیالکلام کانپا من جنس العبارات‌صح تفريع مسئلة القهقهة على | 
ابطالالنوم عبارات النافم *قوله* ومنماالاغماء اعلم انهينبعث عن القلب با رلطبی‌یتکون | 
من‌الطی اجزاء الاغزيةيسمى روحا حيوانيا وقدآفیضت عليه قوة نسری بسر يانه ف |لاعصاب | 
, السارية فى عضاء الانسان فينتشر فى كل عضو فوة تليق بها ويتم بها منافعها وهی تنقسم | 
. الى مدركة وعركة اما ا مدركة فهى الحواس الظاهرة والباطنة على ما مر واما المحركة فهى | 
الى تمرك الاعضاء بتمدید الاعصاب او ارخاقها لینبسط الى المطلوب اوینقبض عن النافى فینپا | 
ما هی مبداء ا حركة الى جلب النافع و يسمى قوة شهوانية ومنها ما هی مبد !*الحركة الى دفع 
. المضار ويسمى قوة غضبية واكثر تعلق المدركة بالدماغ والعرکة‌بالقلب فادا وقصت‌ف القلب | 
او الدماغ آفة بحيث يتعطلل نلك القرى عن افعالها او اطبار اثارها كان ذلك افيا" 
فهو مرض وليس زوالا للعقل كالجنون والا لعصم منه الأنبياء عليهم السلام ثم الاغما* فرف 
النوم فى ا جاب تأثير ا لحطاب وابطال العبار ات لان النوم حالة طبيعية كثيرةالوقوع ین عله 
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عده الاطباء من ضر وريات الحيوان استراحة لقواه والاغیا؟ لیس كذلك فیکون اشد فى 
العارضية ولان تعطل القوی وسلب الاختبار فى الاغهاء اشد لان مواده غليظة بطيئةالتعلل 
ولهذا یمتنم فيه التنبیه ویبطو الانتباه بخلانى النوم فان سببه تصاعد اجخيرة لطيفة سر يعة 

التعلل الى الدماغ فاپذ! ينتبه بنسه اوبادنى تنبيه ولقلة وقوع الاغماء وندرته لا سيما فى | 

الصلوة كان مانعا للبنا' حتى لو انتقض الوضو؟ بالاغما" فى الصلوة لميجز البنا* عليها قليلا | . 

كان اوكثيرا بخلای ما اذا انتقض الوضو بالنوم مضطيعا من غير تعمد فانه يجوز له ان | 

| يبنى على صلوته لان النصبجواز البنا* انما ورد ف الحدث الغال ب الوقوع + 2 | 


العتق الزى هو ضده ای لا يحتّمل التجزى لانه لزم من تجزيه تيحزى الری وكذ١‏ 
| الآعتاق عتدهيا لسم تجزى لآزمه اتفاقا فيعتق البعض معتق الكل عندهبا وعند ا حثيقة | 
رحمه الله متجز اذ الاعتای ازالة الماك لان العبد انما یتصری فى هته ثم بلزم من ازالة 
كله زوال الری وهو العتف فاعتاق البعض اجاد شطر العلة ففی‌الابتد!* ثبوت حق‌العبد | 
ظ يتبع ثبوت حف الله تعالی وف البقاء على العکس حتی أن زواله یتبع ۳ 
| ای زوال حف الله تعالى يتبع زوال حف العبد فیعتق البعض مکانب عنده الا فى الرد 
۱ الى الری * 


۱ * قوله * ومنپا الری هو فى اللغة الضعی ومنه رقة القلب وئوب رقيق ضعیی النسم 
وف الشرع عجز حلمی بیعنی أن الشارع لم بجعله اهلا لكثير مما لكه الحر مثل الشهادة 
| والقضاء والولاية ونعو ذلك وهوحف‌الله‌نعالیابتداء بیعنی أنه ثبت جرا؟ للكفر فان الكفار 
| لا استنكفوا عن عبادة الله تعالى والحقوا اننسهم بالبهايم فى عدم النظر والتأمل فى آیات 
التوميب جزاهم الله تعالى بجعله عبید عبیده متملکین مبتذلين بمنرلةالبهائم ولبذ! لایثبت 
, الرق على السلم ابتدا* ثم صار حقا للعبد بقاء ببعنى أن الشارع جعل الرقيق ملكا من 
غير نظر الى معنى الجزا؟ وجپة العقوبة حتى أنه يبقى رقيقا وان اسلم واتقى * قوله * 
وهو ای الرق لا تعتمل التجزى بان يصير الر" بعضه رقيقا ويبقى البعض حرا لانه اثر 
الكفر ونتيجة القهر ولا يتصور فيهما التجزى وکذ! لا يتصور اجاب العقوبة على البعض 
مشاعا وكذ! العئق الذی هو ضدالرى لا یعتمل النجزى بان یعتق بعض العبد ويبتى 
بعضه رقيقا لان فيه تجزى الری ضرورة وقد يقال سلمنا امتناع ری الری انتب ا۶ لکن ۱ 
لا نسلم امتناعه بقا* فان وص املك يقبل التجزى فیجوز ان يثبت الشرع للمولى حق الخدمة 
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۱ فى البعض رت نس اه ۱ الاخرمشاعا ولا 55 ى الشهادة واللاية رتو ذلك ۱ 
| لانیا لا تقبل التجزی ولانپا مبنية على كمال الاهلية فینعدم برق البعض فان قبل الری ۱ 
والحرية متضادان فلا #جتمعان اجس بانه لا یرل الا علی امتناع ان یلون الوصوی با حرية ۱ 
: یه موصوفا بالرى «إأافل بذاك بل الحعل متض با ماما كما اذا ملك زيف نمی | 
| العبد مشاعا فانه قد اجتمم فيه ملكية زید وعدم‌ملکیته باعتبار النصفین * قوله + وڪذا أ 
الاعتاق اختلی‌القافلون بعدم تجزى العتف فى بجزي الاعتای فذ‌هب ابو پرسف وید 
| مب الله الى عدم تجزیه ببعنى ان اعتاق البعض اعناق للكل لان العتق لازم الأعتاق | 
۱ ی مطاوعه ۱ الي a mae a‏ الفعل ۱ 
أذ لوتمرى الاعناق ان نن اال علی جزه دون جز؟ لزم تجزى العتی ضرورةوالحاصل 
' أن عل الاعتاق والعتی هوالعبد وتجزيهيا انما هو باعنبار ال فتجزى أحرههما تمزی : 
| الأخر وذهب ابو حنيفة رحمه‌الله تعالی الى ان الاعتای متعزی وانه لا یستلز مالعنف حنی ۱ 
لو اعتف البعض لا يثبت للعبد الحرية فی البعض ولافى الكل بل يكون رقينا ف الشهادة ' 
وساثر الاحكام اذ لو ثبت العتف لثبت ف الكل لعدم التجزی ولا سبب لذلك مع تضرر ' 
| الالك به فيترقى ۱-9 بالعتق الى ان يركدى السعایه ویستط اللك بالكلية فیعتف 
| وذلك لان‌الاعتای ارالة | ك اذ لا تصرف للمولى الا فى حقه وحقه فى الرقیق هو الالية . 
واللك وهو متجزى فكذا ازالته كما اذا باع نصف العبد ثم زوال الل بالكلية يستلزم . 
۱ زوالالرق لأ نالملك 9 م له اذالری انما يثبت جراء للکفر وأنما بق بعل الاسلام تام 
ظ ملك المولى و انتفا" لازم توجب انتفا؟ اللزوم وزوال بعض املك لا يستلزم العتق لبقاء : 
| الملوكية ف الجملة بل زوال بعض الملك من غير نقله إلى ملك آخر يكون ابجادا للبعض ' 
ا ددرت ال وهر ا ترس ات کالتتدیل لایسقط ما بن شی» فن ال فان 
ل 71 زالة کل الاك عن‌الرقیف از ٠‏ اله حف الله تعالى ولیس للعبد دلل‌اجیب‌بان| 
| للعبد ازالة ہق اللهتعال قصل | واصلالاضينا وتبعا وعق‌الله‌تعالی وان کان اصلا فی ابتد ا۶ الری 
ظ e‏ الكفر لكنه تبع بقا* فان الاصل هوالملكية والماليه ولهدا لا يزول الرف بالاسلام | 
| ففى الاعتای ازالة حى العبد قصد! واصلا ولزم منه زوال حف الله تعالى ضينا وتبعا وکم " 
۱ من شى "یت شنا ولا پثبت قصدا وال هد | اشار بقوله ففى الابتداء : توت حق العبل . 
' يتم ثبوت حق الله تعالی وفی‌ال,تا۶ بالعکس فان فیل فای انر للاعتای عند ۱ ز اه بعض 
ال اجیت بان اثره فسا د اللاک فی الباق ہنی 2 ملك المولى بيع معتق |لبعض ولا أبقائه 
ق ملکه ویصیر هو اعف نیکلنبه ورج لى الرية بالسعاية وله يصير کالب الا 
| انالكانب برد الى الرق بالعجز عن ا لان السبب فيه عقن يعتيل الغ وهدا لآ برد 
۱ لان سببه‌ازالة‌ا للك لا الى احد وهی لایعتمل الف والى هذ! اشار بقوله فيعدق البعض 
مکانب عنده ای عند ایی حنيغة رحمه‌الله الا فى الرد الى الری * 


سرح 





۱ و يبعال مالكية الال لانه ملوك د مالا فلا ماك تن لنسری و ۳ 1۳9 3 اي 





( ۶۳و ) 
من‌الرقیف و الکانب حتی اذااعتقا ووجب اع علیهما لایقع الوكدى قبل العتف من الواجب 
يلاق النتبرلان لان منافع م بدنهيا ملك الرلى الا مااستثنی من الصلوة و الصوم ویصم‌من الفقبر 
لان اصل‌التدر: ثابت له وانما الزاد والراحلة لدفع ا حرج وا درج ولا يبطل مالكية غير الال کالنکاح 
والدم والحبوة فيصم بصم اقراره بالحرود والقصاص وبالسرقة الستهلكة سواء كان اقربها الأذون 
اوالمعجور اذ ليس فيها الا القطع وبالقاقمة من الأذون واما من المحجورة ابح عند آيي حنيفة 
يميه الله ملق ای فى القطع ورد الال وعند من رهي الله لا بصع مطلنا وعند الى ورين ۱ 
يميه الله بصم فى هق القطع دو دون الال ويناق كمال اهلية الكرامات البشرية کالذمة وا عل 
والولاية فيضعى الزمة حتى لا بعتم ل الدين الآ ادا ضمت الها مالبة الرقبة والکسب به والکسب فيباع | ۱ 
فى دين لا نمه ف ثبوته كدين الاستهلاك ای اذا استهلك مال انسان والتجارة لا فيما ارة لا فبما کان | 
فى ثبونه تهمة كما ادا اقر المجور اونزوج ؛ ر ادن مره ر دغل بل بل يوكخر الى عنقه عتقه 
وینصی امل ینمی الحل بتتصیی الععل فى حف الرجال | ای بعل لاع ر اربع وللرقيف نتان وباعتبار 
الاحوال الاحوال فى حق النساء كما سبق ای ف فصل التر جم ای حل الآمةاذا كانت متقدمة ۳ 
الحرة ولا تمل ادا كانت موخرة عنها او مقا مقارنة وينصف المد والعدة و القسم والطلاق لكن 
الواحدة آحدة لأتقبله اى التنصيف فبتكامل ود الطلاق عبارة ع ناتساع الملوكية فأعتبره وم 
ن قبل بلزم من اي ار سا له ابا با بعتب با تعب أن بر 
بالر جال بالر جال ایضا قلنا قل اعتبر مالكية الزوج مرة تى انتقص علد الزوجات فان انتقص 
مالکیته فى هذ!العدد الناقص یلزم النقصان من النصف * 
























۱ 














سس سس سس سس سح 
* قوله * والرف يطل مالكيةا مال لان الرقيق ملوك مالافلا يكون مالا مالا لان المملوكية . 
وامالية تنبی* عن العجز والابتذال والمالكية عن القدرة والكرامة فيتنافيان وليس الراد انه 
ملوك من حيث أنه مال فلا يصير مالک مال حتى برد عليه اه باه KE‏ 
من جهة أنه مال مبتذل ومالكا من جهة انه ادمی مكرم وقیں ألا و الملركية بالال لان ' 
لا تناق بين الملوكية متعة وامالكة مالا وبالمكس فالرقيف وان كان مدبرا اومكاتبا لا بلك ظ 
شين شیا من احكلم ملك الال ولو باذن الولى فلا يلك المكانب التسری لابتناقه على ملك | 
۱ الرقبة دون الْتعة وخص الكاتب والتسرى. بال نكر ليعلم الحكم فى غير ذلك بالطريق الأولى | ۱ 
۱ لان فی الكاتب الری ناقص حتى أنه ادق بمكاسبه بیکاسبه وف التسری مظنة ملك التعة كالتكاح ' 
ولبذا صم عند مالك 7 قوله ۴ ول يبطل ای الرىمالكية التكاح وابوة واللم لان الرفيق 


ب 0 ف 8 هده‌الاشاء بل بینرلهةالبقی اصل| مر یه الا انه سنج ات ۱ 











( 4۴ ) 
| الى اذن الولی لا فيه من نقصان الالية بوجوب الهر المتعاق برقبة العبد ویصح منه‌الافرار 
بالحدود والقصاص والسرقة والستهلکة لان الحبوة والدم حقه لاحنیاجه البهما فى البقاء ولهذ! 
لابملك المولى اتلافهما واما الافرار بالسرفة القائمةا موجبة للقطع و رد امال فيص ان کان‌العبد 
مأذونا فيقطع لان الدم ملكه ویرد الال لوجودالادن وان کان #جورا فعند این حنيفةرحمه الله 
جع فى حف القطع ورد الال جمیعا وعند یں رحمه‌الله تعالی لا بح فى شیء منهما وعنل 
ای يوسى رحمه‌الله يحم فى حف القطع دون ال مال لای يوسى رحمه الله انه اقر بشیمّین 
القطع وهوعلى نفسه لانه مالك دمه فیثبت والال وهو علی‌الولی فلاءع و هعمل رجه الله 


ان اقراره بالال باطل لكونه على ال مولى فيبقى الال للمولى ولا فطع على العبد فى سرقة ' 


مال مولاه وایضا الال اصل والقطع تبع فاذا بطل الاصل لم يثبت الب ولای حنيفة رحمه الله 
أن اقراره بأ ۹ يصع لازه مالك رمه + ف ہق الال با۶ عليه لان‌افراره بالقطع فدلاق 
فى هالةالبقاء وألال ف حالة البقاء تابه للقطع حتى سقط عصية الال باعتباره ويستر ف القطع 


حر ا س 


بعل استهلاکه هذ! کله ادا کذبه المولى وقال‌الولی الال مالى وان صدقه یتلم ف الفصول | 


کلپا * قوله * وينافى یعنی ان‌الری ينبي* عن العجز والذلة فبنافی کال اهلية الکرامات 


البشرية الدنيوية من الذمة وا لحل والرلاية ام الذمة فلانها صنة بها صار الانسان اهلاللايجاب | 
والأستيجاب دون ساثر الحيوانات واماا حل فلان استفراش الحراقر والسكنى والازدواج والمحبة | 
وتحصين النفس والتوسعة فى تكثير النسل على وجه لا ياعقه إثم من باب الكرافة ولهذا | 
| زادالنبى عليهالسلام الى التسع وجاز لها فوقها واا الولاية فلان فين القول على الغي رشا" . 





او لم يشأ غاية الكرامة ونهاية السلطنة واذا انتفى كال الامورالمذكورة ضعفت ذمة الرفيق | 
۱ عن احتمال الدين حتى لایطالب به الا ادا انضم الى الزمة مالية الرقبة والكسب جميعا : 
فعينمل يتعاف الدين بها فيستوق من الرقبة والس بان یصری اولا ایی‌الدین اللسب ۱ 


| الوجود فى يده فان لم يكن اولم ينىيصرن اليه مالبةالرقبة بانيباع ان امكن والأفيستسعى ١‏ 
|| كالدبر والكانب هذا اذا لم يكن فى ثبرت‌الدین تهمة واما ادا كان كالدين الذى افر به 


| العجور والعتر الذى لزمه بالدخول بالعتد الغاس فيما اذا تزوج بغير اذن المولى فلا 
| يباع فيهالرقيق ولا يصرنى اليه كسبه بل یور اداو» إلى ان يعتق وعمل له مال اما 


| الدين فلانه متهم فى حف‌الولی لا فى حف نفسه واما العفر فلانه قيمة البضع بشوة العقن : 
' ولاشبهة فى حى ال مولىلعدم رضاثه فلا يظهر برت العقرفى حقه فلایستوفی من ماليةالرقبة ولا 


| من اللسبلانیما دق الولى*قوله* وينصن الحل لان تغليظ العقوبة بتغليظالجناية على ف المنعم 
وذلك بتوافر النعم وکال الكرامة وهی ناقصة فى حق العبد بالأضافة الى المرفیتنصف حا القابل 
" ونگون عدةالامة حيضيتين لأن الواحدة لاتتنصى فلابد من التكامل احتياطاو كل! فى القسم‌یگون 
۱ للامة نصنى الحرة وفی‌الطلای یگون طلای الامة ننتین لانه لمكن تنصی له على السواء 
فجعل نصى الثلثة تین اعتبر مانب الوجود وذهابا الى ما هو الامل من بقل والعتبر 
: عند الشافعی رحمهالله فى تنصیی الطلاق رق الزوج حتى كان طلای العبد ثنتين سواء 
كانت الزوجة امة او حرة لقوله عليه السلام الطلای بالرجال والعدة بالنساء ولانه مالك 


| للتنصی كالجلد جلای القطوفى السرقة وكذ|العدة تعظيم للك النکام فى حف النس|؟ فتنصی 





` (9°) 


للطلای كالنكاح فیعتبر حاله واحاع الصنی رحمه الله تعالى على كون العتبر رق الزوجة | 
بان عدد الطلاق عبارة عن انسام المملوكية یعنی آن‌الطلای مشروع لتفویت الح لالذى 
صارت المرأة بدحلا للنكاح فمحل التصری حل المحلية فمتىكان حل‌الراة‌ازید كان ملیة‌الطلای 
فى حقها اوسع وظاهر ان حل الآمة انقص من حل الحرةكما ان حل‌العبد انقص من حل المر 
على التناصى فيفوت حل مليةالامة بنصف ما يفوت به حل ملية الحرة* ثم لأبخفى انليس 
. عددالطلاق عبارة عن اتساع المملوكية بل معناه ان تعدد الطلای انما يتح عند انسام | 
. المملوكية نی ينقص بطلای واحد شىء من المملوكبة المتسعة وبالثنتين اكثر وبالثلث الكل | 
والعتبر فى عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية ومعنى المملوكية هپنا حل ا مرأة الذى هو 
من باب‌الكرامة والامة ناقصة فيه لا ا مملوكية المالية الى هی-فی الامه‌افوی فان قي ل المملوكية 
لا يتعقق بدون المالكية فكلما زادت المملوكية زادت الماكية فيكون اتساء المملوكية مستلرما 
لأنساع المالكية فان مالكية ثلث عبيد أوسع من مالكية عبدين فيج بان يعتبر بال رجالايضا 
| لان مالكية ار أوسع من مالكية الرقيق فیلزم تنصيف الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان 
مالكيته فيكون طلاق الحرة تحت العبد ثنتین كطلاق الامة تحت الحر فالجواب ان حال‌الز وج 
فى الاتساع والتضييقف قد اعنبرت مرة حيث بنصف عدد زوجات الرقیف من الأربع ال 
أثنتى عشر طلقة بحسب ار بع زوجات فبجب أنيملك العبد ست طلقات يوقعها على زوجتين 
تحقيقا للتنصيى فلو تنصی‌الطلای فى حقه ايضا يلزم ان لا ملك الا اربع تطليقات وهذا ' 
ظ اقل من الست التى هی نصف‌اثنی عشر * ۱ 














و لا كان احد ال ملكين وهو ملاك النكاح و الطلای‌ثابتا له على الکمال‌وا! لاک الاخر وهوملاگالال‌ناقصا | 
غير منتى بالكلية لانه ملك اليد لا الرقبةاوجب ذلك نقصانا فى قيمته فانتقص ديته عن 
ديةا حر بثی* هو معتبر شرعا فى الپر والسرقة وهو عشرة واما المرأة فهى مالكة لاحد‌هما ظ 
وهوا مال دون‌الاغر فینصی ديتها اعلم ان الماك نوعان ملك الالوملك ما ليس بمال وهو ٠‏ 
ماگ المتعة کالنکاح والثانى ثابت للعبد والاول ناقص لانه مااگ ملك الين لا ملك الرقبة 

فتكون فیمنه ناقصة عن قيمة ار اى عن ديته لا نصفها ای اذا بلغ قيمة العبد القتول 
۱ خطأ عشرة الاف درهم فأنه ينتقض عن قیمنه عشرة دراهم واما الرأة ا لحرة فان ماك الال 
ثابت لها دون ملك النكاح فديتها نمنى دية الرجل هذا ما ذكروا وقد وقع على هذا 
. التفریر فى خاطرى اعتراض فقلت لكن هذءالعلة لا تغتص بالدیقوایضا توجب ان الا کال : 

۱ 6 هو من باب الأزدواج ای لوكانت العلة لنقصان دية العبد عن دية الجر هن!الأمر [ 

۱ وجب أن لا يختص هذا الحكم بالدية بل يكون مطردا فى جميغ الصور ولا يكون الری 

۱ منصفا بشیء من الاحکام بل يوجب نقصانا والواقع خلاف هل | * 














)۱۳۱( 


* قوله + ولا كان احد الملکین يريد انه یتنرم على منافات‌الری بكمال الکرامات نقصان 
دية الرقيق حتىلرقتل خطاً جب على عاقلة الى قیمنه‌للمولی‌بشرط ان‌تنقص‌عن دية الحر 

۱ وان كانت قنمنه اضعأی ذلك وعندالشافی رحمه أثله جب القيمة بالغة ما بلغت وذلك لان 
فی‌الرقیف جه4 المالية وجبة النفسية فاعتبر الشافعى رحمه الله جهة المالية لان الال بچب‌للمو لی 
وملکه ق‌العبد ملك مال ولان الواجب فبه النقود دون الابل ولانه ختلف باختلای‌الصفات 

من الحسن والاخلای وغیرهما والصنات اما تعتبر فى ضمان الاموال دون النفوس واعتبر 

ابوحتيفة رحمه‌الله عليه جهة النفسية لانپا اصل والمالية تبع بزول بزوال‌النسية كا ادامات 
العبد دون‌العکس کا اذا ۳ وضمان النفسية انما هو باعتبارخطرها وذلك بال الكية فانها 

کال حال الانسان والمالكية نوعان مالكية .ا لال وکا لها با حرية ومالكية النکاح وثبوتها بال ذکورة 

فالراة قد انتفت فيها احدى الالکیتین وثبت الاغری بکیالپا فانتقصت ديتها بالتنصيف 
واما العيد فقل ثبت له مالكية النكاح بكمالها وانما توقفت على اذن الول دفعا للضرر ف ماله 

۱ لالنقصان فى مالكية العبد وام ينتف فيه مالكية امال بالكلية حنی يناس تنصیی ديئه بل 

: اما تكن فيها نقصان لانها بشیین ملك الرقبة وهو منتى وملك اليد اعنى التصرني وهو 
ثابت له فلزم E‏ الین نقصان شی من قبمته فقدرناه بعشرة دراهم لانه 

قد اعتبره الشرع ف اقل مایستولی به على الحرة استيتاعا وهو الهر وف اقل مایقطع بهاليد 

۱ الى هی #9 نهی البدن وقد نقل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما انهلاتبلغ قيمة كممة 

العبددية‌ا لحر وتنقص متهأ عشرة دراهم فان قبل‌النتفی فى العبد هو احد شقی مألكية الال 
فكان ینیفی ان ينقص من قيمته الربع توزيعا على مابه خطر المعل اعنى مالكية التكاح | 

9 ومالكية الال رقبة ويد قلنا مالكية اليد اقوى من ع مالكية الرقبة اذالانتفاع والتصری هو 
القصود وملل الرقبة وسيلة اليه لاف ملك الال وملك النكاح فان كلا تنل فار ۱ 
0 «ا o‏ يا * من اكلم العيب اذ لم يقكن فكاله الا نما | 
ما اقل ۳ بل من الريم على مامر فيجب ان يكون نقصاندق النكاح والطلاق وغير 
ذلك باقل من النصی واللار: , بلكل اجماعا وثانيهيا ان مالكية النکاح لوكاتت ثابتة' للرذيق ۱ 

۱ | بكمالها لزم ان لا بجری لنتسان فى شىء ما يتعلق بالنکاح والأزدواج كعدد الزوجات 

وال راضم والطلاق لأنها مبنية على مالكية النكاح وهی کامة واللازم بالطل والجوابعن | 

| الأول ان تنصينى عدد الزوجات ليس باعتبارنتصان خطر النفس اعنى الالكية حتى يلزم 

| ان يكون مان باقل من النصی كما فى الدية بل باعتبار المل‌البنی على الكرامةوالرقيق ظ 

ناقص فيه نقصانا لا يتغين قدره فتدره الشرم بالنمی اجیاعا لای الدية فانها باعتبار 

| خط ر النفس البنی على الالكية ونقصان الرقيق فى ذلك اقل من النضض والحاصل!ن النقمان أ 

ف الشى* يوجب النقصان فالحكم الرتب عليه لا ی‌عکم لايلابه فالنقصان ف الالكية يوجب | 
النقصان ف الدية لا فعدد المنكومات والنقصان ف الحل بالعکس وعن الثانى ان تنصیی | 
عددالزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكال مالكية‌النكاح وان لميوجب نفصلن! 
عرد الزوجات لکنه لايناى ان یزجبه آمر آخر هو نتصان اذل ثم ما ذکره ن أن توت 

کال مالئية ية النکج ب يوجب ب آن‌یکون كل ٠‏ م هرمن باب الأزدواج كاملا فى الا رقاه ليس يستتهم | 


ميم 5 





) ۳۴۷ ) 


كثي, | من ذلك کالطلای والعدة والقسم انا افايكون باعتبار الزوجةو لام لاغلك . شيئامنها 
املا فخلا عن كال المالكية *# 


وایضا لا کر وا روا ان احد اللكين ثابت للرقيق وهو الأزدواج بنیفی ان يكون كل ما هو ا 

من باب ب دح کاملا ند قاء 7 كزلك ر | ثبت ان العلة 59 دینه e‏ 0 
ديته لآن العتبر فيه اى فى العبد المالبة فلا ينص لكن فى الا كمال شبهة المساواة TE‏ 
فینتقص وهو اهل للتصر یف المالحتى ان الا ذون يتصرىهونفسه باهلیته‌عندنا وعند الشافعی 
رحمه‌الله لابل هو کالوکیل وثهرةالملای تظهر فیما اذا اذن العبد ق‌نوع من التجارة فعندنا 
يعم اذنه لسائر الانواع وعنده لا بل بختص الادن بما آذن فيه كما فى الوكالة لانه لما لم يكن 
آمل بل يكن اعلا سب نا مر اهل للم والذية بای الى قضاء ما جب" 
| لكنه من ف للك الل رن لا مال کنه مال ا ت الي 
ملن اتل الا بثونه فى يده فشرع التصرفات كالشراء وڪوه سول ملك اليد ثم ملك 
۱ الرقبة انما يثبت لبكون واه إلى مث اليد فان ملك لرقبة هر اختهامن الالك بالشى " 
ملگ ال فاما مت القبة ا ور اکال ملك الید فيبطل ما قال نا يكن اهلا 
للملك لم يكن اهلا لسببه لان مباشرة سبب | الللك لاتكون خالية عن القصود دن القصود 
٠‏ الاصلی وهوملك اليد حاصل للعبد فاما اللاگ ای ملك الرقبة فافا هو حكم ضروری اى 


لیس متصود| 0 ا لذانه E pe peri‏ ۳ 0 


. هو المقصود بالغير فلا يوجب عدم ۷1 1 1 ۳۳0 لاا اذا کان اهلا 3 ۱ 
. الغير التصود لذاته كلك البد ق مسئلننا فالید يثبت له و املك للك للیولی خلافة عنه ای 
. يكون المولى قايا مقام العبد فان الاصل ان يثبت المكل للمباشر وهو كالوكيل فى اللك 
٠‏ ای العبد الأذون فى أللك بمنزلة الوكيل اى ادا اشترى شيشا يقع املك للمولى كايتم | 
املك للموكل فى شراء الوكيل ول را الاذن فى مسادل مرش , الول وعامة مسائل ء مسائل المأذون 

اى الأذون ق‌سال بقاء الاذن بمنزلة الوكيل فىهانين الصورتين وهما مرض الرلی وعامة 
مسادل الأذون اما مرض ا مولى فصورته أن الملأذون ان تصرى فیمرض الولى وحافيماباة 
فاحشة امشة وعلى الولى د 7۳ ن لا یمین تصرفه » املا واذا لم يكن على الرلى دين الا 
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سح سس مس شتا ات 


من الثلت امال فهو فىحال مرض الولی کالوکیل ولوکان هذا التصری ‏ 






امن جمیع ۱ 
| ق‌حال إلصئة بصع ویعتبر من جمبع الال ففى حال صته‌الولیی ليس کالوکیل و اما عامة مسائل 






















اللأذون فكما اذا اذن العبد اللأذون عبدا من کسبه ف التجارة ثم حجر الولیالأذونالاول 
لايعجر الثانى بمنرلة الوكيل اذا وكل غيره وعزل‌الوکل الوکیل‌الاول لم ينعزل الثانى وكذا 
ادا مات الماذون الأول لا يعجر الثانى كالوكيل اذا مات وافا قال فى بقاء الاذن لانه فى حال ١‏ 
| ابتب|*الاذن ليس كالوكيل عندنا فان‌الوکیل لایثبت له التصرى الافيما وكل بجلا الأذخون 
| لكن فبقاء الاذن هوكالوكيل وهومعصوم الدم كا رلانها ای‌العصية وقد فهمت من فو له وهو 


| *قوله* واما انتقص يريد أن العلة فنقصان دية العبد أن المعتبرفيه جانب المالية فلا يلزم | 
التتصیی بل القيمة لكنها اذا بلغت ديةالحر اوزادت عليها ينتقص منبا شى" اعتبرها الشرع 
ففصورة اغری كعشرة دراهم احتراز! عنشبية مساواة العبد بالر اوزیادنه عليه فانشبية ٠‏ 
| الشى” معتبرة جقیقته وكا ان حقيقة الساواة منتفية فكذلك شبهتها وافاجعل ذلك شبهة|لساواة ‏ 
| لا حقيقتها لان قيمة العبد انما يكون باعتبار المملوكية و الابتذال ودية الحر باعتبار المالكية 

والكرامة والاول دون الثاف حقيقة وان راد عليه صورة فلا مساواة حقیقه وينبغى ان حمل ' 
| كلام الصنی رحمه الله على ماذكره الشیخ ابو || لفضل الكرمانى رحمه‌الله من أن الواجب ضمان ‏ 
| النفس لكن فىجانب الستعف هو ضمان مال فيظبر حكم الالية قحف السيد والا فنفسية 
| العبد معصومة مصونة عن الهدر معتبرة فى انجاب الضمان بالقصاص والكغارة حقا لله تعالى . 
| والمالية قاقمة بها نابعة لها تزول بز والها كا فى ال موت دون العكس كا فى العتى وایضاالقصود . 
۰ فى الاتلاى فى العتف هو النفسية عادة لاالمالية والضمان للمتلف وايضا الضمان جب على : 
| العاقلة دونالجانى كل ذلك يدل على ان العتبر هوالنسية وكون الدية للمولى لایتافی 
| ذلك كالقصاص يستوفيه الولی والال يجب للعبد ولهذا تقض ديونه منه الا ان المولى | 
| احق الناس به فهو يستوفيه *قوله* وهو اهل للتصرى يعنى أنالرى لاينافى مالكيةاليد ' 
| والتصرى حتى ا نالأخون يتصرى لنسه بطريق الاصالة ويثب تله اليد على اكتسابه بنا 
|| على انالاذن قل الجر الثابت بالری ورفع الانع من التصرى حكما واثبات اليد للعبد 
فى كسبه بمنزلة الكتابة حتى أن الأذن فىنوع من النجارة يكون اذ نافى الكل ولا يصع حجر 
| فى البعض بعد الأذن العام اوا حاص «لايقبلالآاذن التاقيت لانه اسقاط وقال الشافعى رحمه الله 
¡ ليس تصرفه لنفسه باهليته بلبطريق الاستفادة من المولى كالوكيل ويده فى الا کساپ يد 
١‏ ناب كالودع واعتم بانه لوكان اهلائلتصرى لكان اهلا للملك لآنالقصرى وسيلة إلى للك 
' وسب له والسبب لميشرع الالحكمه واللازء باطل اجماعا فكن|اللزوم واذا لميكن اهلاللتصری 
۱ لم يكن اهلا لامتعتای اليد اذ اليد انا تستفاد بيلك الرقبة اوالتصرى وتحقیف ذلك ان 
| التصری فليك ولك ومعنی التملك الصيرورة مالکا ومعنی التمليك الاخراج عن‌ملکه الى 
ملك الغير ولاملك الا للمولى وحاصل الجواب ان المقصود الاصلی من التصرنات ملك اليد 
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وهو حاصل للعبد وملك الرقبة وسيلةاليه وعدم اهلیته للوسيلة نشج عدم امین متسود" ۱ 


واا يلزم ذلك لولم يكن الى المقصود طريف الأبنلك الوسيلة وهو نوع والدلیل علی‌ان | 
الرقيق اهل للتصرى وملك اليب انه اهل ب والذمة اماالاول فلان عاقل تبل واه | 


۱ والاستبجاب ولذا بخاطب جقوق اللدتعالى و 13 بال والقصاص والدین لا مااق‎ ٠ 


۱ المولى ذمته حتى لابجوز ان بشتری شید ۱ 
بدین فلا ا فرق شوه ار ن مالية العبد ملوكة له كالوارث يقر علی‌مورثه بالدين واذاکان | ۱ 
و 


انالثين فی‌ذمنه واما اقراره على العبد | 


رن اللازم من 7 E‏ بلون اهلية القضاء وادی 00 a‏ ۱ 
ليد فيلزم ثبوته للعبد وهر الطلوپ فان قيل الرقيق ملوك فلا یکون مالكا لايدا ولا | 


| ا بانه ملوك مالا فلا يكون مالكا مالا والید ليست بمال بدليل ان الحيوان یثبت‎ i 


دینا فى الذمة بمقابلة البد کا فى عفد الكنابة ومثله فى النکاح والطلاق فلا يبت یاب اقا ۱ 
ليق بت ملل الرقبة رامیت بان الصری نع للعيى فيكون هل نج | 


" تصرفه الا مه زب اعلا ایب اوت للك له اس الول يدري الغلافة | 


عن من لانه ا النا ا 2 يد نی 


۱ العید ۳۳ 0 ی وا ی Fy‏ یی 0 ی ظ 
" وهو اللک واقم للعبد حتی كانه له انيصرفه الى فضا" الدین والنفقة وما استغنی عنه خلفه | 
. امالك فيه وعلی هذا يجب ان حمل مادکره الصنف رهمه الله من ان الأذون كالوكيل | 


فاته ادا اشترى شيمًا يقع املك للمولى كا يقءللموكل يعنى أناملك يقم للمولى مالاكا | 
يقع للموکل ایند( واما قوله وف بقاالاذن ا م ذکرهالصنی ۳ ا نالأذون | 
e ۳3‏ بقاء الاذن ففمسائل مرض الولى وعامة سافل الأذرن حتى يكون نصرفه | 
. کتصرفه يصم فييا بصم ویبطل فیما ببطل و فا قال ف‌حال بقاء الاذن لآنه فى حال ابتداء أ 
الاذن لیس کال رکیل أذالوكالة ينبت الأفييا وكل به والاذن يعم و وافا قال فى حال مرض ۱ 
لو لآنه ‌مال صعة الولى ليس كالوكيل اد بصع منه المعاباة القاحشة ولا تصع من الوكيل | 


۱ | وان قال عامة سادل ا لأنه بيس كالوكيل ف مسئلة التوكيل بالاشتراء آذا اشترى | 





ای ولآن الى ا ht‏ ال فة جعلنا العبب فى حكم اللك وفى حكم بقاء | ۱ 
ذن کالوکیل فى مرض ال مولى وعامة مسايل ا اذون يعنى يكون للمولی حجر الأذون بدون 
رضاه کا ان له عز لا لوکیل بف‌ون رذ 0 اخلای الکانب فانه لیس کال وكين فى حلم بقاءالكتابة ۱ ۰ 





| ا لیس للمولى عز له دون تعجیزو نسه * قوله + وهو ای الرقیف معصوم الدم بیعنی | 


| أنه بحرم التعرض له بالاتلاف حقاله ولصاحب الشرع لان العصبة نوعان و 5 ۱ 


DIT 


) ۰۰ ( 


۱ او الدية وهی بالاحراز بدار الا سلام والعبد يساوى الحر فى الامرين : فسأويه فى العصمتين ` 

. فيقتل المر بالعبد قصاصا لان معنى الضيان على العصمتين وامالبة لاتغل بهما وقال الشانعی ١‏ 
| رخمهالله القصاص مبنی على البائلة والمساواة ومنبى* عن الكرامات البشرية والمالية تغل 
ظ بزلك على مامر 7 








1 ۱ ۱ 
| والرق يوجب نقصانا فى الجباد على ما قلنا فى احج ان منافعه ملك المولى الا ما استثتنى 

فلا پستعف السهم الكامل وينافى الولایات كلها فلا يصع آمان المعجر لانه تفر ی على الان 
ابتں ۶ 2 ابندا" واما امان صم کاس - تا e‏ 


ممصم رم ی سح 








بنعدی ٠‏ الى ak‏ الاس ولا پشترط را عي - ۹ ليس یال فلایجب ‏ 


الدية ف جنا فی‌جناية العبد بل چب دفعه ۵ جراء اي لايجى على العبدضمان‌مالیس بماللان‌ضمان 
اليس بمال صلة والعب لیس باهللباحتى لابجب عليه نفقة| مارم فلايجب الدية فى جناية العبد 
| خطاء لأ نالدية صلة فی ہق الجانى کانه پیب‌ابتداء وعوض 0 عليه فكو ن المتلي 
ا غبرمال اد 6 العید وگون سب یت کات م ان ٠‏ انکر 7 2 ب للمتلی 


3 آسل تباب ۳ عقي یل بات 2 TES‏ ندز ۳۳3 ای الارش اصلف وباي الجنايات 
خطا* لذن العبد ليس اهلا لان بجي علیه‌الارش لما قلنا انه صلة ولما لم جب عليه الأرش 
لابكن تحمل العافلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما احتار المولی‌الارش فنا عن العبد لثلا 
يغوته العبد صار وجوب الغداء عادں| الى الاصل لاکالواله حتى | اذا افلس المولى بعد 
اختيار العداء لابجب الدفع عند "أب حنيفة رحمه الله وعند‌هما يكون كالحوالة حتى يعود .ف 
ولى الجناية ذ فى الدفع * ۱ 








سس وس تت 


| * قول * والری يوجب نقصانا فى الجهاد لانه ينافى مالكية مناة البدن الا ما استثنى من 
| الصوم والصلوة فلا عل له القتال بدون اذن المولى واذا قاتل باذنه | وبغير أذنه لم يستعف 
| الس الكامل بل برض له لان استعقاق الغنيمة انما هو باعتبار معنى الكرامة وفى الحديث 
| انه كان عليه السلام يرضغ للمماليك ولایسهم لهم وهذا مخلای تنفيل الامام فان استعقاق ‏ 
السلب انا هو بالل اوبالاجاب من الامام و العبد يساوى الحر فى ذلك *قوله* وينافى 
الولايات كلا بمنولة التفسر لما سبق من ینافی ڪيل اهلية الولاية لله ینو هم منه 
ان له و i‏ دس ليون عدن دم الى غيره فعلى 
اکتا , وا افتناما واسترقاقا الت ۳ على الغبر ای بغلاى امان‌اليادون فانه اليس ش 








الوحجة n‏ ناس 


) ۱۰۱ ( 

من باب الولاية بل باعتبار انه بواسطلة الاذن مار شريكا للفزات فى القنيية ببعنى أنه 
من حيث انه انسان خاطب یستعف الرضخ الا ان المولى خلفه فى املك المستعی كافى سائر 
۱ اکسابه فاذا امن الكافر فقد اسقط حف نفسه فى الغنيمة اعنی الرضئ فص فى حقه اولاثم 
تعدى الى الغير ولزم سقوط حقو فهم لان الغنيمة لايتجزى فی‌حف الثبوت والسقوط وهلا 
کا a‏ شپادنه بهلال رمضان لانه یثنت فی‌حقه ابتدا* نم يتعدى الى الغير ضرورة ولیس 
هذا من ضرورة الولاية فان قبل فالم‌عجور ایضا بستعی الرضخ فینبغی انع امانه اجیب 
بان العجرب بستعف الرضخ استعسانا لانه غير #جور عن الاکنساب وعما هو نفم تمض 
فادا فرغ عن القتال سا ما وزال ضرر الولی واصیبت الغنيمة ثبت الاذن من 7 دلالة 
فصار شر یکا بعد الفراغ عن القتال لاحالالقتال اوفبله حتى يكون الامان‌استاطا لحقه اتنا 
ثم يتعدى الى غيره فالحاصل نه لاشركة له فى الغنيمة حال الامان لعدم الأذن وا يساق 
. بعده * قوله * فلا جب الدية ق‌جناية العبن يعنى اذا كانت خطا" و اما فى العمل فيجب 
۱ القصاص ويكون هذا ضمانا على الرل بان يقال له عليك تسليم العبد بالجناية الى وليها 
صلة فجانب الولى وعوضا فجانب التلی عليه اعنی المجنى عليه اذا كانت الجناية غير 
٠‏ القتل والورثة اذا كانت القتل فتكون رقبة العبد بمنزلة الارش فان قيل الهر جب فىذمة 
العبد بمقابلة ما ليس بمال وهوملك النكاح اومنافع البضع اجيب بانه ليس بضمان اذ لاتلف 
ولا صلة لانه انا وجب عوضا عما استوفاه من اللك اوا منافع * قوله * الا ان بتارالرل 
النداء فانه اجب عليه دفم العبد وان افلس وعجز عن الفىاء وذلك لان الارش اصل 
ف الجناية الخطاء لانه الثابت بالنس وافا صير الی‌الدفم ضرورة آن‌العبد ليس باهلللصلة 
وقد ارنفعت الضرورة باختیار ا مولى النداء فعادالامر الی‌الاصل ولم یبطل بالافلاس وعند 
ییو سی ومد رحمهما الله يصير اختیار ا مولى الفداء بمنزلةالحوالة كان العبد احال‌بالواجب 
على المولى لان الاصل فن الجناية ان يصرنى البانی اليها کا فیالعمد وقد عدل عن ذلك 

| فى الخطاء من المر لتعزر الصری فصار اختيار الفب1* نقلا من الاصل الى العارض كاف الحوالة 
۱ ۱ فاذا لم يسلم الى صاحبه عاد الی‌الاصل + 











۱ 
۱ 








م سس ست یت جم ل تسم اه 


ونتها یش رالناس رهبا لآیسمان الاهلية الا إن الطبارة نبا شرط للصلرة ومیل 
۱ اجر اذا اتصل بالوت الضمیر فىوهو بر جع لىالموت والضمیر فی‌کان ‏ وفى يو جب وفی : 
٠‏ اتصل يعود الىالمرض والمعنی آن‌الموت علة لان يقوم الغیر مقامه مستند! الىاوله ای 
| اولالرض وهو حال عن قوله فيوجب اچرنان مرض الوت يوجب اجر فلا يظبر أنه 
مرض الوت الا باتصاله بالوت فادا انصل به يثبتالحجرمستئد! الى اول امرض ف ىقدر ‏ 
مايصان به حقهيا فقط ای حف الغريم والوارث وقوله فى قدر متعاق باچر فيجوز النکح. 








م س مه تيش هسم مهد شد م نمي ها سس يدم _- ساوسو ت 0 9 


ارال فى متدار مبر اكثل لم تلف به حق الوارث والغريم فانالريض مناج الى 
النکاح لبقاء نسله نسله وفى كل م ناج هواليه لايتعلق به حق‌الفیر واذا لم یتعاق حقهمابیهر 
الثل لم يكن فى | حجر عن النكاح بمهر الثل صيانة حقهما اذ لاحف لهما فيه فيه وکل‌تصری يحتيل 
الفسين يصع فى الحال ثمينقض أن امتيج اليه وما لاعتمله إى الغ كالاعتاق يصي ركالعلق - 
| بالوت اذ لایقبل النقض فان كان على الميت دين مستفرق ينفذ على وجه لا يبطل حق ‏ 
ظ الداين فيجب السعاية فى الكل وان لم يكن دين مستغرق ینف على وجه لا يبطل حق ‏ 
الوارث فى الثلثين والقياس فى الوصية البطلان لكن الشرع جوزها نظرا له اىللمريض ' 
| لبتد[رك بتقصیرات ايام حبونه فى القليل ليعلم ان اجر وتراگ ایثارالاجنبی على الوارث 
اصل ولا ابطل الشرع الوصية للوارث أذ توق بنفسه لم ان ن اللهتعالى فرض | ال 
1 ۷ ومعی كم وكين سس رد فانه وصية معنى وحقيقة بان | وصى مر الورئة ۱ 
وشبهة بان باع الجيد من الاموال الربوية بردی‌منها وتغومت الهو دة عطی على قو له بطلت 
| فى حقه اف حقه-ای فى حف الوارث كا فى الصغار ای ان ب باع الول مال الصبی من‌نفسه تغومت الجودة ۱ 
| حتى لابجوز الاباعتيا رالقيمة ولا تعلق دقف الورثة والغرماء ما له صوره ومعنی فى حقهوم اي 
| فی حق الو رثة والغرماء حنی لایکرن لاحدالورثة ان يأخل الت رکة ویعطی باق أالورثة القيمة 
ae‏ حف ونع يات شاركهم البقية كسم 8 من احد 2 
ظ الغرماء والورئة | U‏ ۳ 2 من يعنت 0 0 غيرهم E‏ غبرهم 
۱ د الى العيد تعاق حقهم بمالیته لابصورته : اعتاق الریض من حيث الصورة 


۱ فیصیر العبد مستعقا لاعر ية ولايمكن نقض الاعناف لکن لاینفن من حيث حیث‌العنی وهی المالية 
. حنی يجي السعاية فى الكل اذا استغرق الدين وفييا وراء ثلث الال اذا لم بستغر ق‌فیاون 


بمنزلة الکانب إلا انه لاييكن رده الىالرق يلاي اعتاق الراهن لان حف‌الرتین فىملك ٠‏ 
. اليد فقط فان اعتاق الراهن ينفل فان كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد واكان فقيرا : 


۳ فا تل من ممه ومن‌الدین لکن بر < على المولى بعل غناه نیال ای 
فیقبل‌شهادژه ال يض قبل السعایه‌بمنر! له الكاتب فلا ”2 *قو لو 


2 





سس رح ی 


( ۱۰۳) ۱ 
ف قرول وا ال رالنان ایا ات این لأعادها صورة ون وا وهنا 
لايستطان اهلیة‌الوجوب ولااهلیة الاداء لبتاءالذمة والعقل وفدرةالسن الا انه ثب تبالنص 
ان الطهارة عنهما شرط للصلوة على وفق القیاس لکونهما من الاحداث والانجاس وللصوم 
على خلانى القیاس لنادیه مع الحدث والجاسة ثم فی‌قضاء الصلوة حرج لدخولها فىحد الكثرة 
فسقط وجوبها حتى لم #جب فضاوًّها ولا حرج فى تضاء الصوم لأن ایض لايستوعب الشهر 
والنفاس يندر فلم يسقط الاوچوب اداثه ولزم القضاء وقد سبق ذلك فى بجت الوفت * 
*قول* ومنهاا رض يعنى غیرماسبف من الجنون والاغما* * قوله * مستند! الى اوله ای 
حال کون الجر مستندا الى اول امرض لان سبب اجر مرض عبت وسبب الوت 
هو الرضش عن اصله لانه عصل بضعی القوى وترادف الا لام *قو له + وما اعتمله ای الغ 
کالاعتای الوافع على حق الغر هم بان یعتق‌الر یض عبد! من ماله الستغفری‌بالدین اوعلی 
حق‌الوارث بان‌یعتف عبدا يزيد قيمته علیثُلث ماله *قوله* نظرا له وليعلم كلاهيا متعلف 
بقوله جوزها الا ان الأول تعليل لتجويز الوصية والثانى تغبید بالقليل وهذا ما قاله فغر 
الاسلام رحمهالله لكن الشرع جوز ذلك نظرا له بقدر الثلث استغلاسا على الورثة بالقليل 
ليعلم ان !جر والتهمة فيه أصل فقوله نظرا له علة للاجويز وقوله استغلاصا اىاستيثارا س 
الوسى لنفسه على الورثة بالقليل علة لتقبيد التجويز بقدر الثلث وقوله ليعلم ان الجر 
والتهمة اىتهمة ايثار الاجنبی على الأقارب باعتبارصيغتهله اصل ف باب الایصا؟ علة لتقييد 
الامتغلاص بالقليل *قوله* بان يبيع يعنى لوباع من احدالورثة عينا من اعيان التركة 
بثل القيمة كن وصبة صورة حيث آثر الوارث بعين من اعبان ماله بمقايلة یلاسرا 
العرض منه فلا جوز عندابىحنيفة رحمهالله لان حق الورثة كا يتعلق بالالية يتعلقبالعينية 
فیما بينهم وعندهما جوز لعدم الاخلال بثلثى الال وامابيعه من‌الاجنبی فیجوز اتفاقا اذل حجر 
للمريض من التصرى ممالاجنبى فبما لأجخل بالثلثين *فرله* ولأبجوز للمریض المبع من 
۱ احد الورنه او الفرماء بمثل القيمة هد | م لایو جد له رواية بلالروايات منفقه على انه جوز 
للمريض انيبيع العین من بعض الغرما* بیثل القيية وعدم الجواز ختص بالورثة وذلك لان , 
حف‌الفریم انا یتعلق بالعنی وهو الالية لابالصورة حتى انهجوزللوارث ان‌یستغلس العين ' 
| لننسه ويقضى الدین من مال آخر خلا الورثة فانحقهم تعلق فیما بينهم بالالية والعينية . 
| جميعا حتى لا جوز لبعضهم ان تجعل شيمًا لنسه بنصيبه من البراث ولا ان يأخذ التركة . 
ويعطى البافين القيية واما اذا قضى الریض حق بعض الغرما" فانما يشاركه البافون | 
من جبة ان المريض عنوع عن ایثار البعض بقضاء دينه امن جبة ان حتهم نعلق بعين ' 
۱ امال فيما بينهم * 



































مس 






| ومنپا الرت وهو عجر كله والاحکام هنا دنيوية وأخروية اما الأول فكل م هرس باب التكليف | 
™ به الآفىحق الاثم وما شرع عليه حاجة غبره انكان متعلقا بالعين يبقى ببقائها كالوديعة | 
لانپا اى‌العين هى المقصودة وان كان دينا لآيبقى جرد الزمة الا ان يضم اليها اى الى الذمة . 


اب و سوت مي e‏ تسوت 


سس جی. س وت میب لے ی س مد 










سس کت تا 


ل أوكفيل فلاتجود ز الكفالة عن ETT‏ اى الكفالة لاتجوز الا ان يبقى | 
مال اوكفيل ويلزيه الدين مضافا الى سبب صم ف حيونه كما ادا حفر بثرا فوقع حیوان 
بعد موته لأماشرع صلة كنفقةالمعارم الا ان يوصى فيصم ف الثلث واما ما شرع له ماجته 
| فيبقى ما تنقضى به الحاجة فتبقى التركة على حكم ملكه حنی یترنب منها حقوقه ولهف! نبقی | 
| الكثابة بعن موت الم ولى لماجته الى الثواب وكذ! بعد موت الكانب عن وفاء لحاجته الى انقطاع 


| اثر الكفروالىحرية اولاده واماالملوكية فتابعة هنا ذانالأصل فىهذ|العقد ثبوت اليد اى | 
تابعة ق‌بای الكتابة وهو جوا بسو ال مقدر وهو أنه لا ذکر انكل ماعتاج اليهاليت يبقى بعد | 
مونه ضر ورة قضاء حاجته وكل مالايحتاج اليه ليبق لہا م الدلیل علی عدم بقأئه و الضر ورة ۱ 
| الوجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة انما یمکن بقاءوه اذابتی حماوكية المبت ولا حاجة له ا ۱ 
بقا* المماوكية فلا يبقى فعتد الکتابة لایبقی فاجاب بان الملوكية تابعة والقصودمن ابقاء عقد ۱ 


. *قوله* ومنها الوت هو آخر العوارض السماوية فقيل هو صفة وجودية خلقت ضدا لاعيوة | 
۱ لفو لوتعالى خلق اموت والحبوة وقيل مرحم الحيوة عما من شأنه الحيوة أوزو ال الحيوة ومعنى ۱ 
الغلى ف الاية التفدیر والاحکام ۱ اما دنياوية او اخروية والدنيوية امانطیفات ‏ 
وحكمهاأ السقوط الا حق الاثم اوغبر ها وهو اما ان يون مشر وعا حاجة غيره اولا لول 
, اما ان یتعلف بالعين وحكمه ان يبقى ببقاء العين أو بالذمة ووجوبه اما بطريق الصلة | 
وحكمه السقوط الا ان يوصى به اولا بطريى الصلهة وحكمه البقاء بشرط انضما م امال موم 
الى الزمة والثانى اما ان يصاع لحاجة نفسه وحكمه أن یبقی ما تنقض هت ا ولاوحكيه ان : 
يثبت للورثة والاخروية حکمپاالبقا؟ سوا“ جب له على الغير اوللغي عليه من الحقوق المالية | 
والظالم أو یساعقه من و اب الاخرة بواسطة الطاعات اوعقاب بواسطة العا وهده جملة ۱ 
ما فصله ف الكتاب *قوله* وان كان دینا لایبتی بمجردالذمة لان الذمة قد ضعفت بالوت | 
قوق ما تفعی بالرق اذالری یرجی زواله بلای الوت ولان‌اثر الدین فىتوجهالمطالبة : 
" ویستعیل مطالبه‌الیت فاذا انضم الىالزمة مال اوکفیل تقوی الذمة لان الال علللاستيغاء ۱ 
٠‏ الذی هو القصو د من الوجوب وذمة‌الکفیل مقوية لذمة الاصیل ومهینة لتو جه‌الطالبة واذا | 
9 لا كنيل | که ارو ۳ب 0 
" بها فالا اجماءا 7۳ ایضا اذا ۳۳ ویثبت حف الا سا لوثبر ۱ 
. الیت واما العجزعن المطالبة لعدم قدرة اميت فلامنم صعة الكفالة كيا اذا كان اعد عن | 
. مفلسا وی وی ماروی أن النبى عليه السلام اق بجنازة رجل من الانصار فقال لاصعابه هل | 
على صاحبكمدين فقالوا نعم درهمان اودينار أ نفامتن من الصلوة عليه فقال على او أبوقتادة | 
رضى الله تعالى عنهيا هیا على بارسول الله فصلى 3 والجواب ان الطالبة الدنيوية ساقطة أ 
هپنا لضعی المعل لان النلس والحديث بحتمل العدة احتمالا لماهرا اذ لا يصع الكفالة 











۱ ) ۱۰۰ ( 

الكفالة للغافب العجپول على انه لا دلالة فيه على أنه لم يكن للبيت مال ومعنی المطالبة 
فى الآخرة راجم الى الاثم فلا يفتفر الى یقا" الذمة فضلا عن قوتها واذاظهر له مال فالزمة 
يتقرى به لكونه عل الاستینا* والتبرع انما بعع من جهة ان‌الدين باق فی‌حف من لها ق 
وانكان سافطا فىحف من عليه الحف لان‌الستوط بالوت انماهولضر ورة فوت المعل فيتقدر 
' بقدر الضرورة فیظپر فی‌حف من عليه دون من له *قوله* حتی يترتب منها ای من التركة 
حقوق الميت كمون تجهيزه ثم فضا“ ديونه ثم تنغیر وصاياه من ثلث الباق وانايقومالاجهيز 
على الدين اذا لم يتعلق بالعين كالرهون والستاجر والمشترى قب ل القبض والعبد الجانى 
ونعوذلك فض هذه الصور صاحب الف احف بالعين *قوله + لحاجته اىلحاجة المولى الى أ 
الثواب الحاصل بالاعتاق وانما افتصر على ذلك لانالحاجة التى هی باعتبار المالية حاصلة 
ف‌عودالیکانب الى الرق ثم لا بخفى ان حاجة المكاتب فوق حاجة المولى لانه ناج الى 
صمر ورنه معتقا منقطعا عمه انر الکفر بافیاعلیه اثر ا حموة بحريةاولادهاذالرى اثرالكعر الذى 
هرموت حکمی فیبتی الکتابة بعد موت المکاتب كاتبقى بعدموت‌المول بل بالطر يق الأرلى 
*قوله* واما المملوكية فتابعة يعنى ان مملوكية الميت وان لم نكن متاجا اليها الا أنه حكم 
۳ بيقائها فى المكاتب ضمنا وتبعا لبقاء المالكية يدا ضرورة ان عقد الكتابة لامکن بقاؤؤهبدون 
بقا* المملوكية رقبة د الیکانب عبد ما بقى عليه درهم وهپنا بحث وهو ان حرية الیکانب 
البيت لابد من آن‌بستنب الى زهان فان حكم ببقاء الكتابة والمملوكية بعد الموت لزم استناد 
العئق الى ما بعد الموت ولامعنى لذلك وان جعلالحرية مستندا الى آخر اجزاء الحيوة 
على ما قيل ان بالموت يتعول بد الكتابة من الذمة الى التركة فيحصل فراغ ذمة المكاتب 
وهو يوجب الحرية الا انه لا جوز الحكم بها ما لم يصل المال الى المولى فاذا وصل‌حکم‌ رنه 
فى [خرجر* منحيوته فقد استندت المالكية والمملوكية وتقرر العف الىوقت الموت‌فلایکون 
المملوكية باقية بعدالموت فلايكون عقر الكتابة باقيا والجواب انمعنىبقاء الكتابة حر يةالاولاد 
وسلامة‌الاکتساب عنں تسليم الورثة المال الى المولى ونفوذ العتق ف المكاتب شرط لزلك 
ثثبت ضمنا وان لميكن المعل قابلا كالملك ف المغصوب لما ثبت شرطا لملكالبدل ثبت 

عند اداءالبدل مستند! الىوقت الغصب وانكان المغصوب حال اداء البدل هالكا * 


































ی مس وت سس د ت س ل ا ااا ا سس سم عق ممم 


ویثبت آلارت رال علاة رالات اداثبت سا وهومرض‌السوت بجر میت سابل" 
فكذا اذا ثبت ای‌اللاقة نما فيما لابتیل الفس كتعليق العتف به ای‌بالموت وانمایثبت 
بهالخلافة لان التعلیی بالموت وصية والموصى له خليغة للبيت فى الموصى به فيكون سبیا ‏ 
. اى التعليق بالموت سببا ف الحال للعنف جلای سافر التعليقات لانه اىالموت کائن ببقين 
فانقيل فعلىهذ! ينبغى انلا جوز بيع عبد علق عتقه بامركائن يقينا قلت بيع العبد المعلق 
. عتقه بالموت افا لا بجوز لامرین احدهما الامتغلای كا ذکرنا والثانى التعليق بامر کافن 
لاتمالة فصار مجموع الأمرين علة لعدم جواز بيعه فكل منبما على الأنغراد جر العلة فلا جوز 








ج ةا يس يي لس سس سور تس مسج بت وک تاو و مر ی تب مس رم مب 





بيع الشبر وبميركار اراد ق اساحنان الريفدونسقو تنل تب 

ظ صار النمتع فيها اصلاوالمال تبعاعلیعکس ما كانة بل وعلى هن | الأصل وهو ا نمايحتاج اليه الميت يبق 

- دونالايحتاج اليمقلنا !الا کیت دون المملوكيةقلنا الرأءتفسل الز و جف عدتهاجلای إلعكس " 

هم بت يجلا ریما ام لام یسم تنس لان ماس 

| عقوبة وجبت لدراگ الثار عند انقضا؟ الحيوة والیت لا یعتاج الى هذا بل الورئة متاجون 
اليه فانه جب جقا للورة ابندا* حتى يصع عنوهم قبل موت المچروح لکن السب ب انعقل 

۱ فى حف‌الیت حتى يصع عفوه ایضا ولهذا ای لاجل ان القصاص يجب ابتداء للورثة قال 

ظ ابو حنيفة رحمهالله القماس غير مورث حتى لاینتمب بعض الورثة خصيا عن البقبة لكن 
اذا انتلب ای القصا ص مالا وهو يصاع لحوابج ايت صرق الى هوا ف الى هوايجه ويورث منه واما 

۱ احکام احکام الاخرة فكاها ثابتة فى حقه * 


۱ 

3 #فوله* ریثبت الارث ای ولائه يبى ماتنقضى به حاجة الميت یثبتالارث بطر يق الخلافة 

۱ عنه نظرا له لانه تاج ىىمن بخلفه فى أمواله فغوض الشرع ذلك الى اقرب الناس اليه نظرا له 
من جهة أنانتفام أقاربه بأمواله بمنرلة انتفاعه نفسه به #قوله* والخلافة اذاثبت ا 

١‏ مرت‌البوت فاه نفو الى البوت الفی هر اة بصير میت ای‌المر بض‌مرضش 
. الموتمجور! عن التصرفا ت‌التی‌یبطلها تلك الخلافةفكزلك اذا ثبت الحلافة بتنصيص الاصل 
بان قال اوصيت لفلان بکذ! اوفال لعبده انت حر بعد موتى او أذا مت فانت حر فان 
كلا من الایصا* وتعلیف العتف بالموت استغلای اما الأول فلان الما اثبات عقد الخلافة. 
فى ملكه للموصى له E‏ 7 الوارث فاعتبر ف الحال سببا لاثبات الخلافة واما الثانى فلان ' 
التعلیق بالموت لاي لسبب عن الانعقاد لانه تعليق جال زوال الملك وهو غير : 
فلاید من ان ينعقل | > حال بقأ* اليللكق ويثبت الهف على سبيل الما جیل نت ای ۱ 
أنالتعليق رالوت م الأمور الى على خطر الوجود كدخول الدار اوسن الأمور 

| الکافنة بيقين کمچی؟ الغد مثلا ليس باستغلانی اذ لايلزم منه انعقاد السبب فى الحالقفى 
ا اعنی الوصية والتعليق بالموت تثيت الخلافة الأان الف انكان مالا تيل | 
كالعتق بجر الاصل عن ابطال ا لحلافة وان کان مما عنمله كالوصية بالمال كان له ابطال الخلافة | 
بالبيع والببة والر جوع ونعو ذلك لان‌الی غير لازم فلم يلزم سببه ويدخل فى ذل الوصية | 
برقبة العبد فانها وان‌کانت استخلافا الا انه غلك ووصية بالمال وهوماعتهل إل ز والابطال ١‏ 
© رل دون را النقرم أى اليدبر لا يصير كام الولد فى سغوط ال ن الأحراز 
الولد فانپالمااستغرشت واسنولدت صارت عر رتللتعوصارت الالبةتبعافىقەاتغومپاحنى اتان 
بالغصب ۳ ا نصييه منها * قوله + واما مالا و عبر 0 الست 


ااا ای ال ل کے ع سس مم 


[ ۱6۷ ) ۱ 
لاتم EY‏ على ہیا وليا*الميتلانتفاعهم تاب ب انملس 3 
تشفيا للصدور ودرا للثارلا انتقالا من الميت *فان قيل التلی نفس‌البت وقد كان انتفاعه | 
ججیوته اکثر من انتفاع غيره فينيغى ان يثبت القصاص حقا له قلنا نعم الا أنه خرج عند 
ثبوت الى عن اهلية الوجوب فیثبت ابتدا* للولى القاقم مقامه على سبيل الخلافة كما 
نيت اللك للموكل ابتت!؟ عند تصرى الوکیل بالشر ۶۱ خلافة عن الوکیل فالسبب ازعقل ! 
۱ ف ہق المورث وا مف وجب للوارث فم عفو الورث رعاية لجانب‌السبب و عفو الوارث | 
۱ قبل موت‌الورث 0 مانب الواجب ان العفو مندوب فجب نصیسی بقدر الامکان وهو 
استعسان والقياس ن لا ؛ لا فيه من اسا الق قبل ثبوته سيما اسقاط الورث فانه 
| يعنى لواقام الاد ين على ماس فيس القائل ثم حضر الغاقب كلف ان يعيى البينة ' 
| ولأيقضى لها بالقماص قبل اعادةالبينة لأنه ثبت لهماارشش|* فاحل منیبا ف التماس 
كانه منفرد زرح لثبون ت ف حف أحدهيا ثيوتا فى دق الآخرجلاى ما يكون مو رونا كالال 
| وعند ای پوسی و گمل ر حمپیا الله تعالى التصاس موروت لان خلفه وهر الال موروت 
| اجماعا والخلق لا بخان حكم الاصل والجواب أن ثبوت القصاص متا للورثة ابتد!* انما هو 
لضرورة عدم صلوحه لحاجة اميت فاذاانقاب مالا بالصاع او بالعفو والال یملع وا الیت 
| من التجهبز وقضا* الدیون وتنفيف الوصایا 9 الضرورة وصار الواجب كانه هو ا مال 
۱ الا انیا جب بالسب الزى يجب به الاصل فده فیثبت الفاضل من حوأعع اميت لور ثنه 
۱ خلافة لا اصال : 8 





بم سس سس جو سبي جات ۳۳ 
دیس سس سس 


واما العوارض المكتسية فهى اما من نسه واما من غيره اما الأول فینها الجهل وهواما جهل 
لا یمام عذرا كجهل الكافر لانه مكابرة بعس ما وضع الدليل فديانة الكافر ای اعتقاده فى 

| حكم لا بحتمل التبدل كعبادة الصنممثلا باطلة فلا يكون للكفر کم الصعة اصلا لاق الاحکام 
القابلة للتبد لكبيع الخير مثلا فانه يصع منهم واما فى حكم يحتمله قدافعة للتعرض فتط عند 

| الشافعی رحمه‌الله ای ديانتهدافعة للتعرض لهم لفوله عليه السلام تركو هم وما یدینون فلا 
۱ بحل الزمى بشرب الخمر وعند أىهنيفة رحمهالله هی دافعة له ای للتعرض رض ولد ليل الشرع 
ف سكم لیب ا استدراجا ومکر | ومکرا وزيادة لا وعد ابهم کان الغطاں لم يتناولهم فیا ای 
فى احکام الدنیا اعلم ا نالاستدراج نقریب الله تعالى العبد الى العقوبة بالتدربيج فتكون 
دیانته دافعة لدليل الشرع فى احكام الدنيا فيوهم تغنینا لكنه تغليظ فى الحقيقة كما بينا فى 


فصل خطاب الكفار بالشرائم ان الطبيب یعرش عن مداواة العليل عند الياس وصورة 
التغفيف بل توقعهم فى زيادة ارب لعامی وف وهم الاعمال كا نطق به المديث 


حم ري جس ل ل ما جص 
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| لاعلیون واملىلهما نكيدى متین وقال تعالى ما غلی لهم ليزدادوااما وهعذ اب اليم وقال 

۱ نوله ما تولى الاية فیثبت عنده ای عند ای هنيفة رحمه الله نقوم الهمر والضمان باتلافها 
۱ وجواز البيع ونعوها ودعة نکاح | عارم حتی أن وطی؟ فيه ای فی‌نکام المعارم ثم اسلم‌یکون 
۱ حصنا فان العنة عن الزنا شرط لاحصان القذی فعند اي حنيفة رحمه الله ان وطه فى هذا 
0 النكاح لا يكون زنا فيحن قاذفه ونجب به‌الننتة ای بنكاح المعارم ولایفسخ ای نكاح المعارم 
مادام الزوجان كافرين الا ان یترافعا ثم اقام الدلیل على ثبوت تقوم الحمر: فى حقهم‌وثبوت 
| الاعصان بنکام المعارم بقوله لأن تقوم الال واحصان النفس من باب العصبة وهی النظ 
۱ فيكون فى ثبوتهما الحفظ عن التعرض تقریره أن ديانتهم نصاع دأفعة للتعرض اتفاقا ودافعة 
| لدليل الشرع فى احکام الدنيا اى الاعکام التی يصاع ديانتهم دافعة لها لا يتناولهم دليل 
| الشرع فى تلك الأحكام عندنا فاذا عرفت هذا فتقوم الخمر واحصان النفس من باب دفع 
| التعرض لا من باب التعدى الى الغير فیثبتان ولا يلزمالر بوا لأنهم قدنهوا عنه هذا جواب 
| اشکال على ان ديانتهم معتبرة فى ترك التعرض فانه يجب ان يتركوا على ديانتهمفباب 
| الربوا ایضا فاجاب بان معتقدهم ف الربوا ليس هو الحل لقوله تعالى و أكلهم الربوا وقدنهوا 
| عنه وقد خطریبالی علىهذ!الجواب نظر وهوان قوله ديانتهم دافعة للتعرض انفاقا ولدليل 
الشرع لا یراد به ان ديانتهم الصعیعهة دافعة لپما فان ديانة الکافر لاتکون صععه بل‌الراد ! 
| ان معتتدهم وان كان باطلا دافم كنكاح المعارم مثلا فانه لا عل فى شريعة من الشرائم . 
| لان حله كان فى شريعة آدم علیه‌السلام للضرورة ثم نس فشر يعة نوح عليه السلام فارتكاب ‏ 
| الجوس ذلك وارتكاب اهل الکتاب الربوا سيان و الفرق بينهيا صعب جدا ويمكن ان 
يقالحرمة الر بوا مذكورة ف التورية فارتكابهم ذلك يكون بطريق الفسق وحرمة نکاح العارم 
غير مذ كورة فى كتب المجوس ولاملن لنا الزامم بما فی کنبنا فافترفا * 


+ قوله * واماالعوارض اللمكتسبة ای التى يكون لکسب العباد مدخل فیپا بمباشرةالأسباب 
| كالسكر اوبالتقاعن عن المزيل كالجهل وهی اما ان يكون من ذلك الكلى‌الذى يبحث عن 
۱ تعلف الحكم به کالسکر والجہل واما ان يكون من غيره عليه کالا کر اه فمن لاو اىالتى 
۱ يكون من الکلف الجهل وهو عدم العلم عما من شانه فان قارن اعتقاد النقيض فیرکب 
۱ وهوالراد بالشعور بالشی؟ علی خلانى ما هوبه والا فبسیط وهو الراد بعدم الشعور واقسامه 
| فیما یتعلف بهذ االمغام ار بعة جهل لا يصاع عذرا ولا شبهة وهو ف الغاية وجهل هودونه وجهل 
هو يصاع شبمة وجهل يصاع عذرا فالاول جيل الكافر بالله تعالى ووحد انیته و صفات کماله 
۱ ودبوة حمل عليه السلام فانه مكابرة ای ترفع عن انقياد الى وانباع احجة ازکارا باللسأن وایاء 
| بالتلب بعد وضوح الحجة وقيام الدليل * فان قلت الکافر الکابر قد يعرى الف وانما ينكره 
' جعودا و اسنکبارا قال الله تعالى وجعدوا واستيقنتها اننسهم ظلما وعلوا ومثل هذا لایکرن 


تحص سے سے اد سد 
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۱۰٩ (‏ ) 
جهلا قلت من الكفار من لا يعرنى الحق ومكدرته تراك النظر فى الادلة والتأمل ق‌الایات 


ومنهممن يعر ا اف وینگره مکایرژوعناد! قال الله تعایی الذین انیناهم الكتاب يعرفو نكما 

یعرفرن ابنائهم الأية ومعنى الجهل فبهم عدم التصريق الفسر بالاذعان والقبول + قوله * | 
ونعرها ای مثل الم كورا ت كهبة الغمر والوصية بها والتصدق بها واخذ العشر من قییتها ‏ 
وكذا الحنزير * قوله * فیعد قادفه ای فاذی السلم الذی وطى” فى نكاح العارمحال ۱ 
| الکفر وهذ! تفریع على ثبوت الاحصان وقوله نبجب به النفقة تفريع على صعة النکاح لا | 
على ثبرت‌الاعصان فلايكون عطفا على قولیفیعد قاذفه بل على ما قبله وکذا قوله ولایفسخ 

بجتمم الزوجان علی‌الترافع فعينئن یفسخ واذا لم يكن هذه الفروعالثلثة متعلقة بثبوت | 
الأدصان كان فى تأخيرها عنه * ثم ايراد الدليل على ثبوت الاحصان منضما الى الرليل أ 


على نقرمالخمر نوع تعقيد ونو“ نرتیب وانما وفع ذلك لتغييره اسلوب فغر الاسلام حيث 


اورد هذا الكلامجوابا عما قال‌الشافعی رحمهالله ان ديانتهم تعتبر دافعة للتعرض لالاغطاب | 


لانه جرد پل لا يصاع عذرا فلیی المكابرة والعناد لکن امرنا بتركهم وما يدنيون وعدم 


ولاصعة بيعها ولا يجاب النفقة على ناکم الحرم ولا ا حن على قاذفه فاجاب بان تقوم امال | 


ضروريات ذلك * قوله * وا كلهم الربوا وقد نهوا عنه من سپو القلم والصواب وأخلهم 
ما یوافف الاسلام كعرمة الزنا وحرمة القتل بغير حق * قوله * بل‌الراد ان معتقدهم ای ما 
او باطلا دافع كنكاح آلمعارم فى دين المجرسی فانه وان کان باطلا غیرثابت فى كتاد 

فان حرمته ثابتة فى التورية فارتكابه فسق منهم لأديانة اعتقدوا حله وليس الراد بمعتقدهم 


ما يعتقده بعض منهم كما اذااعتقد واحد جواز السرقة او القتل بغي رق فانه لا يكون دافعا 
اصلا * فالحاصل ان‌الراد بالديانةالدافعة هو العتقد الشائع الذی یعتمد على الشر عف الجملة 


فى دينه فلا يثبت باعتقادهم وديانتهم ی یه النى فى حكم اذا لم يعتيد 
شرع 


aaa 


موس خلف بنتين احدهما زوجته لا نرث بالزوجية اعلم انا لمكم ف المفيس عدم وجوب 
الضمان وعدم وجوب حدالقذی وعدم وجوب النفقة والحكم فى القيس عليه عدم الارث 





فان قيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلاتوجب ضمان الخمر وهد القذنى والنفقة كا فى 


واحصان النفس ایضا من باب العصية وهی الحفظ عن التعرض فكانت الاحكام الزكورة من | 


الربوا + قوله * فان ديانةالكافر يعنى ما يكون ختمابه الفا للاسلام لأيكون صعيحةخلاى | 


کان شائعا من دينهم متفقا عليه فیما بينهم سوا ورود به شر يعنهم او لم ترد وسواء کان حقا | 


الا انه شائع فيما بيتهم لم يثبت حرمته عندهم فيكون ديانة لهم جخلای الربوا عند اليهود | 


قال شيخ | لا سلام ق‌البسوط ان نكاح المعارم وان حكم بصعته لا يثبت به الارث لانه يثبت أ 
بالدليل جواز نكاح المحارم فى شريعة آدم عليه السلام ولم پثبت کونه سببا للمیراث | 


فا حكيان ختلنان فى الاصل والفرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحد هو بمنزلة الجنس لهما 


( ۱۱۰ ) 
وهو ان ديانتهم غير متعدية قلنا پثبت بديانتهم بت" تقوم الفمر على ما كان فليس فيه الآ | 
۱ دفع دلي لالشرع نم هو ای تقوم شرط للضمان لا علته وئذ!الاحصان ای احصان القذوی ۱ 
| شرط لوجوب الح على القاذى فلا يكون ف اثباتهما اى فى اثبات التغوم والاعان اثبات ‏ 
۰ الضمان والح بل‌الضمان والد انما يثبتان بانلای الحمر وبالقذی وانما يلزمالقول بتعدى 
۱ دیاننهم لو اثبت الضمان وال باعتقادهم التقوم والاحصان ولم یفعل كزلك وأما النفقه‌فانما 
| تج دفعا للهلاك فیکون دافعة لا متعدية ولانهما اذا تنا كیا دابا بصعته فيوكخل الزوج 
بدیانته ولا كذلك من ليس ف نكاحهما كالوارث الاخر جواب عن القياس المذكور وهو 
قوله كا فى مجوسىوتقريره انف آرث البنت التى هی زوجته ضرر بالوارث الآخر ای البنت 
الى ليست زوجته فیکون متعدية هنا واما عندهما نکزلاگ اعلم ان ما ذكر هو مذهب 
ای حنيفة رحمه الله واما على فولپیا فكذلك ایضا ای ديانتهم دافعة للتعرض ولدلبل 
الشرع ف احكام الدنبا الأان نكاح المعارم ليس حئما اصلیا يلاف تقوم الخمر بل کان‌ضروریا 
فى شر يعة آدمعلیه‌السلاملمبعل نکاح‌الاخت من بطن واحد ای نكاح المعارم كان ق‌شر يعة 
| آدم عليهالسلام حكيا ضروريا اذ لولا جوازه فى ذلك العهن لابصل النسل اصلا والدليل 
۱ على هنا ان نكاح الاخت من بان واحل لم یکن جافزا نی شر يعة | دم عليه السلام وكانت 
٠‏ السنة الالهبه فى ذلل الزمانولادة ذكر مع انش ببطن‌واحد وا مشروع انيتزوج کل انش ذكرأ 
من‌بطن آخر فكان النكاحبين التوآمين حراما ولآشك ان البوأمين خلوفان من ما"اندفق دفعة 
اخت لانکون کذلاك ولا کانت الضرورة تنقضى بالبعری ما لم تمل القربى فعلم ان الأصل 
فى نكاح المعارم امربة وقد ثبت الحل بالضرورة فلما ارننعت الضر ورة بكثرة النسل نس 
حل‌الاخوات فعلى تقدير کون ديانتهم دافعة لدليل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المحارم 
أذ بعد قصر دلبل الشرع عنهم يبق الحكم على ما كان وهو الحرمة فى نکاح الععارم جلاف 
الحو أذ بعد قصر دليلنا عنهم یب الم على ما كان وهو ال واذا ثبت هلا فنكاح 
المعارم لا یکون مثبتا للاعصان ولا بعل قأذف من نل العار م ووطی؟ نم اسلم وایضا حد 
التذنى يندرى؟ بالشبهة ای سلينا ان هذا النكاح جعي فى حتهم لكن شبهة عدم الصية 
ثابتة فى حقهم فیندری؟ «د القزى بها قوله وايضا عطی على فوله ان نکاح المكارم إلى آخره 
وکل واحد من‌العطوی والعطوی عليه دلیل علی‌عدم وجوب‌الد علی‌قاذف من نک المعارم 
ووطى“ثم اسلم‌فلین |العنی فال ايضا ولا يجب النفقة ایضا عطنیعلی ا لمكم المعهوم من الرليلين 
الذ کورین ونعی با حك ا مفهوم عدم وجوب حد‌القذی اما على الدلبل الأول فظاهر وهو 
ان حل نکاح المععار ليس حكما اصلبا وذل كلا نالدليل الأول وجب بطلان النكاح فلانجب 


وس و مخت م 





0 




























النفقة واما علی‌الثافی و هو انح التذی يندرى” بالشبية فالنکام وان صم لكن النففة صلة 
مبتداة فلا تجب به کالیران اذ لو وجيت يصير الدبانة متعدية فاماصل ان المراد بالشبهة 
لدر؟ حدالتزىوشبهة عدم صعة النكاح فهن | الدلیل مشعر بتسليم صعة نكاح المحارم وگونها 
حكما اصليا فى حتهم والجواب ای جواب اي حثيفة رممه الله فى النفقة أنها لدفم اللاك 
فایجان النفقة بنا؟ على دياننهم لا يكون فولا بان ديانتهم متعدية بل ديانتهم دافعة وذلك 
دن الزوج حابس للزوجة فان حبسها بلا نفقة يكون متعرضا لپا بالاهلاك فابجاب النفقة 
| دفع لهذا آلتعرض ثم ورد على هذا أن اتجاپ النفقة ليس لدفع الهلاك بدليل وجونهامع 
غنى الرأة فاجاب بقوله وغناوءها لایدفع الحاجةالدافية بدوام الحبس واما جه لكما ذكرنا ای 
لايماع عذرا وهوعطنى على قوله واما جهل لايصاع عذرا لكنه دونه ای دون الجبل الأول 
: كجهل صاحب الهری فى صنات الله تعالى واحكام الأخرةٍ لانه عالى للدليل الواضع لكنه لا 
كان موكلا للقرآن کان دونالاول ولا کان مسلما لزمنا مناظرته والزامه فلا یتراگ على دیانته 
ظ فلز مه جمیع احکام الشرع وکجهل الباغى فیضمن بالاتلای مال العادل اوننسه الا ان یکون 
وكذا ان فتل عادلا اى لا يعرم البافی الارث ان قتل عادلا لآنه حف فى زعمه وولایتنا 
کن لا يضمن بالاتلای كا فى غضب مال غير مقتوم فان الغاصب لا لکه حنی يجب عليه 
۱ بانه يضمن فى غاية التناقض * ۱ 
* قوله * ولا كذلك من ليس ف تکامهما اشارة الى الجواب عن القياس على مجوسى خلی ‏ 
بنتين أحدهما زوجته وتقريره ان من ليس فى نكاح التنا ثعين يعنى البنت الى ليست 
" بروجه وهو الراد بالوارث الأخر لیس بمنزلة زوج ارم س یو*اخف بدیانته لان‌الضرر ۱ 
یاعقه من غير التزام منه فیکون تعدية خلا ىتضرر الزوجبالنفقة فانه بالتزامه‌فان قیل ینبغی 
ان یو" اخذ البنت الغير المنكوحة بدیانتها واعتقادها لانپا مجوسية ولا يلنفت الى نزاعیای 
زيادة ا لميراث لانه بمنزلة نزاع الزوج فى العفقة اجيب بانه لايصم نزاع الزوج لانه التزم 
| هذهالديانة حيث نکم السعرم جلانی البنت المنكومة*قو له* وغناو‌ها یعنی‌ان‌امال فى ننسه 
| ان قل وان‌کثر والحاجة دافية لامكان الحيوة إلى يوم القيمة * فوله * کجپل صاحب الپری 
مثل جهل العترلة بزيادة صفات الله تعالى على الذات وكونه تعالى مریا فى الجنة بالابسار 
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وکونه خألقا للشر ور والقبابس ووز الشفاءة بط الكبائر وجواز العفوعما دون الكفر وعدم خلود ظ 
الفساق فى النار وانما لم يكر هذ االجهل عذرا لكونه مالفا للدليل الواضع من الکتاب والسنة ۱ 
والعقول وأنما كان دون جهل الکافرلان صاحب‌الهری ماول للتران ای یصرفه عن‌ظواهره ۱ 
الدالة على نقيض معنةده ويعمله على وفق معتقده لا ان ينبزه وراء ظهره مثل الکافر أ 
وق عبارة فغر |لاسلامرحمه الله تعالی أنه متأول بالقران ای متمسگ به صار فا آیاه ای ما 
۱ یوانف اعتقاده و انما لز منا مناظرته و الزامه لانه ملتزم لاحکا م الشرع معنری کقره الفران ۱ 
ونبوه گیل عليه السلام * قوله * وکعهل الباغی هوالارج عن طاعة الما ی بتأويل فاس ' ۱ 
١‏ وشبهة طارية فان كان له منعة فقد سقطت ولاية الالزام لتعذره حسا وحقيقة فیعیل بتأويله | 
اناس تلایا بضمان ما ات من مال انس لکن يسترد مته ماكان ی بده لان | 
يملكه والمراد أنه ینتی بوجوب [دا *الضملن فيما ب لذ يلترفورة ذلك فى الحكم لان 
م الحجة الشرعية فد انقطعت بمنعة قاقية حسا فيما بعتمل السقوط لاف الاثم فان المنعة ‏ 
ان فى حق الشارع ولایسقط حقوقه وان لم يكن منعة فلا مانم من تبليغ اجه والزام الحكم | 
فبوكاخل بالضمان ويج ب علینا عار بةالباغی لذو أوتعالى فقانلوا التى تب متو نفى*لى ام اللي | 
لان البقى معصية ومنگر ونبی المنكرة فرض وذلك بالقنال وقيل انما نجب مما ربتوم اذا اجتمعوا | 
' وعزموا على لقتال لانها انا نجب بطريق الدفم * قوله * ولم بحرم اليراث بقتلهاى قتل | 
الباغی لوجود السبب مع عدم الانم اذ القنلا: يون مانعااذا كان 2 ليكون الم رمان | 
جرا وعقوية عليه دامن ا بدكقتل الباغى والقتل رجا وقصاصا وکنا لأبحرم الباغى | 
۰ الیراث بقتل مره العادل لان فتاه دق ف زعم الباغی ناء على تاآويل. وتمسكه 7 عرضت ۱ 
له من الشبهة وولایتنا منقطعة عنه لكان المنعة فکان فتلیم اهل اف فى حف‌الامکام لا فى حف | 
0 ِه الجهاد لان انضمام لعف انقطاع ولایة الالزامالی التأويل الفاس ؛جعله بمنرلةالجهاد | 
حر فى ہی التوريث كما ف حف الضمان رهزا اذا قال الواف كنرك على الحف وان 
ظ على الى و الا فوحرم اتفاقا + قوله * ولا كان الدار واحدة يعنى ان تملك الال | 
بطر یی الاستيلاء ینوفی على كمال اختلای الد ار ووجورب الضمان بالاتلای یسبی۶ عن كمال ۱ 
۱ ا وا الدار من كل وجه ف فحن لا نيلك مال الباغی حتى اذا انكسرت | 
شوكة البغاة يرد عليم اموالهم لاد الدار لأنهم ف دارالاسلام لکن لايضمن مالم نف 
لان اختلای الديانة مع وجود النعه يوجب شبهة اختلاى الد ارفيوجب سةوطالعصمة منوجه أ 
بعدم ال ملكو بوجوب الضمان جعلنا العصیة من وجه‌بمنزلة |لعصمة الکاملة ولو قلناءاللك 
الضيان جعلنا اتعاد الد ا ربمنزلة اختلافها ولوقلنا بالك والضمان كان متناقضا لأن‌اثبات 
۳1 معناه علم الضمان فتعين القول بعدم الك مع عم الضما نكما ف غصب غير القتوم 
ان فيل لاتناقض بين ا ملك وضیان‌البدل کیا ف الغصوب قلنا لو ملكه لم #چب‌رده لعينه 
والملك بالضیان انيا بصحاستناد الا ابند!* * 
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تعالى فان لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان او السنة الشپورة کالتعلیل بدون! لیلی ۶ على 
مذهب سعيل أبن السيب فان فيه #الفة حديث العسيلة والقصاص فى مسئلة القسامة فانه 
ان وجد لوث ای علامة القتل استعلی الاولیا؛ خمسين يمينا عمد! كان الدعوی اوخطا؟ 
وهذ! عند الشانعی رممه‌الله واما عند مالكکرحمه‌الله یقضی بالقود ان کان‌الدعوی فی العہں ۱ 
. وهواحد قولى الشافعى رحمهالله وفیه خلانى قو له علیه‌السلام البينة على الدعی والیمین‌علی ‏ 
من انكر وهذ! وحديث العسيلة من المشاهير او الأجماع كبيع ا,الولب فان اجیاع الصعابة 
رض الله تعالی عنهم انعقد على بطلائه حنى لآ ينفل فضاء القاضى فيه متعلق باول البعث ‏ 
وهو أن الجهل لیس بعذر حتی ان قضی القاضی فى هذه الساول لا ينفذ قضاوگه لكونه مالفا | 
للکتاب اوالسنة الشهورة او الاجمام واما جهل يصاع شبهة عطلی على النوعين الذکورین ‏ 
ف الجهل كالجهل فى موضع الاجتهادالصعیع ای غير مخالی للکتاب او السنة الشهورةاو الاجمام . 
AEDT TNE‏ 1 ا een iL SRT IT EEN‏ 
او فى موضع الشبپة کمن صلى الظپر بلا وضو ثم العصر به زاعما صعة طهره ثم نذكر | 
انه صلى الظهر بلا وضو" ثمقض الظهر بناء على هن االتذكر ثم صلى المغرب على ظن ان العصر ' 
جادز بناء على جهله بغرضية الترتيب يمح الغرب لآن الترتبب جتهد فيه فلا يضر جمله ‏ 
فلا جب عليه اعادة الغرب كأ تعب قضاء العصر عند نا لانه اداه زاعما دي طهره وهلا ۱ 
۳ جلاف الأجماع وعند الشافعی رهمهالله لا جب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده 
هنأ اذا کان يزعم وقت ادا ا مغرب ان عصره جافز اما لوعلم وقت‌ادا"الفرب ان عصره ' 


لم جز كان عليه إعادة الفرب كا جب قضاءالعصر وآن لم يةض اهر وصلى العصرعلی 
طن أزالظبر جائز ای صلى الظبر بلا وضو ثم العصر بوضو؟ زاعما صعه‌الظهر ولم يقض ' 
الظهر بناء على انه غير عالم بعدم الوضو" فان من‌صلی صلوة بغير وضو جاهلا ان لا وضو | 
له ثم توضاً وصلی فرضا اخر ثم تذکر انه كان على غير وضو فالفرض الثانی غير حع 

وایضا فیه‌خلای زفر رحمه اللهفانهديقول اذا كان عنده آن‌الفرض الاوّل جز یه فهو فى معنی | 
الناسى للغائتة فيج زيه الفرض الثانى لم يصع العصر ای صلى الظهر بلا وضو" ثمالعصربوضو | 
زاعما صعةالظهر ولم یقض الظهر لم بصع العصر لان زعمه حالف للاجماع والمسئلة السشتيد 
بپا هى الاولی لا الثانية واذا عفى احد الوليين ثم اقتص الأخر على ظن ان القصاص 
لكل واحد على الكمال فلا قصاص عليه لانه موضع الأجتهاد فان عند البعض لايسقطالقصاص 
فصار هذا شبهة فى در* القصاص عن قاتل القاتل و کذ! المعنجم اذا ظن انه فطر فاكل 
عبدا فلا كفارة عليه لان قوله عليهالسلام افطر الحاجم والمعجوم صار شبهة فى در" الكفارة 
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اذ هذه الکنارة ما يندرى"بالشبهفوكن | القصاص ق‌السئلة‌السابقة ومن زنی بجارية امرآته 
ظ أو والده بظن انها تمل له لايح لانه موضع الاشتباه فيصير شبة فى در؟ امد حتى یندری* 
الح بهذه الشبهة لا فى النسب والعدة ای لا یثبت النسب والعدة بهذه الشبهة وان كانا 
| يثبتان بالوطىء بشبهة وکذا حري اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالحرمة ای لایعد | 
| لان جوله يلون شبهة لا ان زنی هو ای زنی حربی اسلم حيثيحد لان جپله فى حرمةالزنا ' 
| لا يكون شبهة لان الزنا حرام فى جميع الادیان او شرب ذمى اسلم اى يجب الحد لان‌حرمة | 
| اسر شافعة فى دار الاسلام والذعى ساكن فيا فلايعذر بل جرية مر فلابصير شب | 
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| #قوله* وكجهل من خالى فى اجتهاده الکتاب يريد آن‌البپل اما آن يكون ق‌ننس الدين | 
وأصوله وهو الغاية اولا وهو دونه وذلك اما ان يكون فى اصول الذهب كا مر اوق‌فروعه أ 
| وذلك اما أن يكون مالفا للقياس وخبر الواحد فیصاع عذرااو اللکتاب والسنة الشپورة ظ 
| والأجماع فيكون مثل جپل صاحب الپوی وقید السنة بالشپورة لان النةالتواثر يكونكفرا | 
| لكونه قطعیا وفیه بحث لان الکناب ایضا كذلك فخالنتهانا ایکون كفرا ادا لم يكن المتن | 
قطعى الدلالة ولا فرق فىهذ! بين الكتاب والسنة واما عند قطعية النن والسند فالخالى 
| کافر لاعالة * فلابد هنا من تقبین الکتاب بان لا يكون قطعى الدلالة وتقبید السنة بان 
| يكرن مشهورة اوبکونه متواترة غير قطعيةالرلالة فمن عالفة الكتاب القول جل‌مت واگ التسمية | 
| عيد! عند ذيحه مُسکا بقوله عليه السلام دبعه السلم حلال وان یذ کر اسم الله عليه وبان ۱ 
| الومن ذاكر بقلبه التسمية وان ترکپا عمد! لقوله عليه السلام تسبيةالله قل ب كلم ومن | 
۱ ومنها القول بجواز الفضا* بشاهد ومين والعمل بر الواحد مع قیام نص الكتاب خطا"؟ | 
| ف الاجتهاد الا ان نص الکتاب ليس بتطعی لان فوله تعالی وانه لسف بتمل ان یکون | 
| حالافیکرن قيد! للنپی عن اکل ما لم یذ کر اسم الله عليه وعتیل ان يراد بيا لم يذڪر | 
| اسم الله عليه الميتة او ما ذكر عليه غير اسم الله لقوله تعالى وانه لفق فان السف هرما | 
| اهل لغير الله به وقوله تعالی فان لم یکنا رجلين فرجل وامرآتان بحتمل ان یکون بيانا | 
۱ لحصر البينة التى هى الشهادة المعضه فىرجلين اورجل وامرآتين وهذ! لايناى نبوت نوع ظ 
۱ اخرمن البمنة هی شهادة الواحد مع اليمين ومن مالنة السنةالشهورة ف ذهب اليه الشافعى ۱ 
" رحمه‌الله ف‌احد قوليه فىمسئلة التسامة وهی ان يوجد قتبل لايدرى قائله انهانكان بين 
" القتيل واهلالمعلة صاوة ظاهرة لهرت علامة يغلب بها على تن القافی و السامع صق | 
الدعى يوّمر الولى بان يعين القاتل ويحلى الولى انه قتله عمدا فيقضى من القاتل وكذ! | 
عند مالك واحيد بسكا بقوله عليه السلام لاوليا' مقتول وجد فخيب رتحلفون وتستعقون دم | 
٠‏ صأحبكم ای دم قاتل صاحبكم الى آخر الحديث * فظبران کلام الصنی رحمه الله فتقرير | 
| القولين ليس على ما ينبغى وانه لا جهة لتخصيص القصاص ذانه مغالى لقوله عليه السلام | 
| البينة للیدعی واليمبن على من انكر وهومشهور ومن ممالفة الأجماع القرل بجواز بمع ام 
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امالولد نسكا بیا روى عن‌جابر بنعبد الله انه‌فال كنا نبیم امهات الاود على عهدرسول الله 
و بان المالية يقين وارتفاعها بالولادة مشكوك فان الاثار الدالة على منع بيعها قد اشتهرت ' 
وتلقيها القرن الثانى بالقبول فصار مجمعا عليه * قوله + کمن صلى الظهر اورد مسئلتين 

ظ اولیپیا مثال لاجپل ف مو ضع الاجتهادا ع والثانيةنتميم وتكميلللاولى لامثال آخرلان فيها 
مخالفة للاجماع فلا يكون الاجتهاد صعیعا *قوله * ولم يقض الظپر بناء ای بنى عدم قضا" | 

الظهرعلی أنه لم يكن الا بعدم الوضو" حين صلى وان الصلوة الموكداة بغير وضو"من‌غیر | 
علم بذاك لايجى قفضاوءها وهل( الى للاجماع * قوله * وادا عفى احد الولیین و افتص ۱ 
الآخربجبله بالعغو اوبان عفو امدالاولیا" يسقط القود فعليه الدية لاالقصاس لان هذا جبل | 
فى هو ضع الاجتهاد ولادهب اليه بعض اهل المدينة من ان القصاص اذا ثبت لرلیین كان 
لكل منهما التفرد بالقتل حتى لوعفى احد‌هماکان للاخر القتل الا ان‌الظاهر ان هذا مغالى 
للاجماع لا يكون اجتهادا صعيطا بل هو جهل فموضع الاشتباء لاه علم بوجوب القماس 
وما ثبت فالظاهر بقاوءه وايضا الظاهر عدم نفاد التصرى ف‌حف‌الفیر فيكون محل الاشتباه 

ويصير شبهة فد ر"الحد *قوله* اد هذه الكفارة يعنى كفارة الصوم نندرى"بالشبهة لتر جم 
جانب العقوبة فيها وهذ! اذاسئفتى فقيها فافتاه بفساد الصوم فعصل له الطن بزلك او بلغه 
الحمديث اعنى ذو له عليه السلام افطر الحاجم والمعجوم ولم يعرنى نسته ولاتأويله و الا فعليه 
الكفارة اتفاقا وعند ای‌یوسی رحمهالله بحس الكفارة وان كان ظنه مستند! الى الحديث لانه 
ليس للعامی الاخذ بظواهر الاخبار واغاالتمساگ بها للفتهاء و القرل بغساد الصومباحجامة وأن 
کان قد ذهب اليه الاوز اعی الاانه لیس اجتهاد| صععا لمخالفة‌الا جما * قوله* ومن زاف 
جار يه امرأته اووالده بظن انباتح لله بناءعلى ان‌مال ال ز وجة مال الزوج من وجه لغرطالاختلاط 

وحل الزوجة يوجب حل مملوكتها وانملك الاصل ملك الجر اوحلال له فبلأ شبهة اشتباه 
اعنى الشبية ف الفعل وهی ان يظن ماليس بدليل الحل دليلا فيظن امل‌فبستط الم للشببة 
لكن لایثبت النسب ولا بج العدة لان الفعل ق تمعض الزنا بخلاى شبهة المعل وتسمی 
شبهه الدلیل وهی ان يوجد الدلیل الشرعى الناى لاعرمة لكن تغلى الحكم منه لانع کا 
اذا ولی؟ جارية الابن فانه یسقط اد ویثبت النسب والعدة لان النعل لم بعض زنا 
نظرا الى الرليل اعنى قوله عليه السلام انت ومالك لابيك واما شببة جارية الاخ‌او الاخت 

فليست ملا للاشتباه شبهة فعل ولا شبهة حل فلا يسقط اد * 
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واما جل يصاع عذرا هذا هوالنوع الرابع من الجهل كهل مسلم لم يماجر بالشرايع وكذا 
ادا نزل خطاب ولم ينتشر بعد فى ديارنا كافىقصة اهل قبا فانهم اذا بلغوا تحویل القبلة 
' وكانوا فى الصلوةاستداروا الى الكعبة فاستعسن رسول الله علیه‌السلام وکانوا يقولو نكيف صلوتنا 
| الى بيت القتدس قبل علمنا بالتعويل فان زل اللهتعالى وما كان الله ليضيع اباتكم ای‌صلونکم 
| الى بيت القدس وقصة تحریم الخمر لا نزل مریم الخير قال الصعابة يارسول الله فلیف 
| باخواننا الذين مانواوهم يشر بون الخمر وبا كلون مال الميسر ای بعد التعريم قبل بلوغ 
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الطاب اليهم فنزل قوله تعالى لیس علی الذین آمنوا وعیلوا الصامات جناح فيا طعيوا. 
اذا ما اتقوا وآمنوا فاما اذا انتشر التبليغ فى ديارنا فق تم التبلبع قن جلها كون” 
لتفضيره كن لم بطلب الا" فى العمرانات وتيمم وكان الما“ موجودا لايصع وکذ! الجهل بانه . 
وکیل اومأذون ای يكون عذرا حتى آن تصرفا لآ بصع ای من الموكل فان شرى الوكيل . 
قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولوباع مال الموكل قبل العلم بالوكالة يتوقى كبيع الفضولى - 
وکذ | جهل الوكيلبالعز لوا لذو نبا حجر وا مولىجناية العبد الجانى و الشفیع بالبيع والآمةالنكوحة 
بالأعتاق اوبالبار والبكر بالنكاح لا بالنيار اى جل الرکیل بالعزل وجبل الأذون باحر 
عذر حتى ان تصرفا قبل العلم بالعزل و الحجر يصع تصرفهما وكذا جيل المولى جيناية العين ‏ 
ای عذر حتى أو باع العبد الجانى قبل العلم بالجناية لا يكون مختارا للند! وكذا جيل ١‏ 
النكاح فجهلها عذر حتى لایبطل خيارها وكذ! اذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت ان لها خيار . 
العتق فجهلها عذر حتى لایبطل خيارها واذا بلغت البكر التى زوجها غير الاب والجب جاهلة . 
بالنكاح فسکنت فجپلها عذر فلا يكون سكوتها رضى اما اذا عليت بالنكاح وجهلت بان لها 
الخيار لایکون جهلها عذرا حنى يبطل خيارها اذجهلها بالامكام الشرعية ليس بعذرلان‌الدليل ٍ 
مشهور فى هتها لان طلب العلم واجب عليها ندلافل الشرع جب أن تكون مشهورة ففحقها . 
فباجهل لاتعذر وفحت الآمة خی لان خدمة المولى تشغلها عن التعلم فالدليلضى فىحقها : 
فتعذر بالجمل ولان البكر ريد الزامالفسخ و الامة تريد دفع زيادةاللك هذا فرق آخر 
بين البكر والامة فى ان الامة تعذر بالجهل لاالبكر وتقريره ان البكر تريد الزام ا 
على الزوج والمعتقة ترين بالفسخ دفم زيادة الملك فان طلاق الاءة ثنتان وطلاق الحرة ثلثة 
لم تكلى بالشرايم لاسیما ف المسائل التى لأيعرفها الاحذاق الفقهاء حتى بشترط التضاءئمهلاهنا 
۱ تفريع على آن فسخ النكاح جیار البلوغ الزام ضرر ومبار العتق دفع ضرر * 


ات س بخ مت میج موی تست س سس لصم 
و نے لا لا ا لم 


* فو له 5 واما جهل يصاع عذرأ کمن اسلم ف دارا جرب وام ییاجر الى دار ال سلام فجهله 
بالاحکام من الصلوة والصوم ونعو ذلك يكون عذرا له ف الترك حتن لا بجی بع الهاجرة 
فضا* مدة‌اللبن دار الكفر لانه لابد من‌سماء ا لطاب حقيقة اوتقدير' بشهرته فى عله «قو [ه* 
فانز ل اللهتعالى وما کان‌الله ليضيع أيمانكم ا لمن كور ف التفاسير انها نزات حين نز ل (يةالتو جه 
لىالكعبة فقالوا كيف من مات قبل‌التعویل من اخواننا * قوله * وقصة تحريم المر هى | 
. ان بعض الصعابة كانوا فى سفر فشربوا الخمر بعد التعريم لعدم علمهم جرمتها فنزل ليس | 
" على الذين آمنوا وعملوا الصالحدت جناح فيما طعموا اذا ما آنقوا وآمنوا وعن ابن كيسان لا 
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| نزل تحريم الخمر والميسر قال ابوبكر بكر رضى الله تعای ل عنه با رسول اللةصلى الله قلي وسلم 
٠‏ كي باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر واكلوا البسر وكيف بالغاتبین عنا البلدان" 
لا يشعرون باحریمها وهم يطعيونها فنزلت * قوله * والبكر ای وكجبل البکر بالنكاح فيا 
| اذا زوجها ول غير الاب او الجد م الغو“ د بمهر المثل او زوجپا ول غير الاب : والجد 
من غير اتکی او بغبن فاحش فانه ۷ حتى يكون لها الفسخ بع العلم بالتكاح ‏ 
| واما اذا زد ال او الد من الکنو* يمر الثل لم يكن لها لسغ لكمال النظر 
۱ ووفور الشفقة وأو ل وفنا غير الاب والجد غير الكفو؟ اوبغبن فاعش لم يصع النكاح اصلاوانما 
" صرحت بذلاگ لانه قد اشتبر فى بعض البلاد نقلا عن المصنی رهمة الله انه تح النكاح ۱ 
فى هزه الصورة اکن یکون لبا لسغ وهكذ! او رده فى شرحه للوقاية ولا يوجد له رواية 
" |ملا * قوله * لان طلبالعلم واجب عليها ای على البكر وتقرير القوم ان جهل البكر 
. بالذيار ليس بعذر لاشتهار العلم فى دار الاسلا م وعدم الاع من التعلم ف جانبيا لا الان ۱ 
۰ فان اشتغالها خدمة السمد مانع وعلی هد | ل يرد الاءتراض بان البكر قبل البلوغ 
بالشراقم لأسيما بالسال الخفية * قوله * حتى یشترط القضاء ثمهاى فی ال لت بوخ 
لاه ای لا ف فس المعتقة لان فسخ |أبكر للالزام على الغیر ونوهم ترك النظر من الوى ۱ 
ؤ وهو غير متیقن فلا ينم الا بالقضاء حنی لومات احد‌هما بعد 7 قبل القضاء پرثه الاخر 
وضیغ المعتقة یثبت بنفس ايار لانه لدفع زيادةاليلك ولاسبیل‌المه إلا بدفع اصل الملك ۱ 
۱ فلا يفتقر الى القضاء وحقيقف ذلك ا نالمراة تبطل حقا مشنرکا لدفع EE‏ والزوج 0 
یثبت زيادة حى عليها لاستيفاءحق مشتراگ فلهذ! جعلناالدفم فى حقالمرأة قصدا وابطال " 
المللك ضمنأ وف حف‌الز وج زیادة الملاگ اصلا واستیفاو؟ه ضمنا * 








سوسس م سوت 


د وهو اما بطریف مباح كسكر المضطر والسكر مر والسكر بدواء كالباع لاون ونا باعل 
من الحنطة | والشعير اوالعسل وهو کلاغماء يمنع7صحة جميع النصرفات حنى الطلاق والعتاق | 
اما بطريف تلور #السكر من شراب مرم أومثلث لأنه انا بحل ای الثلث بشرط ان 
لا يسكر فالسكر به يصير كالسكر بالمعرم فبعد به ى بالسكر من الثلث وهو ای القسم 
الثانى من السكر وهو السكر من شراب ممرم او مثلث لا يناف الخطا انق اقب ول مت 
ی ا یه اسلا 
الع يي ل یج 
على لسانه عكسه لا يريد وا أسلم يعي الیک ود افر بم سمل الرجوع لا شرب 
ظ | ابر لا بحل حتى بصعو فيفر فان السكر دليل الرجوع واذا اقر افر با لآ #عتمله کالتماصس 


م 





والغزنى وغيرهما أو 0 ذا صا رمن 52 ا 5 


۱ ای حد السكر والمراد به الحاله الممیرة ب بين السكر و الصعو وراد ابو حنیفة رحمه الله ۰ ان 
لایعری الارش من السماء لوجوب امد فتط + ۱ 


| * قوله * ومنهااى من العوارض المكتسبة السكر وهی حالة تعرض للانسان من امتلا" دماغه 
من الابخرة المتصاعرة اليه فيتعطل عقلهالمميز بين الامور الحسنة والقبيحة و السکر حرا م اجماعا 
ظ لا ان الطريق المفض اليه قن يكون مباها كسكر الضطر الى شرب ابر والسكر الناصل ٠‏ 
۱ | من الادوية والاغذية الاغذة من غير العنب والغن!؟ ماينفعلعن ٠‏ الطبيعة فتصرى فيه وتخد[ه 
| إلى مثابة ا منغذى فیصیر جر منه وبدلا عما یتعلل وال و|۶ 4 ا 
E‏ ہا ينفعل الطبيعة عنه وتعجز عن التصرنى وقد يكون فيه ممظورا كالسكر اماصل 
من امير النی بعرم و قليلها وكثيرها اومن الثلث وهو عصير العنب اذا طبغ حنی 
رقق بالا وثرلك حتی‌اشتد بعل شربه عند ابي منيقة وابى بوسف رعمهما الله لأستمرا 
| والتغوى على قبام اللبالى وصيام الايام واما على قصد السك ر فلا حتى وس ۱ 
اتفاقا واما نقيع الزبيب زهو ال"الذى الق فبه فيهالزبيب لبخرج اليه حلاوته فان لم 
۱ حتى اشتد ولا وقذی بالزبد فهو حرام وان طبخ ادنى طيغ بحل شرب القليل منه ظاهر 
الرواية + فرله * حتى الطلاق و العتای صرح بزلك نفيا لا روی عن ای حنيفة رحمه‌الله 
ان‌الر جلاذاکان lle‏ بفعل ال و و وم *قوله* فهن | خطأ ن متعلقجالة السکر | 
لبس الراد ان قوله تعالی وانتم سکاری قیں لاغطاب اعنی لا تفربوا حتی یلزم اقطان 
ف عالة سكرهم بل هو قيب لا تداق به خطاب النمیتعقیی ذلك ١‏ ن‌امال فى مثل صل‌وانت 
: صاح! ولاتصل وانت‌سکر ان لیس قبداللامر الى بل للمأمورية والثهی عنه بیعنیاطلب 
. منك صلوة مترونة بالصعو وكف النفس عن الصلرةالقرونة بالسکر وذلك لان العاملف الحال 
هوالفعل النكور لاثعل‌الطلب فتوله تعالی غير لی‌الصید فيمن جعله حالا من قوله اوفوا 
يكون قیدا للايفاء لا لطلبه حتى يلزم عدم وجوب الایفا* عند كونهم مملين الصيد ای | 
متعرضين له ف ‌الاحرام فالعنى انهم خوطبوا فى حالة الصو بان لا يقيموا الصلوة حالة السكر | 
۱ فیازم كرام خاطبین ای مكلفين ذلك حال السكز فلايكون السكر منافيا لتعلف الخطان 
ووجوب الاها* فالسکر منالشراب الحرم او الثلث لایبطل اهلیة لطاب اصلا لاعتق العقل | 
| والبلوغ الا أنه يمنع استعمال العقل بواسلة غلبة السرور فیلزم جميع التكاليف من الصلوة 
وال وغبرها وان کان لا يقدر على الادا؟ و عبارانه فى الطلای والعتاق ۳ 
والأقرار وز ونج الصغار والتزوجوالأقراض والاستقراض وساثر التصرفات سوا؟ شرب مکر 
اوطائعا وذلك لان مبنى الخطان على اعتدال الحال وقد اقیم البلوغ عن عقل مقامه تيسير | 
۱ وبالسكر قت الا قدرة فهم اللا یتیب هو مق دسل ل کر اد وهر تا له 
ویبق التكليى مترجها فى حف الاثم ووجوب القضاء خلای ما اذا كان ناف سمأوية کالنوم 
۱ فانه يصاع عذرا دفعا لأعرج * فول * واذااسلم أى السکران ب ترجعا جاب الايا 
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اجاج ع 2 دس تس تا 
الایمان وکون الاصل هو الاعتقاد فلو تكلم بكامة الکفر لا پردل از الاعتقاد لا برنفع الا 
بالقصد الى تبدله اوبيا يدل علبه ظاهرا وهوالتكام فى دالة يعتبر فيها القصب وهی حالة 
الصعو وهنا کالیکره نی اسلامه ولا ج ارند اده ۴ قوله % أن السکر دليل الرجوع أذ 
السکران لایستفرعلی امرفيقام مقام الرجوع لان حقوق الله تعالى مبنية على الساهلة جلاف 
ما اذا اقر بيا لا بعتہل الرجوع كالقصاص والقذی او باشر سبب امد بان زنی أوقنى 
فى حالة السکر فانه لا پسقط عنه الحد اما فى الاقرار بيا لا بعتمل الر جوع فلانه لا بسقط 
بصريح الر جوع فکیی بدلیله واما ف المباشرة فلانه معاین فلااثر لدلبل الرجوع لکن یتوتی 
فى اقامة الحى الى الصعو لیعصل الأنزجار فان قلت السكر موجب لاعد فاذا حتف أنه 
سكران فیا معنى افراره بالشرب ثم توقی وجوب امد على اقراره فى الصو قلت السكر 
قد يكون من غير الشران المعر ماو ال والسکر منھما قد يكو نبالشرب کرهااو اضطرارا 
فيتوقى الب على أقامةالبينة اوالأقرار بانه شرب‌الشراب الععرم اوالمثلث طوعا فيشترط 
الاقرار حالة الصعو + فو له * وزاد ابو حنيفة رحمه الله یعنی اعتبر فى حق وجوب امد 
السکر بمعنى زوال العقل بحيث لا یمبز بين الأشياء و لایعری الارض‌من‌السما؟ اذ لومیز 
ففى السکر نقصان وف النتصان شبهة العدم فیندری؟ الحد واما فى غير وجوپ الد من 
الاحكا نالعتبر عنده ایضا اختلاط ۳ حنی 0 بكلمة الکفر ولا یلزمه امد بالافرار 
با یوجب الحل * 

























راد به امدهبا وله ان بتر مان و تب دنه ای دلالة الهزل ای شرطالهزل ” 
ان تجرى الواضعة قبل العتد بان يقال نحن نتکلم بلفظ العقں هارلا ولا يشترط كونه ای ' 
کون الشرط وهو الواضعة فى نفس العتد بل يكفى ان يكون الواضعة سابقة على العتد وهو 
ای‌الپزل لا يناف الأهلية اصلا ولا اختيار الباشرة والرضی بها بل اختيار ا لمكم و الرضی به 
فوجب النظر ف التصرفا تکیی‌تنقسيم فیهما ای ف الأختيار والرضى وهى اما من‌الاذشاآت 

او الاخبارات او الاعتقادات اما الانشاآت فاماان تحتمل النقض اولا فيا بعتمله کالبیم والاجارة ۱ 
۱ فاما ان یتواضعا فى اصل العقن ای تر ى المواضعة قبل العقن بان يتكلم بلط البیع عند الناس 

ولا يريد البیع فاناتنقا على الاعراض ای قال بعالبیم انا قن اعرضنا وفت البیع عن 
الهزل وبعنا بطريق البد ص الببع وبطل الهزل لأعراضهما وان اتفقا على بناء آلعقد على | 
هت متیر لها مدا اىللتعاقدين لوجود الرضى بالباشرة بلتم هذا 
. دليل على كونه بمنزلة خبار الشرط فانه اذا بيع بالحيارفالرضى بالمباشرة حاصل لا با حلم وهو 
اللك فيفس العقد كما فى الخبار اللوكبد لكن لا يمل بالقبض فيه لعدمالرضى بالحكم هذا 


اس تس سے ا س 
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اسندراك عنقوله فيفس العثد ذانالماك بالتیض یثبت ف البیم الفاس فان نقضه امدهیا 
انتقض وان اجازاه نی الثلث جاز ای أن اجازاهفى له ایام‌جاز عند أن حنيفة رحمهالله ای ينقلب 
جافزا لارتفاع انس كاف النبارالوئبد لا آناجاز احدهما لأنهكغيار الشرط للمتعاقدين فینوقی 
علی اجازتیما وعندهما لایشترط فی الثلث ای عندهما لاینقید الأجازةبالثلثة فكلما |جازاه‌جاز البیع 
. كا ف الحبار الر"بد وان اتفقا على ان لابعضرهماشء ای لميقعق خاطریهبا وقت العقد انهیا 

بنيا على المواضعة او اعرضااو اختلفا فى الأعراض والبناء يصع العقد عند اى حنيفةرحمه الله عملا . 

۱ بالعتد وهو اولی بالاعتبار من‌الواضعة‌التی لم يتصل به ای بالعقد لا عندهما ای لا بصع ۱ 

العقد عندهما فاعتبر العادة فان العادة تحقيق المواضعة ما املن على ان الواضعة اسبف قلنا | 

0 الآخير ناسغ ای الأخير وهو العقل ناس للمواضعة السابقة لان احدهما لم بیض على المواضعة | 

' واعلم انه بقى بالتقسيم العقلى قسمان لم يذكرا وها ما اذا اعرض احدهما وقال الاخر | 

لم بعضرنی شىء أو بنی أحدهما وقال‌الاخرلم #عضرنی شىء فعلی اصل أب هنيفةرحمهالله | 

۱ يجب أن يكون عدم الحضور كالأعراض وعلى اصلهما کالبناء * ظ 


























| ومن وضع التصرفات الشرعية لاحکامها واراد بوضع اللفظ ما هو اعم من الوضع الشغصى کوضم 
| الالفاظ لعانیها الحقيقية او النوعی کوضعها لعانیها المجازية وهذ! معنی ما يقال ان الوضع اعم 
| من العقلى والشرعى فان العقل بعکم بان الالفاظ لمعانيها حفیقه‌اومجار! وان التصرفات الشرعية 
۱ لاحکامپا والصنی رحمه الله اوضع المقصود ففسر الپزل بعلم ارادة‌العنی امفیی والمعازی ۱ 

باللفظا ودخل فى ذلك التصرفات الشرعية لانها صيغ و الناط موضوعة لاحکام نترتب علیپا ویلزم | 

معانيها بحس الشرع * قوله * ولا يشترط كونه يعنى لا يجب ان تجرى الواضعة فى نفس 
العند لانه يغون المقصود من ا مواضعة وهو أن يعتقد الناس لزوم الععد يلاف خیار الشرط ۱ 
۱ فانه لدفم الغبن ودفع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب فلا بد من اتصاله بالعقد | 
' * قوله * ولا اختیار الباشرة والرضی بها یعنی أن الپازل يتكلم بصيغة العقد مثلاباختباره | 
ورضاه لكنه لا بختار ثبو ت الحكم ولا يرضاه والاختبار هو الفص الى الشی؟ وارادته والرضی 
هو ايثاره واستعسانه فالمكره على الشىء بختار ذلك ولا يرضاه ومن هینا قالواان العاصی | 
والقبابج بارادة الله تعالى لا برضاه لقوله تعالى أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر * قوله* | 
. وهی ای‌التصرفات اماانشا آت اواخبارات اواعتقادات لان التصری ان کان‌احداث 
. شرعى فانشا* والا فان كان القصد منها الى بیان للواقع فاخباران والا فاعتقادان والانشاء | 
اما ان بعتیل الفسغ اولا والاول أمآان یتواض التعاقدان على اصل‌العتد اوالثمن بحسب 


تست مسلط سح ar‏ وت سم یت و وس تست هه و سجن ی موس eg a‏ 


۱ ( ۱۷۱ ) ۱ 
قدره اوجنسه وعلی التقادير الثلث اما ان يتفقا على الأعراض عن الپزل وا مواضعة اوعلی 

بناالعفد عليها اوعلى ان لا #عضرهما شی؛ واما آن لا يتفقا على شىء من ذلك وحينئذ 
اما ان يدعى أحدهها الأعراض والاخر البناء اوعدم حصول شىء اویدعی أحدههما البناء 
والاخرعدم حضور شىءوأ الاقسام بعضهامشر وحق الكتاب وبعضها متر وك لانسباق الذهن 
اليه * قوله * لعدم الرضى بالحكم أوقال لعدم اختبار الحكم لكان اولى لانه المانم عن اللك 
۱ لاعدم الرضا کالشتری من المکره فانه بملاگ بالفبض لو جود الاختیار وان لم یو جل الرضاء 
*قوله* فان نقضه ای‌العتدالذی اتفقا على انه مبنی على المواضعة احدهیاای احدالتعافدین 
. انتفض لان لكل احد ولاية النقض لکن الصحة تترقی على اختيارهما لانه بمنزلة شرط اخیار 
. للمتعاقدين فاجازةاحد‌هما لا تبطل خيار الاخر وقدر ابوحنيفة رحمه الله مدة الخيار بثلثة 
ایام اعتبارا بالخيار الو"بد حتی ینقرر الفساد بيض المدة وعندهما يجوز الاختیارما لمیتعتق : 

٠‏ النقض وانما قال فى الثلئ دون الثلثة اعتبارا باللالی *فوله* عملا بالعهد یعنی ان الاصل 
ف العقن الشرعی اللز وم والصعة حنی يقوم العارش لانه‌انما شرع للملك والجن هو الظاهر 
۱ فيه فاعتبار العقد اولی من اعتبار الواضعة وعند‌هما لاع العقد ق‌الصررتین اعنى صورة 
ظ الانغای على أن لم بعضرهما شىء و الاختلای فى الاعراض و البناء لان العادة جارية بان 
يثبنا على الواضعة کبلا يكون الأشتغال بها عبشا فانهما انما تواضعا للبناء عليه صونا للمال 
. عن يد التغلب والقول بان الاصل فى العقں الصعة واللزوم معارض بان المواضعة سابقة والسبق 
م ناسباب الترجح والجواب أن ‌العقن متأغر والمتأخر يصاع ناسغا للمتقدم اذا لم يعارضه | 
ما يغيره كما ادا اتفقا على البناء وهنا لم يتعتق الغير لان احدهیا يدعى عدم الفی ‏ 
, فالعتد باعتبار ان اصله الجد واللزوم من غير تحتف معارض يكون ناسغا للمواضعة السابتة - 
| * قوله * فعلی اصل أبن حنيفة رهمه‌الله يجب أن یکون عدم الحضوركالاعراض عملابالعند : 
فيصم ف الصورتين وعلى اصلهما عدم الحضو ركالبناء ترجبعا للمواضعة بالعادة والسبق فلا ع 
العند فى شىء من الصورتين وهذ! مأخوذ من صورة اتفاقهما على ان لابعضرهما شىء فانه 
عنل ا حنيفة رحمه الله بمنرلة الأعراض وعندهما بمنزلة البنا** وههنا بحث وهوان انحصار 
الافسام فى الستة انما هو على تقدير اعتبار الاثفاق والاختلای فى نفس الاعراص والبنا" 
والزهول اى عدم ا حضور واما على تقدير اعتبارهما فى ادعاء النعافدین على مأ يشعر به 
كلام فخر الا سلام‌رحمه‌الله فالاقسام ثمانية وسبعون لان‌النعافدین اما ان يتفقا اويخثلفا فان 
اتفقا فالاتعای اما على اعراضیماو اماعلی‌بنائهما واماعلی ذهولپیا واما على بنا؟احد‌هما واعراض 
الاخر اوذهوله واما على اعراض احدهما وذهول الآخرفصور الاتفای ستة وان‌اختلفا فدعوى 
احد التعافدین‌یکوناما اعراضهما واما بنا‌هما واماذهولهما واما بناو”ممع اعراض الاخر او ذهوله 
وامااعراضه م بناء الاخر اوذهوله وأما ذهوله مع بنا الاخر او اعر اضه یصر نسعه وعلی کل 
تقدير من التقادير التسعة يكون اختلای الحصم بان يدعى احدى الصور الثمانية الباقية 
فيصير اقسام الاختلای اثنين وسبعين حاصلة من ضرب التسعة فى الثمانية ولاخناء فى ان 
تساك ايى حتيفةرهي الله بان لامل قلعت الصعة وتمسكهها بان العادة جارية بتعقيق المواضعة 
السبابقة يدل على ا نالكلام فيه فيما اذااختلفا فى دعوی‌الاعراض والبناء مثلا اما اذا اتغقا 
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لصئة واللزوم وهذا ظاهر * 


| الثمن وهوالمراد بالرصى فان اعتبر الواضعة والهزل فى الوصف حتى ال الوصو حنم العتد بالالی 


انالثمن الى لاالفان واذا لم کنل ط طالب لأيفسن كمااذا اشترى حمار! على ان تعمله 
۱ | حملا خفينا او نعو ذلك لا یفسد العتن لعدم الطالب لکن الجواب لاي حنيفة رحمه الله تعالى 


۱ النقض قوله * 


فابو حنيفة رحمه‌الله لا یعتبر الواضعة السابقة و بعکم بلز وم الالفین لا الالف النواضع 
| عليه وقد كان يعتبر البناء على المواضعة فى ننس‌العتد ويحكم بفساد العقل وثبوت 1 
۱ فيعتاج الى الفرف بين البناء هنا ای فى صورة الواضعة فى قدر الثمن والبناءئيه اى فى 
| صورة المواضعة فى نفس العقد ووجه الفرى أن المواضعة السابقة انما تعتبر اذا لم یوجل 
۱ م یعارضا ويد افعها وههنا قل وجل ۳ لواعتبرت یلزم فساد العقد لتوقی انعقاده 
على شرط لیس من مقتضیات العقد وفبه : م لاحن ی عرزل العقں فييا لیس 
| بد‌اخل ف العقں كامد الالفين فى صورة البيع بالفين و الواضعة على أن یکون الثمن الفا 
| ولو قلنا بنسادالعقد يلزم ترجيع الوصى على الأصل لان التعافدين قن جدا فى اصل العقد 
۱ فیلزم سره وانما هرلا ف الث الذى هو وصف لكونه وسيلة اقصود | فلو اعتبرناه وحكينا 
١‏ 1 العقد لزم اهد! رالاصل لاعتبا رالوصف وهو باطل فلابد من القولبصة العقد ولز وم 
۱ الألنين اعتبارا للنسية وا لحاصل ان اعتبار المواضعة فى الثمن ونصعیع اصل العند 00 
ظ وقد یثبت الثانى تر جبعا للاصل فینتنی الأول وبهذا بخرج الجواب عما يقال انپما قصدا 
بذڪر الال الأخر السيعة من غير ان بعتاج الى اتب فى تس لنش نکن ذكره 


على الاختلاى ف الاعراض والبناء بان يقر كلاهيا باعراض احدهیا وبنا" الأخر فلا فافل 


۱ واما ان يتواضعا على البيع بالفین على ان الثين الى فهما يعملان بالواضعة الا فى صورة 
٠‏ أعراضهما وابوحنيغة رحمهاللهيعم ل بظاهر العقد ف الكلوالفرق لهبین البناء هنا وثمهان العيل 
۱ | بالواضعة هنا بجعل قبول احدهها الألفين شرطا لوقوع البيعبالآخر فيس العقد وقد جدا فى 


| اصل العتد فهو اولی بالتر جع ولى بالترجیم من‌الوصف ای اصل‌العتد أولى بالتر جيم من الوصى فان 
اعتبار اصل العقد يوجب تب لان‌الماقدین جدا فى اصل‌العتد وانها با الیزل فى مقدار | 


| يلزم فساد العف دكمابينا فی‌التن واما ان يتواضعا على آن‌الئمن جنس آخر فالعيل بالعشد . 
انفاقا والفرقلهما بين هذا وبين الواضعة ف القدر ا نالعبلبها معصعةالعقد مكن ثمه لاهنا . 
و الهزل باح د الآلفين ثمه شرط لا طالب له فلا یفست وأنيا قال هنا جوابا عما ذكر انه بجعل . 

0 ' قبول احد الالفين شرطا لوقو ع البيع بالاخر و انیا قال لا طالب له لاتفاق المتعاقدين على . 


تو - 1 


| ان و ت لاس الاين وهو الطالب ان 1 یطلب هنا 3 





س 
| * قوله * والفری له بين البناء هنا وثمه يعنى اذا وقعت الواضعة فى قدر الثمن وبنيا . 


) ۱۱۳ ( 








والسكرت ء عنه نه سوا كما فی النكاح *قو له * والفری لپیا يع يعنى اذا وفعت الواضعة ف جنس 
الثمن بان - 7 وقل ا على أنيكون الثمن الى درهم سوا؟ بنا على راض 

ا ا ا الا ہی البدلشرور ای ا ا 
ان رهمپما الله فقد احتاجا ال الفری بين الواضعة فى جنس الثمن والواضعة فى قدره أ 
ووجهه أن العمل بالمواضعة مع دعة البیع مکن ف الأولى دون الثانية لان البيع فى صورة 
البناء لا يصع بدون تسمية البدل فاذا اعتبرت المواضعة كان البدل الى درهم وهو غير 
مذكور فى العتد والذکرر ف العقد يكون ماثة دینار وهو غير البدل يلاي الواضعة 

فى الفدر فانه یمکن تيع البیم‌مع اعتبارها بان ينعقد بالالی‌الوجود فى الالفین * 





۱ 


والنذر وكله صعجح و آلپزل باطل لقوله عليه السلام ثلث جدهن جن وهزلين جد النكاح | 
والطلاق والیمین ولان‌الپازل راض بالسبب لا الحكم وحكم هذه الأسبان لایعتمل التراخى 
والرد حتى لآ يحتمل خيار الشرط ومنه ما یکونالال فبه تبعا كالنكامفان كان الهزل ف‌الاصل" 
فالعقد لازم وفىقدر البدل فاناتفقا على الأعراض فالهر الذان, علی‌البناءفالق, الفری لان 
حنيفة رحمهالله بين هذا وبين البيع أن البيع يد بالشرطلكن النكاح لايفس بالشرط وعلى 
رها نارواین عن ا منيطرميهما الله الي الغلاي البي لآنالثمن 
" مقصود بالاجاب فيرجم به ای بالشین وف رواية اي يوسف رحمهاللهالفان قياسا على الببع 
" وق جنسالبرل نان اتنا على الأعراض فالسبى وعلى البناء پل اجباما وعلى ان 
لم بعضرهما اواختلفا ففى رواية حید رحمه الله تعالى مهر المثل لان الاصل ف رواية مد 
رحمه‌الله بطلان السی عند الاختلای وعدم الحضور ف المواضعة فى قدر اله ر على ما ذكرنا 
وكذ! ف المواضعة فى جنس الهر لکن فى ا قدر الهر العمل بالواضعة مکن لان 
ما تواضعا عليه وهو الالی داخل فى السمی وهو الالنان اما ف المواضعة ف الجنس فپذا غير 
ملن فليا بطل المسمی وجب مپر المثل وف ل رواية ية اي بر يو سف رحمه سق رعیه الله تعالى السى | 
۱ وضدها مپر مپر الثل + 
* قوله * واما ان لا عتمل النقض عمای على قوله اما ان تعتمل النقض وف الكلام خلل | 
. وذلك انه قال اما الانشاء فاما ان تحدم ل الناض اولا فلك الى والطاوی عليه معا ظ 
نم قال ذ فيا کنمژه له كالبيع : ذكان اه راب ان يقول هبنأ و.ا لا نله ای اس ببعضق أنه | 


توضیع مع النا 1 






















































فيه الفسيئ والاقاله فثلائه افسام لانه اما ان يكون فيه مال بان یثبت بدون شرط 
وذكر اولا والاول اما ان يكون الال تبن اومقصود| * قوله * وكلهصعيج استدل على صعة 
الكل وبطلان الهزل بالحديث والعتول اما امدیث فيحتيل ان يكون لاثبات صعة الثلثة 
الذكورة فقط وعتمل ان يكون لاثبات صعتها عبارة وصعة غيرها دلالة واما العقول فیفید 
" صعة الكل وحاصله ان الهزل لا يمنع انعقاد السبب وعند انعقاد السبب يوجد حكم ضرورة 
۱ عدم التراخی والرد فى هذه الاسباب جلاف البيم واعترض بالطلاق الضای مثلانتطالف 
غد | واجیب بان ا مراد بالاسباب العلل والطلایالضای ليس بعلة بل سبب مفض والالا ستند 
الى وقت الا يجاب كالبيع بشرط الخيار*قوله* وفىقدر البدل یعنی اذا وفعت المواضعة فى قدر 
الهربان يزكر ف العقل الفان ويكون الهر الفا فاناتعق المتعافدان على الأعراص عن المواضعة . 
فاللازم هو السبى فى العقد اعنی الألفين واناتفقا على بنا“ النكاح على المواضعة فاللازم ‏ 
٠‏ النكاح والبيعحيث يعتبرف النكاح المواضعة دون التسمية وف البيع بالعکس ووجهه آن‌البدل 
ف البيع وان كان وصفا وتبعا بالنسبة الى البيع الا انه مقصود بالاتجاپ لكونه احد رکنی البيع 
ولهذ| ینسد البیم بفساده او جهالته وبدون ذكره فيترجم البيم بالثمن بيعنى أنه جب 
۱ نصعیع البيع لتصعیع الثمن خلاى البدل فى النکاح فانه انما شرع اظهارا خطر | لمعلا مقصود | 
و انما القصود ثبوت الحل فى الجانبين للتوالد و التناسل * قوله * وعلی البناء یعنی ان 
وقعت الواضعة فى جنس البدل بان يذكرا فى العقد ماقة دینار على ان یکرن الپر الى 
درهم وقد أتفقا على البناء على المواضعة فاللازم مهر الثل اجماعا لانه بینرلة‌التزوج بدون 
الپراد لاسبیل الى ثبوت السمی لان‌الال لایثبت بالپزل ولا ی ثبوت الواضعة عليه لانه 
لم يذ کر ف العقد بخلاى المواضعة فى القدر فان المتواضع عليه قد يسمى ف العقد مع الز يادة 
وجلای‌البیع فان فيه ضرورة الى اعتبار التسمية لانه لايم بدون تسميةالثمن والمكاح به 
بدون تسميةالمهر وان انفقا على ان لم عضرهما شىء اواخئلفا فى الاعراض والبناء ماللاز 
عند ای حنيفة رحمه‌الله فى زوایه عمد رحمه‌الله عنه هو مهر الثل لان‌الاصل بطلانالسمی 
عملا بالپزل لئْلا يصير الهر مقصود| بالصعة بمنزلة الثين فى البیع ولما بطل المسمى لزم 
. مهر الثل وف روايةايى يوسفى رممه‌الله هر المسمى قياسا على البیع و عند‌هما اللازم مهر ' 
الیثل بناء على اصلهما من تر جيح المواضعة بالسبق والعادة فلایثبت المسمی لرجعان المواضعة 
۱ وعدم بوت‌المال بالهزل ولا المتواضم‌علیه لعدم النسمية فیلزم مهر المثل * 








فى الاصل اوالتدر اوالجنس ففى الاعراض یازم‌الطلای والمال وکذا فی‌الاختلای وعدم 
| الحضور اما عند ابي حنيغة رحمهالله فلترجیع الانجاب ای ترجیم العقد على المواضعة واما 
عندهیا فلعرم تأثير الخيار فانه ادا شرط فى الحلع الخيار لبا فعندهما الطلای واقع والمال 
واجب والخبارباطل وعند. ابي حنيفة رحمهالله تعالی لایتم الطلای ولا يجب المال حتى تشاء 








) ٩۱۷۰ ( 

تشاء الرأتفکد۱ فىمسئلتنا علی‌کلاالذهبین وكذ! ف البناء عندهما على ان المال بلزم تبعا ۱ 
اعلم ا نالمال فى الخلع والعتق على مال والصاع عن دم عمل جب عنرهما بطريق التبعية 
والمتصود هو الطلای والعنق وسقوط القصاص والهزل لا يكثر فى هذه الامور فیثبت نم 
يجب المال ضینا لأقصد! فلا بوثر الپزل فى وجوب المال وعند اي‌حنيفة رحمه‌الله يتوقف 
على مشيتها واما تسليم الشنعة فقبل طلب الموائبة يكون کالسکوت لانه لما اشتغل بالهزل 
عن طلب الشنعة فقد سكت عن الطلب فتبطل الشفعة وبعده التسليم باطل لأنها من‌جنس 
ما يبطل بالخيار حتی لو قال سلمت الشفعة على انى بالخيار ثلثة ايام يبط ل التسليم ويكون 
۱ طلب الشفعة باق وکذ | الابراء ای یبطل ابرا ءالغر یم هازلا کہا يبطل الابراء بشرط الخبار 


| *قوله* ومنه ای وما بعتمل‌النقض ما يكو نالمال فيه مقصودا حتی لا یثبت بدون النكر | 

| كا اذا طلف امرآنه على مال بطریف الهزل اوطلقها على الفين مم الواضعة على أن الال 

| الى اوطلتها على ماثة دينار مع ا مواضعة على أنالمال الى درهم وكذ! ف العتق على مال 

' والصاع عن دم عمد ففىصورة الآثقاق على الاعراض اوعلی ان لمحضرهما شى*اوالأختلاف 

| ف الاعراض والبنا" يقع الطلای ويجب الال اما عند ابىهنيفة رحمهالله فلت رجي العقتدعلى 

| المواضعة واما عندهما فلان الهزل بمنرلة خبار الشرط والخيار باطل عند‌هما لان قبول الراة 

| شرط لليمين فلا بحتمل الخيار كسائر الشروط وذلك كما اذا قال‌الرجل لامراته انت طالف 

ثلثا على الى درهم على انك بالخبار ثلثة ايام فقالت قبلت فعندهيا يقم الطلاق ويلزم 

امال وعنده ان ردت الطلاق ففثلثة ايام بطل الطلاق وان اختارت اولم ترد حتى مضت 

الدة فالطلاقی وأقع والالف لازم وهذا معنى قوله وعند أن حنيفة رحمه الله يقم الطلای ولا 

يجب الال حنی تشا"المرأة * فيسئلةالهزل ف الخلع على كلا الذهبین بمنزلة مسئلة الم 

بشرطالخبار على مذهبهما وهذ! معنى قوله فكذ! ف مسئلتنا على كلا الزهبين وأما فىصورة 

| الأنفاق على البناء فعندهما يقم الطلاق ويلزمالمال لانه لااثر للپزل فىذلك * فان قلت 
الپزل وان لم يوئر ق‌التصری كالطلاق ووه الا انه موكثر فى المال حتى لا یثبت بالهزل 
اجيب بان الال ههنا جب بطر يق التبعية فف ضمن الطلاق لانه بمنزلة الشرط فيه والشر وط 

| اتبام وکم من شی* يثبت:ضينا ولا بثبت قصدا والتبعية بيدا العنی لاتناق کونه مقضردا 
بالنظر الی‌العاقد بیعنی أنه لایثبت الابالز کرفان فلت امال ف النكاح ایضا تبع وقد اثر 
الیزل فيدقلت تبعیته فى النكاح ليست فحق الثبوت لانه یثبت وان لميذكر بل بیعنی 
ان القصود هو المل والتناسل لالال وهذا لایتاق الاصالة بیعنی الثبوت بدو ن ال کروعند 

| ابىحنيفة يتوقى الطلای على مشية الرأة لامكان العيل بالواضعة بنا* على أن الخلع لایخست 

| بالشروط الفاسدة جلای‌البيع والعمل بالواضعة ان‌یتاق الطلای جیمیم البدل ولایقمفی الحال ۱ 

| بل یتوقی على اختيارها *قوله* واما تسليم الشفعة ای طلب الشنعة لاخ اما ان یئون طلب 

۱ مواثبة بان يطلبها كا علمپا حتي تبطل بالتأخير اوطلب‌نقر یر بان‌ینتیض بعد الطل ب ويشبى ' 

| ویتول انى طلبت الشنعة واطلبها الان اواطلب خصومة بان يقوم بالاغد والتملگ فتسلیم 
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۱ الشفعة ا ۳ طلب الوائبة ب بیطل الشفعة بمنزلة السلوت و بعده یبطل التسلیم 
۱ فتگون الشفعة باقة لان التسليم من جنس مايبطل با ىار لانه فى معنى النجارة لكونه استينا* 
| اح العوضين على ال ملك فيتوقنى على الرضاء با حكم و من الخبار والهزل يمنع الرضا" با حكم 
| فيبطل بهالتسليم *قوله* وكذاالابراء ای‌ابرا*الغريم اوالكفيل يبطل بالهزل لان فيه معنی 
التمليك ویرند بالرد فيو *ثر فيه الز لكغبار الشرط * 








آلایری آن‌لافرار بالطلاق والعناق مكرها باطل فكد هارلا واما الاعتقادات فالهزل بالردة | 


ترآ سا رن مان ا 
۱ يو و لت تكلم با ا زلا فانه غبرمعتقن معناها بل كفره بعين الهزل انه ۱ 


| وآیانه ا ترا ق ل کفرتم بعل ایانم واما الاسلام هار هاز 1 فيص و ۱ 
| انشاء لابعتمل حكمهالرد والتراخی‌تر جبعالجانب الامان كاف الا کراهومنپاالسفه وهو خنة‌تعتری 
| الانسان فتبعنه على العمل جلاف موجب العقل وقال الاما م فعر الاسلام رحمه الله هو العمل 
بخلاى موجب الشرع موجه واتباع البوى وغلای دلالة الل وانماقال من وجه لان التبذير 
۱ اصله مشر وع وهو البر والاحسان الا ان الأسرا حرام والفرى ظاهر نين السفه والعته فان 
| المعتوه یشابه‌المچنون فبعض افعاله واقواله يجلاى السفيه فانه لایشابه لجنو نلكن تعتر يه 
| خفته اما فرحا اوغضبا فينابع مقتضاها ف الأمور من فير نظروروية فعواقبها لیتی على ان 
ؤ عواقبها حبودة او وخيمة اىمزمومة وهو لأيناف‌الأهلية ولا شيا من الأحكام واجمعوا على منع ظ 
| ماله ف أول الباوغ لقولهتعالى ولاتو"توا السغهاء نم علق الأينا" بایناس رشد وت ۱ 
ادب منمثله الا نادرا ۳ وھی وعشر ون سنه 3 ن اقل ملة 0 ۰ 


وطرین سن 8 


ETE‏ واما الاخيا رات فببطلها الهزل سوا" كانت اخبارا عما عنمل ال كالبيع الل 
. اول صتیله كالطلاق والعتاق وسوا* كانت اخبارا شرعا ولفة کا اذا تواضعا على ان يقر 

| بينهما نكاما اوبانهما تبايغا فىهذ! الشی* بكذا اولغة فقط كا اذا اقربان لزید عليه 0 
وذلك لان‌الاخبار یعنین صعة المغبر به ای تحقق الحكم الزى صار الخبر عبارة عنه واعلاما 
بثبونه أونفيه والبزل يناف ذلك ویدل‌علی عدمه فکما انه يبطل الاقرار بالطلاى والعتاق 
| مكرها کز اک یبطل الاقرار نهیا هأ رلا لا نالبزل دليل الکذب کالا کراه ہنی لواجاز ذلك 
لم بچز لان‌الاجازة انا ناس شيا منعقدا بعتیل الصعة والبطلان وبالاجازة لایمیر الكذب 
مدقا وهذا جلا انشا الطلاق و العناق ونجوهما ما ا لبجتمل انج انه لااثر فيه للهزل 
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للهز ل علىما سبق #قوله*فیکون ای الهازل‌بالردقمرتد| بنفس الهزل لابا هزل به لا فيه من 
ونلعب‌الابة وفی‌هذ! جواب عما يقال آن‌الارتنداد اما يكون بتبدل الاعتقاد والهزل ینافبه 
لعدم الرضا؟ بالحكم #قوله* ترجیعا مانب الابان يعنى ان الاصل ف الأنسان هوالتمديف 
والأعتقاد *قوله * ومنپا ای من العوارض المكتسبة السنه فان السنیه باختياره يعمل على 
خلاى موجب العقل مع بتاء العقل فلايكون سماویا وعلی ظاهرتسیر فغر الاسلام رحمه الله 
يكو نكل فاسةق سفيها لان‌موجب ااعقل نلا ضخالى الشر للادلة القائيةعلى و جو ب اتباعهوفسره 
. الصنیرحمه‌الله باحفة الباعثة على العمل يخلاى موجب‌العقل تنبيها على المناسبة بين العنی 
الشرعى واللغرى فان‌السفه ف اللغة هی الحفة وا حركة ومنه زمام سفيه وتغصيصا له بيا هو | 

الفقهاء من السفه الذی یبتنی عليه منم الال ووجوب جر ونعوذلك * فوله* لان 
التبزير اصله مشر وع التبذیر تفریق الال على وجه‌الاسرای اىمجاوزة امد والراد باصل 
التبذیر نفس تفريق الال *قوله* واجمعوا على منع ماله يعنى آذا بلغ الصبى سفيها بمنع 
عنه ماله لقوله تعالى ولأتونوا السفها" اموالکم التى جعل الله لكم قياما ای لا نونوا المبذرين 
أموالهم الزين ينفقونها فيما لا ينبغى واضافة الأموال الى الأولياء على معنى انها من جنس 
مايقيم بهالناس معايشهم كا قال الله تعالى ولانقتلوا اننسکم أولانهمالمتصرفون فيها القوامون 
عليها نم علق ایتا؟ الاموال ایاهم بایناس رشد وصلاح منهم على وجهالتنكير الفید للتقليل 
حييث قال‌اله‌تعالی فان آنستم منهم رشد! ای‌ان عرفتم ورأيتم فيهم صلاعا فى العقل وحفظا 
بالسن الجدودة فانه لايننكگ عن الريش الانادرا بمقام الرش على م هو التعاری فى الشرع 
من تعلق الأمكم الب فقال يد اله الال بعد مس وعشرين سنة انس منهالرشل 
على منم مال من بلغ سفیپا اختلفوا فى حجر منصارسفيها بعل البلوغ فجوزه أبويوسى ومد . 
رحمهمأ الله سكا بوجوه‌الاول ان‌هذاا جر دطر يق النظر دون العقوبة والزجر والسفيه وان 
لم یستعف النظرله من جبة أنه فاسف لکنه بستعی النظر من جهة دینه ومن جبة أنه ۱ 
ولهذ! جاز عفو الله‌تعالی ق‌الاخرة عن صاحب الكبيرة وان لميتب وحسن مفو الولىوالجنى . 
عليه فى الدنیا عن القصاص والجنايات ولاشك ان المسلم حال السفه يفتقر الى النظر له فبعجر | 
الثانى القياس على منع امال فانه اما بمنع عنه ليبقى ملكه ولایزول بالاتلای فلابد من منع 
نفاذ التصرفات والا لابطل ملكه باتلافه بالتصرفات ولم يكن للولى ف الحفظ الا الكلفة والوانة 
الثالث انه اما ص عبارات العاقل وجوز تصرفاته ليكون نفعاله بتعصيل الطالب فاذ! صار ' 
ذلك ضررا عليه کان نفعه فى اجر فيجب والرابع ان فى اجر دفع الضرر عن اهل الاسلام 
فأ نالسفيه باتلافه واسرافه يصير مطية لديو نالناص ومظنة لوجوب النفقة عليه من بيت ا مال 
فیصیر على السلمین وبالاوعلی بین م لهم عبالا كمأ حكأة الصنف رحمه الله فانه وان كان 
جارية بالی دینار #۷ 











وختلر السفيه فعندهبا حجر ابر هومنع نادالتصرفات القولية لآنالنظر واجب حتال 
رم ملف ای عن ران سر ا نان عو انالف اا 


فبه حسن فغاية فعل السفيه ۱ رتكال الكبيرة ومرتكب الكبيرة ادا کان مو “منا يستعتق النظر اليه 


وقياسا مى على قوله حتا له على منع الال و ایض صعة العبارة لاجل النفع فادا صارت 


| ضررأ جب دضعبا وايضا حقا ي اذا لمبحجروا اسرفوا فيركب عليهم الدين 
i‏ لہ ن فذمنمم مثل أن بشتری جارية و وی 


هشیب نت امسن خاب جز من ایح شد اين هجرها كان فلت ال 


| خلانه ثيابا نفيسة وبغلة لایرکبا لا انم الل وك فلبس لباس التلييس رکب تاه وشركاء 
۱ درسه يمشون ف‌رکابه مطرقين حتى دخ لالسوق فظن التجار انه حاكم جخار| املقب بصدر 
سان فلس لن فا وا ماسب الحارية مایا اس اذا الى دینار واعتقها 


فا میلس جضرة العدول فر جع الى منزله تلا #جة وسرورا ورد العواری الى اهلها 
فلما جاء البائع لتقاضى الثمن لقى الشتری وعری فنونه فاخل ينتى عننونه وهلا بنا؟ على 


۱ ان‌الانسان يمنع قط - ق‌ملکه بما يضر جاره عند أیی‌یو. عنن أىيوسف رحمه الله ل 


ع ای حجر السنیه بطريق النظر ۱ لميتضمن ضررا فوقه وهو اهدار هی 


والأهلية نعية اصلية واليد زافدة فيبطل قباس احج ر على منع المال ثم ادا كان الجر بطريف 


النظر ای عند ابي یوسف رحمه‌الله وعمد رحمه‌الله یاعف فكل حكم الى من‌کان فیا ماق 


اليه نظر ليه نظر من الصبى , والريض ي والیکره المعجور بسبب السفه عندهما ان ولدت جاريته 
فادطه يثيث نسبه منه وكان الرلك حرا لا سبيل عليه والجارية | ولد له و ان‌مات ف کانت حرة 
لان توفير النظر كان ف الحاقه بالصاع فى حكم الاستیلاد فانه بناج الى ذلك لابقا“ نسله وصيانة 
مائه وياعف ف هن |الحكم بالریض فان الریضالدیرن اذا ادعى نسب ولد جاريتهيكرن 
فى ذلك كالصعيم ہنی تعتق من‌جمیم ماله بمونه ولا نسعى هی ولا ولد‌ها لان حاجثه متقلمة 
على حى غرمائه ولوا؛ شتری هذ |المعجور عليه ابنه وهو معروی وقبضه كان شراوه فأسدا 
ويعنق الغلام موس لمكم بمنزلة شرا الكره فيئيت له ال افيض 
وهو فىهذا الک ماعق بالصبى واذا لميجب على السو رعلبه شی* یال ۷ ۱ 

من سعايته فيكون السعاية الواجية على العبل للبائع ۷ ۷۳ 








7 ا العاسین لته فز اودة والکابدة القاسات و التلبیس التخلیط‎ E 
الامرعلی الغير والتطريق ا آن‌بشی اما م الرجل ویقال طرفوا وذلك عادة الكبار و النمرقة‎ 
وسادة صغيرة و العثنون شعيرا تطوال تحت حنك البعير يعبر به عن الاعية وق‌فوله عری‎ 
| فنونه ایپام ای فنون الحيل و التزویر او العلو مألتى من جملتها الفقهالذى يعرنى به هل‎ 
الحكم وکذا فقوله ينتف عثنونه بحتيل عود الضمير الى البا والشتری ولا کان‌هد امظنة‎ 
الاعنراض بانه لاوجه جر الانسان عن التصرى فى ملكه ب نا على ضرر غيره اجاب بانه‎ 
جائز عند ای‌یرسی رحمه‌الله كما فى استعد اث الطاحونة للاجرة ونصب النوال لاستخرا‎ 


الابرسیم من العلیف وامثال ذلك ما يكون لاجیران ضرر بين فلهم‌النم و الاظهررانه ليس 
من هذا القبيل بل من قبيل الحجر لدفم ضرر العامة فانه مشروم 11 سوام 
الاجن والطبيب الجاهل و الکاری الفلس وعند أي حنيفة رحمه‌الله ا جر السفيه لانه ۱ 
حر عاطٰب اذالنطات بالاهلية وهی بالتمیز و السفه ابوس نقصانا فبه بل‌عدم عمل به مكابرة 
وترکا للواجب ولهن| عاطب بحغوق الشرع وعبس ف‌دیون العباد و عباراته فى الطلاق 
والعتاق وجب عليه العقوبات الى نندری * بالشبيات انضرر النفس آشد من ضرر 
المال فتصرفه يكون صادرا عن‌اهله فى عله فلا يمنع * و اماما سكا به فالمواب عن الأول ان 
عدم فعل بموجب العقل 1 كانمكابرةلم پستعق النظر لک قصرة فی‌حقوقی الله‌تعالی مجانا اوسفهالایستعی | 
وضع لطاب عنه‌نظ را له ولو سل‌فالنظر لهلدينهجائز لا واجبکالعنو عن التصاص‌فلایدل على و جوب | | ١‏ 
. الحجرفانقيلفىترك اچر ضرر بالسلممنغير ع لامدغيجب ابر جلانی العموعن القصاص فان | 
فى القصاص حیوة اجي ب بان عجر السفیه ایضاضر را وهو ابطال اهلينه وا حافه بالبهايم يجلا منع امال 
انلس وعن ان بان لانسلمكون الحكمق منع الال ستول العنى ولو لم فلملا جوزان‌یکگون | بجر 
ATR GS O‏ م فان سببه وهو مكابرة العقل وعالفة ‏ 
الشرع جناية واحكم وهومنع المال صالح للعقوبة وجاز تفويضه الى الاولیاء دون الاثمة لكونه 
عقوبة تعزير وتأديب ولامدخل للقباس ف العقوبات ولو سلم انالحكم معقول وان الجر 
نظر لأعقوبة فلا نسلم صعة القياس فان نع اليد عن الال ابطال نعمة ز اترة والحاق للسفیه 
بالفتراء جلای الجر فانه ابطال نعمة اصلية هی العبارة والاهلية اذ با متاز الانسان 
سائر انوا اع الحيوان ففيه ضر رعظيم وتفوبت ي لنعمة عظيمة وا حاقل بالبهايم وق ترك اواپ 
امین الأخبرين ميل م ال اختيا رما ذهب اليه ابریوسی ومد رهمپیا الله * قو له * 
اذا كان ابر یعنی ان حجر السفیه عندهما لا كان بطريق النظر له وهذا بختلی سپ 
اعم لزم ان لیف ١‏ فكل صورة بمن يكون الالحاق به نظر له والیف جال موب 
بجعل کالریض حتى بثبت نسب الولدمنه وق‌ماكگ ابنه‌بالشراء والقبض جعل كالمكره مت 
یعتف الابن وف لز وم الثمن اوالقيمة ف مال العجور فىهذهالصورة کالصبی حتى لالز ذلك 
فانقيل ف‌هزه الصورة جب انيكون سعاية العبی العجورنظرا له اجيب بان الغنم بالغ ۳ 
كما أ نالغزم بالغنم فاذا لم جب على المعچور شى * لم يسلم له ش فى" وكانت سعاية الغلا 
. فىقئمته للبائع + 


ون ير عند‌هما ای الجر المغتلی فيه الذى هو بطريق انر ابرع انواع 5 بسیب اما يسبب السقه” 











۸۰ ) ۱ 
فیاعجر بنضه أىبنفس السفه بلا احتياج الى ان حجر القاضی له عند جمن وعجر القافی ‏ 
عند اې‌یو سی رحمه‌الله واما بسبب‌الدین بان‌خان ان‌یاجی* امواله التاجئة هی الواضعة ‏ 
الم ذكورة مفصلة ببیع اواقرارفيعجر على ان لأيصم تصرفه الأمع الغرما* وان لم يكن سفیها 
متصل با فبله وهوقوله فبعجر واما بان تنم عن بيع ماله لقضاءالديون فیبیم القاضى فذا | 
ضر ب حجر * ومنها السفر وهوخروج مدید لایناق الاهلية ولاشيمًا من الاحکام لكنه من اسباب 
التغفيى بنفسه أنه من اسباب الشقة يجلا امرض لآن بعضه يضر الصوم وبعضه لا واختلفوا 
فى الصلو ففعند الشافعى رحمه الله القصر رخصةوعنرنا |سقاطلقو ل عائشةرضى الله تعاإىعنهما فرضت , 


محر كنات تسسحا او تسس 
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سس سم 


ظ 
ولتسمية الصرقة ولعدم افادة التغيير على مامراى فىفصل العزيمة والرخصة وانما يثبت 
هلا الحكم ای القصر بالسفر ادا اتصل بسبب الوجوب ایآذااتصل السفر بسببالوجوب | 
۱ وهو الوفت فشست القصر فی الاداء اما اذا لم یتصل بسب ب الرجوب بل اتصل جال القضاء 
لا جوز القصر * ۱ 


#قوله* وهنا الجر يعنى !لجر المختلی فيه الذى يكون للمکلی عن التصرفات ف ماله 
نظرا له قد يكون بسبب ف‌ذاته كالسفه وقد يكون بسبب خارج كالدين وذلك بان يخان 
زوال قابلية الال للصری الى الديون اومنعالمديون عن‌التصری فالاول اى | جر بسبب 
السفه بعصل عند مین بنفس السفه ولأيتوقق على قضاءالقاضى لانه بمنزلة الصبى والجنون 
. والعنه فىثبو تالحر به نظرا للسفیه وعندای‌یوسی ینوقی على | نججر القاضی لأنه متردد 
بين النظر بابتاءاللك والضرر باهدارعبارته فلابد ف تر جیع احد الجانبین من‌التضاء والثاتى 
¡ ان حجر الدیرن خوفا من الناجئة يتوقنى على فضا" القاضى انفافا بينهما لانه لاجل النظر | 
: للغرماء فيتوقى على طلبهم ويتم بالقضاء والثالث وهوهجر الديون لامتناعه عن صرف امال 

الىالدين يكون بان يبيع القاضى امواله عروضا كانت اوعقارا ماروى|نمعاذا رضى الله‌تعای 
: عنه رکبته الديون فباع رسول الله صلی الله عليه وسلم ماله وقسم ثينه بين الغرماء بالخصص | 
| ولان بيع ماله لقضا* دينه مستعق عليه وهومایجری في هالنيابة فينوب القاضى منابه كا ادا | 
اسلم عبد الذمى وای الذمی (نيبيعه فان القاضى يبيعه ولا كانهن!الحجر فى امرخاس قال | 
فپذا ضرب حجر *قو له* الناجئة هى المواضعة المذكورة ای اصل التصری‌اوف‌تدر البدل 
اوف‌جنسه على ما سبق ف باب الهزل الاانها لايكون الاسابتة والپزل فدیکرن مقارنافبپذا 
الاعتبارهر اخص فال ف الغرب التاجئة هو انياجئك الى ان‌تأتی امرا باطنا خلای ظاهره 
وف المبسوط ان معنى المی* اليشدارى اجعلك برا لانيكن مجاهاگ من صيانة ملكى يقال 
. التبا فلان الى فلان والجا ظبره الى كذ! وقبل معناه انا ماچی* مضطر الى مااباشره من‌البیع 
منل ولست بقاصد حقيقة *قرله* على ان لایصع تصرفه الامع الغرماء يعنى ف المال الذي 
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الذی‌بگرن فی‌یده وقت جر واما فيما یکنسب بعده فینفف تصرفه مع‌کل احد *فو له* ومنها 
السفر وهو خروج مدید فان‌قلت ار وج ما لامتد قلتالراد أنه خر وج من عمرانات الوطن ' 
على قصل مسيرة دل نله ايام ولباليها فما ذوقها سیر الابل ومشى الاق ام 7 قوله* و اختلفو | ۱ 
. فى الصلوة يعنى فى التغفيف الحاصل بالسفر فى الصلوة فعند الشافعی رحمهاللة هور خصةحتى _ 
يكون الاكمال مشروعا وعندنا اثره فى اسقاطالشطر حتى يكون ظهر المسافر وفعره سواء 
واستدل على ذلك باربعة اوجه الاول الاث رکا روک عن عائشة رض الله تعالی‌عنبا وقال‌مقانل 
كان النبى عليه السلام يصلى بمكة رکعتین بالغد أة ورکعتین بالعشاء فلما أعر ج به الی‌السماء 
٠‏ امربالصلوات امیس فصارت الركعتان للمسافر وللمقيم اربع الا ان قول‌الصعايي ليس ججة 
عند الشافعى رحمه الله الثاى ان حد‌النافلة وهوما بدح i‏ ولایذم تا رکه شرعا او ما هو 
فی‌هذ االعنى صادق على الركعتين الاخيرتين من ظهر المسافر مثلا ولأخصم ان يقول أن ! 
الركعتين اما يكونان فرضا اذا نوی الانام وحينئذ لانسلم انه لايزم تاركهما الثالث انال | 
عليه السلام سماها صرقة حيث قال انها صدقة تصری الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته 
تعالی والصرقة فيما لاحتمل التملباگ اسقاط لأغير الرابع آن‌التغسر انما شر عفيما يكو نللعيد 
فيه يس ر كغصال الكفارة وصومر مضان وههنأ لاسر فى الا كمال فلافایدة فی‌التخیبر وقل سبف 
ذلك فى جت الرخصة * 










ولا كان السفر بالاختبار قيل اذا شرع اأسافر فى صوم رمضان لایعل ل الفطر جلای‌الر يض 
لکن اذا افطر يصير السفر شبهة فى الكفارة فادا سافر الصائم لايفطر خلاى مااذا مرضلكن 
ان افطر لأكفارة عليه ای‌الصام القيم اذا سافر وافطر لا بچب عليه الكفارة واذا افطرثم 
سافرلم تسقط اى الكفارة بخلانى ما اذا مرض والفرق بينهيا ان الصعبع اذا افطر حكمنا 
عليه بوجوب الکفارة لکن اذا مرص فى هل | البوم مسقط الکفارة لانه تبين بعر وض ال مرض ۱ 
ان‌الصوم امیکن واجبا عليه فى هل |اليوم غلاى ءعروض السنر فانه امر اختيارى و الرضش 
ضروری واحكلم السترتثبت باروج بالسنة الشهورة وان لم يتم السفرعلة والسنةالشهورة 
ماروی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم واصعابه أنهم ترخصوا برخص المسافر بجاو 
العمر ان و القیاس ان لایثبت القصر الابعد مض مدة السغر لان حكم العلة لا بت تب 


= و و سس ی ات و ی 





وان نواها بعد الثلثة يشترط موضع الأقامة لان الأول منع اى نية القمة قبل ثلاثة ايام منع 
للسفر وهذ! رفع اىنيةالأقامة بعد ثلثة ايام رفم للسفر والنع اسهل من الرفع وسفر المعصية 
يو جب الرخصة وقد مر ای فى فصل النهى على أن المعصية منفصلة عنه فا ن البغى وقطع الطریق 
والنمرد معصبة وان كانت ف الصر والرجل قد جخرج غازيا ثم يستغيله عیرفبتطم‌علیهم فصار | 
النبى عن هذ!السفر لعنی ق‌غیره من كل وجه جلاف السكر لآنه عصبان بعينه فلا يثبت | 
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| وکذ! لفظ فغر الاسلامرحمهالله قيلله معناه حكم للمسافروافتى فحقه * وضبطالسافل فىهق! ! 


*قوله* ولا كان السفر بالاختيار يعنى فرق بين السافر والریض بان‌السافر ان‌نوی صوم | 


LL ل‎ 

بالسكر الحرام الرغص المنوطة بزوال العقل وقول تعالى غير 

ولا متجاوز حدسد الرمق قل سك به الشافعى رحمهالله على عدم الرخصة لن‌بسافر سفر ا معصية 

فجعل قولهتعالى غبر باغ حالا منقوله فمن اضطر «نحن نقول لا بد من تقديرقوله فاكل ثم | 

نحععل غير باغ حالا من | كل فمعناه‌غیر طالب للميئة قصل[ الا ولا اكل الميتة تلذدا واقتضاأ" | 

للشهوة بل يا كلما دافعا للضرورة ولا عاد حد ما يسن جوعته اولاینبفی ان یتجاوز حل سل | 
الرمدف ولايعدوا ای لا يرفعها جوعة اخرى ظ 

























رمضان وشرع فيه اىلم يسغه قبل انغجار المي لا يجوز له الافطار جلاى الريض وذلك | 
لان الضرر ف الريض مما لامدفم له فربماينوهم قبل الشروع انه لأياعةهالضر روبع الشريع | 
بان لايسافر ولفظ قبل يوهم ان‌هذ! قول البعض وليس كذلك بل الراد انه حكم بل 


المقام آن‌العذر اماانيكون قائما فى اول اليوم أولا فان كان فائما فان ترك الصوم فله ذلك | 
فان‌صام فان كان العذر هو المرض يجوز الافطار وان كان السفرلم؛جز لكن لوافطر لم جب 
الكفارة وان لميكن فایما بل اما طر فی‌اثنا؟النهار فلابد من‌نية الصو | فأ نمضى 
عليه فاك والافاما ان بطر" العذر ثم الأفطار او بالعكس ضلى الأول ان كن العذر هو | 
المرض جاز الأفطار وان كان السفر لم جز لكن لو افطر لم يجب عليه الكقارة وعلی 
الثانى لم يجز الافطار اصلا لكن لوافطر ففى الرض تسقط الكفارة وف السفر لانستطلان | 
الرض سماوى يتبين به ان الصوم لميجب عليه و السفر اختيارى !جب الصوم 0 طریانه | 
لكنه بسبب مببع ف الجملة فانقار ن الافطار كانشبهة فى سقو طالكفارة وان كان متأخرا لم يوكثر | 
لأ ناللفارة قد وجبت بالافطار عن‌صوم واجب من غير اقتران شبهة *قوله* على أ نالعصية | 
منفصلة لا استدل الشافعى رحمهالله على عدم کون سفر المعصية من اسباب الرخص بوجهين | 
احدهما أن الرخصة نعمةٍ فلاتناول بالعصية ویجعل السفر معدوما ف‌حتها کالسکر جعل معدوما 0 
فى هق الرخص التعلقة بز وال العقل لكونه معصية وثانيهما قو لوتعالى في ناضطر غير باغ ای | 
خارج على الامام ولاعاد فانه جعل رخصة اكل الميئة منوطة بالاضطرار حال کون الضطر غير | 
على اصل الحرمة ويكونالحلم كذلك ف سائر الرخص بالقبأس اوبدلالةالنص اوبالاجمام على | 
عدم الفصل * اجیب‌عن الأول با نالعصية هو البغى والتمرد والاباق مثلا لانفس السفر بل | 
السفر مندوبا فيقع العصية كما اذ[ خرج غازيا فاستقيله العير فة عليهم الطريف و الثبی 
لعنی منفصل عنه لاینافی مشر وعیته كالصلوة ف الارض الغصوبة مع آن‌الشروع اصل فلان | 
لاينانى سببيته حلم مع أن السبب وسیله‌اولی وایضا صفة القربة فى الشروع مقصودة بخلای | 
صفة ا لحل فى السبب 5 وسيلة ومنافات النهى لدفةالقربة المبنية علیالطلب والامر اشد ' 
من منافاته لصفة الحل الثابت “جرد الأباحة فالنبى لعنی منفصل اذا لم يمنع صفةالقربة عن 
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عن الشر وع فلان لا بمنم صنة امل عن السبب اول وهن| لای السکر_فانه ہر حلدث من شرب | | 
السکر ب * وعن الثاني بان الائم وعدمه لایتعلق بنفس‌الاضطرار بل بالا کل فلابد 
ف‌الایه من تقدير فعل ای فمن اضطر فايل ويكون ذلك الفعل هو العامل فى الحال ای فاكل | 
حال کونه غم رباغ ولاعاد فبجب ان یعتبر البفی والعداء فى الاكل الذی سيقت الاية لبیان ' 

۱ حرمته وحله ای‌غیرمتجاوز فى الاكل قدر الحاجة على ان عاد مكرر للتأكين ای غير طالى | 

۱ لامعرم وهواجل غيره ولا اوز قدر مایسل الرمق و يدفم الهلاك اوغبر متلنذ و لامتزود آوغیر | 
بأغ على مغ مضط طر آخر ولا جاوز ا 
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4 مق" س فعلا من‌غبران يقصده فصد! تاما کا اذا رمی 8 فاماب اسان أ 
. فانه قصل الرمی لکن لم یقصد به الانسان فوجد قصد غبرتام وهو يصاع عذرا فى سقوط | 
۱ مف‌الهتعایی اذا حصل عن اجتهاد ويصاع شبهة ف العقوبة حتى لايآثم اثمالقتل ولأيوكاخل | 
جد اوقصاص لانه جزا* کامل فلا جب علی‌العذور ولیس بعذر ف‌حقرق العباد حتى يجب | 
ضیان العدوان لانه جزاء مال لاجزاء فعل ويد ويصاع ای الخطاء نا فنا لا هو صلة لم تقابل مالآ | 
ووجبت بالفعل كالدية افا قال هذا لان مايجب بسبب المعل لا يكون الخطا" فا فيه كا | 
ذکرق‌التن انه ضمان مال ويوجب الكفارة أذ لاينفك عن ضرب تتصير يصاع سببا لا هو | 
دار بين العبادة والعقوبة اذ هو جزاء قاصر الضمير برجم الی‌ماهو دافروالراد بهالكفارة | 
ويقع طلاقه عندنا لاعند الشافعى رحمهالله لعدم الاختيار فصار كالناهم ولنا ان دوام العمل | 
بالعقل بلاسهو وغفلة امرلابوقی عليه الاجرج فاقيم البلوغ مقامه لامقام اليقظة والرضا" فیط | ظ 
إيبتنى ی a‏ مرج ف دركهما : تقريره انالاصل ان لایعتبر الاعمال الا وان‌تکون | 
زو غفلة واما اذا كانت صادرة عن سهو وغفلة يجب ان لايعتير ولا | 
E Fe‏ با لتر تعالى وتا لا آن‌نسینا او اخطانا ولان السهووالغفاة مركو زان | 
فى الانسان فبكونان عذرا لگن هذا امر لا يوقى عليه الا بارج فاقینا البلوغ مقام دوام | 
العتل من غیرسهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول فان‌السپو والغفلة اما 
العتل فاذا كمل العتل بكثرة التجارب البلوغ لایقع السپو والغفلة الا نادرا وکل عمل | 
صدر عن العاقل البالغ اعتبر ففجميع الاوقات صادرا عن العقل بلا سپو وغفلة ولم يعتبر | 


0 ربما يسهو فى وفت 0 اندوام 0 بالعقل ی خر وان و قمالبلوغ | 

لاوم كالبيع 5 اذلامرج فى درك اليقظة 591 تام الى اقامةالرليل مقامييا أ 

فان الاصل ان الامور الخفية النى یتعدر الوقفری علبها نقیم م هو دلبل عليها 
مقامها کالسفر مقام الشقة اما الأمور a‏ واا تن اليقلة 4 والرفی د دفعا سح 


قله مج اجه 





۱ 


تاد اس 


( ۱۸ ) 
اي ره رممهالله اه قال لوقام البلوغ مقام اعتدال العتل لوقع طلاق الناهم ولقام البلوخ | 
مقأ م الرضا؟ ااا ا ويقطع طلاقه قوله و اذا جری واذا جرى البیع | ۱ 
على لسانه اىلسان ا حالمى* خطا* وصدقه خصبه يكون كبيع المكره * ؤ 


امي س ممص يوه الست خر يوسيو بصي ل لسع سو ای وي لا للستي و سا سي لل لويم ل سس سر للم مي ایس السام يي سم اهادم 


هه اسم 
سس ميث توي ميت تست مس سوه خر سس 


۱ الخطاء وهو ان يفعل فعلا من غير ان یقهده قصل تاما وذلك لان ما م قصل‎ e 
0 قال ع‎ ٠ الفعل بقصن مله وف الخطاء يوجل قصل الفعل دون قصل المعل و هد مراد من‎ 
۱ ' فعل يصرر بلا قصد‌البه عند مباشرة امر مقصود سواه ویعوز اللو [خذة بالحطاء لقو له تعالی‎ 
ربنا لاتو اخذنا ان‌نسینا اواخطانا فانه لو لم جز لم‌یکن للدعا؟ فائدة وعند المعتزلة لایچوز‎ 
' لان الكاخنة اها هی على الجناية وهى القص والمراب ان ترك التثبت منه جناية وقص‎ 
١ وبپذ|الاعتبار جعل الخطا؟ من العوارض المكتسبة * قوله * ویصام نف ای سببا للاغفيى‎ 
' فيما هوصلة واجبة بالفعل دون آلمعل كالدية فى القتل الخطاء فانپا صلة لانپا لم نقابل بمال‎ 
. کالضمان ووجبت على الفعل دونالمعل فوجبت على العاقلة فى ثلث سنين تغفيفاعلى الخاطى”‎ 
 لعفلاارج وقد صرح فخر الاسلام رحمه‌الله ففبحث الا كراه با نالدية ضمان‌التلی و الكفارة‎ | 
وصرح كثير من المعققين بان الدية جزاء المعل دون الفعل بدلیل أنه يعن باعاد المعل ظ‎ 
وقد مرتحفیف ذلك فى جث الصبی وعبارة فير الاسلامرحمه‌الله هپنا ان الخطاء لا كان عذرا‎ 
ملع سيا نیش بالتعل فبيا هوسلة لاثتايل مالا #ذر ره اذ لاينغك اى الخطاء عن ضرب‎ | 
| تقصیر وهو تر لگ الت و الاحتیاط فهو باصل الفعل مباح وبتر لگ التثبت حظور فيكون‎ | 
۱ جناية فاصر ة د سببا جزاء فاصر * وله * ويقع للات ای‌طلایالمغطی ۶ كما اذا اراد‎ 
١ ان يقول انت جا فقال انك طالف وعندالشافعی رحمه الله لايقع لان الاعتبار بالكلام اعا‎ ۱ 
۱ هو بالقص | وهو لا یوجں فی المخطى* كالنائم وجوابه مذ کور فی الکتاب وف رل‎ 
| لاقام اليقظة والرضى جواب عما يقال لوكان البلوغ من عتل قايا متام القص ف الطلاق‎ | 
لوجب انع طلاى الناثم اقامة للبو غ مقام القصل وان يقومالبلو: 8 مالرضىف التصرؤفات'‎ : 
۱ الفتترة إلى الرضی كالبيم والاجارة لان الرضل امر باطن کالقصں ¥ بحاصل او اب ان‌السببت‎ | 
: الظاهر اما يقرم متام الشىء اذا كان ذلك الشى* خفيا يعسر الرقری عليه وعدم القص‎ 
۱ واهلية أسدعمال ال فى النائم معلوم بلا درج وکنا وجود الرضی و عل4۰ لان ال ضاء ا‎ ۱ 
الاختیار بحييث یذضی انره ایا لظاهر من طهور البشاشة فى الوجه ولعو ذلك ولأ کان عدم‎ ۱ 
اأقصى ف الناو, و قى عره ما لایعسر الوقوف عليه لم يج الى اقامة شى* تام‎ ۱ 
بل جعل الحكم متعلقا بقيقتهيا وهذا ظاهر لكن فى وله لأمقاء الىقطه نسامع لان المعترس‎ 
0 يقول بأقامة ۱ بوخ مقأم القصل متام البقطة فان ازثفاء رقظة اند أمرظاهر ولان الذی‎ 
| الى انبانه اهل الاحکام واا الكلام هو العمل عن قصل وهر الامر البالآن الزى‎ 
ج الى افامة شىء مقامه لأحقيقة البفظة وكانه عبر باليقظة عن القص واستعبال العتل ليا‎ 
من اللابسة والراد ا نالسبى الظاهر انما یقام مقأم الشیء عند خفاء و جوده وعلمه وعل‎ ۳ 
| الصل فى الناثم مدر ك بلاحرج وکل عدم الرضی ال ڌو له * كالبيع فانه بعتمد القصل‎ 
نصی‌ع] نی و یعنمل آلیفی لكونه عم ۳ 39 اكات فانه ینن على القص‎ 


اسيم سى مس حالم سس لمم جح و تست 





)4( 
الق د رن الرضی فلو ار اد ان يقول کان الله فورى فلن لسانه بعت هذاالشى* منك 


بکذ! وقبله المخاطب وصدقه فى أن البيع انما جرى على لسانه خطا* فهو كبيع المکره ینعقد ' 


نظرا الىاصل الاختيار لان الكلام صدرعنه 1 اوباقامة ان متام القصل لكن يكون . 


4 سس سس 
ظ 
سس سس 


ہا یس تس ما رم ۳ 
| بان يكون بفوت الننس اوالعضو وهذا معدم للرفا" مسد للاختیار واما غير ماجى" بان ' 


ولاالطاب لان المکره عليه اما فرش كما اذا اکره على شرب الخمر بالفتل اومباح كما 


9 اذا اكره على الأفطار فى نهار رمضان اومرخص كما اذا اكره على اجراء كلمة الكفر أوحرام . 


کر اذا پاک ایس اخرى ول رى ولا الأختيار سس 


0 5 3 المي صل ال سد | اختیاره سالنانی له ۳ 


وعم ای اقبت ل الب تام المكره با ولد ولفظ الحامل متام 2 ئلا بشني | 


ظ القع بالكسر , بالکننر. والعضية نقتت تتتضى دفع دفم الضرر بدون رضاه اى رضا" الفاعل ثم ان امكن نسبة 
. النعل النعل الى الحامل ينس واا ات والا ببطل فیبطل e‏ لان 0 58 الى غير لطم 


مال الغير لان نسبة الاثلاى إلى امامل 7 فیجمل ندا آلة لاعامل واذا لم يكن عزرا | 

0 الآيقطع اى الحكم عن فعل الفاعل فیعد الزای ويقتص القاتل مكرهين وافا ييقتص الحامل | 
بالتسبیب جواپ اشكال وهوانه لما لم يقطع نسبة الحكم عن فعل الناعل يكون الفاعل هو | 
القانل فيجب ان يقتص هر ولا يقتص الحامل لكن القصاص جب علبهما عند الشافعی | 
رهم الله فاجاب بِآنالحامل انما يقتص بالتسبيب وان كان الأكراه مقا لا يقطع ایضا ای | 
اک عن فعل الفا عل فيصم اسلام ا مرب وبع الدیرن ماله الدیرن ماله لقضاء الدیون وطلای‌الولی ‏ 

. بعل الدة 0 متعلق بما ذكر وهو اسلا الحربي وطلاق ری بیع الدیون م الدبون اله | 


۱ ای ام 0 1 الذس + 1 ناه لیس RS‏ لا ذكرنا انه بطل ول کہا ۱ 


| فر *قوله*واما الذى منغيره اى القسمالثانىمن اله العوارض المكتسبة و« وهو الذى یکون مر من‌غیر 


) ۱۸۰ ( 


الکلی هوالاكراه وهو حمل الغير على آن‌ینعل ما لایرضاه ولا بختار مباشرته لوخلى ونفسه 
| فیکون معدما للرضى لا للاختبار اذالفعل يصدر عنه باختیاره لکنه قل يغسد الاختیار بان 
| جعله مستندا الى اختبار آخر وقد لایفسده بان يبقى الفاعل مستقلا فى فصده وحقيقة 
۱ الاختیار هو القصل ای مقدور متردد بين الوجود و العدم بتر جه اون جأنبيه علی الاخر 
فان استقل الفاعل فىقصده فصعیع والا ففاسل وبهذ! الاعنبار يكون الا کراه اما ماجمًا بان 
يضطر الفاعل الى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس اوما هو فمعناها كالعضو واما غير 
| ماجى* بان يتمكن الفاعل من الصبر من غيرفوات النفس اوالعضو وهو سوا" كان ماجثا 
| اوغیر ماجىء لاينافى اهلية الوجوب ولاالخطاب بالاداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ ولان 
۱ ما اکره عليه اما فرض أومباح اورخصة اوحرام وکل ذلك من آثار الخطاب حتى أنه يوجر 
۱ على ذلك الفعلالمكره عليه مره کم اذا كان فرضا كالا كراه بالغتل علی‌شربایر ويأثم 
۱ مرة اخری کا اذا كان حراما کالا کراه على قتل مسلم بغبر حق اويوجر على التركف ارام 
| والرخصة ويأثم فىالفرض والباح وکل من‌الاجر والائم انما يكون بعد تعلق الخطاب والراد 
| بالاباحة انه جوز له الفعل ولو تركه وصبر حتى ق لم يأثم ولم يوجر وبالرخصة انه 
| جوزله الفعل لكن لو صبرحتی قتل يوجر عملا بالعزيمة وبهل!| يسقط الاعتراض بانه ان 
| ارید بالاباحة انه جوز له الفعل ولوثرکه وصبرحتی قتل لا يأثم فهو معنى الرخصة وان 
| ارید انه لوتركه يأثم فهو معنى الفرض وقالالامام البرعزی ان فعل المكره مباح كالقتل 
۱ و الزنا وفرض كشرب الحمر واكل الميتة ومرخص له كاجراء كلمة الكفر والافطار واتلان 
| مال الغیر ولعل فغر الاسلام رحمهالله اما فرق بين كلمة الکفر والافطار للفرق بینهمافبل 
الأكراه حيث يسقط حرمة الافطار بالعذر كالسفر والرض جلاف حرمة كلمة الكفر فانها 
| لاتسقط قبل‌الاکراه جال *قوله* ولا الاختيار ای الاکراه لاینافی آلاختیار لانه حمل للفاعل | 
| على ان تار ما هو اهون عند الحامل وارفق له وعتمل ان یرید ماهوايسر على الفاعل | 
| من القتل والضرب ونعو ذلك مما اكره به * قوله * واصل الشافعى رحمه‌الله ای القاعدة 
۱ الى قدرها الشافعی رحمه‌الله ف باب الا کراه هوا نالا كراه اما ان يحرم الأقدام عليه وهو 
| الأكراه بغیرحف اولا وهو الا کراه جى والثانى لايقطع الحكم عن فعل الفاعل کاکراه ا مربي 
| على الاسلام فیح اسلامه بخلای اکراهالذمی فانه ليس جف لقوله علي هالسلام اترکوهم وما 
یدینون والاول اما انيكون عذرا شرعیا اول فان كان عذرا بان‌صل للفاعل الاقدام على 
الفعل فهو يقطم الحكم عن فعل‌الناعل سوا" اكره على قول اوعمل لان صعة القول بقصد 
| المعنى وصعة العیل باختياره والأكراه يغسد القصد والأختيار وايضا نسبة الحكم الى الفاعل 
| بلا رضاه الحاق الضرر به وهو غير جافز لانه معصوم گنر م الحقوق والعصمة نقتضى أنيدة 

| عنه الضرر بدون رضاه لملا يفوت حقوقه بدون اختياره ثم اذا فطع الحكم عن الفاعل فان 
| امكن نسبة الفعل الى الحامل ای‌المکره کالا کراه على اتلای مال‌الغیر نسب اليه وان‌لم‌یمکن 
| بطل الفعل کالا کراه على الأفرار وسار الاقوال وان لم يكن عذرا شرعيا بانلايحل لهالأقدام 
۱ على الفعل كما اذا أكره على القتل او الزنا لایتطع الحكم عن الغاعل حنی ”جب التصاص 





( ۱۸۱۷ ) 
0 » الول علی التطلیق بعد مضی مدة با لت رقع الا له يسام 
التفریق بعد مضی الدة کامرأة العنین بعد ا حول فاذا ١‏ ی ا 
واما قبل مضی المدة فالاكراه باطل فلاب امل لاملا 


' والاکراه بالقتل وامبس سوا* ع ie‏ واصلنا ان الأكراه الماجى* لا افسد‌الاختبار فان عارض 
| هل |الأختيار اختیار صعیم وهو اختيار الحامل يصير اختیار الفاعل ل کامعدوم وهذ وهلا ای صير ورة | 
اختیار الفاعل كالعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل آلة لاعامل فان احتمل ذلك ای کونه 
آلة له ينسب الى الحامل والا ای وان لم يحتمل کون‌الفاعل آله لاعامل يبقى منسوبا الى | 
الفاعل فالاقوال كلها لاتعتيل ذلك ایکون الفعل آلة لاعامل لا ذكرنا ان التكلم بلسانالغير 
متنع فان كانت ى الاقوال ما لایخ ولا یتوقف على الاختيار کالطلای والعتاق تنفد لانها 
اى الأقوالالتى لاينفسخ تنغ مع الهزل وهوینافی الاختيار والرضی بالحكم ومع < خبار الشرط | 
عطى على قو له مم‌الپزل وهوینافی الاختیار اصلا ای‌ینای اختبار الحكم اصلاامااختيار السبب | 
فعاصل ف الخيار فلان تننن بالاکراه ای‌الاقرال التى ۳ بالاكراه وهوینسد الاختبار ا وى 
وجه الاولوية ان ف الهزل اختیار الباشرة والرضاء بها ثابنان لکن اختيار الحكم والرضاء به 
منتفيان فالر ضا“بالسبب و منتی فيه اما اختیا رالسبب اماس رف اضر 
ماصل ول بدون لاه اما سب با 56 ار واختباز سیب FP‏ 


۱ مع الفساد ذلا يلزم من الوقوع ف الوزل الوقوع ف الأ کراه + 


*قوله* والاکراه بالقتل وا حبس عنده ای عند اش فع رحمه الله سوا* لان فى المبس ضررا 
کالفنل والعصمة شضس دفع الضرر قال الأمام عى السنة الاکراه ان بخوفه بعقو به م تنال من 
يديه لاطاقة له بها وکان المغونی من یمکن تحقیف ما خونی بها فيدخل فيه الفتل والضرب 
۱ ال وقطع العضو وتغلين السپین لا اذهاب الجاه واتلانى امال ونعو ذلك قو + واصلنایعنی ۱ 
۱ انا صل‌الترر عند أبىحنيفة رحمه‌الله واصعابه انالا کراه ان کان ماجئًا وعارض اختیار 
الفاعل اختمار يم م الحامل فاما انيكون المكره عليه من قبيل الافوال أو مر قبيل الافعال 
فان كان من قبيل الاقوال فان کان ما لا پنغسغ کالطلای کان نافن! والا کان فاست! كالبيع 
والاقاریر وان کان من قبیل‌الافعال فاں لم بعتمل کون‌النامل آلة لاعامل کالزناکان مقتمرا 
على الغاعل وان‌احتمل فان‌لزم من جع له آله تبديل ل الجناية كان مقتصرا على الفاعلكاكراه 
الحرم على قتل‌المید وان لم يلزم نسب الى الحامل ابتدا*کلاکراه على اتلاق المال 
اوالنفس والراد بالاکراه الاج * مایکون التخو بى ال دون اميس اوالشرب ومع 
افساد, الأختيا ر أن الأنسان مجبول على حب هيو نه وذلك له > على الأقدام على ما | کرو عليه 
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فيفس اختياره من هن االوجه ومعنى کون الفاعل آله ان الحامل يمكنه ابجاد الفعل ١‏ الكلوى 0 
بننسه فاذا حمل عليه غيره بوعید التلی صار کانه فعل بنفسه وان لم بمکنه مباشرة ذلك ۱ 
الغعل بنفسه یبقی مقصورا على الفاعل *قو له* فالافوال كلها لاحتيل ذلك یعنی انشيئًا من ١‏ 
الاقوال لابحتمل كون الفاعل له لاعامل فيه FEN‏ بلسان الغير واما مايقال من ان 
كلام الرسول کلام الرسل فهو جاز ادالعبرة بالتبليغ وهوقد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة . 
رک فىالطرية؟ البرعزية أنه لاينظر الى التكلم بلسان‌الغیر لانه عننع غير متصورفافاالنظر ' 
الى المقصود من الكلام الى الحكم فمت ىكأن فى وسعه تحصيل ذلك الحكم بنفسه يجعل ذلك الغیر ١‏ 
آله ومنی لم يكن ففوسعه ذلك لم جعل غيره آله فالر جل قادر على تطليق امرأته واعناق . 
ری رای a‏ وی واعتبارا يخلانى الحامل فانه لایقدر بنفسه علی‌تطلیف | 
امرأة الغير واعتاق عبد‌الغیر فلا يدم ا نيجعل الفاعل آلة * قوله * فلان ينغن بالاکراه ' 
وهو یفسل الاختيا ر اول یعنی ان الا کراه دون الهزل ونار الشرط he‏ ی 0 
لان كمال النفاذ بصعة اخنيار السب والحكم والرضى بهما جميعا ففى كل من الهزل وخيار 
الشرط قد انتفى الاختيار والرضى فىجانب الحكم وان وجدا فىجانب السبب وف الا کراه . 
لم ينتى الاختیار فى السب ولا فى | لكنه فسد والفاسد ثابت من وجه جلاف العدوم ' 
من كل وجه فانتفاء شراط كمال النفاذ فى الاكراه اقل فهو بالقبول اجدر والنفاذ فبه للب | 
واعترض الصنی رحمه‌الله بان ههنا امورا اربعة هی‌اختیار السبب والحكم والرضى بهما ففى ' 
الهزل يوجد اختيار السبب والرضى به مم الصعة وينتفى اختيار الحكم والرضی به وق الا کراه ۱ 
يو جل أخنيا شیب والحكم مع الفس'د ویننفی‌الرضی بها ففی کل من الهزل والا كرآه یوجل ' 
الاثنان من الامور الأربعة لکن مم الصعة فى الهزل ومع الفساد فى الا کراه فلا يكون الاکراه ۱ 
اولى بالقبول والنفاذ والصنى رحمءالله لم يتعرض لوجود أختيا ر الحكم ف الاكراء لیتوهم ' 
غاية مر جوحية فيظهرةوةالاعتراض وعلی ما ذكرنا مكن‌الجواب بان فکل وی 
أمرين من الامو رالاربعة الا ان الامرین اللذین فی الاكراه اقوی من جهه ان ۱ 

. القصود والسبب وسيلة اليه وان الاختيار هوالعتبر فعامةالاحكلم ونقاء التصرفات وال فى | 
آل يكون وفد ایکون وفساد الاختيا ر لایرجب أ مر جوحية لان الفاسن بمنرلة اسع ضا 

لانيل سیخ لانه ذا انعتل ينفل ولاصتبل تغللى الحكم + 


واذ! اتصل بقبول الال ای اذا انصل الا کراه بقبول امال فى الطلاق ETE‏ 
| لأنه ای الأكراه يعدم الرضا'بالسبب والحلم فکنالال لم يوجد فلم ینرقی الطلای‌علیه ای | 
. على الال كما ق‌خلم الصغيرة فانه يقع الطلای بلا مال جلاف الوزل الوزل اما عند الى حتبنقرمب الله | 
فلا نالرضة" بالسبب ثابت ایق البزل دون الحكم فوع ابجاب الال فیتوقی الطلاق عليه 


ای علی الال فى الم بطر یف الپزل کا فی‌خمار ال E‏ اي اذا خالعپا بشرط انار ا ۱ 
لها فیتوتی الطلای على قبولها الال واما قال فى چانبها لان شرط ايار فى جانب الزوج : 


لايصم فى الخلم لا عرى ان الخلع ييين ق‌حقه معاوضة فىحتها واما عندهما فالپزل لا یوٌثر 





#قول* واذا نفل تس بتبول امال بان اکرھہ هت 39 بوعید وتلق اومس : عا 1۷ 


شل من زوجها للع على الف درهم فقبات ذلك منه وهی مدخولة بها بيقع الطلاق لأ 
لم ینوفف می ال وقل 1 لزییا الال لانه نوی على الرضاأء وي را اذا 
طاق المغيرة فقبلت یتمالطلای لوجود القبول ولا يلزمها الال لبطلان التزامها وانا اشتر! 
۱ اتصال الا کراه بقبول الال و ی المرأة لانه لو اڪره على تطليف 
أمراته على مال بقع الطلای لار“ ن الاکراه لا يمنع الطلای ویلزمها المال لانها 9 7 
طافعة باز ۶ یا ما سلم لها من البينونة واما اذا انصل لت E‏ 
پنوقف وفوع الطلاق علی الترام المراة الال والر ضا؟ ره فان التزمته الطلای وزم 7 
والا فلا طلا ولامال وعند 8 يوسى وگمدرحمهیا الله يقع الطلاق وی الال من غير 
توقى على الرضی وجه قول آيمنينة رممدالله أنه قن تتف ف الهزلالرضاء باسبب‌دون 
کم فيصم التزام امال موقوفا على ام الرضاء بمنزلة خيارالشرط فجانب الزوجة فانه لمادخل 
على الحكم فقما 0 هنم وجودالر االسبب بل بالمكم فيتوقف ومود الحكم اعنى وتو الطلاق 
ازوم الال على الرشا"بالحكم فان وجد ثبت والآ فلا واما قال ىجانيها لان الخلم من جانب | 
الزوج بين فلايقبل خيار الشرط * ووجه قولهما ان الپزل يعدم الرضاء والاختيار فى الک" ظ 
| دون السبب فصع انجاب الال لوجود الرضا" فى السبب وخقيقه ان ما يدخل على الحكم دون | 
السبب فبولايوتر ف الملع بالنع كشريالحبار لان اثره ف المنع ول يكثر فی احد الحكمين 
۱ وهو الطلای بالنع فلایو*ز در فى الاخر وهو زوم امال لانه تا 5 ویلزملز ومه وما 0 
١‏ يدخل على السبب کالاکراه يكثر بالنع فى الال دون‌الطلای لان‌الال فى الخلع لابجب ال 
بالذكر فيه كالثين فى البيع فلابب له من صعة الاجاب لثبوت الثمن والداخلعلى السبب 
کل کر بنع الا حاب فى البيم فگذ! فی! والداخل على الحكم لاجنعه فی‌البیم لکن ۱ 
اللزمم وههنا انع ال طلا 3 والال تبع فعيث لم بمنع اس ع ام 3 ۱ 
۱ و التابع لا ن حكم التابع یو خل من الغو ابد( #قو له * وان كانت 2 مرا 
| وینتوقق عا ی الرضاء a‏ اما الانعقاد فلصد‌و رها عن اهلا فى لها واما الفساد فلان | ۱ 
الرضى شرط النفاذ فلواجاز التصرى بعد زوال الاکراه صرجا او دلالة صم بل العنى ' 
الفس ثم الأكراه املچی* كالاكراه بالقتل وغير المابجى*كالاكراه الضرب درا" فا یس 
وینوفی على الر ضاء لان الر ضا؟ منتف فى النوعين فیننفی النفاد والنظر فى حل الاکراء أ | 
من الکر ت :او امن شر ای رای يد وکذا ای مثل التصرفات التی | 
يان الاقاریر كلها من المالبات وغیر ها فى انها تفسل بالا کر اه اللعی* وغبر اجى Dk‏ 
لاقرار خبر ل بین الصدق والکذب وافا بوجت المتوق باعتبار رجعان عات الس 
ای وجود [لمعبر د به فاذ| حتف الا کراه وعم الرضى وهو دلیل على اللذب ای عدم وجود 
۱ ابر به به لم ي یثبت 2 فا نقيل الأ كراه یا يعارضه ان‌الصدی هر الاصل فى أل ومن ووجود 


١‏ ف لاس وید هه 
١‏ وضع يماوع 0 0م 


وروت میس 


٩۹۰ (‏ ) ا 


المخبر به هو المغهوم من الكلام فلا يقوم دلبلا على عدم المخبر به قلنا العارضة افا تنفى | 
. الدلول لاالدليل فغاية ما فی‌الباب انه لایبقی رجعان لجانب الصرقى اوالکنب فلایثبت 
ظ الحقرف بالشك * 

والأفعال منها مالاجتيل ذلا ای کون الفاعل آلة لاعامل کالاکل والشرب والزنا فيقتصر | 
على الفاعل ومنها ما حتمل فان لزم من جعلهآلة تبديل عل الجناية فيقتصر عليه ايضا لآن | 
١‏ قتبدیل اتصل النة امامل وقيها بطلان الأكراه كاكراه الحرم على قتل آلمین نهآ 
| حمله على الجناية على احرامه ولوجعل آلة يصير (لحعل امرام الحامل وكما اکره على البيع 
| والتسلیم فالتسليم یتتصر عليه لانه اكرهه على تسليم المببع ولو جعل آله يمير تسليم الغصوب 
۱ ويتبدل ذات الفعل ايضا فان البيع حینثذ يصير غصبا + 


| * قوله * والافعال منها ما لا بعتمل کون الفاعل آلة لاعامل ومنها ما بعتمل فالاول یقتصر ‏ 
. على الفاعل وذلك مثل الاکل والشرب حتى لا يرجم الى الحامل بشی* من احكامهما المتعلقة | 
| بهما من حييث انهما اکل وشرب کہا إذااكره صائم صائما على الافطار فانه يبطل صوم‌الفاعل ‏ 
| لا امامل واما ما يتعلق بذلاگ من حيث انه اتلانىكيا اذا اکرهه على كل مال الغي رفش 
| اختلفت الروايات فى ان‌الضیان على القامل اوعلی الحامل وکذا فى الزفى لواكرهه عليه 
كان العقر على الزانى لکن لو اتلفت الجارية بذلك ینبتی ان يكون الضمان على الحامل ای 
الکره والثانی وهو ما تعتمل‌کون الفاعل اله الحامل قسمان لانه اما ان يلزم من جعله له | 
نبديل ممل الجناية اولا اما القسم‌الاول فیقتصر على الفاعل فلا يتعلق بالحامل اذ لو نسب 
الى الحامل وجعل الفاعل بمنزلة لاله عاد على موضعه بالنقض لان تبديل عل الجناية يستلزم 
مخالفة لاعامل لأنه انیا حمله بالا کراه على الجناية فى ذلك المعل وخالته احامل يستلزم بطلان 
الاگراه لانه عبارة عن يل الغير على م بر يله امامل ويرضاه على خلاف رضى الفاعل 
وهوفعل معین فى محل معین‌فادا فعل غيره كان طايعا بالضرورة لا مکرها واورد فغر الاسلام 
| لذلك مثالین لان تبديل الجناية ق لا بستازم تبديل ذات الفعل وقد یستلزمه فالاول | 
| كما اذا اكره حرم حرما على قتل صيد فتتله يقتد ر على الفاعل لأنالحامل انمااکرهه على | 
الجناية على احرام نفسه فلو جعل‌الفاعل آلة لاعامل لزم الجناية على احرامالحامل لا احرام | 
الفاعل فلم يكن آتيا بما اكرهه عليه فلا يتعقق الاكراه فان قبل‌الاقتمار على الفاعل ينيف 
ان يكون فى حق الاثم فقط دون الجا" اذالكفارة فى الصو رةالمذكورة تج بعلى كل من الفاعل 
والحامل قلنا الفعل هنا هو قل الصيى بالید والكفارة المترتبة على ذلك مقتصرة على الفاعل 
واما الكغارة الواجبة على الحامل فانما هی مترتبة على قتل الصيد باكراه الغير عليهكما فى | 
الد لاله عليه او الاشارة اليه * وتحقيف ذلك ان موجب الكفارة هو الجناية على الاحرام وكل 
من الفاعل والمامل جان على أحرام نفسه اما الفاعل فبقتل الصید بيده واما الحامل فباكراه 
الغير عليه فالنعلالزی‌هو القثل باليد لمبتجاوز الفاعل فى حف ما وجب به من الجزا“والثانى 
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وهو ما يكون تبديل عل الجناية مستلزما لتبديل ذات الفعل كما اذااکره الغبرعلى بيع 
شىء وتسليمه فیقئصر التسليم على الفاعل E‏ الحامل وجعل الفاعل 3 
التبدیل فى عل التسلیم بان يصير مغصوبا لان التسلیم من جهة الحامل کون تصرف و 
ماك الغبر على سبيلالاستيلا“ فيصير البیم وال غا اما اذا نسب التسلیم الى الفاعل , ۱ 
| وجعل متمیا للعقد حتی آن‌الشتری يملك ال ملكا فاست| لانعقاد البيع وعدم نفاذه فلا یازم ' 
ذلك وقد يقال ان‌الفعل ف امثالين الزكورين ليس ما بستیلکور الفاعلا له اذ ۰ 
ان بعل الشغص آله للغير فى فى الفثل من حبث اله عتابة و فى السام من ۳0 7 
اتمام للعقد لانه لا يقدر احد على الجناية على احرا مالغير ولا على تمليك مال الغير وانمام 
تصرفه وم ذكرو فغر الاسلام من انه لو جعل إل لتبدل صل الجناية معناه انه وان بت | | 
ذلك لكن لو فرض يبطل الأكراه والجواب آن‌الراد باحتمال النعل كون التاعل 'آلة إنه | 
| یعتمل ذلك ف نفسه وبالنظر الى صورته ولا خفا" فى أن الفاعل ف القتل والتسليم يصاع | 
ان يكو نآلة بمنرلة السيفوالظرى وانما يمتنع ذلك من حيئث اعتبار الجناية وانما «التضرى 
وهوامر زائد على نفس النعل * 


ظ 





والاعناق وان كان لا يحتمل ذلك ای لا بعتمل کون الفاعل آله لاعامل لانه من الاقوال" 
لكن الاتلنى فعل يعتمله فاماصل ان‌الاعتای تصرف قرلی لكنه اتلانى فغ العنى الأول لم 
بجعل آله فیعتف على الفاعل وف العنى الثانى وهو الاثلاى يجعل آله فيضمن الحامل هنا | 
معنى قوله لكن الاتلای فعل ستبله فينتقل الى الكامل فيضين ویکون الولا* لفاعل لانه | ئ 
من حيث انه اعناق يقتصرعاى الفاعل وان لم يازم منه التبديل ای وان لم يلزم من بعله | 
آله تبديل محل الجناية بجمل آلة كاتلانى المال والنفس فيصير كانه ضربه عليه واتلفه فيخرج | 
الفامل من البين فيضانى الى الحامل ابتدا* فوجب الجناية عليه فقط ای علىالحامل فاركان | 
عمد| يقنص هو فقط لكن ف الأثم لا يمكن جعله آله لأنهاكرهء بالجناية على دينه ولوجعل اله | 
لتبدل محل الجناية فبأئم كل منهما * ظ 


کک و کے سس. | 


¥ و له * والاعتای وان كان لایعتیل ذلك يعنى أن من التصرفات ما ینضمن Fan‏ 
نسية أحرهيا الى الغير وكون الفاعل [لة ولا يمكن ذلك فی الاخر کما اذا اکره الغبرعلى | 
5 عبده فالاعتاف من حيث انه قول وتكلم بالصيغة ينس الى الفاعل اذ لا بعتمل‌کون | ظ 
الفاعل آل فيصم العتق لکونه صادرا عن الالك ومن حبث أنه اتلاف للمال ينس الى الحامل | 
ويجعل الفاعل آله لان الانلای بعتمل ذلك جلاى الاقرال فبجب للناعل على الحامل قيبة | 
العبد موسرا کان 4 معسرا ويكون الولا* للفاعل لانه بالاعتاق وهو مقتصر على الفاعل ولا | 
| یمننع نبوت الولا ء لغير من وجب علبه|لضمان كما فى الر جرع عن الشهادة علی العنق ثم 
لا نی أن ايراد هذا الكلام فى غير هذا امنا ا ران لم بل مته هذا 








هو التسم الثانى وهو الزی ل 0 من ٠‏ جعل. الفاعل إل تبديل حل الدناية تلا لال ۱ 

۱ والتس وحكيه ان يضاف الحكم الى الحامل ابتدا* لا نقلا من الفاعل اليه على ما ذهب ' 
| اليه بعض الشایخ فموجب الجناية من ضمان المال و التصاص والدية و الکفارة جب على . 
الحامل ابتدا۶ فاو اكرهه على رمى صيد فاصاب انسانا فالدية على عاقلة الحامل والکفارة 
عليه ولواكرهه على قتل الغير عمدا فعند زفر رحمهالله تعالى القصاص على الناعل لانه | 
0 نسه عمد! وعند ان يوس رحمه الله لا قصاص على احد بل الواجب الدية | 
ی الحامل ۴ ماله ف تا سین لان | لتصاص انیا هو تمباشرة جناية نامه وقل علمت ۱ 
0 ن الحامل والفاعل لبقا“ الا سوه بای نیون اي حنيفة وحمب رحمپماالله تعایی | 
القصاص على الحامل فقط لان الانسان ممبول ءا ى حب الحيوة فيقدم على ما يتوصل به الى | 
بقاء الحيوة بقضية الطبع بمنرلة له لأ اختبار لهاكالسيف فى 17 الفعل الى الحامل أ 
واما فى حف الاثم فالفاعل لأ يصاع اله لانه لاییکن لاحد ان بجى* le‏ ی دين غيره و و :۱ 
| الاثم لغیره لانه قصد القلب ولا یتصور القصد بقلب الغير كما لأ يتصور التكلم بلسان الغير ۱ 
ولو فرضناه إل يا زم تبدل عل الجناية اذالجناية حینمّف يكون على دين الحامل وهولم يأمر ۱ 
الفاعل بذلك فینتفی الاکراه واذا لم يمكن جعله آله لزم نسبة الاثم إلى كل من الحامل | 
والفاعل اما الحامل فلقصد:ه تم نفسه کنرمه واما الغاعل فلاطاعته |لمغلوی 3 معصية الخالق ۱ 
7 وایناره نفسه علی من هو مله وكقيقة موت الغتول بما فى وسعه وف هذاالكلام تصريح بان ١‏ 
۱ لزوم تبديل مم لالجناية على تقدير جعل الفاعل ال مفروض فيما لا #عتيل كون الفاعل 
ظ آله ولو ذهبنا الى ان نفس القتل بعتمل ذلك لم يكن لقرله لكن ف الآثم لايمكن جعل 
الهس ان العتبر ف لاال وعدمه هوننس ابل * 





يات انواع حرمة لا تسقط ولا تدخلما الرخصة کالفتل والجرح والزنی لان دليل الرخصة | 
ذوی الهلا وهيا فى ذلك سول* ای القاتل والقتول واذا کانا سواء لا بعل للفاعل قتل | 
غبره لباغاص نفسه وکذ! جرح الغیر ای اذا اکره على جرح الغیر بالقتل لا بحل له ار ح ۱ 
FETT TPP TOF TFT‏ 
ولا كذ لك بالنسبهة‌الی‌الغیر والزنی فتل معنی فان ولد الرنا بمنرلةالبالك فان انتطام نسبه ۱ 
من الغير هلاك فان اکره على الزنا لابعل الرنا ودرمة تسقط كاليتة والخمر والخنز بر فالاکراه ۱ 
الاجى* يبيعها لآ نالاستثناء من الحرمة حل وهو قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا 
م اضطررتم و حتى أنامتنع ام لأغير اللجی؟ ای لايبيعها غير الاجى* لعدم الضرورة | 
I,‏ تحمل ا وف انا قن توق انا نی ابا تعتمل ا ۱ 





سس ی سے و ی س و س gam mm‏ مس perar gaara ane aa‏ 


٩۹۳ (‏ ) 
کالعبادات فیرخص بالاجی* وان صبر صار شهيد! وقد مر فى قصل الرخصة وزنی المراة من 
هذ االقسم‌اذ لیس فيه معنی قطع النسب بغلای زناه ای اذا كر هت الرأة على الزنا بالاجی* 
رخص لها فان حرمةالرناعليها حف الله تعالى ولیس من بان الاكراه ءلى فتل‌النفساد فى 
زنا المرأة ليس قطع النسب اذ لا نسب من الرأة فلا يكون بمنزلة قتل النفس مخلاف زنا 
۱ الرجل فانه بمنرلة القتل لانه فطع الس * 1 




























* وله * واگرمات انواع مامر کان حکم الافعال المكره علیپا فى انها بمن‌نته‌اق وای من تنسب 
. وهنا بیان لحكم الاقدام عند الأكراه على الأفعال التی لا جوز الاقدام عليها عند الاختیار فى 
| أنه يكون حراما اومباها اومرخصا فيه فالحرمات اما ان تحمل السقوط اولا والثانی اماان‌تحنمل 
۱ الرخصة‌اولا فهى بهذ االاعتبار لثة انواع نوع لا يحتمل السةوط ولاالرخصة ونوع بحتمل السقوط ونوع 
تمل الرخصةفقط والثالث اماان‌یکون فیحتوق‌الله تعالى اوفی‌مقوق العباد ومقوف الله تعالى 
اما ان تحتمل السقوط اولا ولكل من هذه الافسام حكم مبين فى الکتاب * قوله * و الزی 
٠‏ یعنی‌زنیالرجل بالمرأة لانهالرانی حقيقة وانما الرأة مکنة من الزنی فزناها من قبیل ما بعتمل 
. الرخصة * قوله * لان حرمة نفسه فوى حرمة يده اذ فى فوات النفس فوا تاليد من غير 
عكس هذا بالنسبة الى صاحبها واما بالنسبة الىالغير فليس حرمةالنفس فوق حرمة اليد 
لكن ليس حرمة يد غيره فوق حرمة ذلك الغير حتى لواكرهه بالقتل على قطع ید الغير 
لم بحل ذلك للفاعل ولوفعل كان آثيا كما فالا كراه علی‌القتل لان طرن الموئمن ف الحرمة 
' له نفسه فى مق الغير حتى لا بحل للمضطر قطم طرف الغير ليأكل واما الاق الالمراف 
بالاموال فانما هو صاحبها لا فى حف‌الغیر فان الناس یبذلون اموالهم صيانة لنفس الغير 
ولا يبذلون اطرافهم لذلك * قوله * والزنی فتل امامن جهة ان من لا نسب له بنرلة 
. ايت واما من جهة انه لا بجب النفقة على الزانی لعدم النسب ولا على الرأة لعجزها عن 
۱ ذلك فيهلك الولد والولد فى صورة كو نالرأة متزوجه وان كان ينسب الى الفراش وتجب 
lt‏ على الزوج الا ان الز وج ربما یښ مثل هن | النسب فيهلك الولد *قوله* والأكراه 
الاچی* بببعپا ای بیع العرمات حرمة تتملالسقوا وقد استثنی عن تحريم الميتة ونعوها 
حالة الاضطرار بمعنی انه لا تثبت الرمة فيها فيبقى الأباحة الاصلية ضرورة والاکراه‌اللعیء 
جرف تلن النفس او العضونوع من الاضطرار وان احتص الاضطرار بالءعصة تثبت بالا کراه 
بدلالة النص لآ فيه من خونی فوات الننس‌او العضو فلو امتنم المکره عن اکل المينة ونعوها 
حتى فقتل كان أثما ان كان عالما بسقوط الءرمة وان لم بعلم فیرجی ان لا یکرن [ثما کذ | 
ف البسوط واماالا کراه الغير الماجى؟ فلا يبع الءعرمات لعدم الاضطرارلکنه يورث الشبهة 
حتى لوشرب الخمر بالا كراه الغير الماجى؟ لا بعد + قوله + وحرمة لأتسقط هذا هوالنوع 
الثالث من انواع المرمة وهی حرمة لا تحتمل السقوط بمعنى أنه لا بعل متعلقها قط لکن قد 
يرخص للعبد فى ذعله معبقاءالحرمة وهی أما فى حقوق‌الله‌نعالی أو فی‌مقوق العباد بمعنى ان 
الحرام قد يكون بتراگ حف من حةوق الله تعالى غير ممتمل للسقوط کالایمان او حتمل له 
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كااصلوة وقد يكرن بتراگ حف من حقوق العباد کعدم التعرض لال السلم فالاکراه على 
| اجراء كلمة الكفر علی‌اللسان| کراه على حرام لا يسغط حرمته وهو ترك الایمان الذی هو 
۱ حف من حةوق الله تعاال غير متيل للسقوط تحال وذلك لان‌الکفر حرام صورة ومعنى حرمة 
' مو'بدة واجراء کلمة الکفرکنر صورة اذ الا حکام متعلقة بالظاهر فیکون خراما ابب! الا ان 
| الشارع رغص فبه بشرط اطمينان القلب بالایمانبق وله تعالى الآمن! كر وقلبه مطمئن‌بالایمان 
والاکراه على ترك الصلوة اكراه على حرام لا يحتيل السقوط لان حرمة تراك الصلوة لن 
| هواهل للوجوب موابد لا تسقط جال لکن ألصلوة حى من حقوق ألله تعالى محتمل للسقوط 
١‏ ف الجملة بالاعذار وكذاالصوم واج ولعو ذلك من العبادات * وفوله * وزی المرأة من 
5۹ هل |القسم يعنى اذا اکرهت الرأة على الزنى فتمكينها من الزف حرام 1 موابدة هی 
۱ من حقوق الله تعالى المعتيلة للسقوط فان حرمة'لزنى حف الله فرخص للمرأة مع بقاءا حرمة 
| فى الأكراه الماجىء ولا يرخص فى غير الملجىء لکن يسقط امد للشبة وی کون مرية الزنى 
| ما بحتيل السقوط نظر فالأولى ان يراد بقوله وزنى الرأة من هذا القسم ان حرمته من 
| قبيل ا مرمة الى فصن رز بل ابا ۳ خی أن قوله وهی ای تلك الحرمة اما 
| فى حقوق الله تعالى الى آخره مشعر بان تلكثامقوی تفاب تلك الحرمة ومتعلقاتها فان و 
| هو اجراء كلية الكفر وحف الله تعاال هو الایمان وق العباد ات ارام هو تر لگ الصلوة مثلا ۱ 
| ومف‌الله‌تعای هى الصلوة فيكرن فى قوله فان حرمة الزنى علیها مق الا تمالی تساه التعقيق | 
ان العصمة من الزنا حى اللهتعالى وترکا حرام حرمة لا تسقط ابدا لكن تمتمل الرخصة * 


| ولا رخص زناها بالاجیء لاد بغير الاج *للشبة وجب هو ای ادااکرهت الراة على الزنا | 
| باللی*یکون رناها مرخصا فینبغی انهاان زنت بالا كراه بغير اللعیءیکون ف زناها شبهة الرخصة 
| فلاتحدواما الرجل‌فزناهلایرخص‌بالاجیءفان‌زن بغیر اماجی “جحد لعدم شبهة الرخصة واما فى حقوق 
| العباد كاتلاى مالالسلم وحكيه حكماخويه ای ف‌انه يرخص بالاجی* وان صبر مار شهید! 
| والراد اد باغویه حرمة لاتحتمل السقوط وحرمة تحتمل السقوط لكنهما لم نسقطا وهيا <ق الله تعالل ١‏ 


وجب الضیان لوجود العصية والله ولى العصية والتوفیف وبيده ازمة التعقیی * 


۱ * قرله * واحل هو ای يحل الرجل الكرء على الزنى آکراها غير ملجىء ان الأكراء 
ظ اللجی* لا يكرن رخصة فى حقه كما فى حق‌الرأة حتى یکون غير اللجی* شبهة رخصة نعم 
| لا بح الرجل فر الاجیء سس لان ام للزجر ول عاج اليه ورب ۹ 
| وانتشار الاله لا يدل على الطواعية لآنه قن بكرن ليما بل امرك ف الرجال ی 
ظ واما فى حقوق العباد عطنى على قوله اما فى حقوق الله تعالى فاتلاف مال المسلم حرام حرمة 
| هی حفری العباد لان عصمة الال ووجوب علم اتلافه هی للعباد والحرمة متعلقة متعلقة بتراگ 
| العصيةكما ذكر فى حرمة جرا“ كلمة الکفر ان الایمان حف الله فد ومعنی کون الحرمة 
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فيه انها متعلقة بتركه ولك الحرمة آعنی حرمة انلای مال المسلم لاا حال لانه طلم ۷ م 
الظلم موابدة لکنها تمل الرخصة حتی لواکره على اتلاف مال امسلم | کراها ماجئارفص | 


فيه لان حرمة النفس فوق حرمة الال لانه مان مبتذل ریما جعله صاحبه صيانة لننس 


الغير اوطرفه لکن اتلای مال السلم فى ننسه ظلم‌وبالا کرا‌لایزول عصية الال ‌حف‌صاحبه | 
لبقا" حاجته اليه فيكون اتلافه و ان رخص فيه بأقيا على الحرمة فان صبر على القثل كان | 


شهيد! لانه بذل ننسه لدفع الظلم كما اذا امتنع عن ترك الفراقض من (اعبادات حتى 
. قتلالاانه لما لم یکن فى معنی العبادات من کل وجه بنا؟ على ان الامتناع عن الترك فيها 
من باب اعزاز الدين قيلروا | بالاستثناء فقالوا كان شهید | انشاء الله تعاال ولا كان ا حرمة 
التى لاتسقط لکن #حتمل الرخصة فى حقوق العباد مثلها فى حقوی الله تعالى المعتملة للسفوط 
| وحقوقه الغير الحتملة له قال وحكمه حكم أخويه بمعنى أن حكم هذا القسم حكم التسمين 
السابقين الذین هما قسيمان لهن|القسم وبهن! یظپر ان فى قولهالراد باخويه حرمة لایعتمل 
السقوط وحرمة /#تمله لكن لم يسقط وهیا حق الله تعالى تساعا لان احتمال السقوط وعدمه 
فى التسمين السابقين انما هو صفة الحقوى لا صفة الحرمة نفسها وذلك کالایمان والصلوة 


یه رگیج 


فان حرمة تركهما لا تسقط اصلا لكن نفس الصلوة مجتبل السقوط فى الجملة بلاعذار جلاف 
الایمان + قوله * وجب الضمان ای يجي على من اڪره غيره على اتلاى مال المسلم ۱ 
ضمان التلى لان الال معصوم حتا لصاحبه فلايسقط بحال وهذ!الحكم معلوم ما سبق أن فى | 
صورة الاطراه على اتلاق مال السلم او نفسه پنسب الفعل الى نفس الحامل ويجع ل القاعل ١‏ 


آله الا ان فى ذکره ههنا تصريحا بالتصود وختما للكتاب على لفظ وجود العصية عصینا الله | 
تهالى بعونه الكريم عن اتباع البوى + ووفقناالله تعالى بلطفه العميم سلوك طريق البدى + | 
انه وی العصية والتوفيق * ومنهالهداية الى سواءالطريق + وقد اتفق صبيحة يومالاثنين | 


اختتامها * واجري الخيرات فيما بقى من شهورها وايامها + فراغ بنان البيان وأسنان الاقلام 


۱ عن نظم ما جمعت من الفرائف * ورقم ما سيعت من الفواهب * وضبط ما رتبت له مطايا | 


الفكر فى طماء الهواجر* واقتعیت له موارد السهر فى طلم الدياجر* وودعت فى بغية جيب 
الدعة لذین الكرى * وعند الصباح کید القوم السرى * والحيب لله على نعمه العظام + 


و ماعه الجسام ل والصلوة والسلام على نییه جيل وآله واصعابه البر رةالكرام ومنه‌التوفیف 4 


حمدا لمن من بفضله الصریع * يجتام طبع کناب التوضيع والتلونع * نفعنا الله تعالى بهما* 
وأسبغ نعمه على موكلفيهما 3# ومن نظر فیهما بعین الانصای + وقبلبما بسن القبول والاعترانى* 
وكآن استئذان الطبع والتمثيل * بانیم الفاضل الزكى الالمعى * والشاعر البلیغ 


الاوحدی* الشتهر اسمه ق‌الاطرای * المعرونى فضله ف الاکنای * امعتصم بالسنة والکتاب 
تغلصه * كما حرر فى اول هذا الکتاب ننسه * ثم سافر قبيل الشروع ف الطبع والتمثيل 


بني التجارة الى طرنى فزل‌بار فتوفیه الله تعالى قبل نام الطبع بقرية نق حين رجوعه 


لس 
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ل له تعالى مضجعه * فوافق هنأ البيت تأر ع عه * بيت * درا 


1 جهأ الم دارم ها تفم “كفنت غم وى دارم * وقد صاذی ما م الطبع والتمثئیل ونهاية التشكيل 


2“ 


[ ر.. ۱ التبعية ف الحروف 


و فمل ترا ۱۱۳۱ e‏ 
53 سل ی ال | العنی ينا 


۷ لمکم الشتراك ٍِ دلآلة اللفظ على الى 


لأوائل جنادى الآولى من نة نة احدی وثلثيائة والن * من جرة من غلةه الله تعالى | 


| على اكمل وصفی *:على صاخبها افضل الصلوة والسلام* + وعلی آله البررة الكرام* واصعابه 
الكملة العظام * بنظارة افقر العباد الى مغفرة الباری عمد صابر بن ملا هماد القزاق 
علارة ۳ عفیفی ۰ ا من طرف عملنه بة المقلا" 


























1 ۳ | القسم الأول من الكناب 1 ۱۳ مسد المجاز تک عن ۲ه م لالا ا 
ف الادلة الشرعبة وهی Fe‏ به نوعان 
على اربعة ارکان ۳ سئله لاعبوم لامجا e‏ فص لآب للمأمور 
وس الر كن الاول ف الكتاب س ۱۳ دبا الوامر به من الحسن 
۳ . وقبه بابين ا ا معنى الحقيقى وا جاری |۳۰۸ فصسس التكليف بمأ 
اع | الباب الأول قفتم ارس استلملابلجازی‌ترینت ٠‏ لأبطاق خیرمایز 


ان 7 الئاع e ١‏ ۳۱۷ أفصلالأموريه نوعان | 
سم تیان ۳ يهل ی ETE‏ کم | فص[ف ان‌الکنار هل 
۱ وال . 1 بخاطبون بالشرافع ام ل 
ا 7 9 ۳۳ فمل والنهى اما 
EF ۱ ۷ ٩‏ عن الحسيات 
55 مسلا 6 | فصل ف الصريج وآلكناية اس دس اختلفرافى مر 
وألنهى 
الركن الثانی ف السنة 
فمل فالاتصال 
فص لالرارى اما 


۱ 
فصنل حلم الطلق أنه ۲ | التقسيم الرابع ۳ 





۳۳ ابا نان ف افادة 3 ب سم فصل ف شرافط الراوی 
۱۱۱ فصل فی انواععلافات اللا الحكم الشرعی x‏ ل ف الانقطاع 
: الجاز إوعمم| فمل الامر الطلین نا مت سل قصل الخبر 


۱۹۷ [( 






دیالسا | سل قال | | وال 
م ۷ قصل ف الطعن ١٠١۹ء‏ فصل لآ يجوز التعلیل | وه | باب ف الحكم 
۰ فصل فی افعاله‌علیه السلام لاثبات‌العلة  ٩۰۵‏ باب فى المحكوم به 





|۳۸ فصل ق‌الومی ‏ اشروم فصل القیاس جلي وخفى 1۸ باب فى المعکوم عليه 
۳ س| فصل فىشراقع من‌قبلنا ١و‏ و ع فصل ف دفع العلل الموكثرة ٩‏ م ٩‏ فصل ثم الاهلية ضر بان 
م ۸ ۳| فصلفتقلين الصعای | ب ٠ه‏ فصل دفع العلل الطردية هم ٠‏ فصل الامور العترضة 
ه ۸ م باب البیان ه 9۲ سل ق اانتغالس کلام 
۰م | فصل ف الاستثناء |۷ ۲ ه فصل ف احج الفاسدة | 
۸ع | فصل فالتبديل | ٩‏ ۲ | باب العارضة والتر جع 

وهو الس ۶۲| فصل مأيقعبهالترجيج 
0 ۲ عم الركن الثالثف الاجماع 0۱ فصل ومن الترا الفاسلة 
ععع الرکن الرابع ف القياس ع ٠٥‏ باب الاجتهاد 
١ا‏ ٥ع‏ | فصل ق‌شراالقباس |» ب ۵ | القسم الثانى من الكتاب 


خطايا الطبع الواقعة ق فلن النوبة 





ب ۱ ع خطا ان ۱ ۳ لا ۷ أ ب 17 أب ' 
BESE‏ نكل لد با ۵ 516 3 اه الوم 
ا و | جڪڪا | حڪڪ) r‏ ۷ كما | كماان | به ا۲۰ بالافر | بالاخر 




















عرس | ۳۱| حدد | اجب | ۳هر| ۱۱| أنه ان ۸ ۱۷ و الما |المجاز 
هم ۱۷ عوارض عوارضه | ۱۰ 4 الا | الا ان اه م۱ سر قلبها |قيلما 
۰ ۱ ۳ فاخب فیبعث ل ۶ ان | له ۸۲ عدم عك 





وعم | و| العلوم المعلوم ۸ P۸‏ (لمجاز المچازی ۳۲۰۱۳۰۹٩‏ الما | طعامة 
مه اه | اول الأول | ۱۱۱۱۰۲ لطويل | طویل لاصم| نقضيه | نقيضه 

ج القرنبةه | الترینه | ۰,,| 2 للاسبة | للابسة | ,بجع الفی | التی 
| ۸۰ 4 | لانه <a‏ 1م للاسبة | للاسة أعرم ما .م روج | مخرج 
۸٩ |‏ ۱۵۱ فیقضی | فیتتضی | ۲۶۱۱ ای | أن ۲۲۵۱ ۰ | فا 

۱ ۰ | ب | فالنعل فالنفل | ۱۳۳ ۱س واحد ‏ الواحد ۲۳۵ ۱۱| اموم لغهوم 
۱۰۱ ۲ افيجيب | فبجب | | فىحالة | سس ۲ | يكن یکر 

| مو | ور| بعل | بنعله | بعر | بیان | بيانه |ووم| و | الملوكية | المملوكية 
مو سر | لاجا لاجار | ۱۳۱۱۱۴۹٩‏ المتفاح | المفتاح ۷۷۷ المبتد! | المبدا 

۱ ان ۳ | ۸۱6۵۳ ۲ الدخول الدخول ۲۷۸ |١‏ تقرير | تفدیر ‏ 
سام | | بعدعم | بعد‌هم | عره | سم مق كوره| م كور 5 هن امن 


تضعمالتليم 2 © ١م‏ 
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ا عه او 
ذا البيويوهه.- U‏ 
fen‏ 
, )99۸ ۱ 
ES‏ 1 تتت 
مم م| حرف 1 داب | ص | س 0 

E ۰ 4‏ 2 | غلا | صوابہ 
7 بك كم حي دايا در ریت اس واس بالطررر| بالطرد 
ای ۳۸۷ ۳۸ ل وم اأصضك. ات ٥ع‏ مم فاحیتم | فاحتج 
له م 1 ره ۳ 

ir,‏ > ۹م ه | اوردا | اوردوا ا العبض البعض 0 ۸ الفسا.لعلة لفسادالعلة 
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